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في بيع المرابحة والتولية والوضيعة 


المرابحة بمثل الثمن الأول وزيادة» والتولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة 
والوضيعة بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم» والكل جائز؛ لأن المبيع معلوم والثمن 
معلوم. ولأن الناس تعاملوا ذلك كله من غير نكير منكرء وتعامل الناس حجة يترك بها 
القياس» ويخص بهذا الأثر. 

قال محمد رحمه الله: إذا اشترى شيئاً فباعه مرابحة» فإن كان البدل في العقد 
الأول من ذوات الأمثال» جاز بيعه مرابحة سواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من 
غيره» إذا كان معلوماً يجوز الشراء به؛ لأن الربح جزء من أجزاء الثمن» كما يجوز أن 
يكون من جنس واحد يجوز أن يكون من جنسين» ولكن بشرط أن يكون معلوماً يجوز 
الشراء به» وإن لم يكن البدل في العقد الأول من ذوات الأمثال فباعه مرابحة ممن 
لايملك ذلك البيع» فالبيع باطل؛ لأن الثمن في بيع المرابحة مثل الثمن الأول وزيادة 
ربح» فإذا لم يكن الثمن الأول من ذوات الامثال والمشتري لا يملك عين ذلك الثمن» لو 
انعقد العقد ينعقد بقيمة ذلك الثمن وهي مجهولة لاتعرف إلا بالحزر والظن» وجهالة 
فدرم كيم جر العقادء ْ ظ 

وإن كان يملكه فهو على وجهين : إن باعه بربح درهم أو شيء موصوف جاز العقد؛ 
لأنه يقدر على تسليم ما التزم» وإن باعه بربح «ده يازده)»”'' فالبيع باطل ؛ لأنه جعل الربح من 
جنس رأس المال» فإنه جعل الربح مثل عشر الثمن» وعشر الشيء يكون من جنسه. فإذا لم 
يكن الثمن من ذوات الأمثال يصير العقد منعقداً بالكمن الأول وتنقص قيمته وهذا لا يجوز. 

ولو اشترى ثوباً بعشرة فأعطي بها ديناراً أو ثوباًء فرأس المال العشرة» حتى لو باعه 
مرابحه لزم المشتري الثاني عشرة لا ما نقد المشتري الأول؛ لأن الثمن ما ملك بالعقد» 


غ2 ده يازده: كذا بالأصل» ولعلها كلمة فارسية. 


3 ظ كتاب البيع 


والمملوك بالعقد الأول العشرة دون الثوب والديئار. 

ولو اشترى ثوباً بعشرة خلاف نقد البلد» فباعه بربح درهم فالعشرة مثل ما نقد 
وال ين الا لأن رأس المال يجب أن يكون مثل الأول» فلا يتغير بنقد البلد» 
أما الربح فدرهم ذكره مطلقاً. ومطلق اسم الدرهم ينصرف إلى نقد البلد» ولو نسب الربح 
إل رامع المال» فقال: أبيعك «ده يازده» فالربح من جنس الثمن؛ لأنه جعل الربح جزءاً 
للثمن حيث جعله مثل عشره فكان [8١٠ب/‏ ”7] على صفة ضرورة . 

في «المنتقى»: باع من رجل متاعاً مرابحة» وأخبره أن رأس ماله مائة دينار» فلما 

اق راان تدقع التمن كال اريت يانه وار شاي رايع بوحداد” قال : لنبن له إلا 
نقد بغداد. وإن أقام البيئة أن رامن باستحا سر اك ورور المسرر 
بالخيار . 


وفيه: رواه ابن سماعة عن محمد بشر عن أبي يوسف: رجل اشترى متاعاً 
بنيسابوره فقدم بلخ ولم يبين أنه اشتراه بنقد نيسابور» فقال ببلخ: قام علي هذا المتاع 
بكذاء فأبيعه بربح مائة درهم أو بربح ده و 7 فإن الربح اسن المال نقد بلخ. إلا 
أن يصدقه المشتري أنه نقد نيسابور أو تقوم بينته . ظ 

وإذا كان نقد نيسابور دون نقد بلخ في الوزن والجودة. فقال: قام على بكذاء ولم 
يبين أنه نقد نيسابور كان رأس المال والربح على نقد نيسابور» وإذا كان نقد نيسابور أكثر 
وزناً وأجود من نقد بلخ ولا يعلم المشتري بذلك؛ فاشتراه على أنه نقد نيسابور وهو بلخ. 
ثم علم أن نقد نيسابور أكثر وزنا وأجود من نقد بلخ» » فللمشتري الخيار إن شاء أخذهء 
وإن شاء ترك . ض 
وإذا اختار البائع في رأس المال في بيع المرابحة والتولية» قال أبو حنيفة: يحط 
قدر الجناية في التولية ويتخير في المرابحة» إن شاء أخذ بجميع المذكور»ء وإن شاء تركء 
وقال أبو يوسف: يحط الجناية في التولية وفي المرابحة يحط الجناية وحصتها من الربح» 
وقال محمد: يثبت له الخيار في الموضعين» إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك . 

وجه قول أبي يوسف: أن العقد الثاني في المرابحة والتولية في حق الثمن بناء على 
الأول» وقدر الجناية لم يكن ثمنأ في العقد الأول» فلا يمكن إثباته في العقد الثاني» وإذا 
سقط قدر الجناية سقط حصته من الربح في بيع المرابحة ضرورة. - 

وجه قول محمد: أنهما كانا باشرا عقداً باختيارهما ثمن سماهء فينعقد بجميع ذلك 
الثمن كما لو باعه مساومة وزاد؛ لأن انعقاد السبب الثاني يعتمد التراضي منهماء ولا يتم 
رضا المشتري الأول إذا لم يحجب له جميع الثمن المسمىء إلا أنه دلس على المشتري 


غ2 كذا بالأصل» وتقدمت هذه الكلمة قبل قليل برسم ل(ده يازده» . 


كتاب البيع 6 

ولأبي حنيفة رحمه الله في الفرق بين المرابحة والتوليه أن في إثبات الجناية في 
الخوليةة عبر العقد من مروضيو ما براي لبها صرحا بالترلية بويع الجياية جر 
ل اليا لي ل ا 0 غين أن 

ولو هلك المبيع أو حدث به ما يمنع الفسخ عند ظهور الجناية سقط خياره» ولا 
شىء لدان 'قول أبى تفيفة ابوعئ المتشهؤر مخ كول :محين كيه الل لآنه تعذر الرد بما 
حدث من الهلاك أو غيره» وتعذر الرد يسقط الخيار كما فى يار الرؤية وخيار الشرط» 
وروى أبن سماعة عن محمد رحمه الله أن المشتري يرد قيمة المبيع ويرجع على البائع 
0-7 لم ا ل ا ل 
ولاية حط ذلك عن المشتري الآخر. 

ولو زاد المشتري البائع في الثمن زيادة» باعه مرابحة على الأصل والزيادة جميعاً. 
رهذا معو علنايا الكلات ريعميس الله بناءً على أن الزيادة ذ فى الثمن والحط عنه ملتحق 
بأصل العقد. ويجعل كأن العقد ورد ابتداء على هذا القدرء وتفحرث السا لاضن قبا - 

قال محمد في «الكتاب»: لو حط عنه بعد ما باع حط ذلك عن المشتري الثاني مع 
حصته من الربح» إشارة إلى أنه لا يحط ذلك عن المشتري الآخر بنفس الحط عن الأول 
المشتري الآخر ما لم يحط عنه؛ ومنهم من قال: ينحط عنه بنفس الحط عن الأول. 

ولي اشعرى ثريا ولم ينقد تيكه» اق باعةاموا نحاها زه فإن آخر التمح نه كرا بعد 
ذلك لم يلزمه أن يؤخر عن المشتري ولا يشبه هذا الحط. 

ولو اشترى ثوباً بعشرة فباعه مرابحة باثني عشرء ثم اشتراه ثانياً بعشرة باعه 7 
الشر عفاود مس عايهي بم المرايسةة كما زياع عدر يمن ثالنث) خ إن الباقم 


اشترى من ذلك الخاليعة ولأبي حنيفة : أنه ليا باعه أو ورت» كأن ارم عن ضرت 
السقوط أن بره بالعيت أو يبطل العقد بسبب من الأسباب» فلمأ 00 تأكد 


الربح» والتأكيد إثيات من وجه. فصار كأنه اشترى الربح والثوب بذلك الشمن» فيصير 
كار الريع من اللمن يجعايلته ا و 0 
احقياظا؟ لزاني المرابجة يما سناط فيهة: لاه د مانت ازا فبلدض القند وده 
-بالحقيقة ٠‏ فعلى هذا عند أبي حنيفة : لو اا شتراه بعشرة وباعه بعشرين» ثم اشتراه بعشرة لا 
.شيعه مرابحة أضاة: 


5 ظ كتاب البيع 


نوع آخر 
فيما بحدث بالسلعة 


مما يجب أن يبين وما لا يجب: وإذا حدث عيب في يد البائع بالمبيع» أو في يد 
المشتري بآفه سماوية» أو بفعل المبيع فله أن يبيعه مرابحة بجميع الثمن من غير بيان عند 
علمائنا الثلاث رحمهم الله؛ لأن جميع ما يقابله الثمن قائم؛ لأن الفائت وصف.ء 
والأوصاف لا يقابله شيء من الثمن إذا فاتت من غير صنع واحدء ومعنى إذ الأمانة 
بالصدق إذا نفى جميع ما يقابله الثمن» ولو كان الحادث من فعله؛ أو فعل أجنبي لم يبعه 
مرابحة حتى يبين» أما إذا حدث بفعله فلأنه حبس جزءا من المبيع بجنايته» والأوصاف 
إذا ضارت مقابلاً بالتبادل ضار لها خصة من الثمن» وأما إذا حدث بفعل أجنبى فلان 
عتانة الأعبى مرجية للضمان عليه لكيه المقدري ايسا عدل نجر» المعقود طلوف 
وذلك مبلغه من , بيع المرابحة حتى يبين 


وفي «المنتقى»: اشترى عبداً وقبضهء ثم جاء أعور أو أعمى لم يبعه مرابحة» وكل 
ما ينقصه مما يحدث به من العيب عنده بقدر ما لا يتغابن الناس في مثله لم يبعه مرايحة؛ 
وكذلك إذا جابى لبائع . اك إن حت بن المبيع نماء وهو قائم في لمكا اتمره والولد 
والصوف. أو هلك بفعله» أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين» أما قبل الهلاك فإن 
المستولد من نفس المبيع له حكم المبيع» وفي ذلك نوع خيانة» وأما إذا هلك بفعله» أو 
بفعل أجنبى فلما مرء ولو هلك بآفة سماوية جاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان» ولو 
استغل الدار والأرض جاز أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ لأن العلة ليست بمتولدة من 
العين» ولهذا لا يمنع استيفاؤها الرد بالعيب فلا يكون [9١٠أ/‏ "] حابسا شيئا من المعقود 
عليه باعتبارها؛ لأن العلة بدل المنفعة را المتفعة: لا ده د وهذا 
المرابحةء فكذا استيقاء 03 المتفعة : 


قال ,ؤلو تقرس جار كنا فوطنها نان أثييعها 'مرابحة» :وإن كاتف كرا ل ينها 
مرابحة حتى يبين» والفرق هو أن المستوفى بوطء الثيب لا يقابله شيء من البدل؛؟ لأنه 
لجال الامتدام روزن الحق .تويك لحرن غين الملاك يخلاقياما [ذااكا لبق كر 
لأن العذارة. . .''' هو مال ويقابلها شيء من الثمن» فصار إزالتها كقطع العضو . 

قال: ولو ام شترى نسيئة لم يبعه مرابحة حتى بم بد أن الاج نسم كرسديها كانه 
يزاد في الثفين لجل الأجل؛ نا قغيار كأثة اشترى: شي ثم أراد 
أن يبيع أحدهما مرابحة على كل الثمن» وذلك لا يجوز من غير بيان فههنا كذلك». وهذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع / 


في الأجل المشروط. فإن لم يكن الأجل مشروطاً إلا أنه متعارف موهوم فيما بين التجارء 
مثل البياع يبيع الشيء من إنسان ولا يطالبه بالثمن بل يأخذه منه منجمأ في كل شهرء أو 
في كل عشرة أيام هل عليه أن يبين ذلك في بيع المرابحة؟ أكثر المشايخ أنه ليس عليه 
المشايخ؛ ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان وعلم به المشتري فله الخيار» إن 
شا رضي به وأمسكه. وإن كناك رذده. 


0 المسألة في «الأصل» وني الجاع الصغير)ء وتصير هذه المسالة رواية فيمن 
لحار ل ا ل لعا ل .وإلية. شاد 
يحكي عن أستاذه يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا : وكان يفتي برواية الرد رفقاً 
بالناس» وكان القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسرء والقاضي الإمام ركن الإسلام أبو 
ري :7" والقاضي: لاقام سمال الور أب مولى جدي رحمهم الله يفتون أن 
البائع إن قال للمشتري: قيمة متاعى كذاء إذا قال: متاعى يساوي كذا فاشترى بناء على 
ذلك» ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغريرء أما إذا لم يقل ذلك» فليس له الرد. 
وغيرهم كانوا لا يفتون بالرد على كل حال» والصحيح: أن يفتى بالرد إذا وجد التغريرء 
وبدونه لا يفتى بالرد. 

قال:-ولؤ اشترق مخ إنسان بديرة: عليه كان له أن سعة-«فرابحة على قدر الدوة :ولو 
صالح من الدين على ثوب لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يتبين الفرق وهو أن مبنى 
الصلح على الحط والتجوز بدون الحق» والمشتري الثاني اعتمد مما كسبه الأول» فإذا 
ترك الأول المماكسة في عقد الصلح كان في بيعه مرابحة من غير بيان نوع جناية فلا 
يفعلء فأما الشراء فمبناه على المماكسة”**» فكان الشراء بالدين والثمن النقد سواءء فجاز 
له أن يبيعه مرابحة من غير بيان» زعن أي يوست في فصل الصلع أنه إذا راداي تمه 
أكتر مما تقايق الثاسن :فيه فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين » 015 2ه يميه أن بعر 


ذلك باعه مرابحة من غير بيان . 

قال: وقال أس شتيفة: إذا اشترى ممن لا تجوز شهادته له لم يجز له أن يبيعه 
مرابحة تن يتين :قال أبو يوسك ومحمد: له أن يببعة 'فرابحة :. .ولو اشترئ مخ عبده أو 
مكاتبه لم يجز بيعه مرابحة بالاتفاق حتى يبين. 

فوجه قولهما: أنه ليس لأحدهما في مال صاحبه ملك ولا حق. فكانا في ذلك 
بمنزلة الأخوين بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن كسب العبد لمولاه وما حصل لمكاتبه من 


. بياض بالأصل‎ )١( 


/ كتاب البيع . 
وجه كأنه لمولاهء فكان الشراء عدما من ذلك الوجه بخلاف ما نحن فيه . 


ولأبي حنيفة: أن ما يحصله المرء لهؤلاء ما بمنزلة يحصله لنفسه من وجهء ولهذا 
لا تقبل شهادته لهؤلاءء فباعتبار هذا الوجه صاروا في حقه بمنزلة العبد والمكاتب» ولا 
يشاركه بعض هؤلاء مع البعض في المعاملة» أو ظاهر فيثبت معنى الجناية بترك البيان. 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى الرجل شيئا بغلاء والزيادة مما لا يتغابن الناس في مثله 
فله أن يبيعه مرابحة ولا يبين» وإذا جاوزت الزيادة ذلك والمشتري يعلم لا يبيعه مرابحة ما 
لم يبين» وإن كان لا يعلم وسعه أن يبيعه ولا يبين. 

قال: وإذا كانت الؤيادة في الآمر البين ادي لضام الكافين الى ان تسق فيه 
الميحاباة قاين عليه أن فيو تفخو ]0 متهرئ ذلنا بدرهمء قوْذا معروفة:فبما نيك الناسن 


ا عه 0 أن حي مي له فإِن 


العرض مثل قيمة الهبة فلا بأس بأن يقول: قام علي بكذاء ولا يقول اشتريته بكذاء 
وكذلك إن حط عن العوض ما يتغابن الناس فيه» وإن حط أكثر من ذلك لم يجز له أن 
يبيعه مرابحة بألف» ويقول: قام علي بكذاء وللشفيع انعاخذها بالشفعة ياليه: 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت أبا يوسف عن رجل اشترى من رجل متاعاً بدراهم 
له عليه من ؛ ثمن المتاعء وهذا المتاع إن أصاب في يد غيره | وكتكورواشة ولك الكجن 
بالنتصف»ء قال لاسكا وعراس كي ين لاله تنما اق 


وأفنة أرقا : إذا اه ا ب ل ؛ فلا صرف 


وفي «انوادر هشام» قال: قلت لأبي يوسف في رجل اشترى ثوبا بعشرة جياد ونقده 
تيون قال في قول أبي حليفة ببيعة مرابحة على عشرة زيوف» وقال. أو يوسف 9 ببيعة 
على عسّرة جياداء ثم ع و يوسف عن قول أب حئليفقة 57 فيه » قال : سمعت أنا 
يوسف يقول: فيمن اشترى ثوب بعشرة دراهم مزيفة أنه يبيعه ويبين» وإن لم يبين فللمشتري 
الخشار. ظ 
حبار 


إدا قوف نسل وحمائل وجفئاً: ثم أنفق على ذلك حتى ركبة وخلاه بفضة ثم 
جائز استحساناً» من قبل أنه وقع لكل شيء من هذا ثمن على حدة. 


كتاب البيع ظ 6 


وهذا بخلاف ما لو اشترى قلب فضةء ثم باعه بربح درهم. 


قال: الوارث لا يبيع ما ورثه عن أبيه مرابحة على ما اشتراه الأب. ولو أقام 
المشتري بينة أن المشترى ميراث لبائعه من أبيه كان له أن يرده عليه. ولو أقام البائع البيّنة 
أنه كان ميرائاً إلا أنه بيع في دين علي واشتريته بهذا الثمن» ثم يقبل قولهء وله أن يحلف 
المشتري على علمهء وإن أقام بينته على ذلك قبلت بينته وكانت أولى من بينة المشتري؛ 
لأنهم شهدوا بمثل شهادته في الميراث وزادوا عليهما بيع الميراث وشراءه. وكذلك لو 
أقام البيّنة أنه كان ميراثاً إلا أني بعته من فلان وقبضت ثمنه وسلمه إليه» ثم إني اشتريته 
منه بهذا الثمن قبلت بينته في قول أبي حنيفة . 


وروى أبو سليمان عن أبي يوسف فيمن اشترى عبداً بطعام عينه وتقابضا لم يكن له 
أن يبيعه مرابحة؟ لأنه لو هلك قبل القبض انتقض البيع ولو رده بعيب انتقض البيع . وروى 
بشر عن أبي يوسف بخلاف هذا. وعن محمد أنه يبيعه مرابحة رجل رقم يره وزاد في 
رأس المال وقال المشتري : أبيعك على هذا الرقم ولم يقل اشتريته بذلك» ولا قال قام علي 
بهء جاز في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إن كان المشتري جاهلا بذلك الأمرء فليس له 
الاسعه حتن رلوك رقت تن الرقمء وإن اك يقل روعلى السقكري يديع ذلك كله أن مرد ةرو 
كان المشتري تاجرا يعرف ما يجري بين التجار من هذه الزيادات لزمه . 


بشر عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل اشترى من آخر ثوباً وبطانة» وجعلها 
حشوها قطناً وريشاً وهب لهء ثم حسب الثمن وأجر الخياط» ثم قال لغيره: قام علي 
بكذا وكذا وباعه مرابحة على ذلك جازء وكذلك الرجل يرث الثوب فبطنه بالقز والذي 
اشتراه ويحسب أجرة الخياط وثمن القزء وقال لغيره: قام علي بكذا وكذا وباعه مرابحة 
على ذلك جازء وكذلك لو كان القز ميراثاً والظهارة مشترى . 


ولو باع ثوبين قد اشترى أحدهما بعشرة والآخر ميراث باعهما مرابحة» وقال وقت 
البيع: قاما علي بعشرة» فهذا لا يجوزء قال: من قبل أن للثوب الميراث حصة من الثمن 
يردها بالعيب ويرجع بها في الاستحقاق» وهو لم يشتره بشيء» وهذا مخالف للذي 
وصفنا قبله من الثوب المحشو والمبطن؛ لآن ذلك ثوب واحد لا يراثل بعضه بعضاء 
وهذان ثوبان كل واحد منهما ثوب على حلة. 

رجل اشترى عبداً بألف درهم وتقابضاء ثم باعه مرابحة على ألف ومائة درهم 
وتقابضاء ثم بلغ المشتري الثاني أن أصل شراء المشتري الأول كان بألف». فخاصم في 
ذلك فأقام بينة عليه بذلك. فقال معه: قد كنت اشتريته بألف درهمء ثم وهبته» ثم اشتريته 
بألف ومائة لم يصدق على ذلك؛» فإن طلب يمين المشتري على علمه» وقال المشتري : 


١‏ كتاب البيع 


شهدني حين وهبته واشتريته بألف ومائة أستحلفه على علمه: ولو لم يدع بيعه هذاء ولكنه 
قال: المائة الزيادة أنفقتها عليه فى طعامه وفي حمولته من البلد التي ا” شتريتة فيه إلى .هذا 
البلدء فإن كان إنما باعه مرابحة على ما قامء فالقول قوله مع يمينهء وإن كان قال: قد 
اشتريته بألف ومائة على ذلك لم يقبل قوله في هذه المائة أنها نفقة؟؛ لأنه قد أقر في عقدة 
البيع أنها في أصل الثمن . 

رجل اشترى ثوباً بخمسة عشر درهماً ونقد الثمن» ثم باعه بربح ده يازدهء وأخبر أنه 
قام على بعشرة» فانتقد عشرة وربحهاء ثم قال بعده: غلطت»ء قام على بخمسة عشر 
وكذبه المشتريء فإنه لا تقبل بينة البائع على ما ادعاه من رأس المال» فإن صدقة 
المشتري في ذلك» قيل للمشتري : أعطه خمسة دراهم ونصف» أو رد البيع في قول أبي 
يوسف رحمه اللهء وأما فى قياس قول أبى حنيفة فلا يؤخذ المشتري يزيادة» إنما يقال 
للبائع إنيقيت نا فسخ البيع وحذ لدوب ؤرة ما فقدات»::ؤإن سيب فعلم البيع بالذي 
انتقدت لا 'يزاد علبه: 

ولو قال المشتري: إنما اشتريته بخمسة فحسبت وجعلت رآمن شالك غشيوة بواراد 
استحلافه على ذلك» فلا يمين على البائع في قول أبي حنيفة» ويستحلف في قول أبي 


ا 


ولو أقر البائع أن رأس المال ذلك؛ أو قامت بذلك بينة» فإنه يرد في قول أبي 
نوسك على المشدرى عتهميمة توتعي نوما فى اقول أدى محبلنة قاذ يرد اكبيد إنثناء 
المشتري يرد الببع, وان شاء أسلة بالتمن الذى:نقدة» فإن كان ام شتراه تولية في المسألتين 
جميعاً فإنهما يترادان في الزيادة والنتقصان في قول أبي يوسف. وكذلك قال أبو حنيفة في 
النقصان» وكذلك قياس قوله في الزيادة» وكذلك لو ابتاعه بربح درهم على عشرة» فهو 
مثل ذلك في جميع هذه الوجوه في ده يازده. 

فى اواو ادق ماق اع متحيد: رجل غصب من آخر عبداً. نأل نة وومةه 
نقضي عليه بقيمة المغصوب منهء ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة 
التي غرم»ء ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول اشتريت 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: اشترى بجراب هروي فيه كذا ثوباً لك كل ثوب 
بعشرين درهماً أنه يبيعه مرابحة على عشرين» ولو كان للجراب حصة لم يقدر على البيع 
مرابحة بعشرين» وكذلك دن الخل وقوصرة التمر بمنزلة» وأما ورق السمن والعسل وقد 
اشتراه جزافا فله حصته من الثمن . 

نوع آخر 

في بيان ما للمشتري أن يلزم السلعة في بيع المرابحة وما ليس له ذلك 

قال محمد في «الأصل»: اشترى متاعاً فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة 
والخياطة ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذاء وكذلك يحمل عليه ما أنفق 


كتاب البيع ظ ظ ١١‏ 


في الصبغ أو الغسل أو الفتل» ويقول: قام على بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا؛ لأن ذلك 
كذب وخيانة» وإن قال ذلك» ثم علم المشتري فله الخيار إن شاء أخذء وإن شاء رد؛ 
لأنه خيانة» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسب وقال أبو يوسف في مسألة القصارة والفتل 
والصبغ : إنه لا خيار للمشتري؛ لآن الذي أنفق في الصبغ والفتل والقصارة شراء أيضأء 
فلا يكون هذا من باب الجناية» والأصل في جنس هذا أنتوقال هنا ضرت عاذة العجان 
بإلحاقه برأس [١١٠أ/"؟]‏ المال يلحق برأس المال وما لا فلا أو نقول: ما أثر في المبيع 
وتزداد به مالية البيع صورة ومعنى» فله أن يلحق برأس المال وما لا فلاء ولا يحمل عليه 
ما أنفق على نفسه في سفرهء وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف. 
وفي «المنتقى») وفي الرقيق يحمل على أثمانهم طعامهم» ولا يحمل عليه كسوتهم» ويضم 
أجرة سائق الغنمء ولا يضم أجرة الراعي استحساناًء قال شمس الأئمة الحلواني: في 
موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاق أجر الراعي برأس المال يلحق أيضاًء 
والباج"' ' الذي يؤخذ في الطريق لا يلحق برأس المال», قال رحمه الله: : فى موضع جرت 
العادة فيما بين التجار بالفاقة يوان الغال يلحق يه أيضا . 


ولا يضم أجرة الطبيب والرائض والبيطار» وجعل الآبق وأجرة السمسار تضم إن 
كانت مشروطة في العقد بالإجماعء وإن لم تكن مشروطة بل كانت موسومة, أكثر 
المشايخ على أنها لا تضمء ومنهم من قال: لا تضم أجرة الدلال بالإجماع»؛ بخلاف 
أجرة السمسار إذا كانت مشروطة في العقدء أو لم تكن على قول بعض المشايخ» وذكر 
في «البرامكة»: أن أجرة السمسار لا تضم من غير فصل» وفي «المنتقى» ويحمل على 
الثمن كراء السفينة وكراء الدابة التي حملت ويقول: قام علي بكذاء وفي الدواب يحمل 
على أثمانها ثمن العلف. ولا يحمل ثمن الجلال والبراقع» وكذا في الرقيق لا يحمل على 
الثمن ثمن العطر والأدهان» وكذا لا يضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإدام. ولا 
يضم أجرة سائق الرقيق وحافظ الطعام والمتاع وما عمل بيده من قصارة أو خياطة أو ما 
أيه داهن اعمال لآ بضهة انواس المال: 


وقال أبو يوسف: ولا يضم إلى ثمن الرقيق ما أنفق عليه في تعلم القرآن والكتابة 
والصناعة والسفر وغير ذلك» وقال محمد: يضم إذا اشترى لؤلؤة واستأجر من شقها ضم 
أجرة إلى ثمنها ويبيعها مرابحة على ذلك كله؛ لأنه يزيد فى ثمنهاء وأما الياقوتة فما كان 
مقف للك ١‏ مسن را حوره فى الوه بوم كان بنه ودن التي تله 
منه احتسب أجر ذلك . ْ ْ ظ 


وفي الطعام لا يضم أجرة الكيالين إلى رأس المال ويضم أجرة النقالين. وإذا 


المقصود هنا بالباج : تعب الطريق» أو تعب المسير. 


؟ ١‏ كتاب البيع 


جصص الدار أو طينها أو طوى 0 فإنه يضم ثمن ذلك وأجر....27: 


الدارء ولا يضم أجرة الخافر .شواء كز ماء أو كر بالوغة والفناء في الأرض يحتسب ذلك 
تمنهاء وكذلك النفقة في الكراب وكشح الكروم» ولو سقى الأرض لم يحتسب ذلك في 
رأس مالهاء وكذلك إذا سقى النخل والكرم والشجر. 

ولو أحدث في الأرض زرعاً أو كرماً أو شجراً وأنفق في سعتها يحتسب بذلك في 
رأس المال ما بقي فيهاء فإذا ذهب ذلك من الأرض لم يحتسب بشيء ما أنفق من قبل أن 
منفعة الماء كانت للنخل والشجرء فإذا ذهب ذلك لم يبع مرابحة إلا على الثمن الذي 
اشتراها به» وإذا اشترى تمر نخل» فإنه يحتسب بأجرة اللقاط» ولا يحتسب بأجرة 
الحافظ . 

وإذا اشترى شياه وأجر آخر من يذبحها ويسلخها ويملحهاء ٠‏ فإنه يضم ذلك كله إلى 

فى ماله [ذ اكشرق: تحاسا واستأجر من يضربه آلنة ععيمم :وز لله روكذ للك يوتيفقة أنواناء 
ب الرجل يشعرى الخطي ويعخل عنة فجما > فإثة يحتسي أجر الميزقكوأخن الأخر 
وأجر النقالين. 

وإذا اشترى غنماً وأنفق عليها في علفها وأصاب من ألبانها وأصوافها دون ذلك 
ألحق الفضل من النفقة برؤوس مالها. 

ونظير هذا رجل اشترى دجاجة وقبضها فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيضات 
بوهيم ثم 4 اواة أن يبيع الدجاجة مرابحة» إن أنفق على الدجاجة قدر ثمن البيضات جاز؛ 
أنه سل تن اليف حوف | عط ادن وإن لم ينفق لا يجوز وهذا هو الأصل في جنس 
هذه المسائل» إن قدر ما أصاب من الزيادة أولا نفق في ماله لا يلزمه بيان ذلك في بيع 
المرابيحة. 

نوع آخر منه 

في بيع ما اشترى مرابحة إذا كان المبيع جملة مما يكال أو يوزن أو يعد غير 
متفاوت» كان للمشتري أن يبيع بعض تلك الجمل مرابحة؛ لأن ما لا يتفاوت» فالثمن فيه 
ينقسم على الأجزاء؛ فنصف الثمن يكون ثمن النصف بيقين وثمن الربع يكون ربع الثمن 
بيقين» فيبيع النصف منه مرابحة على نصف الثمن ويبيع الربع مرابحة على ربع الثمن» وإد 
كان محلا سما د يجان وايورك” لإ العام مرابحة جازء يأن اقرض جعزايا 
هروياً وباع ربع جميع ذلك أو نصفه بربع الثمن أو نصفه؛ لأن كل جزء من المشاع معلوم 
الحصة بالعقد» فصار كالمعين الذي لا يتفاوت» وإن باع بعضها معيناً بأن باع ثوباً معينا 

من الجراب وكان الثمن في الأصل جملة لم يبعه؛ لأن الانقسام فيما يتفاوت باعتبار 
القيمة وطريق معرفتها الحزر والظن» ويجري في ذلك السهو والغلطء وإن سمى لكل 
واحد ثمنأ جاز بيعه مرابحة على ما سمى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لآن حصة كل 


)1١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع ْ ارخل 


واحد من الثمن معلوم بيقين» وقال محمد: لا يبيعه مرابحة؛ لأن من عادة التجار ضم 
الرديء إلى الجيد في البيع بثمن واحد مع التفصيل ليرغب المشتري في الرديء لماله من 
المقصود في بيع الرديء» فلو جوزنا له بيع أحدهما مرابحة من غير بيان ربما يبيع الرديء 
بمثل ثمن الجيد وفيه من الجناية ما لا يخفى . ظ 

وإذا اشترى ثوباً واحداً واحترق نصفه فليس له أن يبيع النصف الباقي بنصف الثمن» 
وإن كان الباقي نصف الثوب باعتبار الذرعان» لأن الثوب الواحد لا ينقسم باعتبار عذدد 
الذرعان؛ لأن الذرعان من ثوب واحد مما يتفاوت» وإنما ينقسم باعتبار القيمة. فنصف 
الثمن لا يكون ثمن النصف الباقي من حيث الإخاطة والتعين» وكنذلك 5 اصرف كوا 
ظ واحداً وأراد أن يبيع ذراعا منه بأن ميز ذراعاً منه وباعه مرابحة على ما يخصه لا يجوزء 
إما لأن التمييز يوجب نقصاناً في هذا الذراع. فكأن اشترى شيئاً وعينه. أو لأن ما يخصه 

من الشمن غير معلوم من حيث الإخاطة والتعين؛ لأن الثمن لا ينقسم باعتبار عدد 
الذرعان. وكذلك إذا لم يميزه ولكن عين ذراعاً في جانب واحد لا يجوز أن يبيعه مرابحة 
للمعنى الثاني . وإن لم يعين وأراد أن يبيع ذراعاً منه ما يخصهء فقد اختلف المشايخ فيه. 
قال بعضهم: يفسدٍ العقد عندهم جميعاًء » وإذا فسد العقد لا تتصور المرابحة» وقال 
بعضهم: يفسد العقد عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما : لا يفسد كما في الدار ويجعل 
الذراع عبارة عن السهم» فمتى كان الثوب عشرة 0 باتعا عشر الثوب بعشر الثمن 
وذلك جائز. [١كاب/‏ "؟]. 

ولو اشترى رجلان مكيلا / هرزونا يدود الاوك اعنير اتراراء ومسي 
التبادل فيها ساقط». فيكون ما فى يد كل واحد منهما كأنه عين ما كان له قبل القسمة» ولو 
كانت الجملة مختلفة فاقتسماها لم يجز لأحدهما أن يبيع حصته مرابحة؛ لأن القسمة فيما 
يتفاوت إقرار من وجه مبادلة من وجهء فما في يد كل واحد منهما نصفه كان له قبل 
القسمة. ونه بدك عدا وسل لجرك من لصبية فصار كأنه اشترى ذلك بنصيبه فلا 


يبيعه مرأيحة. 


وفي «المنتقى» : إذا اشترى ثوباً بعشرة دراهم وقطع نصفه وباعهء باع التمدت 
الباقى مرابحة على عشرة. ثم علم المشتري بذلك» فهو بالخيار إن شاء أخذ بجميع 
الثمن» وإن شاء ترك من قبل أن النصفين يتفاضلان» أشار إلى أنه لو أراد أن يأخذ هذا 
النصف بنصف الثمن ليس له ذلك؛ لأن ثمن هذا النصف مجهول هذا كرجل اشترى ثوبين ‏ 
صفقة واحدة بثمن واحدء ثم باع أحدهما مرايحة على جميع الثمن وعلم المشتري بذلك 
ابو بالخبارا إن شاء أخذه بجميع يع الثمن» وإن شاء ترك وليس له أن يأخذ الثوب بحصته؛ 

وفيه أنها #:وتحل اشترئ أمة وقهيها فققا رجحل شيتياة :ناعة ليا إنطاء فإنه 
يبيعها على ما بقي مرابحة» قال الحاكم أبو الفضل هذا الخلاف جواب «الأصل» . 
اجوفية أنضاة || الود روج لاترام ارجا اجا باعي راق البوام 
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يكن له أن يبيع الدار مرابحة من قبل أن ذلك بالحزر والظن. 
مسائل هذا النوع في الاختلاف في المرايحة ورأس المال 

قال محمد رحيه الله في «اللجامع؟ اإوعل اشرق كوبا تنيع عقر مشر اد 
حل نويا ل ا ل ل قجاء المامور بالثويية تجميعا إلى 
رجل وقال: إنهما علي بعشرين» فأنا أبيعكهما مرابحة بربح عشرة فاشتراها على ذلك 
يقسم الربح عليهما نصفين؛ لأن ثمن كل واحد منهما عشرة» أكثر ما فيه أن قيمة أحدهما 
نصف قيمة الآخرء ولكن الثمن في بيع المرابحة ينقسم على قدر رأس الغالقي اليم 
الأول ولا ينقسم على قدر قيمتهما في البيع الثاني ؛ لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول 
وزيادة» فيجعل هذا كالمنصوص عليه» فلو وجد مشتري الثوب» بالقوت الي فيا 
فأراد رده فقال البائع ون كل وخر منهها عكيرة ” لذن الامر امخرف ثوبه بعشرة وأنا 
اشتريت ثوبي بعشرة. فضان النهة. وى تلذترة فنتبيدا عليهينا لعوفين فلاف أن اتروام تممه 
عشرء وقال المشتري: بل كان لك وقد ا: شتريتهما صفقة واحدة بثلاثين» فانقسم الثمن في 
البيع الأول على قدر قيمتهما ثلاثاً» وانقسم الثمن الثاني وهو ثلاثون عليهما أثلاثاً. 
ل يي ل أرده بهذا القدرء فالقول قول 
المشتري مع يمينه؛ لأن ظاهر ما قاله البائع عند البيع شاهد للمشتري؛ لأنه قال: قام علي 
بعشرين وهذه اللفظة إنما تستعمل في صفقة واحدة فيكون القول قول المشتري مع يمينه 

على العلم بالله ما يعلم أن الأمر كما قاله البائع» فإن حلف رده وأخذ من البائع على 
الأمر متهي عش لأن في زعم البائع أن حقه قبل الآمر في خمسة عشر وزعمه معتبر» 
وإن أقاما اللنقانبينة المشترض: أيضيا : 

ولو وجد المشتري العيب بالثوب المأمور والمسألة بحالهاء فالقول قول المشتري 
أيفيا لما قلا ويقال للمشتري قد أقر لك البائع زيادة خمسة. فإن شئت فصدقه وخذهاء 
وإن شئت فاترك . 

وفي «المتنقق»: رجل اشترى عبداً بمائة ورجل آخر اشترى جارية بمائتين فوكل 
أحدهما صاحبه ببيع مملوكه مع مملوك نفسه مرابحة وساومه على أي حال رأى 
جمعهماء فقال المأمور لرجل : إنهما اي ل 
واشتراهما وقبضهماء ٠‏ ثم وجد بالعبد عيباً وأراد ردهء فقال البائع: ر س مال هذا مائة 
وكذبه المشتري وحلف على علمه ما يعلمه قام بالذي قلت». حي ابا 
فيرد العبد بالذي يصيبه من القيمة. فإن أصابه أقل من المائة فقال للمشتري: إن البائع قد 
أقر لك بفضلء فإن شئت فصدقه وخذهء وإن شئت فاتركه» وإن كان نصيبه أكثر من نصف 
الثمن رده البائع عليه فلزم البائع غرم» له أن يقبضه ولا يرجع به على صاحب الجارية. 
ولو كان المشتري هو الذي ادعى أن شراء الثوبين كان بصفقتين كل واحد بعشرة» وقال 
البائع: بل كانت الصفقة واحدة فالقول قول البائع. فإن وجل المشترزئ العبين توت 
المأمور رده بعشرة» وإن أقاما البينة فالبينة للمشتري؛ لأنه يثبت زيادة صفقة وزيادة ثمن 
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المردود بالعيب» وإن وجد العيب بثوب الآمر رده بخمسة عشر؛ لأن المشتري ادعى فيه 
خمسة عشر وقد أقر له البائع بخمسة زائدة؛ فإن شاء صدقه وأخذ منه» وإن شاء تركء قال 
مشايخنا : هذا إذا كان البائع مصراً على إقراره فأما إذا لم يكن مصراً على إقراره لا 
0 ا ا يا يار ل 
البائع ؛ ا يليه قوت لفمة جما : 
مسائل التولية 

بشر عن أبي يوسف في رجل اشترى جارية بألف درهم فولدت عند المشتري ولداء 
ثم ولي البيع رجلا لم يبيعها ولدها قال الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف جوات الأصلء 
وإذا ولي رجلاً شيئاً بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسدء فإن أعلم 
البائع المشتري بكم قام عليه فالمشتري بالخيارء إن شاء أخذه وإن شاء ترك؛ لآن الذى: 
قام عليه اسم لما اشتراه به ولما لحقه من المؤنة التي التحقت بالثمن» 0 
بادا فإذا لم يبين كان الثمن مجهولاً ففسد البيع فإن أعلمه بعد ذلك صح؛ يريد 
إذا أعلمه في المجلسء وهذا؛ لآأن ساعات المجلس كساعة واحدة فصار الإعلام في 2 
المجلس “الإعلام وقت العقد. 

وفي «القدوري»: لو باع شيئاً بربح ده يازده''' ولم يعلم ما اشترى به فالبيع فاسد 
حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع وهذا رواية أبن رستم عن محمد روى ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله: أن البيع جائزء وتأويله: أنه موقوف في حق وصف الجواز إذا زالت 
الجهالة بدلالة ما فسرء أنه لو هلك ذلك الشيء فالبيع فاسد ويلزمه قيمته» وهذا دليل على 
أن العقد محكوم بفساده ووجب الخيار ليكشف حال الثمن عند الإعلام بعد أن كان 
ملعيينا:. 


روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: فيمن اشترى ثوبين بمائة درهم 
فقبضهما ٠‏ ثم ولي رجلاً أحدهما بعينه لم يجزء وكذلك لو أنه أشركه في أحدهما بعينه لم 
يجزء ولو كان المشتري قبض أحد الثوبين من البائع» ثم أشرك رجلا فيهما [1١١١أ/‏ ؟] 
جازت الشركة في النصف المقبوض» وكذلك لو ولاهما رجل جازت التولية في النصف 
المقبوض . 

ولو اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهما وباع إحداهماء ثم وليهما رجل» فالمولى 
بالخيار إن شاء أخذ التي لم تبع بحصتهماء وإن شاء ترك إذا لم يعلم بيع أحدهماء 
وكذلك أشركه فيهما جازت الشركة في النصف التي لم تبع وإن لم تبع إحداهما لكنه أعتق 
إحداهما أو ما يثبت» ثم وليهما رجل أو أشركه فيهما جاز في الأمة 3 وها 

وى الحسن فخ أبي مالك عن أبي يوسف: أن أخيد لشفي ]ذا كان :ظعاما غيو 


)2230 ده يازده: تقدم التعليق عليها قبل قليل . 
(6) بياض بالأصل . 
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مقبوض فولاهما رجلا لم : تجز التولية في الآخر؛ لأن بيع الطعام قبل القبض لا يجوز 
بالإجماع. قال الحسن: وروي عن 5 يوسف غير هذاء قال: إذا كان لاا يختلف في 
إيطاله؛ لأنه ليس بمال» أفسدت البيع في الآخرء وإذا كان لا يختلف في إبطاله لعلة 
عارضةء وهو قال: أجزت البيع في الآخر والله أعلم . 


مسائل الوضيعة 
الأصل فيه : : أن بضم قدر الوضيعة إلى رأس | المال لم يسقطها من الجملة ويكون 


الثمن ما بقي 

ومثاله: إذا اشترى ثوباً بعشرة فباعه بوضيعة ده يازده فإنك تجعل كل درهم من رأس 
المال أحد عشر جزءاء فتكون الجملة مائة وعشرة فيسقط فيها جزء من أحد عشر وذلك 
عشرةء يبقى هناك مائة وهي تسعة دراهم وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم. وإنما 
جعلنا كل درهم على أحد عشر جزءا ؛ لأنه لما باعه بوضيعة ده يازده فقد جعل الوضيعة 
جرء| فم أحك عكر سوا : فيجعل كل درهم أحد عشر جزءاً لهاء فتصير الجملة مائة 
وعشرة أجزاءء سقط من كل أحد عشر واحد يبقى مائة وهي تسعة دراهم وجزء من 
درهمء وعلى هذا القياس يجري الباب» حتى لو باع بوضيعة ده دوازده يجعل كل درهم 
اثنا عشر فيكون مائة وعشرون يسقط منها عشرون» بعى هناك يانه ريغي تمان دراهم 
وثلاث دراهم . 


الفصل السادس عشر 


في الاستحقاق وبيان حكمه 


استحقاق العقد على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق ولا 
يوجب نقضه وفسخه فى ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة رحمه الله: أن الخصومة من 
المستحق وطلب الحكم من القاضي دليل بعض العقد فينتقض به العقد كما ينتقض بصريح 
النقض». حتى لا تعمل إجازة المستحق بعد ذلك . وعم أبى يوسف رعفينه الله: إن أخذ 
المستحق العين بحكم القاضي دليل النقض فينتقض به العقد» وعن أبي يوسف رواية 
اخرى :أن المستحق إذا قال عند الخصومة: أنا أقيم البينة لأجيز العقد فحكم له لا 
ينتقض العقد وتعمل إجازته. وإن لم يقل ذلك لا تعمل إجازته» وفي ظاهر الرواية: ليس 
شيء من ذلك دليل النقضء أما الخصومة وطلب الحكم فلأنهما لإثبات الاستحقاق 
وإظهاره» والاستحقاق لو كان ثابتاً ظاهراً يوم البيع لا يمنع انعقاد البيع فظهوره في 
الانتهاء لا يوجب النقض والفسخ من طريق الأولى؛ يم ا 
يحتمل التأويل والتلوم» ويحتمل النقض والفسخ.» والعقد جائز بيقين فلا يثبت النقض 
بالشلك6» :وإذا أحاز المستيحة البيع وعمل إجازته» كان الثعن لبستحق ولكن البائع كي 
ويدفعه إلى المستحقء وإذا كان المشدوض .قينا امهيلا كالثوب الواحد والعيد الواحد» 
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قا ستحق بعضه قبل القبض أو بعده» فللمشتري الخيار في الآخر؛ لأن الصفقة تفرقت على 
المشتري قبل التمام: وإن استحق أحدهما بعد القبض فلا خيار في الآخر وإن تفرقت 
الصفقة عليه؛ لأنها تفرقت بعد التمامء وإن كان المتكرى مكدد أو شوزونا واسكيحق 
بعضه» فللمشتري الخيار فيما بقى إن شاء أخذه بالحصة وإن شاء ترك». وإذا كان المشترى 

شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما حتى استحق أحدهما أو قبض أحدهما بعد القبض» 
فلا خيار له في الآخر؛ لأن الصفقة وإن تفرقت عليه إلا أنها تفرقت بعد التمام»؛ وإ 
1 ستحق بعضه بعد القبض فعن أبي حنيفة روايتان. 


وفي «المنتقى» , 0-6 اشترى من رجل عبداً بألف درهم ووهب البائع الكهن 
للمشتري قبل القبض أو بعده. ثم استحق و العد نسي المشعري علي الدام ؛ لأن ما 
وهب اليائع للمشتري ماله فلا يضمن له ماله في يده: ولو أجاذ مستعحن : ق العبد العقد قبل 
أن اين له فإن البيع جائز ) والهية جائزة في قول أبي حنيقة رححمة الله إن كانت الهرة قبل 

تن ات اع ا ا ب 0 اموا اتوي 
را فى ا كالإذن فى الأحداف ولو أذن له فى م مد 56 ووهب 
الثمن من المشتري كان الحكم ما ذكرنا فهنا كذلك. 


قال محمد رحمه الله فى كتاب الوق ويل التفرضن عن الفي أاكتراء جاتر او 
فاسداً أو ملكها بهبة أو صدقة واستولدهاء ثم استحقها رجل ببينة أقامها قضى القاضي 
بالجارية وأولادها للمستحق؛ لأن الأولاد فرع ملكه إلا إذا ثبت غرور المستولدء ولابد 
لذلك من البينة على المشترى والهبة أو ما أشبه ذلك» فإذا أقام المستولد بينة على ذلك 

يثبت غروره؛ لأنه وطئها على حسبان أنها ملكه وهذا هو حد الغرورء وولد المغرور حر 
بالقيمة فيضي القاضي حت للمستحق بالججازية ويقيمة الولد. ويقضي بعقر الجارية أيضاً 
ولا يرجع السسع التعلى فيلكيا بالعقر بائعا كان أو واهباًء ويرجع بقيمة الأولاد عليه إن 
كان بائعاء ولا يرجع عليه إن كان واهباً . 


والفرق : أن البائع بالبيع ضمن سلامة الجارية للمشتري؛ لان المشدرى من 
سلامة الثمن وهذا عقد مجازاة ومقابلة. ولأجل ذلك ثبت له حق الرد بالعيب» وضمان 
سلامة الجارية يكون ضمان سلامة الزوائد بطريق التبعية ولع تنيلم الزيادة للمشتري لما 
ضمن قيمتها للمستحق. ٠‏ فيرجع على البائع بذلك بحكم الضمان. فأما الواهب لم يضمن 
سلامة الموهوب الموهوت له لصون قباما سلامة الزوائد بطريق التبعية؛ لأن ضمان 
سلامة المبيع من البائع بمقابلة ضمان سلامة البدل ولا بدل في الهبة» ومجرد الغرور لا 
يثبت حق الرجوع ما لم يؤخر ضمان السلامة إما قضاءً أو في ضمن عقد المعاوضة» حتى 
لو كان الواهب ضمن سلامة الموهوب للموهوت له نهنا يقول:نأنه يرجع على الواهب 
بقيمة الولدء فإن كان المشتري باع الأمة من رجل آخر [١١اس/"7]‏ واستولدها المشتريى 
الثاني» ثم استحقها رجل وأخذ الجارية وقيمة الأولاد من المشتري الثاني على المشتري 


م١‏ كتاب البيع 


الأول بقيمة الأولاد قيل: يرجع على بائعه بقيمة الأولاد؛ على قول أبي حنيفة: لا يرجع. 
وعلى قولهما: يرجع . 

لهما: أن البائع الأول ضمن للمشتري الأول سلامة الأولاد ولم يسلم لها الأولاد 
حين أخذ منه قيمة الأولاد. والدليل عليه: أن المشتري الأول في هذه الصورة يرجع على 
بائعه بالثمن» وإنما يرجع لأن بائعه ضمن سلامة المبيع لما رجع المشتري الثاني عليه 
بالثمن . 

ولأبي حنيفة: أن البائع الأول ضمن للمشتري الأول سلامة أولاده لا سلامة أولاد 
المشتري منهء وهذا ضمان السلامة في ضمان البيع» فإنما يثبت ضمان سلامة أولاد 
المشتري الثاني في ضمان البيع الثاني والبيع الثاني مقصور على البائع الثاني ؛ لأنه حصل 
باختياره» فما وجد في ضمان السلامة في صحته يكون مقصوراً على البائع الثاني أيضاًء 
ألا ترى أن ضمان تسليم المبيع إلى المشتري الثاني لما وجب بالبيع الثاني» والبيع الثاني 
مقصور على البائع الثاني لا على البائع الأول بخلاف الرجوع بالثمن؛ لأن البائع الأول 
ضمن للمشتري الأول ما باع منه ولم يسلم له ذلك لما رجع الثاني على المشتري الأول 
بالثمن . 

اشترى دارأ وبنى فيها بناء؛ ثم استحق رجل الدار بالبيئة؛ ونقض بناء المشتري» 
فالمذكور في عامة الكتب أن المشتري يرجع على البائع بقيمة البناء»؛ وذكر في شركة 
«الجامع»: أن للمشتري الخيار في البناء المنقوض إن شاء أمسكه ولا يرجع على البائع 
لما لحقه من زيادة غرم؛ ؛ لأنه لما اختار النقض فقد أبرأ البائع عن الضمان؛ وإن شاء ترك 
النقض على البائع ورجع عليه بقيمة البناء مبنياً: وبعض مشايخنا قالوا : إذا اختار المشتري 
إمساك النقض فله أن يرجع إلى البائع بما يلحقه من زيادة غرم. وقاسه على ما إذا خرق 
توقه النبنان خترقا فاخشاء كان لصاحين الثوتت: أن يعسك الثوب» ويضفة النقضان كذا 
هذاء ولو أن المشتري باع الدار من رجل آخر وبنى فيها المشتري الثاني بناءاًء ثم 
استحقها رجل من المشتري الثاني يرجع المشتري على المشتري الأول بالثمن وبقيمة 
البناء» ويرجع المشتري الأول على بائعه بالئمن» ولا يرجع عليه بقيمة البناء عند أبي 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رواية أخرىء أنه قال: في رجوع المشتري الأول 
على بائعه بقيمة البناء أنا أقف في هذا حتى أنظرء ل ل ا 
المعلى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال: لا يرجع المشتري الأول على بائعه بالثمن حتى 
دؤدذقه ل ا وبينما إذا 
غصب رجل عبداً وجنى العبد في يد الغاصب جناية» ثم قبضه المخصوب منه فليس له أن 
يرجع على الغاصب بأرش جنايته حتى يرجع عليه . 

وفي «المنتقى) : : رجل اشترى دارأ وبنى فيها بناء» ثم استحق ا 
من الدار ورجع بنصف قيمة البناء ؛ لأنه مغرور في نصفهاء ولو كان استحق نصف الدار 


كتاب البيع حل 


ل ل وإن كان البناء في النصف الذي لم 

يستحق فله أن يرد ذلك النصف» ولا يرجع بشيء من قيمة البناء وعرححسيد كلاه 
فيدن اخترى دارا على أنه البات انيه رالحاراقني البرتهوى فبها ناءاء ف الحم 
البيع : ثم استحقت الدار فقال: لا يرجع المشتري على البائع بشيء من قيمة البناء؛ لأنه 
بنى فيها قبل أن يملكه البائع منه. 

وفي شركة «الجامع»: اشترى داراً من رجلين وبنى فيها بناءأء ثم استحق رجل الدار 
ونقض بناء المشتري» ثم حضر أحد البائعين م كان للمشعرى الشيان إنشاء أمسك 
المقبوض » زإقناء سل حش المشيوقي الإناور عم هلبد كسب قبي البنان: ؛ لأنه صار 
ولا من جهته في النصف. فإن حضر البائع الآخر بعد ذلك كان للمشتري الخيار في 
النصف الآخرء واخختياره أخذ الشيثين مع الأول في أحد النصفين لا يكون اختياراً لذلك 
مع الثاني» فله أن يختاره مرة أخرى . 

وروى إبراهيم عن محمد: فيمن اشترى جارية ووهبها من رجل وسلمها إليه» ثم إن 
الواهب اشتراها من الموهوب له واستولدها واستحقها مستحق رجع على البائع وهو 
الموهوب له بقيمة الولد؛ لأنه مغرور. 

روى أبو سليمان عن أبي يوسف في «الإملاء)» قال أبو حنيفة : في رجل اشترى من 
آخر أمة وقبضها ونقد الثمن فاستحقهما رجل بالبينة وقضى القاضي بها للمستحق وأراد 
المشتري أن يرجع على البائع بالثمن فقال له البائع: قد علمت أنهم شهدوا بالزور وأن 
الأمة لي» وقال المشتري: أنا أشهد لك أن الأمة لك وأنهم شهدوا بالزور فللمشتري أن 
يرجع على البائع بالثمن بعد هذا الإقرار» قال: من قبل أن المبيع لم يسلم له والشهادة 
على البائع» فلا يحل له أن يأكل الثمن» والمبيع لم يسلم للمشتري . 

رجل اشترى أمة من رجل وقبضهاء ثم اشتراها منه أهل الحربء ثم اشتراها هذا 
الرجل منهمء استحقها مستحق بالبينة وقضى القاضي له أن يأخذها بالثمن فله أن يرجع 
بالثمن على بائعها الأول. 
ظ وفي «المنتقى»: رجل وطىء جارية ابنه. فولدت له يضمن قيمتها لابنه, ثم ولدت 
له ولداً آخرء ثم استحقها رجل فقضى بها له وبعقرها يرجع على الابن بالقيمة ضمن له 
وبقيمة له. قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف جواب «الأصل»» وذكر بعد هذا 
المسائل . 

رجل وطىء جارية ابنه وعلقت منه» فادعى الولد حتى ثبت نسبه منه وغرم قيمة 
الجارية بيقين» ثم ولدت بعد ذلك أولاداًء ثم استحقها رجل وأخذ عقرها وقيمة الولد 
فعلى قول محمد لا يرجع الأب على ابنه بشيء من قيمة الأولاد. وقال أبو يوسف: يرجع 
غلية بقيمة كل ولد ولدته بعد الولد"الأول: 

زفيه أرض] #جارية سن رحلتى: اتعراها سن رصعل فامتولدع أحعدهنا وضمن لشرركة 
نصف قيمتها ونصف عقرهاء ثم استولدها ثانياً» ثم استحقها مستحق وقضى القاضي له 


" كتاب البيع ظ 


بالجارية وبقيمة الولدين وبالعقر على المستولد. فإن المستولد يرجع على الشريك بما 
ضمن لهء ثم يرجعان بالثمن على البائع» برح ال لضي لماجي ال 
حصة من الشراءء ولا يرجع عليه بالنصف الباقي؛ لأنها حصة شريكه لم يشترها منه ولا 

من الشريك» إنما هو ضمان دخل عليه بالاستهلاك وبطل الاستهلاك. 

قال: ولو أن رجلاً غصب أمة فأبقت منه ضمن قيمتهاء ٠»‏ ثم وجدها واستولدها 
[517أ/"ل ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها وقيمة ولدها فقضى القاضي. فالغاصب 
يرجع على المغصوب منه بالقيمة التي دفعها إليه وبقيمة الولد ولا يشبه الغاصب في هذا 
الشريك. هذا في الشريك بمنزلة النكاح» ألا ترى أنه ضمن حصته من العقرء وإنما ثبت 
نسب الولد من قبل الشريك الرق للواطىء فيه» فليس الشريك يضار في هذا . 

وروى المعلى عن أبي يوسف: في رجل اشترى أمة وأعتقهاء ثم تزوجها فجاءت 
بولدء ثم استحقها رجل» قال: هو مغرور ويرجع بقيمة الولد» وقال محمد: هو ليس 
اد الكت ” 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : رجل باع لرجل ساجة جة”'2 ملقاة ة في الطريق 
وقبض الثمن وخلى بين البائع وبين الساجة» ولم يحركها المشتري من موضعها فقد صار 
قابضاً لهاء فإن أحرقها رجل فهي من مال المشتري» فإن جاء مستحق واستحقها بالبيئة 
فالسححن بالكبار إن شاءضمة الميثر دون اي 
في ذلك الموضع» ولا سبيل للمستحق على المشتري إن لم يكن حركها من ذلك الموضع 

رجل باع أمة من رجل فلم يقبضها المشتري حتى زاد البائع : في المبيع أمة أخرى: 
ثم استحقت الأولى. فإن شاء المشتري أخذ الزيادة بحصتها من الثمن كأن الشراء وقع 
عليهما جميعاً. 

وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: في رجل اشترى عشر بيضات واستحق 
بعضها أو تلف قبل القبض أنه قال فيه قولان: أحدهما أن يبطل من الثمن بقدر العدد. 
والثاني أنه يبطل بقدر حصة ذلك من الثمن على القيمة» فعلى قول لم تجعل مختلفة وعلى 
قول الثاني جعلها مختلفة. 

رجل باع من آخر جارية غيره وتقابضاء ثم اختلف البائع والمشتري: فقال البائع : 
بعتها بغير أمر صاحبهاء وقال المشتري: لا بل بعتها بأمر صاحبها فالقول قول المشتري 
والمسألة معروفة» ولو أن المشتري استولدها بعد ذلك» ثم استحقها مولاها قال أبو 
يوسف: يأخذ المولى الولد عبداً له مع الجارية؛ لأن المشتري ليس بمعروف. 

رجل اشترى نصف عبدء ثم اشترى آخر النصف الآخر ولم يقبض الأول فما 
اسح الررسيدا ا بواد ةو اكرارسراي توفي لخر قدا حدق فروربل لاخر وإن 
فيضا فما أسة ا 
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رجل اشترى من رجل دارا بألف درهم ونقده الثمن وقبض الدارء وأقام أخ 
المشتريى بيئة أن الدار كانت لأبيه تركها ميراثاً له ولأخيه هذا المشتريء فإنه يقضي له 
تمت الدان» قفن ذلك يظر: إن كتبة التعرى كان اليتعرى بالضيان» إنشباء ررد 
النصف الباقي على بائعه ورجع عليه بجميع الثمن؛» وإن شاء أمسكه ورجع عليه بنصف 
الثمن» وإن صدقه المشتري بقي النصف في يده بنصف الثمن ورجع على بائعه بنصف 
. الثمن الضامن للدرك يرجع عليه دون قيمة البناء إلا أن يسميه»ء وأما الضامن للخلااص 
وهو أن يسلم العبد من يد البائع إلى المشتري ويحصله من يد المستحق فليس على ضامن 
الخلاص رد الثمن» وإن مات العبد في يد المستحق بمنزلة موته في يد البائع» وإذا ضمن 
له الذرك فإئما عو مك الاستحقاق وليس دويه "3 اسلهه من بود البانم. 

فى انوادر هشام» عن محمد: رجل اشترى أرضاً بشربها واستحق الشرب قبل 
القبض أخذ الأرض بجميع الثمن إن شاء» وكذلك المسيل إن كان قد قبض وأخذت فيها 
ونا اق بناءاً أو زرعاً رجع بنقصان الشرب والمسيل . 

وال بيك كل شيء إذا بعته وحده لم يجز البيع فيه وإن بعته مع غيره جاز البيع ‏ 
فيه» فإذا استحق ذلك الشيء فإن شاء المشتري أخذ الباقي ؛ بجميع الثمن وإن شاء ترك 
وال انيه إقاي وخلي ريزة يقد عر الى يال |يلنا 11 )4 اس ين لدي 

قال هشام: قلت لمحمد رجل ا: شترى أمة هي ليست بحاضرة فقبضها ولم : قر نارق 
وباعها من رجل آخر ولم تقر بالرق أيضاً وقبضها المشتري الآخر» ثم ادعت أنها حرة 
قال: يعتقها القاضي ويرد بعضهم الثمن على البعض » فإن قال المشتري الأول : قد كانت 
أقرت بالرق ولبسس له على ذلك بيئة ولم يعر المشعري الثاني بذلك قال: يرد المشتري 
الثانى بالثمن على الأول ولا يرد المشتري الأول على بائعه؛ لأن المشتري الأول مقر أنها 
أقريك لوسا لقا 

وفي «الفتاوى»: رجل اشترى جارية وباعها حتى تداولتها الأيدي» ثم ادعت 
الجارية في يد المشتري الآخر أنها حرة الأصل وردها صاحبها على بائعها بقولها وقبل 
بائعها منه وردها هو أيضاً على بائعه وقبل منه» فأراد أن يرد على بائعه فليس لبائعه أن لا 
يقبلها منه إن لم تكن انقادت للبيع فتثبت الحرية بقولها في حق الكل » وإن كانت انقادت 
للبيع بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع الأول أن لا يقبلها؛ لآنيا لما 
انقادت للبيع فقد أقرت بالرق فدعوى حرية الأصل منها بعد ذلك دعوى العتق العارض» 
والعتق العارض لا يثبت بمجرد قولهاء فكان للأول أن لا يقبلها كما لو ادعت العتق ( 
العارض . ظ 

قال هشام: وسألت محمد رحمه الله عن غلام لم يبلغ الحلم باعه إنسان» فأقر بأنه 
مملوك له وهو يعبر عن نفسهء ثم استحق بالحرية وغاب البائع ولا يدرى أين هو هل 


6١‏ بياض بالأصل. 
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يرجع المشتري على الغلام بالغرور؟ قال: لا» قلت: فالرجل الذي اشترى عبداً أقر على 
نفسه بالرق وغاب البائع وقبض المشتري العبد ولم ينقد الثمن فأعتق القاضي العبد؛ لأنه 
كان حر الأصل هل يشهد القاضي ببراءة المشتري عن الثمن والبائع غائب قال: نعم . 

قال: وسمعت محمداً يقول رجل اشترى من صبي لم يأذن له أبوه أو وصيه في 
التجارة جارية فاستولدهاء ثم استحقها إنسان» فإنه يأخذها وولدها رقيقاً والنسب ثابت» 
وكذلك إن اشتراها من عبد محجور عليه . 

ولو اشترى رجل جارية بعبد وتقابضا وولدت الأآمة من المشتري» فإدأ العبد حر 
الاصل فإن لبائع الجارية أن يأخذ الجارية وعقرهاء وولدها رقيقا والولد ثابت النسب» 
قال هشام: قلت لمحمد فإن كان الذي باع العبد كان اشتراه من غيره قال: الولد يكون له 
بالقيمة . 

رجل اشترى أمة وقبضها فادعاها آخر فاشتراها منه أيضاًء ثم استحقت الأمة وقد 
ولدت للمشتري» قال محمد رحمه الله: يرجع بالثمنين على البائع» فإن كانت الأمة 
جاءت بالولد [؟1١١ب/‏ ”] لأكثر من ستة أشهر من وقت اشتراها من الآخر رجع بقيمة 
الولد التي يعرفها للمستحق على المشتري الآخره فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من 
وقت شرائها من المشتري الآخر لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما؛ لأن إقراره الثاني 
براءة الأول» قال محمد رحمه الله: ويضمن البائع في الأرض المشتراة إذا استحقت» 
البناء والغرس والزرع» وضمان الزرع: أن ينظر ما قيمة الزرع فيضمنه البائع» قال هشام: 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل اشترى جارية فولدت منه فاستحق 
رجل نصفها قضى له عليه بنصف قيمتها وبنصف عقرهاء فإن قضى بذلك فاستحق رجل 
خا ات حب وي ب و رمي 

ري ير 0 5 فولدت له ولدا آخرء 
ل ا د ا ل ال ا 

يعنق نكانه. رط ة بعلن املك الأول ويئست تفي لدو ارون الك ريني عل لاد 
بقيمة الأولاد الذين كانوا قبل العتق» ولا يرجع بقيمة الأولاد الذين كانوا بعد العتق. 

في «نوادر ابن سماعة» عن محمد في يده كران حنطة» باع كراً منها من رجل بثمن 
مسمى ودفعه إليه فاستحق من يده قال: باعل المشترى الكر الباقى ودفعهء ثم استحق 
الأول قال: يبطل البيع فيه ولا سبيل له على المشتري الثاني» ولو كان في يده كران فباع 
أحدهما 0 00 ثم باع الكر 00 ورضده بام ووس دي 


كتاب البيع وف 


الدفع إليه» ثم لما باع الكر الآخر لم يجز بيعه؛ لأنه للمشتري الأول فإن لم يجد 
المشتري الأول المشتري الثالث» إنما وجد المشتري الثاني يقضى له بنصف ما في يده. 
فإذا حضر الثالث أخذا جميعاً ما في يده فيكون بينهما نصفين وكذلك لو كان مكان الكرين 
عبداً فباع نصف من رجل ولم يدفع إليه» ثم باع نصفه من آخر ودفعه إليه؛ ثم باع نصفه 
من ثالث ودفعه إليه. 

وروى ابراهيم عن محمد في رجل باع قفيزاً من طعام د لمعه اقللانة افق سن 
0 0 ا داعا لود جا وراص 

ا ا ا ا 9-7 
اد ا ا ودفع إليه ما اشترى» ثم استحق النصف الذي 

تحر ا ل عي من رت 0 ولوا اشترى فنة صضبرة نضفها 
0 ل اس و ا ل 
للمشتري نصفه وفرق بين العبد والدار. 

رجل وهب لرجل عبداً أو تصدق به عليه فاستحق من يد الموهوب له أو من يد 
المتصدق عليهء كان للواهب أو المتصدق أن يرجع على بائعه بالثمن رواه ابن سماعة عن 
أشن شف 

وق أنن سمافة عق ايها : في رجل اشترى من رجل عبدأً وقبضهء ثم إن 
الموهوب له وهبه من رجل آخرء ثم استحق العبد من يد الموهوب له الآخرء كان 
للمشتري أن يرجع على بائعه بالثمن» وال اللا ا بي ع 
لرجل من الابتداء» ثم إن الموهوب له باعه من رجل ٠»‏ ” ثم استحق من يد الآخرء 
المشتري الأول لوجع على با قبل أن برج الآخر على باع وهو المرهوب ل. 

سس د وس درا وجل عرق (اتاسمن أو عبيد ا ار : 
نيك ادقن أ عيلة رعدر إن أو .جوالها فر اقيق أو حنطة» ثم استحق منها فللمشتري 
الخيار إن شاء أخذ الباقيى بحسابه من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن هذا شيء واحد فيكون 
الحال فيه قبل القَبض وبعده سواءء ولو كان اشترى زقي سمن أو قوصرتي تمر أو جرتي 
وفك أو خوالق. سحنطة وانشدق أحنهها» ]إن كان قل ,القيضن قله أنبيرة الببع كله وإن 
كان بعد القبض فليس له أن يرد الأخرى ويرجع بحساب ما استحق وكذلك سائر ما 
وصفت لك . 

ل ل ا رجل ا" بج اماو سي 


2" كتاب البيع 


لا يرجع المشتري على البائع ؛؛ بثمن ذلك النصف. إنما هذا رجل اه تدرف من وجل دارا 
ار | تراها منه أيضاً ولو أقام البينة أنه اشتراها منه بعد الاستحقاق رجع على 


ابن سماعة عن أبي يوسف في «الإملاء». ارعل الم رود اين بيضاء وبنى 
اكه لاني على البائع من ية انه ومن اعبار نهد وا ل مهلك ولع 
المطر أفسده كان البناء صحيحاً فصار طينأء أو كسره رجلء» ؛ فعلى البائع فصل ما بين 
النقض والبناء. وإن شاء البائع أخذ النقض على تلك الحالة وأعطاه قيمة البناء مئياً ويرقم 
عنه ما حدث في النقض من النقصان من كل وجهء فإن اختار هذا فالمشتري بالخيارء إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وكذلك يدخله بضمان أي جناية أحد فالمشتري بالخيار 
والبائع بالخيار» فإن اتفقا على وجه من ذلك أقضي بينهماء وإن اختلفا ترك في يد 
المشتري وضمن البائع فضل ما , بين التقضن ‏ إلن البقاءه وإن كان النقصان من غير جناية 
اع نهو مدل :ذللكا فى قول اي يوسب كان المخدري أن نماك ومرسم رتل ما بيذ 
الهدم إلى البناء كما يمسك المفقوءة عيناه ويرجع بالنقصان. 

رجل اشترى دارأ وبني فيها وغابء ثم أن البائع باعها من رجل ونقض المشتري 
الآخر بناء الأول وبنى فيها ثانياً» ثم جاء الأول» فهذه المسألة على وجهين: الأول أن 
يكون الثاني بناها بآلات هي ملكه وفي هذا الوجه يضمن المشتري الثاني للمشتري الأول 
]”/11١[‏ حصة البناء من الدار العامرة ونقض الفا الأول للمشتري الأول» وإن بنى 
ينقض الأول فالمشتري الثاني يضمن للمشتري الأول حصة البناء من الدار العامرة 

وللمشتري الأول أن يمسك البناء وليس للمشتري الثاني رفعه؛ لأنه عين ملك الأول فإن 
زاد المشتري الثاني في ذلك زيادة أعطاه قيمة الزيادة من غير أن يعطيه أجرة لد 
لأن الزيادة عينها مال متقومء فأما العمل فلا يتقوم إلا بالعقد. 

وفي «المأذون الكبير) : امترئ آامة:وامدولدها واستحقها رجل بالبينة وقضى على 
المشتري بقيمة الولد رجع المشتري بذلك كله على بائعه؛ وقرق بيخ هذه المسألة وبيتما 
إذا اكتست أكسابا ل ا ا 
يرجع المشتري على البائع بالكسب والهبة. 

ول اككوى أرقا و اتجناين أي عمرها فاستحقت من يد المشتري هل يرجع على 
الي لي الال وقيل : لا يرجع؛ أن 


وسئل الشيخ الإمام شمس الإسلام الأوزجتدي ر. رحمهة الله : : عن رجل اشترى من 
آخر جارية؛ ثم ظهر أنها جره ة وقد مات البائع ولم يترك شيئا لا وارث له ولا وعم غير 


أن بائع الميت حاضر قال : : القاضي يجعل للعيت وصياً.حتى يرجع المشتري على وصي 
الميت». ثم وصي الميت يرجع على بائعه للميت . 


كتاب البيع ه55 


وسئل هو عمن اشترى سكناً في دكان وقف فقال المتولي: ما أذنت بالسكنى وأمر 
بالرفع» هل للمشتري أن يرجع على البائع؟ قال: إن كان المبيع بشرط القرار» رجع لفوات 
الشرط وظهور العيب وإلا فلا رجوع له على البائع بوجه ما لا بالثمن ولا بالنقصان . 
أيقا ذكرانن «مجموع النوازل»: في رجل اشترى من آخر أرضاً بعينها فجاء مستحق 
واستحقها بالبينة وقضى القاضي بالأرض له وطلب المشتري من البائع الثمن فرد الثمن 
عليه؛ ثم ظهر فساد الدعوى وفساد القضاء بفتوى الآئمة: هل للممتحةق ان سد تلك 
الأرقن ويقول قد:ظهر بطلاة اتقضاء؟ فال لا لأن المسعري لما رجحم على البائم 
بالشمن ورد البائع الثمن عليه فقد فسخا البيع فيما بينهما بالتعاطي فانفسخ العقد من كل 
وه دازام كته اكرات يمعردنا قال: ولو لم يرجع المشتري على اليائع يعد ما فضى 
القاضي بالأرض للمستحق وفسخ العقد هماه ٠‏ ثم بعد ذلك ظهر بطلان قضاء القاضي 
وبطلان الاستحقاق» كان لهذا المستحق عليه استرداد الأرض فى هذه الصورة؛ لأنه ظهر 
بطلان الفسخ بناء على ظهور بطلان القضاء بخلاف الفصل الأول.. 
قال محمد رحمه الله في (الجامع الصغير»: رجل اشترى جارية فولدت عنده لدأ 
لا باستيلاده» ثم استحقها رجل بالبينة أخذها وولدهاء ولو أقر المشتري بالجارية لإنسان 
أخذ المقر له الجارية ولا يأخذ ولدها. والوجه فى ذلك: أن دعوى الملك المطلق دعوى 
النلك ين الأصل فكرة (لشهادة بالؤلكهمن الأمنل أن السينوه تنا يشيدرن على 
وقت الدعوى فيكون القضاء بالملك المطلق قضاء بالملك من الأصل؛ لأن القاضى إنما 
تقس هما دشيه نه قورت و لكنيا د بحيو جوف وعدي لطير الفا قم تن اعجار د عند 
القضاء بها فى حق الولد جميعاً »,ولهذا 'قلناة إذ في القضاء بالملك المظلى يرجم الباعة 
بعضهم على بعض وطريقه ما قلنا: أن القضاء بالملك المطلق بالبينة» فظهر الملك من 
الأصل كافةء فأما القضاء بالملك بالإقرار ليس بقضاء بالملك من الأصل؛ لأن الإقرار 
حجة قاصرة؛ ألا ترى أن الباعة لا يرجع بعضهم على بعض؟ 
يوضحه: أن الإقرار ليس ثابتاً بل هو إخبارء وثبوت المخبر به فيه لصحة والمخبر 
به ملك الآمرء فيقضي بملك الآمر في أدنى زمان يتصور فيه الملك فيقضي بملك الآمر 
بعد الانفصال عنها؛ لأنه متيقن ولا يقضي به حال الاتصال؛ لأنه مشكوك فيه» ثم في 
فصل البينة هل يشترط قضاء على حدة بالولد أو القضاء بالأم يكفي؟ اختلف المشايخ 
فيه» قال بعضهم: القضاء بالأم يكفي» وقال بعضهم: يشترط قضاء 0 حدة 0 
وإليه أشار محمد رحمه الله في موضع آخرء فإنه قال : إذا قضى بالأصل للمستحق لم 
يعلم بالزوائد» لم تدخل الزوائد تحت القضاءوهذا؛ لأن القضاء بالزوائد منفصلة ا 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير؟: رجل اشترى 5 تقطلعة: وكزاظة. قميضاب 
ثم ادعى رجل أن القوفت له وأقام البينة قضى القاضي له بالقميصء» ولا يرجع المشتري 
0 البائع بشيء. 


5" كتاب البيع 


الأصل في جنس هذه المسائل: أن الاستحقاق متى وقع على ملك البائع؛ رجع 
المشتري على البائع بالثمن ومتى وقع على حدوث الملك للمشتري لا يرجع المشتري 
على البائع بالثمن» وهذا؛ لأنه متى وقع الاستحقاق على ملك البائع» لم يسلم المبيع 
للمشتري من جهة البائع بالبيع» فلا يسلم الثمن للبائع إذ البيع عقد معاوضة يقتضي 
السلامة بإزاء السلامة ومتى وقع الاستحقاق على حدوث ملك المشتري» فالمبيع مسلم 
للمشتري من جهة البائع» وإنما زال بسبب حدوث من جهته» فلا يمنع سلامة الثمن للبائع 
وإنما يعرف وقوع الاستحقاق على حدوث الملك للمشتري إذا حدث في العين بما يمنع 
الاستحقاق من الأصلء وإذا عرفت هذا الأصل فنقول: في هذه المسألة الاستحقاق وقع 
على حدوث الملك للمشتري لا على الملك من الأصلء إذا كان الثوب للمستحق من 
الأضلة لضان للذى خاط» فإن من غصب ثوب إنسان وخاطه قميصاًء ينقطع حق 
المالك ويصير حق الغاصب أن ضرورة استحقاق القميص أن يكون بملك حدث على 
ملك المشتري» وبهذا لا يتبين أن المبيع لم يسلم للمشتري من جهة البائع» وكذلك لو 
اشترى حنطة فطحنهاء ثم جاء رجل وأقام البينة أن الدقيق له يقضي القاضي بالدقيق 
للم ولا يرجع المشتري بالثئمن على البائع؛ لأن الاستحقاق وقع على حدوث 
الملك للمشتري لما قلناء فقد سوى بين الخياطة والطحن ههنا وافترقا في حق صحة 
الزيادة» وإنما كان كذلك باعتبار أن المانع من صحة الزيادة هلاك المبيع» وبالطحن يهلك , 
المبيع وهي الحنطة؛ أما بالخياطة لا يهلك المبيع؛ لأن المبيع هو الثوب وبعد الخياطة 
القوي اناق أنا المانع من الرجوع على البائع بالثمن حدوث معنى يمنع [7١1ب/‏ 7] 
الاستحقاق من الأصل والخياطة مع الطحن يستويان في حق هذا المع وكدلك تن إن 
بلا بي من ربل ثريا اتطعد .امه لمرساء تر جاء ربل وأقام الية أ ليع 0 
وأخذ القميص من الغاصب لا يبطل الضمان الأول؛ لأن الملك لم يستحق من الأصل بل 
مقصوراً على صاحب اليد لما قلنا في المسألة الأولى فبقي ملك المغصوب منه؛ بسبب 
الخياطة فيجب عليه قيمة الثوب» وكذلك الجواب في الحنطة بطحنهاء 0 
اشترى شاة فذبحها وسلخها فأقام رجل البينة أن اللحم والجلد والأطراف والرأس 
وأخذ ذلك كله كان للمشتري أن يرجع على بائعه بالثمن؛ أن الامتحقاق اسم هذه 
ادشياء بمنزلة الاستحقاق باسم الشاة وهناك يرجع المشتري على البائع ؟ لآن الاستحقاق 
رن دك صل الح ين ب ب ل د لأن حق 
المالك لا ينقطع عن العين بهذه الأشياء» فوجب القضاء بالملك عن الأصل. فتبين أن 
الاستحقاق على ملك البائع» ولو كان فى الغصب يبطل حق المغصوب منه عن الضمان لما 
أكرنا أناريةه الأشياه لا قط عق الماك عد العين» فورة لادان عات فاتان 
المغصوب منه فوجب بطلان حقه عن الضمان» ولكن يرجع الثاني على الغاصب بالنقصان . 


للا لل م امت لو ل 


كتاب البيع وف 


3 هن في الب ب صب بعل و ته وأ يخ ثم امتقه جل باب 
يبطل حق الأول عن الضمان إذ الملك صار مستحقا من الأصل . 


ولو أن رجلاً غصب من رجل لحماً فشواه فأقام رجل البينة أن هذا اللحم المشوي 
له فقضي به له رجع المغصوس منه على الغاصب بقيمة لحمه؛ لأن الاستحقاق لم يثبت 

من الأصل إذ لو جعل هذا الاستحقاق له من الأصل ‏ لان القاضبي مالك له تسن 
ضرروة هذه البينة أن جحل الاستحقاق مقضورا غلى الحال» وتعذل كأن المتصر نه 
كان مالكاً» ثم الغاصب يملك عليه بالشيء؛ ثم المستحق يملك عليه بوجه من الوجوه. 
ثم وجب ههنا القيمة» ٠‏ فهذا دليل على أن اللحم مضمون بالقيمة لا بالمثل؛ ٠‏ وهذا فصل 
اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : هو مضمون بالمثل . وتأويل هذه المسألة على قوله إذا 
لم يوجد مثله . 


ولو كان هذا في الشراء بأن اشتر ترق البقم لكنواة» ثم أقام رجل البينة أنه له وقضى به 
له لم يرجع على البائع بالثمن؛ أن امداق ممصو على لمق لها قتا ولو افاع 
المستحق البينة في هذا كله أن ذلك اللحم قبل أن يشويه المشتري» وذلك الغوب قبل أن 
يخيطه المشتري وتلك الحنطة قبل أن يطحنها المشتري كان له ٠‏ كان للمشتري أن يرجع 
على البائع بالعمين: ولو كان هذا في الغصب يبطل حق الأول عن الضمان؛ لأن 
الاستحقاة ى ههنا ثبت من الأصل وتبين أن المشتري أو الغاصب كان غاصباً لهذه إلا كبياء 
به الستعيق الكاندقانا الستحن: 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل شاة وذبحها وسلخها فأقام الرجل البينة أن اللحم له 
وأقام آخر بينة أن الجلد له وأقام آخر بينته أن الرأس والأطراف له وقضى القاضي بذلك» 
ودفع إلى كل واحد ماء استحقه ببينة لم يرجع المشتري على البائع بشيء ؛ لأن هذا 
الاستحقاق مقصور على المشتري؛ لأن تملك هذه الأشياء على الافتراق لا يتصور إلا 
0 إزالا عرد ا بسع لوبعد سي جراسن اا وي 0 وإنما يجوز 


البينة على شيء من هذه الجملة أنه لو أقام الذي في يده بينة على مثله أن صاحب اليد 


أولة لأنض اليل أسيقييا انييف أنه يسع :املك انيه دكا بغير الذبح» وهذا 
بخلاف ما إذا كان المدعي لهذه الجملة رجل واجلك- لذن ذلك يصلح استحقاقاً ير 
الأصل؛ لأن الواحد يجوز أن يستحق هذه الجملة من الشاة حية» ألا ترى أن المدعي لو 
أقام البينة على ذلك وذو اليد أقام البينة على مثله أن المدعي أولى؟ 1 

وكذلك على هذا لو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطهء فأقام رجل البينة 
أن الكمين له وأقام آخر البينة أن الدخريص له وقضى القاضي» لا يرجع المشتري على 
البائع بالثمن وإنما لا يرجع لما قلنا . 


4" كتاب البيع 


وفي المجموع النوازل»: باع من آخر حماراً على أنه غارتي”'' يريد به أن لا يرجع 
عليه عند الاستحقاق قال: للمشتري أن يرجع عليه عند الاستحقاق؛ لأن الرجوع حق 
ثابت شرعاً في البيع الجائز والفاسدء وقيل : يجب أن يكون البيع بهذا الشرط فاسداً ؛ 
لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة تيكون للمشتوى ١‏ أن سشرد النمن 
ويكون للباء ئع أن يسترد المبيع بحكم فساد العقدء «اكرد لالي دلالي كردا؛ ثم استحق 
م ال فالمشتري على من يرجع بالئمن» والجواب «أكرد لا لي خود بيع 


كرده باشد مشتري برد لالي رجوع كغدا. 


وفي صلح «فتاوى أبي الليث»: رجلان اشتريا عبداً صفقة واحدة فاستحق نصف 
العبد فهما بالشيار إن شاءا أخذا نصف العبد وإن شاءا تركاء فإن أخذا كان لكل واحد 
ربع العبدء وإن سبق أحدهما بالأخذ أخذ ربع العبد» ثم لا يكون للآخر عق الزد عن 
اباتع . 


وفي «المنتقى»: رجل اشترى دارأ وقبضهاء ثم خاصمه رجل في حائط بين دار 
المشتري وبين دار الذي خاصمه. يكو ني الشراء للحائط ذكر ولا شرطء فقامت 
البينة أن الحائط للجار وقضى به القاضى. فأراد المشتري أن يرد الدار. قال: إن كان 
اللمشتري على الحائط خشبة واحدة أو أكثر وليس للمستحق عليه خشبة أصلاً: لادان 
الدار. وإن أراد أن يمسك الدار ولا يرجع بحصة كل الحائط فعل» وإن كان الذي استحق 
الحائط عليه جذوع أيضاً. ؛ فإن شاء رد الدار وإن شاء رجع بحصته من الحائط. وإن لم 
يكن لواحد منهما عليه جذوع وكان متصلا ببناء المشتري رد الدار إن شاءء وإن أمسك 
الدار ورجع بحصة الحائط كله» وإن كان متصلاً بالبناءين جميعاً بناء المشتري وبناء 
المدعي رجع بحصة نصف الحائط وإن شاء رد الدارء وإن لم يكن متصلاً ببناء واحد 
نيما ولم يكن لواح فتهنيا عليه بجدوع: فإنه لا يرد الدار ولا يرجع بشيء على البائع 
[4١١أ/”].‏ إلا أن بكون سمى له الحائط في الشراء فحينئذ يرجع بحصته أو يرد الدارء 
وإن كان الحائط متصلا ببناء الجار وليس بمتصل ببناء المشتري ولا جذوع للمشتري 
عليه فإنه لا يرد الدار ولا يرجع بشيعء. ولو كان للمشتري عليه ستره» فلما استحق 
ل ا ل 
رد الدار. ولو كان للمشتري عليه فرادي لا غير» فاستحق ق الحائط لم يرجع بشيء ولم يرد 
الدارء ولو كان الحائط متصلا ببناء المشتري اتصال تربيع وللجار عليه جذوع فالحائط 
للمشتري وللجار موضع جذوعه وليس للمشتري أن يرجع على البائع بحصة مواضع 
الجذوع في حائطه» ولكن يقال للمشتري: هذا عيب فإن شكت فرد الدار وإن شعت فخذها 

بجميع الثمن. ولو كان له مثل ما في دار وطريق فاستحق ق ذلك رد الدار إن شاءء وإن شاء 
أسكها ورجع بنقصان ذلك. ولو كان كنيف شارع إلى الطريق أو ظلة شارعة فخاصم فيها 


. غارتي: كذا العبارة في الأصل‎ )١( 
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أهل الطريق فأمره القاضي برفعها لم يرجع على البائع بشيء ولم يرد الدار» ليس هذا من 
حقوقه الواجبة هذا في طريق المسلمين. 

وإن كان له باب في الطريق الأعظم وباب في طريق غير نافذ» فأقام أهل ذلك 
الطريق بينة أنهم أعادوا لبائع هذا ا ل اه 
شاء رد الدار وإن شاء رجع بنقصان ذلك الطريق 

رجل مات وترك ابنين وداراً أدعى أحد الابنين أن أباء كان باع هذه من هذا الرجل 
بألف درهم وأنكر ذلك الرجل والابن الآخرء فأقام ابن المدعي البينة على ما ادعى» فإني 
أقضي على الرجل بنصف الثمن وأقضي له بنصف الدار حصة الذي ادعى البيع» ولا خيار 
له في رده وليس هذا كالاستحقاق لنصف الدار؛ لأني إنما نقضت البيع ههنا في النصف 
لجحود المشتري» ولو ادعى لأجزت البيع فيه . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) لل يرجا ادع ينا وى تنازو ير 
الحدعي عليه ولق تم إن العدغى عليه مد 0 المدعي على مائة يأغذها المدعي صح 
الصلح عندنا . هذه المسألة تبتنى على أصلين : أحدهما : أن الصلح عن الحقوق المجهولة 
وكاو 0 يحتاع فيها إلى اللسابي تار زر عندنا. والثاني : أن الصلح على الإنكار جائز 
عندنا والمسألة معروفة. ثم إذا صح الصلح لو استحقت الدار من يد المدعى عليه إلا 
ذراعاً منها لم يرجع عليه بشيء . ولو كان المدعي يدعي كل الدار وباقي المسألة بحالها 
يرجع على المدعي بحصته ما استحق عن المائة. والفرق : أن في المسألة الأولى 
الاستحقاق غير مناقض أصلاً؛ لأن الصلح وقع عن حقوق مجهولة» واسم الحق يتناول 
ما بقي في يد المدعى عليه بعد الاستحقاق» فيمكن للمدعي أن يقول للمدعى عليه : عنمت 
بالذعوى السابيق هذا القدر الذي بقى في يدك» وإذا لم يكن الاستحقاق مناقضا للصلح 
أصلاً لا يكون له حق الرجوع على المدعي بشيء. وأما في المسألة الثانية الاستحقاق 
مناقض للصلح بقدره وقع عن كل الدار على مائة» فلابد وأن ينتقض الصلح بقدر ما 
استحق» فيرجع على المدعي بحصة ذلك. 

قال في «الجامع الصغير» أيضاً: في عبد لرجل مقر له بالعبودية باعه من رجل» وقد 
قال العبد للمشتري: اشترنى فإنى عبد له فاشتراه» فإذا هو حر لا سبيل للمشتري على 
العبد إذا كان البائع غايباً غيبة منقطعة معروفة» وإذا كان البائع لا يدرى أين هو رجع 
المشتري على العبد بالثمن» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا رجوع للمشتري على العبد 
بالثمن بحال» ووجه ذلك: أن ضمان الثمن وجوبه بالمعاقدة أو بالكفالة عن المعاقدة ولم 
يؤخذ شيء من ذلك بالعبد» إنما الموجود منه الإخبار بكونه عبداء وإنه لا يوجب ضما 
العييي الاعرى أ اجنيا لو قال للمتكرق + امهرى هذا 'العيله اتإذا بجو بعر ١‏ ترج 
المشتري عليه بالثمن وطريقه ما قلناء ألا ترى أن العبد إذا قال لرجل: ارتهني فإني عبد 
فارتهنه» فإذا هو حر لا يرجع المرتهن على العبد بدينه؟ كذا ههنا . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن العبد ضمن للمشتري سلامة نفسه أو سلامة الثمن من 


من كتاب البيع 
سد عد ايه و اام وقد تعذر الاستيفاء ء من البائع إذا غاب غيبة لا يدرى 
أبن غيوء جرج المتتري بالحمن على العية سكي الفوياد كالمولى إذا 0 
السوق: بايعوا عبدي هذاء فإني قد أذنت له في التجارة. فبايعوه ولحقه ديون» ثم استحق 
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بيانه: أن المشتري إنما رغب في الشراء اعتماداً على أمر العبد إياه وعلى إخباره أنه 
عبدء فيجعل العبد ضامناً سلامة البدل عند عدم سلامة نفسه نفياً للغرور» وإذا صار العبد 
ا ل ل 
الضمان» ويمكن جعل السد عابنا للدي لذن البيع معاوضة يستحق به السلامة. 
سكن أن بيجعل الأمن ية:فناما للسلابة على بها هو مريعه تنا القووت لذ عذلك 
الرهن؟ ل ليس حقه من غير 
عوضء فلا يمكن أن يجعل الآمر به ضامناً للسلامة. أو نقول: الثمن يجب بالبيع. » فجاز 
أن يكون الآمر به ضامناًء أما الدين لا يجب بعقد الرهن بل هو واجب قبل عقد الرهن 
فلا يكرت الآمربية ضاهيا البللامة: 


تم قول محمد رحمه الله في هذه المسألة. لياه م الوم 
الأصل. ويحتمل أنه أراد به العتق المعارض» فإن كان المراد منه حرية اللأصل يثبت 
التناقض لا يمنع صحة الشهادة على حرية الأصل ؛ أن الخمه فى بعري السررة هيدا 
متناقض ١»‏ واتتلن المشا فيه كال يعفييم : التناقض في حرية الأصل إنما لا تمنع صحة 
الشهادة ؛ لأنه لو منع» منع من حيث إنه يعدم الدعوى إلا أن دعوى العبد في حرية الأصل 
ليس بشرط في الاتفاق. والخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في العتق 
العاررض 


وبعضهم قالوا: دعوى العبد شرط عند أبي حنيفة في حرية الأصل وفي العتق 
العارض إلا أن التناقض لا يمنع صحة الدعوى في حرية الأصل» فلا يمنع صحة 
الشهادة. وفى العتق العارض يمنع صحة الدعوى, 3 صحة الشهادة. وإن كان المراد 
مما ذكرة فى «الكتاب» العتق العارض ثبت أن التناقض و فى العتق [5١١1س/”]‏ العارضص» 
حبري سبيت ود ل م 
حنيفة» والعبد في دعواه الحرية ههنا متناقض» والصحيح أن دعوى العبد عند أبي حنيفة 
شرط في حرية الأصل. وفي العتق العارض والتناقض لا يمنع صحة الدعوى وصحة 
الشهادة لا في حرية الأصل ولا في العتق العارض؛ لأن التناقض في حرية الأصل إنما لا 
لحا حالة العلوق. فإن الولد قد يجلب من دار الحرب صغيراً ولا يعلم بحرية أبيه 
وأمه فبقي بالرق لم يعلم بحرية أبيه وأمه. فيدعي الحرية والتناقض فيما طريقه طريق 
الخماء ء لا يمنع صحة الدعوى ولا يجزئ الخفاء ء في حرية الأصل. يجزئ في العتق 
العارض؛ لأن المولى بنفسه أقر بالإعتاق من غير علم العبدء فيجعل التناقض فيه عفوأً أو 
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تقول الشساقفى نما يؤثر قم يصعي اللقفن يعن الوه نال يكن التتاقضن فيه هائعا صحة 
الدعوى وقبول البينة: ألا ترق أن التناقض في دعوى النسب لا يمنع صحته حتى إذا كذب 
المُلَاعِنٌ نَمسَهُ ثبت منه كذلك ههنا والله أعلم . 


الفصل السابع عشر 


في مسائل الاستبراء 


قال محمد رحمه الله في «اللأصل» : إذا" افوص بعادي وح على المتكري أن 
يستبرئها بحيضة. باح ا ل 0 أوطاس «ألا لا توطأ 
الحبالى حتى تضعن » ولأ الحا سين شرا محف" والحكمة في ذلك تعرف براءة 
الرحم وصيانة ماء نفسه عن الخلط». والتتجرز من أن ضير سافياً ماؤه زرع غيره» لكن لا 
يمكن بناء الحكم على حقيقة هذا المعنى لبطونه» فبني الحكم على السبب الظاهر» وهو 
استحداث ملك الرقبة واليد؛ لأن الصيانة إنما تجب عليه في تلك الحالة؛ لأن بملك 
الرقبة يقدر على الفعل شرعاً وبملك اليد يقدر عليه حقيقة فيعلق الحكم به لهذاء وتعدي 
لحك ين العم ورم عليه وهي المسبية إلى المشتراة بهذه العلة» ويستوي على ظاهر 
الرواية أن يكون البائع ممن يطؤها أو لا يطوّها؛ لأن هذا الحكم بناء على استحداث حل 
الوطء بملك الرقبة واليد. وكذلك قال أبو حنيفة في الجارية : إذا كانت كرا إنه يجب 
الاستبراء»ء وروي عن أبي يوسف رحمه الله : أنها إذا كانت بكرا وقد أحاط علم المشتري 
أنها لم توطأ لم يجب الاستبراء. 

وفي «المنتقى»): رجل وهب جارية لابنه الصغير وسكنت في ملكه أربعة أشهر» ثم 
قومها على نفسه واشتراهاء فلا استبراء عليه عند أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: عليه 
الاستبراء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر لقيام الشهر في غير ذات 
الحيض مقام الحيض» وفي ذوات الحيض كما في العدة» كما لا يجوز له أن يطأ ولا 
يقبلها ولا يلمسها بشهوة ولا ينظر إلى عورتها؛ لأن هذه الأشياء دواع في الوطء والداعي ‏ 
إلى الشىء يعطى له حكم ذلك الشيء؛ ويشترط في الاستبراء حيضة بعد استحداث ملك 
الرقبة واليد حتى إن الحيضة قبل القبض لا تجزئ بها عن الحيضة إلا في رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله ما ذكرنا أن هذا الحكم مبني على استحداث حل الوطء بملك الرقبة 
واليد جميعا لا على حقيقة تعرف براءة الرحم. | 

ولو انقطع الحيض لعلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطؤها حتى تمضي مدة لو 
كان حاملاً طهر الحمل ثلاثة أشهر»ء وقال محمد رحمه الله: يعتبر أربعة أشهر وعشرة 
أيام؛ ثم رجع وقال: شهران وخمسة أيام» وقال زفر: سنتان. وروي «المعلى» عن أبي 
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يوسف في رجل اشترى جارية تحيض في السنة مرة واحدة» قال: عليه أن يستبرئها 
بحيضة» قيل له: قد كنت تقول قبل هذا بثلئة أشهرء قال: الآن أقول بخلاف هذاء فسئل 
عن من اشترى جارية مستحاضة لا يعلم حيضها كيف يستبرئهاء قال: يدعها من أول 
الشهر عشرة أيام. < 

ولو ملك بكار جاو ماح تق حدايا أ كفده وضية حيلي ؟ 
استبراء عليه بالحديث الذي روينا"! '. ولأن وضع | الحمل في حق حصول المقصود وهو 
تعرف براءة الرحم فوق الحيضة» وإن 1 قبل القبض فعليه الاستبراء كما لو 
حاضت قبل القبض . 

وإذا اشترى جارية لها زوج ولم يدخل بها فطلقها قبل أن يقبضها المشتري» فعلى 
المشتري أن يستبرئها بحيضة» هكذا ذكر فى «الأصل». وفى كتاب «الحيل»: أنه لا 
التعيراء على المشتري» فعلى رؤاية كناب «الحيل "عبر يوقت اللفتراء هى مشكولة يدق 
الغيرء وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض» وهو الصحيح؛ لأن وقت وجوب 
الاستبراء على المشتري وقت القبض» وهى وقت القبض فارغة عن حق الغير. وإن كان 
الزوج طلقها بعد قبض المشتري فلا استبراء على المشتري» وهذا هو الحيلة لاسقاط 
الاستبراء أن يزوجها البائع قبل البيع من رجل أو يزوجها المشتري بعد الشراء قبل 
القبض» ثم يقبضها المشتري» ثم يطلقها الزوج» فلا يجب الاستبراء على المشتري؛ لأن 
وقت وجوب الاستبراء وقت القبض هي مشغولة بحق الزوج فلا يجب عليه الاستبراء. 
وبعد ما طلقها زوجها صارت فارغة عن حقه لم يوجد السبب وهو استحداث حل الوطء 
باستحداث ملك الرقبة والوطء باليد. 

قال شيخ الإسلام شمس الأئمة الحلواني: إنما لا يجب الاستبراء على المشتري 
في هذه الصورة إذا كان البائع لأ نطوها أن ]ذا كان البائع يطؤها حب الاقد و اء حورا 
عن سقي زرع غيره» وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره» عن محمد. 

والمذكور ثمة: رجل اشترى جارية لها زوج وقبضهاء ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» فلا استبراء على المشتري إلا أن يكون البائع زوجها بعد وطئه إياها قبل أن 
تحيض» فإني لا أحب لهذا المشتري في هذه الصورة أن يطأها حتى تحيض حتى لا 
يجتمعان عليها في طهر واحدء وإن لم يكن يجد المشتري حرة فلإسقاط الاستبراء حيلة 
أخرى» وهو أن يتزوجها المشتري قبل الشراء» ثم يشتريها ويقبضهاء فلا يلزمها 
الاستبراء؛ لأن النكاح يثبت له عليها الفراش» وقيام الفراش له عليها دليل شرعي على 
فراغ رحمها من ماء الغير. 

وفي (المنتقى ؟: رجل تزوج أ ثم اشتراها قال استحسن أناسخوتيا ورروو دان 
'سماعة عن محمد رحمه الله؛ وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة في هذه الصورة: أنه لا 


() انظر الحاشية السابقة. 
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استبراء عليه وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول: رأيت في كتاب الاستبراء 
لبعض المشايخ أنه إنما لا يجب الاستبراء على المشتري في هذه الصورة أن لو تزوجها 
ووطئها ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكها وهي مشغولة بعذرء فأما إذا استبرأها قبل أن 
يطأها وكما استب رأها يبطل النكاح فحال ثبوت ملك اليمين لا نكاح فيجب الاستبراء لتحقق 
/11١5[‏ ”1 سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين» وكأن يحسنه ودقته رحمه. 


وإذا باع جارية ولم يسلمها إلى المشتري حتى تارك المشتري البيع» فلا استبراء 
على البائع استحساناًء وإذا ردها بالعيب بعد القبض أو تقايلا بعد القبض فعلى المشتري 
أن يسشرئها نحيضة: وإذا جحت الآبقة أوردت المغصوبة أو فكت المرهونة أو عجزت 
المكاتبة أو انقضت الإجارة لم يكن على المولى أن يستبرئها بلا خلاف. وإذا كان الخيار 
للمشتري فردها بعد القبض فليس على البائع أن يستبرئها عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا 
لهماء فإذا رد القاضي المبيع على البائع لفساد البيع» عليه أن يستبرئها . 

وإذا باع الغاصب الجارية المغصوبة من رجل وقبضها المشتري» ثم استحقها 
المالك إن لم يكن المشتري وطتها قبل الاستحقاق فلا استبراء على 58 قياساً 
وامتهنانا: وإن كان قد وطتئها إن علم بحالها أنها مغصوبة فلا استبراء على المالف ثانا 


اليا افيا ا اتلد معغصويبه ة فالقياس أن لا يجب الاستبراء على 


وإذا زوج الرجل أمته من إنسان» ثم مات الزوج عنهاء فله أن يجامعها بعد مضي 
العدة ولا استبراء عليه» وإن طلقها الزوج بعد الدخول بهاء فله أن يجامعها بعد مضي 
العدة والاستبراء عليه» وإن طلقها الزوج قبل الدخول بهاء فإن كان المولى لم يستبرئها 
بعد ما قبضها بحكم الشراء ولم تحض عند الزوج فعليه الاستبراء» وإن كانت قد حاضت 
عند الزوج فلا استبراء على المولى إن كان قد استبرأها بعد ما قبضهاء ثم زوجها وطلقها 
قبل الدخول بها ولم تحض في يد الزوج فلا استبراء على المولى هو الصحيح . 
وإذا تزوج جارية وكان الزوج يطأها لم يكن على الزوج استيواء في قول 5 حنيقة ) 
وكال أبنو يوسفت»: يستبرئها بحيضة استحساناً كيلا يؤدي إلى اجتماع الرجلين على امرأة 
واحدة في انه ولأبي حنيفة: أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم 
قنوعا ب وهو . المقصود من الاستبراء . 
وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها يستحب أن يستبرئها ثم يبيعها. وإذا 
أراد الرجل أن يزوج أمته من إنسان يطؤهاء بعض مشايخنا قالرة ستشعيه أن سعرتها 
بحيضة ثم يزوجها كما لو أراد بيعها بيعهاء والصحيح أن ههنا يجب الاستبراء» وإليه مال 
لشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه اللهء بخلاف ما إذا أراد أن يبيعها. والفرق: 
2 فصل البيع يجب الاستبراء على المشتري»: فيحصل المقصود به» فلا معنى 
يجاب على البائع» أما ل ل تر يج سدم 
- فمست الحاجة إلى إيجابه على المولى. 


11 كتاب البيع 


وفي «المنتقى» الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : كره للرجل أن يبيع جارية كان 
يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإ كاقت ل تفن أنذا أو كانت المدة ‏ فشهن وإن ارتمع 
حيضها بعد الوطء فبأربعة أشهرهء وإن جامعها في الحيض فلا يبيعها حتى تطهر من 
حيضة . 

وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه استبراء فى قول أبى حنيفة» وقال محمد: أحب إلي 
أن لا يطأها حتى يستيرئها بحيضة» وروق هن حم رحيف الله روزانة لخر الاقال: 
يجب عليه الاستبراء» وإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها . 

وإذا كانت الجارية بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه نصيبه» فعليه الاستبراء. 
وإذا وطىء ء الرجل أمته ثم اث شترى أختها فله أن يطأ الأولى» وليس له أن يطأ الثانية إذا 
اشتراها كيلا يصير جامعاً ماءه فى رحم أختين» وإن لم يكن وطء الأولى فله أن يطأ 
أفقما فتاه نواقوعلنيها أو تتلينا او لسييها شيوة أو .نظز إلى قومسينينا نقد أساء؛: 0ه 
ارتكب المحرم وهو الجمع بينهما في حق الوطء والدواعي ولا يطأ واحدة منهما بعد ذلك 
حتى يزول ملك الوطء عن الأخرى حتى ذكر في «الأصل». وفي «نوادر هشام» قال: 
سمعت محمداً رحمه الله يقول في رجل عنده أختان وطئهما ثم باع إحديهماء فإن لم 
يستبرئ التي باعها بحيضة قبل أن يبيعهاء فإنه لا يقرب هذه حتى تحيض» وروى بشر عن 
اي تومت رجل عنده أمتان أختان وطء إحداهماء ٠‏ فلا ينبغي له أن يطأ الأخرى حتى 

تحيض الموطوءة حيضة ويخرجها عن ملكه. وفي قول أبي حنيفة : إذا أخرجها عن ملكه 
ا الأخورف: وفي «القدوري» : ذكر المسألة في غير ذكر خلاف»ء فقال: إذا أخرج التي 
وطىء عن ملكه جاز له أن يطأ الأخرى؛ لأن المحرم هو الجمع في الوطء وقد زال ذلك 
بإبطال ملك المتعة والله أعلم . 


الفصل الثامن عشر: 


الواحن لا يصلح عاقداً من الجانبين في عقود المعاورضات لما فيه من رجوع 
الحقوق المضادة والأحكام المتنافية إلى 0 فإن البيع يوجب ضد ما يوجبه الشراء 
رق الأحكام, قالوا الواحد إذا قاو بانع و ]ا يرجع إليه أحكام وتفياةة :ألا ترف أنه 
تعر ايا ومطالباً مسلماً وسقيلنها 0 ومستنقصاً» وإنه ممتنع بحال» ولأن 
المعاوظة ترجحي بجنا لكل واحد من المتعاقدين على صاحبه» فالواحد إذا ناو ناته 
ومشترياً وجب الحق له على نفسه» وأنه ممتنع» والقياس في الأب كذلك» حتى لا يجوز 
بيع الأب ماله من أبيه الصغير وشراء مال ابنه الصغير لنفسه لما قلنا من الاستحالة» إلا 
أنهم استحسنوا ا دذلك» وطريقه اتمضعل الاج رمدو 0 وأمكن 
خعل الآات«رشيولا عنه فى التصيرف لانتفاء التهمة عن تصرفه مع نفسه يسبب كمال 
الشفقة» وعبارة الرسول عبارة المرسل» فصار العقد قائماً بعبارتين معنى » كأن الأب باع 


كتاب البيع وم 


من ابنه وهو بالغ» ثم تحمل العهدة عليه بحكم الأبوة لعجزه عنهاء فلا يؤدي إلى التضاد 
في الأحكام؛ لأنه إنما يؤدي إلى التضاد في الأحكام أن لو كان لخوف العهدة لللأب 
بحكم العقد. ولهذا لو بلغ الصبي كان العهدة عليه بخلاف الوكيل؛ لأنه لم يوجد في حق 
الوكيل سبب لحمل العهدة عليه سوى العقد. فكان الخوف العهدة بحكم العقد فجاء 
التضادء أما هنا فبخلافه على أنا نقول بأن هذا العقد لا يوجب التسلم والتسليم والمطالبة 
فلا يتحقق من التضاد في الأحكام . 

واختلف المشايخ في أنه هل يشترط لتمام هذا العقد الإيجاب والقبول» والصحيح 
أنه لا يشترط حتى أن الأب لو قال: بعت هذا من ولدي فلان بكذاء وقال: اشتريت من 
مال ولدي هذا بكذاء فإنه يتم العقدء ولا يشترط أن يقول: بعت هذا من ولدي 
واشتريت». وإلية: أشار محمد زهيه 'الله فى «الزياقات8: :وهذا لآأنه لآ 'معقير بالقبول عد 
وجود الرضا كما فى فصل التعاطى» والرضا يقم بقوله: بعت هذه العين من ولدي: فلا 
يعتبر القبول [6١١ب/‏ ”] ويجوز هذا البيع من الأب بمثل القيمة وبما يتغابن الناس فيه» 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا بمثل القيمة» فعلى هذه الرواية لم يتحمل 
القرة العصير من الأ اتن تصيورفة فى الوسيية صيعا : ووكينة :أن الخرن السب نهنا 
يتحمل في تضرفهمع الإيجاب؟ لأن العحرز عبه غير .ممكن» هذا المغتى موجود في 
تصرفه مع نفسهء والجواب الأب عند انعدام الأب بمنزلة الأب. 

ولو كان له ابنان صغيران فباع مال أحدهما من الآخر بأن قال: بعت عبد ابني فلان 
من ابني فلان جاز؛ لأنه لو باع مال أحدهما من نفسه يجوزء فكذا إذا باع من الآخرء 
وإذا أتلفا فالعهدة عليهما هو الصحيح؛ لأن لحوق العهدة الأب بطريق التحمل عنهما 
لعجزهما عن التحمل بأنفسهماء وبالبلوغ ارتفع العجزء فكانت العهدة عليهما. وفي 
«الهارني» وفي الثمن لزم الأب شراء مال ولده الصغير ولا يبرأ الأب منه حتى ينصب 
القاضي وكيلاً من الصغير» فيقبضه عن الأب للصغير» ثم بعد قبضه بأمر القاضي يرده 
على الأب حتى يكون في يده عن ابنه وديعة . 

وفي «الفتاوى»: الأب إذا باع مال الصبي من أجنبي بمثل القيمة» فالمسألة على 
ذلؤنة أوحهة إن كان الآب مجحمودا عفن الثاني أودكان حورن الخال يجوز فض الو كبر 
الأبن لم يكن له أن ينقضه؛ لأن الأب له شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخرء 
فكان هذا البيع نظراً فيجوز»ء وإن كان فاسداً عند الناس إن باع العقار لا يجوز حتى لو 
كبر الأبن له أن ينقضه. قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: هو المختار إلا إذا 
كان جبراً للصغير بأن باع بضعف قيمته؛ لأنه عارض ذلك المعنى معنى آخر فلم يكن هذا 
البيع نظراً . وإن باع ما سوى العقار من المنقولات ففيه روايتان: في رواية : يجوز ويؤخذ 
الثمن منه ويوضع على يدي عدل. وفي رواية : لا يجوز إلا إزاكان سعرانا لصفي قال 
الصدر الشهيد رحمه الله: هو المختار. 


وفى وصايا «المنتقى» إبراهيم عن محمد رحمه الله: بيع الأب المفسد جائزء 
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فيؤخذ الثمن منه ويوضع على يدي عدل من غير فصل بين العقار والمنقول. 

الوصي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو باع مال نفسه من اليتيم» فعلى قول أبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف إذا كان فيه منفعة ظاهرة لليتيم يجوزهء وإن لم يكن فيه 
منفعة ظاهرة لليتيم لا يجوز. وعلى قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف: لا يجوز 
بال 

وتكلموا في تفسير المنفعة الظاهرة على قول أبي حنيفة» بعضهم قالوا: أن يبيع من 
الصبي من مال نفسه ما يساوي ألف درهم بثلثمائة ويبيع مال الصبي من نفسه ما يساوي 
ثمان مائة بألف درهم» وقال بعضهم: أن يبيع من الصبي من مال نفسه ألف درهم 
بخمسمائة» ويبيع من مال الصغير ما يساوي خمسمائة بألف» وبعضهم قالوا: أن يبيع من 
مال الصبي من نفسه ما يساوي ألفاً بألف وخمسمائة. والصحيح قول أبي حنيفة رحمه 
الله؛ لأن الوصى مختار الأب بعد وفاته» وهو حال عجزه عن المراقبة بنفسه له 
الاستقصاء في النظر واختيار من هو أشفق الناس'على الصغير» فنزل الوصي منزلة الأب 
إلا أن شفقة الوصي لا تكون نظير شفقة الأب». فشرط في تصرفه مع نفسه المنفعة 
الظاهرة» ولم يشترط في تصرف الأب مع نفسه المنفعة الظاهرة. 

ثم إذا جاز بيع الوصي من نفسه على قول أبي حنيفة هل يكتفي بقوله: بعت 
اشتريت كما في الأب أو يحتاج إلى الشطرين؟ ل اي ل 
شيء هن الكتبةةودكر الناطفي رحمه الله في اواقفاته آنه يحتاج فيه إل الستطرية 
بيخلاف » وذكن للقرق قر ونهها فقال: ولاية الأب تثبت شرعاً بلا قبول» فكذا يجوز بيعه 
بلا قبول» وولاية الوصي ما يثبت شرعاً بلا قبول» فكذا لا يجوز بيعه بلا قبول. قال 
العاتلنىلمة : رايا هذه الما له قبها غلق هلان ابن السين» انكانه ابو الحسن الكرحيي 
0" ْ 

وفى لاوؤاقعات الناطفى) أيضا : الوصى إذا أمّره إتسنان أن يشعرى أشياء من مال 
الفنخير»: فاشتزاة له لا :يجوز يخلاق دنا إذا اشتراءالنفييه على 'قول أبى تحنيقة رتحته الله 
والفرق: أنه إذا اشتراه فحقوق العقد من جانب اليتيم راجع إلى اليتيم» ومن جانب 
الوصي راجع إليهء فلا يؤدي إلى التضاد»ء وإذا اشترى لغيره ه فحقوق العقد من جانب اليتيم 
راجعة إلى الوصي ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى التضاد. 2 

الصبي المأذون إذا باع من مال نفسه فهو كبيع الوصي بنفسهء فقد اعتبر في تصرفه 
مع الوصي جهة النيابة عن الوصي تولاه بنفسهء ولو باع الصبي المأذون من الأجنبي بغبن 
فاحش يجوز عند أبي حنيفة في تصرفه مع الأجنبي جهة المالكية والأصالة لا جهة النيابة» 
وإن الوضي لو باع مال الفبغير من أجنبي بغبن فاحش لا يجوزء هما اعتبرا - جهة النيابة في 
تصرفه مع الأجانب أيضاً حتى قالوا للضي الي امن لبن لكر ليور 
ولو باع الوصي . 

القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه ذكر في «السير» أنه لا يجوزء وأشار في المعنى 


كتاب البيع ْ ا 


فقال: لأن بيعه منه نوع قضاء وهو إنما استفاد القضاء من جهة غيره وما تم ذلك إلا به 
وبغيره» فكذا العقد الذي يعقده القاضي لا يتم إلا به وبغيره. وذكر الناطفي في كتاب 
(الأجناس» أن ما ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» من عذر جواز بيع القاضي مال 
اليتيم من نفسهء فكذلك قوله خاصة أما على قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن يجوز. 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن القاضي إذا اشتر ترى من متاع اليتيم لنفسه شيئاء فهو 
بمنزلة الوصيء فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيهء للحا اين وإلا لم 
يجزهء وأكرة القاضي شراءه. 

أت 13 تخ ابس لصفي قيربا برتقن التم عتن نال نفس وا تنهال فلن سه أنه 
إنما نقد عنه ليرجع في ماله. ذكر في بيوع «الإملاء»» وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: 
أن له الرجوع عليهء واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد. قال في بيوع «الإملاء؟ : 
يعتبر الاشهاد وقت الشراء» وقال فى «نوادر ابن سماعة»: يعتبر الإشهاد وقت نقد الثمن. 
وإن نقد عنه الشمن ولم يشهد على الرجوع: فإنه لا يرجع به على الابن» نص عليه في 
بيوع «الإملاء» . ظ 

وفي «نوادر رستم» عن محمد رحمه الله [5١١أ/‏ ”"] إذا لم يشهد الأب على الرجوع 
لكن نوى الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعه الرجوع فيما بينه وبين الله تعالى. ولو 
كان مكان الأب وصياً فله حق الرجوع ليشهد له الرجوع على ذلك أو لم يشهد. وكذلك 
الجواب في مهر امرأة الأبن الصغير. 

ووم شو عن أبن رونت فو وعدا اشترى نذارا لاه الصفينة تعان :لان أن وقد 
الثمن» وإن مات قبل أن ينقده فهو في ماله خاصة ولا يرجع به في مال الابن؛ قال وها 

يشتري الأب يرجع به عليه يرجع بثمن الكسوة والطعام عليه؛ كذلك كل دين لزم الصبي 
ساحن لفيمنه 1١‏ نانك ل برص على ادبن ضمي وهو متطوع فيه . 

ولو اشترى لابنه دارا وأشهد عند عقده البيع أنه يرجع عليه بالثمن كان له أن يرجع 
به عليه» وكذلك كل شيء يشتريه مما لا يجبر الأب عليه» وكذلك كل دين كان على 
الابن» فضمنه الأب يريد أنه إذا أشهد أنه يرجع عليه إذا أداه. 

وفق «المتتى اع :أى بوسنم أنتها امكرأة الآت لابته إن كان شيفا بجير آلآت 
عليه مما كان طعاماً أو كسوة ولا مال للصغير لا يرجم الأب عليه» وإن أشهد أنه يرجع 
عليه كان له أن يرجع . 

وإن لم يشهد لا يكون له أن يرجع وعن أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا ا: تكو دارا 
أو. عدر :ميان نا لابنه الصغير إن كان للابن مال» فالرجوع على التفصيل الذي ذكرناء 
وإن لم يكن له مال لا يرجع عليه أشهد عليه أو لم يشهد. وكان هذا صلة منه لابنه. 
وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الأحب إذا ١؛‏ تقرف لاينه 
الصغير في صحته ونقد الثمن في مرض موته لا يرجع على الابن بشيء؛ لأن الذي تبرع به 
الأب على الابن الثوب وقد أمضاه في حالة الصحة. 

وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: الأب إذا باع لابنه 
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الصغير ما ثمنه عشرة بدرهم جازء وإن اشترى له ما ثمنه درهم بعشرة لا يجوزء وفي 
«الأصل» سوى بين البيع والشراء فلم يجوزهما في هذه الصورة وأشباهها؛ لأن تصرف 
الأب مقيد بشرط عدم الضرر فقد تحقق الضرر ههنا. وعلى هذه الرواية فرق بين البيع 
والشراء» فلم يجوز الشراء لمكان التهمة؛ لأن الأب يضيف الشراء إلى نفسه من حيث إنه 
اشخرى لنفية» قلما وجد فيه عيبا أظير الشيراء للادة».ومتل .هذه العهمة لأ بجر . .... فى 
جالب:اليى: والداعى إلى النقاذ موجوه ينقد ٠‏ 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: في رجل باع عبد ابنه الصغير من رجل بألف 
درهم؛ ثم قال في مرضه: قد قبضت من فلان الثمن» ثم مات في مرضه لم أقبل إقراره. 
علل فقال: لأنه كان ضمن لابنه ألف درهم في مرضه أو أقر بها له في ماله» ومعنى هذا 
الكلام أن الأب بإقراره بالاستيفاء من المشتري أقر للابن بمقدار الثمن في ماله» وإقرار 
المريض لابنه لا يرجعء فصار وجوده كعلمه. وكان للوصي أن يأخذ الثمن من المشتري 
كما لو لم يوجد هذا الإقرار من المريض . ولو كان قال فى مرضه : قد قبضتها من فلان 
فضاعت كان مصدقاًء ولو قال: انشنها وابكولكتها لمكن مضنا ولا يبرا المشتري 
منها ؛ ؛ لأنه لما ادعى الضياع مما أقر للابن ” شيئا من ماله بخلاف ما إذا ادعى الاستهلاك. 
ولانكوة المشهري إذا احلايقه العمن ان يريطم به على الأب أو في ماله؛ لأن ذلك 
الإقرار قد بطل. وإقرار قد بطل لا شيء عليه الحكم . 

وفي «المنتقى : »اشترى من ابنه الصغير عبداً والعبد في يد الأب» فمات العبد فهو 
من مال الأبن حتى يأمره الوالد بعمل أو بقبضه بمنزلة عبد اشتراه وهو وديعة عنله. 
وهذا؛ لأن العبد في يد الأب أمانة وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء. 

وفي الباب الثاني من بيوع االجاهم؟ : إذا أرسل غلامه فى حاجته» ثم باعه من ابنه 
الصغير جاز ولا يصير الأب قابضاً عن ابنه بمجرد البيع» حتى لو هلك قبل أن يرجع إلى 
الوالد» فذلك من الوالد» بخلاف ما إذا وتعبة فثه شرك يصبير قايضاً له غن الأب بض 
الهبة حتى لو هلك الغلام قبل أن يعودء فذلك من مال الولد» وإن لم يمت الغلام في 
مسألة البيع حتى رجع إلى الوالد وتمكن من قبضه صار قابضاً له عن ولده» وإن كان الولد 
لم يبلغ بعد. وإن لم يرجع الغلام حتى بلغ الولدء ثم رجع إلى الولد وتمكن الوالد من 
قبضه لا يصير قابضا له عن ولده حتى لو هلك هلك على الوالد. 

والأضل أن الات :إذا ء شترى لابنه الصغير شيئاًء فما دام الابن صغيراً : فحق القبض 
للأس» وإذا بلغ الاين كان الأ 'فن اشترى مد الالجنين فحق القبض للآب» وإن كان قد 
ا ا ا 

وفي لالهارني)”"' : إذا باع الأب داره من ابنه في عياله والأبس فتاكن فنها لا يصعن 
الأساقارفيا حي رنوطها الانه عقن لوا انويت: اللذار بو لا متها بكرن من ال الأ 


)١(‏ الهارني: كذا بالأصل» ولعلها: الهاروني. 


كتاب البيع علق 


وكذلك لو كان فيها متاع الأب أى غيالة وهو غير ساكن فيهاء فإن فرغها الأب صار الابن 
قايضاً ٠‏ فإن عاد الأب بعد ما تحول عنها فسكنها أو جعل فيها متاعاً له أو سكنها عياله 
وكان عيناً صار بمنزلة الغاصب . 

وفيه أيضاً: لو باع الأب من ابنه الصغير جبة له وهي على الأب أو طيلساناً هو 
لابسه أو خاتماً في أصبعه لا يصير الابن قابضاً حتى ينزع الأب ذلك» وكذلك الدابة 
والأب راكبها حتى ينزل عنها. ولو قال الأب: اشهدوا أنى قد اشتريت جارية ابني هذه 
بألف درهم وابنه صغير في عياله جاز الشراء وصار الأب قابضاً للجارية إن كانت في يده 
والتمن ديه عليه لا نيوا إلا بالطريق الذى هلا 

قال في «الزيادات»: : وصي اليتيهيزة إذا باع مال أحدهما من الآخر لا يجوزء أما 
على قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف فلا والوصي إنما حر الس العرنون 
باعتبار منفعة ظاهرة لا يظهر النفع فى حق أحدهماء إلا بظهور الضرر في حق أحدهما . 
وكذلك لو أذن الوصي لهما في التصرف فباع أحدهما مالا من الآخر لم يجزء وكذلك لو 
أذن لعبدين أو يتيمين بالتصرف فباع أحدهما ماله من الآخر لم يجز؛ لأنهما استفادا 
الولاية من جهة الوصىء. والوصى لو فعل ذلك بنفسه لا يجوز فكذا إذا فعل من استفاد 
الولاية من جهته. 0 ْ 

وفيه أيضاً: إذا وكل الأب رجلا ببيع عبد له من ابنه أو بشراء عبد الابن للأب 
والابن صغير لا يعبر عن نفسهء ففعل الوكيل ذلك لا يجوز لما ذكرنا أن الواحد لا يصلح 
عاقداً من الجانبين في عقود المعاوضات» وإنما ورد الشرع به في حى الأب بجعل الأب 
رسولاً بحكم كمال الشفقة. وليس للوكيل مثل تلك الشفقة فلا يصير رسولاً فيكون العقد 
ناكما معنارة مواد فإن كان الأب حاضراً فقبل من الوكيل [5١١س/‏ ”] جاز وتكون 
العهدة من جاتب الاب على الأب ومن جانن:الأت على الوكيل» وقيل على العكس ؛ 
لآن حمل الأب متصرفا عن نفسة أولي ؛ لأن الأصل في الإنسان أن تكون متصرفاأ لنفسه 
والأول أصح؛ لأن تصرف الأب عن نفسه مباح وعن الصغير فرض وإيقاع تصرفه عنه 
أولى من إيقاعه عما هو مباح . 

ولو كان له ابئان وكل رجلاً حتى باع مال أحدهما من الآخر لا يجوزء قال فى 
(الكناب8:ة الا ترى- أنهما لز كانا كبيريرة» تركلا رجلاً حتى باع أحدهما اراك ١‏ 
يجوزء وهذا جواب عن سؤال لم يذكر أن الوكيل قائم مقام الموكل . والآب لو باع مال 
أحدهما فخ الاخو حوة: تإذا وكل رعاة نذلك يخبي أن يجوز أشان نما ذكر هيخ 
الامفهاد إلى أنه يعون أن نملك إنسان ساغيرة تصرف "تنه ولا يملك تفويضه إلى غيرة: 

ولو وكل الأب رجلا بالبيع ووكل رجلا آخر بالشراء فتبايع الوكيلان يجوز؛ لأن 
العقد قائم بالاثنين وزالت الاستحالة» وذكر هشام أن الأب إذا اشتقوى»عنيدابنة الصنغير 
لنفسه شراء فاسداً فمات العبد قبل أن يستعمله الأب أو يقبضه أو يأمره بعمل مات من 
مال الصغير لما عرف أن البيع الفاسد لا يفيد الملك بنفسه بل يتوقف ذلك على القبض» 


٠‏ كتاب البيع 


وبالتخلية لا يجعل قابضاً بل يشترط القبض الحسي الذي يصير به غاصباً مال الغير حتى 
يصير مضموناً بالقيمة فيملكه بهاء وذكرنا قبل هذا أن بالتخلية في البيع الفاسد يقع 
القبض . 

ولو باع عبده من ابنه الفغيو نيه نافينا + ثم أعتقه الأب جاز عتقه؛ لأنه لا يخرج 
عن ملك الأب بمجرد البيع. فقد أعتق ملك نفسه فينفلذ عتقه . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: لا يجوز تفريع على قوله: ثم أعتقه الأب جاز 
عتقه أو ولد المعتق عليه حتى تمضي سنة منذ يوم صار معتوقاًء قال: ولا أحفظ فيه عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف شيئاء قال ابن سماعة: كان محمد رحمه الله وقت ذلك شهراء ثم 
بعده رجع عن ذلك ووقته لسنة» وكل جواب عرفته في المعتق فهو الجواب في المجنون؛ 
لانهنما يستويان في حق الأحكام . 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: وصي يتيم باع غلاماً لليتيم قيمته بألف درهم على 
أن الوصي بالخيارء فإن زادت قيمة العبد في مدة الخيار فصارت ألفي درهم فليس للوصي 
أن ينفذ البيع» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وفي «الأمالي» عن محمد: رجل مات وعليه دين وترك عبداًء لا مال له غيره وترك 
ابئاً صغيراً أو كبيرأًء لا وارث له غيره» وقيمة العبد أكثر من الدين» فباع القاضي العبد 
بغير مائة واشترط الخيار ثلاثاء فأجاز الابن البيع وهو كبيرء فإجازته باطلة إلا أن يقضي 
الدين» وإن مات الابن في وقت الخيار انتقض البيع . 

ولو أن وصي يتيم باع عبداً لليتيم واشترط الخيار ثلاثة أيام» ثم مات اليتيم في 
وقت الخيار جاز البيع» وكذلك الوالدء وعلل فقال: لأن العبد ههنا بيع للصغير» وفي 
الوجه الأول بيع لغير مولاه. أراد بالوجه الأول فصل بيع القاضي . 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»): اشترى الأب لابئه الصغير من مال الصغير 
ذاك رهم محرم من السغين لا يقد عن الفيقين 4 لأن تسرف الأبمن دال العشر مق 
بقيد النظر والأحسن», وليس من النظر للصغير أن يشتري له من يعتق عليه» قلا ينفذ على 
الضغير ولكن يتقذ علن الآسه. :وكذلك :لو اشعرى لابه الكثير المككوة. من مال المعتوه 
ذات رحم محرم من المعتوه لا ينفذ على المعتوه ولا ينفذ على الأب فيعد ذلك إن كان 
المشترى قريباً من الأب عتق على الأب بحكم قرابته» وإن كان أجنبياً عنه كأم الصغير 
والمعتوه أو اختهما لا يعتق عليه» والوصي فيما ذكرنا نظير الأب لكونه قائماً مقام الأب. 

ولو اشترى الأب والوصي للمعتوه جارية قد كان استولدها بحكم النكاح» القياس 
أن الا يخوة:على: المختوة 4 نوا لقان أل وفك 

. ووجهه أنه لو صح هذا الشراء على المعتوه تضرر به المعتوه» وفي الاستحسان: 

يجوز على المعتوه بشراء واحدة من ذلك؛ لأن فيه نظراً للمعتوه؛ لأنه يدخل في ملكه من 
يطؤها ويقوم بخدمتهء وشراء هذه أنفع له؛ لأنها أشفق عليه وأهدى إلى خدمته. 
والمحققون من مشايخنا قالوا: وجه القياس : لأن هذه الحاجة تندفع بالمنكوحة وبالجارية 


كتاب البيع اء 


التي ينكر يبعهاء فلا حاجة إلى شراء هذه» وفيه ضرر بالمعتوه على نحو ما بينا . 

واستقبح محمد رحمه الله قول من أخذ بالاستحسانء وقال: من أخذ بالاستحسان 
يجوز هذه التصرف في الواحدة لا فيما زاد عليها. وهذا أمر قبيح؛ لأن هذا التصرف إن 
كان داخلاً في ولاية الأب لم يتقيد بالواحدة. وإن لم يكن داخلا لم يتقيد في الواحدة. 
ومشايخنا أجابوا عن هذا وقالوا: جواز هذا الشرط ودخوله في ولاية الأب والوصي 
باعتبار حاجة المعتوه بالواحدة تندفع حاجته» فلا يجوز شراء غيرهاء» وروي عن محمد 
في «الأمالي» أنه رجع إلى الاستحسان . 


ومما يتصل بهذا الفصل 

المريض إذا باع ما يساوي ألف درهم بخمسمائة من الأجنبي ولا مال سواه يصير 
محابياً بقدر خمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث» ثم يقال للمشتري: إما أن يبلغ الثمن 
إلى تمام ثلثي الألف ولا ترد شيئاً من المبيع» وإما أن تفسخ العقدء وهذا إذا لم يكن 
على الميت دين» فإن كان على الميت دين محيط بماله» فإنه لا تنفذ محاباته فى حق 
الغوماء أصيدة لا فيما زاد على الثلث ولا بقدر الثلثء ولا يتحمل منه لا الغبن الفاحش 
ولا الغين اليسينة غير أن في حق الغرماء لا يصح أصلاء وفى حق الوارث يعتبر من 
الثلث. وهذا لأن المريض مرض الموت يتصرف في محل يتعلق به حق الغير وهو الغريم 
والوارث» ولم يؤخذ منهم الأمر بالتصرفء. إما لأنه لا يتفرغ لذلك: نشغلة يتفيس ؟ ىله 
لا يقدر على ذلك إلا أن الشرع رخص له في التصرف على وجه يؤدي في إبطال حق 
التيوع وبال خض تهات حتان ويا حعدر التسعرار كن مكلاف المطلوبي فلا تحمل 
منه لا اليسير ولا الفاحش . 

وإذا باع عيئاً من أعيان ماله من وراث عند أبي حنيفة لا يصح أصلاً من غير إجازة 
باقي الورئة سواء حابى أو لم يحابء باع بمثل القيمة أو بأضعاف القيمة؛ لأنه وصية 
ولباقي الورئة حق القبضء» وعندهما يصح البيع بمثل قيمته وبأضعافها. والوارث إذا باع 
غيثاً من أعيان ماله من الورثة للمريضن بمثل القيمة». فكذلك الجواب عند أبي خنيفة في 
«المأذون الكبير» لشيخ الإسلام في باب إقرار العبد لمولاه» فإن باع المريض من وارثه 
فيضا جاص :. وعراضي الإسلام فى شوج المأذون: أن عندهما لا تصح المحاباة أيضا 
أجازت الورثة أم لم يجيزواء ويقال للمشتري: إما أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة» وإلا 

وفي «الزيادات»: أن نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة /11١17[‏ ] 
الورثة عند أبي حنيفة» وعندهما يصح من غير إجازة الوارث والمحاباة مع الوارث لا 
تصح إلا بإجازة باقي الورثة وهو الصحيح؛ ا ل ل ل 
للوارث لا يجوز إلا بإجازة بقية الورثة بالا خلاف . 
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الفصل التاسع عشر 


في كراهة التفريق بين الرقيق 


الأصل أن من ملك شخصين بينهما قرابة مؤكدة بالحرمة» فلا ينبغي أن يفرق بينهما 

في البيع إلا إذا كان أحدهما صغيراً به ورد الأثر والمعنى دفع الضرر عن الصغير؛ أن 
ال د ل الي ؛ والكبير يقوم تبعاأ هذه. ففي التفريق بينهما إب يحاش الصغير 
اموا ا 0 كانا مغيرية ولا كل واس نيبا وماس بصاحب ويستوحشن 
هذه» بعاد وني يد عي جو نيزي يي ل 
بأحدهماء وهذا الحكم في القرابة المؤكدة بالمحرمية حتى إذا احجع فى ملتدرجر 
زوجان لا بأس بأن يفرق بينهماء ؛ سواء كانا صغيرين أو كبيرين» أو كانا أحيهيا صغيرا 
والآخر كبيراء 000 
اب ا لأن كراهة التفريق عرفت بالآثار وإنها 
وردت في القرابة المؤكدة بالمحرمية. فهذه الكراهية تمتد إلى وقت البلوغ في ظاهر 
مذهب أصحابنا وجد الرضا بالتفريق أو لم يوجد. 

فبيانه فيما روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: رجل له أمة وابنتها 
وهي لم تبلغ فأراد بيعها بموضع ورضيت الأم بذلك والابئة قال: أكره التفريق بينهماء 
وَكذا إذا كان ثمة أنوان وؤوضياذلك: 

وقال بعض مشايخنا: إذا راهق الصغير ورضيا أن يفرق بينهماء 000 
بينهما وعن أبي يوسف روايتان: في رواية إذا رضوا بذلك فلا بأس بالتفريق ولم يشتر 
على هذه أن يكون الصغير مراهقا . وفى «لوادر بشر» عنه إذا رضوا اد 0 
مراهقة فلا بأس به. 

وإذا اجتمع مع الصغير أبواه فلا ينبغي أن يفرق بينه وبينهما ولا بينه وبين أحدهما؛ 
لأ تفعهما مختاف وشفقتهما 0 0 كو : ب 0 
0" ا 0 535007 
الصغير أمه أو عمته أو جدته من قبل أبيه أو من قبل أمهء فلا بأس بأن يمسك الأم ويبيع 
من سواهاء. وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو عمته أو جدته من قبل ابيه أو قبل أمه فلا 
نأمن بأن يمسك الأم ويبيع من سواهاء وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو أخته أو أخوه 
فلا بأس بأن يبيع الأخ والأخت والجدة من قبل الأم أو الأب نظير الأم حتى إذا اجتمع 

مع الصغير جدته وعمته أو خالته أو أخوه أو أختهء فلا بأس بأن يمسك الجدة ويبيع من 
سواهاء ذكر هذه المسائل على هذا الترتيب فى «الزيادات». والحاصل أن على رواية 
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«الزيادات» إذا كان مع الصغير أمه لا بأس بأن يمسك الأم مع الصغير ويبيع من سواها إلا 
الأب فإنه لا يبيع الأب وإن كان مع الصغير أمه. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن الصغير إذا كان معه أمه أو عمته هل يبيع 
العمة قال: لاء وإذا كان مع الصغيرة أمها وأخوات لأب لا يبيع واحدة منهن حتى تحبل 
أو تحيض أو تستكمل سبعة عشر سنة . 

وفي «المنتقى» قال أبو يوسف: أفرق بين الصبي وجميع قرابته إذا كان معه أبوان. 
وإذا كان معه أحدهما فرق بينه وبين من كانت قرابته من قبل الحمى دون من كانت قرابته 
من الميت حتى أنه إذا كان مع الصغير أبوه وخاله لم أبع الخال» ال سة 
لم أبع العمة. 

قال في «الزيادات»: وإذا كان مع الصغير أخ لأب لأم لا يبيع واحدا منهماء 
وكذلك إذا كان مع الصغير أخت لأب وأخت لأم لا يبيع واحدة منهما؛ لأن جنس القرابة 
يختلف منفعتها متفاوتة فلا ينقضي حق الصغير مع أحدهما فيتوهم الضررء وإن كان معهم 
أخ لأب وأم في المسألة الثانية لا بأس بأن يمسك الأخ لأب وأم في المسألة الأولى؛ 
والأخت لأب وأم في المسألة الثانية: ويبيع من سواه؛ ؛ لأن الأخ لأب وأم والأخت لأب 
وأم أقرب إلى الصغير» وشفقة الأقرب مغنية عن الأبعد. 

والحاصل أنه: إذا اجتمع مع الصغير في ملك رجل قرابتان» فإن كانت أحديهما 
أقرب من الأخرى لا بأس بأن يمسك الأقرب ويبيع الأبعد» وإن كانتا في القرب إلى 
الضغير على السواء إن كانتا من الجانيين نحو أن يكون أحدهما من قبل الأب والآخر من 
قبل الأم لا يجوز له أن يفرق بين الصغير والكبيرين واحد منهماء ٠»‏ فإن الذي من قبل الأب 
قائم مقام الأب والذي من قبل الأم قائم مقام الأم» وكما يكره التفريق بين الصغير وبين 
والديه يكره التفريق بينه وبين من قام مقامهما نان كاتك من سانيا واد لماص بان 
يبيع أحدهما ويمسك الآخر استحساناً حتى إذا كان مع الصغير أخوان كبيران لا يبيع 
واحداً منهما ويمسك الآخر قياساً» وفي الاستحسان لا بأس بأن يبيع أحدهما ويمسك 
آخر مع الصغير؛ لأن جنس القرابة ونفعها متحد. 

وذكر في البيوع من «الأمالي» وكره التفريق بين الصغير والإخوة المتفرقة والأخوات 
المتفرقة كما هو القياس لجواز أن يكون منفعة البعض أوفر فيبقى توهم الضررء وذكر 
أيضاً أنه إذا كان له أبوان وأخ يكره بيع الأخ لجواز أن يكون الأخ أشفق. والصحيح ما 
ذكر في «الزيادات»؛ لآنه تعذر اعتبار التفاوت والتساوي في الكتفقة ام باطن معتر 
التفاوت والتساوي في القرابة لكونها شيئاً داعياً إلى الشفقة حتى لا تعتبر القرابة البعيدة مع 
القرابة القريبة» وعند اختلاف الجهة اختلف السبب وتعذر الترجيح فاعتبر كل سبب على 
حلة . 

وإذا اجتمع مع أبوين له بأن كان جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت 
التسى متهمهاة ثم أسرا وأسر الولد معهما ففي القياس على الاستحسان الذي ذكرنا في 
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الأخوين لا بأس بأن يبيع واحداً منهماء وفي الاستحسان لا يبيع واحداً منهما بخلاف 
الأخوين» والفرق : أن الأب في الحقيقة أحدهما وهو مشتبه فلو جوزنا بيع أحدهما ربما 
يبيع الأب ويمسك الأجنبي مع الصغير وفيه ضرر بالصغير بخلاف الأخوين؛ لأن كل 
واحد منهما أخ على الحقيقة 5 باع أحدهما كان الباقي مع الصغير أخاً على الحقيقة 
ا ا ا 0 التفريق في 
اليه 

وأما الكلام في حكم جواز البيع وفساده فنقول: إذا فرق بين الصغير وبين والده أو 
والديه ومن مرا مر ويام يم جائز في ظاهر الرواية. . عن أبي يوسف : 
أن البيع باطل ة فى الكل. وعنه رواية أخرى: أنه فرق بين الوالدين والمولودين وجوزه فيما 
عداه يأمن القرابات لقوة قرابة الولاد وضعف قرابة المتجردة عن الولادة» وجه رواية 
التسوية أن كراهة التفريق لدفع الضرر عن الصغير وفي حق هذا المعنى قرابة الولادة 
والقرابة المتجردة عن الولادة على السواء. والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ 1ك 
التمليك صدر من أهله مضافاً إلى محله؛ والنهي عن البيع إنما كان مجاوراً ينفك عن 
البيع» وهو إلحاق الوحشة بالصغير ومثل هذا لا يؤثر في فساد البيع كالبيع وقت النداء أو 
فنا أشيقة. . وإذا كان التفريق بحق يستحق في أحدهما لم يكن يكن» وكذلك يجوز أن يلحق 
أحدهما دين فيباع فيه أو يجني أحدهما جناية؛ لأن المنع عن التفريق لدفع الضرر عن 
الصغيرء ولا يجوز دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر. 

وعن أبى حنيفة فى فصل الجناية يستحب الفداء نظراً للجانبين» وكذلك لو اشتراهما 
فقبضهماء. ود ادها عينا ود المعيب خاصة.ء وقال أدو يوشقت: يردهما؛ لأنهما 
في معنى كراهة التفريق كشيء واحد. 

رجه تلاس الروانة8+ أنة:الميت لق ارد بالعينه وق متضرو هلان البعيب جقيةة 
وحكمأء فلم يجز رد الآخر بعد تمام الصفقة» أكثر ما فيه أن فيه تفريقاً بينهماء ولكن 
بحق مستحق في أحدهما فيجوز كما لو جنى أحدهما أو لحق أحدهما دين ولا يكره 
عتق أحدهما ولا كتابته ؛ لأن كراهته للبيع لأجل التفريق ولا تفريق في الإعتاق . 

ولو باع أحدهما بسمة للعتق كره عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد, والصحيح قول أبي 
حنيفة أن البيع بسمة ليس ببيع بشرط العتق» فإن البيع بشرط العتق فاسد لكنه ميعاد بينهما 
والوفاء بالوعد ليس بلازم حتى لو باعه ممن قال: إن اشتريته فهو حر لا يكره البيع 
ال 

وفي «المنتقى»: لو باع أحدهما ممن يعتقه لم يجز في قول أبي يوسفء فإن قبضه 
المشفرئ واعدق مين القيهة . ولو باع أحدهما من رجلء ثم 0 من ذلك الرجل ؛ 
قال أنى تست ' البيع وقع فاسداء فإ 

وفي «نوادر ابن سماعة» قال: ع ا ل ويا م 
وأمه عند البائع فأعتقه المشتري» فالبيع جائز وعليه الشمن» وكذلك لو مات عنده قال: 
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إني إنما كنت انقض البيع لتفريقه بينهماء ؛ فإذا ذهب التفريق جاز البيع» وكذلك لو ماتت 
الا يا يجوز البيع ‏ وكذلك لو باع المشتري الصغير من رجل 
فأعتقه. قال: والقياس ة لالح عي ل سي كر وس 
يجعله بالثمن إذا تهبن الفركة: 


الفصل العشرون: 


في الإقالة 


الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن الإقالة تجعل فسخا في حق المتعاقدين في 
الضور كلياء ٠‏ فإن أمكن تصحيحها فسخاً لا تصح أصلاء مالسا : 
إذا باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم فعلى قوله صحت الإقالة وإن 
تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة؛ لأن في الألف 
وخمسمائة ذكر الألف فيمكن تصحيحها إقالة بالألف بالغاً مبلغ الزيادة» وإن تقايلا 
بخمسمائة فإن كان العبد قائماً فى يد المشتري على حاله لم يدخله عيب صحت الإقالة 
بألف ويلغو ذكر الخمسمائة» فيجب على البائع ود الالفة على المشترع: وإن دخله عيب 
00 بخمسمائة غير الميخطره بارام نقصان العيب؛ لأنه لما احتبس عند المشتري 

من المبيع جاز أن يحتبس عند البائع بعض الثمن . 

بعض مشايخنا قالوا: تأويل العسالة أن تون ععلةلديت تعمسيالة أو أقل أو أكثر 
مقدار ما يتغابن الناس فيه» ولكن جواب «الكتاب» مطلق. 

ولو كانت الإقالة بجنس آخر ذكر عامة الكتب أنها تصح إقالة عند أبي حنيفة بالثمن 
الأول ويلغو ذكر جنس آخرء وذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع الصغير» أن على قول 
أبي حنيفة تبطل الإقالة في هذه الصورة» وإن ازدادت الجارية ثم تقايلاء فإن كان قبل 
د الإقالة سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة؛ لأن الزيادة قبل القبض لا 

الو الات أو متضئلة ».وإن كانت الزيادة بعد القبض إن كانت منفصلة. 
فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة ؛ لأنه عار توسيسي] ليها بسيب الزيادة المنفصلة مانعة 
فسخ العقد حقاً للشرع. وأبو حنيفة لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ. وإن كانت الزيادة 
متصلة فالإقالة صحيحة عنده ولأن الزيادة المتصلة عند أبي حنيفة لا تمنع الفسخ حينما 
وجد الرضا ضمن له الحق في الزيادة ببطلان حقه في الزيادة وقد وجد الرضا لما تقايلا» 
فأمكن تصحيحها فسخاً فيصح فسخاً عنده. 


والأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين إذا لم 
ظ يوجد منهما قليل البيع بأن تقايلا بمثل الثمن الأول وكان العقد قابلا للفسخ؛ ففى هذه 
اعون لوب اونا وا زر لحري لخر ا واي 00 
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جعلها فسخاً أو لم يمكن أن يجعل بيعاً وأمكن أن يجعل فسخاًء كما لو تقايلا في 
المنقول قبل القبض أو تقايلا في ؛ بيع العرض بعد هلاك أحدهماء فالإقالة في هذه الصورة 
تجعل فسخا؛ 1 ا سجن وان بنك جد دن زا التين لل 
بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما لو تقايلا في المنقول قبل القبض 
الا 0 
يان هذا الأصل من المسائل: إذا تقايلا قبل قبضن الجارية والجارية قاكمة على 
حالها لم تتغير إلى زيادة أو نقصان أو تغيرت إلى زيادة أو نقصان. فالإقالة صحيحة عنده 
فبننا إذا تقايلا بالثمن الأول أو بحسن النمن الأول .ولكق زياذة أو انقصاة؛: لآنه تغدر 
اعتبارها فسخاً؛ لأن النقصان لا يمنع الفسخ فيجعل فسخاًء وإن تقايلا على خلاف جنس 
الثمن الأول بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز 
وتعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن الفسخ ما يكون بالثمن الأول وقد سميا ثمناً آخرء وإن تقايلا 
بعد القبض فإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير إلى زيادة ولا نقصان أو تغيرت 
000 إلى زيادة أو نقصان.ء فالإقالة صحيحة عنده فسخاً إذا تقايلا بالثمن الأول أو 
بجنس الثمن الأولء ولكن لزيادة أو نقصان اعتبارها بيعاً وأمكن اعتبارها فسخاً؛ لأن 
النقصان لا يمنع الفسخ على كل حال. وكذلك الزياد ة قبل القبض لا تمنع الفسخ فيجعل 


وإن تقايلا على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة؛ لأئهة عدن افقارها ايها ؟ 
لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن الفسخ ما يكون بالثئمن 
الأول وقد سميا ثمئا آخرء وإن تقايلا قبل القبض. 

وإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالثمن الأول. فالإقالة عنذه 
معكييدة ليف ؟ لأنه لم يوجد دليل البيع والعقد قابل للفسخ فتجعل الإقالة فسخاًء إذا 
سكتا عن الثمن الأول يصير مذكوراً مقتضى الإقالة ما يكون بالقفن الاول: 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبي يوسف تجعل 
الإقالة ا اه وجد دليل البيع وهوالزيادة في الثمن أو النقصان عنهء وأمكن جعلها 
بيعا فجعلناها بيعاً حتى لا دلخ الزيادة أو النقضان: :إن تقاباة نخلاف حتس الفمن :الأول 
تجعل بيعا عنده ؛ ' لأنه وجد دليل البيع وأمكن اعتباره بيعاً؛ لأن بيع المنقول بعد القبض 
اكه تخداتاها سعاء 

وإن تغيرت الجارية إلى نقصان بأن تعيبت في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة 
سماو ودتإن تتايلا مكل :الكمين الأول أن مكداهو ذلك تنما الاثالة فسكا نده غير أن 
البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء ردء 
وإن علم بالعيب فلا خيار له وهذا؛ لأن البائع في إقالة بيع العرض بالدارهم بمنزلة 
المشتري عند الشراء وإن تغيرت الجارية إلى زيادة» فإن كانت الزيادة منفصلة كالولد 
والأرش والعقر تجعل الإقالة بيعاً؛ لأن تعذر اعتبارها فسخاً لمكان الزيادة وأمكن 
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اعتبارها بيعاً فجعلناها بيعاً» وإن كانت الزيادة متصلة» فالجواب في هذا والجواب فيما 
إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا تمنع 
الفسخ عند وجود الرضا ممن له الحق وفي الزيادة وقد وجد الرضا ههنا لما تقاياا . 

والأصل عند محمد: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين إذا لم يوجد منهما دليل 
البيع بأن تقايلا بجنس الثمن الأول وكان البيع قابلاً للفسخ. . وإن وجد منهما دليل البيع لم 
بك أن جين انيخا وأمكن شعلها بيدا رويك واجلااه لعا ار ايا 0 
الأول ولكن بعد الزيادة المنفصلة» أو تناك وت اقبط خا قن مقي القمن: 1لا ول وإ 
وجد منهما دليل البيع جعلهما بيعاً وفسخاً كما لو تقايلا بعد القبض والجارية قائمة على 
حالها بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان. وعن محمد روايتان وفي رواية كتاب 
المأذون يجعلها بيعاً وفي رواية كتاب الشفعة يجعلها فسخاً وإن لم يمكن جعلها بيعاً ولا 
فيا نظا الاقالة: 


ببان هذا الأصل من المسائل 

إذا تقايلا قبل قبض الجارية تصح الإقالة ويكون فسخاً عند محمد إذا حلصت 
الإقالة بالثمن الأول أو على جنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان» وإن حصلت 
الإقالة على خلاف جنس الثمن الأول تبطل الإقالة عنده على نحو ما قلنا . 

وعند أبي يوسف رحمه الله : : وإن تقايلا بعد قيض الجارية فإن كانت الجارية قائمة 
على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالثمن الأول وقد سكتا عن الثمن الأول يجوز الإقالة عنده 
فسخاً على نحو ما قلنا لأبي يوسف» وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو 
نقصان عن محمد في الصورة روايتان» ففي رواية كتاب المأذون تصح الإقالة بيعا وفي 
رواية كتاب الشفعة تصح فسخاً؛ لأنه وجد دليل البيع وأمكن جعله بيعا وفسخا وفي مثل 
مله الصورة خرن محمد روارتان” وإن تقايلا على خلاف الثمن الأول صحت الإقالة عنده 
دعا زوابة واحدة؛ لأنه وجد دليل البيع وتعذر جعلها فسخا؛ ؛ لأن الفسخ ما يكون بمثل 
الثمن الأول وأمكن جعلها بيعاً وفي مثل هذه الصورة تصح الإقالة بيعاً عنده رواية 
واحدة. 

وإن كانت الجارية قد تغيرت عن حالها إلى زيادة أو نقصان إن كان التغير إلى 
نقصان بأن تعيبت فى يد المشتري بفعل أجنبي أو بآفة سماوية» فالجواب فيه عند محمد 
رحمه الله نظير الجواب عند أبي يوسف رحمه الله؛ إن تغيرت الجارية إلى زيادة فإن 
كانت الزيادة منفصلة تصح الإقالة عتذى ويعا 4 لأنه تددر اععرازيها فبيغا لكان الزياةة 
وأمكن اعتبارها بيعاً فجعلناها بيعاًء وإن كانت الزيادة متصلة فالجواب فيه كالجواب فيما 
إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير؛ لآن الزيادة المتصلة لا تمنع صحة الفسخ 
عنده سواء وجد الرضا ممن له الحق في الزيادة أو لم يوجدء وإذا كان الفسخ لا يتعذر 
بسبب الزيادة المتصلة صار وجودها والعدم بمنزلة . 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب المأذون إقالة العبد المأذون له في التجارة: إذا باع 
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بألف درهم. ٠‏ ثم إن العبد أقال البيع في الجارية وجعلها على وجهين: أما إن كانت الإقالة 
ال ماك الود ل ل ا يا أما إن كان 
الثمن موهوباً أو غير موهوب. فإن كانت الإقالة قبل قبض الجارية والثمن غير موهوب 
تصح الإقالة فسخاً عندهم إلا في فصلء وفوعا إذا حصنت الؤقالة بحلاف جدين: الثمن 
الأول. فإن هناك تبطل الإقالة عندهم أما في سائر الفصول؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً 
جديداً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز وأمكن جعلها فسخاً إذا كان الثمن غير 
موهوب للمأذون؛ لأنه لا يكون فسخاً بغير ثمن فيجعل فسخاً. وَأننا إذا حصلت الإقالة 
بخلاف الثمن الأول فلانه كما تعذر اعتبارها بيعاً تعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن في الفسخ ما 
يكون بمثل الثمن الأول فيبطل ضرورة وإن كان الثمن موهوباً للمأذون» فالإقالة باطلة 
عندهم جميعاً في الفصول كلها ؛ ؛ لأنه كما تعذر اعتبارها بيع لحصولها قبل القبض في 
المنقول تعذر اعتبارها فسخاً لما كان الثمن موهوباً؛ لأنه يكون فسخاً بغير ثمن والمأذون 
لا يملك ذلك؛ لأنهيكون قرعا : 


وإن تقايلا قبل قبض الجارية بعد ما تغيرت الجارية إلى زيادة أو نقصانء فالجواب 
فيه كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها؛ لأن الزيادة قبل القبض والنقصان 
قبل القبض لا د يمنع الفسخ على كل حال» فصار وجود ذلك والعدم بمنزلة» فتصح الإقالة 
فيا إذا كان الثمن غير موهوب إلا إذا حصلت الإقالة على خلاف جنس الثمن الأول» 
فإن هناك لا تصح الإقالة أصلاء وإن كان الكمن موهويا للمأذون لا تصح الإقالة في 
الفصول كلها عندهم جميعاً . 

وأما إذا تقايلا بعد قبض الجارية» فإن تقايلا بعد قبض الجارية» فإن تقايلا والثمن 
غير موهوب, فإن كانت الجارية قائمة على حالهاء إن تقايلا بالثمن الأول أو سكتا عن 
ذكر الثمن الأول تصح الإقالة فسخاً عنده؛ يا 
فسخأء وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن [8١١ب/‏ "] إلى زيادة أو نقصان تصح 
الإقالة فسخاً عند أبي حنيفة» ويلغو ذكر الزيادة والنتقصان على قول أي يوسف بيع لزه 
وجد دليل البيع وهو ذكر الزيادة أو النقصان وأمكن اعتبارها بيعاً وفسخاء فجعلناها بيعاً 
حتى لا تبطل الزيادة أو النقصانء. وعند محمد في هذه الصور روايتان. 

وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : تبطل الإقالة 
لتعذر اعتبارها فسخأًء وعلى قول أبي يوسف ومحمد: تصح الإقالة بيعاً جديداً ؛ لأنه 
امكن عدا رها ريغا ديد ؛ هذاذا تقايلا والجارية قائمة على حالها. فإن كانت الجارية 
قد تغيرت أو تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة منفصلة. ٠‏ فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة على 
كل حال يعتبر الإقالة فسن : وتعذو اععارها نسيها لكان الزياةة السقس ان وعندهما 
تصح الإقالة بيعاً جديداً في الفصول كلها ؛ ؛ لأنه أمكن اعتبارها بيعاً . وإن كانت الزيادة 
متصلة. '٠‏ فالجواب كما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وإن تغيرت إلى نقصان 
بأن تقييت :فى يل المتعري أوحافة سما ورت فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانت الجارية 
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قائمة على حالها لم تتغير هذا إذا تقايلا بعد القبض والثمن غير موهوب . 

فأما إذا تقايلا بعد القبض والثمن موهوب للمأذون» فإن كانت الجارية قائمة على 
حالها وقد تقايلا بالئمن الأول بطلت الإقالة عند أبي حنيفة؛ لأنه قد تعذر اعتبارها فسخا 
إذا كان الثمن موهوباء عندهما يجعل بيعاً؛ لأنه إن تعذر اعتبارها فسخاأ أمكن اعتبارها ؛ 
لأن الببع بعد هبة الثمن صحيح. وإن سكتا عن ذكر الثمن الأول فكذلك عند أبي حنيفة 
الإقالة باطلة. وعند أبي يوسف تصح بيعأ واضطربت روايات المأذون في هذا الفصل عند 
محمد » في بعض الروايات اعتبرها بيعاً كما فيما تقدم. وفي بعض الروايات الإقالة باطلة 
كما هو قول أبي حنيفة. ووجه هذه الرواية : أن الإقالة عند محمد إنما تجعل بيعأ عند 
تعذر اعتبارها فسخاً إذا أمكن جعلها بيعاً ههنا؛ لأنهما سميا ثمناً ولم يصر الثمن الأول 
مذكوراً يمقتضى الإقالة؛ لأن الثمن الأول إنما يصير مذكوراً بمقتضى الإقالة إذا بقي للعقد 
5 ولم يبق ههنا ثمن فلم يصر الثمن الأول مذكوراً» والبيع لا يصح من غير تسمية 
الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن غير موهوب؛ لأن هناك صار الغمة الول مذكورا مظن 
الإقالة فأمكن أن يجعل بيعاً. 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبي حنيفة الإقالة 
باطلة» فعلى قولهما تصح بيعاء وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله الإقالة باطلة» وعلى قولهما تجعل بيعاً»ء فإذا تقايلا وقد تغيرت عن حالها 
والثمن موهوب, وإن تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة منفصلة نحو الأرش والولد والعقرء 
فعند أبى حنيفة الإقالة باطلة» وعندهما الإقالة صحيحة بيعاً رواية واحدة إلا في فصل 
واحدء وهو إذا سكتا عن ذكر الثمن فإن هذا الفصل عن محمد روايتان في رواية تصح 
الإقالة بيعا»؛ وفي رواية تبطل الإقالة. وإن كانت الزيادة متصلة فهذا وما لو كانت الجارية 
الما على الها لم التخير سواءه وإن تغيرت إلى نقصان تعيبت بفعل المشتري أو بآفة 
سفاوية اونا لو كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء عندهم جميعاً. هذه 
الجملة من «مأذون شيخ الإسلام خواهر زاده» رحمه الله. 

وفي «القدوري»: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث» قال 
أ ل وي الله: الإقالة بيع وإلا إذا تعذر فتجعل فسخأء وقال محمد: هو فسخ إلا 
إذا تعذر فيجعل بيعاً» وقال زفر: هو فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما . 

وفي «المنتقى» قال محمد: إن الإقالة بعد القبض وقبل القبض مناقضة وليست ببيع» 
وكذلك قال أبو حنيفة» ثم هذا الخلاف الذي ذكرنا فيما إذا ‏ حصل الفسخ بلفظ الإقالة. 
أما إذا حصل بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الردء نإنها لا تسعل بيعاً فإن أمكن جعلها 
بيعاً» وإذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة فهو بيع جديد في حق الثالث بلا خلاف حتى أن 
الحليع إذا ملم المح و بح ع الور وا لمن با واي لو الشركة 
واعتبرت الإقالة بيعاً جديداً في حقهء. ونظائر هذا كثيرة. ثم إنما تعتبر الإقالة فسخا في 
حق المتعاقدين فيما كان من موجبات البيع» فأما ما لم يكن من موجبات البيع وإنما ثبت 
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تأمر زات أو«شرط زائن فالأاقالة تمتو عا ددا شن تحفة عق ميات يانه بعد .هذا إن 
شاء الله تعالى. 


باتك رح اللقاوي اجات 1 وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً بكر من طعام 
ومنط إلى أجل أف معالاً ‏ وتقا بق زقد كان أعظاء المغدرع حطلة أجرة مع المتروط أن 
أردأ اد كل اسه ريشي امنيح نرم و القن نه ركان لا اد لطا 
في هذه المسألة ثمن ولهذا جاز الاستبدال به» والأثمان لا تتعين عند الفسخ كما لا تتعين 
عند البيع. وكذلك الجواب فيما إذا كان الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء وإذا لم 
يجب رد الطعام بعينه في هاتين الصورتين يرد مثل الذي كان مشروطا أو يرة مكل 
المقبوض لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في الكتاب نص ؛ عامة المشايخ على أنه 
يرد مثل المشروطء وهذه الصورة ألزمه تفاوت ما بين المقبوض والمشروط وهو تفاوت ما 
بين الوسط والرديء بسبب تبرعه؛ لأن حقه كان فى المشروطء فهو إذا تجوز بالرديء فقد 
تبرع بمقدار ذلك» فلو لتمه برع مق المفروظة لدمة ذلك الققاريع بمسية تبرغ وإنه ل 
دجررل. 

ف على قزل غاب الفنات ارق رون | الذقالة ابعل الى بو رودي ليب يقي كناف ريدن 
الإستوالسث كل القيضي اوعد الشعن بنضا قال 1177 كار الرو را نقيت ول لفقي كاد 
ما كان أو كان الرد بعد القبض بقضاء يلزمه رد مثل المقبوض لا رد مثل المشروط. 
والفرق: أن الرد بالعيب قبل القبض بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ وبعد القبض بقضاءٍ فسخ من كل 
وجه فى حق حق الكل وليس ببيع جديد. ولهذا لا يتجدد للشفيع حق الشفعة ٠‏ وإذا انفسخ 
البيع من كل وجه فيما يستقبل من الأحكام صار وجود البيع وعدمه بمنزلة» ولو عدم البيع 
ووجب على القابض رد المقبوض بعد ما ملكه بسبب صحيح لزمه رد مثل المقبوض كما 
فى العرض كذا ههنا . 

أما الإقالة والرد بالعيب بعد القبض إذا كان بتراضيهما بمنزلة بيع جديد ولهذا يتجدد 
للشفيع حق الشفعة» فإذا كان بمنزلة بيع جديد صار كأن المشتري باع العبد من البائع ثانيا 
لا ا ا ري لأن الإقالة بناء على العقّدء فإنما تصح بما كان مشروطاً 

في أصل البيع فكأن المشتري باع العبد من البائع بمثل الثمن الأول الذي كان مشروطاً في 
البيع» ولو كان كذلك كان على البائع أن يعطي المشتري مثل الثمن /1١١9[‏ ””] المشروط 
فى الع ارد يلزه رو يكل المقبو عن كلا مهنا » فإن قيل: الإقالة والرد بالعيب بعد القبض 
بغير قضاءٍ إنما اعتبر بيعاً جديداً في الثالث أما في حق المتعاقدين اعتبر فسخأ حتى أن 
البائع بعد الإقالة لو باع العبد من المشتري ثانياً قبل القبض يجوزء كما لو كان الرد بقضاء 
أو قبل القبض بغير قضاءٍ ولو باعه من غيره لم يجز؛ لأنه في حق الثالث بيع جديد فصار 
بائعاً المبيع قبل القبض . إذا ثبت هذا فنقول: حوس رد مر المعيرصن أو رد مثل 
المشروط في البيع في حق المتعاقدين فتعتبر الإقالة في هذا فسخاً وإذا اعتبر فسخاً يجب 
أن يعتبر الفسخ المقبوض لا بمثل ما كان مشروطاً في البيع . 
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والجواب: ال ال ل ل 
البيع من غير شرط فصيرورة العين مبيعاً من موجبات البيع ‏ ؛ فإنه يثبت من غير شرط فتعتبر 
الإقالة فسخاً في حق العبد فيما بينهما فيكون العبد عائداً إلى البائع بحكم الفسخ لا بببع 
جديد فكان له أن يبيع العبد من المشتري قبل القبض كما لو كان الرد بقضائء قأما ما لم 
يكن من موجبات البيع فإنما يثبت بأمر زائد أو بشرط زائد فالإقالة تعتبر بيع جديداً في 
حقهء وإن كان ذلك في حق المتعاقدين . 

الدليل على صحة هذا مسألتان ذكرهما محمد رحمه الله في «الزيادات»: إذا كان 
رجل على غبره ألف درهم مؤجل باعه المطلوب بذلك عبد قبل حاول الأجل أر صال 

من ذلك على عوض» قال: درا المطلوب من الدين كما لو عجل الدين» فلو ان عشي 
الع وحة بالعبد عيبا بعد القيعن كردة غير قضاءه قال: 0 
مؤجلاً كأن الطالب باع العبد في المطلوب ثانيا بألف درهم. واعتبرت الإقالة والرد 
الا م لاسا وإن كان من حقهما لهذا المعنى أن الأجل 
ليس من موجبات البيع» فإنه لا يثبت بنفس البيع» ؛ وإنما يجب بشرط زائد» وبمثله لو كان 
الرد بالعيب في هذه المسألة قبل القبض بغير قضاءء فالدين يعود مؤجلاً؛ لأن الرد بالعيب 
قبل القبض بغير قضاءء وبعد القبض بقضاءٍ فسخ من كل وجهء فإذا انفسخ البيع الأول من 
كل وجهء صار وجوده وعدمه بمنزلة. ولو عدم البيع كان الدين على المطلوب مؤجلا . 

المسألة الثانية: إذا اشترى عبداً فوجد به عيبا بعد القبض فرده بغير قضاءء ثم جاء 
رجل وادعى أن العبد لهء وأقام على ذلك شاهدين أحد الشاهدين مشتري العبد» قال: لا 
تكبل اقنياوتهة+ واعتبر هذا بيعاً جديداً في حق الشهادة ؛ لأنه ليس من موجبات البيع فصار 
كأن المشتري باع العبد ثانيا من بائعه وشهد للمدعي بالملك» ولو كان كذلك لا تقبل 
شهادته؛ لأنه ساعي في نقض ما تم به وبمثله لوروده بقضاء ء قاضي» أو بغير قضاءٍ قبل 
القبض تقبل شهادته واعتبر البيع منفسخاً من كل وجهء وإذا انفسخ البيع من كل وجه صار 
وجود البيع وعدمه سواءء ولو عدم البيع كان يقبل شهادته للمدعي فهنا كذلك» فعلم أن 
الإقالة والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء وإنما تعتبر فسخاً في حق المتعاقدين فيما كان 
من موجبات البيع» فأما ما لم يكن من موجبات البيع فاعتبر شراءً جديداً في حقه كما 
يعتبر شراءً جديدا فى حق الثالث . 

إذا ثبت هذا فنقول: زيادة الجودة على المشروط في أصل البيع ونقصان الجودة 
ليس من موجبات البيع؛ فإنه لا يجب ذلك بالبيع» وإنها تحب يعارضن اخخرة :وهو أن 
المشروط الجودة. أو إبراء البائع المشتري عن الجودة. وإذا الم يكن ما حصل من الجودة 
فللبائع من موجبات البيع اعتبرت الإقالة في ذلك بيعا جديداً ؛ وإن كان ذلك من حقهماء 
وإذا اعتور نينا ددا از كان المشتري باع العبد كنا 5 البائع بمثل الكهن الأول» ولو 
كان كذلك لا يجب على البائع رد مثل المقبوض» وإنما يجب عليه رد مثل المشروط في 
أصل البيع فكذا ههناء وإذا كان فسخ من كل وجه ظهر الفسخ في حقه كما ظهر في حق 
الأجل ولزمه رد مثل المقبوض لا رد مثل المشروط . 


؟'ه كتاب البيع 


وفي «القدوري»: وقبول الإقالة على المجلس؛ لأن الإقالة نظير البيع في حق 
ارتباط اللفظين بالآخر فيعتبر له المجلس كما في البيع» قال: الإقالة بلفظين» أحدهما: 
يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول: أقلني فيقول: أقلتء. وقال محمد: لا يقوم إلا 
بلفظين يعبر بهما عن الماضي اعتباراً بالبيع؛ ولهما أن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر 
فتأمل» فلا يكون قوله أقلني مساومة بل كان تحقيقاً للتصرف كما في النكاح. وبه فارق 
البيع . 

وفي انوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول في رجل باع زجلا 
لبعد» ثم لقيه المشتري ولم يقبض البيع قال: إنك قد أغليت علي فلا حاجة لي فيما 
بعتني ١‏ فأقلني فقال البائع: قد أقلتك» قال: ينتقض البيع. وإن لم يقل المشتري: قبلت 
أو رضيت» وهذه الرواية عن أبي يوسف توافق القدوري عن أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمه الله قال: كذلك لو كان قال له المشتري: فافسخ البيع فيما بيني وبينك ففسخ كان 
جائز. ظ 

وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله : مسألة تدل على أن قوله مثل قولهماء فإنه قال 
في رجل اشترى من رجل عنبا بألف درهم. ثم تقابضاء ا ا : :فل 
على أن أؤخرك ألف سنة فقال: قد فعلت جازت الإقالة ولم يجز التأخيرء قال القدروي 
رمه الله ايشا : وتصح الإقالة إذا كان المبيع قائمأ أو.بعضه ولا يعتبر قيام الثمن»ء يجب 
أن يعلم أن من شرط صحة الإقالة قيام العقد لكون الإقالة رفعاً للعقدء وقيام العقد بقيام 


المعقود عليه لا قيام المعقود به؛ لآن المعقود عليه محل إضافة العقدء ولا فخل ثبوت 
حكمه . وما يكال ويوزد إذا كان مروف في الذمة كان تمن وإذا كان بعيئه 000 


قال محمد في «الجامع الكبير»: رجل اشترى من آخر عبداً بكر حنطة بعينها 
وتقابضا فهلك العبد ثم إنهما تقايلا العقد فيما بينهما جازت الإقالة؛ لأن الكر لما كان 
متعيناً كان هذا بيع العين بالعين» وفي بيع العين بالعين كل واحد منهما مبيع في حق نفسه 
تمن اتن كق :ها رنابله؟ لذن العق لأ بد لهنة منود عليه وليس احدهها ,أن يح 
ترد عليه أرق عن الاخر فجعانا كن اعد من العوديين مييها دن عق لين نما اتن 
حق ما يقابله. ولهذا لا يجوز الاستبدال بالكر قبل القبض لما فيه من استبدال المبيع قبل 
القبض» وإذا هلك قبل القبض» فسد العقد ولما كان كل واحد منهما معقوداً عليه فى حق 
نفسه يبقى العقد ببقاء أحدهما فتصح الإقالة» وإذا صحت الإقالة لزم الآخر رد العبد وقد 
عجز عن رده بسبب الهلاك فيلزمه قيمته؛ وإذا باع العبد بكر بغير عينه وتقابضا فهلك» : 
تقايلا والكر فلم يعينه فالإقالة باطلة؛ لآن الكر إذا [9١١ب/‏ ”7] كان بغير عينه كان ثمناء 
ولهذا لا يشترط فيه التأجيل» ولو كان مبيعاً فالمبيع لا يغبت في الذمة إلا مؤجلاً. وكذا 
لا يجوز الاستبدال به قبل القبض مع أن الاستبدال بالمبيع قبل القبض ممتنع» وكذلك لو 
تقاباد حال قاع العيك 0 بيازم بائع العبد رد عين ما قيض من الكرء كما في الدراهم فكان 
تمنأء ولما كان ثمناً لا يبقى العقد بيعاً به فلم يستقم رفعه. 


كتاب البيع و 


فرق بين هذا وبين ما لو أسلم عبداً في كر حنطة إلى أجل» ثم هلك العبدء ثم 
تقايلا على المسلم فيه ثم يجوزء والفرق وهو: أن المسلم فيه مبيع بدليل عكس ما ذكرنا 
من الأحكام ولما كان كذلك كان هذا بيع العرض بالعرض فهلاك أحدهما لا يمنع صحة 
الإقالة» أما ههنا بخلافه على ما مر. 

وإذا اشترى عبداً بدراهم وتقابضاء ثم تقايلا بعد ما هلك العبدء فالإقالة باطلة؛ 
د الدرامم تمر من كل وجدواد يقي العف يجاني ولو صح ما ذكرنا أن الثمن إنما 

يثبت له حكم الوجود في الذمة بالعقدء وما يكون وجوده بالعقد كان حكماً للعقدء وحكم 
العقد لا يكون محلاً للعقد؛ لأن محل العقد وشرط الشيء يسبقه وحكم الشيء يعقبه 
وبينهما تنافي . 

ولو اشترى عبداً بنقرة فضة إن كانت النقرة بغير عينها فكذلك الجواب» وإن كان 
بعينها لم تنتقض الإقالة بهلاك العبد لما مرء وإذا لم تنتقض الإقالة كان على الذي هلك 
العبد في يده قيمته دراهم أو دنانير. 

فرق بين هذا وبينما إذا كانت الإقالة على النقرة بعينها بعد هلاك العبدء فإن هناك 
قال: يقضى بالدنانير خاصة, والفرق وهو: أن ههنا الإقالة صحت على النقرة وعلى 
العبد» والربا لا يجري بين العبد والنقرة وهذه الحالة» وهو حال وجوب قيمة العبد حال 
بقاء الإقالة لا يجري الربا إذ الموجود في حالة البقاء ليس إلا القبض الذي له شبه بالعقد 
وأثره في إيجاب التصدق لا في جريان الرباء ووعوب التصدق حكو شي ءبينة وبين ريه 
لا يدخل تحت القضاء فلم يجب القضاء بخلاف الجنس تحرزاً عن هذه الشبهة التي لا 
تدخل لها في القضاء ء لكن قيل: إن قضى بخلاف جنسه لا يجب عليه التصدق بشيء» وإن 
قن ضيه تضدق بالفضل تحزرا عن الشبية. 

كما لو اشترى عبداً قيمته ألفا درهم فقتل العبد قبل القبض واختار المشتري أخذ 
القيمة قضى القاضي بالقيمة دنانير أو دراهم» لكن إن قضى بالقيمة دراهم بالفضل وإن 
قضى بالقيمة دنانير لم يتصدق بشيء كذا ههناء أما فيما سبق الحال ابتداء الإقالة» فالإقالة 
عقد جديد في حق الثالث وحرمة الربا حق الشرع فصار في حق الشرع بمنزلة عقد مبتدأ 
على النقرة وعلى قيمة العبدء وفي حالة الابتداء يجري الربا وإنه يدخل تحت الحكم 
قفو الثاني تسر ز ا بع الريا . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : رجل اا شترى عبداً بألف درهم فلم 
يقبضه حتى قال المشتري للبائع: بعه فقيل هل يكون هذا نقضاً للبيع؛ فقد ذكرنا هذه 
المسألة مع أجناس في صدر هذا الكتاب إلا أن موضوع المسألة فيما وضع محمد رحمه 
الله ثمة أن المشترى»: قال للبائع: بعه فقيل» ثم باعه فهو مناقضة للبيع الأول» وموضوع 
المسألة ههنا أن المشتري قال للبائع: بعني فقيل هو مناقضة للبيع . 

وعنه في رجل اشترى من رجل عبداً فلم يقبضه حتى سأله البائع أن يبيعه إياه بألف 
درهم ففعل» لم تكن هذا مناقضة للبيع الأول. 


4ه كتاب البيع 


وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل عبداً ودفع إليه الثمن ولم يقبضء ثم إن 
المشتري لقي البائع وقال: قد وهبت لك العبد والثمن لم تجز الهبة في الثمن» قال: لأني 
إنما جعلت قوله: وهبت لك العبد نقضاً للعبد فلا يمكنني أن أجعله هبة للشمن . 

وفى التواذواابق سماع ةا فو .ان درسب ريه الشرى من ريه عيذا هاري 
وتقابضاء ثم تقايلا فدفع مشتري العبد العبد إلى بائعه» ولم يقبض الجارية حتى ماتت في 

مقتردياء فإ البيع يمره إلى سالهرويرة العيد إلى الذي كان قي بيده 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل باع عبداً بعبد وتقابضا فعمي 
أحدهماء ثم أقاله البيع؛ ٠‏ قال: إن كان يعلم بالعمى أخذه وليس له غيره» وإن لم يكن 
علم. فإنة يرم العيك ويا حل قنيلة عيدو مكرينا , 

إذا اشترى عبداً بألف درهم وتقابضاء ثم تقايلاء ثم قتله المشتري قبل أن يرده فقد 
ذهب بالثمن» وإن فقأ إحدى عينيه فالبائع بالخيار إن شاء أخذه بنصف الثمن وإن شاء 
ترك» وإن لم يفقأ عينه ولكن ذهبت من وجعء فإن شاء البائع أخذه بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك . 

وفي «نوادر المعلى» عن أبى يوسف رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه الله: رجل 
اشترى من رجل عبداً» ثم قال للبائع قبل أن يقبضه: بعهء فإن أعتقه البائع فعتقه جائز عن 
نفسه. وقال أبو يوسف رحمه الله: باطل» قال أبو الفضل رحمه الله: يحتمل أن يكون 
وجه هذه المسألة أنه جعل قوله بعه بمنزلة الإقالة وجعل عتق البائع بمنزلة قبول الإقالة 
على قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وتقابضاء فقطعت يده عند 
المشتري فأخذ أرشهاء ثم تقايلا البيع» فإن كان البائع علم بالقطع لزمته الإقالة بجميع 
الثمن ولا شيء له من الأرش» وإن لم يكن علم بالقطع» فهو بالخيار إن شاء أخذه دون 
الأرش بجميع الثمن» وإن شاء رده» وكذلك لو كانت جارية فولدت عند المشتري لم 
يبعها الولد في الإقالة . 

وليه افيا : : رجل باع عبداً بأمة وتقابضاء ثم باع نصف العبدء ثم إقالة البيع في 
الأمة جاز وكان له قيمة العبد والله أعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: 


فى الدعاوى والشهادة 2 البيع 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 


نوع منه 
إذا كانت الدار في يدي رجل ادعاها رجل أنه اشتراها وأقام على ذلك بينة فهذا 
على وجهين : 


1 كتاب البيع ه62 


الأول: أن تكون الدار في يد البائع وفي هذا الوجه لو شهد الشهود المشتري 
بمجرد الشراء منه يقضي له بالدارء وإن لم يشهدوا بالملك للبائع . 

الوجه الثاني : أن تكون الدار في يد غير البائع وذو اليد يدعي الذاز التفجنة: :واته 
ل ل ا فإنما لا يقضي له بها ولا 
ينتقض يد ذو اليد بهذه الشهادة ؛ لأنه لم يثبت يثبت الملك للمدعي بهذه الشهادة؛ لأنه لم يثبت 
إلا مجرد الشراء من فلان يوجب الملك للضي إن كان البائع مالك أو ناقبه المالكة 
وإن كان غاصباً لا يوجب الملك للمدعي فيقع الشك في نقض يد ذي اليدء فلا ينقض 
بالشك». وكان هذا بمنزلة ما لو شهدوا أنه كان في يد المدعي» ولم يزيدوا عليهء فإنه لا 
ينقض يد ذي اليد بهذه الشهادة» وإن ثبت حدوث يد ذي اليد؛ لأنه احتمل أن يد المدعي 
كان بحق فيجب نقضه بهذا الاعتبار» واحتمل أنه كان بغير حق فلا يجب نقضه فلم ينقض 
بالشك والاحتمال فكذلك هذاء ولا يقال [١؟١٠أ/‏ "] بأن الظاهر أن تكون يده يد الملك؛ 
لآنا تقول الظاهر يصلح جيجة للدفع ولا يصلح حجة الاستحفاق وههنا حاجته إلى 
ل ا 


ذي اليد؛ لأنه ثبت ملك المدعي بلا احتمال» فإنهم شهدوا بالملك للبائع» وإذا ثبت ملك 
البائع ثبت ملك المشتري بالشراء منه فينقض يد ذي اليد. كينا لو سنو أنةتلات 
المدعى . 


وكذلك إن شهدوا أنه اشتراها من فلان وأنها لفلان تقبل شهادتهم؛ لأن شهادتهم 
أنها لفلان كشهادتهم أنه كان يملكهاء وكذلك لو شهدوا أنها لهذا المدعي اشتراها من 
فلان يقضي بها للمدعي؛ لأنهم شهدوا بالملك للمدعي وشهدوا بالملك لبائعهء مقتضى 
شهادتهم بالملك للمدعي» فإن المشتري يملك من جهة البائع . 

وكذلك لو شهدوا أن فلاناً باعها منه وسلم إليه» فإنه يقضي للمدعي» وينقض يد 
ذي اليد وكان يجب أن لا يقضي وهو رواية القاضي أبي حازم عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وخميما الل لأنهم لم يشهدوا بالملك للمشتري نصاًء ولم يشهدوا بالملك للبائع ليكون 
شهادة بالملك للمشترى إذا ثبت :شراء آو«هية إنما شهدوا بالبيع والتسليم» وكلا الأمرين 
قد يكون من المالك ومن نائبه. وقك مكون عق الخاصيى فصان هذا كما لو اتديندوا أنه 
باعها وهي في يده يوم البيع ولم يزيدوا على ذلك» وهنا لا تقبل الشهادة كذا ههناء إلا 
أن الجواب منه أن يقال: بأنهم بهذه الشهادة أثبتوا للمدعي يد ملك فينتقض يد ذي اليدء 
كما لو نصوا أنه كان في يده ملك» وإنما قلنا ذلك؛ لأنهم شهدوا للمدعي بيده مقرون 
بسبب الملك والشهادة للمدعي باليد مقروناً بسبب الملك فهي محتملة بين أن يكون يد 
وكوي 31ل تكون الستوالا على لماعت فإذا ادرو لبي الملل بجع كاد 
الملك وسقط اعتبار احتمال أنه ليس بيد ملك» وإذا سقط هذا الاعتبار فكأنهم شهدوا 
نصأ أن يد المدعي يد ملك . 


ل كتاب البيع 


ونظير هذا قالا: في شاهدين شهدوا بدار لرجل يدعيها في يد إنسان أنها كانت في 
يد ابنه وقت الموت» فإنه: تقس بالذاى لوقتف به يدي اليد؛ لأنهم شهدوا للمدعي 
بيد مقرون بسبب الملك؛ لأن ماكان فى بدايته وقت الموت ينتقل إلى وارثه بعد الموت 
تتضير فى يله فكو كبهنا د له ا لبد رونا سبي الماك لأ النوت مسي ملك للوادك 
فيما تركه الميت للوارث فترجح يد الملك على يد غير الملك لما اقترن باليد سبب 
الملك» وإذا ترجح الملك صارت العبرة أو.يقول الشهادة بالتسليم شهادة بالملك للبائع 
هن يلك المعتى فيقبل: كنا لو شهدوا له ,الملل نضا : 

بيأئه : : أن التسليم إن كان تسليم مالك فلا شك أن يكون شهادة بالملك» وإن لم 
يكن تسليم مالك يصير مالكاً بالتسليم يصير عاجزاً عن الردء وعجز الغاصب عن الرد 
يوجب الضمان والمضمون يصير مالكا للضامن بالضمان كان بمنزلة الشهادة باليد عند 
الموت اعتبرت الشهادة بالملك عند الموت؛ لأن يد غير المالك تنقلب يد المالك 
مورت بعحيا المج هن الزه بالمجييل ٠‏ وإذا شهدوا أنه كان في يد المدعي وقت البيع» 
فلا ذكر لهذا ذ في «الأصل» . 

وقد اختلف المشايخ فيه ممن اختار العبارة الأولى في المسألة المتقدمة يقول: تقبل 
هذه الشهادة؛ لأن الشهادة باليد عند سبب 5206 ا بالملك كما لو شهدوا أنه كان 
فى يده عند الموت» وهذا الناكل لا يسناج إلى القزق بينها فنهدوا أنه كان في يده يوم 
البيع» وبينما إذا شهدوا أنه كان في يده يوم الموت . 

ومن اختار العبارة الثانية في المسألة المتقدمة يقول: لا تقبل هذه الشهادة وهكذا 
روى د في «نوادره) عن محمد رحمه الله. وهذا القائل يحتاج إلى الفرق بين هذه 
المييالة ينها إذا شهدوا أنها كانت في يده عند الموت» والفرق: أن الشهادة باليد عند 
البيع ليست بشهادة للملك للبائع؛ لأن يده إن لم تكن يد ملك لا تنقلب يد ملك بمجرد 
البيع لا يعجز عن التسليم ما دام في يدهء فأما الشهادة باليد عند الموت شهادة بالملك 
له؛ لأن بالموت يعجز عن الرد فتنقلب يده بالموت يد ملك إن لم تكن يد ملك في 
الأصل . 

وأما إذا شهدوا أنه اشتراها من فلان وقبضها منه ولم يزيدوا على ذلك كان الجواب 
ين إليه ؛ لت ان المشدرى 

شهادة بتسليم البائع؛ ثم إذا قبلت الشهادة في هذه المسائل يثبت الشراء على البائع» 
بونتصيت ذى :| ابن ميا من البائع ويقوم إنكاره مقام إنكار البائع تن ل عقي البادمه 
وأنكر البيع لا يلتفت إلى إنكاره. 

دار في يد رجل ادعاها رجل وشهد شاهدان أنه اشتراها منه إن سميا مقدار الثمن 
قبلت شهادتهما سواء شهدا باستيفاء الثمن أو لم يشهدا؛ لأن المشهود به معلوم من كل 
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وجه؛ لأن المشهود به في البيع المبيع والثمن» وكل ذلك معلوم فكانت الشهادة مقبولة» 
وأما إذا لم يسميا بأن لم يشهدا باستيفاء الثمن لا تقبل شهادتهما؛ لأن الثمن مجهول وهو 
مقضي به إذا لم يكن مستوفيا ؛ لأنه لا بد للقاضي من القضاء بالثمن على المشتري حتى 
يمكن قبيض المبيع سن البائع » وإذا كان مقدار الثمن 000 لا يمكنه القضاءء وإذا تعذر 
القضاء بالثمن تعذر القضاء بالمبيع وشهادة لا يمكن القضاء بها لا تقبل. 

وأما إذا شهدا باستيفاء الثمن كانت الشهادة مقبولة» فإن كان مقدار الثمن غير 
مقضي به متى كان مستوفياًء فجهالته وهو غير مقصودة لا يصير ما هو مقضي به وهو 
المبيع معلوم» فإن أنكرت قضاء بهذه البينة فقبلت» وإذا ادعى لاخو أنك اتيت منى 
هذه العين والمشتري يجحدء فجاء المشتري بشاهدين واختلفا في - جنس الثمن أو في 
مقدار الثمن» فإنه لا تقبل شهادتهما على كل حال. وإذا كانت الخين قائماً فى يد 
المشتري» وذلك لآن المعقود عليه ما دام قائماً فالعقد مقضي به ألقا الخقم أنهما إذا 
تقايلا اداه لمر عر مو اه ولا يمكن للقاضي أن يقضي بالعقد بما 
شهدوا؛ لأنهما شهدا بعقدين مختلفين؛ لآأن العقد بألف غير العقد بألفين» ولهذا قلنا: إن 
الاختلاف لو وقع فيما بين المتعاقدين على هذا الوجه يتحالفانء وإذا كان العقد بألف 
غير العقد بألفين فقد شهد كل واحد منهما بعقد لم يشهد به صاحبه. وما غاب عن علم 
القاضي لا يثبت بشهادة واحد هذا إذا كان المبيع قائماًء فأما إذا كان المبيع هالكاً في يد 
المشتري» اقش المشتري الشراء أو امكو البائع. وقال: لا بل غعصب مني فأقام 
المشتري شاهدين فاختلفا فهذا على وجهين. 

إنا أن كلقا فى المقدار او.حتين الكموه 'فإن أخغلنا فى جسن الكمن بات سهد 
[1٠ب/"]‏ أحدهما بألف درهم والآخر بماثة دينار» فإنه لا تقبل هذه الشهادة» وإن لم 
يكن العقد مقضياً به حال هلاك المعقود عليه حتى لو تقايلا لم تصلح الإقالة» وإنما 
المقضى به المال إلا أن الدعوى لو وقعت فى مطلق المال»؛ واختلفا على هذا الوجه لا 
قبل شوادتيما» لآنه لابه تدع من أن يدفى اتخد الماليق» آنه :إذا ادع اتحدهما وقد 
كدي نت هف 91اتق ا اكديا فمهة برا نه اخذلنا فى وتان اتسين إن تا بويد لكين ضر 
عمطت ران نين احوسي بالك والاتص مالك وتعييتانةه 'دآن كاق المده يدعي أكتر 
المالين» فاته .رتيل :هذه الشتهادة علق الأقل + أن العقك غير :مقضى :ب فى هده الإفالة .فكان 
الدعوى وقعت في مطلق المال. 0 

واختلف الشاهدان على هذا الوجه والمدعى يدعى أكثر وهناك تقبل الشهادة على 
الأقل عندهم جميعاً نص على هذا في كتاب الإجارات كذا هناء وإن كان المدعي يدعي 
أقل المالين» فإن كان يدعي ألف درهم تفيل ؟ لأنه كذب كزينادة بالأكق إلا أن يوفق 
المدعي فقول كان :ان عليه آلف وخمسداتة كما 'شنهد نه الشاهد بالاكثر إلا انى اشتوفيت 
خمسمائة لم يعلم به هذا الشاهد إن وفق على هذا الوجه» فإنه يقضى له بألف درهم؛ لأن 
المانع من قبول الشهادة تكذيب الشاهد بالأكثر وقد زال التكذيب متى وفق المدعي على 
هذا الوجه فتقبل الشهادة. 


مه كتاب البيع 


ْ فأما إذا لم يتخلل بين الأقل والأكثر حرف العطف بأن شهد أحدهما بالألف 
والآخر بألفين إن كان المدعي يدعي الأقل» فإنه لا تقبل هذه الشهادة عندهم جميعاً كما 
لو وقع الدعوى في مطلق المال؛ لأنه كذب شاهده بأكثر المالين إلا أن يوفق المدعى 
على فقول اف نووتته ونان فيقول: كان لي عليه ألفان إلا أني استوفيت منه ألف درهم 
ولم يعلم به الشاهد بأكثر المالين فحينئذ تقبل الشهادة عندهما ؛ لأن المانع من قبول 
الشهادة عندهما فى هذا الفصل تكذيب الشاهد بأكثر المالين» وقد زال التكذيب فتقبل 
الشهادة كما لو تخلل بين المالين حرف العطف, وعند أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا تقبل 
وإن وفق على هذا الوجه؛ لأن المانع من قبول الشهادة أنهما لم يتفقا على ألف لفظاً ولا 
يثبت اتفاقهما على ألف لفظا ولا يبيعه هذا التوفيق» وإن كان المدعي يدعي أكثر المالين 
ألفي درهم». فالمسألة على هذا الوجه والاختلاف لا تقبل عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف ومحمد: تقبل هذه الشهادة . 
قال: وإذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أنه قد اشتراها منه وأقام على ذلك 
البلدان» فإنه لا يمنع قبول الشهادة؛ لأن البيع تصرف قولي واختلاف الشاهدين في 
الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة متى قامت الشهادة على القبول» ألا ترى أن العادة 
بين الناس أنهم يدورون على الشهودء وعند الإشهاد فتختلف الأماكن والأوقات ويكون 
الإقران واحدا . 


قال: وإذا ادعى الرجل دارا في يدي رجل أنه اشتراها وأقام شاهدين عليها غير 
أنهما لا يعرفان الدار ولا الحدود ولا يسميان من ذلك شيئاًء فإن شهادتهما لا تقبل؛ 
لأنهها شيد ا لمكيو لا لأنهما لم يشتيرا ولا حدود المشهود به والتعريف في العقارات 
يقع بأحد هذين الأمرين. فإذا لم يوجد واحد منهما كان المشهود به مجهولاً. وجهالة 
المشهود به تمنع قبول الشهادة؛ لأنه لا يمكن القضاء بهاء وإن قالا: قد سمى البائع 
والمشتري موضع الدار وحدودها وصفوا ذلك وسمو إلا أنا لا نعرف أن هذا المحدود 
هل هو في يد البائع أم لا؟ فإنه تقبل هذه الشهادة؛ لأن المشهود به معلوم»ء فإنهم حدوا 
الدارء والتعريف يقع بذكر الحدود في باب العقار إلا أنه لا يقضى بها متى أنكر المشهود 
عليه أن تكون الدار التى ذكرها الشهود وحدوها وهى الدار التى فى يده الجواز أن يكون 
لهذا الدار التي ادعاها الحدود التي ذكرها الشهودء ويحتاج المدعي إلى إقامة بيئة أخرى. 
أن الدار التي ادعاها المدعي بهذه الحدود التي ذكرها الشهودء فإذا أقام بينة أخرى على 
هذا الوجه قضى بالدار. 

ونظير هذا : ما قالوا فى رجل جاء بكتاب قاض إلى قاض أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي 
أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا ديناراً فأحضر المدعي أنه فلان بن فلان» 
وأنكر الرجل أن يكون ابن فلان ما لم يقم المدعي بينة أخرى أن هذا الرجل فلان بن فلان» 
فإنه لا تقبل بينته كذا ههناء وإذا كان المشتري يجحد الشراء» والبائع يدعيه فالجواب فيه 
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كالجواب فيما إذا كان يدعيه المشتري» فإن القاضي يحتاج إلى أن يقضي بالثمن إذا كان 
البائع مدعيا كما يحتاج لو ادعاه المشتري» فيكون الجواب في الفصلين واحد. 

وإذا كانت الدار في يد رجل» فأقام على ذلك الرجل شاهدين أنها داره ابتاعها من 
فلانء وأقام الذي في يديه بينة أنها داره ابتاعها من ذلك لفلان أمقياء فهذه 0 
ثلاثة أوجه: إما أن تكون الدار في أيديهما أو في انك اخدهنا أو في يد البائع» وكل وجه 
من ذلك على أربعة أوجه: أما إن أرخا وتاريخهما على السواء أو تاريخ أحدهما أسبق 
من تاريخ آخرء أو لم يؤرخا أصلاًء أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فإن كانت الدار 
في أيديهما وقد أرخا وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخاء فإنه يقضى بالدار بينهما 
نصفين؛ لأنهما استويا في الدعوى والحجة واليد فتستويان البينة» فإنه يقضى بينهما نصفان 
فكذلك هذاء وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخرء» فإنه يقضي بالدار بينهما نصفان ولا 
يقضي بجميع الدار لصاحب التاريخ؛ لأن الذي لا تاريخ له ثابت بيقين وقع الشك في 
نصفها إن كان شراءه بعد شراء صاحب التاريخ وجب نقض يده. وإن كان قبله لاا يجب 
نقضه وقد احتمل شراء الدار التي لا تاريخ له أن يكون سابقا على صاحب التاريخ وأن 
يكون لاحقاً فقد وقع الشك في نقض يده فلا يجوز نقضها بشك ويخبر كل واحد منهما 
أثبت الشراء في الجميع ولم يسلم له إلا النصف فيخبره. 

كما لق اشترى دارا كه استحق نصفهاء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق» فأسبق 
التاريخ أولى لوجهين : 

أحدهما: أن الثابت بالبيئة العادلة كالثايت معايئة ولو عاينا شراء أحدهما ناش 
وشراء الأخر هده كان الساق نيا أولىء إن كانت النان فى أنديهما :وركذا ]13 فت 
بالبينة العادلة . ْ 

والثاني : وقوايكة أسيقهما تازيها اكثر إثباتاً ؛ لأني تسوك نالك دك شه وروا لاخر 
منذ شهر فكانت بيئة من أسبق التاريخ أكثر إثباتاً فكان أولى» وإن كانت الدار في يد 
أحدهماء إن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخاء أو أرخ أخزههما فذق البق أولى 
إن كان تاريخهما على السواء أو لم يؤرخا؛ لأنهما استويا في إثبات الشراء مما يتأكد 
باليد فيكون صاحب اليدء وأنه يثبت آكد لشيئين أولى كالعتق مع الشراء إذا اجتمعا 
[7أ/ "؟] كان العتق أولى؛ لأنه أكد فكذلك هذاء وكذلك إن أرخ ا فصاحب اليد 
أولى ؛ لأن يده ثابتة بيقين وقع الشك في نقض يده إن كان شراء الذي لا تاريخ به سابقاً 
ع ا ري ل و روا اد يجي لا اسرد لكر عو لسري 
فلا ينقض يله بالشك . 

وإن أرخا وتاريخ أحدهما. أبيق كان أنمفيها تاريها أولى سواء كانافى يده ادن 
يد الآخر إن كان أسبقهما تاريخاً ذو اليد فلا إشكال؛ لأنه من غير تاريخ كان أولى» وإن 
كان اشيتهيها 5-0 من الآخر فكذلك أولى ؛ دن الثابت بالبيئة العادلة كالثابت معاينة؛ 
ولأنه أكق انا 


5 كتاب البيع 


إن كانت الدار في يد البائع إن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخا فالدار 
بينهما نصفاً ويجبر كل واحد منهما استويا في الدعوى والحجةء وإن كان تاريخ أحدهما 
أسيق فالشايق اولي كما لوقع الاهن أن ففعا نةا فانا إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء 
فإن صاحب التاريخ أولى . 


فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدار في يد أحد المشتريين» وقد أرخ الخارج ولم 
يؤرخ ذو اليدء ذكر أن ذا اليد أولى من صاحب 0 ووجه الفرق بينهما: وهو أن 
الدار متى كانت في يد البائع لو جعلنا صاحب التاريخ أولى نقل بعض ما هو ثابت» ومتى 
جعلنا صاحب الإطلاق أولى أنكر بعض ما هو الثابت وتقليل نقض ما هو الثابت أولى» 
وإنما قلنا ذلك؛ لأنا متى جعلنا صاحب التاريخ أولى نقضنا بشراء الآخر غير أنه لم يثبت 
الشراء ومتى قضينا للذي لا تاريخ له فقضينا على صاحب التاريخ شراءه وتاريخه بعدما 
ثبت الأمران بالبينة وتقليل نقض ما هو الثابت أولى من تكثرة بخلاف ما لو كان في يد 
أحد المشتريين حيث قضي لذي اليد ولا يقضى لصاحب التاريخ حتى نقل بعض ما هو 
الثايت+ وذلك لأنا متى قضينا لصاحب التاريخ يحتاج 9 أن عضن الخبراء على ذى اليد 
ويده ثابت معاينة» والثابتة معاينة فوق الثابت بالبينة فيكون نقض الثابت معاينة وهو أكثر 
من نقض الثابت بالبينة وهو التاريخ» فإذاً من حيث المعنى لا فرق بينهما؛ ؛ لأنا في 
الموضعين نقضي على وجه نقل النقض هذا الذي ذكرنا كله إذا ل ا 
واحدء فأما إذا ادعيا تلقي الملك من وجه. انين ادع اهما أنه اه شترى هذه الدار من 
زيدة واذعن الآغفر أنه اشعراها من عموو وأتانا جمنعا اله نهدا ا 0 
إما أن تكون فى أبديهما أو أيذ احتهما :إن كان فن أندييمنا قن بالدار نيتيم لأن 
كل واعك منيجا بده رقت النللة النانقدة تلآن الملك لاقعة غير لقانت با قاف ضاعيد كان 
البائعين حضرا وادعياء وأقام البينة على الملك والدار في أيديهماء وهناك المدعي بينهما 
يكون نصفين؛ لأنهما استويا في الدعوى والحجة واليدء فكذلك إن كان في أيد أحدهما 
فالخارج أولى بخلاف ما إذا ادعيا تلقي الملك من وجه فلا يقضي لذي اليد. 


ووجه 0 وا اتن الح من رج و 6 كدي 
ا رآقاء البيئة . 


ولو كان كذلك كان الخارج أولى فكذلك هذاء وأما إذا اقعيا كلقن النالاك :من عدية 
واحدة فكل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ثابت بتصادقهماء وإنما يثبت كل 
واحد منهما بينة الملك بسبب الشراء وذو اليد آكد الشرائين والقضاء للآكد أولى إذا تعذر 
العمل بهماء ارتو جم الخراه هد إذا لدماسي امال مر جود إن من امور كاري 
فإن ادعيا مع ذلك تاريخاً أو ادعاه أحدهما فهذا وما لو ادعيا ملكاً مطلقاً سواء؛ لذو كل 
واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك بملكيته؛. فكأن كل واحد من المالكين حضر وادعى 
الملك لنفسه» وسيأتي الكلام في دعوى الملك المطلق في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى . 
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قال: وإن كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها رجل البيئة أنه اشتراها من ذي اليد 
بألف درهم» وأقام الذي في يديه البينة أنه باعها منه بألفي درهم ولا يدري التاريخ بين 
البيعين» فإنه يقضي بألفي درهم ببينة البائع ؛ لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لآن أحدهما 
يفسخ الأول لا محالة وبأخذهما بعينه متعذر؛ آنه لسن اعدهها بان سس اولي من 
الآخرء فإذا تعذر القضاء بالعقدين» وبعقد واحد» يجعل كأن الدعوى وقعت في مطلق ‏ 
المال كما لو حصل الدعوى بعد هلاك 0 ولو دنع الدعوى في مطلق المال ادعى 
أحدهما العين»؛ وأقر المدعي قبله بألف وأقاماتحمها الثة كاندينة ماضه : العيق أدولى 
لوجهين ؟ الأول: أنه أكثر إثباتاً: والثانق : أنه يثبته ببينة دعواه والآخر يثبت إقراره لغيره 
والية مكتزوعة علن إثنات الدفوض لذ عن الآقرار لغيره تكذلك هذا 

ولو أقام البائع البينة أنه باعها بعبد أو طعام وأقام المشتري بينة أنه اشتراها منه 
بألف درهم كانت بينة البائع أولى» ولا تجيء العلة الأولى التي ذكرنا في الفصل الأول 
أنه إلى أكثر إثباتاً يغبت زيادة؛ لأن الزيادة إنما تتحقق في جنس واحد ولا تتحقق في 
عسيين: وإننا تج العلة الآخيرة زمر ان النائع. يشككه يقي وخر اورعلي االمشدرى 
والمشتري ببينته يثبت إقراره بألف للبائع والبينات مشروعة لإثبات الدعوى على الغير لا 
لإثبات إقرار الغير» فإن من أقر لإنسان ورد المقر له إقراره» فأراد إثبات إقراره بالبينة لا 

2000 إن البائع أثبت لنفسه والمشتري لغيره» فكان البائع أشبه بالمدعي 
عين فكذلك هذاء قال: ولو أقام المشتري البينة أنه بكم هذه الدار ودار أخرى بألف 
درهم وأقام البائع البينة أنه باع هذه الدار وحدها بألفين أجزت البيع قينا ييه بالفين: 
لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن الدار متى بيعت مرة أخرى لا يمكن أن تباع مرة أخرى 
مع آخر ما لم يشترها البائع ثانيا والشهود لم يشهدوا بذلك» وإذا تعذر القضاء بالعقدين 
لزنا قبول البيلةية ؟ ل اك 
إثبات الزيادة. 

قال: إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام بينة أنه باعها من فلان بألف درهم في 
رمضانء وأقام فلان البينة أنه ا* شتراها فى شوال بخمسمائة» فإنه يقضي بالشراء 
بخمسمائة؛ لأن الثابت بالبينة العادلة إذا قبلت كالثابت معاينة» ولو عاينا الشراء الآخر 
بخمسمائة , فإنه ينتقض البيع بألف درهم؛ لأن القضاء بالعقدين وبعقد واحد بعينه متعذر 
على ما بينا فتعتبر الدعوى في مطلق المال» ادعى أحدهما بألف والآخر بخمسمائة وأقام 
البينة كان كذلك تقبل بينة من يثبت 1١71١ب‏ ”] ألف للوجهين اللذين ذكرنا فيما تقدم. 

قال: بإذاافعى الرجل طرا في بلي ريل ونام يرنه أنه اختراه بألف درهم والبائع 
يقول: لم أبع شيئاً وأقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدارء فإني أقبل ذلك منه 
وأنقض البيع» كن ذكر فى كتاب الدعوى» ويجب أن لا تقبل بينة البائع» وذلك لأن 
البائع ناقض في هذه الدعوى؛ لأنه زعم أولاً أنه لم يبع ثم ادعى الفسخ حين ادعى 
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الفسخ لا يصح إلا بعد البيع فكان مناقضاً في الدعوى. والمناقضة في الدعوى تمنع صحة 
الدعوى فكان يجب أن لا تقبل بينة البائع على الفسخ بعدما جحد البيع إلا أن الجواب 
عله فيى وجهين ٠‏ 

الأول لاا نا كر ير دعر دا ل يمحر الكرد ل ب وتوا وني 
الفولين ب بين الكلامين بأن يقول البائع : ماس اليه السو ارو إشابناع بوكتلىن ثم 
لجع كي وإذا ا ل ا 
عليه حملاً لأمره على الصلاح» وإذا حمل عليه يجعل كالمنصوص عليه فكأن البائع قال: 
لم أبع بنفسي وإنما باع وكيلي» ثم استحقت العقد معك وأقام على ذلك بينة» ولو كان 
كذلك تقبل بينة البائع على الفسخ فكذلك هذا. 

ونظير هذا ما قالوا فيمن ادعى على آخر ديناً فقال المدعي قبله لم يكن لك علي دين 
فأقام المدعي بينة على الدينح ثم ادعى قبله الإيفاء أو الإبراء وأقام على ذلك بينة قبلت 
سنعة؟ لآأن"التوفيق نيق الكللامين ممكن أن حمل قولة: لم يكن لك دين حين أنكرت؛ 
لأني قضيت ذلك أو أبرأتني؛ فكذلك هذا التوفيق بين الدعوتين ممكن فتوفيق القاضي 
نينا حماه لأمر البائع على الصلاح» فإن الظاهر من حال العاقل أن لا يناقض في 
كلامه. ومحمد رحمه الله لم يذكر توفيق المدعي والمسألة مجهولة على أنه وفق إلا أنه 
يذكر في بعضها توفيق المدعي ولا يذكر في البعض . 

والثاني: وهو أن قوله فسخت البيع؛ لأن جحود البيع فسخء ألا ترى أنهما لو 
جز ليواي اد يرو واي عو م لوي رد 
فكأن البائع ادعى الفسخ أول مرة وأنكر المشتري» ثم أقام البائع البينة على الفسخ» و 
كان كذلك تقبل منه بينة البائع على الفسخ فكذلك هذا. 

نوع منه 

قال محمد رحمه الله: في «الزيادات»: رجل باع عبد رجل من رجل» ثم اختلف 
البائع والمشتري فقال البائع: أمرني صاحب العبد بالبيع وقال المشتري: لا بل لم يأمرك 
به» ادعى المشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر فالقول قول من يدعي الأمر؛ لأن 
دخولهما فى هذا العقد وهما عاقلان اعتراف بينهما لصحته ونفاذه» والنفاذ فى ملك الغير 
لا يكون إلا بالأمر فمن يدعي عدم الأمر يدعيه بعد الإقرار بالأمر فيكون مناقضاًء فإن 
أقام المدعي لعدم الأمر بينة: صاحب العبد لم يأمره بالبيع لم تقبل بينته؛ لأن هذه البينة 
قامت على النفي؛ ولأن البيئة إنما تسمع إذا ترك ثبت على دعوى صحيحة والدعوى ههنا 
لم تصح لمكان التناقض . 

وكذلك لو أقام بيئة على إقرار صاحبه إن صاحب العبد لم يأمره بالبيع لا تقبل بينته ؛ 
لأن الدعوى لم تصح على عدم أمرى وكذلك لى لم يكن له بينة» فإن أراد أن يحلف 
صاحبه على ما ادعى من عدم الأمر لا يلتفت إلي ذلك؛ لأن الدعوى لم تصح 
والاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة . 
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وإن تصادق البائع والمشتري أن البيع كان بغير الأمر فذاك بينهما فسخ للعقدء 
والوكيل مع الموكل يفسخان العقد ويصح فسخهما. 

بيانه: أن دخولها في هذا العقد اعتراف منهما نفاذه وإقراره بأمر صاحب العقد 
واتفاقهما على عدم الأمر بعد ذلك يجعل اتفاقاً منهما على الفسخ فيجعل فيجعل ذلك فسخاً 
تنبا على ,طاريق لقاع على نظروق هن اللفقنه فى الأهيل» لاسي المح ينهم ١‏ 
على الموكل ؛ لأن تصادقهما لا يعمل في حق الموكل ويجعل في حق الموكل هذا بيعأ 
قدا فإن حضر صاحب العبد وصدقهما ادعى لزمه الفسخ وهذا العبد إلى قديم ملكه؛ 
لأن فسخهما إنما لم يقبل في حق الموكل دفعاً للضرر حتى صدقهما فيما زعماء وإن 
كذبهما فيما زعما وقال: كنت أمرته فالبيع ماض في حقه صحيح في حقهماء ويجعل في 
حق الموكل كأن الوكيل اشتراه من المشتري. 

وهو نظير المشتري مع الوكيل إذا قالا : البيع بفسخ الإقالة فسخاً بينهما بيعاً مبتدا 
في حق الموكل كذا ههناء ثم يبطل الثمن على المشتري عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 
الفسخ قد صح فيما تلقهما والفسخ يبطل الثمن عن المشتري؛ لأن الوكيل بالبيع يملك 
إسقاط الثمن عن المشتري عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بالفسخ كما يملك الإبراء 
ويضمن للموكل مثله كما في الإبراء»ء وعلى قول أبي يوسف لا يبطل الثمن عن المشتري؛ 
لأناغدده الوكل البيع لآ يملك :إشقاط:التمن عن المكتري» 

وفيه أيضاً: رجل في يده مملوك لرجل قال رجل لصاحب العبد: آمرك أن تبيعه مني 
بكذا فصدقه صاحب اليد أو سكت وباع منه العيد وتنايفاء ل حفر الدائم عند القاضي 
وقال: إن صاحب العبد قد حضر وأنكر الأمر بالبيع» وأقام البينة على ذلك وأراد نقض 
البيع. أو أراد استحلاف المشتري على ذلك بأن لم يكن له بينة لا يلتفت إلى قوله ؛ ؛ لآن 
هذه الدعوى منه لم تصح لمكان التناقض والسعي في بعض ما تم به أما إذا صدق 
المشتري فيما قال فظاهر. وأنا إذا:سكع» فلذنه إنما باعه بقاءا على .ما دعن بة:الأمر 
فضَان ممتؤلة المقر بالأمنب والويلكر في الالكابة أن ضاحب البدلو كذب لي دعوى 
الآأمن وناعهة نفك ذلاقه ولعي أن الجواب فيه نظير الجواب فيما إذا تصيوق: او 
سكت؛ لأنه إنما باعه بناءاً على دعوى الأمر فيعلق به حق الغائب فلا يملك إبطاله؛ وإن 
حضر صاحب المملوك عند القاضي وجحد الأمر بالبيع ؛ ثم غاب وطلب البائع نقض 
البيع أجابه القاضي إل وتلق لآنه لما ححد الأمر عند القاضي» فقد ظهر عنده أن البائع 
كان فضولياً وإن العقد كان موقوفاً والفضولي يملك نقض العقد الموقوف. ويكون فسخ 
القاضي إعانة له لا أن يكون فسخاً على الحقيقة بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك القاضي 
لم يعاين جحود المالك». وإنما البائع يريد إثباته بالبينة بيمين المشتري». ولا بد لذلك من 
الدعوى الصحيحة. ودعوى البائع لم تصح. فإن طلب المشتري يمين المالك بالله ما أمره 
بالبيع فالقاضي لا يؤخر النقض لذلك ويقول له: انقض البيع ورد العبد على البائع وانطلق 
واطلب يمين المالك؛ لأن تق القضن قد ثيف الخال يدلا وعو عجره انالك الامر؟ 
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لأن الشرع لما جعل القول قول المنكر فقد جعله حجة فيثبت به عدم الأمر من غير يمين؛ 
إذ اليمين شرع لنفي التهمة لا لكونه حجة مثبتة فهو معنى قولنا: إن حق النقض قد ثبت 
للحال بدليل» فلا يجوز تأخيره بطلبه اليمين على ذلك» ولو أن صاحب العبد لم يحضر 
ولم يجحد الوكالة حتى مات فورثه البائع فقال [55١1أ/"]‏ إن صاحب العبد لم يأمرني 
بالبيع لا يلتفت إليه؛ لأنه ساع في نقض ما تم به. 


فإن قيل: ينبغي أن يلتفت إليه من حيث إنه صار بمنزلة الميت وقام مقامه ومن هذا 
الوحه لا نتحقق العدافقن + آلا ترق أن ضاخية العية لو كان جما لدعي :وضهن ال كاله 
قبل ذلك منه؟ 


قلنا: إنما يلتفت إلى قوله إذا صار بمنزلة الميث قائماً مقامه فى هذا العين» وشرط 
قيامه مقام الميت في هذا العين بقاء هذا العين على ملكه وذلك لا يثبت بمجرد قوله» 
فلهذا لا يلتغت إلى قولهء وكذلك لو طلب يمين المشتري على ذلك لا يلتفت إلى ذلك؛ 
لأن الدعوى لم تصح لما مرء وكذلك لو لم يمت رب العبد وادعى البائع أنه جحد 
الأمرء ووهب هذا العبد مني وسلمه إلي وصار العبد لي لا يلتفت إلى قوله؛ 1 يدعي 
بطلان بيع أقر بصحته متناقضاً ساعياً في نقض ما تم به. 


بانه: أنه ودعي آن :ذلك العقد كان مير قوفل بون العند حبار ملكا ل زالينة فطرا 
الملك الثات على العلك الموقوفه ذا وي يبظلا نالعنة النو ترقت نما دعا الننا فى رما 
تم به فلم يصحء ولو مات صاحب العبد فورثه البائع وأقام بينة على أنه يثبت بينته على 
إقرار المشتري بطلان حقه ولا يريد إيطال ما أوجبه بل يقول: أوجبت البيع وألزمت 
التسليم إلا أن المشتري نقض وأبطل ما أوجبت البيع له فانعدم التناقض من جهة البائع» 
والمشتري في دعوى النقض في هذه الفصول بمنزلة البائع؟ لأنه أحد المتعاقدين» وإن 
حضر صاحب العبد من المشتري كان له ذلك؛ لأن العبد كان مملوكا له لو خرج عن 
ملكه إنما يخرج إذا حصل البيع من البائع 0 وقوله في إنكار الأمر مقبول إذا لم يبين 
منه ما يجعله متناقضاً في إنكار الأمر فلم ي؛ يثبت الأمر فبقي العبد على ملكه كما كان فكان 
له أن ياخل الغبل وعلية اليمين ادي رات لاحتمال النكول» وإن كان 
المشتري غائباً فلا سبيل له على العبد؛ لأن العبد في يد المشتري حقيقة وقد عنار ماركا 
له ظاهراً؛ لآنا جكمنا بضحة ة البيع ظاهراً؛ لأنه إنما اشتراه ينا ءا على ظاهر الوكالة فلا بد 
فتن تقفن العقد: وإنظالدية المشدرى ليتمكة الدوق هن العدو» وفن :ذلك قضناء على 
الغائب وأنه لا يجوزء ولكن للمولى أن يضمّن البائع قيمة العبد؛ لأنه باعه بغير أمره 
وسلمه بغير أمره فوجب عليه قيمة العبد عند تعذر رد العبد كما في الغاصب إذا أبق 
المغصوب من يده وللبائع أن يطلب يمين المولى» بالله ما أمره بام احجان لكريم 
فإن حلف أخذ قيمته وإن نكل بطل الضمان؛ لأنه صار مقراً. وكذلك لو أقام البائع بينة 
على صاحب العهد في هذه الصورة أنه أمره بالبيع قبلت بينته لأنه بهذه البينة يسقط 
الضمان عن نفسه فكان خصماً فيه: وإن لم يجد بينة على ذلك وحلف الآمر فحلف حتى 
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صن حي العينه لاما ملم الج للعاته فى وكات الحمن لحبامر لآن البائع ملك بأداء 
الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه وسلم ملك نفسه. ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب 
ثم ادعى الضمان نفد البيع وسلم العبد للمشتري كذا هذا . 

فإن قيل: الملك بالضمان يستند إلى وقثت وجوب الضمان» وسبب وجوب الضمان 

هو التسليم دون البيع والبيع كان سابقاً على التسليم فيستند الملك إلى وقت البيع فينبغي 
بارا 
: الرواية محفوظة لمودع الوديعة وضمن القيمة للمودع أنه ينفذ نيعه . 

طرة أ وكا أ ني ال إل لعفل باع وين ذلك جر ايض 
لنفسه فيصير ضامناً بالقبض السابق على البيع؛ فعند أداء الضمان ب؛ يثنت: الملك لمن ذلك 
الوقت: فكان ثبوت الملك سابقاً على البيع والتسليم فيفسد البيع كذا هنا . ولو لم يحضر 
به العبد حتى مالت فورثة البائع ورجل آخر نصفين فأراد الوارث الآخر أن يأخذ نصف 
العبد وجحد الآمر المورث كان له ذلك؛ لأنه فا زمكام الورك ا لحي رم ل 
منه ما يجعله متناقضاً في جحود الأمر ولا ساعياً في نقض ما تم به» ولكن يحلف ولا 
بالله ما يعلم أن المورث أمر بالبيع إن طلب المشتري يمينه؛ لأنه قام مقام المورث. 

ولو حضر المورث وجحد الأمر وطلب المشتري يمينه أن يحلف فكذلك ههناء إلا 
أن المورث يحلف على الثبات بالله ما أمرت بالبيع؛ لأنه يحلف على فعل نفسه والوارث 
يحلف على العلم؛ لأنه يحلف على فعل الغيرء فإذا حلف. إن نكل صار مقراً للأمر فلا 
يكون له على العبد سبيل ولكن يأخذ نصف الثمن لم يصر مقراً بالأمر فكان له أن يأخذ 

ولو أراد البائع أن ينقض البيع في النصف الآخر ليس له ذلك لما قلنا من التناقض» 
والسعي في نقض ما تم به وكان للمشتري الخيار في النصف إن شاء أخذه بنصف الدين» 
وإن شاء رده؛ لأن الصفقة قد تغيرت عليه باستحقاق النصف». ودخله عيب الشركة فكان 
له الخيار لهذاء هذا الذي ذكرنا إذا اتفق البائع والمشتري يوم العقد أن العبد لفلان» فإذا 
ال و بو و ا وه 

ا وقال المشتري: لا" أدري لمن كان هو فالقاضي لا يلتفت إلى قول البائع ولا 

ينقض البيع بينهما؛ ؟ لأن العقد قد صح من حيث الظاهر فيصير البائع بدعواه متناقضاً 
ما ل لحان بالا ل ا ا 1 
قيما أقر به وأراد أخخل العبذ ليس له ذلك إلا ببينة يقيمها على ملكه أو يستحلف المشترئ 
فتكل بخلاف الوجه الأول؛ لآن في الوجه الأول البائع مع المشتري اتفقا على كون العبد 
ملكا لفلان فجاز أن يعتبر قوله في إنكار الأمر. الي 0 
نيعنتبر قوله فى إنكار الآخر إذا اعتبر قوله إنما يعتبر فى دعوى الملك لنفسهء ودعوى 
الإنسان الملك لنفسه .من غير حجة مردودء فإن لم يكن له بينة وحلف المشترىق» فنكل 
ودفع العبد إلى المقر له رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن البائع كان مقراً بأن المي 


ك5 كتاب البيع 


ملك المستحق وقد رجع المشتري إلى تصديقه بحكم النكول القائم مقام الأب فظهر أن 
البائع أخذ ما أخذ من الثمن بغير حق فكان للمشتري حق الرجوع عليه بالثمن» وإن لم 
يحضر المقر له حتى مات فورثه البائع» أن البائع أقام بينة أن العبد كان ملك الميت وقد 
بعته بغير أمرهع ثم مات البائع وانتقض البيع لطروء الملك النافذ بحكم الإرث على ملك 
7س/"] الموقوف فالقاضى لا يقبل بينته» ولو أراد أن يحلف المشتري على ذلك لا 
يحلف ؛ لأن الدعوى منه لم تصح فكان التناقض والسعي في بعض ما تم به» فلا يترتب 
عليه سماع البينة والتحليف» وإن مات المقر له ورثه البائع ورجل آخرء انام الواريك 
الآخربيكة أن العيد كان لثلاق اليك امات ودركه ميرانا بنى وبيته» وأنه باع بغير أمره 
ار م ا اا د و 
50 اا 0 0 
ل لأن ع مع البائع تصادقا أن أذ الح كا كان للميت وقد كان لاع با بابي 
فالقاضي لا يقضي بالبيع في النصف الباقي؛ لان المشتري مع البائع تصادفا أن العبد كان 
الإكدام في الم : » فإن اناق ل د لا بسن اموي هلك العي لا 5200008 
عا جل 1 وس قي ا نع ليها تن تيا با ان الك 
حق الوارث الآخرء فكان للوارث الآخر أن يأخذ نصيبه وبقي البيع في نصيب البائع . 


فإن كالن: ينتقض البيع فى نصيب البائع تحقة:-ولكة لو أزاة المشتزى أن عضن 
البيع فيه فيه لتفرقة الصفقة وبدخول عيب الشركة فيه كان له ذلك» 0 البيع 
كان للبائع أن يسلم له شيء من العبد ونقض البيع في كل العبد؛ 4 الآن الدلك رقت للعيك 
في جميع العبد بإقالة الوارث الآخر البينة على ذلك؛ أن اعد الورةة سمي فيا قر 
الجنددا رض المعا ريا ران صا مك برع السكر, والشراء من المستحق 
عليه باطل فلهذا : نض الببع في الكل ٠‏ قال ولو لم يمت رب العبد ولكن أقال» ثم أمر 
البائع بالبيع وا كنيد على ذلك يو : لو كان ذلك في غير مجلس القضاءء ووكل البائع 
بخصومة المشتري في ذلك لم يكن البائع وكيلاً ؛ لأنه يصير ساعياً في بعض ما تم بهء إذ 
جحود صاحب العبد في غير مجلس القضاء ء غير معتبر ) ل واستشهد في 
«الكتاب» أن الشيء مح ص ناح بحي فركرة . فقال: ألا توق أن بائع الدار إذا 
ل اه بالشفعة ليس له ذلك» وذلك لأجل أنه يسلم الشفعة 

كر العقه ةليل أن المتترى إذا كان تنيع كان لفق الأحن وإن كان باشر العقد ولكن 


إنما كان ذلك ؛ لأن البائع في نقض ما : تم به والمشتري ليس ببائع في نقض ما تم به . 
قال في «الكتاب» أيضاً : ألا ترى أن البائع لا يصح وكيلاً عن الشفيع في طلب 


كتاب البيع 3 


نوع آخر 

رجل اشترى من رجل بيتأ بألف درهم وتقابضاء ثم ادعى المشتري أن الطيسلان 
كان لابنه يوم اشترى, فإن أباه مات وترك ميراثاً له لا وارث له غيره وأراد الرجوع على 
البائع بالثمن لم يسمع دعواه وأقام على ذلك بينة لم تقبل بينته ؛ لأنه بالإقدم على الشراء 
صار شراء بالملك للبائ ئع على رواية «الجامع». وعلى رواية «الزيادات» صار مقرأ بصحة 
0 فبدعواه للأب والإرث من جهته يصير متناقضا ساعياً في نقض 
ما تم به فلا تصح دعواه ولا تقبل بينته ولو كان الأب حياً وادعى الطيلسان لنفسه. وأقام 
على ذلك بينة تصح دعواه قبلت بينته بعد ذلك» فورث الأب الطيلسان سلم له» ولم يكن 
للبائع على الطيلسان سبيل . 

أما على رواية «الجامع»؛ فلأنه وإن صار مقرأ بملك الطيلسان للبائع ولكن إقراره 
حصل فى ضمن الشراء وقد بطل الشراء بالقضاء بالطيلسان للآب فبطل الإقرار الحاصل 
فن#قعجنةه :على :رؤارة #الزياذابعة المشدرى فار مقر بضحة الشراء لا يمك الطيلييان 
للبائع إلا أن القاضي لما قضى بالطيلسان للأب تبين أن الشراء لم يكن له حق البيع فصار 
مكذباً في إقراره فالتحق بالعدم . 

وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات فورثه الأب كان 
الطيلسان له ميرانا؛ لأن الملك تقرر للأب بقضاء القاضي», فلا يبطل بالموت للأب» وإن 
كان القاضي لم ينقض للآب بالطيلسان حتى مات بطلت البينة» ولم يكن له على البائع 
سبيل ؛ لآن دوام الخصومة إلى وقت القضاء شرط صحة القضاء وقد انقطعت خصومة 
الأب بالموتء, والابن لا يصلح خصماً لكونه متناقضاً» فإن كان الأب قد ترك ابنأ آخر 
غير هذا المشتري كان هو على حجته يعني في البينة التي أقامها الأب في البينة التي بينها 
بنقشه؟. الأنه لم يسيق هته دولا من انيه ما يوني المتاقضة ,ولكن القافى:إلما ينض بنضات 
الطيلسان» وذلك حصته وكان ينبغي أن يقضي تلك الطيلسان؛ لآن اعت الورثة يضما 
خصماً عن الميت في جميع ما يدعي له كما ينتصب خصماً عنه في جميع ما يدعي عليه 
ولو كان الميت حياً ليس له أن يقضي بكل الطيلسان كذا ههنا. 

وجوابه: أن القضاء يقع للوارث من وجه من حيث إن الملك في العين يثبت 
للوارث ويقع للمورث من وجه فمن حيث إنه يقع للمورث يصلح الابن الآخر خصماً في 
النصف الآخر ومن حيث إنه يقع للوارث ففي نصيب الصلح يصير خصما إذ لا مناقضة 
فيه» وفي نصيب الابن المشتري يكون نائباً عنه فلا يصلح خصماًء كما لو كان الاين 
المشتري حاضراً. 

ولو كان حاضراً بنفسه لا يسمع خصومة فكذلك ههنا فامتنع القضاء بهء ثم إذا 
فى الخاضي بالنصف للابن الآخر والابن المشتري بالخيار في النصف الباقي؛ لأن 

بعض المبيع استحق ق من يده فإو حيار إسيافه ريه كنيب التمر وإن اختار رده لا يلزمه 
شيء ولو كان المشتري أقر عند البيع صريحا أن الطيلسان للبائع» ثم اشتراه منهء ثم 


م كتاب البيع 


لد مي بس كي ب 0 
0# ا موي أقر أن البيه 
كان صحيحاً فهذا الإقرار منه لم يبطل في حقه بقضاء ء القاضي ؛ لأن في زعمه أن الشهود 
شهدوا بزور وأن القاضي أعطاه في قضائه فحين مات الأب سلم الطيلسان له بجهة البيع 
لما و كر لح ارح على المتري الور اواك ال ا وهو 
ينبت في غممن الشراء وقد بطل الشراء يقفداء اقاضي فيبطل ما يثبت في ضمنه فده 
لابن كتيج على البائم بالفين قبل دري المويةه لبنات الاي ب 
الطيلسان ليس له ذلك ويرد الثمن على البائع؛ لأن البائع مع المشتري وإن تصادقا أن 
البيع قد صح. ال ل 0 
فقد رضي بانفساخ البيع وإنفسخ العقد في حقه فلا يكون له أن يلزم البائع بالبيع وقد 
او وعا لمر و 0 ميس يبا 0 1 
راضياً بالفسخ . 

ألا ترى أنه احتيج فيه إلى قضاء القاضي بل يوقف على إجازته. فإن شاء أجاز 
الفسخ وأخذ الطيلسان على المشتري واسترد الثمن قبل هذا على قول محمد؛ لأن قضاء 
د بلسو يي ا الاسم دنا على ترا ابي 
فأخذ الطيلسان من المشتري ليترك الشمن عليه ا 
مع وناو ا 0 2 
اسان اله لهذا 


نوع آخر 
فيه من المسائل المتفرقات 
كال أ تويك رجل ادعى غود تن يدق رجل أنك بعتنى هذا العبد ونقدتك الثمن 
وهو ألف درهمء وحجة البائع البيع وقبض الثمن فشهد شاهدان على إقراره بالبيع وقبض 
الثمن» وقالا: لا نعرف العبد ولكنه قال: إن عبدي زيد وشهد آخران هذا العبد اسمه زيد 
أو شهدا على إقرار البائع على هذا العبد اسمه زيد فالبيع لا يتم بهذه الشهادة ويحلف 
البائع . وإن حلف رد التسن؟ وإن نكل عن اليمين زمه البيع بنكوله. 


كتاب البيع 584 


وإن شهد شاهدا البيع أنه باع عبده زيد المولد ونسبه إلى شيء يعرف من عمل أو 
صناعة أو حلية ذلك هذا العبد فهذا والأول سواء في القياسء إلا أني استحسن إذا نسبوه 
أمر معروف أن أجيزه وكذلك الأمة. 

ومتقل الققيه: أبو بحغفر مسية الله غيمة اتشرى من الس أرها على أنها 50006 

متنع المشتري عند نقد الثمن لعلة أنه أنقص والبائع يقول بعتها كما هي» فإن القول قول 
البائع مع اليمين فيما أنكر من شرط الجربين معنى المسألة أن المشتري قال: اشتريتها 
0 ...' وأنكر البائع شرط الجربين فالقول قول البائع؛ وإن حلف أحد تمام 
الشمن وإن نكل وأقام البيئة للمشتري على شرط الجربين قال: بعد هذا القول قول 
المشتري مع اليمين أنها ليست جربين» فإن حلف فله ردها وليس للمشتري أن يتربص أن 
يسمح بل ينقد تمام الثمن. وإذا احتلف الماأئ ئع والمشتري فادعى المشتري بيعاً بائنأ والبائع 
يدعي بيع الوفاء فالقول قول البائع ؛ لأن المشتري يدعي زوال ملك البائع عنه وهو يثكر. 

وإن أقاما البينة فالبينة بينة المدعي الوفاء ؛ لآأنها كرا إكاناء لأنه خلاف الظاهر في 
الساعات . 

فإن قيل: أليس أن بيع الوفاء اعتبر في الحكم رهناًء وفي الاختلاف في الرهين 
البيع البيع أولى ؛ لأنه يزيل الملك فكانت البيئة عليه إثباتاً . 

قلنا : ليس هذا تم ظاهراً بل له حكم الرهن بعد ثبوته فلا بد من اعتبار ظاهر الكلام 
أولاً وكلاهما بيع وأحدهما ظاهر والآخر خلاف الظاهر فكان فيه زيادة فكان أولى» 
وكذلك إذا ادعى أحدهما البيع والصلح عن غير طوع. وادعى الآخر عن طوع. فأقام 
البينة على ما ادعيا فبينة مدعي الكره أولى . 

وكذلك إذا ادعى دنا إقرار بدين كذا طائعاً: والآخر يدعي على إكراه أو كانت 
الببنة بينة من يدعي الإكراه» والقول في هذه المسائل قول من يدعي الطوع؛ ذكر هذه المسائل 
في مجموع النوازل» وقد تقدم في مسألة بيع الوفاء أن القول قول من يدعي الوفاء وهو 
البائع»؛ وقد ذكر جنس هذه المسائل قبل هذا في فصل الاختلاف الواقع مع المتعاقدين. 


الفصا الثاني والعشرون: 


في السلم 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
بوخ هده 
في بيان شرائط السلم 
فنقول: للسلم شرائط كثيرة : 


. بياض بالأصل‎ )١( 


#8 كتاب البيع 


أحدها : بيان جنس المسلم فيه كقولنا تمرزلا . 

والثاني : بيان نوعه كقولنا فارسي أو ما أشبهه. 

والثالث : بيان صفته كقولنا جيد أو رديء. 

والرابع : بيان قدره في المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعد. 
لأن بدون بيان هذه الأشياء يقع بينهما منازعة من التسليم والتسلم» أما إذا لم يبينا 
الجنسء ٠‏ فإن المسلم فيه أجناس مختلفة فالمسلم فيه ربما يعطي جنساً. ورب السلم يطالبه 
بجنس آخر وليس الرجوع إلى قول أحدهما بأولى من الآخر؛ لأنهما متعاوضان وقضية 
المعاوضة التساوي» وأما إذا لم يبينا النوع والصفة؛ فلأن المسلم فيه يختلف باختلاف 
النوع وصفته فتعين كل واحد منهما نوعاً آخر وصفة أخرى» 0 إذا لم يبين المقدار؛ 
فلأن كل واحد منهما يعين المقدار غير ما يعين صاحبه» وينبغى أن يعلم مقذاره بمعيار 
يؤمن فقده من أيدي الناس» ولو علم قدره بمكيل بعينه نحو أن يقول بهذه الإناء بعينه أو 
بهذا الزنبيل أو بوزن هذا الحجر لا يجوز إذا كان لا يعرف كم يسع في الإناء ولا يعرف 
وزن للحجرء وبيع العين يخالف بيع السلم هذا في المشهور. 

فإن من قال لغيره: بعت منك من هذه الصبرة بهذه الزنبيل أو بوزن هذا الحجر جاز 
في المشهور من الرواية؛ لأن التسليم في باب السلم لا يعقب العقد»ء وإنما يكون بعد 
حلول الأجل» ومن الجائز أن يهلك ذلك الإناء الحجر قبل حلول الأجل فلا يدري كم 
يجب تسليمه. ٠‏ فأما في بيع العين السلم يعقب العقدء وأنه لا يهلك في هذه الساعة الطبيعة 
غالبا فلا تتمكن الجهالة. 

وكذا في الذرعيات ينبغي أن يعلم قدر يؤمن فقده من أيدي الناس وإن أعلمه بخشبة 
بعينها ولا يدري كم هي أو بذراع مده أو يد فلان لا يجوز. 

الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل معلوم حتى إن سلم الحال لا 
يجوز وهذا مذهبناء وقال الشافعي رحمه الله: الأجل ليس بشرط لجواز السلم والصحيح 
مذهبنا؛ لأن جواز السلم عرف بخلاف القياس بالنص والنص جوزه بشرط الأجل قال 
عليه السلام : «من أسلم منكم فليسلم في كيل [77١ب/‏ "] معلوم ووزن معلوم وأجل 
معلوم)»”''. ٠‏ واختلفت الروايات في الأجل الذي لا يجوز السلم بدونه . 

ذكن ابن أبى :غشرو أن البخدادي أسعاة البخاري قال إنة 4 بثلاثة أيام فصاعداً 
قال: وهو قول أصحابنا رحمهم الله عن أبي الحسن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم 
: فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله. نرت كاد اقرط أنجا برجن مناه العر ف والهاء: 
تجوز السلم وما لا فلاء وعن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه قال: أقل مقدار يتعلق به 


(1) روي الحديث بلفظ: «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم» أخرجه بهذا اللفظ 
الخاري فى لعلو كيت 17901 رسام في اليدافا: حفيك + » وأبو داود في البيوع باب 50, 
والترمذي ذ في البيوع باب 158» والنسائي في البيوع باب 2١37‏ وابن ن ماجه في التجارات باب 289 
وأحمد في المسند ١//ا١27‏ 2777 2787 508. 


كتاب البيع ا 


جوان النتلم أن يكن زاكذا على مجلسن: العقد ولو مساغة .ون مححميد أنه أدناة بالتهير 
فصاعداً وعليه الفتوى 

الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل 
الأجل حتى أن السلم في المنقطع لا يجوز وهذا مذهبنا. 

وقال الشافعي : الشرط وجوده وقت محل الأجل لا غيرء والصحيح مذهبنا؛ لأنه 
أسلم فيما هومعجوز التسليم في الحال فلا يجوز كما لو حصل محل الأجل قبل إدراك 
المسلم فيه . 

بيانه : : أن العجز ثابت في الحال لو ارتفع العجز إنما يرتفع بسبب قيام الأجل إلى 
وقت الإدراك» ألا ترى أنه لو جعل محل الأجل قبل ذلك لا يجوز. 

قلنا: وقيام الأجل وقت الإدراك ثابت باستصحاب الحال لا بدليل يوجب بِقَاوه 
بيقين لجواز أنه سقط قبل ذلك لها بإسقاط من له الأجل أو بموته» واستصحاب الحال 
ا ل ل 0 نكن ناس الا شعو وات ول يزور 
ههنا ؟ ؛ لأنه يمكنه أن يقبل السلم : في المنقطع وإذا لم ب* يشبت القدرة بسبب قيام الأجل الثايت 
باستصحاب الحال حصل السلم في معجوز الحال؛ وفي الثاني : ولبشس: كها لو كان 
موجوداً عند العقد؛ لأن القدرة ثابتة في الحال بيقين لوجوده في أيدي الناس فجاز العقد 
لثيوت القدرة في الحال ولم يمتنع الجواب لتوهم زوالها بعارض يستمر إذا كان المسلم 
فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل الأجل. حتى جاز السلم فلم يأخذه رب السلم 
بعد محل الأجل حتى انقطعء تساحي سم بالخوارء ان شاء فسخ العقد وأخذ رأس 
ماله وإن شاء انتظر وجوده؛ لأن العقد وقع صحيحاً وقد عجز المسلم إليه عن تسليم 
المعقود عليه ٠‏ فكان لرب السلم أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله» وحد الانقطاع ما ذكر 
الماح كر ويح نان ابروا وي مدرو لدي لوجر وإن كان يوجد في 
الثبوةت» 

الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الأثمان 
نحو الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة؛ لأن المسلم فيه يجب أن يكون مبيعاً؛ لآن 
السلم شرع 0 الرخصة. والرخصة باستباحة المحضور مع قيام الحاضر فاستباحة 
الشيء وى كام الحاصر كلدت التراقن وز واللاصيضن على الرخضة في التدلم الصيص على 
أن السلم بخلااف الفياس: وإنما يكون جواز السلم بخلاف القياس أن لو كان المسلم فيه 
اننيعا فأما إذا كان ثمنأ كان جوازه على مواقعة القياس ؛ لذن البيغ بالتمق :لمق اليس اتن 
ملكه بجائز قياساً واستحساناًء فلا يجوز السلم في التبر على رواية كتاب الصرف لا 
يجوز؛ اللا ب ست اهو وعلى رواية كتاب الشركة يجوز؛ لأن 
على رواية كتاب الشركة التبر مبيع 

الشرط الثامن: ا ا 
والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات». حتى لا يجوز السلم في الحيوإن هذا 
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مذهبناء وإنما كان كذلك؟ لأن الحيوان متفاوت في نفسهء فإنك تجد حيوانين فقسا تعره 
فى الجنس والصفة والنوع. لم يختلفان في القيمة اختلافاً فاحشاً لتفاوت بينهما في 

المعاتي الناطنة من اليماسة وحسين الشيرجونا أشبه ذلك» ولهذا لا يضمن الحيوان فى 
ارإنلافه يمل رونا كان بهد العينة (ا يحي يديا في الثم يذلا كرما عو مال إما لأنه 

يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم أو؛ لأن الواجب في الذمة يفضي بالمثل 
اده ونقصان كضمان الإتللاف» وإذا كان الممائلة م قرط ١,‏ بين الواجب والمؤدى وإنها 
لا توجد فى الحيوان أدى إلى الرباء إلى هذا قال تون رقيو ا فإن من 
الزيا صو ركنت" هلى 'العدءكييا السلي فى البتن أى النذك في الحيوان» لقند 
جعل السلم : في الحيوان من الرباء وإنما يتحقق الربا في السلم في الحيوان من الوجه 
الذي قلنا كان القياس أن لا يجوز السلم في النبات أيضاً لانها لحت من ذوات 
الأمثال» فيؤدي إلى الربا أيضاً على نحو ما بينا في الحيوان» لكن تركنا القياس ثمة 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه سئل عن السلم في الكراس» فقال: ١لا‏ يأس به 
إذا كان ضرباً معلوماً إلى أجل معلوم» والنص الوارد في النبات بخلاف القياس لا يكون 
وارداً في الحيوان؛ لأن في الحيوان نصاً آخر بخلافه. وهو حديث عمر رضي الله عنه. 

الشرط التاسع: بيان مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئأً له حمل ومؤنة كالحنطة 
وغير ذلك» وهذا قول أبي حنيفة آخرأء وكان أبو حنيفة لا يقول ببيان مكان الإيفاء ليس 
بشرط». ولكن إن ببيان مكان الإيفاء يتعين ذلك المكان للإيفاءء وإن لم يبينا مكاناً بتعين 
مكان العقد للإيفاء لا يتعين مكان العقد للإيفاء» بل بقي مكان الإيفاء مجهولاً . 

وأجمعوا أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال» وأجمعوا على أن بيع العين إذا 
كان المبيع حاضراً في مجلس العقد يتعين مكان العقد لإيفاء المبيع» وأجمعوا على أن في 
مكان القرض والغصب والاستهلاك يتعين للإيفاء. 

وعلى هذا الخلاف إذا باع عبداً حاضراً بكر حنطة ديئاً في الذمة إلى أجل عند أبي 
ييه ارا 1 لترظي ا يجان جا الساط جر الصحو وعندهما يتعين مكان العقد 
لاويفاء. وعلى هذا الخلاف إذا قسم الرجلان داراً على أن يرد أحدهما كر مؤجلاً في 
اللمة كلو ساح عمد أن “عه ركه الله اشر ا يقس ترط بيان مكان الإيفاء للحنطة لصحة 
القسمة هو الصحيحء وما ذكر في كتاب القسمة مجهول على قوله الأول» وعندهما: 
يتعين مكان القسمة للإيفاء. 

وعلى هذا الخلاف إذا أجر داره بما له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه الله آخراً 
يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة الإجارة» وعندهما : يتعين مكان الدار للإيفاء . 

وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في المسألة: أن سبب التزام الكر 
السلم» فيتعين مكان السلم للإيفاء كما في الغصب والقرض وما أشبه ذلك» وهذا؛ لأن 
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كتاب البيع 7 


ا ا فإذا ةا 
و 0 إن كان قاد عد مكان الاد حضق رسن 
تسليمه في المكان الذي فيه يجب تسليم الثمن في ذلك المكان ليستوي حكم البدلين كذا 
ههناء وإذا 'تمين .ذكان العقذا [الايقاء كان 'مكان الانفاء تعلوياء ولو فسد العقّد ههنا فسد 
لجهالة مكان الإيفاء. 

ولأرى صفق أن مكاة العس ار جعين ,نكان "أرقا أن إن'تعرو نضا بالعقد أو 
قبروزة لا وهة إلى الأول؟ الأن العقد يعترضن للمكاتن أصلا فى حية التفين 1 .ول وبح 
إلى الثاني ؟ لآن الضرورة إنما تتحقق إذا وجب تسليم المعقود عليه عقب العقد حتى يصير 
مطالباً بالتسليم عقيب العقد» فيتعين مكان العقد للإيفاء ضرورة وجوب التسليم عليه في 
مكان العقدء وفي هذه المسائل التي ذكرناها لم يجب تسليم العقد عليه عقيب العقد. فلم 
يصر مطالباً بالتسليم في مكان العقد. فلا يتعين مكان العقد للإيفاء» وإذا لم يتعين مكان 
العقد للإيفاءء ا ا 0 
حمل ومؤنة لمكان المنازعة» وأما إذا كان المسلم فيه شيئاً ليس له حمل ومؤنة لا يشتر 
بيان مكان الإيفاء بالإجماع . 

وهل يتعين مكان العقد للإيفاء؟ ذكر في بيوع «الأصل») وفى (الجامع الصغير» ما 
يدل على أنه يتعين عندهم جميعاًء وذكر في كتاب الإجارات ما يدل على أنه لا يتعين 
عندهم جميعاء وإن بينا مكانا آخر للإيفاء فيما ليس له حمل ومؤنة هل يتعين ذلك المكان 
للإيفاء؟ وذكر في كتاب الإجارات أنه لا يتعين» وذكر الطحاوي أنه يتعين» وإليه أشار 
محمد فى «الأصل». 

الوط الفاغر: :قيضو .راس الخال في السجلين سبواء كان تراس" المال شنا يتعين 
بالتعيين أو لا يتعين» إنما كان كذلك لأن السلم عقد جوز خلذقه الفباين إلى رامن 
المال» فإذا افتراقا من غير قبض رأس المال يتبين أنه لا حاجة فيعمل فيه بالقياس» فقد 
ذكر قبض رأس المال والمجلس» وقبض رأس المال في المجلس ليس بشرط لا محالة» 
وإنما الشرط القبض قبل افتراقهما بالأبدان ألا ترى أن ما ذكر فى «النوادر» لو تعاقدا عقد 
السلم ومشيا ميلاً أو أكثر ولم يغب أحدهما عن صاحبه» ثم قبض رأس المال فافترقا 
جاز. 

وفي «النوادرا ايشا : لو انا أو نام أحدهما لم يكن ذلك فرقة. وفيه أيضا : إن ابن 
المسلم إليه قبض رأس المال في المجلس أجبر عليه . 

الشرط الحادي عشر: إعلام قدر رأس المال في المقدرات نحو المكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة» فإن كان مكارأ إليه ليون بشرط حنى أن من قال لغيره : 
أسلمت إليك هذه الحنطة فى كذا من من الزعفران لا يعرف قدر الحنطة لا يجوز على 
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قول أبي حنيفة؛» وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان شيئاً ذرعياً أو حيواناً أو شيئاً من 
العدديات المتقاربة أنه يصير معلوماً بالتعيين والإشارة» وأجمعوا أن في بيع العين الثمن 
تضبين يلما بالإشارة إليه والتعيين» ولا يحتاج إلى إعلام قدرهء وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: بأن الدراهم قلما تخلو عن الزيف. وقد يرد اللاستحقاق على بعضهاء فإذا رد 
الزيف ولم يستبدل في المجلس» إن استحق بالبعض فسخ العقد بقدره» فإذا لم يعلم 
مقداره لا يدري في أي قدر نفي العقدء وفي أي قدر انفسخ., أكثر ما في الباب أن هذه 
أمور موهومة إلا أن الأصل في السلم عدم الجوازء وإنما جوز إذا وقع الأمن عن الغرر 
من كل وجهء وإنما يقع الأمن عن الغرر من كل وجه بإعلام رأس المال» وبه فارق ما إذا 
كان راس المال ثريا بعينه عي الأ يتعرط ينان ذرعانه؟ لأن الذزغان فى الثباف تحر 
حرق الرعنب بعد الإقنارة لس شرع ش 

وينبنى على هذه المسألة إذا أسلم عشرة دراهم في سنتين ولم يبين حصة كل واحد 
منهما أن كانا مختلفي الجنس بأن أسلم في هروي ومروي أو أسلم في حنطة وشعير أو 
كانا متفقي الجنس مختلفي الصفة بأن أسلم في هرويين أحدهما جيد والآخر رديء لا 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يبين حصة كل واحد منهماء وإن كانا متفقي الجنس 
والصفة بأن أسلم في هرويين جيدين» القياس على قول أبي حنيفة: أن يشترط بيان حصة 
كل واحد منهماء وفي الاستحسان: لا يشترط بيان حصة كل واحد بالإجماع قياساً 
واستعييا ١‏ .. 

الشرط الثاني عشر: أن يكون رأس المال منتقدة عند أبي حنيفة رحمه الله أن غيره 
كرها خلافا لهماء ٠‏ بأن ترك الانتقاد يؤدي إلى فساد السلم على ما عليه غالب دراهم 
الناس». فإما لا يخلو عن الزيونت حتى لم يلفتورنيا يجده أكثره تكوفا فيرو واتتفسدل 
السلم في قدر المردود استبدل مثله خياراً في مجالس الردء أو لم يستبدل والاحتراز عن 
هذا الفساد يمكن عند الالتقاء ويكون شرطأ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

الشرط الثالث عشر: أن يكون عقد السلم باتأ لا خيار فيهء فإذا عقد عقد السلم 
نشوط الشيان ليها أو لأحدهماء ٠‏ فالسلم فاسد إلا إذا أبطل صاحب الخيار خياره قبل 
التفرق بالأبدان ورأس المال قائم في يد المسلم إليه» فحينئذ ينقلب العقد جائزاً 010 
كأآنرا س المال هالكاً في يد المسلم إليه وقت إبطال الخيار لا ينقلب العقد إلى الجواز. 

الشرط الرابع عشر: أذيكون عا احغل سلما ثنه تضبيوط) بالوضق على الوص 
الدع يذكو الوص بتوات الامفال دس كالواها كان ففيرطا نوصقةه معلوما يفره 
موجوداً من وقت أجله يجوز السلم فيه وما لا فلا . 

نوع آخر 
تان ها جور الس فو ونا جور 

إذا أسلم ثوباً هروياً في ثوب مروي لا يجوزهء وإذا أسلم قفيز حنطة في قفيز شعير 

يجوز ابضاء والأصل في جنس هذه المسائل معروفة» علة الحرمة في ربا النقد وفي 
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ربا النساءء فتقول.ريا النقد يحرم بوضفين وهو القدر والجتسن» ومعتى القدر الكيل في 
المكيلات والوزن في الموزونات» وربا النساء يحرم بأحد وصفي علة ربا النقدء» وهو 
الجنس بثمئين بأن أسلم هروياً في ثوب هروي أو الوزن أو الكيل في مثمنيين أو ثمنين 
حتى إنه إذا أسلم قفيز حنطة أو قفيز شعير لا يجوز لوجود الكيل في مثمنين. 

وكذا إذا أسلم دراهم في الذهب لا يجوز لوجود الوزن في ثمنين» وإذا أسلم في 
الحديد في الزعفران لا يجوز لوجود الوزن في مثمنين» فإذا ل 
يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وجد في ثمن ومثمن . 

ولا بأس بأن يسلم الفلوس في الحديد والرصاص وما أشبهه؛ لأنه لم يجمعهما 
أحد وصفي علة الربا النقد وهو الوزن أو الجنس . 

وإذا أسلم الفلوس في الصفر لا يجوز؛ لأن جمعهما الجنسية والمراد من الفلوس 
الفلوس الرائجة» أما لو كانت كاسدة لا يجوز إسلامها في الحديد والرصاص؛ لأنها 
بالكساد صارت وزنية» فيكون هذا إسلام الموزون وهما مثمنان. ولو أسلم النصل في 
الحديد لا يجوز [54؟١ب/”]‏ لمكان الجنسية» وكذا السيف في الحديد». وإن أسلم 
السيف في الصفر يجوز إذا كان السيف يباع وزناً لا يجوز؛ لأن في الوجه الثاني جمعهما 
الوزن وفي الوجه الأول لا. 

وإذا أسلم الدراهم في المكيلات 0 وأسلم الما قر ومعناه: 
وإذا أسلم فيما ثبت كيله بالنص وزناً أو أسلم فيما يثبت كيك وز كيلا وزو الحسين نن 
«(المجرد» عن أصحابنا رحمهم الله أنه يجوزء وذكر 55000 أله للا يحون 
فصار فيه روايتان. 

وفي «المنتقى» ذكر قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا أسلم في المكيل وزناً في طرف 
اران وقول أبي يوسف في طرف الجواز. واتفقت الروايات عن أصحابنا أن ما 

يفيت كزله رالتضى لأ يحور وبعة بحسية: ونا ورف تماكاة بور ١‏ كا اتحعظة الفط روا شياهها؛ 
لأن الشرع ورد فيها بالجواز بشرط التمائل في الكيل؛ » قال: وفي «فتاوى أهل سمرقند» لو 
علم أنهما تماثلا كيلاً يجوز وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز إن تماثلا في الوزن؛ 
لأن الدقيق كيلي حتى لو علم أنهما تماثلا كيلاً يجوز» وفيه أيضاً كوا تك ونه اهن 
لا يجوز بيعه بجنسه كيلاً كالدراهم بالدراهم كيلا إلا رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه 
الله قال: يجوز إذا اعتاد الناس ذلك . ظ 

والحاصل: أن ما ثبت كيله بالنص فهو مكيل أبداًء وما ثبت وزنه بالنص فهو 
موزون أبداً» وما لا نص فيه ولكن عرف كونه مكيلا على عهد رسول الله يَكْهِ بعرف أصل ‏ 
زمانه فهو مكيل أبداًء وإن تعارف الناس بيعه وزناً في زمائنا» وما عرف كونه موزوناً في 
تلك الوقت فهو موزون أبداً» وما لم يعرف حاله على عهد رسول الله يَكهِ يعتبر فيه عرف 
الناس في زمانناء إن تعارفوا كيله فهو مكيل» وإن تعارفوا وزنه فهو موزونء وإن تعارفوا 
كيله ووزنه فهو مكيل وموزونء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 
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وقال أبو يوسف: المعتبر في جميع الأشياء عرف الناس في زماننا. عرف ذلك 
بالنص مكيلاً على عهد رسول الله كَةٍ أو موزوناً أو لم يعرف. وما ثبت كيله أو وزنه 
بالنص لا يجوز بيعه بجنسه مجازفة. 

وإن تبايعا صبرتين مجازفة» ثم كيلا بعد ذلك فكانتا متساويين لم يجز العقد عندنا؛ 
إذ المعتبر في جواز العقد العلم بالمساواة وقت العقد. هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في «شرحه)» في آخر الباب الأول من كتاب البيوع . 

وإذا أسلم في اللبن في جبنه كيلا أو وزناً معلوما إلى أجل معلوم جاز؛ لآن كون 
اللت سكيد أو موذونا غير كا ببعدالتض.: ولم يعرف حاله على عهد رسول الله مَك أيضاً. 
فتكون العبرة فيه للعرف» والناس اعتادوا بيعه كيلاً ووزنأ» وكذلك الخل والعصير نظير 
اللبن لما قلناء ثم ذكر في اللبن جبنه قال شمس الأئمة رحمه الله: هذا في ديارهم؛ لآن 
اللبن كان ينقطع من أيدي الناس في بعض الأوقات. أما في ديارنا لا ينقطع فيجوز في 
كل وقت» والخل يوجد في كل وقت فلا يشترط الجبن»؛ والعصير لا يوجد في كل وقت 
فيشترط السلم في جبنه في هذا الباب أيضا . ظ 

وإذا شرط في السلم طعام قرية أو أرض خاصة لا يبقى طعامها في أيدي الناس 
بالسلم كاك ا ل ا ا ل ا 
لأنه إذا كان لا يبقى طعامها في أيدي الناس لا :: تثبت القدرة على على التسليم قطعاً أو شبهاً به 
وقت حلول الأجل. وليك قا رار التسليمء 0 كان طعامها يبقي تثبت القدرة على 
التسليم قطعا أو شبهاً بالقطع من المسألة في «الأصل». 

وذكر في «اللأصل» أيضا + إذا أسلم فى حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي 
الناس لا يجوزء بخلاف ما لو أسلم في ثوب هروي حيث يجوزء قال عامة المشايخ: لم 
يرد بهذا هراة خراسان؛ لأن تلك بلدة عظيمة لا يتوهم انقطاع حنطتها عن أيدي الناس» 
وإنما أراد به قرية في الهراة تسمى هراة» فطعام تلك القرية مما يتوهم انقطاعه عن أيدي 
الناين , 

ثم اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم: لا فرق بين مسألة الحنطة وبين مسألة الثوب؛ 
لأن محمداً رحمه الله ذكر: إذا أسلم في حنطة هراة» وهو مما ينقطع عن أيدي الناس لا 
يجوزء وذكر إذا أسلم في ثوب هروي يجوزء ولم يذكر هو ينقطع عن أيدي الناس» ولو 
كان ينقطع من أيدي الناس لا يجوزء فعلى هذا يقع الفرق بين الثوب والحنطة. ومن 
المشايخ من فرق بين الحنطة والثوب» والفرق: أن نسبة الثوب إلى هراة لبيان جنس 
المسلم فيه لا لتعيين المكان؛ لآن الهروي ما ينسخ على صفة معلومة سواء نسخ على تلك 
الضنة نهراة أو غيرها شمن هرواء وذلك الجنس مما لا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس 
حتى لو كان هذا لتعيين المكان وثبات ذلك المكان مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس لا 
يجوز السلم قا فأما نسبة الحنطة اليل كان لتعيين .دل المكانء فإذا كان طعام ذلك 
الموضع مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس لا يجوز السلم فيه حتى لو كان نسبة الحنطة 


كتاب البيع /با/ا 


إلى مكان لبيان ذكر الصفة لا لتعيين المكان كالجسموإني ببخارى» فإنه يذكر لبيان الجودة 
لا يفسد السلم» وإن كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: يجوز أن يسلم المروي البغدادي في 
مروي مرو؛ لأنهما جنسان» وكذلك المروي البغدادي في مروي الأهوازي ومروي 
الواسطي. وفي «نوادر هشام» قال: شمعت: أنا يوسشف:وححمه الله قال: «لا خير أن يسلم 
عن لا فى قطن؛ لأنه وزني وكله»” '“. وفي «الفتاوى»: إذا أسلم قطن هروي في ثوب 
هروي جاز؛ + لأنه. غدذمت المجانسة»؛ لأن الثوب خرج من أن يكون قطنا . 

زافيه ايها : إذا أسلم شعراً في مسح شعرهء إن كان لا ينقص ذلك المسح ولا يصير 
شعراً جاز؛ 4 لانن لحنسيق" المجاتيت نارون كان خضو :وبين تسر ا لا يبموز اناسع 
هرا ألا ترى أنه يعود شعرا؟ . 

وفي «المنتقى»: إذا أسلم صوفاً في لبد وشعراً في مسح أو خز في ثوب خخز لا 
جور وتم يرصل:: ولو أسلم غزلاً في ثوب جازء وعلل فقال: لأن اللبد ينقض فيعود 
فروفا : وكذلك الخز والمسح والثوب لا ينقض فيعود غزلاً» وعن أبي يوسف رحمه الله : 
لا بأس أن يسلم اللبن في الجبن» 4 وعنه أرقي : ويجوز أن يسلم السمن في الناطف وإن لم 
يخلط الناطف بالدقيق . 

قال في «الجامع الصغير)» : لا خير بالسلم في الجوز وفي البيض عدداً و وزناً 
وكيلاً ولا خير فى سلم الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء وما أشبة ذلك؛ لأن الجوز 
والبيض عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة جائز ولا كذلك الرمان 
والسفرجل؛ لأنه عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة لا يجوز والمتقارب ما 
نقل عن أبي يوسف رحمه الله أن كل ما يتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت وما 
لا يتفاوت في القيمة فهو عددي متقارب. ثم قال : يجوز السلم في الجوز والبيض عدداً: 
لم ب يشغرط للحواؤ 1١7951‏ ] إعلام الصفة أنه جيد أو وسط أو رديء. قالوا بود 
رحمه الله في «الزيادات» أنه يجوز السلم ف في الجوز وإن لم يسم وسطأ ولا جيدا وام 
البيضن: ال اللاو أو الدجاجة أو الحمام يجوزء وإن لم يسم وسطأ ولا جيداًء 
فلم يجعل إعلام الصفة شرطاً للجواز في البيض والجوز؛ لأنه لما سقط إعلام القدر حتى 
جاز السلم فيها عدداً مع أن بين العددين تفاوت من حيث القدرء فلأن يسقط إعلام الصفة 
أولى. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: ولا خير في السلم في الجوز الهندي وفي بيض 
النعام, وعنه أيضا: لو أسلم بيض الأوز في بيض الدجاج أو أسلم بيض النعام في بيض 
الدجاج جازء وإن أسلم بيض الدجاج في بيض النعامة أو أسلم بيض الدجاجة في بيض 
الأوز إن كان في حين يقدر عليه لا يجوز. 


6 كذا العبارة في الأصل » وفيها تشويش واضح. 


بم كتاب البييع 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ويجوز السلم في الفلوس عدداًء ذكر 
المسألة مطلقاً من غير ذكر خلاف». فمن مشايخنا من قال: إن جواز السلم و فى الفلوس 
قولهما؛ لأن ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان؛ لأن الفلوس إنما ضار اليا باصطاه 
الناسن ع وإلا فهي سلعة في الأصل». وما ثبت باصطلاحهم على خلافه» فإذا أقدما على 
السلم فيها والسلم لا يجوز إلا في المثمن ذلك إبطالا الامسطلاح الأول فعادت سلعة» 
فيجوز السلم فيهاء فأما على قول محمد رحمه الله: ينبغي أن لا يجوز لا يعتبر الفلس 
لما سس ١‏ سور ب كلمن ليزه والطلم فى الانمان درك قالوا :فك «زورض أ 
الليث الخوارزمي عن محمد نصاً: أن السلم في الفلوس لا يجوز. 

ومن المشايخ من قال: جواز السلم في الفلوس فول الكل :وقذا القائن يفرق 
لمحمد رحمه الله , بين السلم وبين البيع» والفرق ق: أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم 
فيه مثمناء فيضمن أقدامها على البيع إبطالاً لذلك الاصطلاح في حقهماء ٠‏ فبقي ثمنا كما 
كان» فلا يجوز بيع الواحد بالائنين» ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلا لا عدداء 
ذكرهما 0 ا في «(شرحه) وجعلهما من العدديات المتفاوتة. والسلم في الباذنجان 
يجوز عددأء ذكره ؛ شكسن: الاكية السرخسي رحمه الله في «شرحهاء والسلم في الكاغد 
يجوز عدداً؛ لأنه عددي ذكره الصدر الشهيد في «واقعاته»). ولا خير في السلم في الا 
لأن الرطبة لا تباع وزناً إنما تباع حزماً وبين الحزم متفاوت» وكذلك في الحطب حزما ا 
قال قإن بين,من ذلك على:وجه لا تتمكن المتازغة بينهما فى 'التسليع والتسلم يجوز فى يعض 
ا و ل ل ا ل 
يتكير أو قال كندم متك أونقال + تدم سرم فز ؟ لآنه لاير اد ويته الألناظ الجيل. 

في افتاوى أبي الليث»؛ وفي «الأصل)» : لا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون 
مكسرة» فيشترط منها وزنا معلوماً فيجوزء وكذلك الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا 
تفاوت فيهء فأما الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم لا بذكر 
العدد ولا بذكر الوزن» قال شمس الأئمة السرخسي : إلا أن يكون شيئاً معروفاً يعلم أنه لا 
تفاوت فى المالية كالمكاحل والطاسات. فإن أبعاد ذلك لا تختلف فى المالية إنما تختلف 
أثواغةه :وكل انوع مخلوم عند اهل ,عنذه الصفنة» يوق السنلم فيد ححيكطل بذكن العلد : 

كال ولا بأس بالسلم في الآجر واللبن إذا اشترط من ذلك معروفاً وأجلاً معلوماً 
ومكاناً معلوماً وأراد بقوله شيئاً معلوماً لبناً معلوماً . ولو اشترى آجره لم يجز من غير 
إشارة رواه الحسن في «المجرد» عن أبي حنيفة إلا أن وضع المسألة في «المجرد» في مائة 
آجرة من أبون. وذكر شيخ الإسلام وجه الفرق» فقال: الآجر من العدديات المتقاربة 
باعتبار القدر متى كان اللبن واحداً إلا أن ما يكون من التفاوت بين لبن ولبن من حيث 
المقداى لابعير النائن فيما ينيع بيضق كان اللين .واعدا . 

ولا تجوز المماسكة بينهم لأجل ذلك» فأمهااعاعكياز المنعة و وهي النضج من 
العدديات المتفاوتة؛ لأن التفاوت من حيث النضج بين آجر متفاوت معتبر يعتبره الناس 


كتاب البيع 4/, 


فيما بينهم» وتجري فيه المماكسة فيما بينئهم» فألحق بالعدديات المتقاربة فى باب السلم 
باعتبار الحاجة وبالعدديات المتفاوتة في 0 لانعدام الحاجة» ويمكن أن عقا لدياة: الا جر 
من العدديات المتقاربة إذا كان الملبن واحداً في السلم وفي بيع العين جميعاً وفساد البيع 
في مسألة «(المجرد» لاختلاف اللبن واتهدا لما قلتم» فإن الموضوع نعسالة «المكهردا لو 
باع مائة أجرة من أتون لم يجزء ولم يذكر أن الملبن واحد أو مختلف». وكما بوصع دن 
الأتون اللبن من ملابن واحد يوضع اللبن من ملابن تختلف» و “فيمكنة أن لحمل :مسالة 
«المجرد» على الملابن المختلفة وعند ذلك لا يقع الفرق بين مسألة السلم انين سينا له 


البيع ) ثم ذكر في هذه المسألة مكاناً تعلوفا ال المشايخ بعضهم قالوا: أراد به 
مكان الإيفاء وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله؛ وبعضهم قالوا: اكت 0م 
يضرب فيه اللبن. 


ولا بأس في السلم بالثياب والبسط والحرير بعد أن يشترط طولها وعرضها بذرع 
معلوم ويبين صفتها وهذا اسيتيعيان . والقيان : أن لابجوز» 'لآن الثيات "لنت من ذوات 
الأمغال» لكن استحسنا ذلك بحديث ابن عباس على ما مرء وبحديث علي فإنه قال: ١‏ 
بأس بالسلم في الثياب»» والمعنى فيه أن الثياب مصنوع العباد والعبد إنما يصنع بالة» فإذا 
اتحد الصانع والالة يتحد المصنوع؛ فلا يبقى بعد ذلك إلا تفاوت يسيرء والتفاونة اليسيز 
في المعاملات متحمل» ا اه السلم بيان الطول 
والعرض والصفة ولم يشترط بيان الوزن» ل ا ا ل 
عي ا وهل يشترط بيان الوزن في الحرير؟ 
و ا وإليه مال شمس الأئمة السرخسي» وهكذا ذكر 
في (اشرح القدوري»؛ لأن الحرير يختلف باختلاف الوزن ولم 0 الذرع لاجر + لذن 
الدووغا ديو له الفيفة ٠‏ فكأنه أسلم في موزون وترك صفته . 


قال شيخ الإسلام خواهر زاده فى اشرحه» : إذا م الوزن في الحرير ولم يشتر 
التوعان إنها لا يجوز العنى إذا" لم وبين لكل ذرع مناه أما ا 
وإن بين طولها وعرضها بذراع رجل معروف فلا خير فيه» هكذا ذكر في «الأصل». قال 
فكا يشا أزاد نقوله بذراع رجل معروف فعل الذرع لا الاسم وهو الخشب» ألا ترغ. أنه 
قال: لهات ذلك الرجل لم يدر رب السلمء وإذا شرط كذا كذا ذراعاً مطلقاً فله ذراع 
وسط اعتباراً للنظر من الجانبين. 

واختلف المشايخ في تفسير قوله: فله ذراع وسطء بعضهم قالوا: أراد به المصدرء 
وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الخشبء يعني لا يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاءء 
وقال بعضهم: أراد به الخشب؛ لأن خشب الذرع يتفاوت في الأسواق» فمنها ما يكون 
أقصر ومنها مايكون أطول. قال شيخ الإسلام: والصحيح أنهدبيخمل عليهها إذا شوط 
تلت [هلاذى/؟] فكون له الوسظط منهها نظرا. بين العاقي: 

قال في «الأصل»: ولا بأس بالسلم بالتبن كيلاً معلوماً وضماناً معلوماً وكيله 


العرارة» فإن كان معلوماً يجوزء وإن كان لا يعرف ذلك فلا خير فيه» فقد شرط الكيل في 
التبن» وقد اختلف المشايخ قال بعضهم: إنه مكيل على كل حال؛؟ لأنه متولد من المكيل 
وإن تعارفوا كيلا فهو مكيل . 

ولا باس بالسلم في البواري بعد أن يشترط ذرعاً وصفة معلومة وصنئعة معلومة» 
هكذا ذكر في «القدوري», وتخيراني السلم فى اجلرة الابل والبقر والعتم؛ لأنه عددي 
متفاوتت وان فيو لدللة قبرنا ياوها يجوز. . والأدم إذا كان يباع وزناً يجوز السلم فيها 
بذكر الوزن إذا بينوا على وجه لا تمكن المنازعة بينهما فى التسليم» والتسليم معه لا 
مت 

ولا خيرذ في الج في الرزرين والأكارع؛ لأنها من العدديات المتفاوتة؛ لأن 
التقارف الدي يكون يهن :رامن ورأس وكراع وكراع تفاوت يعتبره الناس فيما بينهم. 
وتجري المماسكة لأجله» ولا يشترون إلا بعد الإشارة. 

ولا خير في السلم في اللحم في قول أبي حنيفة من غير فصل بينما إذا كان منزوع 
العظم أو لم يكن» وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا بأس به إذا بين الجنس بأن قال: 
جذع أو ضأنء بأن قال: مضى أو حل وبين صفة اللحم بأن قال: سمين أو مهزول وبين 
الموضع بأن قال: من الحنت مثلاً وبين القدر بأن قال: عشرة أمناء فوجه قولهما أن 
الجهالة تنعدم ببيان هذه الأشياء» ولو لم يجز السلم ههناء إنما لم يجز لمكان الجهالة. 

ولأبي حنيفة وجهان: أحدهما : أن اللحم يتفاوت باختلاف العظم» ويكثر عند 

صغره. فكان المسلم فيه مجهولاً. وهذا التعليل يقتضي جراز السلم إذا كان منزوع 
لع الغاتن:: أن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال ورغبات الناس تتفاوت فيه 
انقياء وهذا التعليل يقتضي جواز السلم إذا كان منزوع العظم. ولا بأس بالسلم في 
الشحوم والألبان؛ لأنها لا تختلف سمناً وهزالاً» وكذلك ما فيها من الدسم لا يختلف 
باختلاف ما فيها ' من العظم . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : : ولا بأس بالسلم في السمك المالح وزنا 
معلزما : . يجب أن يعلم أن السلم في السمك عدداً لا يجوز طرياً كان أو مالحا ؛ آنه 
عددي متفاوت فيه الصغير والكبير» وأما السلم فيه وزناء فإن كان ويا وكان السلم في 
غير حينه لا يجوزء هكذا ذكر في «الأصل»؛ وطعن بعض المشايخ في قوله غير حينه 
وقالوا: الطري مما يوجد فى الأحايين كلها؛ لأن وجوده بالأخذ واحدة ممكن فى 
الأوقات كلهاء والجواب: أن الأخذ قد يتعذر في بعض الأوقات بأن يتجمد الماء أو 
يكثر أويها أكينه: ذلك »> فلهذا شرط الحين وإن كان السلم : في الطري في حينه» أو كان 
السلم في المالح ذكر في «الأصل) ولم يحك خلافا . 

وروى أبو يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة : أن السلم في السمك لا يجوز يحال 
من الأحوال» وجه هذه الرواية: أن السمك لحم » فلا يجوز الجلم كين كه لا يجوز في 
لحم البقرة والشاة عنده. وجه الفرق لأبى حنيفة على ظاهر الرواية: أن السلم في لحم 
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البقرة والشاة إنما لم يجزء إما لأن اللحم يتفاوت باختلاف العظم»ء وهذا المعنى لم يكن 
بحقيقة ههنا؛ لأن العظم في السمك ساقط الاعتبار فيما بين الناس لا تجري المماكسة 
باعتباره» أو لآن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال» وهذا المعنى لا يمكن يحقيقة 
ههنا أيضاً؛ لأن السمن والهزال ليس بظاهر فيه» وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز السلم في كبار السمك؛ وقرقا بيئه وبين اللحم؛ 
لأن في اللحم يمكن بيان مكان اللحمء ٠‏ فتزول الجهالة في السمك لا يمكن» وعدا كله فى 
كبار السمك» وأما الصغار منه فالسلم فيها جائز وزنا معلينا أو كيد معلوما نظطريا كان 
أو مالحا بعد أن يكون السلم في الطري في حينه؛ فقد فرقا بين الصغار والكبارء والفرق: 
أن في الكبار إنما لا يجوز السلم وني نه لآ يمحن بيان مكان اللحم وهذا المعنى 
لآنيتاتئ فى الصغان. 

وقال في «اللأصل» : ولا خير في السلم فى شيء من الطيور ولا لحومهاء أما في 
الطيور فلا يجوز؛ لأنه سلم في الحيوان» فإن قيل: السلم في الحيوان إنما كان باطلا 
لتفاوت الحيوان في نفسه تفاوتا يعدي النائن 4 رومن الطبوريها: لا نقاواك اونا معت 
الناس كالعصفورء فكان يجب أن يجوز السلم فيه كما في الجوز والبيض» والجواب عنه 
من وهس 

أحدهما: أن بطلان السلم في الحيوان ثابت نصأ على ما روينا والعبرة في 
المنصوص عليه النص لا للمعنى» والنص لم يفصل بين حيوان وحيوان» وإليه أشار 
محمد رحمه الله حين سئل : لماذا لا يجوز السلم في الحيوان لأنه لا يضبط في الوصف؟ 
قال: ا انث أجوزه في الشاة وضبط الشاة أهون علي من 
ضبط الديباخ السنة ...30 

والثاني : أن العصفور إن كان من العدديات المتقاربة إلا أنه بمعنى المنقطع؛ لأنه 
مما لا يقتنى ولا يحبس التوالد وقد يمكن أخذه وقد لا يمكن» ولا رجحان لإمكان 
الأخذ على عدم الإمكان حتى يقام مقام الوجود في أيدي الناسء» فيبقى العبرة للانقطاع 
بخلاف السمك الطري؛ لأن إمكان الأخذ راجح على عدم الإمكان» فيكون العبرة 
لإمكان الأخذ فيقام إمكان الأخذ مقام الوجود في أيدي الناس . 

وأما لحومها: فأما عدداً فلا إشكال أنه عددي متفاوت» وأما وزناً هل يجوز؟ 

تاه ها ذكن محماة نال على 1ن ا بيهو نه أطالق فللا نا سنا بخنا سو قال 
بأن المشالة على الاتخلدف لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: يجوز كما لو 
أسلم في اللحم» ومنهم من يقول: لا يجوز وزنا عند الكل إلا أنه حمل المذكور من لحم 
الطير على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد» فيكون البطلان بسب أنه أسلم في المنقطع. 
فلا يجوز بسبب الانقطاع عندهم جميعاً» وإن ذكر الوزن فأما فيما يقتنى ويحبس للتوالد 
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فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من المتفاوت في اللحم بسبب العظم في الطيور تفاوت لا 
يعتبره الناس» فإنه لا تجري المماكسة بسببه فكان بمنزلة عظم الإلية وعظم السمك. وإلى 
هذا مال شيخ الإسلام المعروف يخواهر زاده. 

ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله لوزن ولة غددا؛ لأآن 
الح عد يت الجا الك وح لخر صيية الوجتواية وا ابول والمقاصد 
مختلفة» ل ل ا ل وعلى قول أبي يوسف رحمه اللة: 
00 واختيار المشايخ للفتوى قول ني يوسف إذا أتى بشرائطه لحاجة الناس» لكن 
با رع مر ل تر عي ري الي بصي سا بالمارات 
قبل القبض . 

وبيع الحنطة بالخبز وبيع الدقيق به وبيع الخبز بهما يجوز متساوياً متفاضلاً إذا كانا 
نقدين» وإن كان أحدهما نسيئة والآخر نقذا عفان كان الكيه نقدا بجرز عالاتفاق > وإن 
كان الخبز نسيئة عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز, وعند أبي يوسف يجوز بناء على 
اختلافهم في جواز التسليم في الخبز وزناء والمشايخ أفتوا بقول أبي يوسف . . وإذا أراد 
دفع الحنطة إلى الخباز جملة وأخذ الخبز متفرقاً ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتماً أو 
دكن ون لعن د بلقاي قر نا 131 *] دسي هده قينا ارومفه رمن تعارية 
لب 05025 الخاتم إليه» ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب 
الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع إليه ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي 
هو ثمن» هكذا قيل» وهو مشكل عنديء قالوا: إذا دفع دراهم إلى خبازء وأخذ منه كل 
يوم شيئاً من الخبزء فكلما أخذ يقول: هوعلى ما قاطعتك عليه . 

ولا خير في السلم في الجوهر واللؤلؤ لا عدداً ولا وزناً ولا كيلاًء قال الشيخ 
الإمام الأجل السرخسي: ما ذكر من الجواب محمول على الكبار من اللآلئ» وأما 
الصغار منها التي تباع ونا وتجعل في أدوية العين والمسوح فالسلم فيها ور اه ولا 
بأس بالسلم في الجص والنورة كيلاً معلوماً ومكاناً معلوماً. ا 0 و 
ومكانا معلوما قال بعض : أراد به مكان الإيفاء على قول أبي حنيفة. وقال بعضهم: أراد 
به المكان الذي يستخرج منه الجص والنورة. 

ولا بأس بالسلم في الأدهان إذا شرط من ذلك ضرباً معلوماً» من مشايخنا من 
قال: هذا في الدهن الصافيء فأما المربي بالبنفسج وغيره فلا؛ لأن المربي يختلف 
باختلاف ما يربى من الأدوية» فهو نظير الناطف المبرزء ولا يجوز السلم فيه لما يقع من 
التفارت في البروز التي فيهء والأصح أن المربي وغيره في ذلك سواء. 

ولاباعن بالشلم فى الضوفٍ وزناً وإن اشترط كذا وكذا جزه بغير وزن لم يجزء وإن 
أسلم في صوف غنم بعينها لم يجزء وكذلك ألبانها وسمونهاء ولا خيرة فى الجبلم في 
السمن الحديث والزيت الحديث والحنطة الحديئة وهي التي تكون في هذا العام ؛ لأنها قد 
لا تكونء ولا بأس بالسلم في نصول السيف يريد به إذا كان معلوم الطول والعرض 
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والصفة. ولا يجوز إسلام الصوف في الشعر؛ أنه يميف الو نه قال تتمين ‏ الانمة 
الحلوإني: هذا إذا كان الشعر يباع و كذنبٍ الفرس وغيره»ء لا بأس بالسلم في الجبن 
والمصل إذا كان معلوماً عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت هو الصحيح . 

ولا بأس بالسلم في القطن والكتان والإبريسم والنحاس والحديد والرصاص 
والصفر والشبة» وهذه الأشياء من ذوات الأمثال» والحناء والوسمة والرياحين اليابسة 
التى تكال نظير هذه الأشياء وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب والحطب 
فينه الأقناء لست من :ذوات الامثال فلا يجوز السلوافيها. 

في باب البيع بالفلوس في كتاب الصرف. وفي بيوع «الأصل» : لا بأس بالسلم في 
الجذوع إذا بين ضرباً معلوماً وبين الطول والعرض والغلظ والأصل والمكان الذي يوفيه 
فيه وكذلك الساج وصوف العيدان والخشب والقصب وإعلام الغلظ في القصب بإعلام 
ما يشد به أنه ذراع أو شبرء والغزل من ذوات الأمثال ذكره شمس الأئمة السرخسي في 
أول إجازته» وذكر الطحاوي في كتابه أنه كل ما كان موزونا فهو مثله . 

نوع آخر منه 

إذا أسلم إلى رجل ديئا له عليه لم يجز اماي الع سير ونهى رسول 
لله يك عن ذلك0'"» فإن لم يقترقا حس نقده : فى المسلين يس درت السلم راس 
المال في المجلس صح؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقودء وإن عينت فلا تتعين كذلك 
الدين» وإن أضيف العقد إليه فصار وجود الإضافة إلى الدين والعدم بمنزلة. ولو لم توجد 
الإضافة إلى الدين وقبض الدراهم في المجلس صح فههنا كذلك . 

قال: ولو أسلم إليه دراهم له ثالث لم يصح السلمء وإن نقده في المجلس؛ لأن 
الفساد ههنا ما كان باعتبار الإضافة إلى الدين» وإنما كان باعتبار شرط التسليم على 
ثالث» وهو شرط بغير مقتضى العقد أن يكون التسليم على العاقد. فإذا شرط التسليم على 
غيره فقد غير مقتضى العقدء فلا يرتفع الفساد لهذا . 

ذكر في (الجامع الصغير) : رجل أسلم إلى رجل ما نتى درهم في كر حلطة ونقد 
مائة» ومائة كانت له ديناً على المسلم إليه» فحصة النقد جائزهء وحصة الدين باطلة. 
هكذا ذكر المسألة في «الكتاب»» واعلم بأن هذه المسألة على وجهين: إما أن يقول 
أسلمت إليك مائتي درهم في كر حنطة ولم يصف المائتين إلى دراهم بعينها ٠‏ ثم نقد رب 
العنلع مين المانتين بن مائة وجعل المائة الأخرى قصاصاً بدين كان له قبل عقد السلمء أو 
قال: أسلمت إليك هذه المائة الدين التي لي عليك في كر حنطة» ففي الوجه الأول جاز 
السلم بحصة ما نقد عندهم جميعاً» ويبطل بحصته ما لم ينقد عندهم جميعاً ؛ الأن السلم 
وقع جائزاً نافذاً من الابتداء خالا عن الشووظا الفاسدة لما ذكر المائتين فطلا ألا ترى 
أنه لو نقد المائتين كلها في المجلس جازهء وإنما فسد بعض السلم بعد ذلك بسبب طارئ 
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وهو أنه لم ينقد المائة وجعلها قصاصاً بماله على المسلم إليه» والعقد متى فسد بعضه 
بسي يلار تند مير دمجاو حلي جا قرا لجسا بود وي تي لاز انا الوب 
عبدين وهلك أحدهما قبل القبض» وكما إذا أسلم إلى رجل مائتي ي درهم في كر حنطة 
ونقد مائة ولم ينقد الماثة الأخرى حتى افترقا عن المجلس صح السلم بحصة ما نقد وبطل 
بحصته ما لم ينقد. فرق أبو حنيفة بين هذه وبينما إذا جعل رأس المال حرا وعبداًء فإنه 
يفسد العقد كله وكذلك إذا أسلم مكيلاً في مكيل أو موزوناً في موزون أو شيئاً من جنسه 
وغير جنسه بطل العقد فى جميعه فى قول أبى حنيفة» وهنا قال: العقد لا يفسد كله 
والصفقة واحدة في الموضعين جميعاً وإنما فعل هكذا والله أعلم لأن العقد في هذه 
المسائل فسد بعضه بفساد قوي مقارن العقد. وفى نسالة «الكتابس» فسد بفساد طارئ» 
والأمون تق ا ضف أن العقة: ذا كان عنقة و هله وكين بعفة سه عقارن القن 
الود كلاج بن نا الس عونتملا رس عار ] لحكل لذ ويه كلم نيوا لم فنك | وى بويا 
ومحمد: أن الفساد بقدر المفسد على كل حال حتى قالا في المسائل التي مر ذكرها بأن 
السلم يجوز في حصة العبد وفيى حصة الموزون» وقد مر شرح ذكر الأصلين قبل هذاء 
وذكر أبو الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله فيمن باع جارية في عنقها طوق فضة بألف 
درهم نسيئة أن البيع باطل في الجميع؛ إلا في قول أبي يوسف الأخيرء فجعل أبو الحسن 
رجوعه في هذه المسألة رجوعاً في جميع المسائل . 

وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين مسألة «الجامع الصغير» وبينما إذا باع عبدين على انه 
بالخيار» فمات أحدهما فى مذة الخيار أن العقد يفسد كله حتى لو أراد أن يخبر العقد فى 
القائم ليس له ذلك» والعقد قد وقع جائزاً وقد فسد بمفسد طارئ» ثم لم يقتصر الفساد 
على جوج فيه الشنياد بل ينا ب الكل» وههنا قال: لا يفسد العقّد في الكل. والفرق 
ظاهر أن فساد بعض العقد بسبب موت أحد العبدين في مدة الخيار طارئ من وجه باعتبار 
وقوع صورة العقد طارئ» وباعتيار النفاذ وثبوت الحكم عقاوق لآن الشاذاها كان تابنا 
وإنما يثبت بالإجازة فاعتبار صورة العقد تمنع شيوع الفساد واعتبار النفاذ يوجب شيوع 
الفساد [5؟1١سب/"]‏ واعتبار النفاذ يوجب الفسادء فير جح ما يوجب الشيوع احتياظاً: أما 
ههنا فالعقد وقع نافذاً موجباً لحكمه؛ » فإنه أوجب الملك في البدلين إلا أنه فسد البعض 
بعد ذلك يسبب المقاصة. وأنه طارئ من كل وجهء فلا يتعدى إلى الباقي . 

وفرقوا أيضاً بين الصرف والسلمء ٠‏ فإنه إذا أه شترى مائة دينار بألف درهم مطلقاً غير 
مضاف إلى دراهم بعينها ونقد خمسمائة وجعل خمسمائة الأخرى قصاصاً بالدين الذي له 
على بائع الدينار كان ذلك جائزاًء وههنا قال: لا يجوزء والفرق أن جواز الصرف على 
موافقة القياس إلا أن القبض شرط بقائه على الصحة وقد وجد القبض في جميع الألف 
من بائع الدينار؛ لأنه قبض خمسمائة حقيقة وخمسمائة في خدمته كالمقبوض له وأما عقد 
السلم فيجوز بخلاف القياس لحاجة المسلم إليه» ومتى جوزناه بما في ذمته لا تندفع 
حاجته» فلو جوزناه جوزناه من غير حاجة وما جوز بحاجة لا يمكن تجويزه بغير حاجة 
فلهذا افترقاء هذا إذا لم يضف المائتين إلى دراهم بعينها فأما إذا أضاف المائتين إلى 
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دراهم بعينها بأن قال: أسلمت إليك هذه الخمسمائة التي لي عليك في كذا وكذا من 
طعام؛ فكذلك الجواب عند علمائنا الثلاثة لا يفسد العقد في الكل بناءاً على أن الدراهم 
والدنانير لا يتعينان فى عقود المعاوضات بالتعيين عند علمائنا» فصار وجود الإضافة إلى 
الدين وهي دراهم والعدم بمنزلة ولو عدمت الإضافة وباقي المسألة بحالها جاز العقد في 
حصة المعقود كذا ههنا. 
ثم فرق علماؤنا بين هذه المسألة وبينما إذا قال: أسلمت إليك هذه الخمسمائة 
والخمسمائة الدين التي لي على فلان ونقد خمسمائة. فإن السلم يبطل في الكل» وههنا 
يجوز بحصة ما نقد ولم يوجد في المسألتين جميعاً إلا الإضافة» وإنها باطلة عندهاء وإنما 
كان كذلك؟؛ وذلك لأن في تلك المسألة رب السلم أضاف السلم إلى دراهم له فى ذمة 
المسلم وشرط التسليم عليه» والإضافة إن لغت فى حق استحقاقف المكتان اليف إلا أنه نفى 
شارطاً تسليم إحدى الخمسمائتين على غير فكان بمنزلة ما لو ذكر ألف درهم مطلقاً على 
أن ينقد خمسمائة بنفسه» وينقد خمسمائة فلا يكون فساد العقد بسبب اشتراط تسليم بعض 
الثمن على غيره وإنه مقارن للعقدء فأوجب فساد الكل» ألا ترى أنه لو نقد الكل من ماله 
لم يجر وهنا لغت الإضافة إلى الدراهم» ولم يوجد بعد إلغاء الإضافة اشتراط تسليم بعض 
الحمو على قير النافد. 
نوع آخر 
في قبض رأس المال والمسلم فيه ومسائلهما 
قال القدوري في «شرحه»: لا يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم من رأس مال 
السلم؛ لأن الإبراء إسقاط» والساقط متلاش» فينعدم به القبض والقبض وجب حداً من 
حدود الشرع. فلا يجوز إسقاطه. ٠‏ قال: فإن أبرأه وقبل رب السلم البراءة بطل عقد 
السلم. وإن رد البراءة لم يبطل؛ لأن العقد قد صح بتراضيهما فلا يقدر أحدهما على 
فسخه إلا برضا الآخرء والمسلم إليه يريد فسخ العقد بالإبراء لما مر أنه ينعدم القبض 
المستحق فلا يقدر من غير قبول صاحبهء قال: ولا بعر انا ديز اس الها لواتينا ادن 
غير معنسةة لان سقط يف فيظن المسعيدى ره : قال: ولو أعطاه من جنسه أجود أو 
أردأ ورضي المسلم إليه بالأردأ جاز ؛ اللا ل حا مر 
حيث إنه جنس حقه أصلاً صح التجوز به» ومن حيث إنه دون حقه وصفاً .؛ يشترط رضاه. 
قال: ولو أعطاه أجود من حقه أجبر على القبول» وقال زفر: لا يجبر؛ لأنه متبرع 
فيما يرجع إلى صفة الجودة. ولو تبرع بزيادة صفة الجودة لا يجبر على القبول» ولنا: أنه 
وفاه حقه بكماله وأحسن في الدين وقد قال عليه السلام: «خير كم أحسنكم قضاء 


للدين»”''» ولأن صفة الجودة قائمة بالعين» فكانت من توابع الإيفاء وليس له أن يمتنع من 
الاستيفاء . 


60 أخرجه مسلم في المساقاة حديث 0-1 والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ه/؟ ٠م‏ والعراقى فى 
المغنى عن حمل الأسفار ل" 


5م كتاب البيع 


لو قال المسلم إليه لرب السلم: خذ هذا وزد لي درهماًء يجب أن يعلم أن ههنا 
مسألتين: أحديهما: أن يكون السلم في المكيلات والموزونات» والثانية: أن يكون في 
الذرعيات» وكل مسألة على أربعة أوجه. 

إما أن يأتي المسلم إليه بالزيادة من حيث القدر أو بالنقصان من حيث الصفة» فإن 
كان المسلم فيه مكيلا وقد أتى بالزيادة من حيث القدر بأن أسلم إليه عشرة دراهم في 
عشرة أقفزة حنطة ٠‏ فجاء المسلم إليه يأخذ قفيزاً من حنطة. وقال لرب السلم: خذ هذا 
وزدني درهماً فإنه يجوز. وإنما جاز؛ لأن تجويزه لا يؤدي إلى الزيادة؛ لأنه إن جعلنا 
المؤدى عين الواجب حكماً لا غيره ضرورة أن الاستبدال بالمسلم ف فيه قبل القبض لا" 
يجوز صار المودى مقابلاً بالدراهم. فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشترياً أحد عشر 
قفيزاً بأحد عشر درهماء وهذا جائز وإن اعتبرنا الحقيقة وجعلنا المؤدى ح ل 
الذمة؛ لأن الواجب في الذمة دين» وهذا عين صار رب السلم تافعار القن ورا جد 
عشر قفيراً بعشرة أقفزة حنطة له في ذمة المسلم إليه وبزيادة درهم فيكون بالعشرة والدرهم 
بإزاء القفيز الحادي عشر فكان جائزاً فدل أن تجويزه لا يؤدي إلى الربا . 

لي ل ال ل ا ل و 
وسط. فأتى المسلم إليه ؛ بعشرة أقفزة حنطة جيدة» وقال: خذها وزدني درهما ذكره في 
بيوع «الأصل») أنه لا يجوز ولم يذكر فيه خلافاء وذكر فى كتاب الصلح وقال: لا يجوز 
على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله» ويجوز على قول أبى يوسف رحمه الله فكان 
المذكرق في دوع الامو اقول إلى مجدقة ومسيت جيه الله 

وجه ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله ظاهرى وهو أن تجويزه هذه المعاوضة أن 
تعذر باعتبار الحال لما يتبين في حجتها أمكن تجويزها بطريق الزيادة» بأن يجعل رب 
السلم كأن زاد في رأس المال درهماً والمسلم إليه زاد في الجودة. والزيادة تلتحق بأصل 
العقد وتجعل كالموجود لدى العقد وإذا جعلناها كالموجود لدى العقد صار كأنه أسلم 
أحد عشر درهماً في عشرة أقفزة حنطة جيدة» ولو أسلم أحد عشر درهماً في عشرة أقفزة 
حنطة جيدة جاز فكذلك ههنا. 

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيقولان: إن تجويز هذا التصرف باعتبار الحال 
متعذر ؛ ل ا ل ل 0 
باعتبار الحقيقة رب السلم مشترياً عشرة أقفزة حنطة جيدة بعشرة أقفزة حنطة وسط في ذمة 
المسلم إليه وزيادة درهم بإزاء الجودة وهذا لا يجوز؛ لأن الجودة مال الربا لا قيمة لها 
عند مقابلتها بجنسهاء فإنه لو باع قفيز حنطة رديئة» وزيادة درهم بإزاء الجودة لم يجز. 
فباعتبار الحكم لا يتمكن الربا؛ لأن المستوفى عين الواجب في باب السلم من حيث 
الحكمء فعلى هذا الاعتبار يكون ما يأخذ مقابلاً بالدراهم لا بجنسه من الحنطة يصير رب 
السلم مرا كي ة أقفزة حنطة جيدة بأحد عشر درهماأ. وهذا لبن نويا فتمكة الريا مذ 
وجه دون وجه فتمكن شبهة الربا. وقول أبي يوسف رحمه الله [1171/ ] بأن تجويز هذا 


كتاب البيع ام 


التصرف بطريق الإلحاق ممكن فاسد؛ لأن الزيادة إنما تلتحق بأصل العقد إذا صحت 
حيث وجدت؛ لأنها تصح للحال أولاً. ثم تستند وصار كالزيادة بعد هلاك المبيع» فإنها 
لا تصح وإن كانت تستند. ولو صحت لهذا إن إنشاءها في الحال غير ممكن بهذا الذي 
ذكرنا إذا اتن ازيد مما شترط علية: 

فأما إذا أتى بأنقص مما شرط عليه؛ فإن أتى ما نقص من حيث القدرء بأن أتى 
بتسعة أقفزة وقد أسلم إليه في عشرة أقفزة. فقال: تخذ هذا وأزيد عليك درهماء فإنه يجوز 
د لأنهما تقابلا السلم في بعض المسلم فيهء وذلك قفيز واحدء والإقالة في 

عن الم وحار المع لاط راي التي ور ا لا ااا ار 
أقفزة حنطة جيدة قال بعشر ة أقفزة حنطة وسطء. وقال: خذها وأزيد عليك درهماً لم يجز 
ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: نص على هذا الخلاف في كتاب الصلح. فأما أبو 
فوسف فقول بان تجورة هذ[ التضير ف إن تعدر تطريخ الأقالة الحا ل لأنة أقالة :على مجحرد 
الوصف لا يصح أمكن تصحيحه بطريق الحط؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة, 
فإذا التحق بأصل العقد صار كأنه أسلم في الابتداء بتسعة دراهم في عشرة أقفزة حنطة 
وسط + شكوق: خائرا .نهذ| الاعتبان, 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله طريقان : 

احدهما: أن يقال بأنا لو جوزنا هذا التضصرف يتمكة فيه«شنة الرناء لآن المؤدى 
باعتبار الحقيقة غير الواجب» فيكون مقابلاً بجنسه من الحنطة» فيصير رب السلم بائعا 

بعشرة أقفزة حنطة له جيدة في ذمة المسلم إليه بعشرة أقفزة حنطة بعينها وسط وزيادة 
درك : وإنه ريا وباعتبار الحكم يصير مشتر ترياً عشرة ة أقفزة حنطة وسط بتسعة دراهم التي 
كانت رأس المالء» وإنه ليس رباء فيتمكن الربا من وجه ولا يتمكن من وجهء فتتمكن 
شبهة الربا وشبهة الربا مانعة جواز العقد كالحقيقة . 

والثاني: أنه أقال السلم على مجرد الوصف لا يقبل العقدء فلا يقبل الفسخ . 

فإن قيل مجرد الوصف مما يقبل ابتداء العقدء فإن المسلم فيه كان ثوباً وسطأًء فأتى 
المسلم إليه بثوبس جيد وقال: خذ هذا وزدني درهماً. ا ل إليه 
بائعأ مجرد الوصف من رب السلم؛ لأن الأصل له فيصير الوصف مع الأصل له وشراء 
الوصف مع الأصل جائزء فأما ههنا لو صحت الإقالة على مجرد الوصف يبقى اللأصل 
لرب السلم ويصير لوصف السلم إليه بالإقالة» والوصف على هذا الوجه لا يقبل العقدء 
فإنه لو باع الجودة من الثوب بدون الأصل لا تجوز الإقالة» وصار رب الثوب بائعاً 
للجودة بدون الأصل . 

وقول أبي يوسف بأن تصحيح هذا التصرف بطريق الحط ممكن قلنا: هذا إذا أمكن 
إتيانه للحال ولم يكن للوجهين الذين ذكرناء والجواب في الموزونات نظير الجواب في 
المكيلات؛ هذا الذي ذكرنا كله إذا كان المسلم فيه مكنات أو هورونا: 


م/م كتاب البيع 


فأما إذا كان المسلم فيه ذرعياً بأن كان توا وما بأزيد من حيث القدر بآن أسلم 
عشرة دراهم في عشرة أذرع. فأتى بثوب هو أحد عشر ذراعاً وقال لرب مال السلم : خل 
هذا وزدني درهماً جاز ذلك؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا على ما بيناء وكذلك إذا أتى بالزيادة 
من حيث الصفة. ٠‏ فإنه يجوز عندهم جميعاً بخلاف ما لو كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً 
حيث لا يجوز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. والفرق: أن تجويز هذا في 
القوسه ا يؤدى إلى الربا؛ لأن المأخوذ إما أن يعتبر عين الواجب من حيث الحكم؛ 
فيكون مقابلاً بالدراهم. فيضير مشهريا توي جود براحن ضفر ذوهما وعدا جائز ويعتبر 
الحقيقة» فيعتبر المؤدى غير الواجب» فيصير رب السلم على هذا الاعشان هثتريا نويا 
حيدا بثونت وسط في ذمة المسلم إليه وزيادة درهم بإزاء الجودة» وإنه جائز في غير مال 
الربا؛ لأن للجودة في عين مال الربا قيمة عند مقابلتها بعينها . 

ننه الى اكفرى ثور يديد بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان جائزاء فأما في 
الحنطة فإن أجاز هذا باعتبار أن المأخوذ عين الواجب؛ فيكون مقابلا بالدرهم فيصير 

تون عدي أقفرة خنطة جيدة بأحد عشر درهما وهذا جائزء فاعتبار الحقيقة يكون 
ارون ع لاا ل ا عشرة أقفزة حنطة جيدة 

مي موي ااي باد ا انا تاكيك 
رجاه ولا م دنا فثبت شبهة الربا . 

وأما إذا أتى بالنقصان من حيث الصفة بأن أسلم في ثوب جيد» فأتى بثوب وسط 
وقال لرب السلم: خذ هذا لأزيد عليك درهماً لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد ويجوز 
في قول أبي يوسف . 

وجه قول أبي يوسف, ما ذكرنا في فصل المكيل أن تصحيح هذا التصرف بطريق 
الحط والإلحاق بأصل العقد ممكن. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: الوجه الثانى الذي ذكرنا فى فصل المكيل» 
في هذه الإقالة لو صحت صحت على مجرد الوصف وتعذر تصحيح الإقالة على مجرد 
الوصف على ما مرء ولا يجيء في هذا الفصل. لأبي حنيفة الوجه الأول الذي ذكرنا في 

فصل المكيل من شبهة الربا؛ لأن التجويز في الثوب لا تتمكن فيه شبهة الربا . 

أما إذا أتى بأنقص من حيث القدر بأن أتى بتسعة أذرع وقال: : خذها وأزد عليك 
درهماً لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف يجوزء وهذا لأن الذرع إذا 
لم يجعل له حصة من الثمن فهو بمنزلة الصفة حتى تسلم الزيادة للمشتري في بيع العين من 
غير عوضء» وإن وجده أنقص لا يحط عنه شىء من الثمن» وإذا كان بمنزلة الصفة فى هذه 
الحالة كانت الإقالة على ذراع منهاء والإقالة على القدر جائزة إنما لا يجوز على مجرد 
الوصف وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن هذه التصرفات إنما شرعت للتوثيق مالا بماله» ولنا: أن 
رامن المال دين كسائر الديون» فيصح أخذ الرهن والحوالة والكفالة به قياسا على سائر ' 


كتاب البيع 1 


الديون» واستحقاق قبض رأس المال في المجلس لا ينفي معنى التوثيق . 

قال: فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل العقد» وإن كان الكفيل 
والمحال عليه فى المجلسء ولا يضرهما افتراق الكفيل والمحال عليه إذا كان المتعاقدان 
في المجلس؛ لأن القبض من حقوق العقدء وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين فيصير بقاء 
المجلس في حقهماء ولا يضرهما افتراق غيرهما. 

قال: ولو أخذ به رهناً فإن افترقا والرهن قائم انتقض العقدء ولو هلك في المجلس 
مضى العقد على الصحة؛ لأن الاستيفاء لا يتم إلا بهلاك الرهن» والافتراق قبل تمام 
القبيض موجب انتقاض السلم . 

قال: ولو أخذ بالمسلم فيه رهناً فهلك الرهن صار مستوفياً؛ لأن القبض وجد حقيقة 
ويتم بالهلاك والرهن» وإن لم يكن من جنس حقه صورة [/171ب/1] فهو من جنسه معنى 
نعو المالة» بو لمكي لما بعير كندتزنا بتكد ره له المرهو نل و م رت 

قال.: ولو لم يهلك الرهن ولكة .مات المسلم إليه وعليه. ديون كثيرة:» فصاحب 
السلم أحق بالرهن إلا أنه لا يجعل الرهن بدينه بل يباع بجنس حقه حتى لا يصير مستبدلا 
بالمسلم فيه قبل القبض . 

قال: إذا قال رب السلم للذي. عليه السلم كل مالي عليك وعزله في بيته أو في 
غرائزك ففعل ذلك رب التسليم ليس بحاضر»ء فإنه لا يكون قبضاً من رب السلمء وذلك؟ 
لأن رب السليم لو دفع إليه غرائز نفسهء وقال : كل مالي عليك من السلم في غرائري هذه 
ففعل. ورب السلم ليس بحاضر» فإنه لأايصير قايضاء وإن صح الأمر باعتبار الغرائر من 
حيث إنه أمره يستعمل غرائزه لم يصح باعتبار الحنطة؛ لأنها ملك المسلم إليه فلآن لا 
يصير قابضاً ههنا ولم يصح الأمر لا باعتبار الحنطة ولا باعتبار الغرائر أ لأن كلييها مذات 
المسلم إليه أولى» هذا إذا كانارت السلو غاناء فأما إذا كان رب السلم حاضراً في منزل 
حب يجيه بي او و بو يا 0 ا ب ادل ؛ لأن 
القبض إنما يثبت إما بالقبض حقيقة بأن يأخذ مواجهة أو بتخلية المسلم إليه إياه ولم يوجد 
0000 خلى بينه وبين الطعامء فأهله هل يصير قابضاً أم لا؟ لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتابس» نصا. 

وقد ذكر القدوري في «شرحه» : أن على قول أبي يوسف رحمه الله : لا يصير قابضاً 
حتى لو هلك بعد ذلك كان الهلاك على المسلم إليه» وعلى قول محمد يصير قابضاًء 
وظاهر ما ذكر محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» يدل على أن المذهب عنده كذلك؛ 
لآأنه قال: اورت انيلم لسن بحاصو فهذا يدل على أنه إذا كان حاضراً في منزله إذا خلى 
بينه وبين الطعام يصير قابضاً . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن التخلية من البائع» فيصير المشتري بها قابضاً قياسا 
على ما لو حصلت التخلية من غير منزل البائع» وإنما قلتا بأن التخلية قد صحت؟ لأن 
صحتها بإزالة المسلم إليه يده على الحقيقة» وقد أزالها حين خلى بينه وبين الطعام. 


وأبو يوسف رحمه الله يقول: بأن التخلية لم تصح فلا يعتبرء وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
شرط صحة التخلية زوال يد المسلم إليه حتى إذا كان في يده حقيقة وقال : خليت لا يصير 
قابضاء وههنا يد المسلم إن زالت من حيث الحقيقة لم تزل من حيث الحكم ؛ لآن المةل 
وما فيه فى يده حكماً. فيده إن زالت حقيقة لم تزل حكما ؛ فلم تثبت نقيت التخلية :قافنا إذا 
دع ارب الستم عراتن تسيةه وقال المسلم إليه : كل مالي عليك من الطعام في غرائري» 
فإنه لا يصير قابضاً إذا جعلها في غرائره حتى إذا هلك لا يهلك على رب السلم . 


فرق بين هذا وبينما: إذا اشترى :ناما تعيتة يشدوط الكيل: ثم دفع المشتري إلى 
البائع غرائ ئر»ء وقال له : كله في غرائري فكال في غرائر 2 لإا الس رصير اا 
ووجه الفرق بينهما: عراس امعد ااا ٠‏ فإنما يثبت إما بالكيل أو 
بجعل الحنطة في غرائر رب السلم» ولا يجوز أن يثبت القبض بالكيل باقى واقر لله 
إليه» وإذا لم يصح عرو كل لمريفي الا كدان منت د إلى بورهو سني كما لتلا لقره 
الس مي ع ا ب د ار ا ير 
الغرائر» والغرائر ملك رب السلم؛ لأن جعل المسلم إليه الحنطة في غرائر رب السلم غير 
منقول إلى رب السلم؛ لأن المسلم إليه في ذلك عامل لنفسه؛ لأن الحنطة ملك المسلم 
إليه؛ وقد أذن له رب السلم بجعلها في غرائره» فصار مغيراً الغرائر من المسلم إليه 
والمستقر عامل لنفسه في الانتفاع بالعارية وإن كان بأمر المعيرء ولهذا كان قرار الضمان 
عليه» وإذا صار عاملا لنفسه فما صح الأمر به لم يصر منقولاً إلى الأمر حتى يصير فعله 
كفعله» وإذا لم يصير فعله كفعله وإذا لم يصر فعله منقولاً إليه لا حق الكيل ولا في جعله 

في الغرائر صار الحال بعد الأمر كالحال قبل الأمرء وقبل الأمر لا يصير قابضاًء فكذلك 
ههنا بخلاف شراء العين» وذلك؛ لأن الفعل صار منقولاً إلى المشتري في حق الكيل 
وجعل الحنطة في غرائره بعد الكيل من كل وجه؛ لأن البائع في جعل الحنطة في غرائره 
عامل للمشتري من كل وجه؛ لأنه يضع ملكه في ملكه ومنفعة ذلك له فيكون عامل له؛ 
وإذا عبار غاملا لمان قعله تقولا لا إلى الام عكيا: ٠‏ فيجعل كأن الأمر فعل بنفسهء 
ولو فعل بنفسه حقيقة صار قابضاً. ٠‏ فكذا إذا صار فعل البائع منقولاً إليه. 


:وعن هذا قلنا : : إن في شراء العين إذا أمر المشتري البائع بالطحن ؛ فطحن يصير 
قابضأء وفي السلم لا يصير رب السلم قابضاً ' لأن الأمر بالطحن في باب السلم لا 
يجوز؛ لآن الطحن يلافي ملك المسلم إليه» فيصير الحال بعد الأمر كالحال قبله» أما 
الأمر بالطحن في باب التراخي فقد صح؛ انه لاقى ملك المشتري ومنفعة الطحن حاصلة 
للمشتري» فانتقل فعله إليه . 

فإن قيل في فصل الشراء: ينبغي أن لا يصح الأمر في حق ثبوت القبض؛ لأن البائع 
ا ل ا ل ل ل 
القفن «الامر كه حكما ل قضداً: ويجوز أن يث يثبت الشيء حكيا وان كان" ل قدت نهيذاً 
على ما عرف» وما عن من الجواب في فصل تمدن بتع فيها [ذا كان لمن كان فح افر ار 
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السلم حنطة لرب السلمء فأما إذا كانت مكال المسلم إليه السلم فيها بأمره هل يصير رب 
السلم قابضا؟ فلا رواية في هذا الفصل» وقد قيل: لا يصير قابضا قا لشيس الاقية 
السرخحسي رحمه الله : ولا يصح عندي أنه يصير قابضاًء ثم فرق بين السلم وبين مسألتين 
أخريين ذكر أحديهما في كتاب الصرف» والأخرى في كتاب المزارعة. 

أما التي ذكرها في كتاب الصرف: إذا دفع درهماً إلى صانع وقال له زدامن بعخلاك 
كزهها يمالي بكذا ففعل» فاو الام انيد قابقهما للدرهم الزائد الذي اد محتفزضا مه 
الصانع حكما لاتصاله بماله. وإن كان الآمر بالخلط في حق الزيادة لا في ملك الصانع؛ 
لأنه في حق الدرهم المدفوع لا في ملك الأمرء وههنا قال: لا يصير قابضاًء وإن صح 
الأمر باعتبار الغرائر؛ لأنه ملك الأمران لم يصح باعتبار الحنطة. 


وأما التى ذكرها في المزارعة إذا قال لآخر: ازرع أرضي ببذرك على أن الخارج 
كله لي فبذرء فإنه يصير مقرضاً البذر من الآمرء ثم الآمر يصير قابضاً البذر حكماً لاتصاله 
بملكهء وإن كان الأمر في حق الحنطة لا في ملك المأمور؛ لأنه باعتبار الأرض لا في 
ملك الامر: 

ووجه الفرق بينهما: هو أن الأمر في مسألة الخاتم وفي مسألة المزارعة صح في 
حق الدرهم المدفوع وفي حق الأرض ؛ لأنه لا في ملك الأمر على ما مرء وصار فعل 
المأمور منقولاً إلى الآمر؛ لأن المأمور عامل له بأمره؛ لأنه أمره بالحنطة في أرضهء 
وعدا سيبة ملك لو وك نامرع نان كفلل لسن بالسفنى سيت نلك يكذ إلقاء 
حنطة الغير في أرضه سبب ملكء وإذا كان سبب ملك لو وجد من الآمر كان لا الآمر أمر 
العافون: بالا ناش له شب ملك شكون افر ا غاماذ له 0171151 أ موويا شر اذا عرف 
وإذاءضان عاملاً له بأمره وقد صح الاعتبار بملكه صار فعله منقولاً إليه حكماً فكان بمنزلة 
ما لو فعل بنفسهء ولو فعل بنفسه صار قابضاً فكذلك هذاء فأما في مسألتنا هذه فالأمر 
جيل الخنطة فى عرائره اوفع باضبار اندر ئر؛ لأنه يتصرف في ملكهء إلا أن فعله لم 
نضر منقولاً إلبه: وإن كان عاملاً بأمره؟ لأنه عامل لتفسة+ لأن جغل الخنطة فى الغرائر 
سن بسب ملك الأ لاقل اليم ولا بعد اللي قبل اسل فلا إذكال بذ فلن 
لا يملكه بحمله في الغرائر ٠‏ وإنما يملكه بالأخذ قبل الجعل في ي الغرائرء وإذا لم يكن 
الوضع في الغرائر سبب ملك الآمر لا يمكننا أن نجعله عاملاً للآمر من حيث إنه يباشر له 
سبب ملك أمرهء بقي عاملاً لنفسه بهذا الوضع من حيث إنه جعل غرائره مشغولاً بحنطة 

نفسه وصار مستعير الغرائر على ما مرء وعمل المستعير لا يصير منقولاً إلى الآمر وإن 
عمل بأمره. وإذا لم يصر منقولاً صار الحال بعد الأمر كالحال قبله . 

وصار قياس مسألتنا من مسألة المزارعة أن لو قال له: أقرضني كر حنطة وألقه في 
ناحية من أرضي جملة» فألقاه في ناحية من الأرض جملة» لا يصير قابضاً وإن صح الأمر 
من حيث التصرف فى الأرض؛ لأن الإلقاء جملة فى ناحية من الأرض ليس سبب ملك 
حتى يصير عاملاً للأمر بمباشرة ما هو سبب ملك له فيبقى عاملاً لنفسه من حيث إنه 
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استعمل أرضه بحنطة فيصير مستعير اللأرض شه 

وقياس مسألة الخاتم من مسألتنا : أن لو كان في الغرائر حنطة لرب السلم» ولو كان 
كذلك يصير رب السلم قابضاً ؛ ؛ لأن الأمر قد صح باعتبار ملكه بالخلطء وإذا صح الأمر 
وأنه سبب ملك الآمرء لو وجد من الآمر صار عاملاً له فصار فعله منقولاً إليه فصار كأنه 
فعل بنفسهء ولو فعل بنفسه صار قابضاً فكذلك هذا . 

قال: وإذا وكل رب السلم وكبلا بدفع اسن امال إلى المسلم إليه صح »؛ فإن دفع 
الوكيل ومما في المجلس بعد لا يبطل السلم» وإن ذهب رب السلم عن المجلس أو 
المسلم إليه قبل دفع الوكيل بطل السلمء وكذلك لو كان المسلم إليه وكل رجلا بالقبض . 
وإذا كفل رجل لرب السلم برأس المال قبل أن يتفاسخا السلم فالكفالة باطلة؛ لأنه لم 
يكفل بدين واجب للحال ولا أضاف الكفالة إلى سبب الوجوب قالوا: لو كان كفل بأمر 
المسكم إلبه:وقيل الورك السلم ضيحت الكفالة: ويضمن ذلك شرط صحتها وهو فسخ 
السلم أولا. 

نوع آخر 

إذا أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة» ثم إن المسلم إليه اشترى من رجل حنطة 
على أنها كر وأوفى رب السلم عن كر السلمء فإنه يحتاج لإباحة التصرف فيه من الأكل 
والبيع واساه ذلك إلى كيلين كيل للمسلم إليه وكيل لرب السلم ولا يكفي رب المسلم اه 
وإن كان رب السلم حاضراً حين اكتال المسلم إليه وكذلك لو أن المسلم إلنةه مين براك 
السلم بقبضه فقبضه يحتاج أن يكيل مرتين بكيله. أولاً للمسلم إليه بحكم النيابة عنه ثم 
يكيله لنفسه ولا يكتفي بكيل واحد. 

ا ل ب ل يك او كر و و 
شترى له حنطة بشرط الكيل وقبضه وكاله. ثم قبضه قضاء لحقه فعليه أن يكيله ثانيا 
لنفسه. وهذا؛ لأن الكيل أعطي له حكم القبض شرعاً فيما بيع مكايلة؛ لأن القدر في 
العين معقود عليه فيما بيع مكايلة, ألا ترى لو وجده أزيد مما سمى من القدر رد الزيادة 
إذا كانت الزيادة بحيث لا تدخل بين الكيلين؛ لأن الزيادة لم تدخل في العقدء ولو وجده 
انقص» فإنه ينقص عنه حصة من الثمن؛ لأن كل كيل أصل بنفسه وليس مع الباقي قلنا : 
والعدر غير عير ب الخيل لحواز أذ وكرت بثل الكبل المشروط أو أزيد منه أو أنقص 
منه وإنما يتعين بالكيل وكان الكيل حكم القبض من حيث إنه يعمل عمل القبض فعين ما 
ملك بالعقد غير متعين» ثم يحتاج في هذه المسائل قبضين قبض المسلم إليه وقبض رب 
السلمء وقبض المسلم إليه من بائعه لا ينوب عن قبض رب السلم وإن كان بحضرة رب 
السلم فكذا الكيل» وإذا اشترى المسلم إليه.من رجل حنطة مجازفة أو استفاد من أرضه 
حنطة أو أوفي رب السلم فههنا يكتفي بكيل واحدء حتى إذا كاله المسلم إليه بحضرة رب 

السلم لم يحتج رب السلم إلى كيل آخر. 
وكذلك إذا استقرض المسلم إليه حنطة على أنها كرء ثم أوفى رب السلمء فإنه 
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يكفي كيل واحدء إما كيل رب السلم وإما كيل المسلم إليه بحضرة رب السلم» وهذا 
الجواب لا يشكل فيما إذا اشتراه المسلم إليه مجازفة أو استفاده من أرضه؛ ؛ لأن الكيل 
غير محتاج إليه في حق المسلم إليه لإباحة التصرف» أما فيما ا* شتراه مجازفة؛ فلأن 
المعقود عليه عين المشار إليه لا المقدار وأنه متعين قبل الكيل» وأما فيما استفاده من 
أرضهء فالكلام فيه ظاهر وإنما المحتاج اليه الكيل في حق رب السلم؛ لأن القدر معقود 
عليه فى حقه». فكان المحتاج إليه كيلاً واحداً من هذا الوجهء وإنما الإشكال في فصل 
الاستقراض بملك بعوض » فكان كالشراء فيصير القدر معقوداً عليه متى استقرضه بشرط 
الكيل» كما لو اشتراه مكايلة» والوجه في ذلك: أن القرضى إن كان شباولة من حين 
الصورة» فهو عارية من حيث الحكم والاعتبار؛ لأ نادرة: الميفة في ضين ‏ المفووضي 
حكما لا بدله إذ لو لم يجعل؛ ٠‏ كذلك مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وإنه حرام ولما كان 
القرض تمليكاً بغير بدل من حين الحكم يعتبر بما لو كان تمليكاً بغير بدل من حيث 
الحقيقة» وهناك لايحتاج إلى الكيل» فكذا ههنا بخلاف الشراء؛ لأنه تمليك بعوض حقيقة 
وحكماء وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزونات . 
نوع آخر 
في السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق 

إذا قبض المسلم إليه رأس المال» ثم وجدها أو بعضها زيوفاً أو نبهرجة فههنا 
مسائل : 

إحداها: أن يجدها مستحقة» وكان ذلك في مجلس العقدء فإنه يقف على إجازة 
المستحق» إن أجاز جازء وإن لم يجز بطل السلم؛ لأنه لما ظهر أنها مستحقة ظهر أن 
رب السلم صار قاضياً دينه من مال الغيرء .فيكو القشاء موفوفا على إجازة راحب 
المال» كما لو باع ماله» فإن إن أجاز ورأس المال قائم جاز؛ لأن القبض توقف على إجازة 
المستحق» فيعتبر بما لو توقف العقد على إجازة المستحق» ولو توقف العقد على إجازته. 
فإنما يجوز بإجازته إذا كان المقبوض قائماً ويصير مثل ما نقد ذينا لصاحب المال على 
رب السلم؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أذن له صاحب المال في 
الابتداء أن يقضى دينه من ماله ضمن مثل ما قضى لصاحب المالء» فكذا إذا أجاز قضاءه 
في الانتهاء» وإن لم يجز انتقض القبض والقضاء؛ لأنه كان موقوفاً على إجازته» فإذا لم 
يجز بطل كما لو توقف البيع على إجازته» فإنه ينتقض إذا لم يجز فكذا ههنا . 

وإذا انتقض القبض صار كأنه لم يقبض» فإن قبض درهماً آخر في المجلس بقي 
العقد على الصحة» وجعل كأنه أخر القبض إلى أخر المجلس. فإن لم يقبض بطل العقدء 
وإن وجدها ستوقة [5/8١1ب/”]‏ وكان ذلك في مجلس العقدء ويجوز به المسلم إليه لا 
يجوز؛ لأن الستوقة ليست من جنس رأس المال» لأنه فضة» والستوقة ليست بفضة من 
حيث الحكم؛ لأن الرصاص والنحاس ف في الستوقة على الفضة» والفضة مغلوبة» والعبرة 
للغالب»فكان الكل تحجاسا أووضاضا نع حك سكم : رلى كان الكن تنجاسا أ 
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رصاصاً من حيث الحقيقة ورأس المال فضة إذا تجوز به المسلم إليه لم يجز؛ لأنه يصير 
سبدلا برأسن مال السلع قبل القبض» وإنه لأ يجوز» :هذا إذا تجوز بد فأما إذا رده 
وقبض مكانه آخر في المجلس جاز؛ لأنه إذا قبض آخر مكانه آخر المجلس وإن وجدها 
يونا أو نبهرجة وكان ذلك في مجلس العقدء فإن تجوز به المسلم إليه جاز؛ لأن الزيوف 
من جنس رأس المال؛ لأن الزيوف من الدراهم ما تكون الفضة فيه غالبة على الغش» 
والعيرة للغالي.فكان الكل افضة 4 فالتجوزيه لانضير فعيدلا ران المال روزن هردة 
واستبدل به في المجلس يجوزء وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلس» وإن افترقا قبل 
الامتعبدال بطل السلم» تأننا إذا وحن شنيف منها مستحفاً وكان .ذلك بعد الأفعراق.عن 
المجلس». فإن أجاز المالك وكان رأمن المال قائما عات لذن خيار الإجازة لا تمنع 
صحة القبض» ٠‏ فلا يتبين أن الافتراق عن المجلس جعل قبل قبض رأس المال» وإذا صح 
القبض على سبيل التوقف جاز بإجازته إذا كان رأس المال قائمأء وإن رد بطل السلم 
بقدره قل أو كثر عندهم جميعاً ؛ لأن القبض كان موقوفاً ب بين أن يكون قبض رأس المال 
متى أجازء وبين أن لا يكون قبض رأس الل مق يه : والموقوف بين الشيئين إذا 
تعين أحدهما كان هو الثابت من الأصل» وكان قبض رأس المال لم يوجد أصلا . 


وأما إذا وجد شيئاً منها ستوقاً وكان بعد الافتراق عن المجلس بطل السلم بقدره قل 
أو كثر يجوز بهء أو رد أو استبدل مكانه أو لم يستبدل لما ذكرنا أن الستوقة ليست من 
جنس رأس المال» وإذا لم تكن من جنس رأس المال ظهر أن الافتراق عن مجلس العقد 
حصل من غير قبض رأس المال بقدر الستوقة» فبطل فبطل السلم بقدره ولا يعود جائزا بالقبيض 
بعد المجلس كما لو لم يقبض هذا القدر أصلاً في المجلس ثم قبض» وأماد]ذا ربعيل فنا 
منها زيوفاً وكان ذلك بعد الافتراق عن المجلسء» فإن تجوز به جاز» كما لو تجوز به في 
المجلس وإن لم يتجوز به ورده أجمعوا على أنه إذا لم يستبدل في مجلس الرد أن السلم 
يبطل بقدر ما ردهء وأما إذا استبدل مكانه أخرى فى مجلس الردء فالقياس: أن يبطل 
السلم بقدرهء وبالقياس أخذ زفرء وفي الاستحسان: لا يبطل متى كان المردود قليلاً» وبه 
أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم الله وإن كان كثيراً فعند أبي حنيفة يبطل وعندهما: لا يبطل 
استحسانا . 

وكذلكك دكن .هذا الاسعالاف» أاحل الكتهعيا زفي ]ذا وه قفا مها قضن: زيونا ومن 
المجلس. وجه القياس : أن الرد بالزيافة مما ينقض قبض المسلم إليه في رأس المال من 
الأصل بدليل أنه: إذا لم يستبدل مكانه أخرى في مجلس الرد بطل السلم بقدره» ولو لم 
ينتقض قبضه من الأصل» وإنما انتقص من وقت الرد مقصوداً على الرد كان لايبطل السلم 
كما لو وهب رأس المال منه ولهذا ينفرد الرد. 

والدليل على أبي حنيفة ما إذا كان المردود كثيراً. وإذا كان الرد بالزيافة مما ينقتض 
تعداتعن الأمل لولنى"السل. يميه ميخيريدا : فإنما يبقى صحيحاً بصحة القبض الثاني» 
والقبض الثاني صح من وجه صح من حيث إن مجلس الرد مجلس العقد حكماً؛ لأن 
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العقد كان باق على الضحة إلى وات اله حكما سبب'تباء المعقوة عليه وكون 
المقبوضء وإذا كان العقد قائماً إلى وقت الرد كان مجلس الرد مجلس العقد من حيث 
الحكم. فصح القبض الثاني باعتبار الحكم» وباعتبار الحقيقة لا يصح القبض الثاني ؛ لأنه لم 
يوجد فى مجلس العقد حقيقة» فإن حقيقة العقد توجد بالإيجاب والقبول» فقد دار القبض 
الثاني بين أن يصح وبين أن لا يصحء والصحة لم تكن ثابتة فلا يثبت بالشك والاحتمال. 

وأبو حنيفة رحمه الله هكذا يقول في المردود: إذا كان كثيراً إلا أنه في القليل 
استحسن وصح القبض الثاني وإن كان القياس يأبى صحته لنوع ضرورة» فإن أموال الناس 
لا تخلو عن قليل زيف يكون فيهاء » لو أخذنا بحقيقة القياس في القليل لضاق الأمر على 
القياس» والقياس يترك بالضرورة والحرج» فرجحنا كون هذا المجلس مجلس العقد 
كا على كر حر بواين المتدحقة بويت الخرع رالضروة. فلن السررزووة امعلاية 

فى الكثير؛ لآن أموال الناين تخلو غزة كثير الريوف: نكانت الغيرة قنه للقياس بيبطل 
السك يقد المردرد كها قاله زفر رحمه الله» وبخلاف الستوقة والمبفحقة ؟ لآن اموال 
النافن فى هرد المتصيويودر التحاى والتضاصن ليلذ كان أو كتير ا 

وأبو يوسف ومحمد قالا : بأن القبض الثاني صح من وجه ولم يصح من وجه كما 
قاله زفر رحمه الله فيعتبره ففييه] تحنلا لجواز العقدء فإنه يحتال لجواز العقد ما 
أمقيه ارسعنا قون هذا المحلين حلي العقن سكا على كوله غيو محلين العقل درن 
احتيالاً منا لجواز العقد كما رجح أبو حنيفة رحمه الله كون هذا المجلس مجلس العقد 
علن قره غين معلين المتك حتت إذاكان المزدود قلا ولينة1 مياه فسا نا + 

يكنا بشلاقه نا لرد ويد بكري أ سعحلة اميا امسق لأن هناك ظهر أن 
العقد كان باطلاً كما تفرقا عن المجلس؛ لأنه لم يوجد قبض رأس المال» فأما هنا فبقي 
العقد صحيحاً بعد الافتراق لوجود قبض رأس المالء وإنما يبطل القبض بالرد» فيكون 
اعقو ياف إن مجلس الوفي فكرنة فعاني الره نحل العة كيان تبعثير ييا لوكان 
مجاتن العقد حتقيقة: إذا تقر قا بعد فحن راس الال خاء كذ نهنا . 

ثم اتفقت الروايات الظاهرة المشهورة عن أبي حنيفة أن ما زاد على النصف كان 
كثيراً» وإن كان المردود أقل من النصف كان قليلاًء وهذا لأن الكثرة والقلة بين شيئين من 
حيث الحقيقة إنما تعرف بالمقابلة لا بالتسمية؛ لأن ما من قليل إلا يوجد ماهو أقل منه؛ 
فمتى كان المردود أكثر من النصف كان المردود كثيراً وإذا كان المردود أقل من + الصف 
كان قليلاً باعتبار المقابلة؛ لأن ما يقابله من غير المردود أقل نكان المزدوه كرا وإذا 
كان المردود أقل من النصف كان قليلاً؛ لأن ما يقابله من غير المردود أكثر» فيكون 
المردود قليلاً باعتبار المقابلة» وأما النصف ففيه روايتان: في رواية جعله قليلآ» وفي 
زواية اكريما واه علن القلق كقيي والفلف وا دونه :قلي ؤهذه الروائة نموافقة لبا ذكرن 
[179/ "] في الصيد والذبائح أن الظاهر من العضو في الشاة إذا كان اكت قن الفلك فهو 
كثير» والثلث وما دونه قليل . 
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نوع آخر 
في بيان ما يكون قصاصا في السلم وما [لا] يكون 

هذا النوع ينبنى على أصلين: أحدهما: أن دين السلم مما يستوفى ولا يوفى به دين 
آخر إما أن يستوفي؛ لأن الاستيفاء وفاء بموجب العقدء وأما لا يوفى به دين آخر؛ لأن 
إبفاء وين اغتر جه اسعندال.والاستعدال بالسملم فيه قي القيضن ل بعوة» القوله غاني: 
السلام : الآ تأخذ إلا شلمك أوءراسن 0 والمراد المسلم فيه حال بقاء العقدء 
0" س مال السلم بعد انفساخهء ولأن المسلم فيه مبيع وإنه دين» واستبدال المبيع بالعين 
قبل القبض لا يجوز مع أن العين أقبل للتصرف من الدين» فلأن لا يجوز بالمبيع بالدين 
أولى. ظ 

وأصل آخر: وهو أن باب في المقاصة تصير آخر الدينين قضاء لأولهما ولا يصير 
أول الدينين قضاء لآخرهما؛ لأن القضاء يتلو الوجوب ولا يسعهء ولهذا في الدين 
البشك دالو وجب المكير على أحة الشريكين دين بقدر حصته» فصار قصاصاً كان 
للشريك الآخر أن ترم عليه صم لأنه صار ميسو نيا حصتهء. وإذا كان دين المديون 
سابقاً على دينهماء ٠‏ فصار قصاصاً لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء؛ لأنه صار قاضياً 
بتصنيية ذينا عليه ل مقتفيا : وعلامة الاستيفاء « دعن عبن امورل ككل الس وه بعل عقر 
السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر. ألا ترى أن في موضع الذي صار مستوفياً إنما 
قاو منتكونيا ويذا لحل وجو سي تير ا المي وي يرن عجو الست لود عدي 
وجه الاقتضاء بدين آخرء وهذا لأن قبض عين الدين لاا يتصور قبضه بهذا الطريق» وهو 
أن يصير المقبوض مضموناً على القابض إذا قبضه لا على وجه الاقتضاء بدين آخرء ثم 
يلتقيان قصاصاً إذا كان المقبوض مثل الدين. وإن كان في هذا نوع مبادلة لكن الاستيفاء 
لا يهيأ بدونه يسقط اعتبار هذا النوع من المبادلة شرعاً بقي المحرم الاستبدال الخالص» 
وإنما شرطنا أن يكون قبض مثل هذا العين عقد السلم؛ لأنه لو كان قبله كان دين السلم 
آخر الدينين» وآخر الدينين يصير قضاء لأولهما ولا يصير أولهما قضاء لآخرهماء فيكون 
استدالاً بالمسلم فيه . 

وإِذا وجنب على رب السلم مثل السلم بسبب متقدم على العقد لم يضر قضاضاً 
بالسلم. أما على الأصل الأول؛ فلأن ما هو صورة الاستيفاء وهو القبض الحقيقي لم 
يوجد بعد عقد السلم. وأما على الأصل الثاني؛ فلأنه لو وقعت المقاصة صار دين السلم 
ل ا وكذلك إذا وجب بعقد بعده لم يصر قصاصاً نحو أن 

يشتري رب السلم من المسلم إليه شيئاً بحنطة مثل السلم للأصل الأول» وهو اتعدام 
الف بق يعت حقد الجلم عبرت لماز الثاني . ولو وجب عليه بقبضى مضمون نحو أن 
غصب منه كذا بعد عقد السلم واستقرض منه قصاصا لوجود حد الاستيفاء وهو قبض 


() أخرجه بنحوه الزيلعى فى نصب الراية 51/14. 
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مضمون بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر. 

ولو كان غصبه كراً قبل العقد وهو قائم في يده حتى حل السلم قصاصاً صار سواء 
كان بحضرتهما أو لم يكن؛ لأن القبض حقيقة موجود وإنه مما يمتدء فكان للدوام حكم 
الابتداء فجارت المقاصة» ولو كان الكر وديعة عند رب السلم قبل العقد أو بعده» فجعله 
بالمسلم إليه قصاصاً لم يكن قصاصاً إلا أن يكون بحضرتهما أو يرجع رب السلمء 
فيتخلى به؛ لأن قبض رب السلم كان أمانة» والمعتبر في الاستيفاء قبض ضمان:» فلا بد 
من تجديد الفيضن بالتغلية يد ولو غصب منه كرأ بعد العقد قبل حلول السلمء ثم حل»ء 
فإنه ضير قضناضاً . 

ولو كان الغصب واقعاً قبل العقد» فلا بد من أن نجعله قصاصاً. والفرق وهو: أن 

فى الفصل الأول القبض الحقيقي بصفة الضمان وجد بعد عقد السلم. فصلح اقتضاءاً 

- 2 تثبت المقاصة قبل خلول الأجل لمأ فيه من إيطال الآأجل» فإذا حل الأجل زال 
المانعء نشت المقاطنة : أما في الفصل الثاني القبض حين وجد لم يصلح اقتضاءاً لوجوده 
قبل عقد السلم إلا أن لدوامه حكم الابتداء جازت المقاصة»؛ ومن حيث إنه حين وقع لم 
السلم كرا أجود من السلم لم يصر قصاصاً إلا برضا المسلم إليه؛ وإن كان أردأ لم يصر 
قصاصاً رب السلم اعتباراً لحق كل واحد منهما في الوصف . 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : : رجل أسلم إلى رجل مائة دوعو ف كر صب 
وسط إلى أجل معلوم. ودفع إليه رامن المال» ثم إن رب السلم باع من المسلم إليه عبد 
بكر حنطة وسط مثل المسلم فيهء وقبض الكر ولم يسلم العبد إليه حتى انتقض العقد في 
العبدء بموت العيد أو بالرد بخيار الشرط أو الرؤية أو بالرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو 
بغير قضاءء أو بعد القبض بقضاء حتى انفسخ من كل وجه في حق الناس كافة» كان على 
رب السلم أن يرد الكر الذي هو ثمن العبد حكما لانفساخ العقد في العبدء فإن العقد قد 
انفسخ في العبد بهذه الأسباب من كل وجه؛ء وعند انفساخ العقد لا يسلم العبد للمشتري» 

فإن قال بائع العبد وهو رب السلم: أنا أمسك الكر المقبوض وأرد مثله؛ كان له 
ذلك؛ لأن المستحق على البائع من الثمن حال انفساخ العقد ما هو المستحق على 
المشترى حال مباشرة العقد. والمستحق على المشتري حال مباشرة العقد إذا كان العقد 
مطلقاً كر في الذمة لا كر بعينه» فكذا المستحق على البائع حال انفساخ العقد. 

توضيحه: أن استحقاق الرد بحكم الفسخ قائماًء يثبت استحقاق ما ورد عليه 
الفسخء حك ما ورد على المقبوض العين» وإنما ورد ا الموصوف في الثمم 
ضرورة ورود البيع عليه» فإن الفسخ إنما ورد عليه البيع» ولآن هذا الكر مأ صار ملكا له 
بالعقد ليزول عن ملكه بانفساخ العقد؛ لأن العقد ما ورد على المعين» وإنما صار ملكا له 
بالقبض وقبضه باق بعد فيبقى الكر مملوكاً له فكان له أن يحبسهء فإن لم يرد رب 
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السلم الكر الذي هو ثمن حتى حل السلم صار قصاصاً بكر السلم تقاصا أو لم يتقاصا؛ 
ا ل م ا 

فبقي الكر في يده مقبوضاً بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر وهو قبل 
السلمء فقد وجد علامة الاستيفاءء فصار قصاصاً بالسلم لهذاء وكذلك لو كان عقد البيع 
قبل السلم ولكن قبض الكر الذي هو به أسلم ممن كان بعد السلمء ثم انفسخ البيع بينهما 
بالأسباب التي ذكرنا صار الكر الذي هو ثمن قصاصا [9؟١ب/"]‏ بالسلم عند حلول 
الأجل؛ لأن العبرة لحالة القبض؛ لأن الاستيفاء يقع بالقبضص» والقبض وجد بعد عقد 
السلمء فتقدم العقد وتأخره في هذا شوااء:. 

ولوكان مشتري العبد وهو المسلم إليه رد العبد بعد القبض بالتراضي أو تقايلا 
الحداتى الخد والسافر بيحالة فإ الكر الى هو تين لا يضير قضاضا بالسلم:في 
الفصلين جميعاً تقاصا أو لم يتقاصاء وإنما كان كذلك؛ لأ الادد ناتهب بعد القيفى 
بالتراضي» والإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث؛ لأن الصورة 
صورة الفسخ وهو قولهما فسخاء والمعنى معنى المبادلة» وهو التمليك والتملك بالتراضي 
ولا يمكن اعتبار المعنى والصورة فى حق شخص واحد. فاعتبرنا الصورة فى حق 
المتعاقدين» واعتبرنا المعنى في حق الثالث» وحرمة الاستبدال بالمسلم فيه حق الشرع 
فصار في حرمة حق الاستبدال الذي هو حق الشرع عقداً جديداً» وإذا اعتبرنا على هذا 
الوجه بقئ العقد الأول وثمتة + فبك الكر .مقبوضا بجهة العمية + فلا يمكن. أن يجغل ذلك 
القبض استيفاء» لما ذكرنا أن الاستيفاء إنما يكون بقبض عين مضمون هو مثل السلم لا 
بجهة الاقتضاء بدين آخرء وهذا الكر بقى مقبوضا بجهة الثمنية» فلو صار قصاصا كان 
هذا استبدالاً بالمسلم فيه قبل القبض» وإنه لا يجوز» أو نقول بأن الرد بالعيب بعد القبض 
بالتراضي والإقالة اعتبر كل واحد منهما فسخاً في حق المتعاقدين فيما هو من حقوق ذلك 
العقن اغععارا الصنووةة .وفيا لبن من ترق ذلك العقد اعقير عا ععديد] اعثا را لمعن 
على ما ذكرناء وعقد السلم بشيء من حقوق ذلك العقد فيجعل في حق حكم السلم بمنزلة 
بيع مبتدأء ولما كان هكذا بقي العقد الأول وثمنه والتقريب ما ذكرناء ولو كان عقد الب 
وقبض الكر قبل عقد السلم والباقي بحاله» فإن الكر الذي هو ثمن العبد لا يصير قصاصا 
بكر السلم وإن تقاصا؛ لأنه لو صار قصاصاً صار دين السلم ايفاء وقضاء الثمن العبد؛ 
لأنهاخن الترنية و ق .أكون أن ار الناكين تصور تصناها الأرايواه قتضير اخرهها مقبورضا 
بدين السلم ولا يصير دين السلم مقبوضاً فلا يجوز. 

نوع آخر 
هو قريب من هذا النوع 

دان تحيت رعيه الله فى الجايع الخيارا ابوجل امام إلى ربخل لي تخين من رطب 
وجعل أجله في جنسه حتى كان جائزاً» فأعطاه المسلم إليه مكانه قفيزأ من تمر وأسلم في 
قفيز من تمر» فأعطاه مكانه قفيزاً مرو الرظي» وصدوز يرب التلم فيل تسائق تن اقول أبن 
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سبجنة )لأ الوطيو وا لعو مده بعفى_والغق ها د 'احنهها بالاعن كيلة يكيل اغدامة 
فيكون هذا استيفاءاً للمسلم فيه لا استبدالاً» وعندهما: إن كان المسلم فيه قفيز رطب». 
فأعطاه مكانه تمراً لا يجوز على كل حال؛ الأنهمًا وعد أن المينائلة ع العلا نو لهذا لا 
يجوز بيع الرطب بالتمر عندهما كيلا بكيل ابتداءً ولا مساواة بينهما في تلك الحالة» فإن 
الرطب تنقص إذا جف فيصير رب السلم بقبض كر من تمر مستوفيا أكثر من حقه باعتبار 
النظر إلى تلك الحالة وهو ربا فلم يجزء وصار كما لو أسلم في ثلاثة أذرع قفيز تمرء 
فاستوفى قفيزاً من تمرء فأعطاه قفيزاً من رطب فهو على وجهين: إما أن يقبضه على وجه 
الاستيفاء بأن يقول المسلم إليه لرب السلم: خذه لحقك أو قضاء لحقك أو قضاء من 
حققك أو ما أشبه ذلك من العبارات» أو يقبضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول: خذه 
صلحاً بحقك أو قضاء من حقك على أني بريء مما كان لك قبلي . 

ففي الوجه الأول: هو باطل؛ لأن تقدير ما قال المسلم إليه خذ كمال حقك وما 
أعطاه لا يفي بكمال حقه؛ لأن العبرة عندهما لحال الجفاف» والرطب ينقص إذا جف 
فلا يصير مستوفياً جميع حقه باعتبار تلك الحالة؛ رئيس في الفعلد ما يدل على إسقاط انيه 
فلا يدرى كم أخذ من حقه وكم بقي مع أنه إذا انتقص مقدار الربع مثلاً: فإن جعلناه 
مستوفياً جميع حقه كان استيفاء لقفيز بثلاثة ة أرباع قفيز وذلك رباء وإن جعلناه مستوفياً 
بثلاثة أرباع قفيز» فالمسلم إليه لم يرض بإعطاء قفيز من الرطب إلا وأن يكون قضاءً عن 
جميع حقه»: وفي هذا تفويت حقه في صفة الرطوبة وهي صفة مقصورة. 

وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا كان على طريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطب 
كم تنقص إذا جف. فإن علم ذلك بنى على ما يعلم» وإن لم يعلم بنى ذلك على أكثر ما 
لا يزيد عليه النقصانء فإن علم أنه إذا جف ينقص مقدار الربع أو علم أنه لا يزيد 
الققصان على الربع ويبقى بثلاثة أرباع ينظر بعد هذا إن كانت قيمة القفيز من الرطب مثل 
قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر أو أقل» فالصلح جا ئز؛ لأن رب السلم استوفى بعض حقه 
وأبرأه عما بقي؛ لت ا ا ل يك 
بالإبراء في بعض المواضع ولم يشترط عليه بإزاء ما أبرأه عوضاًء وهو الحسن الجميل 
الذي ورد به الأثر فيجوزء وإن كانت قيمة قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة أرباع تمر 
السلم بطل الصلح؛ لأنه وإن استوفى قدر ثلثة أرباع وأبرأه عن الربع فقد جعل لنفسه 
بمقابلة ما أبرأه عنه فضل جودة الرطوبة فلا يجوزء كمن له على آخر ألف درهم نبهرجة 
إلى سنة فصالحه على خمسمائة نبهرجة معجلة» أو كان له على رجل ألف درهم نبهرجة 
حالة» فصالحه على خمسمائة جيدة حالا لا يجوز لما قلنا: إنه اعتاض صفة الجودة عما 
أبرأ فكذا ههنا. 

واستشهد محمد رحمه الله لإيضاح هذا بما لو كان لرجل على رجل قفيز تمر مؤجل 
فصالحه على نصف فقفيز تمر حال كان الصلح باطلاً؛ لأنه حط القدر بمقابلة فضل الجودة 
في المسألة الأولى» وبمقابلة فضل الحلول في المسألة الثانية كذا هنا. 
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رجل أسلم إلى رجل في قفيز من حنطة؛ فأعطاه مكانه قفيز حنطة مقلية لم يجز في 
قولهم جميعاً؛ لأنه لا ممائلة , بين المقلية وغير المقلية شرعاً» ولهذا لا يجوز بيع المقلية 
حشر العكلة قغدر ا لقني اه بحم فكان هذا استبدالاً عند الكل لا استيفاء فلهذا لا 
يجوز. وكذلك لو أسلم في قفيز بسر أخضر أو أصفر في جنسه وأعطاه مكانه قفيز بسر 
مطبوخ» أو أسلم في قفيز حنطة» فأعطاه مكانه قفير حنطة مطبوخة»ء لو أسلم في قفيز 
حنطة. فأعطاه مكانه قفيز دقيق لا يجوز؛ لأنه لا مماثلة بين البسر المطبوخ وبين 
الأخضرء ولهذا لا يجوز مع أحدهما بالآخر قفيزاً بقفيز ابتداء» وكذا المطبوخ على هذاء 
ل ا ل ا 
حنطة بقفيز دقيق» فعلم أنه لا مماثلة» فكان هذا استبدالاً لا استيفاءا . 

ولو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه قفيزاً من حنطة قد أنقع [170أ/ ”] من الماء حتى 
انتفخ» فهذا جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد لا يجوز؛ لأنهما مثلان 
غنادهها خاذفا لمبحمك وحمة الله ولهذا جاز بيع الحنطة المبلولة بغير المبلولة عندهما 
قفيزاً بقفيز خلافاً لمحمد» وكان قول محمد في هذا على قياس قوله في الرطب. 

ولو أسلم في زيتون فأخذ مكانه زيتاً لا يجوز وإن علم أنه أقل مما في الزيتون؛ 
لأنهما صنفان فيكون استبدالاً والله أعلم بالصواب. 

نوع آخر 

في الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه وإنه على وجوه 

الأول: أن يقع الاختلاف بينهما في المسلم فيه أو في رأس المال أو فيهما ويجب 
أن يعلم بأن ههنا مسألتين: الأولى ما إذا كان راس المسان مها كالدارهم والدنانئير وإنها 
على وجوه ثلاثة: الأول: أن يقع الاختلاف في المسلم فيه وإنه على وجوه ثلاثة» إن وقع 
الاختلاف في جسه بأن قال رب السلم: أسلمت عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم 
إليه: أسلمت عشرة دراهم في كر شعير تحالفا استحساناً إن لم يكن لهما بينة» ويبدأ بيمين 
المسلم إليه في قول أبي يوسف الأول. وفي قوله الآخر يبدأ بيمين رب السلمء وإذا 
تحالفا فالقاضي يقول لهما: ماذا تريدان؟ لأن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف كما في بيع 
العين» فإن قالا: نفسخ العقد أو قال أحدهما ذلك فسخ القاضي بينهماء وإن قالا: لا 
نفسخ» تركهما رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه» وأيهما أقام بينة قبلت بينته 
وفي قبول بيئة المسلم إليه إشكال إذ لا وجه إلى قبولها لإثبات العشرة لنفسه؛ لأن رب 
السلم قد أقر له بعشرة» ولا وجه إلى قبولها لإثبات الشعير؛ لأنه يثبت الشعير للغيرء 
والبينة لا تقبل على إثبات حق الغيرء ولكن الوجه في ذلك أن بينة المسلم إليه إنما تقبل 
لإسقاط اليمين عن نفسه» وكما تقبل بينة الإنسان لإثبات الحق لنفسه تقبل لإسقاط اليمين 

ألا ترى أن بينة المودع على الرد مقبولة لإسقاط اليمين عن نفسه؛ لأن البراءة 
حاصلة له بقوله رددت. وإن أقام البينة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بعدء فعند محمد 
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رحمه الله يقضي بعقدين» يقضي على رب السلم بعشرين درهماً وعلى المسلم إليه بكر 
حنطة وكر شعير» وإن تفرقا عن المجلس وقد نقد رب السلم عشرة لا غير قضي بعقد 
واحد ببينة رب السلمء وعند أبي يوسف رحمه الله: يقضي بعقد واحد ببينة رب السلم 
على كل حال. 

فالأصل عند محمد في جنس هذه المسائل أن يقضي بسلمين ما أمكن, فإن لم 
يمكن لضرورة حينئذ يقضي بسلم واحدء وإنما كان الأصل القضاء بعقدين؛ لأنه اجتمع 
ما يوجب القضاء بعقدين» فإن كل واحد ادعى عقداً غير العقد الذي ادعاه صاحبه» فإن 
العقد على الحنطة على الشعير وما يوجب القضاء بعقد واحدء فإنهما مع اختلافهما اتفقا 
على أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد فكان القضاء بعقدين وفيه عمل بالبينتين» وبدعوى 
العقدين صورة أولى من القضاء بعقد واحدء وفيه تعطيل إحدى البينتين. 

ال اا الا ا اي 
بعشرين فى كل عقد بعشرة إذ يمكن نقد رأس المال كل عقد فى مجلسهء أما إذا تفرقا عن 
أ رداصي وس ارجا وو و 0 
أحدهما في المجلس فنقضي ببيئة رب السلم؛ لأن رب السلم ببينته تثبت الحق لنفسه. 
والمسلم إليه يثبت الحق لغيره. 

:والأصئل عفد ابي سنيف وابى رسا ريما :اللدة لقعا مله واعيد اله رذ 
تعذرء فيقضى بسلمين حينئل على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. وإنما كان 
الأصل هر الأفناء ته رخن مما يآناة القنائى؟ لأن" القباين يا بي ينان عاتم اديع 
افا انين :تن الناس.. ]ذا تبن هذفنت ل القضاء فلى انناف الع ة انمه ورعلى اثنايث 
الشعير لغيره» والعشرة ثابتة له بإقرار رب السلمء فلا تقبل بينته من هذا الوجهء ولذلك لا 
تقبل بينته على إثبات الشعير؛ لأن البينة على الشعير قامت على إثبات ما أقر به للغير 
والبينة على إثبات ما يقر به الإنسان لغيره غير مقبولة» فإن من أقر لإنسان بشيء وكذبه 
المقر لهء فقال المقر: أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته» فهو معنى قولنا: أمكن رد 
بينة المسلم» فيمكن القضاء بعقد واحد ببينة رب السلم من هذا الوجه فيقضي به. 

وإن اختلفا في قدر المسلم فيه»ء فهذا وما لو اختلفا في جنس المسلم فيه سواء إذ 
المعنى لا يوجب الفصل . ل ال ل و0000 
أن يتحالفاء وفي الاستحسان: أن لا يتحالفاء وبالقياس نأخذ. 

وجه الاستحسان: أنهما اختلفا في صفة المبيع» فلا يتحالفان كما في بيع العين. 

وجه القياس : الع د ا و وإنه دين بمنزلة الاختلاف في 
أصل المعقود عليه في , بيع العين بأن قال المشتري شترنت. عونك هذا الكر وقال البائع : 
اا ا الوا حوب الب حا و 000 
باختلاف صفتهء فهو معنى قولنا: الاختلاف في صفة المسلم فيه وإنه دين بمنزلة 
الاختلاف في أصل المعقود عليه في بيع العين. ولو اختلفا في أصل المعقود عليه في بيع 
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العين مخالفاً كذا ههنا بخلاف ما إذا اختلفا في صفة المعقود عليه في بيع العين أنه عشرة 
أذرع أو أحد عشر؛ لأن المعقود عليه غير مشار إليه قط لا يصير عينين باختلاف الصفةء 
فيكون الاخكلاف واقعا فى الضئقة لا فى المعقوو عليه لأ موصو التخالف > لآن هذا 
اسم جا عدلااق زيما تكو مد :عت العقد للق الا يوجة لمك ردولة. 

ألا ترى أن البيع يوجد بدون هذه الصفةء فكان بمنزلة ما اختلفا في شرط يلحق 
بالعقد الذي يوجد بدونه العقدء وذلك لا يوجب التحالف كذلك ههناء والمعنى: أن 
التحالف عرف بخلاف القياس بالنص فيما إذا وقع الاختلاف فيما هو من صلب العقد 
الذي لا يوجد العقد بدونهء فيبقى ما وراءه على أصل القياس» فإن قامت لأحديهما بينة 
ذإنة يقق:بويتقه:طالا كان أو سطلوياً : كما وإن أقانا حميعا البيئة قنك قوليها: لآ قنك أنه 
يقضى يعمد واشةبييلة رت التلم كما لو اعتانا فق جسن العسلم فيه أ فق قلزة يوام 
على قول محمد رحمه الله: ذكر في بعض المواضع أنه يقضي بعقدين وإنه قياس» وبه 
نأخذ؛ لأن الاختلاف فى صفة الدين على جواب [0١17١ب/"]‏ القياس جعل بمنزلة 
الاختلاف في أصل المعقود عليه. 

هذا إذا اختلفا في المسلم فيه ورأس المال شيء لا يتعين بالتعين إن اختلفا في 
جنسه بأن قال رب السلم: أسلمت إليه عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه : لا 
عل اسلمية إلى كينارا فى كر حشظة ولا بيه لاجد دمديين لذ يلاسا لفان :تباسا» ويكون 
القول اقولدره الندلبة لأنهنها إنقانا على تق يزيت للم رواخذلنا فى ححق السسلم اليد 
لأن المسلم إليه يدعي الدينار ورب السلم ينكرء فالقول قول رب السلم لا المنكر في 
الشرع . 

وفي الاستحسان: يتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن في بيع العين» فإن أقام 
البينة»؛ فعند محمد يقضي بعقدين على رب السلم بدينار وعشرة دراهم» ويقضي على 
إليه بكري حنطة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد؛ لأن القضاء بعقدين على هذا 
الوجه ممكن؛ لأن رأس المال دين والمسلم فيه كذلك ومحل الدين الذمة» وفي الذمة 
سعة فأمكن القضاء بعقدين» ومن أصله القضاء بعقدين إلا في موضع التعذرء ولم يذكر 
في «الكتاب» قول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه الصورة. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عنهما: أنه يقضي بعقد واحد ببينة المسلم إليه و 
الصحيح؛ لأن الأصل عندهما أن يقضي بعقد واحد ما أمكن القضاء بعقد واحد يرد بينة 
رب السلم؛ لآأن:ستة تايف :على الباث العكدر ةوكر تشقطة وى جمحقطة تايف له ففرا 
المسلم إليه. فلا حاجة إلى إثباته بالبينة» والعشرة ثابتة للمسلم فبينة رب السلم قامت في 
حق العشرة على إثبات ما أقر به لغيره فهو معنى قولنا أمكن رد بينة رب السلم فأمكن 
القضاء بعقد واحد فيقضى به. 

وإن وقع الاختلاف في قدر رأس المال أو صفته. فالجواب فيما إذا وقع الاختلاف 
في صفة المسلم فيه أو قدرهء فأما إذا اختلفا في المسلم فيه وفي رأس المال ورأس المال 
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شيء لا يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنس المسلم فيه وفي جنس رأس المال» ولا بينة 
لواحد هنيما يعخالنا قياسا واستحسانا ؛ لأن كل واحدتتهما حظيل مدعي ومع اعلية: 
المسلم إليه يدعي الدينار على رب السلم» ورب السلم يدعي الحنطة على المسلم إليه. 
والمسلم إليه ينكرء فيتحالفان قياساً واستحساناً كما في بيع العين» فإن أقام أحدهما بينة 
قبلت بينته» وإن أقاما البينة يقضي بالعقدين إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا خلاف» أما 
عند محمد فظاهر» وأما عندهما؛ فلأن عندهما إنما يقضى بعقّد واحد عند الإمكان ولا 
إنقان هيعاء لأن إنكاة التضا يعن رامنا ررة اعدى التقين ‏ وقول كن اجن 
منهما في إثبات الزيادة مع القضاء بعقد واحدء وهنا تعذر القضاء بعقد واحد يرد إحدى 
البينتين؛ لأن كل واحد منهما قامت في موضعها ومحلها؛ لأن رب السلم أقام البينة على 
الحنطة» والحنطة غير ثابتة له بإقرار المسلم إليه؛؟ لأن المسلم إليه منكر للحنطة» والمسلم 
إليه أقام البينة على الدينار» والدينار غير ثابت بإقرار رب السلم؛ لأن رب السلم منكر 
للدينار» فهو معنى قولنا: تعذر رد البينتين» وتعذر قبول واحد في إثبات الزيادة مع القضاء 
بعقد واحد؛ لأن الزيادة إنما تتحقق فى جنس واحد لا فى جنسين مختلفين» فالدينار لا 
يصلح زيادة في الدراهم. والدراهم لا تصلح زيادة في الدسات والحنطة لا تصلح زيادة 
في الشعيرء وكذا الشعير لا يصلح زيادة في الحنطة» فتعذر القضاء بعقد واحد من هذا 
الوجه فيقضي بعقدين ضرورة. 

وإن وقع الاختلاف في قدر المسلم فيه وفي قدر رأس المال ولا بينة لهما 
يتحالفان» وإذا أقام أحدهما بينة قبلت بينته» وإن أقام البينة قضى بعقدين عند محمد إن لم 
يتفرقا عن مجلس العقد» وعندهما: يقضى بعقد واحد إذ القضاء بعقد واحد ممكن بأن 
يقر اعينة كوا حد هنيها على إتدات الراقة فى عتلك باحك شل نا اتن له كينا ضيه لان 
اللسدى وانحلة يمك لتقناع كل رو اعد سن السو تن فقن ابد نين بديك إثيانت الدياةة 
مق غيو الاك عه أحرع :قله غبوورة إلى !الععاء عفارو لقص على برها لالم رع رين 
ببينة المسلم إليه؛ ويقضي على المسلم إليه بكري حنطة ببينة رب السلم . 

وإن اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه فالجواب في البينة عندهم جميعا 
كالجواب فيما إذا اختلفا في صفة رأس المال لا غير.ء فكل جواب عرفته ثمة فى حق 
إقامة البينة عندهم جميعاً فهو الجواب هناء هذا الذي ذكرنا إذا كان رأس المال دراهم أو 
ذنالم: 

المسألة الثانية: إذا كان رأس المال عينئاً بأن كان عرضاً إن اختلفا في جنس المسلم 
فيه» فإن الجواب في التحالف أن لا يتحالفا قياساء ويكون القول قول المسلم إليه؛ 
نيما اتفقا على حق المسلم إليهء واختلفا فى حق رب السلم؛ لأن رب السلم يدعي 
حنطة والمسلم إليه ينكرء فيجب أن يكون القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان» ولكن في 
الاستحسان يتحالفان». ثم الجواب إلى آخره على ما قلنا . 

وإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضي ببينته وإن أقاما جميعاً البيئة» فإنه يقضي بعقد 
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واحد منهم جميعاً» أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلا إشكال؛ لأن عندهما يقضي بسلم 
واحد مع إمكان القضاء بسلمين في حال عدم الإمكان. 

أما 007 محمد؛ فلأنه تعذر القضاء بعقدين؛ لأن رأس المال عين» والعين متى 
جعلت رأس مال في السلم لا يمكن أن يجعل رأس مال في سلم آخر إلا بعد إثبات 
وي ا و يت إثبات الشراء؛ لأن الشهود لم يشهدوا بذلك لتعذر 
القضاء بعقدين فوجب القضاء بعقد واحدء بخلاف ما لو كان رأس المال دراهم أو 
ذثانب! الي ل يا و الا ال ا 
فقد أمكن القضاء : فلا يقضي بعقد واحد. 

وإن الجتلماافىي كدر لوبتي فيه والتجر انوناق الخوعا لت والبينة كالجواب في 
الفصل الأول عندهم جميعاً . 

وإن اختلفا في صفة:المسلم. فيه إن لم تنم لأحدهما بينة» فالقياس على ما مضى من 
الامتحسات: أن يتحالفاء وفي الاستتحسان: أن.لا يتحالفا» وبالقيامن تأخل» ثم الجواب 
إلى آخره على ما بيناء وإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضي ببينته . وإ انان حميعا البنة 
يقضي بعقد واحد عندهم جميعاً؛ لذن القشاء شدي غير سكن الث بك السواف ثانا شن 
المسلم إليه» والشهود لم يشهدوا بالشراء . 

فإن اختلفا فى جنس رأس المال ولم يقم لأحدهما بينة» القياس: أن لايتحالفا 
ويكون القول قول رب السلمء وفي الاستحسان: 3 ”] يتحالفان. وإن قامت 
لأحدهما بينة» فإنه يقضى ببينته لما بيناء وإن أقاما جميعا البينة فعلى قول محمد رحمه 
الله يقضي بعقدين؛ لأن القضاء بالعقدين ممكن؛ لأن كل فريق شهد بعين لم يشهد به 
الآخرء والقضاء بعينين في عقدين ممكن» فيقضي بعقدين كما لو اختلفا في جنس رأس 
المال ورأس المال دين» وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يقضي بعقد واحد على رواية 
الكرخي وهو الأصح؛ لآأن القضاء معم و انعد كه 0 أحد البينتين وهي بيئة رب 
السلم؛ لأنها قامت على إثبات ماهو ثابت له بإقرار المسلم إليه» ولما أمكن رد إحدى 
البينتين أمكن القضاء بعققد واحد. 

وإن اختلفا بعقد في مقداره إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقياس: أن يكون القول قول 
رب السلم ولا يتحالفان؛ لأن المسلم إليه يدعي زيادة ثوب في رأس ن المال وهو ينكرء 
وفي جانب المسلم فيه اتفقا على أنه كر حنطة إلار اننا كهالنان انما دا + عاق قافيت 
لأحدهما بينة» فإنه يقضي ببينته . وان أقافا مويف البينة يقضي بعقد واحد عندهم؛ ؛ أن 
القضاء بعقدين غير ممكن؛ لأن أحد الثوبين باتفاق البينتين صار رأس المال في عقده. 
فلا يتصور أن يجعل رأس المال في عقد إلا بإدراج زيادة لم يشهد به الشهود وهو 
الشراء. 

زإذ ملفا فى ضفن إن لم هم لالحدهما بين فافيين ل مدا هات فباها 
التي ريكرة التوليادوه رب السام ' انيما اختلفا في صفة رأس المال وهو عين» 
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فكان بمنزلة ما لو اختلفا في صفة المعقود عليه في بيع العين» ٠‏ فيكون القول قول منكر 
الزيادة 5 وانتحيانهء فإن ا الأدنهيا بيئة ع فإنه يقضى ببينته : وإن قا يها 
البيئةع فإنه يقضي بعقد واحد عندهم كفيعا : لآن رامن الماك واحدل وهو عين. 


وإن اختلفا فهما إن اختلفا في جنس رأس المال وجنس المسلم فيه إن لم تقم 
لأحدهما نينة» فإنهما بتحعالنان اما واتحساناء لأن كل واحد منهما حصل مدعياً 
ومدعى عليهء وإن قامتث لأحدهما بينة: فإنه يقضي ببيئته وإن أقاما جميعاً البينة يقضي 
بعقدين لما ذكرنا فيما إذا اختلفا فى جنس رأس المال والمسلم فيه فهما دينان. 

وإن اختلفا في قدر رأس .المال والمسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينته» فالجواب في 
التحالفه أنيما تتحالفان قياس وانشحيانا + وان تافيق يي نئل يفضي سنفثة ع وإن 
أقاما جميعاً البينة: فإنه يقي يعقك .باعل دده جميعاً ويقبل بينة كل واحددمنهينا في 
إثبات الزبادة؟ لآن القضاء يعقدين متعذزن لما ذكرناء ويمكن العمل «الييسن فى بعيث 
إثبات الزيادة؛ لأن الجنس واحد من الجانبين» فإنما إذا اختلفا فى صفة رأس المال 
والعبك شعوكم يك لاعيهواابينة ‏ كإنيسا بها لتاق قياس والستجينا نا دحو إن اقافنك 
لأحدهما بينة فإنه يقضي ببينته» وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضي بعقد واحد وتقبل بينة 
كل واحد منهما في إثبات الزيادة يقضي بئوب هو أحد عشر ذراعاً وبكر حنطة جيدة؛ لأن 
الشناف الفخديو تددو أن برام المالفيى ولا ومن تتول كل واسل مين النضيه) 
لأنهما قامت على إثبات ما هو غير ثابت» فيقضي بعقد واحد بالزيادة الثابتة بالبينتين. هذا 
الذي ذكرنا كله إذا اعتلا ف المسلم فيه أو فح .ران المال و فيهنا: 

الوجه الثاني: إذا اختلفا في بيان مكان الإيفاء. فقال الطالب: شرطت لي الإيفاء 
في مكان كذاء وقال المطلوب: لاء بل شرطت لك الإيفاء في مكان كذا لمكان دون 
ذلك المكان» د ل ل 


أنههنا ل ل ل يي 
كما لو اختلفا في مقدار رأس المالء» وإنما قلنا ذلك؛ لأن المسلم إليه يلزمه زيادة قفيز أو 
قفيزين لمؤنة الكراء متى لزمه النقل إلى المكان الذي يدعيه غير رب السلم تلزمه زيادة 
درهم لو لزمه النقل من المكان الذي يدعيه المسلم إليه» ومؤنة الكراء تلحق بأصل المال 
حتى لو كان له أن يضم مؤنة الكراء إلى الثمن ويبيعه مرابحة على الكل . فإذا صارت موّنة 
التقل عليكفا بأضيل المعقوة قلي ٠‏ فكأن رب السلم يدعي عليه اثني عشر قفيزاً بعشرة 
دراهم وهو يقول: ره أقفزة فكأن المسلم إليه يدعي عليه أحد عشر أو اثني عشر درهما 
بكر حنطة. » فرب السلم يقول: عشرة دراهم. ينزل اختلافهما في بيان مكان الايفاء من 
حيث من له اختلافهما في مقدار المسلم فيه أو في رأس المال» وذلك مما يوجب 
التحالف هذاء وهذا الخلاف ما لو اختلفا فى مقدار الأصلء فإنهما لا يتحالفان» ويكون 
القول قول رب السلم في الزيادة؛ لأن الاختلاف في الأجل ليس باختلاف في المعقود 


6 كتاب البيع 


عليه ولا في بدله لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى» وذلك لأن رب السلم لا 
تلزمه زيادة مال بسبب نقصان الأجل» فلا يكون الاختلاف في الأجل اختلافا في المعقود 
عليه ولا في بدلهء والتحالف أمر عرف بخلاف القياس بالنص» والنص إنما ورد بإيجاب 
التحالف إذا اختلفا في بدل المعقود عليه أو : في المعقود عليه» فإذا لم يوجد الاختلاف 
في في المعقود عليه ولا في بدله لا حقيقة ولا معنى يرد إلى ما يقتضيه القياس» والقياس 
يوجب أن يكون القول قول المنكر وعلى المدعي فبهذا تعلقا . 

وأمااانو معدن ذهيب: فى انلك إلنى 1ن لفدا لفت :وي قفا كاذ قت القبا سن 4 :وا لضن 
الزاوة اسدات: اليا لقوديضن. قافا و لمعتو عليه أو قن يلاله ل يكون يوا زذا كلالة قيهن 
إذا اختلفا في مكان الإيفاء؛ لأن مؤنة الكراء معقود عليه من وجه» وليس بمعقود عليه من 
وجه من حيث إنه ليس بإزائه بدل مقابلة لم يكن معقودا عليه؛ ومن حيث إنه قال يلزمه 
سبب تسليم المعقود عليه كان معقوداً عليه ولهذا قالوا في بيع المرابحة أنه يقول: 8 
علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذاء ولهذا قال محمد رحمه الله : إنهما إذا كاه حميها 
البينة» فإنه لايقضي بعقدين» وإن أمكن القضاء بالعقدين كما إذا اختلفا في مقدار الأجل 
وقامت لهما بينة. وإذا كان بمنزلة المعقود عليه من وجه لم يكن يكن النصن الواره اكات 
التخليف نين اتكلفا فى المحقود أو فى بدله من كل ورحةوأراذا نضا دلالة؛ ورد هذا إلى 
ما يقتضيه القياس» والقياس يقتضي أن يكون القول قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم 
يدعي عليه زيادة وهو ينكر ذلك» أو يقال: اختلفا في شرط ملحق بالعقد يوجد العقد 
بدونه» فلا يوجب التحالف» وإن كان لا يصح العقد إلا به قياساً على الأجل» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن [١171٠1ب/”]‏ بيان مكان الإيفاء شرط ملحق بالسلم» والسلم يوجد بدون بيان 
مكان الإيفاء إلا أنه يكون فاسداً كالأجلء, والدليل على أن الاختلاف في المكان 
كالاختلاف في الأجل أن الأسفار تختلف باختلاف المواضع والأمكنة كما تختلف 
باختلاف الأيام والأزمنة ألا ترى أن التجار يجلبون الطعام وغيرها من السلع من بلد إلى 
بلد لطلب الربح كما يحبسونها لوقت رجاء الربح بسبب تغير السعر» ثم الاختلاف في 
الأجل لم يوجب التحالف, فكذا في بيان مكان الإيفاء اختلافاً في قدر المسلم فيه أو في 
رأس المال معنى» فمن حيث الحقيقة اختلاف فى شرط ملحق للعقد يوجد العقد بدونه 
كالأجل» فيجب التحالف من وجه ولا يجب من وجه؛ فلا يجب هذا إن لم تقم بينة 
أحدهماء وإن قامت لاخدهها ينة فإنه يقضي ببينته طالباً كان أو مطلوبا لما ذكرنا. وإن 
أقاما جميعاً البينة ذكرنا أنه يقضي بينة الطالب؛ لآن فى جينته زيادة إثبات» وهو النقل إلى 
المكان الذي يدعيه بنفيه بينة المسلم إليه» فكانت أولى بالقبول ويقضي بعقد واحد. 


وهذا عند أبي يوسف رحمه الله لا إشكال؛ لأنه على مذهبه لو اختلفا في المقدار 
المعقود عليه من حيث الحقيقة وقامت لهما بينة لا يقضى بعقدين فهذا أولى. وإنما يشكل 
على قول محمد رحمه الله؛ لأن الأصل عنده أن يقضى بعقدين متى اختلفا في مقدار 
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القضاء بعقدين بأن يقضي ببينة رب السلم بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي 
ادعاه رب السلم وببينة المسلم إليه بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي يدعيه 
المسلم إليه» ولكن وجه الفرق له ما ذكرنا أن مؤنة الكراء معقود عليه من وجه دون وجه 
على ما بيناء والاختلاف فى مقدار المعقود عليه من كل وجهء ورأس المال دين يوجب 
القضاء بعقدين متى قامت لهما بيئة على مذهبه؛ والتحالف إذا لم تقم لهما بينة 
والاختلاف فيما ليس بمعقود عليه من كل وجه كالأجل لا يوجب القضاء بعقدين متى 
قامت لهما بينة ولا التحالف إذا لم يقم لهما بينة» فإذا كان لهما بينة عملنا بالشبهين في 
حق حكمين مختلفين» فعملنا بشبه المعقود عليه في حق التحالف ليمكننا العمل بالشبه 
الآخر؛ لأنا متى عملنا بشبه المعقود عليه في حق القضاء بعقدين يلزمنا إظهار هذا الشبه 
في حق التحالف د الفتريق الأول 4ل 3 احالف اسل ونا فين القضاء بعقدين سنن 
وجب التحالف في , بيع العين فى موضع لا يجب القضاء بعقدين» هذا الذي ذكرنا إذا 
اختلفا في بيان مكان الإيفاء . 

الوجه الثالث: أما إذا اختلفا في الأجل. فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما إن 
اختلفا فى أصل الأجل.ء بأن قال أحدهما كان بأجل» وقال الآخر: بغير أجل أو اختلفا 
فى مقدان:الأج ريات قانك.وب للستي كان :لاحن شرا برقال المسلم اليه لايل 
شهرين» أو اختلفا في المضي بأن قال رب السلم: كان شهراً وقد مضى» وقال المسلم 
ليه : لم يمض بعدء وإنما أسلمت إلى الساعة . 

فإن اختلفا في أول وجهء فهذا على وجهين: إما أن يكون مدعي الأجل الطالب أو 
المطلوبء فإن كان مدعي الأجل وهو الطالب» والمطلوب ينكر ولم تقم لهما بينة» 
فالقياس: أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه» وفي الاستحسان: يكون القول قول 
الطالب مع يمينه. وجه القياس في ذلك: وهو أن المطلوب بإنكار الأجل إن كان يدعي 
فساد العقد إلا أنه يدفع استحقاق مال عن نفسه بدعوى الفسادء فيكون القول قوله إذا لم 
يسبق منه إقرار بالجواز. 

بيان ما قلنا: إن السلم في جانب المسلم إليه ب يبيع بأقل الثمنين؛ ؛ فيكون ما يستحق 

من العسلم فيه أكثر مما يحصل له من رأ المال» فكان دافعاً عن نفسه استحقاق 
0 

وإذا كان مضه لياه الدقن كالمها زمةووت الما إذا الفا فتان ريك الجا" 
شرطت له نصف الربح إلا عشرة» وقال المضارب: شرطت لي ثلثه أو النصفء كان 
القولة فولوارات المال» وإن كان مدعياً للفساد بما ادعى؛ لأنه دافع بدعوى الفساد 
استحقاقا عن نفسه. على ما مر بيانه قبل هذا . 

وللاستحسان طريقان في ذلك أحدهما: أن يقال إن المطلوب لما أقر بالسلم فقد 
أقر بالأجل؛ لأن السلم عبارة عن أخذ مال عاجل بآجل فصار مقراً بالأجل راجعاً عنه. 
فلا يصدق في الرجوع . والثاني: وهو أن المطلوب بإنكار الأجل يدعي فساد العقد من 
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غير أن يدفع عن نفسه استحقاقاً؛ لأن المسلم فيه غير مستحق للحالء متى ثبت جواز 
العقد لا يكون بدعوى الفساد دافعاً استحقاقاً عن نفسه بما يدعي من الفسادء فإنه لا 
يصدق في دعوى الفساد دافعا استحقاقا عن نفسه بما يدعي من الفسادء فإنه لا يصدق في 
دعوى الفساد كما في النكاح» وكما في المضارب على ما مرء هذا إذا كان الطالب هو 
مدعي الأجل . 

فأما إذا كان المطلوب هو يدعي الأجل» قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قوله 
امتحيانا .وقال: أو يوك وتحبك:: القر قر نه الطالت فبانا . 

وجه قولهما: أن الطالب بإنكار الأجل وإن كان يدعي فساد العقد إلا أنه بدعوى 
الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال للحال؛ لأن رأس المال يستحق عليه للحال في 
السلم متى ثبت جواز السلم؛ ولا يحصل له للحال عرض إنما يحصل له في الثاني ؛ لأن 
المسلم فيه أجل والآجل لا يعادل العاجل؛ لأن النقد خير من النسيئة؛ وقد ذكرنا أن 
أحد المتعاقدين إذا ادعى الفساد يكون القول قولهء إذا كان دافعا عن نفسه استحقاقاء 
بخلاف ما لو أنكر المطلوب الأجل وادعى الطالب ذلك؛ لأن المطلوب بإنكار الأجل 
يدعي فساد العقد من غير أن يدفع عن نفسه استحقاقاً للحال؛ لأن المسلم فيه لا يستحق 
عليه للحال» ومتى جاز العقد فيكون القول قول من يدعي الصحة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كل واحد منهما بإنكار الأجل مدع للفساد من غير دفع 
ا ل ار ل لل يض لأن ما يحصل 
لكل واحد منهما في باب السلم مثل ما ب يستحق عليه من حيث المعنى في جانب المسلم 
إلبه إن كان يستحق عليه زيادة؛ لأن يبيع بأقل الثمنين من جانبه فهو أجل » وما يحصل لهء 
وإن كان ناقصاً فهو عاجله. والعاجل وإن كان قليلاً خير من الآجلء» والزيادة خير من 
الناقص» فكان في كل واحد من البدلين ضرب نقصان ونوع زيادة فاستويا. فالتحق السلم 
لييذا الويعين بالتكاح وببيع العين فيسقط اعتبار الاستحقاق في كل واحد من الجانين كأنه 
لا استحقاق أصلاًء ؛ فصار منكر اللأجل مدعياً للفساد من غير أن يدفع عن نفسه [175أ/ 
]ا فيكون القول قول من يدعي الصحةء وهذا خلاف رب المال إذا ادعى 
فساد المضاربة عن نفسه استحقاق مال؛ لأن ما يستحق عليه خير مما يحصل له؛ لأنه 
يستحق عليه عين مال ويحصل له منفعة والعين خير من المنفعة. 

وفي باب السلم ما يحصل لكل واحد منهما عين مال إلا أن في كل واحد منهما 
نوع نقصان ونوع زيادة فاستويا زال اعتبار اللاستحقاق من الجانبين فيبقى دعوى الفساد من 
غير دعوى الاستحقاق فيكون القول قول من ينكر الفساد؛ لأن الظاهر يصلح لرفع 
المعصية عن فعل الغير» هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة. وإن قامت لأحدهما بينة قبلت 
بينته» وإن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعي الأجل؛ لأنه يثبت زيادة شرط في العقد ليس 
في بينة الآخرء هذا إذا اختلفا في أصل الأجل . 

وإن اختلفا في مقدار الأجل إن لم يقم لأحدهما بينة فالقول قول الطالب مع يمنيه 


كتاب البيع ٠١4‏ 


ولا يتحالفان عند علمائنا الثلاثئة» وقال زفر: يتحالفان. 

وجه قول زفر قوله عليه السلام: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالما 
وترادا»"'' فقد أوجب التحالف عند اختلاف المتبايعين بلا فصل بينما إذا وقع الاختلاف 
بينهما فى المعقود عليه أو في بدله أو شرط ملحق بالعقد» فلو خليت فظاهر الحديث كنت 
أقول بأنهما إذا اختلفا في الأجل أو في خيار الشرط في بيع العين يتحالفان إلا أني تركت 
ظاهره بالإجماع» ولا إجماع على ظاهره؛ لأنهما متبايعان اختلفا فيما لا يجوز العقد 
بدونه» فوجب أن يتحالفا قياساً على ما لو اختلفا في مقدار المسلم فيه أو في مقدار رأس 
المال. بخلاف ما إذا اختلفا في الأجل وخيار الشرط في بيع العين» فإنهما يتحالفان؛ 
لأن الأجل في بيع العين وخيار الشرط مما يجوز العقد بدونه» فلم يكن الاختلاف الواقع 
فيه كالاختلاف الواقع في مقدار الثمن أو في مقدار المعقود عليه. 

وعلماؤنا رحمهم الله ذهبوا في ذلك إلى أن التحالف واجب بخلاف القياس من 
الوجه الذي ذكرناء والشرع على وجوبها باختلافها في المعقود عليه أو في الثمن؛ لأنه 
علق وجوب التحالف للمتبايعين» وهذا اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب التحالف 
باختلافهما فيما يوجد به البيع» والبيع يوجد بالمبيع وبالثمن لا بالأجل ولا بشرط ملحق 
به» وإذا كان كذلك صار تقدير الحديث كأنه قال إذا اختلف المتبايعان في المبيع أو في 
الثمن تحالفا وتراداء ولو نص على هذا لا يجب التحالف فى شرط ملحق به لا قياسا ولا 
دلالة؛ لأن الشرط الملحق بالعقد دون المبيع والثمن؛ ولأنهما متبايعان اختلفا فيما يوجد 
العقد بدونه» فوجب أن لا يتحالفا قياساً على ما لو اختلفا في الأجل والخيار في بيع 
العين» وإنما قلنا ذلك؟؛ لأن السلم بدون الأجل يكون سلما إلا أنه يكون فاسداً بخلاف 
ما لو اختلفا في مقدار المسلم فيه ورأس المال؛ لأنهما اختلفا فيما هو من صلب العقّد 
الذي لا يوجد العقد بدونه» هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة يقضي ببينته إن قامت للمطلوب؛ 
فلأنه يثبت الزيادة» وإن قامت للطالب؛ فلأنه يثبت حادثا يسقط به الثمن عن نفسهء فيقبل 
كالمشتري إذا تفرد بإقامة البينة على ألف درهم. 

وإن أقاها تهميعا اليك فالنيطة نينة البطلوت؟ لأنه يدفن زياذة الأدل فى مضه 
زيادة إثبات ولا يقضي بعقدين عندهم جميعاًء عند أب يوسب لا ([شكال؟؛ وعتك يكين ؛ 
لأن الاختلاف في مقدار الأجل لا يجعل العقد عقدين» ولهذا لم يتحالفا بخلاف ما إذا 
اختلفا في مقدار المسلم فيه أو في رأس المال؛ لأن ما يدعيه كل واحد منهما من العقد 
غير ما يدعيه صاحبه ولهذا تحالفا. 

وإن اختلفا في المضي إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقول قول المطلوب أنه لم 
يمض؛ لأن الطالب يدعي توجه المطالبة بعدما لم يكن متوجها والمطلوب ينكرء فيكون 
المطلوت: متفسكا بذا كان ثابتاً 4 فكون: القول قوله وزث'قامت لاخهها بينة يقل سق 


)1١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 


ل كتاب البيع 


وإن قامت للمطلوب لا شك أنه يقبل ببينة؛ لأنه يثبت زيادة أجل ببينته» وإن قامت 
للطالب فكذلك تقبل بينته ؛ لأنه يدعي إيفاء الأجل » وتوجه المطالبة على المسلم إليه بعد 
ما لم يكن ثابتاً فتقبل ببينته . ون أقانا ححهيها البينة فالميتة نبيقة المتطلرب؟ لان سه شك 
زيادة أجل من حيث المعنى». فكان القول قوله فى شىء» العنة رينقة فى شيم ار وهذا 
جائز كما في المودع الرد كان القول قوله؛ لأنه منكر للضمان والبيئة بينته؛ لأنه مثبت للرد 
كذلك هذا. 

الوجه الرابع: إذا وقع الاختلاف بينهما في قبض رأس المال في المجلس. فأقام 
رب السلم البينة أنهما تفرقا قبل قبض رأس المال وأقام المسلم البينة أنه قبض رأس 
المال قبل الافتراق» فإن كان رأس المال في يد المسلم إليهء فالبينة بينة المسلم إليه 
والسلم جائز؛ لأن بينته قامت على إثبات القبض وبينة رب السلم قامت على النفي» 
والبينات مقبولة للإثبات دون النفي. والثاني: أن ببينته تثبت عقداً جائزاً وبينة رب السلم 
تثبت عقداً فاسداً واكك لوس على ري الجا فك ركان الى العالراتى بند» 
نا يقر لسيكز مفنطة ويريك أنه ينبت إقراره لغيره» فكيف يقبل بينته ؛ لأنا نقول موضوع 
المسألة أن رب السلم ينكر قبضه في مجلس العقد ويدعي عليه غصباً بعد التفرق أو وديعة 
سن لكرة ينها المح و ات د الي البو ار مي فيكون القول قول المسلم 
إليه لإنكاره استحقاق ما في يده. وتقبل بينته أيضاً؛ لأنها قامت على الإثبات» وفي قبولها 
فائدة وهو سقوط الثمن. 

ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم والمسلم إليه يقول: قبضت ثم غصبت مني 
بعد ذلك» أو أودعتك». ورب السلم يقول: لم يقبض وتفرقنا قبل القبض» وأقاما المينة 
فالبينة بينة المسلم إليه؛ لأنها قامت على إثبات القبض واستحقاق ما في يدرب السلم. 

ثم ذكر محمد رحمه الله جواب هذه المسألة فيما إذا قامت لهما بينة ولم يذكر 
الجواب فيما إذا قامت لأحدهما بينة أو لم تقم لهما أصلاء ولا بد من معرفته فنقول إن 
قامت لأحدهما بينة على الوجه الذي ذكرنا إن قامت لرب السلم لا تقبل؛ لأنها قامت 
على النفي» فلا تقبل. وإن كان لو قبلت كان قبولها استحقاق ما في يد المسلم إليه كبينة 
رب الوديعة لا تقبل على نفي الردء وإن كان في ذلك إيجاب الضمان وبينة المسلم إليه 
تقبل؛ لأنها قامت على الإثبات» وفيها سقوط اليمين عنه أو استحقاق ما في يد الطالب. 

وإن لم تقم لأحدهما [؟5٠١سب/‏ "] بينة» فهذا على وجهين: إما أن تكون الدراهم 
في يد المطلوب أو في يد الطالب» فإن كانت في يد المطلوب إن كان الطالب لا يدعي 
عل هيا ولا كد وإنما يقول: ما قبضت رأس المال» 04 سين على واد 
فنييها ؛ لآ البمين بح عن الجتكري واحدهنا لا بلعى على مياعية هتنا أن 
المطلوب فلأنه يقر بالسلم للطالب» وليس يدعي عليه شيئاًء والطالب يكذبه في إقراره ولا 
يدعي على المطلوب شيئاً. وإن ادعى الطالب الغصب عنه أو الوديعة ما أنكر القبض في 
الجمعس» #الفول فول المطارت: لأن المطلرك افر للقالي كر عتيطة كليم الظالب 


كتاب البيع ١١١‏ 


فيما أقر له وادعى على المطلوب استحقاق ما في يده من الدراهم والمطلوب أنكرء 
فيكون القول قوله مع يمينه . كمن أقر لإنسان بدينار وكذبه المقر له. وادعنى علية عجره 
دراهم في يد رب السلم»ء “فإ كان التطلوف :ادغ القبقى .ول يلع علق الظالت:غضيباً ولا 
وديعة بعد ذلك» فلا يمين على واحد منهما؛ لأن المطلوب أقر له بالسلم وكذبه الطالب 
في إقراره» ولم يدع الطالب على المقر شيئاًء ولا المقر على الطالب شيئا . 


وإن ادعى المطلوب الغصب أو الوديعة بعد ما ادعى قبض رأس المال في المجلس 
وأنكر الطالب» فمن مشايخنا من قال: القول قول المطلوب مع يمينه فيحلف ويجوز 
السلم. ويأخذ رأس المال من رب السلمء وذهبوا في ذلك إلى أن المطلوب ادعى صحة 
العقد» ورب السلم ادعى فساده. فيكون القول قول من يدعي الصحة كما لو اختلفا في 
أصل الأجل كان القول قول من يدعي الأجل عند أبي حنيفة على كل حال. . وإذا جعلنا 
الف لوقوية مع اليمين وجوزنا السلم وأثبتنا له استحقاق ما في يد رب السلم يكون 
الاستحقاق 00 إلى إقرار الطالب؛ لأن الطالب يجعل مقراً بالقبض» ثم ينكر؛ لأن 
السلم عبارة عن أخذ عاجل مقراً بالقبض» ثم ينكر ؛ لأن السلم عبارة عن أخذ عاجل 
اا فين هرا بتسليم رأس المال؛ ثم راجعا فك ذلك أكون الاستعفا مانا إلى 
إقرار الطالب لا إلى يمينه كما في الأجل . وكما لو اختلف الزوجان في النكاح هود 
وغير شهود جعل القول قول من يدعي النكاح بشهودء وإن كان يستحق على مأ يدعيه 
لصاحبه؛ لأنه لا 1000 بإقراره» فإن الإقرار بالنكاح إقرار بشهود؛ لأنه' لا جوراز 
للنكاح إلا بشهوة: 


ومنهم من قال: بأن هذا هكذا إذا قال الطالب لم يقبض مفصولاً بأن قال: أسلمت 
إليك وسكتء» ثم قال: إلا أنك لم تقبض» أودقال: أسلمت إليك ولم تقبض بالعطف لا 
بالاستثناء؛ لأنه مع العطف اعتبر مفصولاً كما في المضاربة إذا قال رب المال: شرطت 
لك نصف الربح وعشرة اشم ها عفصي لا وكما في الطلاق قبل الدخول اعتبر قوله 
وطالق ثانياً مفصولاً بخلاف الاستثناء» ومتى كانت الحالة هذه يكون القول قول المطلوب 
مع يمينه؛ لأن السلم في هذه الحالة عبارة عن التسليم لا عن العقد. ولهذا قال أن 
المطلوب إذا أقر بالسلم. ثم قال : إني لم أقبض مفصولاً. وقال رب السلم : قيضت كان 
القول قول رب السلم استحساناً مع يمينه؛ قال :؛ لأن المطلوب أقر بالقبض؛ » فإذا صار 
عبارة عن التسليع 'ضان رت الديلم حقرا بالقيعن: ثم راجعاً عنه فلا يصدق» فأما إذا قال 
000 لم يقبض والمطلوب يقول : قبضت يجب أن يكون القول قول الطالب في هذه 
المسألة ولا يكون القول قول المطلوب؛ لأن السلم في هذه الحالة جعل عبارة عن العقد 
لا عن السلمء ولهذا صدق المطلوب إذا أقر بالسلم وأنكر القبض 0000 وإذا جعل 
عبارة عن العقد لا عن التسليم لا يكون الطالب مقراً بالقبض» ٠‏ ثم منكر القبض بعد الإقرار 
ومتى لم يجعل مقراً بالقبض متى جعلنا القول قول المطلوب مع يمينه استحق بيمينه مالا 
ادعاه على الطالب» واليمين حجة ة للدفع لا للاستحقاق لظاهر الحال بخللاف الأجل ؛ لأن 


حل كتاب البيع 


السلم لا جواز له بدون الأجل بحال من الأحوال» فإنه متى وقع بغير أجل لا ينقلب 
جائزا بضرب الأجل» فيكون الإقرار بالسلم لا محالة إقرار بالأجل سواء اعتبر عقداً أو 
عليه : فأما السلم فهو العقد يجوز من غير قبض رأس المال وإنما القبض شرط إيفاء 
العقد على الصحة؛ فأمكننا أن نجعل السلم عبارة عن العقد لا عن القبض والتسليم . 
الوجه الخامس : إذا جاء المسلم إليه بعد ما تفرقا عن المجلس ببعض رأس المال» 
وكا وجلقه زمونا الامدسا تك ري البلء كان اله لابرد عا رت العلم . وإن كذبه 
في ذلك وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى المسلم إليه أنه من دراهمه. فهذه المسألة على 
ستة أوجه: إما أن يكون المسلم إليه أقر قبل ذلك» فقال: قبضت الجيادء أو قال: قبضت 
حقي؛ أو قال: قبضت رأس المالء أو قال: استوفيت الدراهمء. وفي هذه الوجوه 
لتعريفه؛ لا تسمع دعواه للزيافة حتى لا يستحلف رب السلم؛ لأنه متناقض في دعوى 
الزيادة؛ لأنه أقر بقبض الجياد فظاهر» وأما في قوله استوفيت الدراهم؛ لآن الاستيفاء 
عبارة عن تمام الحق» فكأنه قال: استوفيت الدراهم التي هي تمام حقي وتمام حقه في 
الجياد. وأما إذا وات ترام فالقياس أن يكون القول قول رب السلم؛ لأن 
المسلم إليه يدعي على رب السلم فسخ القبض» فليرجع عليه بالجياد ورب السلم ينكرء 
وفىي الاستحسان: القول قول ل إليه؛ لأن المسلم إليه بدعوى الزيافة منكر قبض 
حقهء ولم يسبق منه إلا الإقرار بقبض مطلق الدراهم»ء وأ سم الدراهم مطلقاً كما يتناول 
الجياد يتناول الزيوف» ورب السلم يدعي إيفاء الحق فيكون قول المسلم إليهء وأما إذا 
قال قبضت فالقول قول المسلم إليه فههنا أولى . 
وأما [ذ1 “قال :وبجدتها سكوقة أو:رضاضا فى الويدوة لعفريفة لا شف أن لأ يقس 
قوله وكذلك في الوجه الخامسء وهو: ما إذا قال: قيضت الدراهم بعد ما أقر بقبيض 
الدراهم ؛ لأن الستوق والرصاص ليسا من جنس الدراهم بعد ما أقر بقبض الدراهم . 
وفى الوجه السادس وهو: ما إذا قال: قبضت يقبل قوله؛ لأنه أقر بمطلق القبض لا 
٠‏ يباقن لزاه + افباعواء [ن ما اقيض مبعوقة أو براض :0/13 لا ركو نيعتاقفيا: 
وإذا جاء المسلم إليه بدراهم ستوقة أو رصاص وجدها في رأس المال» وقال: هذا نصف 
س المال وقال رب السلم: هو تلبغ:رأين المال؟ فالقول قول المسلم إليه» ولو كان 
المي وي د اس فالقول قول رب السلم مع يمينه ذكر 
«القدروي» المعيالة على هذا الوجه. 


والفرق: وهو أن قبض المستحق والزيوف وقع صحيحاً» وإن كان أحدهما على 
سبيل النفاذ والآخر على سبيل التوقف» وإنما ينتقض بالرد بعد الحكم بالصحة» فالمسلم 
الع ناص فى اعد ورت لجا اللكر افوا راو علي اللاي فيكون القول قول 
رب السلم مع يمينه. أما في الستوقة والرصاص القبض لم يقع صحيحاً. ولهذا لو تجوز 
به لا يجوز فكان الاختلاف في قدر المقبوض» ورب السلم يدعي زيادة في الفيضن 
والجلم اانه وكر» لكوت القول درل الميشن. الله 


كتاب البيع * ١1‏ 


المحة السادس:: رجل قال لآخر أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة إلا أني لم 
أقبضها ٠‏ فإن ذكر قوله إلا أني لم أقبضها موصولاً بكلامه صدق قياساً واستحساناًء وإن 
ذكر مفصولاً بأن سكت ساعة. ثم قال: إلا أني لم أقبضهاء مدق انا : وتم يصندتن 
اعتيكيينا 1 وهذا؛ لأن قوله: إلا أني لم أقبضها بيان تغيير لا بيان تقرير؛ 0 
أسلمت إلى؛ على جواب الاستحسان صار عبارة عن قوله أسلمت إلي رأس المال» لا 
عن قوله باشرت معي عقد السلم؛ ' لأن قوله أسلمت إن صار للعقد حقيقة بسبب الشرع. 
والاستعمال نفي للقبض حقيقة بالشرع والاستعمال أيضاً وترجح حقيقة القبض بحكم 
الوضع» فإنه في الأصل موضوع للتسليم لا للعقد. 

وإذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر صار الاسم للراجح حقيقة وللآخر نوها ز! + 
وإذا صار هذا الاسم متعارا العقة هداق قولة سقو وا لعقه إراذة اللميها ن: واراذة الميها ز 
من الكلام يغير الكلام من حيث الحقيقة» ولكنه بيان من حيث إن العرب تتكلم بالحقيقة 
وتريد المجازء فهو معنى قولنا: إن هذا بيان تغيير فيصح موصولاء ثم إذا لم يصدق على 
جواب الاستحسان ذكر أن القول قول الطالب مع يمينه» وكان ينبغي أن لا يستحلف 
الطالب على جوات الاستحسان؟ لأن قوله: أسلمث إلى على جوات الاستحسان صار 
عبارة عو قولة أحامت إلى .راس الفاك: | 

ولو قال: أسلمت إلىّ رأس الملا م لا ا لم أقبض» لا يصح دعواه 
حتى يستحلف الطالب على دعواه؛ لآنه صار مناقضاً في الدعوى كذا ههناء والجوابف 
إنما لا يصدق فى دعوى العقد على طريق الاستحسان؛ لأنه ادعى المجاز من كلامه لا 
لأنه هنا قن أن الندافضة [تما سح سيفيد نه آقر له مو كل وديا قال اصهه ا 
قال: الم أقبض» وههنا لم يقر بصريح القبض» وإنما أقر بالسلم. وإئه جيل العقد 
مجازاً الا حي ا يرن وإذا كان محتملاً للمجاز لا يصير مناقضاً في 
قوله لم أقبض فيكون دعواه صحيحاً. وميم افع #اطواض صيكريعا بتاك كفيية على 
دعواه هذا إذا قال: أسلمت إليّ. أما إذا قال: دفعت إلي عشرة» أو قال: نقدتني لكني 
لم أقبضهاء قال أبو يوسف: لا يصدق وصل وإن فصلء كما لو قال: قبضتء ثم قال: 
لم أقبض وقال محمد: يصدق إن وصل» وإن فصل لا يصدقء والمسألة معروفة في كتاب 
الإقرار. 

نوع آخر ظ 

منه في شرط الإيفاء والحمل ومسائلها: إذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن 
يوفيه السلم في مصر كذاء ففي أي مكان دفعه إليه من ذلك المصر فله ذلك؛ وليضن لرننم 
السلم أن يكلفه تسليمه في موضع آخرء فقد جوز المسلم من غير بيان مكان الإيفاء في 
المصر إنما فعل كذلك؛ لأن بتأمن محالها واختلاف أماكنها جعل كمكان واحد حكماً؛ 
لآن: القة ل معلف يكنا وف مها ل الفصر 4و ذا كان كذلك ضار مكان الأفاء معلوها : 


فجاز السلمء وله أن يوفيه من أي مكان شاء من ذلك المصر؛ لأن المصر لما جعل 


١1‏ كتاب البيع 


كمكان واحد من حيث الحكم صار كأنه شرط عليها الإيفاء في مكان واحد من حيث 
الحقيقة» ولو كان كذلك ففى أي ناحية من ذلك المكان أوفاه فله ذلك» وليس لرب السلم 
أن يعين مكاناً آخر كذا ههنا. 


وإن اختلفا فقال رب السلم: شرطت لي أن توفني في محلة كذاء وقال رب السلم : 
أعطيك في محلة أخرى غير دارك أجبر رب السلم على القبول لما ذكر» وإذا شرط رب 
السلم أن يوفيه إياهفيمكان كذاء. فقال المسلم إلبه لرت السلع: خذه في غير ذلك 
المكان وخذ مني الكراء فأخذه جائز ولا يسلم له الكراء أما أخذ التسليم فلأنه استوفى في 

عين الحق وأما عدم سلامة الكراء؛ أن الما وذ هراز ملكا الت السلم بالأخذ فهذا إذا 
أخذ الكراء من المسلم إليه» فإنما أخذ الكراء لينقل ملك نفسهء والإنسان بنقل ملك نفسه 
لا يستوجب الكراء على غيره» وإذا لم يسلم له الكراء كان له الخيار» إن شاء أمسك 
المقبوض ورد الكراء» وإن شاء رد للمقبوض مع الكراء ليوفيه في المكان المشروط؛ لأنه 
إنما رضي بقبضه في غير المكان المشروط بشرط أن يسلم له الكراءء فإذا لم يسلم له 
الحا التواحد عد ريه لير تالواة وانما فين ذا كان المتدوضن ‏ تاكما : نوزاما إذا 
هلك لا خخيار له؛ لأنه إنما يثبت الخيار لينتقض قبضهء وإنما يمكنه نقض فبضه قبل 
البلاك. لذ بعك الهلالك:4:تإذا شرط روب السبلع على المستاتى إليه أن يحدل المسلم ان شرل 
بعد ما أوفى في المكان الذي شرط فيه الإيفاء» بأن شرط عليه أن يوفيه السلم في درب 
سمرقند ببخارى» ثم يحمل إلى منزلة بكلاباد فلا خير في السلم على هذا الوجه؛ لأن 
بالإيفاء في المكان المشروط بدرب سمرقند يصير المسلم فيه ملكا لرب السلم» فإذا شرط 
عليه الحمل إلى كلاباد صار مستأجراً له أو مستعيئاً به» فيكون إجارة أو إعارة مشروط في 
عقد السلمء فيوجب فساد السلم كما في بيع العين» وكما لو اشترى حنطة على أن 
يطحنها المشتري» فهذا إذا شرط الحمل إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروطه» فأما 
إذااشترظ الجمل إلى غنتزله ابعداء :قبل اشتراط الإرفاء فى ميحلة لصي لم يذكر محيد 
رحمه الله هذا الفصل فى «الكتاب»» وكان الفقيه أبو بكر البلخى رحمه الله يقول: يجوز 
السلة اممحساناه.وكاة يتول» .أشتراظ التحمل إلى مترله واشتراط الابقا :فى بمترلة ميواء؟ 
لأن الإيفاء في منزلة لا يتصور بدون الحمل إلى منزله» ولو شرط الإيفاء في منزله ابتداء 
الببى انه معد ميان :نهذ ]ذا شرظ الحيل إلى جكرناب. وك اقيقر لندإنها رنسة الله 
باشتراط الحمل إلى منزله إذا كان [77١ب/‏ ”] اشتراط الحمل بعد اشتراط الإيفاء في 
مكان» وإليه مال شمس الأئمة الحلوانى» وروي عن أبى عبد الله البلخى أنه كان يقول: 
اراد عا ا ع بر ا ريه ادي ار ا 0 
ويروي ذلك عن أصحابنا رحمهم اللهء فإنه يثبت هذه الرواية عنهم» والوجه في ذلك: أ 
الإيفاء مما يقتضيه عقد السلم» فإنه يجب على المسلم إليه إيفاؤه» واشتراط ما يقتضيه 
العقد من غير شرط لا يوجب الفسادء فأما لا يقتضي الحمل؛ لأن على المسلم إليه 
الإيفاء دون الحمل بأن يشتريه المسلم إليه في المكان المشروط ويوفيه من غير حمل» فقد 


كتاب البيع ه١١‏ 


امرك ني لصي مالا انتسردم ا ا فيوجب المسادء هذا كما 0 
00 لأ البيع ل يقتضي الحمل» رد لي لس يجرته ا 
لأن البيع يقتضي الإيفاء كذا ههنا . 

ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله بعد ما يوفيه في محلة كذا بأن قال: على أن يوفيني 
كشي و و اي وي ا لا يجوز 
رحمه الله يقول: يجوز استحساناً؛ لأن بشرط الإيفاء ثانياً يفسخ شرط الإيفاء الأول؛ لأن 
الموفي لا يتصور إيفاؤه ثانياً» وإذا انفسخ الشرط الأول صار كأنه شرط الإيفاء إلى منزله 

وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: إذا شرط في السلم حمله إلى موضع كذاء فهو 
ما لو شرط؛ لأن اشتراط الحمل لا يتضمن فسخ شرط الإيفاء؛ لأن الموفي يتصور 
حمله. وإذا لم ينفسخ الشرط الأول بقى شرط الحمل شرط إجارة أو إعارة فيوجب فساد 
السلم. 

ولورشط أنعوافية 0 ابتداءاً»ء بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: المسألة 
07 محلة) أما إذا ا له ذلك يجور . قياس سين 


نوع آخر 

من هذا الفصل في الإقالة والصلح: يجب أن يعلم بأن الإقالة في السلم جائزة؛ 
لأن السلم نوع بيع فيجوز إقالته كما يجوز إقالة سائر أنواع البيوع» وقد صح أن رسول 
الله دي قال: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك"''' والمراد أخذ السلم حال قيامه 
ورأس المال بعد انفساخهء. فدل الحدييك اد انكام قابل للفسخ والإقالة .ولو أقاله في 
البعض وأخذ البعض جاز؛ لأنه لو أقاله في الكل يجوزء فيجوز في البعض أيضاً اعتباراً 
للبعض بالكل . 

ولو أبرأ رب السلم المسلم إليه ب الس ري حلت لالر ابر ار 
السلم عن رأس المال حيث لا يجوزء والفرق: أن قبض المسلم ة لوالو ست نا 
للشرع بل هو حق العبد» فيصح الإبراء عنه» أما قبض رأس المال مستحق للشرع ليخرج 


لل كتاب البيع 


العقد من أن يكون ديئاً بدين» فلا يصح الإبراء عنهء ومتى صحت الإقالة يجب على 
المسلم إليه رأس المال إلى رب السلم. دك أراقوي اجام أن ويرام الغال: فها 
بعد الإقالة لم يجز استحساناء وبه أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم اللهء وأصل المسألة أن 
الاستبدال برأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض هل يجوز؟ على قول علمائنا الثلاثة 
رحمهم الله: لا يجوز وهذا استحسانء والأصل فيه قوله عليه السلام: «لا تأخذ إلا 
سلمك أو رأس مالك» ومتى جوزنا الاستبدال برأس المال بعد الإقالة قبل القبض صار 
آخذأ عين السلم وعين رأس المال» والمعنى فيه: أن الإقالة في باب السلم قبل قبض 
رأس المال تمت من وجه من حيث إنها أفادت لرب السلم ملك الرقبة» ولم يتم من وجه 
من حيث إنها لم تفد لرب السلم ملك التصرف؛. وملك اليد وحق رب السلم في المسلم 
إليه يثبت بنفس العقد ويتأكد بتسليم رأس المال» فما لم يقبض رأس المال يكون حقه في 
المسلم فيه قائمأ من وجه؛ وإذا بقي حقه في المسلم إليه من وجه بدلاً عن رأس المال؛ 
وإنه جائز الي ل ل ا ال تي 
المسلم فيه؛ لأن الإقالة من حيث إنها لا تتم بها لم توجد؛ لأنه لا حكم لها شرعاً من 
ذلك الوجه. فيصير مستبدلاً بالمسلم فيه من وجه وإنه يجوز, ويا نال السلم مرو 
وإنه لا يجوزء وقع الشك في الجوازء فلا يجوز بالشك والاحتمال» ولأجل ما ذكرنا من 
المعنى لم يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة في باب السلم؛ لأنا إن اعتبرنا حق 
رب السلم في المسلم فيه من وجه لا يجب» فيصير كما لا يجب قبض المسلم فيه» وإن 
اعتبرنا حقه في رأس المال فكذلك لا يجب قبض رأس المال؛ لأنه لم يجب بعقد؛ لأنه 
وبحت بتع الليل وفنيك العنلى الا ركوة ستلما الا فى حتنها ولا فى نحن العالك؟ لأن 
الفسخ حصل قبل قبض المبيع» فيكون فسخا في حق الكل . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل أسلم إلى رجل جارية في كر 

حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلاء فماتت الجارية في يد المسلم إليهء فعليه قيمتها يوم 
قيضهاء والح لجار ا تنود جا ري وله عليه ديم كاري اعلم بأن من هذا 
الجنس أربع مسائل : 

إحداها: بيع العرض بالعرض إذا تبايع الرجلان عرضاً بعرض وتقابضاء ثم هلك 
ل ل ل ل ع ل لاو ولو تقايلا 
بعد ما هلك العرضان فالإقالة باطلة. 


والثانية: بيع العرض بالدراهم أو دنانير: إذا تبايع الرجلان عرضاً بدراهم أو دنائير 
وتقابضاء ثم تقايلا بعدما هلكت الدراهم فالإقالة صحيحة» ولو تقايلا بعدما هلكت 
العرض فالإقالة باطلة. ولو تقايلا وهما قائمان» ثم هلك أحدهما قبل التسليم بحكم 
الإقالة» إن هلك العرض بطلت الإقالة» وإن هلكت الدراهم بطلت الإقالة على الصحة» 
وقد ذكر مع العرض بالدراهم أو بالدنانير في فصل الإقالة» ثم الفرق بين فصل بيع 
العرض بالعرض وبين فصل بيع العرض بالدراهم أو بالدنانير أن الإقالة صحتها تعتمد قيام 


كتاب البيع /ا١١‏ 


العقد من حيث الحكم؛ لأنها رفع للعقد ورفع العقد إنما يتصور حال قيامه والبيع 
[114/ "] قائم في بيع العرض بالعرض من حيث الحكم قيام أحد العرضين؛ لأن قيام 
العقد قبل هلاك أحدهما كان بهما لا بأحدهما بعينه بأن يضاف قيام العقد إليه حكما 
بأولوممق لآ عر لان كل واس مديما :مال حقينة وكيا اناك والحن عن مي 
وحكماًء وكل واحد منهما مثمن من وجهدء فلا مزية لأحدهما على الآخرء فكان قيام 
العقد من حيث الحكم بهما جميعاًء وإذا كان قيام العقد حكماً بهما لا بأحدهما بعينه لم 
يرتفع العقد بهلاك أحدهما على ما عرف أن الثابت بشيئين لا يزول بزوال أحدهماء فبقي 
العقد بقيام أخنهها ٠‏ فجازت الإقالة حال قيام أحدهما لقيام العقد بقيام أحدهما كما 
جازت حال قيامهماء فأما في بيع العرض بالدراهم والدنانير: فقيام العقد حكماً مضاف 
إلى البيع خاصة لا إلى البيع والثمن جميعاً ؛ لأن للمبيع فضل مزية على الثمنء فإن المبيع 
فال جف :وسكا ؛ لأنه عين حقيقة وحكماً» والثمن دين حقيقية وحكماً إن لم يكن 

مشاراً إليه» وإن كان مشاراً إليه دين حكماً؛ لأن البيع لا يتعلق بعين المشار إليه» وإنما 
يتعلق بمثله دين في الذمة ولهذا جاز الاستبدال قبل القيض قلنا : والدين في الذمة مال 
حكماً واعتباراً وليس بمال حقيقة» ولهذا قالوا بأن البراءة عن الدين تصح من غير قبول 
كالطلاق والعتاق ويرتد بالرد؛ لأنه مال حكماً وهبة العين لا يصح من غير قبول» ولا 
تتأدى زكاة العين بالدين؛ لأن الدين أنقص من العين» فصار مؤديا الكامل بالناقص . 

وكذلك قالوا فيمن حلف وقال: مالي صدقة على المساكين وله ديون على الناس لا 
تدخل تحت مطلق اسم المال من غير نية؛ لأنه ناقص في كونه مالآء وإذا كان للمبيع 
ضرب مزية على الثمن لا بد من إظهار مزيته» وقد تعذر إظهار مزية المبيع على الثمن في 
حق انعقاد البيع؛ لأنه لابد لانعقاد البيع من مثمن وثمن» فأظهر مزيته في حق البقاء لما 
تعذر إظهار مزيته على الثمن في حق الانعقادء فجعلنا قيام البيع حكماً كله مضافاً إلى 
المبيع لآ إلى الثمن» فإذا هلك المبيع ارتفع البيع وإن بقيت الدراهم والدنانير. 


والدليل : على أن بقاء البيع مضاف إلى قيام الببع لا إلى الثمن أنا أجمعنا على أنه 
لو وجد الثمن زيوفا حال قيام المبيع فرده واستحق الثمن. فإنه يرجع بمثله ولا ينفسخ 
البيع: وكات م الج ونان جد لمكاو سيت الح بردي تتا ابي عن لاسر بن 
بالعرض لو استحق ق أحد العرضين إذا ونه عيبا قرو فإنه ينتقض البيع في الباقي» وفي 
الثمن لما بقي البيع على حاله علمنا أن قيام العقد مضاف إلى المبيع» فإذا هلك ارتفع 
البيع فلا يرتفع مرة أخرى بالإقالة. 

المسألة الثالثة: بيع الثمن بالثمن: إذا تبايعا درهماً بدرهم أو ديناراً بدينار أو دراهم 
بدنانير» وتقايلا بعد هلاك أحد البدلين أو بعدما هلك البدلان لا تصح الإقالة» والفرق 
وهو أن في باب الصرف لو تقايلا قبل هلاك البدلين صحت الإقالة بمثل الدراهم والدنانير 
التي قبضا دينا في الذمة لا بأعيانهما كان لكل واحد فيهما أن يرد مثل ما قبض» ولا 
يلزمه رد ما قبض بعينه؛ وهذا لأن الفسخ معتبر بالعقدء والعقد لا يتعلق بأعيانهما وإن 


١1‏ كتاب البيع 


أشير إليها عندناء فكذا الإقالة لا تتعلق بأعيانهما لو كانا قائمين صار هلاكهما كقيامهما 
بخلاف بيع العرض بالعرض؛ لأنهما متى كانا قائمين يتعلق الإقالة بأعيانهماء فمتى كانا 
هالكين لم يبق شيء من المعقود عليه لما هلك اليد؛ لأن كل واحد من البدلين وجب في 
الذمة.» وقد سقط ذلك بالقضاءء فالإقالة لم تضف معقوداً عليه؛ فيجب أن لا تصح 
الإقالة» والجواب عنه أن الدين مما لا يسقط بالقضاءء ألا ترى أن البائع إذا حط عن 
المشتري بعض الثمن بعد ما قبض الثمن صح مع الحط لإسقاط بعض الثمن» ولو كان 
الثمن يسقط بالثمن بالقضاء كان لا يصح الحط كما لو حصل الحط بعد الإبراء» وإذا كان 
كذلك فالدين الواجب في الذمة مما لا يسقط بالقضاء إلا أن الطالب لا يطالب الغريم بعد 
القضاء؛ لأن المطالبة لا تفيد» فإنه لو طالبه طالبه بما بقي في ذمته طالبه الغريم بما 
أوجب له فى ذمة الطالب؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعاينهاء وإذا كان كذلك فما هو 
المعتوة عليه .وهو الذين اقاتى: فى نذمة كل واحت مهنا نضحت الإثالة باعاوها بفن فن 
ذمتهما كما صح العقد باعتبار ما يجب في ذمتهما . 

المسألة الرابعة: إذا كان رأس المال عرضاً وهلك العرض» ثم تقايلا السلم صحت 
الإقالة لقيام المسلم فيه وكان قيام المسلم ينانا إلى قيام المسلم فيه ا وإن كان 
المسلم فيه رأس المال إذا كان عرضاً كان عيناً حتف وها وفرق بين فصل السلم 
مراحم الخرض باللراعم” والفرق : أن في بيع العرض بالدراهم العبيع غال قي 
تدكا : لأنه عين حقيقة وحكما والثمن دين حقيقة وحكماً أو حكماً لا حقيقة» فكان 
المع صرب كزية على لكين واللقريي ما هر فأما المسلم فيه إن كان دينا حقيقة فهو 
عين حكماً؛ لأنه مبيع» ولهذا لم يجز الاستبدال به قبل القبض والمبيع ما يكون عيناء 
يوادي اعد بر امعد أي بلي الود د ا 

س المال بطل السلمء وإن كان رأس المال عيناً وجعل كأن الافتراق حصل عن دين 
عا ان اموب ع بيع العرض بالعرض لا إلى أحدهما 


ىا 
نحسة 0 
٠‏ هو 


وإذا قبض رب السلم رأس المال وتقايلا السلمء ثم اختلفا في مقدار رأس المال» 
فقال المسلم إليه: كان رأس المال خمسة, وقال رب السلم: لا بل كان رأس المال 
عشرة» فالقول قول المسلم إليه مع يمينه» ولا يتحالفان فرق بين هذا وبين بيع العين» فإن 
في بيع العين إذا تقايلا العقد حال قيام العين واختلفا في مقدار الثمن» فإنهما يتحالفان 
ويفسخ الإقالة فيما بينهما بعد التحالف. والفرق: أن المقصود من التحالف شرعا الفسخ 
متى يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله» والإقالة في باب السلم لا تقبل الفسخ لا حكما 
ولا قصبداء ذانيها لو قالأ+"نفقنا الأقالة؛ تقض وبعوه الآفر إلنى .هما كانتقبن الأقالة: 
وكذلك إذا هلك العين في يد المشتري قبل التسليم إلى البائع والثمن والدراهم» فإن 
الإقالة تنتقض ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة» فالتحالف يقيد يمر به فى الإقالة فى 
بيع العين» فجاز الاشتغال به قياس الإقالة في السلم من الإقالة في بيع العين أن لو تقايلا 


كتاب البيع ١]‏ 


بعد ما قبض رب السلم المسلم فيه قائم في يدهء ثم اختلفا في مقدار رأس المال. وهناك 
يتحالفان اها ؛ أن الإقالة يي هذه الحالة و الفسخ 110 0 الإقالة على ما 
نا وسو واي عب اواو 0 
باب السلم ما يتأول الإقالة وهو المسلم فيه في ذمة المسلم إليه؛ فملك المسلم إليه 
الثمن» فكذا فسخها. فأما في باب البيع ما تتأوله الإقالة وهو المبيع قائم حقيقة فيمكن 
أراد أن ينقض الإقالة لم يكن له ذلك . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل أسلم إلى رجل في كر حنطة» فقال رب 
السلم للمسلم إليه: أبرأتك من نصف السلم» وقال المسلم إليه: وجب عليه رد نصف 
رأس المال؛ لأن هنا إقالة في نصف السلم»ء هكذا قاله أبو نصر محمد بن محمد بن سلام 
والفقيه أبو بكر الإسكاف, قالا: لآن السلم نوع بيع. 

ومن اشترى شيئا ثم قال المشتري قبل أن يقبض المشتري: وهبت لك نصفه وقبل 
البائع صار إقالة في النصف بنصف الثمن كذا هنا. 

وقال أبو القاسم العزنان ١‏ علد تحفظ ولأ اورمكها فو راهن العال كال وعوبية له 
حط نصف الثمن في البيع . ونه ابضا د وظائنا ولص تبر امام اراس الى لي الات 0 
ا ار وهبت ذلك الشيء 00 الو ققلية أن وزة ار اسن 

وفى «نوارد ابن سماعة» عن محمد: رجل جل أسلم إلى رجل ثوباً في كر حنطة ودفعه 
إليه؛ ثم ناقضه السلمء. فله أن يبيع الثوب منه قبل أن يقبضه ولا يشبه العرض في هذه 
00 لي ال الاو ماين غير 

ل ري وهو بقولة ارايو لجال إذا كاز تقر اهم . 

وفي «نوادر إبراهيم بن رستم» عن محمد: رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر 
حنطة وله عليه أيضا كر إلى سنة» فإقالة السلم على أن يعجل له الكراء لنسبة مال الإقالة 
جائزة والكراء إلى أجلهء وإذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة درهم» فصالحه على أن 
يرد عليه مائتى درهم أو مائة درهم أو خمسون كان باطلا ؛ لأن الصلح عن السلم متى كان 
غير مضاف إلى رأس المال بيع المسلم فيه يمينا المح غير ضاف الو راس المانا. 
فإنه لم يقل مائة وخمسون من رأس 0 لي يد في 
سد من رامن مالك كان 0 أن الصل- على رانين المال في باب ليله إقالة 
السلم قبل القبض جائزة إن كان لا يجوز بيعه. 


١7٠‏ كتاب البيع 


بعد هذا اختلف المشايخ في قوله: صالحتك من السلم على خمسين درهماً من 

س مالك أنه يصير إقالة فى - جميع السلم أو في نصف السلم. وإن قال: صالحتك من 
0 درهم من رأس المال لا يجوز يريد بقوله: لا يجوزء لا يجوز الزيادة؛ 
أن الزثالة رياني السلم على اكتون رامن المال لا بكر عدف هبيع إل أثنم لا 
يحور الزيادة واكم الإقاله فى يات [ايطانم ينك زا عو الما لفيا كي بيع المتخول زو قباد 
على أكثر من الثمن الأول قبل القبض يصح الإقالة بمثل الثمن ولا تثبت تثبت الزيادة» هكذا 
ذكر شيخ الإسلام في اشرحه»ء وأشار شمس الأئمة السرخسي في 0 أنه تبطل 
الإقالة في هذا الوجه أصلاء هذه الجملة من كتاب الصلح . 

وفي بيوع «الأصل»: إذا صالح أحد ربي التسلم مع المسلم إليه على حصة من رأس 
المال» فالصلح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد على إجازة الآخرء فإن أجازا وكانا 
المقبوض من رأس المال مشتركاً بينهما وما بقى من الطعام مشتركاً بينهماء وإن رد بطل 
الصلح وبقي حق كل واحد قبل المسلم إليه في الطعام» وهذا إذا أسلما عشرة دراهم 
مشتركة إلى رجل في كر من طعامء فإن لم يكن العشرة مشتركة بينهما لكن أسلما عشرة 
دراهم» ثم نقد كل واحد منهما خمسة لم يذكر محمد رحمه الله هذا في البيوع» وذكر 
بعض المشايخ في شرح البيوع أنه يجوز هذا الصلح في حصة المصالح بالإجماع» 
وبعضهم قالوا :هذا لمن:: بصحيح» فقد ذكر في صلح «الأصل» هذا الفصل»ء وذكر فيه 
قول أبي حنيفة رحمه الله على حسب ما ذكر في الفصل الأول» ولم يذكر في شيء من 
ري ل م ا ل يي 
ذكرنا في الفصل المتقدمء ومسائل الصلح في هذا الباب كثيرة سيأتي بيانها في كتاب 
الصلح إن شاء الله تعالى . 

نوع آخر 
في وجود العيب فيه وخيار الرؤية فيه 

قال هشام في «نوادره»: سألت أبا يوسف عن رجل أسلم عشرة دراهم في ثوب 
ا ا + قذت: ل؟ قال: 

تقول في رجل له على رجل طعام فقضاه دون طعامه فأكله؟ ثم علم بذلك أنه يرجع 
بنقصانه, وفك أرقا قالت* سألت محمداً عن رجل أسلم إلى رجل درهمين أحدهما في 
الحنطة والآخر في الأرز ودفعهما إليه» ثم وجد أحدهما ستوقة قال: إن كان دفعهما إليه 
جع مدعنت ا لميفظة ننه الول وإن كان دفع إليه كل درهم على حدة» فإن أقاما 
فالبينة بيئة الذي أسلم إليه» وإن لم يقم لهما تحالفا وفسد السلم كله. 

وعن إبراهيم بن رستم عن محمد قال: رجل أسلم إلى رجل خمسة دراهم في 
خمسة أقفزة حنطة وخمسة دراهم في خمسة أقفزة شعير خمسة للحنطة على حدة وخمسة 
للشعير على حدة» فأصاب درهماً ستوقاً يعني بعدما تفرقاء فقال رب السلم: هو من 
الحنطة» وقال المسلم إليه : هو من الشعير»ء فالقول قول رب السلمء وإن تصادقا أنهما لا 


كتاب البيع ١؟١‏ 


يعلمان من أيهما قال يرد المسلم إليه درهماً آخر على رب السلم وينتقص من كل واحد 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر 
حنطة وخمسة دراهم في كر شعير فأعطاه عشرة للحنطة» ثم أعطاه خمسة للشعيرء ثم 
وجد درا ستوقاًء فقال المسلم إلبقة هو من دراهم الحنطة» وقال رب السلم: هو من 
دراهم الشعيرء قال: إن كان المسلم إليه أقر بالاستيفاء» فالقول قول رب السلم» وإن لم 
ل فالقول قولهء فإن تصادقا أنهما لا يدريان من أيهما هوء قال: يكون 
نصفه من العشرة ونصفه من الخمسة» فينتقص عشر الحنطة ونصف عشر الشعير ؛ لأنه في 
الحنطة لم يوجد قبض رأس المال» وفي حصة الشعير لم يوجد قبض نصف عشر رأس 
المال» وإن كان أعطاه خمسة عشر فى صفقة واحدة» فإنه ينتقص ثلثا عشر الحنطة وثلث 
خسن القعين: [1118/ 1 1: ْ 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أسلم إلى رجل عبداً في كر حنطة 
وبجارية للمسلم إليه ودفع عبده وقبض الجارية من غير رؤية» ثم نظر إليها فردها بخيار 
الروية. فإن ذلك جائز ويرجع إليه من عنده بحصته الجارية. ويجوز منه حصة الكراء 
السلم. 

وفي «المنتقى»: رجل أسلم إلى رجل 0 دراهم في ثوب موصوف مسمى» ودفع 
كاجام لواف رتك درج تر عار عا لم سوه عد (لداانين عي قال أبو 

حنيفة رحمه الله: لا يرجع بالنقصان؛ لأنه لا يأخذ ثوبه وبعض رأس ماله؛ لأنه يكون 
اععداف ا عق لوده وإنه ربا. وقال محمد رحمه الله : أما ما يقبض فهو سلمء »؛ فلا يجوز 
أن يأخذ الثوب ودراهم العيب. ولها إذا قبضه فهو الثوب الذي وقع عليه البيع. » فصار 
بمنزلة البيع إن وجد به عيبا رده وإن حدث عنده عيب آخر ولم يستطع رده رجع بنقصان 
العيب الذي وجده» وكذلك لو كان كر حنطة مكان الثوبء ألا ترى أنه يبيعه مرابحة على 
ما أسلم فيهء لواحي وى رج القت لاك ار ا يبت 
مرابحة. قال ثمة: وينبغى ني له في قياس قول أبي يوسف أن يرد قيمة الوب معينئاً ويرجع 
بسلمه إلى الثوب وير مثل الكر معيناء ويرجع بسلمه في الكر كما قال في ألف اقتضاها 
وعلم بعد ما أنفقها أنها كانت يونا : وسيأتيى بعض مسائل هذا الفصل في الوكالة إذا 
وكل الرجل غيره أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة كان التوكيل صحيحا ؛ لأنه وكل 
بما يملكه بنفسه ويجري فيه النيابة. باللركيل يميه مي الجر كي يضراع غير 
وكالتوكيل بالبيع؛ كانه أذ اقحال لأيكاو إن ان ككون راس المال هنا او دف تان 
كان عينا فقد أمره بالتصرف في عين مملوك له من حيث الإزالة عن ملكه إلى غيره بعوض 
يحصل له وهو بملك ذلك بنفسه»ء فيملك الأمر به. وإن كان رأس المال ديناً بأن كان 
دراهم. فد أمره بإيجات :راس المال في ذمته ورب السلم يملك إيجاب رأس المال ديناً 
في ذمته ملكه. فيملك الأمر به كما لو وكله بالشراء. 


فل كتاب البيع 


فرق بين هذا وبينما إذا وكل رجلاً بقبول السلم بأن قال: خذ لي عشر دراهم في 
طعام مسمىء فإن التوكيل لا يصح حتى إذا قبل الوكيل السلم يصير قابلا لنفسه حتى 
يكون رأس المال لهء وله منفعة من الموكل بقبول السلم توكيل بما لا يملك الموكل بنفسه 
بقضية الأصل؛ لأن قبول السلم بيع ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان مما لا يملكه 
الموكل بنفسهء فكان القياس: أن لا يجوز لو قبل الموكل بنفسه كما في بيع العين إذا باع 
نالا ميملك لك عرفها ذلق ماليهي» فإن النبي عليه السلام رخص في السلم”''؛ 
والرخصة وردت في ببع ما ليس عنده لا في الأمر بيبع ما ليس عنده؛ ففي الأمر ببيع ما 
ليس عنده تكون العبرة للقياس» والقياس يأبى جواز الأمر ببيع ما ليس عنده بخلاف 
فرحل باكرا سيك يقرع وان لم كن اقفن الي يلحا لأن الشراء بما ليس عند الإنسان 
جائر على موافقة القياس + افكان الآمريه عات على :موافقة القياس أيضا إذا ثنت أن 
الويل. السام جااز» #الركيل مر الي يطانية يحاي اللي فيد جد يمل الأجل ون 
الذي يسلم را س المال؛ لأنه هو العاقد وحقوق العقد ترجع إلى العاقد عند علمائنا 
الثلاثة» ثم إن كان الوكيل نقد دراهم الموكل أخذ المسلم فيه ودفعه إلى الموكل» وإن 
كان نقد دراهم نفسهء ولم يدفع إليه الذي وكله شيئاً يرجع بما نقد على الموكل» وكان 
ينبغي أن لا يرجع؛ لأنه أمره بالسلم أما ما أمره بالنقد قلنا: الوكيل مضطر في هذا النقد؛ 
لأن حقوق حق الوكيل وإنما يبقى قبض المسلم فيه حقاً له؛ لأن السلم يفسد حينئذء فكان 
افر ل ذا إلانه رجات حل دز وين تق اوور كبرو مكار 1015 طوريد 
قضى على المقضي عنه. وإذا عقد الوكيل السلم» ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب 
الوكيل» فقد بطل السلم . 


وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل رجلا يقتضي رأس المال وذهب عن مجلس 
العقد. ولم يوجد وإذا لاجر ع لاا ريا ابر لمر الوا راان 
للموكل أن يضمن الوكيل دراهمة». وإن شاء: ضمن المسلم إليه؛ لأن الوكيل لما خالف 
نقد العقد على الوكيل؛ بالسلم وكيل بشراء العين» والوكيل بشراء العين إذا خالف نقد 
العقد عليه» ٠‏ فكذا هذا وإذا نقد العقد على الوكيل قاضيا دين نفسه من دراهم الموكلء 
فصار غاصياً وصار المسلم إليه غاصب الغاصب» إن من الوكيل يقي السلم صحيحا 
على الوكيل» وطريق بقائه صحيحاً بتضمين الوكيل» وإن بطل ذلك التسليم فقد وجد 
تسليم آخر في ذلك المجلس من حيث الحكم والاعتبار؛ لآن الدراهم في يد المسلم إليه 
وإنها مضمونة على المسلم إليه نفسه» فثبوت قبضه عن قبض السلمء فكأنه وجد تسليم 
آخر من حيث الحكم بعدما بطل الأول في المجلسء ألا ترى أن قبض الغاصب ينوب 
عن قبض الشراء؟ فكذا ههنا . 


وإن ضمن السلم إليه إن ضمنه وهما في المجلس يعني الوكيل والمسلم إليه ونقد 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي‎ )١( 
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الوكيل دراهم أخرء فالسلم جائز؛ لأنه لما ضمن المسلم إليه فقد انتقض قبضهء وصار 
كأنه لم يقبض رأس المال في أول المجلس وقبضه في آخر المجلس. وإن ضمنه بعدما 
تفرقا عن المجلسء» فإن أسلم بطل؛ لأنه قد انتقض وصار كأنه لم يقبض رأس المال 
أيضا حتى تفرقا عن المجلس . 

وإذا دفع الرجل إلى رجل دراهم ليسلمها له في الحنطة» ثم الوكيل أسلم إلى 
رجل» فهذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمرء فالعقد للآمرء وإن 
نواه لنفسه عقد العقد بدراهم مطلقة» فإن تصادقا أنه نواه لنفسه فهو لنفسه» وإن نقد دراهم 
للآمر بعد ذلك» وهذا لأن الوكيل بالسلم لا يصير محجوراً عن السلم لنفسه؛ لأنه وكيل 
مشواء تيع تار هه بوالوك ل مر وى نينر عه الا بصي مجهرر ا عن لكر اها لافيت 
لأنكما'هو مقصوة الآمر من الأثر لأ يفورت؟ لاتختصيوة الآمر تحميا :نا سس رسكن 
تحصيل ما سمى الأمر إن لم يصر الوكيل محجوراً عن الشراء لنفسه إذا كان ما سمى 
الموكل بغير عينه» وإذا لم يصر محجوراً عن الشراء لنفسه ملك الشراء لنفسه وللآمرء 
فأي ذلك نوىء فقد نوى ما يملك فصحت نيته إذا ثبتت :نيته بتصادقهماء وأما إذا تكاذيا 
في النية فقال الموكل: نويت لي» وقال الوكيل: نويت لنفسي يحكم بالنقد إن نقد الوكيل 
من مال نفسه كان السلم للوكيل» وإن نقد من مال الموكل كان السلم للموكل هكذا ذكر 
محمد رحمه الله فى «الأصل». بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر محمد رحمه الله قول أبى 
يونظع كناف قر لمحي فالسلام يتم للوكيل بول محكم باققلة: كما لو [175ب/ ] 
تصادقا أنه لم يحضره نية؛ لأنه جعل الوكيل عاملاً لنفسه في الحالين جميعاً. وبعضهم 
قالوا: لا بل المذكور في «الكتاب» قولهم بحكم النقد حال التكاذب بلا خلاف» فعلى 
قول هذا القائل يحتاج محمد رحمه الله إلى الفرق بين حالة التكاذب وبينما إذا تصادقا أنه 
لم تحضره النية وهو الأصحء والفرق: أن في حالة التكاذب استويا في الدعوى والإنكار 
الوكيل ادعى أنه نوى لنفسه والموكل أنكر ذلك» والموكل ادعى أنه نواه لهء» وأنكر الوكيل 
ذلك. فقد استويا في الدعوى والإنكار»ء وفي مثل هذا يحكم الحال كما في مسألة 
الطاحونة» وما في حالة التصادق لم يوجد منهما الدعوى والإنكار» فلم يجب تحكيم 
الحال» وجعلنا السلم واقعاً للوكيل؛ لأن الأصل في عمل الحر أن يكون له إلا إذا نص 
بخلافه . 


وأما إذا تصادقا أنه لم تحضره النية» فقد اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهماء 
قال محمد: لا يحكم النقد ويجعل السلم واقعاً للوكيل؛ لأن الأصل في عمل الحر أن 
يكون له إلا إذا نص على خلافه ولم ينص» فوقع العقد للوكيل» وبعدما وقع للوكيل لا 
ينتقل إلى الموكل النقد من ماله. وقال أبو يوسف: يحكم في هذا النقد؛ لأن هذا العقد 
صالح لكل واحد منهما لما ذكرنا أن الوكيل يملك مباشرة هذا العقد لنفسه كما يملك 
مباشرته للوكيل» فيحكم النقد إذا عزفته النية عملا لأمر على الصلاح حتى لا يصير غاصبا 
دراهم الآمر متى عقد لنفسه. 
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نوع آخر 

من هذا الفصل فى ي المتفرقات: إذا أسلم في القطن لا يعطي فيه الورام”'' كما في 
البيع اتفق هفات رمائناة لأن الورام في البيع أمر عرفي» ل 

بشر عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل أسلم إلى رجل عبداً في كر حنطةء ودفع 
إليه العبدء ثم إن المسلم إليه باع العبد من رجل وسلمه إلى المشتريء ثم إن المشتري 
وجد بالعبد عيباً ورده على المسلم إليه بغير حكمء ثم إن رب السلم مع المسلم إليه أرادا 
أن يتقايلا السلم. والمسألة على وجهين : إن قال وت السلم للمسلم إلية::رة.علي 
وأبرأتك من المسلمء أو قال: أبرأتك من السلم بهذا العبدء أو قال: أقلني السلم بهذا 
العبدء» فهذا كله باطل. وهذا كرجل قال لغيره: بعني ما لك علي من السلم بكذاء وإن 
قال أقلتى السلم دلم يذكر العبد..أو قال: ار 3 0 مالك» ولم يذكر 
العبد ففعل» فقد انتقض السلم وله قيمة العبد وللمسلم رأس 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل باع من آخر عبدأ بشثوب موصوف في 
الذمة إن ضرب للثوب في الذمة أجلاً جازء وإن لم يضرب الأجل لا يجوز ؛ ١ن‏ الثوب 
لا يجب في الذمة إلا سلماً ولا سلم بدون الأجل. ولو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل 
العقد؛ لأن هذا العقد اعتبر سلما في حق الثوب بيع في حق العبد. ويجوز أن يعتبر في 
الو رواج حم عدي كادي الي كر العو تن» وكما في قوله :إن أدبت إلى ألفاء 
فأنت حرء اعتبر فيه حكم اليمين وحكم المعاوضة. 


في القروض 
هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً : 
و يده 


في بيان ما يجوز استقراضه وما لا يجوز: كل شيء يكال أو يوزن نحو الحنطة 
والتعير رسيس القن والتري كان اتقتر اعيوي اميل نيه أندايا عو فين رات الأثال 
ويكون ميضعونا على الخاضب: والسفهلك بالكل استقراضه جانة:4 لأن المقيوض بخكه 
القرض مضمون بالمثل من غير زيادة ولا نقصان مما يكون من ذوات الأمثال نحو 
المكيلاات والموزونات والعدديات المتقاربة» يمكن اعتبار المماثلة المشروطة في القرض 
فيه فيجوز استقراضه. وما لا يكون من ذوات الأمثال نحو الحيوان واللآلئ والجواهر 
والأكارع والرؤوس لا يجوز استقراضه؛ لأن طريق معرفة القيمة الحزر» وبه لا تثبت 


)١(‏ الورام: كذا بالأصل» ويقال: ورم النبت: سمقء أي علا وطال. 
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ا في القرض ؛ ب لس ويا و ل 
الأمثال حتقيقة » وائما ل 0 
بشرط مخصوصء. والأجل لا يثبت في القرض» فلم يكن من ذوات الأمثال في القرض 
لآ حقيقة إلا نوها وقال أبو حفينة: لا يجوز إقراض السو.ولة انق رافية لا عدوا ولا 
وزناً» وهذا على أصله مستقيم؛ لأن عنده لما لم يجز السلم في الخبز لمكان التفاوت 
أولى أن لا يجوز القرض؛ لأن باب القرض أضيق من باب السلم» ألا ترى أنه لا يجوز 

رقال أبو يوسف في رواية مقل قول أبي حنيفة: وعن ابن أبي مالك عن أبي يوسف 
أله قال لا بأس به وزناً قال ابن أبي مالك : فالض أناايوسقوعن امشقرافن الجبدهرةة 
قال: لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية» قال ابن أبى مالك: وهذا قوله المعروف» 
وذكر في بعض المواضع عن محمد أنه يجور عدداً ولا يجور اه قال: لآن العادة 
جرت باستقراضها عدداً لا وزناً والقياس: يترك بالعادة. 

وذكر في «المنتقى» عن محمد: أنه جوز قرض الخبز عدداًء وقال: بلغنا ذلك عن 
إبراهيم النخعي» قال ثمة أيضا: قال محمد: الوزن فى قرض الخبز من الدناءة والعدد 
0 

ويجور استقراض الحؤوة كيال نه يكال مرة ويعل أخرى ولهذا جاز السلم فيه 
كيلا » ويجوز استقراض الكاغد عدداً؛ لأنه عددي متقارب» كذا ذكره الصدر الشهيد في 
(واقعاته». واستقراض الباذنجان عدداً يجوز ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في 
أول شرح الخصب. ويجوز استقراض اللحم وزناً رواه إبراهيم عن محمدء والذي روي 
عنهة.فه أقرضن وجا عدي ة أرطال لحم الغنم» » قال: ور حار انه فشكل عل عدي 
لأن اللحم عنده من ذوات القيم حتى أن من أتلف على آخر لحم يضمن قيمته. هكذا 
رحمه الله في شرح «الجامع» أنه من ذوات الأمثال» قال رحمه الله: وتأويل ما ذكر 
محمد أنه يضمن بالقيمة إذا كان في موضع لا يوجد له المثل» وذكر بعض المشايخ في 
شرح «الجامع الصغير' : أن اللحم من ذوات الأمثئال يضمن بالمثل في ضمان العدديات» 
ويجري بثمنيته الربا وأشار إليه الطحاوي في كتابه» فإنه قال: كل ما يكون موزونا فهو 
وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف أنه قال: لا خير في قرض الحنطة والدقيق 
بالوزن» وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن» قال هشام رحمه الله فلمك المجحويك : التمو 
عندنا بالري وزناً فما تقول فيمن أقرضه بالوزن؛ قال: 5 لآن أصله كيل» 
وعن فكود انها نم ال بيهر الحدطة أن ترصن ورا فإن أخذه وأكله قبل أن 
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يكفالهء فالقول:قول المسعفوفن أنه كذا كذ] ففهزا. وفي «الأصل»: [175أ/ ”"] إذا 
استقرض الدقيق وزناً لا يرده وزناء وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يجوز بيع الدقيق 
واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك أستحسن فيه . 

قال محمد رحمه لي ::فإذا كانت الدراهم لديا يفيه وللكاى ضفن 
فاستقرض رجل منها عدداً وهي جارية بين ن الناس عدداء فلا بأس به وإن لم تجر بين 
الحاسن إذ ونا لو تيعو البشقيرا فينها إلا وذناء لأن الصفر إذا كان غالبا تكون العبرة 
للهنس:وكون النغية سبانظلة الاععار :وكوة الفيفو مر زوناء نأض بالنهى تتكون. العر: 
موزوناً ما ثبت بالنص لما فيه لتعامل الناس» فمتى تعاملوا بيعها وزناً يكون موزوناً» فلا 
يجوز استقراضها إلا وزناًء ومتى تعاملوا بيعها عدداً كان عددياء فلا يجوز استقراضها إلا 
عدداًء فقد أسقط محمد رحمه الله اعتبار الفضة في القرض إذا كانت مغلوبة» ولم يسقط 
اعتبارها في حق البيع حتى لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا على سبيل الاعتبار. إنهنا 
فعل هكذا؛ لأن القرض أسرع جوازاً من البيع؛ اليه ارده اليا 
لأذارة المكل قن ي القرض أقيم مقام رد العين حكماًء والربا إنما يتحقق في البيع دون 
القرض» فاعتبرت الفضة المغلوبة في البيع ولم تعتبر في القرض ان 

وإن كانت الدراهم كلقاها :فكي :ونلكيا عت 1 ل بكرن امعترافبييا الأنورنا» بوإن 
تعامل الناس التبايع بها عدداً؛ لأن الفضة إذا كانت غالبة بمنزلة ما لو كان الكل فضة 
ولكنها زيف. ولو كان كذلك لم يجز استقراضها ل ونا وإن تعامل الناس بها عدداء 
فههنا كذلك . ظ 

وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفراً لم يجز اعتبار استقراضها إلا ونا ؛ 
لأنه لم يسقط اعتبار واكلمتيها »لان إقاط اعبان واحد منهما حال كونه فدلونا ولم 
يوجد» فوجب اعتبارهما لم يجز الاستقراض في حق الفضة إلا ونا فإذا تركوا ذلك 
بطل الاستقراض في الفضة. فبطل في الصفر ضرورة» ويجوز استقراض الجمد وزتا ؛ 
لآن النافن تحازكوا 0 


نوع آخر منه 

ا د إن أبا حنيفة كان يكره د 
ننه ا فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد. فأعطاء «الع من أجود مها عليه 
بثمن غال فهو مكروه. وإن لم يكن شراء المتاع مشروطا ارو ولكن المستفرضن 
اشترى من المقرضن بعد القرضى متاعاً بكيتن غال: فعلى:قول الكرخي ؟ لا يأسن يند.:وذكر 
الخصاف فى «كتابه» وقال: ما أحب له ذلك» وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه حرام؛ 
أن هذا فرض جر منفعة ؛ لآنه يقول : لو لم أشتره منه طالبني بالقرض في الحال . واذكن 
محمد رحمه الله فى كتاب الصرف: أن السلف كانوا يكرهون ذلكء إلا أن الخصاف لم 
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يذكر الكراهة إنما قال: لا أحب له ذلك» فهو قريب من الكراهة لكنه دون الكراهة 
ومحمد لم ير بذلك بأساأًء فإنه قال في كتاب الصرف: المستقرض إذا أهدئ: لالمقوضني 
فيا لذ رامن به به من غير فصلء فإنه دليل على أنه رفض قول السلف . 

اع ا با ا 0 
كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في الاستقراضء» وذلك مكروه بلا 
خلاف. ل ل ل ل ريس 

في القرض وذلك لا يكره بلا خلااف» هذا إذا تقدم الإقراضض في البيع . 

فأما إذا تقدم البيع على الإقراض وصورة ذلك: رجل طلب من رجل أن يعامله 
يقاكة دنار فباع المطلوب عند المعاملة من الطالب ثوباً قيمته عشرون ديناراً بأربعين 
ديناراء ثم أقرضه ستين ديناراً حتى صار للمقرض على المستقرض مائة دينار وحصل 
للمستقرفى مانن دمارا: ذكر الخصاف أن هذا جائزء وهذا مذهب محمد بن مسلمة 
إمام بلخ» فإنه روي أنه كان له سلعء 4 كان إذا انسترضن سان قينا كان يمعة أرلا 
سلعة بثمن غال ثم يقرضه بعض الدنانير إلى تمام حاجته» وكثير من المشايخ كانوا 
يكرهون ذلك. وكانوا يقولون: هذا قرض جر منفعة . ومن المشايخ من قال: إن كانا في 
مجلس واحد يكرهء وإن كانا في مجلسين مختلفين لا بأس به؛ لأن المجلس الواحد 
ل ل فكأنهما وافقا معاً فكانت المنفعة مشروطة في القرض. وكان 
الشيخ الإمام الأجل : شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف». ويقول: محمد بن سلمة 
كان يقول هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهو القرض . 

وأما هدية المستقرض : إن كانت الهدية مشروطة في الاستقراض فهو حرامء ولا 
ينبغي للمقرض أن يقبل» فإن لم تكن الهدية مشروطة في الاستقراض» وعلم أنه أهدى 
إليه لا لأجل الدين أو لأجل الدين» ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنه لا بأس بقبولهاء 
والتورع عنه أولى» وهكذا حكي عن بعض مشايخنا . 

بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة تجري بينهما قبل القرض بسبب القرابة والصداقة 
أو كان المستقرض معروفاً بالجودة والسخاوة» فهذا قائم مقام العلم أنه أعطاه لا لأجل 
الي وا كر عد وإدم يكن حرووين دلكه فالحال حال الإشكال» فيتورع عنه 
حتى يتبين أنه أهدي لا لأجل الدين» فخ قال: بالكراهة في مسألة البيع يقول بالكراهة 
ههنا أيضاًء ومحمد لم ير به بأسا من غير تفصيل . 

وأما دعوة المستقرض قال محمد: ولا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين» 
قال شيخ الإسلام خواهر زاده: هذا جواب الحكمء فأما الأفضل أن يتورع عن الإجابة 
إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه الحال. 

قال شمس الأئمة الحلواني: ما ذكر محمد رحمه الله محمول على ما إذا كان 
يدعوه قبل الإقراض» أما إذا كان لا يدعوه قبل الإقراض أو كان يدعوه في كل عشرين 
يوماً وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة ة أيام أو زاد في الباحات» فإنه للا يحل 
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وكوة مما 

وإذا أرجح في بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً في القرض فلا بأس به؛ 
روي أن رسول الله استقرض من رجل دراهم وأرجح وقال: «أنا كذلك بريء)” 6 

قال مشايخنا رحمهم الله : والرجحان على ضربين : إن كان يدخل تحت الوزنين لا 
بأس به وإن كان لا يدخل تحت الوزنين فهو على ثلاثة أقسام: أما إن كانت الدراهم 
كير او كافك مهاه) لايقييه الكتمرو رون دين الوصيية الا يهر أنه تعدر 
اغكبا وها (ناكة على مدن القوه »لأ تس ركون ونا وعمدر اغا رساتهنة؟ اانا فيه المشاء 
فيما يحتمل القسمة»ء وأما إن كانت [5١ب/‏ "] الدراهم صحاحاً يضرها الكسرء وفي 
هذا الوجه ينظر إن كان الرجحان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسر بأن كان يوجد فيها 
درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا يجوزء وإن كان الرجحان زيادة لا يمكن تمييزها 
بدون الكسر يجوز بطريق الهبة» ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 

وإذ[ أفؤفة بالكونة يشرط انيوقيهبالتصرة لأ يهرة 4 أنه قرفن عجر منفعة 4< أن 
المستقرض يكفيه خطر الطريق ومؤنة الحمل» وعلى هذا السفاتج التي يتعامل بها التجارء 
فإنهم مرضود حي بيني ركنت المستقرض للمقرض سفتجة إلى مكان. فإن كان ذلك 
شرطأً في القرض فهو مكروه؛ لأنه قرض جر منفعة» فإنه يسقط عن المقرض مؤنة الحمل 
وخطر الطريق» وإن لم يكن ذلك مشروطاً في القرض فلا بأس به. 

وفي «المنتقى» إبراهيم عن محمد: رجل قال لآخر: أقرضني ألفاً على أن أعيرك 
أرضي هذه تزرعها ما دامت الدراهم في يدي. فزرع المقرض لا يتصدق بشيء وأكره له هذا . 

نوع آخر منه 

إذا استقرض فلوساً فكسدت,ء فإن على قول أبى حنيفة يرد عينها إن كانت قائمةء 
ومنلها: إن كانت هالكة :و أما علن: قوك: أن يوسقعه ققد ذكر يعض مشايخنا فى اشترس كنات 
الصرف: أن المشايخ اختلفوا فيه على قولهماء قال بعضهم: يرد عينها وإن كانت هالكة 
فعليه قيمتهاء وقال بعضهم: عليه قيمتها على كل حال. وفي «المنتقى» ما يدل على هذا 
القوله فق ذكر ثمة: أنه إذا اسشترض فلوساء فعليه مثلها فى قول أبى خديفة». وقال 
محمد: عليه قيمتها يوم سقطت زاد في رواية إبراهيم عن تعمد قطلءه ليتوا في آخر ما 
فسدت بساعة قليلة قبل أن تكسدء وقال يعقوب: عليه قيمتها يوم استقرض» فقد ذكر 
القيمة على قولهما من غير فصل بينما إذا كانت قائمة أو هالكة على قولهما . 

والفلوس المغصوبة إذا كسرت. فإن كانت قائمة رد عينها بالإجماع» وإن كانت 
هالكة» فعلى الاختلااف الذي مر 

وهذه المسألة في الحاصل فرع لمسألة أخرى في كتاب الغصبء أن من غصب من 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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ار 6 وهلك عنذه أو اسعيلكة: تم انقطع ون الرطيية قال أن حنيفة رحجمه الل 
عليه قيمته من الفضة يوم الخصومة» وقال أبو يوسف: عليه قيمته من الفضة يوم الخغصب» 


وجه كونها فرعا لتلك المسألة: أن الواجب على المستقرض رد مثل ما قبض وعلى 
رائجة؛ وقد عجز عن تسليمها رائجة بالكسادء كما أن غاصب الرطب عجر عن تسليم 
الرطب بالانقطاع إلا أن غاصب الرطب عجز عن رد الأصل» ومستقرض الفلوس عجز 
عن رد الصفة وي كونها رائجة. 

وإذا صارت هذه المسألة بناء على تلك المسألة لو أوجبنا القيمة على قول أبى حنيفة 
وجب اعتبار القيمة يوم الخصومة ههنا كما وجب اعتبار القيمة يوم الخصومة ثمة» قلنا : 
إيجاب قيمتها من الفضة يوم الخصومة لا يفيد؛ لأن قيمتها كاسدة وعينها سواء بل إيجاب 
العين كاسدة أعدل من قيمتها فأوجبنا المثل على قوله ولم نوجب القيمة لهذا» وعلى 
قولهما لما وجب اعتبار قيمتها رائجة إما يوم الاستقراض وإما في آخر يوم كانت رائجة 
كان إيجاب القيمة من الفضة أعدل من إيجاب عينها كاسدة فيؤول الكلام إلى تلك 
المسألة» فإن اصطلحا على شيء بدا بيد» فهو جائز ؛ لأن الواجب في الذمة على قولهما 
القيمة من الفضة» وعلى قول أبى حنيفة الفلوس» 57 ما كان فالاستبدال به جائز بعد أن 
يكون الافتراق عن عين بدين» والجواب في العدلي على ما ذكرنا من غير تفاوت. وكثير 
من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد رحمه اللهء وبه كان يفتي الصدر الكبير يرهان 
الأئمة» والصدر الشهيد حسام الدين» وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف رحمه 
الله وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا. 

وفي بيوع «الأمالي»: رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو الوزني وانقطع عن 
أيدى الناس» قال: يجبر المقرض على التأخير حت ا الحديث عند أبى حنيفة؛ لأن 
الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك؛ ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن . 
الحق لا ينقطع عن الغير بهلاك العين على ما عرف في موضعه. وإذا بقي الحق في 
العين» ولوجود العين غاية معلومة يجبر على التأخير إلى وقت وجوده ليصل إليه 
حقهء أكثر ما فيه أن في التأخير ضرب ضرر للمقرض إلا أن في أخذ غير الحق ضرراً 
للمستقرض» وهذا الضرر فوق ضرر التأخير»ء فكان أولى بالدفع . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: في رجل استقرض من آخر شيئاً من 
الفواكه كيلاً أو وزناً: » فلم يقبضه المقرض حتى انقطع» فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت؛ 
لأن هذا مما لا يوجدء فهذا يجبر صاحيه على تأخيره إلى أن يجيء التعيف إلا أن 
يتراضيا على قيمته. قال: وهذا في الوجة مكل رجل استقرض من رجل.طعاما من بلد' 
الطعام فيه رخيص. فالتقيا في بلد الطعام فيه غال» فأخذه الطالب بحقهء فليس له أن 
يحبسه ويؤمر المطلوب بأن يوثق له حتى يعطيه إياه في البلد الذي استقرضه فيه . 
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نوع آخر منه 

وفى ١نوادر‏ ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا أخذ المقرض المستقرض فى 
بلدة أخرى؛ فإن شاء أخذه حتى يؤديه في الموضع الذي استقرضه» وإن شاء أخذه بقيمة 
ذلك الموضع ههناء وإن أبى المستقرض أن يعطيه القيمة أجبر عليه. وروى إبراهيم عن 
محمد: رجل استقرض من آخر طعاماً بالعراق» فأخذه المقرض بمكة» قال أبو يوسف: 
عليه قيمته يوم أقرضهء وقال محمد: عليه قيمته بالعراق يوم اختصماء وليس عليه أن 
يرجع معه إلى العراق ويأخذ طعامه. 

في «القدوري»: إذا استفرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر على البخارية؛ 
فإن كان ينمفق فى ذلك البلدء فإن شاء: ضاحت: الحق أجله قذر المسافة ذاهياً ناكا 
ويستوثق منهء ورك اناق انه ل يناث روصب لعي 

وروى بشر عن أبي يوسف: رجل أقرض رجلاً طعاماً أو غصبه إياه وله حمل 
ومؤنة» والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أرخص. فإن أبا حنيفة قال: يستوثق له من 
المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث أقرضه أو غصبهء قال أبو يوسف: إن تراضيا عليه 
فحسة وأنهما طلب القيية أغيرت: الآخر عليه وهي القيمة في البلد الذي استقرض أو 
غصب على حال يوم أقضي. عر ار ااي فإن كان الغصب قائماً في 
يديه بعينه أجبره على أخذه ولا أجبره على القيمة. 

نوع آخر 

رجل أقرض رجلا ألف درهم وقبضها المستقرض»ء ثم إن السيفيرضي 
للمستقرض : اصرف الدرا لي ل ل اي 
فلان» ففعل جاز على المقرض بالإجماع؛ وإن لم يعين شخصاً ففعل» قال أبو حنيفة 
قآل لا يجوز على المقرضن وأاضصل:المسألة: إذا قال:ربي الدين للمديون أسلو ما لن 
عليك [77/ ”] في كر حنطة ولم يعين المسلم إليهء فإن أراد الطالب أن يأخذ الدنانير من 
المستقرض باختياره جاز ذلك». وهذا عندهم جميعاًء أما عند أبي يوسف ومحمد فظاهرء 
وأما عند أبي حنيفة؛ لأن بالدفع والأخذ ينعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي . 

إذا كان للرجل على رجل ألف درهم دين» فدفع المطلوب دنانير إلى الطالب» 
ل ا ا ل لي 
مال المطلوب؛ لأن الدنانير أمانة في يده؛ لأنه قبضها بحكم الوكالة» والوكيل أمين 
الت ار ماو اع ا ا سي 
مال الدافع أيضاً؛ لآنه وكيل بالصرف. فالقبض بحكم العقد يقع للآمر أولاً وتصير 
الدراهم أمانة في يذه ما لم يحدث فيها قبضها لنفسه. فإذا أخذ بحقه منهاء فقد أخذت في 
المأخوذ قبضها لنفسهء فإذا هلك بعد ذلك هلك على مال الطالب» وإن لم يأخذها بحقه 
بعل؛ لأن في هذه المسألة أمره الطالب بالببع بحقهء وإنئما يكون البيع بحقه إذا كان بائعا 
لنفسه فيقع البيع للطالبء أما في المسألة الأولى ما أمر الطالب بالبيع بحقه إنما أمره 
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بالصرف لنفسه واستيفاء الحق من الدراهم. فيقع الصرف للدافع» ويقع القبض بحكم 
الصرف للدافع أيضاً. والتقريب ما ذكرنا. 
نوع آخر من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» “.سل اسشتوفن سو وجل كا من طعام. ثم إن 
المسر صن اشترى من المقرض الكر الذي عليه بمائة درهم حناق الشراء4 لأآن العستفرض 
ضاوفلكا للمستترد.. بنفس القبض» ووجب عليه للمقرض كرا مثله»ء فصح الكتزاءة 
بخلاف ما إذا اشترى غير من عليه الدين حيث لا يجوز ؛ لأنه لا يمكنه التسليم إلا 
بالقبضء فكان عاجزاً عن التسليم للحال فلا يجوز أما ههنا المبيع في يد المشتري؛ 
لأنه في ذمته وذمته تكون في يده أيضاًء ٠‏ فلما اشترى وقع مسلماً إليه فصح . 

وإذا جاز الشراء إن نقد المائة في المجلسء فالشراء ماض على صحته؛ء وإن لم 
ينقدها في المجلس بطل لافتراقهما عن دين» وهذا بخلاف ما إذا وجب على المستقرض 
كر حنطة» ثم إن كل واحد منهما باع ماله على صاحبه بما لصاحبه عليه حيث يجوزء وإن 
افترقا عن المجلس من غير قبض شيء لأن هناك الافتراق حصل بعد قبض البدلين حكما ؛ 
لأن بنفس الشراء ملك كل واحد ما ذمته إذ ذمته في يدهء قالوا الما ا بي 
ومحمد رحمه الله؛ لأن عندهما المستقرض يصير ملكا للمستقرض بنفس القبض» فيجب 
عليه مثله ديناً في الذمة فيصح الشراء. 

أما عند أبي يوسف: فالمستقرض لا يصير ملكاً للمستقرض إلا بالقبض مع 
الاستهلاك» فلم يجب في ذمة المستقرض شيء.؛ فلا يصح الشراءء فإذا استهلكه ثم 
اشتراه لا يصح بلا خلاف» وكذلك الاختلاف في الملك في المنقود وسائر ما يستقرض . 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن القرض بمنزلة العارية» ولهذا لا يصح التأجيل 
فيه مع صحة القرض وجعلت إعارة كل مكيل وموزون قرضاء لا إعارة تمليك المنفعة» 
ولهذا لا يملكه المكاتب والعبد والأب والوصيء والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين 
إلا أن منافع هذه الأعيان لا تنفصل عن الأعيان» فأقيمت المنافع مقام الأعيان» ثم 
المنافع لما كانت لا تملك إلا بالاستهلاك» فكذلك الأعيان التى قامت مقام المنافع . 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد هو: أن الأعيان لما أقيمت مقام المنافع فيما لا يتهيأ 
الانتفاع إلا بعد استهلاكها يقوم قبض العين أيضاً مقام قبض المنفعة لهذه ه الضرورة» 
والمنفعة فى باب الأعيان تمليك بالقبيض» فكذا العين تملك بالقبض» حير أن فقن 
المنافع لا يكون بدون الاستهلاك» فإذا افترقا فى حق القبض يفترقان في الملك الذي هو 
بناء عليه. والدليل عليه: أن المستقرض لو باع القرض من غيره يجوزء وكان الثمن له. 
ولو بقي على ملك المقرض قبل الاستهلاك لكان يقف هذا البيع على إجازتهء وكذا سائر 
تصرفاته من الهبة والصدقة على هذا. 

ثم إذا نقنالمشتري المائة فى المجلس +"ثم وجل بالكن عيبا لم يذه بالعين؟ لأنه 
لا وجه إلى رده بحكم الشراء؛ لأن العقد ما يتناوله. ولا وجه إلى رده بحكم القرض؛ 
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لأن القرض تبرع لا يوجب السلامة عن العيب» ولكن يلزمه مثل المقبوض » ولكن يرجع 
بنقصان العيب من الثمن؛ لأن المبيع كر وجب في الذمة بدلا عن المقبوض بحكم القرض 
والمقبوض بحكم القرض معيب في نفسهء. فكذا ما وجب عنه» والعقد يقتضي السلامة 
عن العيب» وقد ظهر أنه معيب وقد تعذر رده؛ لأنه دين فى ذمة المشتري» فلما اشتراه 
سقط عن ذمتهء فيرجع بنقصان العيب» كما لو اشترى عبداً فهلك في يد المشتري ثم اطلع 
على عيب به» ولو كان القرض المقبوض مستهلكاً كان الجواب كما قلناء لكن عند الكل 
وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون غير الدراهم والدنائير والفلوس إذا كان قرضاً . 

وقال فى آخر الباب: لو اشترى ما عليه من الكر قبل القبض بكر مثله جاز إذا كان 
عيناًء وإن كان ديناً لا يصح إلا أن يقبضه في المجلس لما مرء فإن وجد المستقرض 
بالقرض عيباً لم يرده ولا يرجع بنقصان العيب بخلاف الوجه الأول. والفرق بينهما اله 
ورج فض الكر الديتوقع الجشترون فيكون هذا مبادلة كر من طعام بأقل من كر 
وذلك رباء أما إذا كان الثمن دراهم لو رجع ببعض الدراهم كان هذا مبادلة كر بأقل من 
مائة درهم. وذلك لا يؤدي إلى الربا . 

وقال في آخر الباب: إذا اشترى المستقرّض بعينه وهو مقبوض لم يصح الشراء؛ 
لأنه ملك المستقرض»ء وإنما اشترى ملك نفسه فلا يصح» وعلى قياس قول أبي يوسف 
يصح ؛ ؛ لأنه ملك المقرض» فإن قيل : لم لا يقدم فسخ المقرض تصحيحاً لما قصدا كما 
يقدم فسخ الببع بألف على البيع بألفين وخمسمائة تصحيحاً لما قصداء قلنا: : فسخ القرضص 
ع حي اي وذلك فعل والأفعال لا يمكن إتيانها بطريق الاقتضاء» فلا يثبت 

فسخ القرض إلا إذا سقط اعتبار الرد شرطاً لتمام الفسخ بمقتضى الإقدام على البيع ولا 
ا ني ء لا يسقط اعتباره وإن كان ثبوت ذلك الشيء 
بطريق الاقتضاء . 

نظير هذا ما قال أبو حنيفة ومحمد فيمن قال لغيره: أعتق عبدك عني بغير شيء لا 
تغبت الهبة بطريق الاقتضاء إلا إذا سقط اعتبار القبض؛ لأن القبض شرط للهبة ولم 
يسقطء وإن كان ثبوت الهبة يقتضي غيره وهو الاعتاق [77اس/ ”] عن الآخر كذا ههنا. 

ولو اشترى المقرض من المستقرض عين ما قبضه صح عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه 
ملك المستقرضء وعلى قول أبي يوسف: لا يصح؛ لأنه ما زال عن ملك المقرض فلا 
فد ترا 

وعنه أيضاً: رجل أقرض رجلا مائة درهم على أنها جياد» فقبضها ثم اشتراه 
المستقرض المقرض بعشرة دنانير صح. أما على قول أبي حنيفة ومحمد: فلآنه وجب 
على المستقرض مثل تلك الدراهم ديئاً في الذمة بالإضافة بل يتعلق بمثلها وصار هو بائعا 
الدنانير بمثل ذلك الدراهم. فصار وجوب تلك الدراهم في الذمة وجودها والعدم تخد له 
بخلاف مسألة الطعام العقد يتعلق بالعين بالإشارة فيتعلق بما في الذمة بالإضافة» فإذا لم 
يكن في ذمته شيء لا يصح الشراء أما ههنا بخلافه. 


كتاب البيع فل 


ثم إذا صح الشراء ههنا لو افترقا عن المجلس من غير قبض البدل وهو الدينار يبطل 
الصرف لافتراقهما عن المجلس من غير قبض بدلي الصرف» وإن قبض الدنانير قبل أن 
يتفرقاء فالعقد ماض على الصحة؛ لآق اللانادر .تقوافة حفينة والدين قوفن فلنه أرقي ء 
فوجد قبض بدلي الصرف في المجلس [وأما] في مسألة الحنطة العقد ليس بصرف» فإنما 
يبطل بالدينية في البدلين» وجي لي ا ل ار 
الدين بمنزلة المقبوض إذ لو كان في مدي المقيوقى محقم إن فقي لبان الخد 
لأن في عقد غير الصرف يكتفى بقبض أحد البدلين . 

والوجه في هذا أن يقال: إن في العقود كلها الشرط تعين أحد البدلين حقا للشرع 
ليصير محل العقد موجوداً. غير أن في باب الصرف لما لم ية يتحقق التعيين إلا بالقبض 
شرط قبض أحد البدلين للتعيين» وشرط قبض الآخر حقا للعاقد الآخر تحقيقاً للتساوي 
بينهماء وف جهبالتنا الذي الجااكا داكي ححكم العجر كين » ووجد قبض الآخر في المجلس 
صار حق الشرع وحق العبد مقاماء فيجوز أما في مسألة الحنطة» ما في الذمة وإن صار 
متام ب سلجمو امير سارها وان لاود د ضر 

حق الشرع مقاماًء فشرط تعيين البدل الآخر ليصير حق الشرع مقاماً . فإن وجد المستقرض 
الدراهم القرض زيوفاً أو نبهرجة لم يردها؛ لأنه لو ردها بحكم العقد أو بحكم القرضء 
وكا الوسهين ممتم على ماهر" فى الفصل الأول» ولا يرجع بنقصان العيب ههنا أيضا 
بخلاف مسألة شراء الكر الذي عليه بالدراهم, والفرق وهو أن العقد يتعلق بالكر الذي هو 
عين بالإشارة» فيتعلق بالكر الذي في ذمة المستقرض أيضاً بالإضافة. ولهذا إذا اشترى كر 
حنطة في ذمته من إنسان» ثم تصادقا أنه لا حنطة عليه إنه يبطل الشراء. وإذا تعلق العقد 


بالكر الذي في ذمة المستقرض» فلو رجع بحصة العيب من الدراهم كان مشترياً الكر بأقل 
من ماثة وإنه ليس برباء أما في مسألتنا الدراهم التي في ذمة المستقرض لا تتعين لإضافة 
ل ل ا 'فكذا ]ذا كانت :ونا 
لا تتعين لإضافة العقد إليها. ولهذا لو اشترى مائة درهم في ذمته لإنسان بعشرة دنانير» ثم 
تصادقا أنه لا شيء عليه لا يبطل الشراءء وإذا لم يتعلق العقد بالدراهم التي في ذمة 
المستقرض وجب للمستقرض بهذا الشراء مائة درهم جياد في ذمة المقرض بدلاً عن 
الدنائره وللمقرفن على المسترعن ماه مثلها :قضاز تفاضا + فصان الستفرفن قافا ما 
كان عليه بما وجب له في ذمة المقرض بالشراء» فلو رجع بنقصان العيب تسلم له مائة 
درهم وزيادة شيء وهذا هو الربا. 

قال: وليس للمستقرض أن يرد على المقرض مثل دراهمه الزيوف ويرجع عليه 
بالجياد» وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: له ذلك» وهذه المسألة فرع 
لمسالة أخرى أن من كان له على آخر ماتة جيادء فأوفاه المديون زيوفأ ولم يعلم رب 
الدين حتى هلكت الدراهم في يده أو استهلكهاء ثم علم بذلك» فأراد أن يرد عليه مثل 
المقبوض من الزيوف ويرجع عليه بالجياد ليس له ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند 
أبي يوسف له ذلك استحسانا . 


1 كتاب البيع 


فوجه قول أبي يوسف أن المقبوض لو كان قاكما يخنتة كان له الاجرده وترجع 
بالجياد» فكذا إذا تمكن من رد مثله وعجز عن رد العين» إذ رد المثل جعل كرد العين 
إيفاء لحقه فى الجودة 50 

وأنو حديطة مك رحييهنها الله قالا: أن المقبوض إذا كان قائماً بعيئه ) فأراد رده 
ينتقض القبض من الأصل ويلتحق بالعدم فيعود حقه في الأصل فيعود فى الجودة أيضاً: 
اما برد مثل المقبوض لا ينتقض القبض في المقبوض إذ القبض لم يرد على المثل» و 
غير المقبوض لا ينتقض القبض في المقبوضء. فلا يعود حقه في الأصل» فلو عاد في 
الجودة عاد ابتذاءً. وحمه لا يعود في الجودة ابتداء. ولو وحد السستفرضن الدراهم 
المستقرضة ستوقة أو رصاصاء وباقى المسألة بحالها ردها على المقرض؛ لأن الستوقة 
والرصاص عروض واستقراض العروض باطل . ظ 

بعد هذا إن لم يتفرقا عن المجلس وقد نقد الدنانير واستوفى مائة جياداً في المجلس 
بل يتعلق بمثل المسمى في الذمة. فإذا تبين أنه لم يكن في ذمته دراهم بسبب القرض صار 
كأن العقد مطلق لم يضف إلى ذمة المستقرض» فلا يبطل العقد إذا قيض فى المجلس» 
فأما إذا تفرقا عن المجلس فقد الصرف لافتراقهما عن غير قبض أحد البدلين وهو الدراهم 
في المجلس» فكان للمستقرض ال سكرة دنانية وصار كرجل استرى دراهم بدنائير وسلم 
الدنانين وفيض الدراهم. ثم وجدها ستوقةء إن استبدل في المجلس يصح العقد وإن افترقا 

ولو كان الدين على المستقرض دنائير أو فلوساً فاشتراها بدراهمء ثم وجدها زيوفاً 
في الفلوس إذا كان زيوفا أو نبهرجة أما إذا وجد الفلوس ستوقة وقد تفرقا بعد قبضص 
الدراهم كان العقد جائزاًء وإن حصل الافتراق عن عين بدين ولكن في غير عقد الصرف 
قلا يوجب الفساد. 


الفصل الرابع والعشرون: 


في الاستصناع 


يجب أن يعلم أن الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني 
المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحساناء ولا يجوز فيما لم يجر التعامل فيه كالثياب 


نجه الئاس فى اللنا ها روي عن الي علو التعادم ‏ اأنه نهى عن بيع ما ليس عند 
الإنسان ورخص في السلم"''. وهذا بيع ما ليس عنده لا على [178أ/ ] وجه السلمء 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


كتاب البيع هم ١‏ 


فلا يجوز عملا بهذا الظاهرء ولأن من جوز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إما أن 
يجوزه إجارة أو بيعاً أو سلماً» ولا وجه إلى تجويزه بيعاً؛ لأنه باع ما ليس عنده. ولا 
وجه إلى تجويزه سلما ؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم» وإذا لم يمكن تجويزه على 
موافقة هذه العقود كان باطلاً ٠»‏ كالاستصناع في الثياب فهذا على وجه الفياسن:: 

وجه الاستحسان: أن القياس وإن كان يأبى جواز الاستصناع من الوجه الذي قلتم 
إلا أنا تركنا القياس وجوزناه بتعامل الناس» فإن الناس تعاملوا الاستصناع في هذه 
الأشياء من لدن رسول الله يَكيهِ إلى يومنا هذا من غير نكيرء ولا رد من الصحابة رضي 
الله عنهم ولا من التابعين رحمهم اللهء وتعامل الناس من غير نكير ولا رد من علماء كل 
عصر حجة يترك بها القياس ويخص بها الأثرء ألا ترى أن دخول الحمام بأجر جائز 
استحسانا لتعامل الناس من غير نكير من علماء كل عصر وإن كان القياس يأبى جوازه؛ 
لأن مدة ما يمكث في الحمام وقدر ما يستعمل من الماء مجهول. وكذلك لو قال لسقاء : 
أعطني شربة ماء بفلس جاز ذلك لتعامل الناس فيه من غير نكير ورد من علماء كل عصرء 
وإن كان القياس يأبى جوازه فكذلك هذا. 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن*"' . والمسلمون رأوا الاستصناع حسناً فيكون حسناً بخلاف 
الاستصناع فيما لا يتعامل الناس فيه نحو الثياب وما أشبه ذلك؛ لأن المجوز للاستصناع 
التعامل ففيما لا تعامل فيه لا يجوز فيعمل فيه بالقياس . 

ف الاسسعاء نينا للنانين فيه تعامل إذا جاز استحساناً فإنما يجوز معاقدة لا مواعدة 
بدليل أن محمدا رحمه الله ذكر فيه القياس والاستحسانء» ولو كان مواعدة لجاز قياس 
وامعهمانا روالذلال علهاة :انه :فصن و :ها للنائين قبة انهاه وم عن له تفالال للناسن كيد 
ولو كانت مواعدة لجاز في الكل . 

والدليل عليه : أل شكيدا رحمه الله قال في «الكتاب» : إذا فرغ الصانع من العمل» 
وأتى به كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يرهء فقد سماه شراءء وكذلك قال: 
إذا قيض الآخر فإنه يملكه. ولو كانت مواعدة لكان ل هو لاقن ملكا لهء فدل أنه 
ينعقد لا مواعدةء ثم كيف ينعقد معاقدة؟ نقول ينعقد إجارة ابتذاء ويصير بيعاً انتهاء متى 
سلم قبل التسليم بساعة بدليل أنهم قالوا : إذا مات قبل تسليم العمل بطل الاستصناع ولا 
يستوفي المصنوع من تركته . . ولو انعقد بيعا ابتداءً وانتهاءً لكان لا يبطل بموته كما في بيع 
العوق ولول 

وقال محمد رحمه الله: إذا أتى به الصانع كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى شيعا 
لم يره ولو انعقد إجارة ابتداء وانتهاء لم يكن له خيار الرؤية كما في الخياطة والصباغ. 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 217/4 والعجلوني في كشف الخفاء 177/7. والحاكم في 
المستدرك ”078/7 وعلى القاري فى الأسرار المرفوعة .٠١5‏ 


7"5|ا كتاب البيع 


ولو كان ينعقد بيعاً عند التسليم لا قبله بساعة لم يثبت خيار الرؤية؛ لأنه يكون مشترياً ما 
رآهء خيار الرؤية لا يثبت في المرئي» علمنا أنها تنعقد إجارة ابتداء وإن كان القياس 
00" إجارة على عمل في ملك الأجير لم يصر بيعاً انتهاءً قبل التسليم بساعة» وإن 
كان القياس يأبى أن تصير الإجارة بيعا تركنا القياس في الكل لمكان التعامل . 

والمعنى في ذلك : أن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعاء فلا بد من 
اعتبارهما جميعاً واعتبارهما جميعاً في حالة واحدة متعذر؛ لأن بين الإجارة والبيع تناف 
فجوزناها إجارة ابتداء؛ لأن عدم المعقود عليه لا يمنع انعقاد الإجارة ويمنع انعقاد البيع» 
فاعتبرناها إجارة ابتداء وجعلناها بيع قبل التسليم بساعة توفيرا على الأمرين حظهما كما 
فعلنا هكذا فى الهبة بشرط العوض اعتبرناها هبة في الابتداء عملاً باللفظ وبيعاً انتهاء 
عملاً بالمعنى فكذلك هذاء ولهذا قلنا: لو مات قبل التسليم تبطل الإجارة ومتى سلم كان 
المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره. 

وهذا بخلاف ما لو استأجر وراقاً ليكتب له كتاباً بحبره أو صباغاً ليصبغ بصبغه. 
فإنها تنعقد إجارة ابتداء وانتهاء» وإن كان فيها تمليك العين من المستأجر وهو الحبر 
والصبغ ممكناً من غير أن يجعل بيعاً في الانتهاء لإيصال الصبغ بملكهء فإن إيصال الصبغ 
بملكه من غير بيع لم يضطر إلى أن تجعل الإجارة بيعاً انتهاء» وإنه خلاف القياس» فأما 
هنا تمليك العين من المستصنع تبعاً للعمل غير ممكن وإن اعتبرناها إجارة ابتداء؛ ؛ لأن 
العمل لا يصير ملكا له قبل ملك المحل» » وإذا لم يمكن تمليك العين منه تنعقد الإجارة 
تبعا للعمل احتجنا إلى تمليك العين منه أولاً ولا يمكننا ذلك إلا بالبيع فجعلناه مها 
انتهاء. وجعلناه نيعا قبل العسايه بساعة ليثبت به خيار الرؤية» ولهذا أورد محمد رحمه 
الله الاستصناع في كتاب البيوع وفي كتاب الإجارات؛ لأذية قميا'من الأصلن ةف 
الإجارة والبيع» فإنها تنعقد إجارة ابتداء وتنقلب بيعاً انتهاء. فكان له اتصال بالكتابين 
مها فليذا أورده في الكتابين . 


فإن قيل: كاف يتيفة إجارة لكا0 السائم بجي عن التل وبخيو لسسع عن 
إعطاء الدراهم كما فى سائر الإجارات» ولو أتى الصانع بمصنوع صنعه قبل العمل يري 
الصانع عما لزمه بالاستصناع, ولو انعقد إجارة لاستحق عليه العمل بعد العقد. قلتا: 
الروايات في لزوم الاستصناع وعدم لزومه مختلفة. روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه 
الله: أن الصانع لا يجبر على العمل بل يتخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وذكر 
الكرخي في «كتابه»: أن هذا العقد ليس بلازم ولم ينسب هذا القول إلى أحدء وقال أبو 
يوسف رحمه الله أولا: يجبر المستصنع دون الصانع وهو رواية عن أصحابنا رحمهم 
اللهء ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على 


كتاب البيع ش يفيق 


عسى لا + بقعو اقبرومقه أ ميلا  .‏ ألى لل بركشرزى وذ للق القذو هن القين سير ضلى:القيول 
دفعاً القرر سو البانه. ْ 

وجه قول أبي يوسف أولاً وهو رواية عن أصحابنا أن المستصنع العرى ها لع 
يره» الصانعء باع شيئاً لم يره للمشتريء ما لم يره الخيار بالنص لا للبائع . 

وجه ما روي عن أبى حنيفة رحمه الله وهو المذكور فى «القدوري»: أنه لا يجبر كل 
واحد منهما إنما لم يجبر الضائع على العمل» وإن كان ينعقد إجارة؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا 
بإتلاف عين» والإجارة تنفسخ بهذا القدرء ألا ترى أن المزارع له أن يمتنع من العمل إذا كان 
البذر من جهته ورب الأرض كذلك؛ لأنه لا يمكنه المضى فى هذه الإجارة إلا بإتلاف عين. 
وكذلك لو استأجر رجلاً ليقطع يده وقد وقع فيها أكله كان له أن يمتنع» فكذلك هذا . 

ولا يجبر [78١ب/‏ ”] المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله؛ لأن 
الإجارة في الأجرة شراء ما لم يره كان له أن يفسخ العقد ولا يعطي البدل» ولأن جواز 
الاستصناع بخلاف القياس لأجل الحاجة» والضرورة في الجواز لا في اللزوم. 5 
اللزوم على أصل القياس. وعن هذا قلنا: إن للصانع ل ببيع المصنوع قبل أن يرأه 
المستصنع؛ “لان العقد ليس بلازم. فإذا رآه ل أن يبيعه؛ لأن الصانع 
بالإحضار أسقط خياره ولزم العقد من جانبه» فإذا رضي به المستصنع يد يثبت اللزوم في حقه 
اهيا ٠‏ فلا يكون للصانع أن يبيع بعده. 


وأما قوله: لو أتى المصنوع صنعه قبل العقد لم يجبر على العمل قلنا: المقصود من 
العمل المعفول: فإذا سلم المعمول سقط عنه العمل هذا إذا لم يضرب لذلك أجلا . فأما 
[ذآ تخيويت: للك أجل قال أو كقيقة: «ضير سلما ولا يستى: استصناعا سي يسن عي 
رأس المال في المجلس» ومتى أتى بالمصنوع على الوصف الذي وصفه لا يكون له خيار 
الرؤية 2 وقال أبو وميك ومفيل رخمهما اللذة: إنه يدن تونانها ل ينقت اقفتا عا 
وهذا في استصناع للناس فيه تعامل . 

وأما ما لا تعامل للناس فيه كالاستصناع في الثياب؛ ناته نقلي يلما تقيرف 
الأجل بالإجماع هكذا قالواء وذهبا في ذلك إلى أن الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء ويصير 
ننغا اتعياء» ناما إذا ضرب فيه الآأجل» فاعتبار معنى الإجارة فيه يمنع أن يصير سلماً؛ 
لأن الإجارة لا تصير سلماً بضرب الأجل» كما لو قال لخياط: خط هذا الثوب غداً أو 
ايسا واعتبار معنى البيع يوجب أن يكون سلماً؛ لأن المستصنع في 
حكم مبيع عين» ولهذا يثبت للمستصنع خيار الرؤية وضرب الأجل لا يصح في الأعيان 
ا فضرب الأجل اقتضى أن يكون المبيع ديئاً في الذمة؛ والمبيع لا 

يثبت ديا في الذمة إلا سلماء فقد اجتمع ما يوجب أن يكون الاستصناع سلما وما يمنع 
ته نكن تجويزه | بخعداما رن غير إن جد مسقا ٠‏ فلا نغفله وقد استوى الموجب 
لصيرورته سلما مع المانع بخلاف ما لا تعامل للناس فيه؛ لأنه لا يمكن تجويزه استصناعاً 
فجوزناه سلما. 2 
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وأما أبو حنيفة يقول: اجتمع ما يوجب أن يصير الاستصناع سلماًء وإنما قلنا ذلك؛ 
لأن اعتبار معنى الإجارة ‏ إن كان - يمنع أن ا واعتبار معنى البيع يوكدن: أن 
كو ن سلما فقن عورا . 

وهنا اعتيان ار روجا أن نين دلوا ونقن 11 لو حمر زناه يلها ورجحنا جانب البيع 
كان ذلك تجويز هذا العقد على موافقة القياس من وجه؛ لأن المبيع حينئلٍ يثبت دين في 
الذمة وثبوت المبيع في الذمة على موافقة القياس وجه كما في السلم. ٠‏ فأما متى صار 
استصناعاً لم يكن المبيع في الذمة ديئاً ولا عيناً وهذا خلاف القياس من كل وجهء فصار 
با ررحي عير وه سلجا كان ارما يسع تي رواحت فتكون العبرة لما يوجب. 

ثم إذا صار سلما لم يكن للمستصنع خيار الرؤية كما في سائر الأسلام لا يغبت 
خيار الرؤية» وإن اشترى ما لم يره» فرق بين هذا وبين بيع العين» فإن للمشتري في بيع 
العين خيار الرؤية وإنما كان كذلك. وذلك لأن إثبات خيار الرؤية الفسخ ولا يحصل 
هذاالمقصود متى اثبتنا خيار الرؤية في السلم. وذلك لأنه متى رد المقبوض بخيار الرؤية 
لآ ينفسخ السلم؛ لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد؛ لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض 
بعيئه ) وإنما يتناول مثله دين في الذمة فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه إلى مثله؛ وإذا 
لم بعل يمزانة ومتكية لأ ركيت +نوتى. بيخ الغييق. ينيل اتمونة:ويدكمه]! لاأن حكن الدبية : 
والبيع ينفسخ متى رده بخيار الرؤية؛ لأنه رد عين ما تناوله العقد فينفسخ العقد برده» وإذا 
أفاد حكمه وثمرته يقبت . 


الفصل الخامس والعشرون: 


في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة 
وما جاء فيها من الرخصة 


قال مشايخنا: العرية التى فيها الرخصة ليس تفسيرها عندنا أن يشتري الثمار على 
وفرعي اللقا ستمار ستعدوةة قاذ أن ها ته افإن ذلك ل تعرز عفدنا هذى انما ترقا أن 

يهب الرجل ثمرة نخيله من بستانه لرجل» ثم يشق على المعري دخول المعرى له في 
اله كل نه ويكون أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في 
الهبة» فيعطيه مكان ذلك 0 موا بالخرص يعني بالحزر والظن» ليدفع ضرورة عن 
نفسه ولا يكون مخالفاً للوعد وهذا جائز ؛ لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما 
دام متصلاً بملك الواهب؛ فما يعطيه وو "لقو لا تكن عروييا عزو وككون نهدا ا لكان 
سمي بيعاً مجازاً ؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن الخلف في الوعد. 

فإن قيل: لو كان تفسير العرية ما قلتم ينبغي أن لا تقتصر الرخصة على ما دون 
خمسة أوسقء» والراوي ذكرها مقصودة على ما دون خمسة أوسقء قلنا: عندنا الرخصة 
غير مقصورة إلا أن الراوي إنما ذكر الرخصة؛ لأن العرية التي وقعت كانت فيما دون 
خمسة أوسقء فظن الراوي أن الرخصة مقصورة فروى كما ظن. 


كتاب البيع 4| 


اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها في قوله عليه السلام: (إذا 
تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظين غليكى دوف :7" سيره أناياتي.. 
الرجل المحتاج إلى آخر يستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقرار طمعاً في 
الفضل الذي لا يناله في الإقراض» فيقول: ليس تيسر علي القراض إذ لا يحصل له ربح 
ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشرة درهم وقيمته في السوق عشرة ليبيع في 
السوق بعشرة» فيرضى به المستقرض» فيبيعه المقرض منه باثني عشرء ثم يبيعه المشتري 
في السوق بعشرة فيحصل لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة ويحصل للمستقرض 
قرض عشرة سمي هذا العقد بالعينة؛ لأنه أعرض عن الدين إلى بيع العين . 

قال بعضهم: تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثاً فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني 
عشر درهماً ويسلمه إليهء ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي ادخلاه بينهما بعشرة ويسلم 
الثوب إليهء ثم إن الثالث يبيع من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه 
ويأخذ منه العشرة» ويدفعها إلى طالب القرض» فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم 
ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهماء وهذا حيلة من حيل الرباء وكان محمد بن 
سلمة البلخي رحمه الله يقول لتجار بلخ: إن العينة التي جنات 1151 ] في الحديث 
اخير من يبايعكه)”" هذه. 

وفي افتاوى النسفي»: أن البيع الذي تعارف عليه أهل سمرقند وسموه بيع الوفاء 
تحرزاً عن الربا في الحقيقة رهن» والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا يملكه 
ولا يحل الانتفاع به إلا بإذن الراهن». وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهلك من عينه. 
والدين ساقط بهلاكه في يدهء إذا كان فيه وفاء بالدين» وللبائع استرداده إذا قضى الدين؛ إذ لا 
فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام» وعليه فتوى السيد الإمام أبي شجاع 
السمرقندي» وفتوى القاضي الإمام علي السغدي ببخارى وكثير من الأئمة على هذا . 

وفي «فتاوى أبي الفضل»: سئل عن كرم بيد رجل وامرأة» باعت المرأة نصيبها من 
الرجل واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها ثم باع الرجل نصيبه» هل للمرأة 
فيه شفعة؟ قال: إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة سواء كان نصيبها من الكرم 
في يدها أو في يد الرجل قيل: ثم قال؛ لأن بيع المعاملة والبلخية حكمه حكم الرهن 
وللراهن الشفعة» وإن كان الرهن في يد المرتهن . 

وبعض مشايخ سمرقند قالوا: إذا لم يكن الوفاء مشروطاً في البيع يجعل هذا بيعاً 
صحيحا في حق المشتري حتى يحل له الانتفاع بالمشترى كما يحل له الانتفاع بسائر 


/4 أخرجه أبو داود حديث 275577 والبيهقى فى السنن الكبرى 2177/5 والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
وابن كثير في تفسيره 2351//4 والمنذري في الترغيب والترهيب ا والسيوطي في الدر‎ »٠١/ 
.7١9 /0 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 2558/١ المنثور‎ 

(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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عئةه) وإذا حجاء البائع بالمال يؤمر المشتري بأخد المال ورد المبيع عليه وبعخوز أن يكون 
للعقد الواحد حكمان. وقد مر نظير هذا في السلمء. وإنما فعلنا هكذا لحاجة الناس 
بعضهم إلى أموال البعض مع صيانتهم عن الوقوع في الربا. 
يجب عليه أن يسأل عن كل أحد يريد الشراء عنه عن حال ما يريد شراءه؟ قال: الأشياء 
على ظاهرها التي جرت العادة عليه حتى تجيء العوارض» وإذا كان نقد قد غلب الحرام 
على أهله أو كان البائع ممن يتخذ المال من خبثء» فالسؤال حسنء وإن كان نقد الغالب 
عليها الحلال فى الأسواق لا يجب السؤال. 

وسئل عن بيع الزنار لأهل الذمة قال: لا بأس به؛ لأن ذلك ذل لهم ويكره بيع 
المكعب المفصص من الرجل إذا علم أنه يشتريه ليلبسه»ء وسئل الفقيه أبو بكر عمن يريد 
بيع عبده الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي الله به قال: يكره؛ لأنه إعانة على المعصية. 

وسئل أبو القاسم عمن يبيع ويشتري في الطريق قال: إن كان الطريق واسعاً ولا 
يكون في قعوده ضرر للناس فلا بأس» وعن أبي عبد الله القلانسي أنه كان لا يرى 
0 وإن كان بالناس ضرر في قعوده. والصحيح هو الأول؛ لآنه إذا علم أنه 
لا يشتري منه لا ب يبيع على الطريق فكان هذا إعانة له على المعصية وقد قال الله تعالى : 
ا 6 وَالْمَرَوان» [المائدة: ؟] وبعض مشايخنا قالوا: لا تجوز له العقود على 
الطريق وإن لم يكن للناس في قعوده ضرر ويصير بالقعود على الطريق فاسقاً؛ لأن الطريق 
ما اتخذ للجلوس فيه إنما اتخذ للمرور فيه. 

رجل اشترى شيئا بعشرة دراهم صغار فدفع إليه العشرة وبعضها كبار وهو لا يعلم 
لا يحل للبائع أن يأخذه ويصرفه إلى حوائجه . 
إذا لم ينتفع به إلا للأكل؛ لأنه يضرو يقتل . 

رجل له سلعة معيبة يريد بيعها ينبغي أن يبين حتى لا ية يقع المشتري في الغرورء قال 
ور سيك ارام سو مارولاتة ة لا يؤخط به 
ا ا اند 
والناس تعاملوا بيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول الله َكةِ إلى يومنا هذا من غير منكر . 


000007 لفظ الحديث بتمامه لعن الح الاك أن سر 1 11ج داباواة بون‎ )١( 
درهم» ل سس اا بو ل الكل‎ 
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والاستيام على سوم الغير مكروه؛ قال عليه السلام: لا يستام الرجل على سوم 
أخيه»2'7 فظن بعض الناس أن بيع المزايدة استيام على سوم الغير وليس كذلك . 

والفرق بين المزايدة وبين الاستيام على سوم الغير عرف أن صاحب المال إذا كان 
ينادي على سلعة فطلبه إنسان بثمن فكف عن النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل 
فليس للغير أن يزيد في ذلك» وهذا استام على سوم الغيرءٍ وإن لم يكف عن النداء» فلا 
بأس لغيره أن يزيد ويكون هذا بيع المزايدة ولا يكون استياماً على سوم الغير. 

وإن كان الدلال هو الذي ينادي على السلعة فطلبه إنسان بثمن» فقال الدلال: حتى 
أسأل المالك فلا بأس أن يزيد في هذه الحالة» فإن أخبر الدلال المالك فقال: بعه بذلك 
واقبض الثمن فليس للغير أن يزيد بعد ذلك» وهذا استيام على سوم الغير؛ وغذا لآن: 
النهي عن الاستيام على سوم الغير لدفع الوحشة» والوحشة إنما تحصل إذا ركن صاحب 
السلعة إلى ما طلب منه وعزم على بيعها بذلك» أما قبل ذلك فلا . 

إذا باع العصير ممن يتخذه خمراً فلا بأس بهء وهذا قول أبي حنيفة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله: يكره. وأجمعوا على أنه إذا باع العنب أو الكرم ممن يتخذه 
شور إنه لا مامن نس فرعة فز ليما وهو الفر .مين العتثب والعصبير النشاد والففة من 
المشتري يحصل بعين ما يتناوله العقدء فصار كبيع السلاح من أهل الفتنة في أيام الفتنة» 
وفي فصل العنب الفساد والفتنة من المشتري لا يحصل بعين ما يتناوله العقدء بل يحصل 

بعين آخر» فإن ما يتناول العقد يتبدل العقد»ء فكان بمنزلة ما لو باع الحديد من أهل 
التق ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الفتنة والفساد لا تقع إلا بعد تغير المعقود عليه في 
نفسهء فلا يكره كبيع الحديد من أهل الفتنة والفساد. 

ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع القذرة يريد به الخالصة» فإن كانت مخلوط 
بالتراب فلا بأس ببيعها عندنا . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: في رجل اشترى من آخر 
جارية [شراء] فاسداً بألف درهم وتقابضا ثم تصرف كل واحد منهما فيما صار له يعني 
المشتري في الجارية. والبائع في الدراهم وربح طاب للبائع ما ربح من الدراهم ولم يطب 
للمشتري ما ربح في الجارية. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله» يجب أن يعلم أن 
الحنث نوعان: حنث لعدم الملك ظاهراًء وحنث للملك لفساد سببه. 

والمال نوعان: نوع يتعين بالتعيين كالعروض» ونوع لا يتعين بالتعيين كالأثمان 
وكان الحنث لعدم الملك يعمل ذ في النوعين جميعاً في العروض والأثمان حتى لا يطيب 
الربح كالمودع يتصرف في الوديعة ويربح [114ب/”] لا يطيب له الربح سواء كانت 
الوديعة عرضاً أو ثمناً؛ لأن الخبث لعدم الملك غير أن الثابت في العرض حقيقة الخبث؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط حديث 2717717 ومسلم في البيوع حديث 21515 والنسائي في البيوع 
حديث 2449١‏ وأحمد فى المسند 551//7»: 5489: 251١7‏ 019. 


؟ ١5‏ كتاب البيع 


لآن العقد على فال غبرة:وقت الهياشرة وإن قان فى الكاق وصور متجلر كا للعاضبي» 
والثابت في الأثمان شبهة الخبث؛؟ لأن العقد لم يتعلق بها استحقاقاً وإنما يتعلق به إشارة 
وهي ملك. فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه فيتمكن فيه شبهة الخبث فيجب 
التصدق. 

وإن كان الخبث في محل مملوك له لفساد سببه يعمل في العروض حتى لا يطيب له 
ما ربح في العروض» ولا يعمل في النقود حتى يطيب ما ربح فيها عند فساد السبب» هذ 
هو طريق بعض المشايخ في تخرج المسألة. 

وطريق بعضهم أن العقد لا يتعلق بالدراهم ادلم كايا لعفن الفاسة إن كفل 
بمثلها ديناً في الذمة؛ ا ا فالربح على مثل 
الدراهم المملوكة العقد الفاسد لا على عينها فطاب له 

فأما الجارية فقد تعلق بها العقد فكان الربح حاصلاً على ملك بعقد فاسد»ء والعقد 
الفاسد معصية» فكان فيه نوع خبثء؛ والربح الحاصل من أصل الخبث سبيله التصدق . 

وطريق بعضهم أن الفساد ساقط الاعتبار حكماً فى حق الدراهم والدنائير؛ لأن حق 
المالك انقطع عن العين حتى لم يجب على القابض رد المقبوض بعينه ولو كان للفساد 
عبرة في جانب الدراهم والدنانير لكان لا ينقطع حق المالك عن العين كما في جانب 
المبيع » ؛ فصار وجود البيع الفاسد وعدمه بمنزلة في حق الدراهم والدنانير بقى مجرد الإذن 
بالقبض للتصرف فيه من غير بيع» ولو أذن له بالقبض للتصرف من غير بيع كان قرضاً 
وكان التصرف فيه مباحاً كذا هاهنا. 

فأما الفساد غير ساقط الاعتبار حكماً في حق الجارية؛ لأن حق المالك لا ينقطع 
عن عينهاء فهذا ربح حصل من أصل ملك بسبب فاسد فلا يطيب له. ذكر محمد رحمه 
الله في إجارات «الجامع الكبيراحكم الدراهم المملوكة بعقد فاسد في طيبة الربح على 
نحو ما ذكر في (الجامع الصغير»). 

وذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع الكبير :»أن هذا الجواب إنما يستقيم على 
الرواية التي تقول بأن الدراهم والدنانير متى ملك ببيع فاسد ينقطع حق المالك عن عين 
الدراهم والدنانيرء أما على الرواية التي تقول بأن المالك حقه لا ينقطع عن عينها 
وللمالك أن يأخذ عينها يجب أن لا يطيب له الربح ؛ لأن الفساد بقى معتبراً في حقها 
كما ا م اا م 1 1 طبن ظ 

وذكر في إجارات «الجامع»: أن من استقرض من آخر ألفاً على أن يعطي المقرض 
كل شهر عشرة دراهم وقبض الألف وربح فيها طاب له الربح لأنه ربح استفيد بسبب 
مباح؛ لأنه استقرض الألف على أن يعطي المستقرض المقرض كل شهر عشرة إجارة 
للألف وهذه إجارة باطلة؛ لأنها إجارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بعد استهلاكه فلم تنعقد 
الإجارة الفاسدة ولا جائزة. ولهذا لم يجب الأجرء بقى مجرد القرض من غير إجارة وإنه 
مباح فكان الربح حاصلاً بسبب مباح . 


كتاب البيع ١‏ 


قال محمد في «الجامع الغشيرةة ولق أن رجز فال لآخر لي عليك ألف درهم 
لأنه ملك المقبوض ملكأ فاسداً؛ لأنه بمنزلة بدل المستحق؛ لأن وجوب الدين بالتسمية؛ 
ا ا ا ل او و و ا 
ا ا ل ا 
٠‏ وفي ااتوادر هشام) قال: الات تكمدا عن رح باع من آخر حنطة ثم إن البائع 
باعها من آخر فقبضها المشتري الثانى واستهلكهاء فالمشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ 
البيع وإن شاء أخذ الثانى بمثلهاء فإن أخذه بمثلها فباعه بأكثر من رأس المال قال: طاب 
له الفضل قلت: إن أبا يوسف يقول: يتصدق بالفضل فأبى محمد أن يقبل ذلك» وقال : 
إنما يتصدق بالمفضل إذا أخذ قيمته دراهم . 

قال أبو يوسف: رجل اشترى عبداً وقبضه ومات عنده فأقام رجل بينة أنه اشتراه 
قبلهء» قال: له أن يضمنه قيمته ويتصدق بفضل القيمة على الثمن . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : رجل أمر رجلا أن يكفرق لةمتاعا بالق 
درهم فاشتراه بنقد البلد فأعطاه الآمر وصح ونقد المشتري في ثمن المتاع علة هل يطيب 
له الفضل؟ قال: إن علم الآمر بذلك وعلله منه فهو طيب له وإن لم يعلم». فإن في نفسي 
ما فيها من هذا ولم يجب بشيء. 

وفي «المنتقى»: رجل غصب من آخر عبداً فباعه بعبد ثم باع العبد الثاني بعرض ثم 
باع العرض بدراهمء م و لا اي ا 
الغصب. بعر سيت ب ب 0 وباعه بألفين ثم ضري بالالفين 

وركيم أله اس اهيا اح إن يحل له وطه هذء الأمة ولم يكن بحل 
له وطء الأولى» قال ابن سماعة: وروى أصحابنا أنه قال يعنى أبا يوسف: لو باع هذه 
الأمة تصدق بما زاد على قيمة الأولى التى ضمن قيمتهاء الت اله 
الفاسدء فإنه يقول: لو باع المبيعة بيعاً فاسداً بعرض» ثم باع ذلك العرض بفضل عما 
ضمن من قيمة البيع الفاسد إنه يتصدق بالفضل وجعل البيع الفاسد أشد من الغصب في 
هذا. < 

هشام عن محمد: في رجل اشترى دجاجة ببيضة بغير عينها فلم يقبض الدجاجة 
حتى باضت خمس بيضاتء فما أصاب الدجاجة أخذها به» وما أصاب البيضات الخمس 
أخذ حصة ما يصيب البيضة من البيضة ويتصدق ببقية البيض» ولوااث شتراها ببيض بعينها 
فهو جائز كله» وكذلك لو اشترى نخلة بمد من رطب بغير عينه فلم يقبض النخلة حتى 
حملته رطباء فإن اشتراها بثمر بعينه فهو جائز على نحو ما بينا . 

بشر عن أبي يوسف: لو باع درهما من نصراني بدرهمين ثم أسلم قال: إن عرف 


١ 5‏ كتاب البيع 


صاحبه فليرد عليه الفضل» فإن لم يعرف تصدق به. 

وفي "نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل /1١5١[‏ ”] اشترى ذمية بيعاً فاسداً 
وفبضها وباعها وقضى القاضي عليه بالقيمة للبائع الأولى» وأداها إليه وأبرأه البائع 
الأول» وفي الثمن الثاني فضل على القيمة التي أداهاء فإنه يتصدق بذلك الفضل في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف,. وإنما طاب للمساكين وهو أطيب. . .''' له من اللقطة؛ لأنه 
يملكه الذي يتصدق بالربح حتى عمل بالثمن وربح ربحاً فبيعت فيها بيوع كلها ربح قال: 
يتصدق بالفضل في جميع ذلك . 

ولو غصب مالا أو عمل بوديعة أو مضاربة خالف فيها وربح تصدق بالفضل في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يطيب له الفضل من قبل أنه كان له أن ينقد في ذلك غير 
الغصب؛ ولو اشترى بغير الغصب ونقد الغصب أو اشترى بالغصب ونقد غير الخغصب فهو 
كذلك. وقال أبو حنيفة: لا يتصدق بهذاء وإنما يتصدق إذا اشترى به ونقده. 

وقال أبو يوسف: إذا اشترى جارية بألف درهم وولدت في يد البائع ولداً فقبضها 
المشتري وفيهما فضل كثير على الثمن فذلك طيب لهء ولو قتلا في يد البائع واختار 
المشتري أخذ القيمة» فإنه يتصدق بالفضلء ولو قتل الولد وأخذه.ء فإنه يتصدق بفضل 
قيمته على حصته من الثمن . ظ 

ولو اشترى عبداً بألف درهم فقتله عبد قبل القبض فدفع به أخذه المشتري وفي قيمته 
فضل على الثمن؛ فليس عليه أن يتصدق به؛ لأنه عرض وليس يحسب الفضل في العرض 
إنما يحسب في الدراهم والدنانير» ولو باع هذا العبد بفضل أكثر مما كان فيه أو اقل» 
فإنه يتصدق بالفضل ولا يجاوز ما كان فيه إنما يتصدق بالأقل من الربح الذي صار فيه من 
الفضل بالقيمة يوم قبض هذا العبد. ولو باع هذا العبد بعرض لا يتصدق» وإن كان فيه 
فضل» فإن باع ذلك بدراهم أو دنانير فيها فضلء فإن نظر إلى قيمة العبد المدفوع بالجناية 
يوم قبضهء فإن لم يكن فيه فضل يومئذ لم يتصدق بشيء»ء وإن كان في قيمته فضل يومئلٍ 
نظر إلى ذلك الفضلء» قال: هذا الربح الذي صار في يده فيتصدق بالأوكس منهما. 

ولو اشترى عبداً بألف وقيمته ألفان فقتل في يد البائع فاختار المشتري أخذ القيمة 
وهي ألفا درهم ولم يتصدق بأحد الألفين حتى ضاع أحد الألفين» وبقي الألف الآخر لا 
يتصدق بشيء» ولو لم يضع حتى لو اشترى بها وربح تصدق بأحد الآلفين وحصته من 
الربح. عند أبي حنيفة لا يتصدق بربح الآألف» فإن هلك ألف درهم منها يعد ما تصرف 
فيهاء فعليه التصدق بالألف؛ لأنها دخلت في ضمانه بالتصرف . 

ولو كان صالح مع القاتل من القيمة على عبد وأعتق العبد لم يلزمه التصدق بشيء. 
فإن كان أعتقه على مال أو كاتبه على مال» فلا يتصدق بشىء إلا فى خصلة أن يكون 
العبد يوم قبضه يساوي أكثر من رأس ماله ويكون الذي أعتقه عليه مثل قيمته أو أكثر 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع ه؛ ١‏ 


فيتصدق بذلك الفضل الذي في القيمة على رأس ماله . 

الحسن عن أبي حنيفة في البيوع غصب من آخر حنطة تساوي خمسين وباعه بمئة ثم 
ضمنه صاحب الكر مثله تصدق بالفضلء وإن كان ثوباً طاب له الفضل؛ لأنه لا يجوز بيع 
الكر إلا بمثله ويجوز بيع ثوب واحد باثنين . 

فصل في الاحتكار 

الاحتكار مكروه. وإنه على وجوه: 

أحدها : أن نتعرة طعاماً في مصر أو ما أشبهه ويحبسه ويمتنع من بيعه.ء وذلك 
يضر بالناس فهو مكروه للحديث المعروف"'''. والمعنى فيه: أن حق العامة تعلق بما 
جلب إلى المصر فالمحتكر بالاحتكار يريد إيطال حقهم فلا يطلق له ذلك . 

والثاني: أن , بشتري طعاماً في مكان قريب من المصر فحمل إلى المصر وحبسه 
وذلك يضر بأهل المصر فهو مكروه أيضاً للحديث؛ ولأنه إذا كان يحمل طعام ذلك 
المكان إلى المصر تعلق به حق أهل المصرء فلا يطلق في إبطال حقهم بالاحتكار وهذا 
25 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا اشترى طعاماً في غير المصر وجلبه إلى المضن 
فلا بأس به به من غير فصل بينما إذا كان المكان الذي اشترى فيه الطعام قريباً من المصر أو 
نغيداً عنه» من غير فصل بيئنما إذا كان يحمل الطعام إلى المصر أو لا يحمل؛ وهذا لأن 
حق أهل المصر إنما يتعلق بطعام جمع في المصر أو جلبه إلى فنائهاء وعن أبي يوسف 
رحمه الله روايتان» وفي رواية مثل ما قال أبو حنيفة» وفي رواية: إذا اشتراه من نصف 
ميل وحمله إلى الحصر واحتكر فيه يكرة. 

والثالث: أن يشتري طعاماً في مصر وجلبه إلى مصر آخر واحتكر فيه» فإنه لا يكره 
لقوله عليه السلام: «الجالب مرؤوق و اليفك اعون" زبولآن سق أعل التضر ل يتعلن 
بطعام مصر آخرء وكذلك لو زرع أرضه وادخر طعامهء فإنه لا يكرهء فإنه فى معنى 
الجالب؛ لأنه حدث يكسبهء ولآأن ذلك خالص حقه ولم يتعلق به حق غيره فلا يكون 
احتكاره إبطالاً لحق الغير ولكن يستحب له البيع نظراً للناس وإشفاقاً بهم» وإذا قلت 
المدة لا يكون احتكاراً؛ لأن الناس لا يتضررون في مدة قليلة» وإذا طالت المدة يكون 
احتكاراً ؛ لأنهم يتضررون في مدة طويلة فلا بد من حد فاصل بينهما . 

وفي الحديث قدر الطويل بأربعين فما دونه يكون قليلاء وعن أصحابنا أنهم قدروا 


)01( لفظ الحديث: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون؟ وسيأتي بعد قليل مع تخريجه. وفي حديث آخر : 
الا يحتكر إلا خاطىء؟ أخرجه مسلم في المساقاة حديث 21759 211١‏ وأبو داود في البيوع باب 2417 
وابن ماجه في التجارات باب 5» والدارمي في البيوع باب 2١75‏ وأحمد في المسند ؟/ 2451 2405 
0/5 غ. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث »5١57‏ والدارمي في البيع حديث 1555. 


١ 5‏ كتاب البيع 


الطويلة بشهر فما دونه يكون في حكم القليل ثم يقع التفاوت في الاحتكار بين أن لا 
يتربص العشرة وبين أن يتربص» فوبال الثاني أعظم من وبال الأول. 

وفي الجملة التجارة في الطعام غير محمودة قال محمد رحمه الله: ويجبر المحتكر 
على البيع ولا يسعر. 

أما الجبر على البيع لأن فيه نظراً للعامة» وفي عدم الجبر اضراراً بهم» أكثر ما في 
الباب أن الجبر ضرر بالمحتكر إلا أن هذا ضرر خاص والضرر الخالص يسقط اعتباره. 
وعند الضرر العام قبل الجبر على البيع يجب أن يكون على قولهماء أما على قول أبي 
الحر. 

واماذلا بسعر لها روي أن السخر للد قاو بالجديةة. تصني من النبي عليه المتلام أن 
يسعر فأبى وقال: (إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق)”''» وفي حديث 
الحر قال: : «الله تعالى يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس لأحد منكم 
عندي مظلمة)”''؛ ؛ ولأن الثمن حق البائع؛ لأنه يقابل ملكهء فيكون التقدير إليه إلا إذا 
أغلى فيه بأن يريد أن يبيع قفيزأ منه بمئة والناس يشترون منه بخمسين؛ فيمنع البائع عنه 
دفعا للضرر عن الناس وإذا رفع فى السجدكر إلى 1/551 ] الحاكم فالحاكم أمره ببيع ببيع 
ماو يا وي اب 0 
الاحتكارء فإن انتهى فيها ونعمت» ا ير م 
على عادته وعظه وهدده. فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى؛ لأنه ارتكب 
ما لا يحل وليس فيه حد مقدر ومن ارتكب ما لا يحل وليس فيه حد مقدر للشرع وعليه. 

وإن كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشأ 
وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس بالتسعير بمشورة من أهل 
الرأي والبصرء فإذا فعل ذلك ثم تعدى رجل عن ذلك القدر فباعه بثمن فوقه أجازه 
القاضي يعني أمضاه ولم يبطله. وأها على قول أن غضيفة وحفه الله بنطله؛ ا 
هر مو ع ا و ا 
ا وس 55 0 ا ببعه ؟ 

ذكو القدوري في (شرحه): إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر حل الطعام 

من المحتكر وفرق فإذا وجدوا ردوا مثله وهذا يبي ؛ لأن أهل المصر فى هذه الحالة 


0010 أخرجه أبو داود في البيوع حديث 55180١‏ والترمذي في البيوع حديث 2١١5١5‏ واء بن ماجه في 
التجارات حديث .55١‏ 
() انظر الحاشية السابقة. 


كتاب البيع ١1‏ 


مضطرون إلى ماله والحال حالة المخمصة وحكم الشرع في المضطر إلى مال الغير حالة 
المخمصة هذا قال: والتلقي إذا كان يضر بأهل البلد فهو مكروه» وإن كان لا يضر فلا 

وصورة التلقيى: أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جاءت بالطعام يريدون البلدة 
واشتراها خارج البلدة وهو يريد حبسها ويمتنع عن بيعها ولم يترك حتى تدخل القافلة في 
البلدة» فإن كان يضر بأهل البلدة فهو مكروه إذا كان في وقت الحاجة لأهل البلدة إليهاء 
وإن كان لا يضر بأهل البلدة فلا يكره إذا كان لا يلبس على أهل القافلة سعر أهل البلدة» 
ولا يغرهم بأن أخبر أن قيمة الطعام في البلدة كذا وهو صادق في ذلكء فأما إذا لبس 
عليهم سعر أهل البلدة فهو مكروه لحق أهل القافلة والله أعلم . 


الفصل السادس والعشرون: 


في المتفرقات 


ذاو نيك ا نشيضن ين باع أحدهما نصفه يجوز وينصرف إلى نصيبه هذا هو جواب 
«الكتاب»» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله إن عين النصف وقال : 
بعتك هذا النصف لا يجوزء وإن لم يعين النصف إنما باعه نصف الدار مطلقاً يجوز. 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي عن رجل مات وترك ثلاث بنين وبنتين» فباع أحد 
البنين نصيبه من ابن آخر قبل القسمة من ضياع بعينه قال: إن كان نصيب الابن البائع 
معلوما للمشتري جاز . 

وفي اشرح الطحاوي)» أحد الووتة إذا باع شيئاً دن ترك صو( مو من 
كل شيء والمشتري يعلم نصيبه يجوزء. وإن باع شيئا معيناً لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن لا 
يقع هذا في نصيبه» ومعنى قوله لاا يجوز. لا يجوز البيع في كل ذلك الشيء أما في نصيبه 
يجور . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل ادعى عيناً في يد رجل فأقام على 
ذلك شاهدين أو شاهداً واحداً فقبل الحاكم باع المدعى عليه العين من رجل أو وهبه له 
قال: لا يجوز بيعه ولاهبته» وقال الحكم أبو الفضل في «المنتقى»: هذا الجواب خلاف 
جواب «الأصل» يريد به فيما إذا أقام شاهداً واحدأء فقد ذكر محمد رحمه الله فقبل 
الحكم باع المدعى عليه أتى ف في «الجامع)في هذه الصورة أن البيع جائز» وفرق بين 
الشاهد الواحد والشاهدين. 


وفى (افتاوى ا اللحث؟ ر حمة الله : رجل قال لخ : إن لك فى يدي راقن ضربة 
لا تساوي شيئا فقال فبعها مني بكذاء فقال: بعتها ولم يوفها البائع وهي تساوي أكثر من 
ذلك» فالبيع جائز؛ لأنه قال فى يدى صار كأنه قال أرض كذاء فإذا أجابه فكأنه قال: 
بعتك أرض كذا. 


١‏ كتاب البيع 


وفي «المنتقىاعن أبي حنيفة رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره أبيعك هذه الدار تلجئة 
بألف درهم. إن البيع 0 ولو قال لأمراة: أتزوجك متعة فالنكاح باطل. وقال اق 
يوسف : : البيع والتزويج جميعاً باطل . 

وفي «الإملاء: »إذا قال البائع: هذا لك بألف هذا لك بألفين» فقال المشتري: قبلت 
البيع الأول لم يجز؛ لأن البائع رجع عن البيع الأول فانتقضء ولو قال: قبلت البيعيتن 
بثلاثة آلاف فهو مثل قوله قبلت البيع الثاني بثلاثة آلاف فيكون البيع بألفين والألف الآخر 
في زيادة إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها . 

وعن محمد رحمه الله: أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل من الرجل من طين هذه 
الأرضن عمتها للحفرة: 

زفي #الأضل :4إذا باغ المشتري. غم بشرظ أن يرد المشغرئ مهنا شاة»: فالعقد 
فاسدٌ؛ لأن المردود مجهول. وإنه يوجب جهالة الباقي» وإذا باع أجود الغنم أو أردأهاء 
فقد اختلف المشايخ في هذا التوائع ايض 

'وفي «المنتقى» : : إذا باع من آخر ثوباً بعشرة دراهم على أن يعطيه المشتري كل يوم 
ذرهها وكل يومين درهمين» فإنه يعطيه في اليوم الأول درهماًء وفيالبوم الثاني 0011 
دراهمء وفي اليوم الرابع ثلاثة دراهم. وفي الخامس ماه وفي السادس ذوفها: وإذا 
باع الأرض لشربها ولم يقيم الشرب كم هو ولا يعلمان به فهو جائز. 

وذكر في «الجامع الصغير»: علو لرجل وسفل لكش قيقلا سا : ثم باع صاحب 
العلو موضع العلو لا يجوزء ولم يذكر ما إذا سقط العلو والسفل قائم على حاله فباع 
صاحب العلو هل يجوز؟ والجواب أنه لا يجوز؛ لأنه بعد ما سقط العلو فالثابت لصاحب 
العلو حق التعلي» والتعلي ليس بمال؛ لأنه متعلق بهواء الساحة وأنه ليس بمال ومحل 
البيع ما هو مال. ابيع ثم نقيادقة كاله وحذا نخلافع الشترن شيف نعكرز بيعكة نيعا 
لللأآرض بالإجماع ومقصوداً في الرواية وهو قول بعض مشايخ بلخ؛ لذن الشرس عن 
مال؛ لأنه عبارة عن نصيب من الماءء ولهذا قال بعض مشايخنا: من أتلف على إنسان 
ري ضمنء وإليه مال شيخ الإسلام فخر الإسلام علي البزودي رحمه الله. وإنما لا 
يجررايعة مصوذا فى ارواية وهر اعبار نشايها رحبيع النهالمكان الجيالة حت لو ,سقط 
اعتبار الجهالة بأن يبيع الشرب مع الأرض حتى دخل الشرب في العقد تبعأ يجوز بيعه 
بخلاف حق التعلي؛ لأنه ليس بمال على ما ذكرنا . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع [51١أ/‏ "] الصغير» أيضاً: بيع الطريق وهبته 
جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل» فإن كان أراد بالطريق ومسيل الماء رقبة الطريق ورقبة 
مسيل الماءء فإنما وقع الفرق بين الطريق والمسيل؛ لأن الطريق معلوم الطول والعرض 
غالبا أو إن لم يكن كذلك يمكن إعلامه ببيان طوله وعرضهء فكان المبيع معلوماً غالبا 
فأما هسيل الماك ايكون سعلوفا فالا ولا يمكن إعلامه غالبا أيضاً ؛ لأن مقدار ما 
يشغل الماء من الأرض أو من النهر مختلف غالباء فكان المبيع مجهولاً غالبء وإن كان 


كتاب البيع | 


أراد بالطريق ومسيل الماء حق المرور وحق تسييل الماء فما ذكر من الجواب في تسييل 
الماء أ لا يجوز البيع باتفاق الروايات إلى ما ذكر من المرور وأنه لايجوز البيع رواية 
«الجامع الصغير» ورواية كتاب القسمة وبه أخذ عامة المشايخ . 

وذكر في «الزيادات/أن بيع حق المرور لا يجوز وبه أخذ الكرخيء» وإنما وضع 
الفرق بين حق المرور وبين تسييل الماء في رواية من حيث جهالة المعقود عليه وتسييل 
الماء دون حق المرور. 

وإنما وقع الفرق بين حق التعلي وبين حق المرور في رواية جواز بيع حق المرور؛ 
لأن حق المرور يتعلق برقبة الأرض» والأرض مال وله قرارء فكان لهذا الحق حكم 
المال بطريق التبعية» فأماحق التعلى متعلق بهواء الساحة» وإنه ليس بمال حتى يعطى له 
حك المالئة يطاروق لعي ةو قلهذا إلى يجن نين 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب القسمة: أن بيع رقبة الطريق على أن 
حرو كام ددجن المررر جاتر يحادت بيع حو لمرو باهرا ع في و بيع السفل على 
أن يكون لصاحب الدار حق قرار العلو جائز. وإذا ل السفلء 
فالبيع 0 اللو ا ل بناء العلو دون ا البيع 
00 جواب ظاهر الرواية: فإن على ظاهر الرواية يقضي القاضي الست 
ولا يبطل البيع من البائع والمشتري فالإجازة لاقت عقداً قائماأً فيعمل2ء وفي المسألة 
ل ار 
الشمن؛ لذبها لما امد ستحق العلو بين أن الاب للبائع حق التعلي. وحن التعلر ليبس بعال 

ودكزافى كتاتن الشيرية وجعل للشرب حصة من الثمن حتى قال : لو شهد شاهدات 
بشراء أرض بألف درهمء وذكر أحدهما شرب الأرض ولم يذكر الآخر شربهاء فإنه لا 
تقبل هذه الشهادة؛ لأن الذي ذكر الشرب جعل بعض الثمن بمقابلته . 

والفرق: أن الشرب عين مال على ما مرء فجاز أن يكون بمقابلته شيء من الثمن 
كتاب القسمة جعل للمرور قسطأ حتى إن من باع داره مع ممره واستحق الدار دون الممر 
بس العم علي الذار دون الممرء ‏ . 

وكذلك قال: في رجلين باعا طريقاً لأحدهما حق المرور وللآخر رقبة الطريق كا 
الثمن بينهماء قال الكرخي : تأويل المسألة الأولى أن يكون نفس عرضة الطريق لهماء 
وتأويل المسألة الثانية أن يكون عرضة الطريق بينهما ولأحدهما إما مجرد حق الاستطراق 
سي 0 د الجا حراس ادر وفرقوا بين حق 


١١‏ كتاب البيع 


التبعية فجاز أن يكون بمقابلة شيء من الثمن بخلاف حق التعلى على ما ذكرنا . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى قصيلاً من رجل على أن يفصله فتركه في الأرض بغير 
إذن:ري الارقن أوبإذنة عن متيل واستهصدة» فإن أبا حنيفة قال: هو للبائع كله؛ لأنه 
تحول عن حاله قبل القبض من قبل أن القصيل يفصل ثم ينبت ويحصد. قال: وليس 
الرطبة والقصب هكذا قال: لو زاد ولم يسبل كان للمشتري مثل الرطبة ويتصدق بالفضل 
إن كان ترك بغير إذن» وقال أبو يوسف: في الأول أيضا هو للمشتري . 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف: إذا اشترى من آخر حنطة ندوية مجازفة وقد 
رأها ولم يقبضها حتى حفت فلا خيار له. ولق اشنترى: رطبا مجازفة وقد رأها فلم يقبضها 
حتى صار تمرا فله الخيار. 

المعلى عن أبي يوسف: إذا قال لغيره أبيعك من هذا الطعام قفيزاً بدرهم فاشترى له 
ذلك زمه ولم يقيغية حتى أصابه ماء وزاد وقال: إن كان عنذه كعاء عز ذلك الضرب. فإنه 
يعطيه قفيزاً منه» وإن لم يكن فالمشتري بالخيار إن شاء قبض منه قفيزاً من هذا الطعام. 
وإن شاء ترك . 


وروى بشر عن أبي يوسف: اشترى جارية وشرط البائع أنها خبازة أو مشاطة 
وقبضها على ذلك ثم هلكت عنده ثم أقر البائع أنها لم تكن خبازة ولا مشاطة قال أبو 
حنيفة: لا يرجع على البائع بشيء؛ لأن ذلك ليس بعيب وإن كانت قائمة فوجدها من 
جنس دونه بأن شرط البائع له أنها حبشية مثلا فإذا هي هندية» فإنه يردها إن كانت قائمة. 
وإن كانت هالكة لا يرجع بشيء؛ اتناك الى برس يا ال كدري حي 
أخذه من الجنسين ولا يعلم فضل ما , بين السقتي لو ترط 0 لسري فلن 
ان اعمس ول بارس لمن ولد د اي اا ا الل اد 
الأخيرء قال: وأما الخبازة» فإنما يقوم عينها خبازة وغير خبازة» أشار أبو يوسف إلى أنه 
موافق لأبى حنيفة رحمه الله فيما إذا وجدها من جنس دونها إن كانت قائمة يردهاء وإن 
كاك عالعة" لا ورست ونتى ربخا لنب [لانينا (لاتشرظ: آنا سياقة» 5[ذانهى غير تعبا دوقن 
باتت في يد المشتري . 

ا ل ا ل ل ا 
وكذلك كل ما يوزن من الآنية والذرعية وفي نسخة والأوعية ما لاينقص فإما ما ينقص من 
الكيل أو الوزن» فإنه يرجع بنقصانه في قولهم جميعا . 

وفي «القدوري» : لو اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض فالبيع على حاله في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وذكر محمد في «الأصل'أن البيع باطل؛ لأن الخمر ليس بمحل 
للع ولوذا لو :اشعوى حيرا ١‏ يملكه اله كما لو التقرى فعيقة ضار الكو نيل 
القبض بمنزلة هلاك المبيع قبل القبض يوجب بطلان العقد» قال أبو الحسن: يعني قول 


(؟) بياض بالأصل . 


كتاب البيع ١أه6٠١‏ 


محمد أن البيع باطل إن للمشتري أن يبطله 511١اب/‏ 7] واستدل على هذا التأويل بما إذا 
صارت خلاً قبل الفسخ أن يكون له أنه يأخذه ولو بطل العقد لم يكن له حق الأخذء 
ومعنى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن العقد على حاله أنه لم يبطل بعد إما مفسد بلا 
شل 

ووحة هذا » أن 'ضخة العقد كان باعتبار المالية والتقوم. وبالتجمر إن سقطت القيمة 
لم تبطل المالية حتى لو ا* ل ل 0 


وبقي الآخر ارتفع الجواز ولم يرتفع أصل العقدء إلا أن هذا الفساد إنما يكون بعارض 
على شرف الزوال» فإذا زال صار كأن لم يكن وهو معنى تأويل أبي الحسن رحمه الله 

وفي «المنتقى» قال أبو حنيفة: إذا اشترى عصيراً فصار خمراً قبل أن يقبض 
المشتري» فلم يختصما حتى صار خلاء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بقيمتها وإن 
شاء ترك» وقال أبو يوسفف: بطل البيع . 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبى يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها 
شائعاً والبيت معلوم» فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز البيع؛ لأن فيه ضرا على الشريك في 
تضيك: شريكةه: قال :.:وكذلك: الارضن: 

ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية مما يقسم باع أحدهما 
نصف ثوب بعينه من رجل» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائزء وكذلك الغنم ولا 
يشبه هذا الدار الواحدة» وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قولهء ألا 
ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه 
وا شترى نصف النخيل بأصله» فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة؛ وكذلك لق 
باعة تضفنه الذار كناكعا أن بيتأ منها معلوماً لم يدخل في البيع» وقال أبو يوسف : أنا أرى 
كل هذا جانة] لا أنققن عا من أجل قسمة لا يدري أتكون أو لا تكون. ولا يدري لعلها 
إذا كانت لا تدخل في القسمة ضرر من قبل هذا البيع. 

ا ل إذا اشترى الرجل من غيره كرأ عو م 
0 لمعا برف ينو او حي ميت ا 
المشتري الثاني ؛ لأن الشراء الثاني حصل بشرط الكيل» ولم ينص فيه على الكيل باعتبار 
أن البيع الثاني بيع تولية» والتولية بعد العقد الأول وإقامة الثاني فيه مقام نفسهء وقد كان 


"م١‏ كتاب البيع 


الج الوك كر الكل كر الكل ستروطا في خاي روز وإن لم يكن مشروطا 
نصا فلا يكتفى بكيل بائعه وهو المشتري الأول لما مر فى أصل الباب» فإن اكتاله 
ل ا واف كانيف :زناءة 
تجري بين الكيلين أو زيادة لا تجري بين الكيلين» لأنه زائد على المعقود عليه فإذا ردها 
المشتري الثاني على الأول ينظر إن كانث الزيادة مما يدخل بين الكيلين كانت 0 
المتدرف الا دل ول ورقه .على باتعده درن كانس الرراقة امنا ل ابتكا نون كيين ره 
المشتري على بائعه؛ وهذا لأن الزيادة إذا كانت تدخل ب ا ان اد 
وذلك عفوء وقال الله تعالى: ##وَأوْفوَاْ ألكيل والْمِيرَانَ بألْقِدَلَ ل 10 
[الأنعام: ؟157] فهذا دلبل على :أن ها يدخ نين الكيلينة هن الريادة والنقصان عفوء أما إذا 
كانت الزيادة لا تدخل بين الكيلين يمكن التحزر عنها ولا يجعل عفواً هذا من حيث النص . 

وأما من حيث المعقول هو أن الزيادة إنما ترد على البائع إذا ظهر خطأ الكيل الأول 
بيقين» وإذا كانت الزيادة تدخل بين الكيلين ظهر الخطأ في الكيل الأول لا بالاجتهاد 
فوجب الرد على البائع الأول وإن وجده المشتري الثاني ناقصاً كان للمشتري الآخر أن 
يأخذ المشتري الأول بحصته إذا لم يسلم له شرطه فيرجع عليه سواء كان النقصان يدخل 

فق الكبليو ا لاء وهل يرجع المشتري الأول على بائعه؟ إن كان النقصان مما يدخل بين 
الكيلين لا إذا لم يظهر الخطأ في الكيل بيقين» وإن كان مما يدخل ثيت ذلك بالبينة أو 
بتصديق البائع يرجع إذا ظهر الخطأ في الكيل بيقين» لا باجتهاد فوجب الرجوع على 
البائع الأول بذلك. 

ثم إذا كانت الزيادة تدخل بين الكيلين فالزيادة تكون للمشتري الأول» وإن كان هو 
ولى الثاني جميع ما اشترى إلا أنه ولاه ما اشترى باسم الكر وقد سلم له ذلك» فكان 
الفضل رزقاً سأقه الله إليه. 

متلا ار عازه الى اتنا براريط و ا درق يوار القع 1ر0 الا 
نيحا ولما كان كذلك كان في اقتضاء الكيل مثل التولية» ولو كان ا 
الطعام قفيزاً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه. ثم إنه باع الباقي على أنه كر بمثل ما اشتر 
تولية اكتاله الثاني فوجده كرا ثاما فكذلك جائز ولا خيار له؛ لأنه سلم له جميع ما 
اشترى ولكن ثمن الكر يقسم على إحدى وأربعين قفيزاًء فما أصاب القفيز سقط عن 
المشتري الثاني» وذلك جزء من إحدى وأربعين جزءا من الثمن ولزمه الباقيى؛ لأن التولية 
بيع ما اشتري بمثل ما قام عليه ولقد وصل إليه بمقابلة القفيز شيء فلو لم يحط عن 
المشتري بذلك القدر حصل بيع الباقي بزيادة على ما اشترى تولية» فصار ذلك جنايةء 
وإنه يمكن التحرز عنه» فوجب حط قدر الجناية عند أبي حنيفة وأبيى يوسف رحمهما الله 
من غير خيار» ومحمد يخير إن شاء أخذ الكيل ب بجميع الثمن» وإن شاء ترك . 

ولو كان العقد الثاني مرابحة والباقي 8 ا أبي حنيفة ومحمد المشتري 
بالخياق (تاشاء ره ون اه أميكه يحون تعنةه نوعلى فول أنى يوشفه يحظ قسن الجاء: 
من الربح وهذه المسألة من مسائل «الأصل». 
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قال في الجامع»أيضاً : إذا اشتري كراً على أنه أربعون قفيزاً فكاله [57١أ/‏ "] البائع 
د زتعم قفيزاً وتقابضا فأصاب الطعام ماء من ماء المطر فزاد حتى صاأر خمسين 
قفيزاً وأفسد الماء الطعام جاز للمشتري أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ فإن ولاه واد 4 
باغه مرابيحة على أنه كر فوحلة مسي اقفيوا كان للمشتري منه أريعون قفيزاً إِد المشروط 
له هذا القدرء ا ا الل لت الت اا وإن علم ليس 
له ذلك لرضاه بالعيب. 


وإن كان الطعام رطباً وباعها مرابحة على أنه كر فكالها المشتري» فإذا هو ينتقص 
من الكرء فالمشتري الآخر بالخيار إن شاء ترك بغير شرط عليه» وإن شاء أخذها بحصتها 
من الثمن» وإن اشترى كراً على أنه أربعون قفيزاً فكاله وقبضه فولاه رجلا أو باعه مرابحة 
فلم يكله له حتى أصاب الطعام ماء فزاد عشرة» ثم كاله فوجده خمسين قفيزاًء فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذء وإن شاء ترك لتغير المعقود عليه في ضمان البائع على ما مر» ومتى 
اختار اللأخذ أخذ الأربعين قفيزاً لما مر أن المشروط له هذا التقدير وسلم ما بقى من 
الطعام وهو عشرة ة أقفزة للبائع التانى, ولو أن البائع الثاني كال الطعام للمشتري الثاني 0 
أن يصيبه الماء فكان أربعون قفيزاً ثم أصابه الماء في يد بائعه. عار حمس تيا 
وَأَفْنِيدَة الماء» فللمشتري الثاني الخيار لتغير المعقود عليه في ضمان البائع» فإن اختار 
الأخذ أخذ الكل ؛ لأن المبيع قد تعين بالكيل فكانت الزيادة الحاصلة زيادة ه في المبيع . 


ولويناعه كفيرا سباي بي 0 إن شاء 
قبض من ذلك الكرء وإن شاء ترك. وإن كان قد كال القفيز وأفرزه لما ذكرنا أن الكيل في 
غير المعين قبل التسليم هدرء فكان له الخيار كما قبل» إلا أن يكون الماء أصاب المقرر 
دون غيره فيأخذ قفيزا من اليابس ولا خيار لواحد منهما على ما مر قبل هذا . 

رجل اشترى كر حنطة بمئة درهم على أنه أربعون قفيزا فكاله. ٠‏ فإذا هو أربعون قفيزاً 
فقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم اكتاله البائعء فإذاتهو يريك أن يصن قفر : ؛ قتصادقا أن 
ذلك من نقصان الكيل ومن زيادة مع الكيل» فالزيادة مع الأصل للبائع» والنقصان عليه 
حتى لا يحط بسببه شيء من «اللهن : وكذلك لو أصابه الماء فازداد ورضي به البائع فذلك 
كله له إلا أن يكون لم يعلم فله أن يرده بالعيب وتبطل الإقالة ويعود البيع الأول 
وكذلك إن كان رطبأً وقت البيع وهو كر تام ثم جف ونقص عند المشتري ثم تقايلا فاكتاله 
فانتقص وعلم أنه من الجفاف أو تصادقا عليه فذلك كله للبائع لحاس من الثمن . 


فرق بين هذا وبين التولية والمرابحة» فإن هنالك جعل للمشتري الثاني ما يتيقن 
بالكيل ولم يجعل الزيادة والنقصان عليه» ومنها جعل الزيادة والنقصان بعد الإقالة على 
البائع. والفرق بينهما سواء هو أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وإعادة إلى قديم 
الملك. وإنما يجب مراعاة الكيل في الوبادلات :ونيهنا نحلكة ! لالنيياة الفا عدا 
فيما يعود إلى قديم ملكهء ألا ترى أنه لو فسخ العقد بخيار الشرط أو بخيار العيب بقضاء 
أو بغير قضاء لا يعتبر فيه كيل ميتدأء أما التولية والمرابحة فذّلك بيع مبتدأ فيعتبر فيه الكيل 
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إذا حصل بشرط الكيل» وقد حصل شرط الكيل فكذا ما جعل بناء عليه . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع/أيضاً: رجل اشترى من رجل حنطة بعينها على 
أنه اشتراها بدرهم» فلم يقبضه المشتري حتى أصابه ماء فابتل» فكاله المشتريء» فإذا هو 
قفيز وربع قفيز كان للمشتري الخيارء إن شاء أخذ قفيزاً بعينها بدرهم» وإن شاء ترك وإنما 
أثبتنا له الخيار بعيب المعقود عليه في ضمان البائع» وإنما اقتصر ملكه على القفير؛ لأن 
العقد إنما انعقد باسم القفيز يدخل تحت العقد ما يظهر بالقفيز لا ما وقعت الإشارة إليها ؛ 
لأن ذلك من حكم بيع المجازفة وهذا بيع مكايلة. 

ألا ترى أنه لو كاله قبل إصابة الماء فوجده أزيد رد الزيادة على البائع» ولو وجده 
أنقص سقط حصة النقصان من الثمن» ولما كان هكذا فقبل الكيل لم يظهر قدر البيع 
فالزيادة الحاصلة بالماء لم تكن زيادة في المبيع فلم يسلم للمشتري» وإن كان اكتال 
الطعام قبل أن يصيبه الماء بمحضر من المشتري فكان تقفيزاً إلا أنه لم يدفعه إلى المشتري 
ثم أصابه الماء فصار قفيزاً وربع قفيز كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ كله بدرهم وإن 
شاء تركهء أما الخيار فلما مرء وأما سلامة الكل له؛ لأن المعقود عليه ظهر قدره بالتقدير 
وهو الكيل والزيادة الحاصلة في المبيع فيسلم للمشتري. وصار كالنخيل إذا أثمرت بعد 
البيع قبل القبض» وإنما شرط أن يكون الكيل بحضرة المشتري؛ لأن المعقود عليه لما 
كان يظهر قدره بالكيل صار للكيل شبهة بابتداء العقد فشرط أن يكون بحضرة المشتري 
لهذاء ولو كانت الحنطة رطباً في الابتداء فيبس حتى نقص» فإن كان بعد الكيل لم يأخذه 
المشتري بجميع الثمن؛ لأن المعقود عليه قد تعين بالكيل» وبالجفاف إنما يفوت وصف 
الرطوبة وفوات الوصف لا يوجب سقوط شيء من الثمن» فإن كان نقص قبل الكيل لا 
يأخذه إلا بحصته من الثمن؛ لأن المعقود عليه إنما يتعين بالكيل» فإذا كان النقصان قبل 
الكيل» فإنما يتعين ثلاثة أرباع قفيز فيأخذه بثلاثة أرباع الدرهم ويكون المشتري بالخيار 
كما لو اشترى شيئين فهلك أحدهما قبل القبض . 

ألا ترى أنه لو اشترى هذا الطعام على أنه قفيز بدرهم فكاله فوجده يزيد أو ينقص 
مقدار ما يجري بين الكيلين» فإن كان زائداً أخذ المشتري قفيزاً منه بدرهم» وإن كان 
ناقصاً أخذه بحصته من الثمن» ولو كاله البائع للمشتري بمحضر منه فكان قفيزاً فلم يأخذ 
المشترى حتنى أعيد علية الكيل فإذاهوءيريك أل تنتصن قن ها كرون نيت الكيلية لرقه 
بجميع الثمن ؛ لأن المعقود عليه قد تعين بالكيل الأول ولم يظهر خطأ الكيال للأول حتى 
لو كانت الزيادة والنقصان قدر ما .لا يجري بين الكيلين إن كان زائداً رد الزيادة» وإن كان 
ناقصأً أخذه بحصته من الثمن في الحالين جميعاً إذا ظهر به خطأ الكيال الأول. 

وفي «المنتقىاعن أبي يوسف: في عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد على حدة 
وأحدهما أكثر قيمة من الآخر ولا يعرف عبد كل واحد منهما من عبد صاحبه فباعهما 
أحدهماء فالثمن بينهما نصفان. 

وكذلك [55١ب/‏ "] قال في ثوب رجل وقع في ثياب رجل ولم يعرف بعينه» فإني 
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أبيعها وأقسم الثمن على عدد الثياب» ولو أوصى رجل لرجل بشاة ولآخر بصوفها فباعا 
جميعاء فإن الثمن لصاحب الشاة وليس لصاحب الصوف شيء؛ لأن الصوف لا يباع على 
ظهر الشاة ولو جعلت له نصيباً من الثمن أفسدت البيع وكذلك الشاة وما في بطنها . 

وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله في «الإملاء) : امرأة قالت لزوجها: خلعتني 
بالألف التي لي عليك» وقال الزوج: لا ولكني بعتك بالألف التي لك علي هذا العبد في 
يديك» وقالت هي : لم أشتره منك» فأقامت هي بينة على الخلع وأقام الزوج بينة على بيع 
العبد أجزت البيع والخلع وضمنت المرأة ألفا للزوج . 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: رجل اشترى من رجل سمكة طرية وجحد البائع 
البيع فأقام المشتري بينة عليهء فالقاضي يأمر المشتري بقبض السمكة ودفع الثمن إلى 
البائع يريد به ما دام القاضي في المسألة عن الشهود ثم يقبض القاضي السمكة من 
فإن عدلت البينة ودفع الثمن الثاني إلى المشتري الأول والثمن الأول» وإن ضاع الثمن من 
مال المشتري يعني المشتري الأول» وإن لم تعدل البينة ضمن المشتري يعني المشتري 
الأول قيمة السمكة للبائع . 

قال هشام : وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه باع جاريته عل ةمي القن درهم 
وجحد المشتري أن يكون اشتراها فحلفه القاضي فحلف. هل يفسخ القاضي الشراء 
بينهما؟ قال: لا'ء قلت: إن كان المدعى قبله قال بعد ذلك: هى حرة لوجه الله تعالى هل 
يكون هذا إتران :ننه بالشراءؤيلامة قيمة الجازية؟ قال لأاة قلح .وإن قال المدعى قبله 
للمدعي إن كنت اشتريتها منك فهي حرة» قال: عتقت الجارية ولم يلزم المدعى قبله 
قيمتها؛ لأنها إنما عتقت بقول البائع إني بعتها منك . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل قال لآخر: بعتك ثوبأ بعشرة دراهم وقبضته 
ولم أقبض الثمن» وقال الآخر: أخذته منك رهناً بعشرة والنوب هالك قال: يضمن 
المرتهن الاقل من قيمته ومن عشرة. 

وف انواقر ابقخ مساعةة عن أس يوست : رجحل قال لاعرة بععك عتدى :هذا امس 
بألف درهم فلم يقبل» وقال المشتري: قبلت فالقول قول المشتري قد اشتريت منك عبدك 
هذا أمس فلم يقبل» وقال البائع: قبلت فالقول قول البائع؛ لأن لفظة البيع تنتظم فعلهما 
جميعا . 

وإن قال لأمراته: طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي» فالقول قول الزوج والعتق 
على مال نظير الطلاق» والإجارة والنكاح نظير البيع. 

وأما الكفالة بالمال فينبغي في قياس قول أبي حنيفة: أن يكون القول فيه قول 
الضامن فلا يلزمه الضمان إلا أن تقوم بينة على رضى المضمون له. 

وغنه برؤاية اين «سماعة: أيضا © رعل عند مار كه قال لخيره يععاكتملوكن هذا قبل 
أن أملكه قال: لا أصدقه وألزمه البيع وليس هذا كالطلاق والعتاق؛ لأن في البيع عقدة قد 
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عقدها ثم يريد أن يبطلها وليس في الطلاق والعتاق . 

وفي «نوادر بشر» عن أبى يوسف: رجل قال: اشهدوا أنى قد بعت عبدي من فلان 
بألف درهم وفلان غائب فقدم فقال: قد كنت بعته قبل ذلك المجلس وهذا منك إقرار: 
وقال البائع: بل كان مني ابتداءء فإن القول قول المشتري؛ لأن هذا الكلام يكون على ما 
مضى وعلى ما يستقبل . 

وفي «نوادر هشام» : عن محمد: رجل اشترى من رجل داراً بثمن معلوم وأشهد 
بقبض الثمنء ثم أقام البائع بينة أن المشتري أقر بعد شراء الدار أن هذه الدار تلجئة في 
يده فإني أردها على البائع ويأخذ المشتري الثمن من البائع . 

وفي «نوادر بشر) عن أبي يوسف: رجل اشترى من رجل جارية بثمن معلوم وتقابضا 
اختلفا في ولدها فقال البائع: قد ولدت قبل أن يشتريهاء وقال المشتري: لاء بل ولدت 
بعد الشراء. فالقول قول من في يده الولد والبينة بينة المشتري 

ولو اشترى دارأ من رجل ونقد الثمن واختلفا في باب الدار وقد نزع من موضعه 
ووضع فيهاء فقال المشتري: نزعته بعد ما اشتريت وقبضتء» وقال البائع: كان موضوعا 
فيه وقت البيع ولم يدخل في البيع فالقول قول المشتري إن كانت الدار في يده» وإن كانت 
الدار في يد البائع فالقول قول البائع مع يمينه» فإن نكل عن اليمين دخل الباب في البيع 

شتري الخيار إن كان في تعليقه ضرر»ء وإن حلف يخير المشتري أيضاًء إن شاء أخذ 
الدار في غير باب» وإن شاء ترك» ولكن بعد أن يحلف بالله ما اشترى الدار بدون 
الما 

وكذلك على هذا جذوع بيوت نقض أو نقض حائط أو شجرة مقلوعة في أرض أو 
تمر صرم من شجرة» فالقول في جميع ذلك قول الذي في يديه» وإن كان الثمر على 
الشجر والأرض في يد المشتري» فالقول قول المشتري» وإن كان في يد البائع» فقال 
المشتري: حدث بعد البيع؛ وقال البائع: كان قبل البيع ولم أشرط فالقول قول البائع» 

شتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . 

ترق أهة :واقها مضنا وولدت واختلفا في الولدء فقال البائعم: بعتك الأمة في رمضان 
عام أول وكانت الولادة في شعبان وأقام البينة» وقال المشتري : اشتريتها منك في شعبان 
وولدت في رمضان وأقام البينة والولد مشكل ٠‏ فالبينة بينة البائع ؛ لأن وقته ل ول ادن 
البائع أنه أخذ من الأمة ثوباً أو دراهم قبل أن يبيعهاء وقال المشتري: أخذت ذلك منها 
بعدلما اشتريت وقبضتء. فالقول قول المشتري» وأما في الجماع والغلة فالقول قول 
البائع . 

ابن سماعة عن محمد: رجل اشترى عبداً وقبضه وأدى الثمن وأعتقه؛ ثم قال رجل 
للبائع : كنت بعتني الغلام قبل أن تبيعه من هذا وأعتقه وصدقه البائع في ذلك قال: بأخد 
البائع منه الثمن أيضاء وتردا يلات حى برجم لتر ادي ربعن العارر 
وأعتقه إلى تضديق البائع ويأخذ منه الثمن ويصير الغلام مولى الذي ادعاه أنه أعتقه أو لك 
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وإن كذبه الغلام أن يكون مولى للذي أدعى . ولا أنه أعتقه كان مولى للذي قبض وأعتق ؛ 
لأن الغلام قدثبت ولاؤه من الذي قبضه وأعتقه فلا يتحول إلا بتصديق الغلام. 

المعلى في «نوادره»: رجل قال لآخر: بعتك هذه الدار بمئة درهم وقال المدعى 
قبله: بل أجّرتها بعشرة دراهم إلى الكوفة فسرت عليهاء فإنه يحلف المدعى عليه على 
الشراء ما اشتريته بمئة درهم. فإن حلف رجع عليه المدعي للبيع بالعشرة التي أقر بها من 
الإجارة؛ لأنه لم يكذبه قال: بعد ما أقر له بالإجارة لم أؤاجركها /)١5*[‏ ”] فهذا 
كذاب . ظ 

وفي 0 إذا باع من آخر رطلاً من زيت في خابية فقال 
المشتري : أعطني من خابية غيرهاء فللبائع أن لا يعطيه إلامن تلك الخابية التي وقع البيع 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل باع من آخر دارا ثم إن المشتري 
لقي البائع وقال له: لم يتهيأ لي ثمن الدار فافسخ العقد بيني وبينك» وتصدق علي بالدار 
التي بعتني فقال البائع: قد تصدقت عليك بالدار وفسخت البيع بيني وبينك» ولم يقل 
الآخر شيئا بعد هذا الكلام قال: أجيز ذلك وأذ فسخ البيع فيه . 

قال: لو أن رجلاً باع ثوباً له من مسكين بدرهمء ا ع ال 
لا أقدر على ثمن الثوب». ا ا لا 
تصدقت عليك به وفسخت البيع. ؛ فإنه يجوز ذلك . 

ول الواهر ابن تسياعة) اخ أنى حويتت وحده اللدة رصان (اشترى مق اخر بقارا بألف 
ثم إن البائع قال للمشتري؛ تضدقت عليك بالداز وقبل المشعري ثم جاء البائم يطلب 
الثمن وقال: إنما تصدقت عليك بدارك قال: له أن يأخذ الثمن وصدقته باطلة . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل آخر عبداً وقبضه ثم جاء به مشجوجاً وقال: 
بعتني العبد مشجوجاً فالقول قوله؛ لأن البائع يدعي لزوم البيع على المشتري فيه وهو 

وفيه أيضاً : إذا باع جارية على أنه بالخيار فحدث بها عيب في يد البائع» فقال 
البائع للمشتري: اقبضها وأنا على خياري» فقبضها وهو يعلم بالجناية أو بالعيب أو كان 
قبضها بغير إذن البائع مع العلم بالجناية أو العيب» ثم إن البائع أجاز البيع ثم أراد 
المشتري أن يردها على البائع بالجناية التي كانت عند البائع أو بالعيب الذي حدث عنده. 
ليس له ذلك وقبضه بعد العلم بالجناية رضاً بالعيب. 

وكذلك لو لم يقبضها ولكن أعطى البائع ثمنها بعد علمه بالجناية أو العيب وكذا لو 
كان قبضها ولم ينقد الثمن ولم يكن عالماً بالجناية أو العيب ثم علم بذلك بالجناية أو 
العيب فنقده الثمن من غير أن يأمره بذلك قاضي . 

كال محيك وحتية اللة فن (١:‏ الزياذانف 11 وجاك التعري قينا مين نبي نعضي اسيك 
والفاكهة وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام» فخاف البائع أن يفسد قبل مضي مدة الخيار في 
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يده فقال للمشتري: إما أن ترد البيع حتى أبيعه من غيرك أو تختاره وتقبضهء ففي القياس : 
لا يخير المشتري على ما أراد البائع؛ لأن المشتري ما شرط الخيار لنفسه إلا لمقصود 
وهو أن يكون مخيراً في المدة ولا يلزمه ضررء فلا يكون لأحد تفويت هذا المقصود عليه 
بإلزامه الفسخ أو الإجارة» أكثر ما في الباب إن في عدم إلزام الفسخ والإجارة ضرر البائع 
إلا أن البائع لما شرط الخيار للمشتري مع علمه بحال المبيع» فقد صار راضياً بهذا 
الضرر والضرر المرضي لا يدفع. وفي الاستحسان: يقال للمشتري: إما أن ترد البيع. 
وإما أن تأخذه ولا شيء عليك من الثمن ما لم تجز البيع أو يفسد عندك . 

وجه ذلك: أن في إلزام المشتري الفسخ أو الإجارة إن كان ضرر بالمشتري لكن في 
عدم إلزامه ذلك ضرر بالبائع وضرر البائع أولن فق ضنرو المشدرى؟ لآن :ضرن المخدرق 
أدنى» فإنه إذا قبضه يتمكن من أكله ومن بيعه من غيره ويتمكن من رد البيع ورد المبيع 
على البائع لهذا فهو متمكن من دفع الضرر عن نفسه. أما البائع لا يتمكن من دفع ضرره 
عن نفسة ::والضون الذئ يتمك الإنسان مق دقعه أدتى بالتحمل أولى وها بيقولبيآن 
البائع رضي بهذا الضرر هذا ممنوع؛ لآنه يحتمل أنه إنما باع رجاء أن يختار المشتري 
الفسخ أو الإجازة قبل الفساد» وإن رضي به لكن هذا ضرر محضء والضرر المحض لا 
يلزم بمجرد الرضا ولكن لا يجبر المشتري على إعطاء الثمن وإن قبضه؛ لأنه إنما أجبرناه 
على القبض دفعاً للضرر عن البائع وقد حصل هذا المعنى بالقبض والثمن ملك المشتري 
بع خا خيارية قل يكير الماحري على (مطاتديراحي ثانا جلدم ار اخساره سيط بار 
إعطاء الثمن» وإن لم يفسد حتى نقض المشتري البيع ورده على البائع ولا شيء عليه من 
التمف: 

كر نعناء في اتراار» عن محيد: دام الترويمن اخرعضيرا أر ربلا على أن 
بالخيار ثلائة أيام, وخحاف البائع : تخمر العصير وتحمض الرطب في مدة الخيار» فطلب 

قبض المشتري فالمشتري لا يجبر عليه وهو جواب القياس على نحو ما ذكرنا. 

وفيه أيضاً: أن من ادعى على آخر أنه اشترى منه سمكة طرية في يده وجحد البائع» 
فأقام المشتري بينة على الشراء فخاف فساد السمكة في مدة التركة» وفيه ضرر بالبائع 
قال: يأمر القاضي المشتري حتى يقبض السمكة ويدفع الثمن» ثم يبيع القاضي السمكة 
ويضع الثمن الأول والثاني على يدي عدل» فإن زكيت البينة دفع الثمن الأول إلى البائع 
والثاني إلى المشتري» وإن ضاع في يدي العدل صا على المشفزف أن بيع القاضي 

كبيعه ولو لم تتزك البينة ضمن المشتري قيمة السمكة؛ لآن الشراء ل رفك شقن فاضا 
كا و ا كوا شيهويا علنه: 

قال في «الزيادات»: رجل قال لغيره: هذا العبد بيني وبين فلان وفلان ثلاثاً وهما 
غائبان» فأنا أبيعكه بألف ولم يأمراني بذلك فلعلهما يجيزان البيع فاشتراه المشتري على 
ذلك ونقد الثمن ثم حضر الغائبان ولم يجيزا البيع لزم المشتري نصيب البائع . 

واعلم بأن هاهنا ثلاث مسائل : 
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إحداها: هذه. والوجه فيها: أن البيع تم في نصيبه من غير توقف». وتوقف في 
تبه الخاقين عن إجار نيعا ٠‏ فإذا لم يجيزا بطل ولا خيار للمشتري وإن تفرقت الصفقة 
عليه ؛ لأن تفرق الصفقة» إنما يوجب الخيار إذا وقعت الصفقة جملة في الابتداءء ثم 
تفرقت بعد ذلك» والصفقة من الابتداء ما وقعت جملة حال وقوعها ؛ لأنها نفذت في 
نصيب البائع اليه فامتاز نصيب البائع عن نصيب.الغائبين حال 
وقوعها : كانه اشترى تنصيب الجاضير عمقةة وتعيية الكائية تضفقة وخناة :لا خيار 
للمشترئ كذا هناء ٠‏ فإن أجاز أحد الغائبين البيع في نصيبه» قال محمد رحمه الله : لوغ 
المتعوى عيب التجيز كلت القمن انض ولا حبار توعان نباف قزل أن يونت 2 
الخيار لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية: إذا قال الرجل لغيره هذا العبد لفلان وفلان وأنا أبيعكه بألف درهم 
بغير أمرهما فلعلهما يجيزان البيع فاشتراه المشتري على ذلك فبلغهما الخبر فأجاز أحدهما 
البيع في نصيبه وأبى الآخرء فعلى قول محمد رحمه الله: لا خيار للمشتري وعلى قول 
أبي يوسف له الخيار . 

وجه قول أبى يوسف أن الصفقة هاهنا وقعت جملة» فإن العقد [”547١سب/"]‏ توقف 
في الكل على الإجازة» فإذا أجاز أحدهما دون الآخرء فقد تفرقت الصفقة عليه فكان له 
أن لا يرضى به بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك الصفقة حال وقوعها نفذت فى نصيب 
البائع وتزقفت فى تنيب الغائنين فر تع المنفقة معقرقة هن الا تدان فالا بويعب الخبار 
حتى أنها لو توقفت في نصيب الغائبين جملة فقلت: بثبوت الخيار في نصيبهما إذا أجاز 
أحدهما البيع دون الآخر. 

وجه قول محمد: أن المشتري لما أقدم على الشراء مع علمه أنهما عسى يتفقان 
على الاخاز 3 وس نفب ا حدعوائوون الاخن ضار راضها مهنذ| التق آلا كرض أن 
أحد المشتريين ينفرد بالرد بخيار الشرط» وبخيار العيب باتفاق بينهماء وطريقه ما قلنا. 

المسألة الثالثة: إذا قال الرجل لغيره هذا العبد لفلان وأنا أبيعكه بغير أمره بألف 
درهم فلعله يجيز البيع» فاشتراه على ذلك فحضر فلان وأجاز البيع في نصفه كان 
للمشتري الخيار بلا خلاف؛ لأن الصفقة وقعت جملة» فإذا أجاز صاحب العبد العقد في 
النصف. فقد تفرقت الصفقة عليه» ولم يصر المشتري راضياً بهذا التفرق؛ لأن الظاهر من 
خال اتمالك إذا كان واعدا أندتعير فن: الكل تسورا عن تعيظن ملك الذىهن فسن 
مكزؤات يها :دقان الننون يري عن اقول لعي :ان الإسار تم الها كين لبن لاهن ١‏ 
العيب ثابت في كل واحد منهما أما هي بخلافه . ظ 

قال: (إذاجع اوجن جارية من ربسا فى قاف المسهري و ماري أن بقن فرك 
البائع الأمر إلى القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي ثمنه» فإن القاضي لا يجيبه إلى 
ذلك قبل إقامة البينة على ذلك . 

ذكر أن القاضي يبيع الجارية على المشتري» ونقد الثمن للبائع واستوثق من البائع 
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ثقة وهذا الذي ذكر جواب الاستحسانء والقياس: أن لا يسمع هذه البينة ولا يبيع 
الجارية على المشتري . 

نص على هذا القياس». والاستحسان في (الجامع الكبيرافي كتاب الإجارات في 
باب الاختلاف بين اثنين في نظير هذه المسألة وجه القياس في ذلك ظاهر وهو أن هذا 
جه ناجيت على احا حو العابي» وليس عن الغائب خصم حاضر لا قصدي ولا 
حكمىء فوجب أن لا يقبل قياسا على ما إذا كان يعرف مكان المشتري» وقياسا على من 
أقام بينة غلى إثبات حق .على الغائب الذي لآ يعرف مكانه لينرع شيعاً مما فى يذ الغائب» 
فإن في هاتين الصورتين لا تقبل هذه البينة» وإنما لا تقبل لما قلنا . 

وجه الاستحسان: أن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن من جهة المشتري إذا كان 
لا يعرف مكانهء وعجز عن الانتفاع بالمبيع؛ لأنه مال غيره واحتاج أن ينفق عليه ما لم 

يحضر المشتري» وربما تأتي النفقة على الثمن وزيادة متى انتظر القاضي حضور 

المشتري: فمتى لم يسمع هذه البيكة من البائع أدى إلى إبطال حقهء والقاضي انتصب 
ميا لإحياء الحقوق». فكان للقاضي أن يسمع هذه البينة ليندفع الضرر والبلية التي انتلئ 
بها البائع : لآن على القاضي دفع البلية عن الناس ما أمكنه بخلاف ما إذا كان يعرف 
مكان البائم ؛ لأئة كان يمكنه دفع الضرر والبلية عن البائع بأن يأمره بالذهاب إلى حيث 
كان المشتري» وإقامة البينة عليه . 

وبخلاف ما إذا ادعى حقاً على غائب لا يعرف مكانه» وأراد أن يقيم البينة على 
ذلك لينزع شيئاً من مال الغائب» فإن القاضي لا يسمع ذلك منه؛ وذلك لأن القياس في 
مسألة البيع أن لا يسمع البينة على الغائب؛ لأنه ليس عنه خصم حاضر إلا أنا تركنا 
القياس فيما إذا كان لا يعرف مكان المشتري لينزع البلية التي ابتلى بها البائع وليس في 
قبولها إزالة يد البائع الغائب عما في يده؛ لآن حق البائع إنما يستوفى من الجارية التي في 
يدهء لو ادعى أنها له كان القول قولهء وهذا لا يجيز ترك القياس إذا قامت البينة على 
إنزاع مال في يد الغائب» وفي ذلك إزالة ملك البائع ويله . 

حتى لو ادعى المدعي ذلك لنفسه لا يصدق. فيرد هذا إلى ما يقتضيه القياس» وإنما 
شرط إقامة البينة في هله المشانلة لذن ادعى إيجاب الحفظ على القاضي في هذا المال؛ 
لأنه يزعم أنه مال الغائب وعلى القاضي حفظه؛ لآثةهما ينيفشي غلية: التلقيه فكان 
للقاضي أن لا يلتزم هذا الحفظ إلا بإقامة البينة على ذلك. وكان كالرجل جاء بدابة إلى 
القاضي وقال: هذه لقطة فبعهاء فإن القاضي لا يبيعها حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأنه 
يدعي إيجاب حفظ على القاضيء فكان للقاضي أن لا يصدق إلا ببينة» فكذلك هاهنا لا 
يصدقهء ولا يبيع إلا بينة؛ ولأنه يجوز اله كان غاصيا لهذه الجاريةء واحتال بهذه الحيلة 
ليبرأ عن ضمانهاء ويسقط نفقتها عن نفسهء فكان للقاضي أن لا يتعرض له من غير بينة» 
0 أقام من البينة دين على المشتري من حيث إن في 
الانفاء حون لكين علق الغاتب» انه ضير :قينا قلي القايقن باليقل»: كون تع 
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القرضء وللقاضي أن يقرض مال الغائب لما فيه من زيادة حفظ ليس في الإيداع فكذ 
هذاء والدليل على أن البيع وإيفاء الثمن كان على سبيل الحفظ من القاضي: أنه لو فعل 
ذلك من غير بينة أقامها الحاضر كان له ذلك بأن يعرف ذلك من الناسء وكذا لو فعل 
القاضي ذلك بعل إقامة السنة 3 جاع الغائب» وجحد الشبراءن ول الجارية جاريتي من 
الأصل يحتاج البائع إلى إقامة البينة اا فلو صار البائع 557 علية عالشراء لكان ا 
يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك» فهذا يبين لك أن ما فعله القاضي فعله على سبيل الحفظ لا 

ثم إذا باع القاضي الجارية وأدى الثمن إلى البائع» فإنه يأخذ منه كفيلاً ثقة لجواز 

ساي 0 مرة ) و 0000 00 ل أن 0 

يتبع ب وله و 7 ا ا امك ي من الو د الذي 0 ا 3 ا ي . 

ولو أن المشتري باع الجارية بنفسه إن كان فيه وضعية تكون على المشتري؟ لأن 
الدين على المشتري» وقد أدى البعض ولم يؤد البعض فمالم يؤد يكون دينا على 
المشتري» فكذا إذا باعه القاضىء وإ كان فيه فضل قله؛ أنه بدل ماله فيكون له ثم 
3 العوا” َي الجارية 5 00 في الدار اللاار 2-6 9 يقال يال في الدار لا 
ا العفقة إذا 3 الب حيواناء وإذ كان يعرف 5 0 فإنه 8 للقاضي أن 

فرق بين هذا وبينما إذا كانت الجارية ابقة» فادعى الذي فى يده الجارية أنها آبقة. 
و أقام البيئة على ذلك فطلب من القاضى بيعها أو كانت و ديعة أو ضالة كالبعير والبقر 4 فإ 
القاضى م ذلك أ يأمره بالنفقة على -جحسب ما يرى ا لأصلح للغائب» وإث كان بعر ف 
مكانه إن كان ير جو قلومه عن قر يب يأمره بالنفقة جنى ل ترو ل العين عن ملكه. وإن كان 
لا يرجو قدومه عن قريب» وخاف أنه ان أمر الذي في يديه الجارية بالنفقة أنها تربو على 
ليا لايد ولك * نفقة الآبقة ا 0 0000 بيع إلى النفق 
فكان النظر للغائب أن ببيع؛ ره 5 ان لقاب في أن لا بيع حنى ل زوك لين من 
ملكه؛ لأن نفقة 0 على 0 إلى أن ا بض وإذا هلى 
ا 57 اتح المشتري وأقر للك فأما إذا أتكر لطعي الشراء احج 0 
ل إقامة ند ثانياً ؛ لآن البيع لم يثبت يثبت بما أقام من البينة ؛ 


١53‏ كتاب البيع 


قال في «الزيادات» : : رجل باع عبداً من رجل ووهبه عبداً أخن تقد المتترى التمرة 
وقبضهما ثم مات أحدهماء ٠‏ فأراد المشتري أن يرد الباقي بالعيب» فقال البائع: لم أبعك 
هذا إنما بعتك الميت» فالقول قول البائع لأن المشتري يدعي عليه حق الرد بسبب العيب 
وهو ينكر؛ ولأن الملك في العبدين استفيد من جهة البائع» فكان القول في بيان جهة 
الملك قول البائع؛ وهو ادعى أنه ملكه بالهبة» فإذا اعتبر قوله ثبت أن الحي موهوبء فلا 
يكوان له حق: الرذ سيب العيت: 

ولو أراد البائع أن يرجع في الحي بحكم الهبة والمشتري يقول: : الحي مبيع 
والموهوب هو الميت» ٠‏ فالقول قول البائع وله أن يرجع في الحي؛ لأن الملك في العبدين 
استفيد من جهة البائع» فكان القول في بيان جهة الملك قول البائع» وهو ادعى أنه ملك 
الحي بجهة الهبة» فإذا اعتبر قوله ثبت أن الحي موهوبء فكان له حق الرجوع فيه . 

يخاح دروا جد سيا عن درن باعي ل 0 
الثمن» ووجب على المشتري رد قيمة الميت؛ لأنهما لما حلفا لم يثبت يثبت ما ادعاه كل 
ل لل ل فد إل ايك العف ست فيقام رد 
قيمته مقام رده. 

ولو كان باعه عبداً بألف درهم وباعه آخر بمئة دينار وتقابضاء ومات أحدهما ورد 
المشتري العبد الحي بالعيب واختلفا في ثمنه. فالقول في بيان الثمن قول المشتري؛ لأن 
تمليك الثمن استفيد من جهته ) فكان القول في بيان جهة التمليك قولهء فيرجع على البائع 
بما أنه ثمن المردودء ولو لم يمت واحد منهما ورد المشتري المعيب بالعيب يرجع بالثمن 
الذي ادعاه 7 يتحالفان في الباقي؛ لأن الاختلاف في ثمن المردود أنه دراهم أو دنانير 
اختلاف في : تمن الباقي وأنه يوجب التحالف فيتحالفان ويترادان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع) : رجل أسلم إلى رجل مئة درهم في كر حنطة ؛ 
ثم إن المسلم إليه اشترى من رب السلم كر بمئتي درهم إلى أجل فقبض فقبض الكر الذي اشترى 
ولم يدفع الشمن» فلما حل السلم قضاء المسم إليه بذلك الكر المشترى كر السلم قبل أن 
يتقدة الفمن» فهذا لا يجوز لآنارت السلم يصير مشترياً من وجه ما باع بأقل مما باع 
قبل نقد الثمن» وإنه لا يجوز. 

بيانه: أن القبض بحكم الشراء شبيه بالشراء من حيث إنه يستفاد به ملك التصرف. 
ويتأكد به ملك العين» وفي باب السلم يثبت به ملك العين مع ملك التصرف» فكان شراء 
من هذا الوجه؛ لأنه ليس بشراء من كل وجه؛ لأن أصل الملك كان ثابتاً قبل القبض ولما 
كان القبض بحكم الشراء شراء من وجهء صار رب السلم باعتباره مشترياً من وجه ما باع 
ارب ات نر ان عاضا دولا وه إلى اد سد دوت 
السلم مشترياً هذا الكر بكراء السلم؛ لأن المقبوض في باب السلم في حكم العين ما 

يتناوله العقد؛ إذ ذلو لم يجعل كذلك كان هذا استبدالاً بالمسلم فيه وذلك لا يجوز. 
جد يننا لل حك الما باد له ولما كان بدله مئة درهم وقد كان باع عين هذا 


كتاب البيع ١‏ 


الكر قبل ذلك بمئتي درهم فيصير مشترياً عند القبض من وجه ما باع قبل نقد الثمن فلا 
يجوز . 

وهذه المسألة حجة لأبي حنيفة على أبي يوسف في رجل أسلم إلى رجل دراهم في 
وبين بعينين فقبضهما أنه لا يبيع واحد منهما مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة رحمه 
الله؛ لأن المقبوض لما جعل في حكم عين ما يتناوله العقد صار بمنزلة ما لو اشترى 
ا ا ا ا ار 
رب السلم الكر الذي باعه من المسلم إليه بكر السلم قبل نقد الثمن مع أنه لا يجوز 
فطحنه» أو هلك عنده كان على رب السلم للمسلم إليه طعاماً مثل طعامه؛ لأنه مقبوض 
بحكم القضاء الفاسدء وذلك مضمون بالمثل» فهذا كذلكء. فإن قضى القاضي عليه بكر 
مثله فاصطلحا على أن يكون قضاء من المسلم فيه لم يجز ذلك لوجهين”'' : 

أحدهما : : أن استيفاء السلم إنما يقع بقبض عين من جنس السلم بعد السلم قبضا 
صحيحاً ولم يوجدء ولأن المثل فيما يضمن بالمثل قائم مقام المضمون يجب بالسبب 
الذي يجب رد المقبوض به ثم القضاء إذا لم يقع بالمضمونء فكيف يقع بما هو قائم 
مقامه؟ فإن قبض المسلم إليه الكر الذي قضى به القاضي ثم قضاه إياه من طعام السلم 
جاز؛ اوح حي عي عر موس مجلم معاد المدا فيكيا ينها الصا ة فضا 
السلم» وإنما قلنا بأن هذا القبض صحيح؛ لأنه بهذا القبض لم يصر م مشترياً ما باع قبل 
نقد الشمن؛ لآن هذا الكر الذي اقتضاه رب السلم ليس هو الكر الذي باعه حقيقة ولا 
حكماً بل بدل عن ذلك الكر؛ لأن الاستبدال بالكر الذي وجب على رب السلم قبل 
القبض جائز؛ لأنه دين وجب لا بعقد صرف ولا بعقد صرف سلم . 

فال محمد رحمه الله: وهذا كالمسلم إليه اشترى من رب السلم كر حنطة بعينها 
بمتاع فلم يقبضه [5454١ب/”]‏ قضاء رب السلم عن المسلم فيه كان باطلاً ؛ لأنه بمنزلة بيع 
المبيع قبل القبض» وإن قبضه المسلم إليه ثم قضاه صح وقد وقع في بعض النسخ . 

وهذا بمنزلة ما إذا | تخرى رج اسم فين السك إل كر حطة يجا نتصاء نايل 
القبض ء وهذا وقع غلطاً؛ ؛ لأن المسلم ة فيد على السيكم اإليهلرت العلم أيضاء وما على 
الإنسان لا يتصور اقتضاؤه بما عليه حتى يكون الفساد بعلة استبدال المبيع قبل القبض» 
والصحيح ما وقع في عامة النسخ ولو لم يهلك الكر الذي قبضه رب السلم ولم يطحنه 
ولكن تعيب عنده» فإن شاء المسلم إليه قبضه ولا شيء له وإن شاء تركه وضمنه حنطة؛ 
ل ال 0 وهذا الضمان مثل ضمان الغصب. 

والجواب في الحنطة المغصوبة إذا : تيك أن المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه 
مثله. وإن شاء أخذهء ا 
كذلك. فإن ضمنه مثله فجعلاه قصاصاً من السلم لم يجز إلا أن يقبضه المسلم إليه 


. لم يذكر المؤلف الوجه الثانى» فتنبه‎ )١ 


ل كتاب البيع 


يعطيه بالسلم؛ لأن حق المسلم إليه انتقل إلى كر مثله في الذمة بالتضمين بالمثل كما في 
الاستهلاك. وهناك الجواب ما قلنا فهاهنا كذلك. 

فإن اختار أخذ الكر فلم يأخذه حتى اصطلحا على أن يكون قصاصاً بكر السلم 
ا لأن ما مضى من القبض» إن فسد فحالة المقاصة القبض قائم والقبض مستدام وما 
يكون مستداماً كان لدوامه حكم الإنشاء. فصار كأن المسلم إليه قبضه ثم سلمه إلى رب 
السلم عن كر السلم بعد ما دخله عيب ولو كان كذلك كان جائزاً . 

فإن اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بعد تعيب المبيع صحيح على ما بينا 
قبل هذاء فإن رضي أحدهما أن يكون قصاصاًء وأبى الآخر لم يكن قصاصاً إلا 
بتراضيهماء وهذا لا يشكل في حق رب السلم؛ لأن حقه في الجيد فلا يلزمه المعيب إلا 
برضاهء إنما يشكل في حق المسلم إليه؛ لأن حق رب السلم قبله في الجيدء فإذاً يجوز 
بالمعيب ينبغي أن يجوزء ألا ترى أن هذا الكر المعيب لو قبضه المسلم إليه ثم قبضه رب 
السلم بحقه من غير رضا المسلم إليه صح. ولكن الوجه في هذا أن يقال بأن حق المسلم 
إليه ثابت في الجودة» ولهذا كان له أن يترك هذا الكر المعيب فإذا آل الأمر إلى أن يسلم 
له لم يكن راضياً بسقوط حقه عن الجودة» ومع بقاء حقه في الجودة لا تقع المقاصة إلا 
برضأه. بخلاف ما إذا قبضه المسلم إليه ثم أخذ منه رب السلم بحقه حيث يصير قصاصاً 
من غير رضا المسلم إليه؛ لأن هناك الكر المعيب سلم له؛ لآأن السلامة بالوصول وقد 
وصل إليه» أما دوام الوصول ليس بشرطء فلهذا افترقا . 

لم يذكر في «الكتاب» ما لو اصطلحا على المقاصة قبل أن يجان المسلم إليه ثنيئا 
قالوا ويجب أن يجوز؛ لأن اصطلاحهما على المقاصة لا تصح إلا بعد أن يختار المسلم 
إليه أخذ الكرء فيتضمن ذلك اختيار الكر سابقا على المقاصة. 

ثم إن محمداً رحمه الله أعاد مسألة الأول الباب فقال: لو أن المسلم إليه اشترى 
من رب السلم كر بمئتي درهم إلى أجل فقبضه. ولم يدفع الثمن حتى حل السلم. ثم إن 
رب السلم غصب الكر الذي اشتراه المسلم إليه فجعله قصاصاً بكر السلم لا يكون 
قصاصاً؛ لأنهما لو تراضيا على هذه المقاصة لا يكون قصاصاً لما مر في أول الباب. 
فإذا رضي به أحدهما وأبى الآخر أولى . 

ولو غصبه من المسلم إليه رجل أجنبي فأحالة المسلم إليه رب السلم على الغاصب 
ليعطيه ذلك من طعام السلم لا يجوزء وكذلك لو أودعه عند رجل ثم أحال رب السلم به 
لم يجزء. لأن المحتال عليه يقتضي بأمر المسلم إليه بأمره لا يجوز فكذا إذا قضاه غيره 
بأمره قال: إلا إذا أصابه عيب فحينئذ يصح اقتضاؤه من المحتال عليه كما يصح من 
المسلم إليه. 

غين أن بيخ مسالة الخضي وبين مسالة الوديعة قرقا عن وجةة أن قن فسالة الخصت 
اوهلك الكر عن النحجال علنه.ها يضق مده النعوالة؛ .وق سالة الريك تتطن: 
وانها ان لد امعان ان تمتينا نه لعي يدان ديد سواه لول عور ١‏ ا 1ن 


كتاب البيع هذا 


مثله قد وجب فبقيت الحوالة ببقاء مئله؛ أما فى مسألة الوديعة ما تعلق به الحوالة هلك 
ضوزة رمعت + الأنها علكت آفانة لهذا افترفا ” 

ولو كان الغاصب استهلك الكر قبل أن يحدث عيبء ثم إن المسلم إليه أحال رب 
السلم بكرّه على الغاصب ليعطيه من الكر الذي له في ذمته كان جائزاً؛ لأنه ملك الكر في 
دتتد يبي النضيهه: يمعي ار ابي وري لوطا جترسم 
ما التشرق راذا مها ابرق 

وإن كانت الحوالة قبل هلاك الكر قد بينا أنها باطلةء فإن هلكت ووجب مثلها لم 
تعد الحوالة جائزة؛ لأنها وقت وقوعها وقعت باطلة والحوالة متى وقعت باطلة لا تعود 
جائزة إلا بالتجديد ولو كان رب السلم أخذ الكر المبيع قضاء من طعام السلم مع أنه لا 
يجوز فحدث به عيب في يدهء فلم يسترده المسلم إليه ولم يجعلاء فاضا عدن عليحتة: رسا 
السلمء ثم اصطلحا على أن يجعلاه ه قصاصاً لم يكن لهما ذلك . 

فرق بين هذا وبينما إذا جعلاه قصاصاً بعد العيب قبل الطحن يجوزء والفرق: هو 
أن بالقبض الأول لم يقع الاستيفاء في الوجهين جميعاً. غير أن الوجه الأول: القبض 
القائم لا يصلح لاستيفاء الحنطة بالدقيق» لا يكون إلا بطريق الاستبدال» وإنه لا يجوزء. 
أما في الفصل الثاني القبض القائم صالح للاستيفاء؟؛ لأن الحنطة قائمة بعينها فجاز أن تقع 
المقاصة إذا جعلاه قصاصاً والله أعلم. 

روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: رجل أسلم إلى رجل مئة درهم في طعام أو 

غيرةاسلما فاسذا وفيفن ض المسلم إليه المئةء ثم علما أن السلم فاسد فأرادا أن نفينفينا: 
ف ذللك: سمتلي أن عملها 1ك جاه قال ابو توسفب: إن كانت المكة قائمة بعيكها فى ينزد 
المسلم إليه فلهما ذلك. 1 

رجل قال لآخر: الا ري ريس ايت 
درهم ودفع إليه مئة قال أبو يوسف : هو سلم صحيح . 

بشر في «الإملاء»عن أبي يوسف : إذا أسلم ديناً له على رجل في سلم ثم علم أنه لا 
يجوز فجعل له رأس المالء ودفعه إليه قبل أن يفترقا جاز له استحسانا . 

قال: إذا اث شترى الطعام بالعبدء ار 
معلوم وضرب معلوم فهو سلم إن سماه سلماً أو كنى عن اسمه. فإن افترقا قبل أن يقبض 
العبد انتقض . 

دكن آبو سليعان عن أبن يوسف فى «الإملاء: ؛ارجل اول غلامه يجلب عليه ثيا 
ليشتري لرجل ثوباً فنادى الغلام في السوق من معه ثوب كذا بكذاء فقال رجل : أنا 00 
الغلام : هاته فأعطاه إياه» فإن هذا قد أخذه على سوم وهو ضمان للثمن الذي سماهء فإن 
أراد الغلام أن يرجع على الذي أرسله فقال الذي أرسله: لم آمرك [1150/ "] أن تقبض 
الثوب» وإنما أمرتك أن تجلب علي مع غلمان القوم؛ فلا ضمان عليه بعد أن يجلب أنه 
م بأمره بالمساومة وقبض الثوبء. ولو أقر بذلك ضمنه إذا أقر بقبض الغلام. وإن لم يقر 
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بقبضه فلا ضمان عليه وإن كان الغلام صغيراً» وقد أذن له الأب في البيع والشراء فهو 
ضامن عليه من قبل أن رب الثوب سلطه على القبض» وليس يجوز مساومته؛ ولو أن 
الغلام حين نادى من معه ثوب كذا بكذاء وقال رجل: أنا قال الغلام: إليّ أريده لفلان» 
فقال ذلك الرجل: خذه واذهب بهء فضاع فلا ضمان عليه هذا رسول من رب الثوب إلى 
الآمر بالجلب. 

ولو دفع إلى الآمر في هذه الصورة وضاع من يد الآمر لم يضمن الآمر؛ لأنه لم يقع 
في يده على سبيل المساومة . 

ولو أن رجلاً أرسل رسولاً إلى بزاز أن ابعث إليّ ثوب كذا وكذا فبعث إليه البزاز 
مع رسوله أو مع غيره وضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر فلا ضمان على الرسول» فبعد 
ذلك ينظر إن كان الذي ضاع منه الثوب رسول الآمر فالآمر ضامن؛ لأن رسوله قبض 
الثوب على سبيل المساومة وقبض رسوله كقبضه» وإن كان رسول رب الثوب» فلا ضمات 
على الآمر إلا إذا وصل الثوب إليه فحينئك يضمنه . 

ولو أن رجلاً بعث بكتاب إلى رجل مع رسول أن ابعث إليّ ثوب كذا ففعل» وبعث 
به مع الذي أتاه بالكتاب ولم يكن يسأل الآمر حتى يصل إليه» إنما الرسول في الكتاب 
زلمن كتو نه القللق سافن انطاق فشك كواء ولو محف ريو ل" عابي عليه نبانا تقاك 
الرسول: من معه ثوب كذا بكذا فقال رجل: أناء فقال صاحب الثوب: علي» فقال 
الرسول: على أستاذي أو على فلان ولم يقل أستاذي أو قال: من يريده فقال: فلان 
فقال: هاك فأخذه فلا ضمان على الرسول ولا على الآمر إن ضاع في يد الرسول» وإن 
وصل إلى الآمر فضاع من عنده فهو الضامن المساوم؛ لأن الذي أرسل لا ضمان على 
الرسول والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


كتاب الصرف 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا : 

١‏ - في بيان معنى هذا الاسم. 

؟" - في بيع الدين بالدين. 

“ - في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقة . 

؛ ‏ في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصة. 

في الفلوس . 

 ”‏ في خبار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف. 

- في الرهن والحوالة وفي الكفالة في الصرف . 

في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه. 

4 وفي الصلح في الصرف. 

. في بيع الإناء وزناً فيزيد أو ينقص‎ - ٠ 

١‏ في السيوف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلىء والجواهرء وفي بيع المملوكات ما 
يجوز وما لا يجوز. 

1 - في الوكالة في الصرف . 

 .يصولاو في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه‎ 1١١ 

5 - في الصرف في المرض . 

6 في الاستبدال ببدل الصرف . 

7 فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون. 

١/‏ - في ببع الموزون بجنسه أو بخلاف جسه وفي بيع المكيل كذلك. 

- في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض . 

69 - في بيع الصرف مرابحة. 


١ 11/ 


٠‏ في الصرف في دار الحرب. 

"١‏ - في الصرف في الغصب والوديعة. 

1" يشتمل على الإجازة وعلى الصرف». ويدخل فيه استهلاك المشترى فى عقد الصرف 
قبل القبض . 

ا في الصرف في المعادن وتراب الصؤاغين ويدخل فيه الاستئحار لتخليص الذهب 
والفضة من تراب المعادن. ! 

4 فى المتفرقات . 


١ 8 


الفصل الأول: [ 
في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى كما 


كان أوسحيوءا مع غيره هذا هو لفظ «القدوري»: وقول ا 20 يريك به 
مثا إذا 0 0 وذعياً ب بفضة ) فحصة الذهب 0 لأنه يقابله ثُمن ووحخصه وات بيع 
كردن والخيرايات راشساهها: . ونوع منها: هو بين لق وهو المكيلات 
والموزونات» وقد ذكرنا ذلك بتمامه في أول كتاب البيوع» والمبيع يخالف الثمن في 
أحكام كثيرة قد ذكرنا في ذلك في أول كتاب البيوع . 

وأما بيان شرائط جواز هذا المسمى فنقول: شرائط جواز هذا المسمى على 
الخصوص ثلاثة : 

أحدها: أن لا يفترقا عن تقابض» والمراد منه: تفرق الأبدان لا الذهاب عن موضع 
الجلوس للعقد لما نتبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» ثم قبض أحد البدلين قبل التفرق في 
بيع الدرهم بالدرهم» وفي بيع الدينار بالدينار» وفي بيع الدرهم بالدينارء واشتراطه على 
موافقة القياس؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات بالتعيين» إما يتعينان 
بالقبض فشرطنا قبض أحد بدلى الصرف لتزول الدينية عن أحد بدلي الصرف» وإنه على 
موافقة القياس كما الاك إما اشتراط قبض البدل الآخر على مخالفة القياس . 

ل ميسس يس ال 0 ا 
يعي دعبيو لس اديه جور موساي اي ور سبراية 70 
أحد البدلين إذا بيع عين القلب بالقلب» وشرط قبض البدلين إذا بيع الدراهم بالدراهم. 
والدنائير بالدنانير» عرف ذلك بالنصوص من جملة ذلك قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة 
وزن بوزن يد بيد والذهب بالذهب وزن بوزن يد بيد»"' 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال بأن قبض بدلي الصرف قبل الافتراق شرط جواز 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة حديث »١1084‏ والنسائي في البيوع حديث 5057» وابن ماجه حديث 
06 :, وأحمد فى المسند 7//ا4. 


حمل 


العقد لإحالة العقد» وشرط العقد ما يشترط حالة العقد كالشهادة في باب النكاح والمالية 
في بيع العين بالثمن» فأما ما يجب بعد العقد يكون حكم العقد لا شرط جواز العقد. 

كلنا :«كترظل عجو ]3 «العقة نايغط مقارتا للعفك إل أن امفراظ القيفن كقارنا لحالة 
العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض لما فيه من إثبات اليد على مال الغير 
بغير رضاه فعلقت الجواز بقبض يوجد في المجلس؛ لأن مجلس العقد حكم حالة العقد 
كما فى الإيجاب والقبول» فصار القبض الموجود بعد العقّد فى مجلس العقد كالموجود 
وقت العقد من خيث الحكمء ولو كان موجوداً وقت العقد من حيث الحكم» ثم اختلف 
المشايخ فيما بينهم أن التعارض قبل الافتراق [54١ب/‏ ”] شرط صحة العقد أو شرط بقاء 
العقد على الصحة وإلى كل واحد أشار محمد رحمه الله في «الكتاب»» فعلى قول من 
يقول: أنه شرط بقاء العقد على الصحة لا يتأتى هذاء وعلى قول من يقول شرط صحة 
العقد يتأتى الإشكال. ولكن وجه الجواب ما ذكرنا. 

الشرط الثاني: أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما؛ لأن الخيار 
استثناء لحكم العقد وهو الملك عن العقدء فيمتنع الملك ما بقي الخيار»ء وإذا امتنع 
الملك يمتنع القبض الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز هذا العقد. 

الشرط الثالث: أن لا يكون في هذا العقد أجل؛ لأن شرط الأجل يتقدم استحقاق 
القبض الذي به يحصل به التعيين» فرجع الكل إلى معنى واحد أن الفساد بسبب انعدام 
القبض الذي يحصل التعيين» وخيار الرؤية وخيار العيب يخالف خيار الشرط فى هذا 
الباب؛ لأنه بختار العيب والرؤية لا يمتنع الملك فكان القبض الذي يحصل به التعيين 
ثابتاًء فيصح العقد ولا كذلك الأجل وخيار الشرطء فهذا هو الفرق بين :هذه الفضول:» 
وإن افترقا من غير تقابض أو شرط الخيار أو الأجل فسد البيع ثم لا يصح بعد ذلكء» أما 
إذا افترقا من غير تقابض ؛ فلأنه فات شرط الصحة وهو التقابض» وأما إذا كان فيه خيار 
الشرط. فكذلك لهذا المفنى افيا وأما إذا كان فيه أجل قائم يفسد العقد إذا لم 
يتقابضاء فأما إذا تقابضا لا يفسد العقد؛ لأن الإقباض يكون إسقاطاً للأجل ولو شرطا 
الخيار ثم أبطلا قبل الافتراق. أو كان الضاز أدهي نا بعلل الذي هو له قبل الافتراق 
جاز اسعحانا عند علناتنا الثلاثة رحمهم الله . 

بالكلام قيد تظين الكلام قيما إذا شر النعيار قي بيع المين الزيسة آيام ل السيقنا 
الخيار قبل دخول اليوم ا وقد مر الكلام فيه فى كتاب البيوع. وإن كان لأحدهما 
ال ل ا ا ل ل ل 
يوسف أن صاحب الأجل إذا أسقط الأجل لا يبطل حتى يرضى به صاحبه . 

ونون يون هذا ورين الكيان والستحيح نا ذكر في لامر الرواية يت 
حقا لعاهب: الأجلن وماحين الجن سوك من إسقاطة عم غير أن كرقتم :ذلك على رقنا 
غيره كذا هاهنا وصاحب الحق يتمكن من إسقاطه من غير أن يتوقف إلى. ..”'*. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ثم فرق بين بيع الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وبيع الفلوس بالدراهم أو 
بالدنانير» حيث لم يشترط في بيع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير قبض البدلين قبل 
الافتراق» ويكتفي بقبض أحد البدلين. 

والفرق: أن قضية القياس أن لا يجب قبض البدلين كما في سائر العقود التي ليست 
بصرفء وإن كان العقد صرفاً قبل الافتراق لكن عرفنا اشتراطه في عقد الصرف وهو بيع 
الدرهم بالدرهم وبيع الدينار بالدينار وبيع أحد الجنسين بالآخر بالنص» والنص الوارد ثمة 
لا يكون واردا في بيع الفلس بالدراهم؛ لأن ثمة الفلوس دون ثمنية الدراهم والدنانير؛ 
لأن ثمنية الفلوس عارضة على شرف الزوال بالكساد فرد بيع الفلس بالدراهم أو بالدنانير 
على أصل القياس . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا اشترى فلوساً بدراهم على أن بائع الدراهم 
بالخيار فدفع الدراهم ولم يقبض الفلوس حتى افترقاء فالبيع فاسد؛ لأن قابض الدراهم 
لم يملك الدراهم لما شرط الخيار لبائع الدراهم؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن 
ملكه فكأنهما افترقا من غير قبض أصلاًء وإن كان الخيار لبائع الفلوس وقد قبض 
الدراهم» فالبيع جائز؛ لأن بائع الفلوس يملك الدراهم ههنا بالقبض» لله شفرف 
الدراهم وخيار المشتري لا يمنع الملك له فيما اشترى» فلا يمنع صحة القبض» وقد وجد 
قبض أحد البدلين» وإنه كاف في بيع الفلوس بالدراهم أو الدنانير» وعلى قول أبي حنيفة : 
ينبغي أن لا يجوز هذا العقد؛ لأن عنده خيار الشرط كما يمنع ثبوت الملك للبائع في 
البدل الذي من جانب المشتري يمنع ثبوت الملك للمشتري في البدل الذي من جانب 
صاحبه» فلا يملك مشتري الدراهم بالقبض فيتحقق الدينية من الجانبين . 

ولو شرط النّساء في أحد البدلين في بيع الدراهم بالدنانير» وأشباه ذلك ثم إن 
المشروط له النسيئة نقد البعض دون البعض فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة» وذلك 
بأن يشتري ديناراً بعشرة دراهم إلى شهر فنقد خمسة ثم افترقا لا يجوز في حصة الخمسة. 
إن اشترف خمسة نقل:وخمسة نسيكة فتقدن الخمعة فانتزقا فالصضورف فاسد كله لآن العقد 
وقع على الفساد. ولو تقل العقة كلها جات وهذا قفن لما كان قبله دقر العشالة علن هذا 
الوجه فى «المنتقى) . 

وفي «القدوري»: لو اشترى ديناراً بعشرة دراهم بعينه ثم نقد بعض العشرة دون 
البعض فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة» وعندهما يصح بمقدار ما قبض ولو قبض 
الدراهم وهي مستحقة فالقبض صحيحء وإذا أجازه المالك ينفذ. 

ومما يتصل بهذا الفصل معرفة حد التفرق فاعلم بأن التفرق الذي يوجب بطلان عقد 
الصرف قبل التقابض فيأخذ كل واحد منهما في جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخرء 
فهندًا تقرف معثير يوحي ءيظلان العنقةسراء أكان البيع دينا بخن كالدراهي بالدراعب 
والنانس والتتائير أو ديا يعناضية. أو كاقدعينا نعين كال وانى و الكلب وه أن 
الفلسوا لا ع وان كان تعين: التسير إل أذ فى سيق ا تال ب الصقنةة كن هذا بعتن 


18 كتاب الصرف 


لازم بأصل التخليق فألحق بجنسه وهو الدراهم والدنانير فيشترط قبض البدلين في 
المجلس كما في الدراهم والدنائير. ولو قاما عن مجلس الصرف فذهبا معأ في جهة 
واحدة فرسخاً أو ما أشبهه ثم تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جاز العقدء وهذا 
دليل على أن المعتبر التفرق بالأبدان لا بالذهاب عن مجلس العقدء قال: وكذلك لو طال 
قعودهما في مجلس العقد أو ناما في مجلس العقد أو أغمي عليهما ثم تقابضا قبل أن 
يفارق أحدهما صاحبه جاز هكذا ذكر القدوري في «كتابه) . 

وذكر مسألة النوم والقعود والإغماء على بن الجعد عن أبي يوسف على نحو ما ذكر 
القدوري» وذكر ابن رستم عن محمد مسألة الذهاب معاً ميلاً أو أكثر على نحو ما ذكر 
القدوري» وذكر مسألة النوم بخلاف ما ذكر القدوري فقال: إذا ناما أو نام أحدهما فهذه 
فرقة» ولو ناما جالسين لم تكن فرقة. 

وعن محمد رواية أخرى: إذا نام طويلاً بطل الصرف» وإن كان بسييرا فهو على 
صرفه فهذه المسألة دليل أيضاً أن العبرة للتفرق بالأبدان» والأصل في ذلك ما روي عن 
ابن عمر رضي الله عنه أنه قال «وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنتظره)”"» وقال أيضاً : 
[157أ/"] وإن وثب من سطح فثب معهء وكذلك إذا قام أحدهما عن المجلس وبقي 
ا ا نا ا ا ل ل 
أحدهيا أولن: 

قال القدوري في «كتابه) : ولا يشي هذا كيار التهيرة ‏ وولويفة انتكياق السهي: 
يبطل بالقيام عن المجلس؛ لأن خيار المخيرة ا م ا ف المحاين وبل 
الإعراض . 

قلنا : بطلان الصرف بالافتراق بالأبدان قبل قبض البدلين» وذلك يتحقق بمجرد قيام 
أحدهما أو قيامهما عن المجلس . 

وعن محمد رحمه الله رواية أخرى: أنه جعل الصرف بمنزلة خيار المخيرة حتى 
قال: يبطل بما هو دليل الإعراض كالقيام عن المجلس والنوم طويلاً وأشباه ذلك . 

وعن محمد: إذا كان لرجل على غيره ألف درهم ولذلك الغير عليه مئة دينار فأرسل 
من عليه الدراهم إلى صاحبه رسولاًء وقال: بعتك الدنانير التي عليك بالدراهم التي لك 
علي فقال صاحيه: قد قبلت فهو باطل علل: ٠»‏ قال: من قبل أنهما تصارفا وهما مفترقان 
ومعنى هذا الكلام أن غبارة الرسول تنتقل إلى المرسل» فكأن المرسل باشر البيع مع 
صاحبه وهما مفترقان؛ إلا أن الافتراق في غير الصرف ليس بضائر . 

وعن محمد فيمن قال لقوم: اشهدوا أني اشتريت من ابني الصغير هذا الدينار بعشرة 
دراهم. ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل؛ لأنه لا يمك اعبار الافتراق بالأبدان؛ 
أن العاقل هو فيعتبر المجلس والله أعلم . 


. أخرجه مالك في البيوع حديث 74: 20 بلفظ : «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنظره»‎ )١( 


كتاب الصرف ا 


الفصل الثاني : 
في بيع الدين بالدين وبالعين 


الدراهم, .وذلك الدينار وتقابضا قبل أن يفترقا جاز. ظ 

فرق بين هذا وبينما إذا باع مكيلا ليس عنده ند أخبر مكيل البق عدك الاخن: 0 
كل واحد منهما ما باعه وتقابضا حيث لا يجوزء والفرق : أن في مسألة المكيل ما يقع 
عليه لفظ البيع مبيع فيصير بائعاً ما ليس عنده؛ لي ا 
بالدنانير يصير مشتريا بما ليس عندهء والشراء بما ليس عند الإنسان صحيح . 

وروى الحسن ! عن أبي حنيفة: إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا 
عند هذا دراهم. ٠‏ ثم إن أحدهما دقع وتفرق جاز؛ لأن كل واحد منهما ثمن فيصير كل 
وكعاد يو اح لوا و ا ل لبان 

اذ ل د قورح امتهماحى تقرنا انمه 2 00 
يدراهم وليس عند هذا دينار ولا عند هذا دراهم فتقد أحدهما وتفرقا لم يجز' 0 
أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز؛ لأن الدين هاهنا عله العروفن: فك ديا 
فوقا بتلومن يخي أعنانياء وهناك لا يشترط التقابض كذا هاهنا ولم يكن الدين عنده لم 
مابلا را اي 00 
م اشر لع سر لي كن ب لبر بيد رلك 
الذن: ظ 

ين . 


الفصل الثالث: 
في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقة 


وما يكتفى فيه بقبض أحدهما حكماًء وما يكتفى منها بقبض | 
أحدهما حقيقة» وما لا يكتفى 


مسائل هذا الفصل قد ذكرناها بتمامها فى أول الفصل السادس من البيوع فلا نعيد 
ذكرها. ظ [ 


الفصل الرابع: 
في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصة وفي الدراهم 
المغشوشة يشترى بها متاعا وزناً أو عددا بعينها أو بغير عينها 


مسائل هذا الفصل وقد ذكرنا في أول الفصل السادس من البيوع فلا نعيدها . 


بعض مسائل هذا الفصل ذكرنا في أول الفصل السادس من البيوع أيضاً: فنذكر 
هاهنا ما لم يذكر ثمة» فمن جملة ما لم يذكر ثمة: 

إذا اشترى الرجل متاعاً بعينه أو فاكهة بعينها بفلوس ليست عنده فهو جائز؛ لأن 
الفلوس كالدراهم والدنانير» ولو اشترى شيئاً بعينه مما ذكرنا بدراهم أو بدنائير ليست 
عنده جاز الشراء كذا هاهنا . 

وإذا اشترى متاعاً بعينه بفلوس بعينها فله أن يعطي غيرها مما يروج بين الناس لما 
ذكرنا أن الفلوس ثمن» فصار الشراء بالفلوس بمنزلة الشراء بالدراهم . 

ولو اشترى متاعاً بعينه بدراهم بعينها كان له أن يعطي مثل تلك الدراهم كذا هاهنا . 

فإن قيل الفلوس إنما صارت ثمناً باصطلاح الناس لا بالشرعء فإذا عينا الفلوس في 
العقد فقد قصدا تعليق العقد بالمعين وجعله مثمناً يجب أن يبطل الاصطلاح على الشثمينة 
فى حقهماء ٠‏ كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن باع فلساً بعينه بفلسين 
بأعيانهماء ٠‏ فإنه يجوز وينفسخ الاصطلاح على الثمينة في حقهما تحقيقاً لجواز البيع إذ لا 
يجوز هذا البيع مع بقاء الثمينة . 

ع ل ل 
العقد بالمعين» ويجوز أن يكون لبيان قدر الواجب وصفته فكأنه قال: بعت منك بمثل 
هذه الفلوس» فإن كان البيع لتعليق العقد به ينفسخ ذلك الاصطلاح السابق» وإن كان 
لبيان القدر الواجب في الذمة وصفته لا ينفسخ الاصطلاح السابق» فلا ينفسخ الاصطلاح 
بالاحتمال حتى لو تصادقا أنهما قصدا تعليق العقد بعينه يقول بأنه يبطل ذلك الاصطلاح 
وتصير الفلوس مثمناً لا يجوز للمشتري أن يعطي البائع مثلهاء وفيما إذا أورد فخ الحبياله 
الاصطلاح على الثمنية لم يبطل بسيب التعيين لكون التعيين محتملاً على ما ذكون ا 
في هذه المسألة» وإنما بطل الاصطلاح ثمة مقتضى جواز البيع؛ لأن البيع لا يجوز وهما 
ثمنان ؟ لأن بيع الثمن واحد بائنين لا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين» وهاهنا الجواز ثابت 
من غير يقين» فإِنْ , بيع المتاع بفلوس في الذمة جاز فلا تبطل الثمنية لا مقتضى جواز البيع 
ل ل ير فافترقا ثم وجد فيها فلساً لا يتفق فرده 


واستبدله هل ينتقض العقد. 

ففي هذه الصورة وهو ما [57١ب/7]‏ إذا كان الفلوس ثمن متاع لا يبطل العقد 
سواء كان المردود قليلاً أو كثيراً استبدل أو لم يستبدل؛ لأن أكثر ما فيه أن القبض في 
الفلوس قد انتقض بالرد وصار كأن لم يكن إلا أنه لو لم يقبض الفلوس وافترقا لا ينتقض 
العقد؛ لأن الافتراق حصل عن عين بدين كذا هاهنا . 

وإن كانت الفلوس ثمن الدراهم فهو على وجهين : ها الست ااه أو 
لم تكن مقبوضة» فإن كانت الدراهم مقبوضة ورد الذي لا يتفق يتفق واستبدل أو لم يستبدل 
فالعقد باق على الصحة؛ فكذلك لو وجد الكل في هذه لا : تتفق الصورة فردها واستبدل» 
فالعقد باق على الصحة؛ لأن أكثر ما فيه أن قبض الدراهم ينتقض بالردء يضر كألاليم 
يكن فكأنه لم يقبض الفلوس» ولكن لو لم يقبض الفلوس والدراهم مقبوضة فافترقا لا 
لمر ا ا ار 0 

نإن لم تكن الدراهم مقيوضة إن وجد كل الفلوس ل تتفق تتفق فردها بطل العقد في قول 
أبي حنيفة وزفرء استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله : ا 0 وأطلم سد صن العدده 
وإن كان البعض لا يتفق فردهاء فالقياس: أن تفن متيو تناد كان أو كثيراء امشول 
في مجلس الرد أو لم يستبدل في قول أبي حنيفة وهو قول زفر رحمهما اللهء ولكن أبا 
حنيفة استحسن في القليل إذا رده واستبدل في مجلس الرد أن لا ينتقض العقد أصلا . 

واختلفت الروايات عن أبى حنيفة فى تحديد القليل» » فقال فى روايته: إذا زاد على 
النصف فهو كثير وما دونه قليل» في 0-0 إذا بلغ النصف فهو كثير » وفي رواية قال: إدا 
زاد على الثلث وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ردها واستبدل فى مجلس الرد لا ينتقض 
العقد قليلاً كان المردود أو كثيرأًء هذا إذا كانت الفلوس فلوسا قد تروج وقد لا تروج» 
فأما إذا كانت الفلوس فلوسا لا تروج بحال» وقد تفرقا فرد الفلوس» ينتقض العقد 
استبدل في المجلس أو لم يستبدل» فإن وجد بعض الفلوس بهذه الصفة فرد ينتقض العقد 
. بقدره استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل. 

وإذا اقفو الركل بذاك فلم أو بقبراط فلا قهذا جاتو اسان عكذا دكن في 
«الأصل). 

قال شمس الأئمة الحلواني: هذا إذا كان الدانق أو القيراط معلوماً فيما بين الناس 
لا يختلف في معاملاتهم» فإذا كان مختلفاً يأخذ بعضهم عشرة ة وبعضهم تسعة لا يجوز 
العقد لمكان المنازعة» ولم يذكر شيخ الإسلام خواهر زاده هين الاثم الس رخسي هذا 
الفصل على هذا التفصيل فى شرحهما. 

ول كفرع شيا (تدرييم فلوساً) قال في «الكتاب»: كان مثل ذلك في القياس 
والاستحسان الذي ذكرنا في الدانق أنه يجوزء ثم قال: وهو في الدراهم فحش ولم ينص 
على الجواز وعدم الجوازء وقال زفر: لا يجوز فيهماء وقال أبو يوسف: إنه يجوز 


0 كتاب الصرف 


فيهما. وروى هشام عن محمد: أنه يجوز فيما دون الدراهم ولا يجوز في الدراهم. 

وجه قول زفر: أن الدانق والدرهم ذكر الوزن والفلوس عددي فيلغو ذكر الوزن 
ويبقى ذكر الفلوس ومجرد ذكر الفلوس من غير ذكر العدد لا يكفي لجواز العقد. 

وأبو يوسف رحمه الله يقول بذكر الدانئق والدرهم يصير عدد الفلس معلوماً؛ لأن 
في السوق» فتسمية الدرهم والدانق كتسمية ذلك العدد في الإعلام على وجه لا تتمكن 

ومحمد يقول فيما دون الدرهم ذكر الاستعمال للعبارة عما يوجد بدون عدد الفلوس 
فيقام مقام تسمية ذلك العدد. أما في الدراهم وما فوق ذلك لم يكثر استعماله للعبارة عما 
يوجد به من الفلوس» فلا يقام هو مقام تسمية ذلك العدد فبقي عبارة عن الفضة؛ لأن 
مطلق اسم الدانق يقع على الدانق من الفضة. ألا ترى أنه لو قال لغيره: بعتك هذا بدانق 
ينصرف إلى الدانق من الفضة» فإذا ذكر بعد ذلك الفلوس صار تقدير المسألة كأنه قال: 
بعتك هذا بدانق فضة على أن تعطيني مقام الفضة فلوساً فيكون هذا صفقة في صفقة فلا 

قال: إذا أعطى رجل رجلاً درهماً: وقال: أعطني بنصفه كذا فلساً وبنصفه درهماً 
ميكدر ا : ررم ديقي فهذا جائز؛ لأنه جمع بين عقدين كل واحد منهما يجوز حالة 
الانفراد؛ لأنه جمع بين عقد الصرف وعقد البيع ؛ : لآن ما يخص الدرهم الفيكيو من 
التوهي الكبير صرف ما كفن القلوس من الدرة هم الكبير بيع فنحكم بالجواز خالة 
الاجتماع: لسرن ول ومن الدرجي الفخير بر التارين , فالعقد قائم ذ فى الفلوس منتقض 
فى حصة الدرهم الصغير؛ لأن في حصة الدرهم الصغير صرف. 7 افترفا قبل فيضن 
أحد البدلين» وفي حصة الفلوس العقد بيع» وقد قبض بدله من الدرهم الكبير» ففى حصة 
الفلوس افتراق العقد حصل عن عين بدين» فإن لم يكن دفع الدرهم الكثير حتى افترقا 
بطل البيع في الكا 

ولو قال: أعطني بنصف هذا الدرهم كذا كذا فلساً. وأعطني بنصفه درهماً صغيراً 
وزنه نصف درهم إلا حبة» فإن العقد يفسد كله عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز فى حصة 
الفلوس وهذا؛ لأن ل الصغير لمكان الرباء فإن مقابله نصف درهم 
الاحة بكو نون : ومن أصل أبي حنيفة أن العقد إذا فسد بعضه يعني الربا يفسد الكل 
عرف ذلك في كتاب البيوع . 

وكان الفقيه أبو بكر الأعمش» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري. 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهم الله يقولون: الصحيح أن العقد يجوز في 
حصة الفلوس عندهم جميعاً على ما عليه وضع المسألة في «الأصل»؛ لأن الصفقة 
صفقتان على ما عليه وضع المسألة في «الأصل» أعطني بنصفه كذا فلسأً وأعطني بنصفه 
الباقي فوهنيا صغيراًء فإذا تكرر قوله أعطني تكرر العقد ففساد أحدهما لا يوجب فساد 


كتاب الصرف ١/1‏ 


الأخر ووولة ها لو قال لخيرفة يعض باضننة هذه :الله عيدا وبعنى بنصفها كذا كذا رطلاً 
من خمرء وهناك لا يبطل العقد في العبد» وإن بطل في الخمر لما كانت الصفقة متفرقة . 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني والفقيه مظفر بن اليمان والشيخ الإمام شيخ 
الإسلام خواهر زاده: أنهم صححوا اما ذكر في «الكتاب»), ووجه ذلك: أن الصفقة متحدة 
هاهنا؛ لأنها ارتف حت عرقت ب كدر تراه عار مسا ونه ويتكرار تمصا وما 1 زر 
البيع» ألا ااي لساري بل ال لم يقل: اشتريت» وإذا كان [1417أ/ 
”] لا ينعقد البيع ما لم يقل اش شتريت» وإذا كان لا ينعقد البيع بذكر المساومة فبتكراره 
كيف يتكرر العقد فكانت الصفقة واحدة والتقريب ما ذكرنا. 

ولو قال: أعطني به كذا وكذا فلساً ودرهماً صغيراً» وزنه نصف درهم إلا قيراطاً 
كان ذلك كله جائز بخلاف المسألة الأولى» في المسألة الأولى صرح بالفساد حيث جعل 
بإزاء الدرهم الصغيرة نصف درهم من الدرهم الكبير إلا حبة» والعاقدان متتى صرحا بفساد 
العقد لا يحمل على وجه الصحةء أما في هذه المسألة لم يصرحا بفساد العقدء فإنه لم 
يتيقن للدرهم الصغير حصة الدرهم الكبير فإنه لم يقل وأعطني بنصف الدرهم الخديع 
درهماً كيرا وزنه مثل نصف الدرهم الكبير إلا قبراطا: تع ازا الدرهم الكبير مثل 
وزنه. وذلك نصف درهم إلا قيراطاً. والباقى من الدرهم الكبير يجعل بإزاء الفلوس 
بخلاف المسألة المتقدمة على ما ذكرنا. 

ولو اشترى فلوسا بدرهم وافترقاء ثم وجد شيئاً من الفلوس مستحقاً ولم يجزه 
المستحق, فإن كان مشتري الفلوس نقد الدرهم» فإنه يستبدل مثله ويجوز العقد؛ لأن أكثر 
ما في الباب أن القبض في المستحق قد انتقض إلا أن الدراهم مقبوضة» وقد ذكرنا أن في 
بيع الفلس بالدرهم يكتفي بقبض أحد البدلين قبل الافتراق» ألا ترى أنه لو استحق كل 
الفلوس فردها أو لم يقبض الفلوس أصلاً حتى تفرقاء وكان مشتري الفلوس نقد الدرهم 
حلي التق على الع فيهنا اراي: و ا راو لوا ارم الحا امن علان لمعن 
إن كان المستحق , بعض الفلوس» وفي الكل إن كان المستحق جميع الفلوس؛ لآن القبض 

في المستحق قد انتقض فصار كأن لم يكن فكان الافتراق عن دين بدين» إما في الكل؛ 

وإما في البعض» ٠‏ وإذا وقع الشراء بالفلوس الرائجة وكسدت الفلوس قبل القبضء أو كان 
المتكرى فلرها وكسدت قبل القبض فقد ذكرنا هذه المسألة مع أخواتها وما يتصل بها في 
كتاب البيوع فلا يفيد ذكرها. 


الفصل السادس: 


ظ في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف 


وإذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم وتقابضاء ثم وجد مشتري الدراهم الدراهم كلها 
50 فإن كانا فى 5 85 العتل يتوقف على إجازة ا لمستحنة فإن أجاز جازء وإِن لم 


يجز بطل القبض وصار كأنه لم يكن» فإن قبض دراهم أخرى في مجلس العقد فالصرف 
صحيح ويجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلسء, وإن لم يقبض بطل العقدء وإن 
وجدها ستوقة وكان ذلك في مجلس العقد ليس له أن يجوز به؛ لأن الستوقة ليست من 
جين يدل العرقيه انضي بيد" نَبَدَل الصضورفةه قبل القيضن» واعالم جور ورد إن 
استبدل في المجلس جاز وجعل كأنه أعتر القتفى إلن اخ المتداس: وان مسندها زيونا أن 
نبهرجة» وكان ذلك في مجلس العقد إن تجوز به المسلم إليه جاز؛ لأن الزيوف من جدس 
بدل الصرف؛ لأن الزيوف ما كان الفضة فيه غالبا على الغش والعبرة للغالب» فكان الكل 
فعنة قالشعوود يه لا رصير فدلا بل العرفتك- وان ركم وا معدله فى متعلين العقد سا3 
وإ اشرق دن الأسشعد لديل «العمرت وما :ذا وده اد عقنها سححنة ركان داك يعد 
الافتراق بأبدانهما إن أجازه المستحق وكانت الدراهم قائمة جاز؛ لأن خيار الإجازة لا 
يمنع صحة القبض على سبيل التوقف فلا يتبين أن الافتراق حصل من غير قبض بدل 
الصرفء وإذا صح القبض على سبيل التوقف جاز بإجازته إذا كان رأس المال قائماً وإذا 
ا ل وي ا ا ل ال 
قل أو كثر؛ لأن القبض في المستحق موقوف بين أن يكون قبض رأس المال متى أجازء 
وبين أن لا يكون قبض رأس المال متى لم يجز. 

والدوقوف .نين شيكين إذا تغية أحدهما كانهو الثاية من الأضل» نكان قيض 
رأس المال لم يوجد أصلاًء وأما إذا وجدها ستوقة أو وجد شيئاً منها ستوقة وكان ذلك 
بعد الافتراق بأبدانهما إن وجد الكل ستوقة بطل الصرف كلهء وإن وجد البعض ستوقة 
بطل الصرف بقدره تجوز به» أو رده واستبدل مكانه أو لم يستبدل لما ذكرنا أن الستوقة 
ليست من جنس الدراهم» فتبين أن الافتراق حصل قبل قبض كل بدل الصرف أو قبل 

وفي «نوادر ابن سماعة» وضع هذه المسألة في الإناء فقال: رجل باع من آخر إناء 
فضة وزنها عشرة بعشرة وتقابضا وتفرقاء ثم وجد بائع الإناء نصف الدنانير ستوقة ردها 
وله نصف الإناء وللمشتري نصف الإناء وزاد فيه فقال: ولا خيار للمشتري وعلل وقال : 
لأن هذا جاء من قبله حين لم يستوف الثمن جيادا قبل أن يفارقه. وإنة محدها زيرنا أو 
وجد بعضها زيوفاً وكان ذلك بعد الافتراق بأبدانهماء وإن رده إن لم يستبدل في مجلس. 
الرد يبطل الصرف فى المردود بلا خلاف» وإن استبدل فى مجلس الرد القياس أن يبطل 
الصرف في المردود وبه أخذ زفر في الاستحسان لا يبطل.. 

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في رأس مال السلم إذا وجده المسلم إليه 
مستحقاً أو ستوقة أو زيوفاً» وقد ذكرنا الحجج في مسائل السلم في كتاب البيوع» ثم 
اتفقت الروايات عن أبي حنيفة: أن ما زاد على النصف كثير» وفي النصف روايتان» في 
رواية جعله كثيراً» وفي رواية جعله قليلاً» وفي 5:1 015 [ف رادعلى الذلت ديو كدر 
وقد مر هذا في كتاب الببوع أيضاً . ْ 


وإذا اشترق الرجل سهفا مخلن جدرا هم أكثر مما فيه وتقابضا وتفرقا ثم وجد بالسيف 
عيباً في جفنة أو نصله أو حمائله. ب ا دنه 
شيء واحدء وإن رده وقبله صاحبه بغير قضاء قاضء ثم فارقه قبل أن يقبض البدل بطل 
الروفدل علماكنا القاكنة بوضاء المت على اند وقالبز فون لا مطل اللرهوغلي بهذا 
الخلاف إذا تقايلا الصرف ثم افترقا قبل قبض البدل بطلت الإقالة عند علمائنا الثلاثة 
قالوا انه يا الدمري رالود بالعنيي يعر لقتضن غير لفيا لمك من رجه بيخ ولي من 
وجه فاعتبرنا بيعاً جديداً في حق وجوب قبض البدل بعد الإقالة قبل الافتراق. 

قلنا ا يري ل ا 
حق جواز الاستيدال6.ففلنا : إذا استبدل بعد الإقالة وال" الععرفه كر غيداا عا كيين 
جميعا تدر الإمكانة ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء ثم افترقا قبل أن يقبض 
ل ل ل ار ل ا 
يجب بحكم عقد الصرف لا بحكم فسخ الصرف ولا كذلك الرد بعد القبض بغير قضاء 
[لاك١ا'اب/‏ "]. 

ولو اشترى حلي ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالجوهر عيبا» فأراد أن يرد الجوهر 
دون الحلي ليس له ذلك ويقال له: إما أن ترد الكل أو تترك الكل . 

وهذا لأن الانتفاع المقصود منه وهو انتفاع التحلي لا يتأتى إلا بالكل» فصار بالنظر 
إلى المقصود كان الكل شيء واحدء فهو بمنزلة ما لو اشترى مصراعي باب أو مصراعي 
خف وأراد أن يرد الذي وجد العيب به وحده لم يكن له ذلك والمعنى ما ذكرنا . 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهمء أو اشترى من 
رحل اودري بده توينار و فارفباء ثم وجد الدراهم ستوقة أو رصاصاً فردها فله أن 
يفارقه قبل قبض الثمن وقبل قبض الإبريق ؛ لأن رد الدراهم حصل بحكم فساد الصرف 
بسبب الستوقة والرصاص صار فاسداً لحصول الافتراق قبل قبض أحد البدلين والرد بحكم 
الفساد فسخ من كل وجه. وإذا كان هذا الرد فسخاً من كل وجه صار نظير الرد بالعيب 
بقضاء القاضيء» وهناك لا يضرهما الافتراق قبل قبض البدل فكذا ههناء ولو كانت 
الدراهم زيوفاً فردها على قول أبي حنيفة رحمه الله إن لم يقبض الدنانير حتى تفرقا لم 
يفيرهما ذلك لأن الرد بالزيافة عند أبي حنيفة إذا كان كثيرأً والرة بالستوقة والرضاض 
سواء حتى لا يبقى العقد جائزاً. وإن استبدل فى مجلس الرد؛ لأنةترو سيت الفسياذ 
فيكون فسخاً من كل وجه. 

ولو اشترى إناء فضة فلا بيع بينهما؛ لأنه أشار وسمىء والمشار إليه من خلاف 

جنس المسمى » فيتعلق العقد بالمسمى» ٠»‏ وإنه معدوم فلا د يقع البيع. ولو كانت فضة سوداء 
ا ل ده وحرائتي مدعا دور لحار وإن شاء أخذها وإن 
شاء ردها وهذا؛ لأن المشار إليه من جنس المسمى فأرسله سمي لها فضة في الناس 
فيتعلق العقد. بالمشار إليه» وإنه موجود فيقع العقد إلا أن به عيب فيثبت الخيار للمشتري 


ْم 1 كتاب الصرف 


لمكان العيب» :ولو كانت الفضة زذيئة من غير كن فليين له الرد؟ لآن تحن الرة إنما شت 
لفوات المشروط . 

كما الو اشترق عبد على أنه كان فوحدودغين كانقاع-والتقصان يمك تن الفعقره 
عليه بأن وجد المبيع ثابت الطرف أو ما أشبه ذلك ولم يوجد بشيء من ذلك؛ أما فوات 
المشروط؛ لأنه لم يشترط عند العقد إلا كون الإناء من الفضةء والإناء من الفضة كما لو 
شوط» وان 3ب النقصاة فى الحدفية عله العينة :رسيت الؤذاءة لمكو الشضان ف 
اسيك ْ ْ 

يوضحه: أن العيب ما تخلوا عنه أصل الفطرة السليمة» وصفة الرداءة بأصل 
الخلقة» ألا ترى أن بالرداءة تنعدم صفة الجودة» وبمطلق العقد لا يستحق صفة الجودة» 
إنما يستحق صفة السلامة. ‏ 

فإذا اشترى إبريق فضة بذهب» ووجد به عيبا فهلك في يده أو حدث به عيب آخرء 
فله أن يرجع بنقصان العيب وهذا ظاهرء فلو كان الثمن فضة فلم يرجع بالنقصان. 

والفرق: أن الثمن لح ع ل ل م بالنقصان يرجع بشىء من 
0 ؛ وعند ذلك يظهر التفاضل فر فيتحقق الربا وإذا كان الثمن من خلاف جنس الإبريق 

فمتى رجع بالنقصان لا يظهر التفاضل فلا :: يتحقق الربا. 

إلى اتفوض دارا بعشرة وتقابضا والدراهم زيوف فأنفقه المشتري وهو لا يعلم فلا 
شيء له على البائع في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله: يرد مثل ما قبض 
ويرجع بالجياد. وقال القدوري في «شرحه»: والظاهر من قول محمد: أنه مع أبي 
يوسفء وذكر الكرخي قول أبي حنيفة رحمه الله مع محمد. فوجه قول أبي يوسف: أن 
صفة الجودة متقومه وقد أمكن استدراكه برد مثل المقبوض والرجوع بالجياد» فيرد مثل 
المقبوضن ويستوفى ما كان حقا له ولآبى. خنيفة: أن المستوفى فى مثل جين حقه أضلاً» 
لآ أن لمق الره دمي العيتة تععين المتيوين للرة» أنه لون رداهيا ار فقي لا 
يمكن تحقيق معنى الرد. ظ ظ 

ولن اشعوى ويعارا بعشرة دراهم استحق نصف الدينار» رجع بنصف الدراهم وله 
نصف الدينارء ولا خيار له في الباقي؛ لأن الشركة في هذا ليس بعيب» وكذلك سر 
الفضة؛ لأن الشركة فيها ليس بعيب ولا يضرها التبعيض» ولو كان المبيع قلبا فاستحق 
البعض منه كان للمشتري أن يرد الباقي» إن شاء وإن شاء أمسكه بحصة؛ (البكي0 
عيب ويرد الباقى بعيب الشركة . 

ولو باع درهماً بدينار» ثم قال: برئت لك من كل عيب بهذا الدرهم فوجله ستوقاً 
ليرا : والفرق: أن البراءة وقعت من عيب بالدراهم والزيف درهم قام به العيب الزيافة 
تحت البراءة» أما الستوقة ليست بدرهم فلا يمكن أن يجعل هذا واحداً تحت البراءة. 

وعن محمد فيمن قال: أبيعك هذه الدراهم وأراها إيا ثم وجدها زيوفاً قال: 
ببدلها إلا أن يقول: هي زيوف أو يبرأ عن عيبها؛ وهذا لأآنها وإن عينت لا تتعين» فصار 


وجود التعيين والعدم بمنزلة. ومطلق الدراهم تنصرف إلى الجياد فاستحق صفة الجودة 
بمطلق الاسمء وقلافاتك ضفة التعوذة إذا وحدها زيفاء نكان له" ان تهدليا :فال إلا أن 
شراء عن عينها فحينئكٍ لا يبقى له خيار العيب. 

وعن محمد: فيمن اشترى ديناراً وتقابضاء ثم إن مشتري الدينار باع ألدينار من 
ثالث» م وجد الثالث به عيباً فردها على الأوسط بغير قضاء. كان لللأوسط أن يرده على 
الأول"قال :ولا يسبة هذا العروضن» والفرق: "أن الدتانئير المعنة لأا تملك بالعقد» لآنها 
لا تتعين في العقد بالتعيين؛ وإنما يقع العقد على دراهم في الذمة. والملك في المعيبة 

يثبت بالقبض» وقد انتقض قبض الثالث بالرد فعاد إلى الأوسط قد تم ملكه فكان له الردء 
فأما العروض» فإنها تملك بالعقد عيباً؛ لأنها تتعين بالتعيين في العقدء فإنما يعود إلى 
البائع بفسخ ذلك المبيع بالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء إن كان فسخاً في المتعاقدين 
ل ا ال ل ل د 
فلا يكون له الرد على البائع الأول. 

قال القدوري في «شرحه»: وليس في الدنانير والدراهم خيار الرؤية إذا كان الكل 
نوعاً واحداًء وكذلك سائر الديون في العقود وهذا؛ لأن الرد في خيار الرؤية لا يفيد إما؛ 
لأنه ينفسخ العقد يالرد؛ لآن العقك لم يرد على غذا المعين فكيفه يتفسخ العقد برده» أو 
لأنه لو رده يأخذ مثله فيثبت له خيار الرؤية أبعي + وكذلك في الكرة الثالثة فيؤدي إلى ما 
لا يتناهى» ولو كان شيئاً بعينه إناءً أو تبراً أو حلياً مصوغاًء فله أن يرد بالعيب وخيار 
الرؤية؛ [58١أ/]‏ لأن الرد بخيار الرؤية ههنا مقيد؛ لأنها تتعين في العقد فينفسخ العقد 
فيه بالرد بخيار الرؤية» ولو استحق بعضه وهو بعينه قبل القبض أو بعده» فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بالحصة» وإن شاء ترك فإن استحق ولم يحكم به للمستحق 
حتى أجاز المستحق جاز وكان الثمن فيما أجازه للمستحق يأخذه البائع ويسلمه إليه؛ 
وهذا لأن الظاهر الرواية العقد الذي جرى بين البائع والمشتري لا ينفسخ بمجرد 
الاستحقاق» د بحكم القاضي وسيأتي ذلك في «أدب القاضي» إن شاء الله . 

وإذا لم ينة ينفسخ ذلك العقد بمجرد الاستحقاق تلحقه الإجازة من المستحق» ويصير 
كان للعقد من الابتداء ورد بأن المستحق فيصير البائع وكيلاً من جهته وحقوق العقد تتعلق 
بالوكيل فيأخذ البائع الثمن من المشتري ويدفع إلى المستحق لهذاء وعن أبي يوسف: أن 
المستحق إذا قال عند الخصومة: أنا أقيم البينة لآخر العقد فحكم له أجاز بإجازته» وإن 
لم يقل ذلك لم يجز وههنا روايات أخر وسيأتي جملة ذلك في «أدب القاضي». 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا"اشعرى :دكار بعشرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف وقال: 
وجدتها في ذلك الدراهم وأنكر مشتري الدينار أن تكون هذه الدراهم من دراهمه. 
فالمسألة على وجوه: إما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال: قبضت الجياد أو قال: 
قبضت حقي أو قال: قبضت رأس المال أو قال: استوفيت الدراهم أو قال: قبضت 


"ما كتاب الصرف 


الدراهم أو قال: قبضت ولم يرد عليه . 

ففي الوجه الأول والثاني والثالث والرابع: لا تسمع دعوى بائع الدينار وحتى لا 
يستحلف مشتري الدينار على ذلك؛ لأن بائع الدينار متناقض في هذه الدعوى 

وفي الوجه الخامس : وهو إذا قال: قبضت الدراهم فالقول قول بائع الدينار وعلى 
مشتري الدينار البينة أنه أعطاه الجياد استحسانا . 

وجه ذلك: أن بائع الدينار بدعواه أنها من دراهمه وهي زيوف ينكر قبض حقهء ولم 
يسبق منه إقرار يناقض دعواه؛ لأن الذي سبق منه ليس إلا الإقرار بقبض الدراهم» ومطلق 
اسم الدراهم يتناول الزيوف فكان بائع الدينار قال: لم أقبض حقي» وقال مشتري 
الدينار: أوفيت حقك فكان القول قول بائع الدينار وكان على المشتري البينة أنه أوفاه. 

وكذلك الجواب في الوجه السادس: وهو ما إذا قال بائع الدينار : قبضت ولم يزد 
على هذه؛ لأنه لو قال: قبضت الدراهم كان القول قوله في دعوى الزيافة فههنا أولى» 
ولو قال: وجدتها ستوقة أو رصاصاً لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة» ففي 
دعوى الستوقة والرصاص أولى . 

وكذلك في الوجه الخامس : لا يقبل قوله. ولي الوجه السادس يقبل قوله. 

فرق بين الوجه السادس وبين الوجه الخامس . والفرق: أن في الوجه الخامس بائع 
الدينار مناقض في دعوى الستوقة والرصاصء فكأنه أقر أنه قبض الدراهم ثم قال: لم 
أقبض الدراهم؛ أما في الوجه السادس : فهو ليس بمناقض في دعوى الستوقة والرصاص؛ 
لأنه ذكر القبض» أما ما ذكر شيئاً آخر والقبض يرد على الستوق والرضاضن كما يرة على 
الجيد» فهذا هو الفرق بين الصورتين. 


الفصل السابع: 


في الرهن والحوالة والكفالة والصرف 


قال محمذل: إذا ام درق الرجل من او عكيرة راع ديار فنتك الديجان وإحد 
بالدراهم رهتاً فهو جائزء يجب بأن يعلم بأن الرهن والحوالة والكفالة ببدل الصرف جائز 
عند علمائنا الثلاثة ئة؛ لأن بدل الصرف دين فتصح الحوالة والكفالة والارتهان به كما في 
سائر الديونء فإذا جازت هذه التصرفات نقول بعد هذا إن قبض من المحتال عليه 
والكفيل قبل الافتراق أو هلك الرهن في يد المرتهن قبل الافتراق ثم الصرف بينهما ويعتبر 
قيام مجلس المتعاقدين ولا يعتبر افتراق الكفيل والمحتال عليه وعدم افتراقهما؛ لأن 
القبض من حقوق العقد فيتعلق بالمتعاقدين فيعتبر قيام مجلس المتعاقدين لا مجلس 
غترقنها : 

ولو افترق المتعاقدان والرهن قائم بطل الصرف؛ لأن الافتراق حصل قبل قبض 
أحد البدلين؛ لأن المرتهن إنما يصير مستوفياً ما وقع الارتهان به بعد الهلاك» فإذا افترق 


قبل الهلاك فقد حصل الافتراق قبل قبض أحد البدلين فكان الصرف باطلاً» وإذا بطل الصرف 
بالافتراق بقي الرهن مضموناً على المرتهن بأقل من قيمته ومن الدين» وإن برئ الرهن عن 
الدين لما فسد الرهن بالافتراق؛ لأنه برئ يحلف فإن الدينار يعود إلى ملك المرتهن . 

والأضل : أن الراعن إذا أبرأ عن الديقى يحلف: لا يبطل ضهان الرهن» كما لو 
استوفى المرتهن الدين حقيقة» فإنه لا يبطل ضمان الرهن» وإن برئ الرهن عن الدين 
بإيفاء الدين؛ لأنه برئ يحلف فبقى ضمان الرهن على حاله كذا ههنا . 

تخلاف ها لو آيرا المزتهة الراهن عن الدين حيث يبظل ضمان الرهن؟ ار 
هناك برئ عن الدين من غير حلف. أما ههنا بخلافه أو يقول ضمان الرهن حكم يثبت 
بالقبضء» والقبض باق على ما بطل عقد الصرف بالافتراق» فعند الهلاك يتم الاستيفاء 
فيما انعقد ضمانه بالقبض» وقد بطل العقد الموجب للاستيفاء فيلزمه رد المستوفي كما لو 
استوفاه حقيقة . 

قال: وإذا اشترى الرجل من آخر شيئأ محلى بدينار وقبض السيف ودفع الدينار» 
راكاد رسا تالدى مالذكرا فى المساله لمحتس اتعركن دعنك الرمن ال افتراتهم 

بقى الصرف على الصحةء ٠‏ فإن افترقا والرهن قائم بطل الصرف وبقي ي الرهن مضموناً 
لوي ل لباه 

وإن حصل الارتهان ال رم الوكان و اقل السفو رهن نيلك 
الرهن عنده قبل أن يفترقاء فإن بائع السيف على م مشترىي السيف ولا يصير مشتري السيف 
يسكوفيا السيف بالهلاك؛ إما لأن الاستيفاء العين من العين لا يتصور؛ وإما لأن المرتهن 
إنما يصير مستوفياً حقه بالهلاك إذا صح الرهن» ولم يصح الرهن ههنا؛ لأن الرهن حصل 
بالعين وهو السيف فالرهن بالأعيان لا يصح على ما يأتي بيانه في كتاب الرهن إن شاء 
اللمتعال. 

وإذا لم يصر المرتهن مستوفياً السيف بهلاك الرهن يؤمر بائع السيف رد السيف على 
المشتري كما الرهن» ويضمن المرتهن للراهن الأقل من قيمة السيف ومن الرهن؛ لأن 
الرهن بالعين فاسد وليس بباطل والفاسد من العقود بعد القبض ملحق بالصحيح في حق 
إفادة حكمه ما أمكن كما في البيع الفاسدء ل ا ال 
بآن يتجغله ضهونا بالغين الى حضيل بيه الارتيان فيجعله مضتمونا بالأقل امن قبمقة :ومن 
قيمة العين الذي ارتهن به أو يقول قبض [58١ب//‏ ”] الرهن ههنا حصل بجهة الاستيفاء. 
والمقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته في الضمان فجعلنا الرهن مضموناً؛ 
وجعلناه مضمونا بالآأقل من قيمته من السيف كما ذكرنا . 

ا تل ام مر لت ا 
ل ل يتعين بالتعيين في العقدء فإنه جعله كالسيف» ٠»‏ فإنه لاا يجوز 
أخذ الرهن بعينه. 


الفصل الثامن: 


فى الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه 


قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بمئة درهم وحلية السيف 
خمسون وتقابضاء ثم إن بائع السيف حط عن ثمنه درهماً فهو جائز؛ لأن الحط تعلق 
بأصل العقدء ويخرج ذلك المحطوط من أن يكون ثمنأ مكانه من الابتداء؛ وباع السيف 
بتسعة وتسعين درهماء فيكون بمقابلة الحلية مثل وزنها والباقي بمقابلة السيف . 

ولو أن رجلا ابتاع من رجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضاء ثم 
إن بائع القلب حط عن ثمنه درهماء وقبل المشتري وقبض الدراهم المحطوط من البائع 
فسد البيع كله في قول أبي حنيفة» وقول أبي يوسف ومحمد: الحط ياطل» غير أن عند 
أبي يوسف لا يصير المحطوط هبة مبتدأ حق كان على مشتري القلب أن يرد الدرهم على 
بائعه والعقد الأول صحيح.ء وفي قول محمد: يصير ذلك هبة مبتدأة حتى كان للمشتري 
أن يمتنع عن تسليم الدراهم إلى البائع . 

وجه قول أبي يوسف ومحمد في بطلان الحط: أن الحط لو صح لبطل من حيث 
وده . 

بيانه: أن الحط لو صح التحق بأصل العقد فيصير العقد فاسداً من الأصل لمكان 
الرباء وإذا فسد العقد من اللأصل» فهو معنى قولنا ا يي ل كت 
فلا يصح بهذا الطريق. 

قلنا: أنه إذا حط جميع الثمن لا يصح حتى لا يفسد العقد؛ لأنه لو صح لبطل من 
حيث صح؛ لأنه يلتحق بأصل العقد ويبقى العقد بلا ثمن فلا يصح من الابتداء كذلك 

فبعد هذا قال محمد رحمه الله: يجعل المحطوط هبة مبتدأة؛ لأن الحط لو صح 
ل 

عن الهبة صيانة للتصرف عن الإلغاء وأبو يوسف لا يجعله هبة مبتدأة؛ إذ ليس في الحط 
معنى الهبة؛ لأن الهبة إيجاب ملك مبتدأء والحط إخراج المحطوط عن الإيجاب وليس 
فيه إيجاب ملك مبتدأ . < 

وأبو حنيفة يقول: إن تعذر تصحيح الحط بحقيقته؛ لأنه لو صح لبطل من حيث صح 
أمكة: ان سم هيه دااع شاه التقديما وزاء المعخطوط, 

بيان هذا الكلام: أن في الموضع الذي صح الحط حقيقة بأن لم يكن ثمة ربا كان 
فو حكية أن همير الحعقت الموهكوة بها :وواء الشيخطوظ من الأصلء فعند تعذر العمل 
بالحقيقة نجعل الحط كناية عن إنشاء العقد بما وراء المحطوط كأن البائع قال لمشتري 
القلت ثانياً : بعتك هذا القلب بتسعة دراهم وقبل المشتري» لوي 


يتحت الثاتى + وإن: كان اتعقاد الثاني بوصف الفساد إلا أن الفاسد من البيع بمنزلة 
المحي ع ين الحدت في البدين على أن لاسي بالوع القايد طرق الأرء الثاني 
كما كان الثاني صحيحاً. 

وهكذا نقول في حط جميع الثمن إِنْ عند تعذر تصحيحه يجعل كناية عن حكمه إلا 
أن حكمه بغير ثمن قال: فإذا جعلناه كناية عنه صار كأن البائع قال للمشتري ثانيا : : بعتك 
بغير شيءء ولو قال هكذا لا ينعقد الثاني ولا ينفسخ الأول؛ لأن انفساخ الأول حكم 
انعقاد الثاني هذا إذا حط بائع القلب عن ثمن القلب درهماًء وقبل البائع ذلك . 


فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: تصح الزيادة ويلتحق بأصل العقد ويفسد العقد 
كلهء وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله: سوّى بين الحط والزيادة فحكم 
تصحيحهما والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بسببهماء وكذلك أبو يوسف سوى بين 
الزيادة والهبة فلم يصححهما لا بحقيقتهما ولا هبة مبتدأة» ومحمد رحمه الله فرق بين 
الزيادة والحط فصحح الحط هبة مبتدأة وك بصت الزيادة بيه يندا 

والفرق : لاسا ار لآ الححطلوظ يقن لكا للمستطوط عله ,غير 
عوض وليس في الزيادة معنى الهبة؛ لأن الزيادة لو صحت يلتحق بأصل العقد ويأخدذ 
حصته من المبيع» والهبة تمليك بغير عوضء. والتمليك بغير عوض لا يصلح كناية عن 
التمليك بعوض فلهذا افترقا . 

ولو اث شترى قلب فضة وثوباً بعشرين درهماً وفي القلب عشرة دراهم وتقابضاء ثم 
حط البائع درهماً من ثمنها جميعاً. ٠‏ فإن المحطوط يكون عنهما بصفة في الثوب فيصح 
البيع في الثوب بحصة من العشرين» ال وا 0 
وكذلك يصح نصف الحط في القلب عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يفسد العقد في كل 
القلب؟ لأنه يكون بمقابلته أقل من وزنه إلا أن هذا فساد طارئ فلا يفسد العقد في حصة 
الثوته. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يصح الحط في حصة القلب إلا أن محمداً 
شتعلة هه معدا 0 وهذا بيخلاف ما لو قال البائع: ا ولم يقل 
جميعاً» قإن الحط يصح كله ويصرف إلى الثوب ويقع العقد جائزاً 

ووجه الفرق بينهما: أنه قال: بي يا ٠‏ فلم 
يصرح بالفساد فيحتال بصحة الحط ما أمكن؛ لأن ظاهر عقله ودينه يحمله ذلك» وإنما 
قلنا : أنه لم يصرح بالفساد؛ لأته وإن كنى عن سين يقوله: : هماء إلا أنه يجوز أن يكني 
عن سين ويرأد به أحدهما؛ وهذا أن الكناية عن الجمع بصريح الجمعء وصريح الجمع 
يذكر ويراد يه الخصوص فكذا الكناية عن الجمع . ظ 

وإذا كان محتملاً عن الجمع. وإذا كان محتملاً للخصوص حمل عليه بظاهر عقله 
وميه انحا ١(‏ اللعييجة : مخلذف هسلو تالمد تمنها حينيهاء لأنه صرح بالفساد؛ أن لا 
ا و 
الجمع» فإنها تذكر لمنع الخصوص لا فائدة له سوى ذلك كما في قوله: #فسجد أ[ 


كله لْمَعْونَ4 [الحجر : ] فكذا إذا ذكرت عقيب الكناية عن الجمع كان ذكرها لمنع 
الخصوص فحمل عليهاء ٠‏ وإذا حمل عليها صار كأنه نص فقال : حططت عنك نصف درهم 
قن كم القلت)» ونصف درهم من ثمن الثوبء». وهو قال : ال 
منه بالفساد ههنا . 

فإن قيل فيل + هذا يشكل يما إذا نقد عشرة وقال: هذا المنقود من ثمنها جميعهاء فإنه 
يجعل المنقود من ثمن القلب استحساناً وقد ذكر كلمة التأكيد عقيب الكناية عن الجمع. 
ولم يمنع ذلك الحمل على الخصوص : 

موا ماري مب اا دن اود د 
لأنه لو لم يذكر كلمة التأكيد بأن قال: ع ا ل 0 
من جهتهء وإنما كان ثابتأ من جهة الشرع جعل الفضة مستحقة ود لس حي قال عله 
السلام : (الفضة بالفضة»"''. فكذا في القبض تكون مستحقة بالفضة شرعاً. لأن للقبض 
ا 07 
كان التخصيص قبل ذكر كلمة التأكيد في مسألة النقد من جهة الشرع لم يمنع الخصوص 
بسببهاء والعدم بمنزلة . 

ولو قشت قإنه سدق التتوفف القلين كذ إذا بس ,أكرها كسد هنا كلذك 
مسألة الحط؛ لأن هناك الخصوص ثابت بدون ذكر كلمة التأكيد من جهته بظاهر عقله 
ودينه؛ لأن الحط ليس ببيع» ولا هو في البيع» وإنما هو أخذ بعض الثمن من العقد بغير 
عوض يحصل للبائع . 

ل ل ل ل ل ل 
القبض ولم يثبت يثبت استحقاق الفضة بجنسها شرعاً في الحطء فكان الخصوص في الحط 
بدون ذكر كلمة التأكيد ثابتاً من جهة العبد ولا من جهة الشرع: فجاز أن تعمل كلمة 
التأكيد من جهة العبد في منع الخصوص» وإذا امتنع الخصوص بذكر كلمة التأكيد انصرف 
الحط إليهماء والتحق بأصل العقدء فكأنه أنشأ البيع وقال: اشتريت منك هذا القلب 
بتسعة ونصف». ولو صرح بذلك يفسد العقد في القلب ولا يفسد في الثوب كذا هاهنا . 

قال: وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بخمسين درهماً وحلية السيف خمسونء ثم إن 
البائع حط عن ثمن السيف درهماً جاز الحط؛ وضرك الحظة الى ها رزاع الل احنيالا 
بتصحيح الحط؛ لأنه لم يصرح بالفساد لما حط عن ثمن # االسيفب»؛ لأن السيف كما يذكر 
ويراد به الحلية مع النصل» يذكر ويراد به ما وراء الحلية» وإذا كانمنا دك محعينة 
ال ل ل ا ا 
ودينه وأمكن القول به؛ لأنه تخصيص لويفاء حكم في المخصوص لإتيان حكم آخر في 
المخصوصء فظاهر الحال حجة لإيفاء ما كان إن لم يصلح لرفع ما كان ثابتا 


قال: ولو أن رجلاً اشترى من آخر قلب فضة بعشرين ديناراً أو تقابضاء ثم إن بائع 
القلب حط عن المشتري عشرة دنانير فذلك جائز؛ لأن هذا الحط لو صح لا يبطل من 
حيث صح؛ لأنه يلتحق بأصل العقدء ويجعل من الابتداء كأنه باع قلب فضة بعشرة 
دنانير» وبيع القلب من الفضة بعشرة دنانير جائز كيف ما كان لاختلاف الجنس» ثم يبقى 
الحط جائزاًء وإن لم يقبض مشتري القلب قدر المحطوط ل ل 
الحط؛ لأن الحط ليس بصرف لا حقيقة ولا معنئ ؛ لأنه إخراج ؛ بعض الثمن عن العقد من 
غير عوض يحصل للبائع. داواكلان الحط يرج الو ملك المشتري عن خير وتان وإذا 
لم يكن فيه معنى البيع لا يمكن أن يعتبر صرفا في حق الثالث فلا يجب القبض بخلاف 
الإقالة؛ لأنها بيع معنى فيمكن أن يعتبر صرفاً في حق الثالث فيجب القبض . 

قال: وإذا اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار ثم إن أحدهما زاد صاحبه شيئا 
ينظر إن زاد بائع القلب وكانت الزيادة ثوبا ورضي يه مشتري القلب فالزيادة جائزة؛ لان 
الثيادة لضت لا قط مايق سيت لأنبا تلفق بافتل العقدءقن الابعذاء+ بورد 
ل وعلى ثوب بدينار بذلك وذلك جائزء فهاهنا كذلك . 


ولا ن* يشترط قبض الثوب في المجلس؛ لأن ما يخص الثوب من الدينار ببع وليس 
بصرف. فإن كانت الزيادة ذهياً وكاض سن تل لالع يقر 0 كانت الزيادة ديناراً أو أكثر 
صحت الزيادة عند أبى حنيفة رحمه الله ويبطل العقك؟ لأن النيتان يكون بالدينان قيفي 
القلب رياء إن كانت الزيادة ديناراً ويبقى القلب مع شئ من الدينار ربا إن كانت الزيادة 
أكثر مع الدينان» وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : ا نضح الريادة ورينى 
العقد على الصحة؛ء وإن كانت الزيادة نصف دينار فهو جائزء. وتلححن العراذة اميل 
العقد. وصار كأنه باع قلب فضة ونصف دينار بدينار وذلك جائزء إلا أنه يشرط قبض 
الزيادة في مجلس الزيادة بدل الصرف . 

فإن قيل: كان ينبغي أن لا يصح العقد في الزيادة» وإن وجد قبض الزيادة في 
مجلس الزيادة» لأن الزيادة متى صحت التحقت بأصل العقد وصارت كالموجود لدى 
العقد. فإذا صارت كالموجود لدى العقد كأنه باع قلب فضة ونصف دينار بدينار» وقبض 
الدينار وسلم القلب ولم يسلم نصف الدينار حتى تفرقاء وهناك لا يصح العقد في الزيادة 
وهي نصف الدينار كذا هاهنا . 

والجواب: لأن الزيادة متى صحت التحقت بأصل العقد القائم وقت الزيادة» ولا 
يستند إلى وقت إنشاء العقد حتى لا يثبت الملك فى الزيادة مستئداً إلى وقت إنشاء العقد» 
وإقنايفت الملاكق الزيادة هن بوقت شتوط 'الدياة: نهذ أن تنوف الززادة وقول العاقد 
ردضه وإنه رحد الآندر الك لا يقبف قو معت فقولا 01 الزيادة لذ تلنعن بإنشاء 
العقد السابق» وإنما تلتحق بأصل العقد القائم حكماً ؛ وهذا لأن أصل العقد السابق قائم 
في الحال حكما ولهذا يرد عليه الفسخ.» وإذا التحقت بالزيادة بالعقد القائم وقت شرط 
الزيادة كان مجلس الزيادة في حق الزيادة كمجلس العقدء فلهذا يصح قبض الزيادة في 


مجلس الزيادة» وإن لم يقبض الزيادة في مجلس الزيادة بطل العقد في الزيادة بما يخصها 
من الدينار؛ ولأن بعض الدينار صار بمقابلة الزيادة وقد بطل العقد فى الزيادة فيبطل فيما 
يخصها من الدينار هذا إذا كانت الزيادة من بائع القلب ثوباً أو ذهباً . . 

وإن كانت الزيادة من بائع القلب» ٠‏ فإنه يجوز وإن كثرت؛ لأنه يصير بائعا لالم 
الفضة بدينار فيجوز كيف ما كانء. وإن كانت الزيادة ذهياً » فإن كانت قغارا أو كر 
جازت الزيادة» ويصير كأن مشتري القلب اشترى القلب بدينار أو بأكثر منهما وكل ذلك 
جائزء إلا أنه بصرط حض اذى مجلس الزرادي وإنااكم شظييا كال الصرت في 
القلب بحصة الزيادة من القلب صرف»ء فإذا لم يوجد قبض الزيادة ١‏ في المحاس يعر 
الصرف في الزيادة فيبطل فيما يخصها من القلب ضرورة» وإن كان مشتري القلب زاد 
فضةء فإن كانت الفضة مثل القلب أو أكثر لا يجوز؛ لأن القلب يكون بمثله من الفضة 
فيبقى الدينار مع شئ من الفضة رباء وإن كانت الفضة أقل من القلب يجوز وتصير الفضة 
بمثلها من القلب» والباقى من القلب يكؤن بإزاء الدينار فيجوز. 

وإذا ام شترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمئة درهم وتقابضاء ثم زاد مشتري 
السيت ؤرهيا أو ديناراً فهو جائزء وتصرف الزيادة إلى ما وراء الحلية وهو النصل بيظاهر 
عقله وديتة احتيالاً للجوازء وا عونا كيل كنض الزيا ده و لطر الرزياوة الجا دكرن أن 
الزيادة في ثمن النصل لا في ثمن الحلية» ولو كان بائع السيف هو الذي زاد ديناراً صحت 
الزيادة وصار كأنه باد ميقا فيه [4ازاي) ؟] جهدون ذوقما وديناراً بمئة درهم. فإن لم 
يقبض وتفرقا انتقض العقد في الدراهم بحصة الدينار لما ذكرنا أن من حيث المعنى. ٠»‏ كأنه 
باع سيفاً فيه خمسون درهماً وديناراً بمئة درهم» لإندنم عضي وبعرنا الضصن الفنه دي 
الدراهم بحصة الدينار لما ذكرنا أن من حيث المعنى» ٠‏ كأنه باع سيفا فيه خمسون درهماً 
وديناراً بمئة درهم فخمسون درهماً من الثمن يكون بمقابلة الحلية» والخمسون الباقية 
تقسم على الدينار وعلى قيمة النصل» فما أصاب الدينار يجب رده؛ لأآن العقد قد انتقض 
فيه بترك قبض الدينار في المجلس . 

«الباني الجا إذا اشترى فضة بمئة دينار وتقابيضا وهو قائم التقيا فزاد المشتري 
البائع ذ في الثمن عشرة دنانير 7 تصح الزيادة. ويشترط فيضن الزياذة » :ولا يشتراط فيضن 
الإبريق في الحال» وإن كانت اه مقابل الإبريق في الحال إلا أن الزيادة للحال لا 
مقابل الإبريق حقيقة» وإنما مقابله تسمية؛ لأن الإبريق صار مملوكاً له بكماله بأصل 
الثمن» وبالزيادة لا يزداد ملكه ولم ينفسخ العقد بشرط الزيادة؛ لأن الزيادة لا تقابل 
اإإرى للحا حقيقة» رإكما تقابه عورف د أنها زد اصيحث التحقت اضر انتدوع 
المقابلة من وقت وجود العقد من حيث المعنى» وإنه أقوئ من المقابلة من حيث الصورة» 
وقبض الإبريق موجود وقت العقد حقيقة فوقعت الغيبة عن ا: شتراط قبضه وقت المقابلة 
صورة. أما فى حق الزيادة لا يمكن اعتبار القبض وقت المقابلة معنى فاعتبرناه وقت 
وجود المقابلة صورة والله أعلم . 


الفصل التاسع: 


في الصلح في الصرف 


رجل اشترى من رجل عبداً وتقابضا ثم وجد مشتري العبد بالعبد عيباً» وخاصم 
ا لام بالعيب وجحذه وصالح المشتري عن العيب على دنانير فهذا على 
وجهين 

الأول: أن يكون بدل الصلح أقل من حصة العيب من الثمن بأن كان حصة العيب 
من الثمن عشرة دنانير» ووقع الصلح على أقل من عشرة دنانير وافترقا قبل التقابض 
فالصلح جائز. 

من مشايخنا من قال: ما ذكر من الجواب يستقيم على قولهماء أما على قول أبي 
حنيقة : : ينبغي أن لا يجوز الصلح إذا افترقا قبل التقابض . 

وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في المغصوب منه إذا صلح مع الغاصب بعد 
هلاك المغصوب على أكثر من قيمته على قول أبي حنيفة: يجوز؛ لأن حق المغصوب منه 
بمجرد الهلاك لا ينتقل عن العين إلى القيمة إلا بقضاء أو رضاء فقبل القضاء والصلح 
يكون الصلح واقعا عن الجزء الغائب» وإنه دين معنى فيبطل الصلح بالافتراق عن 
المجلس قبل قبض البدل؛ لأآن الافتراق يكون عن دين بدين. 

وعلى قول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: صلح المغصوب منه مع الغاصب على 
أكثر من قيمته لا يجوز؛ لأن عندهما حق المغصوب منه بمجرد الهلاك ينتقل عن العين 
إلى القيمة فيكون الصلح واقعاً عن القيمة» فلا يجوز على أكثر من القيمة لمكان الربا 
فكذا هاهنا حق المشتري ينتقل عن الجزء الغائب إلى حصة من الثمن» وذلك عشرة 
دنانير» فيكون الصلح واقعاً من حيث المعنى على عشرة دنائير على ثمانية دنائير» ولو كان 
هكذا حقيقة لا يبطل الصلح بالافتراق قبل قبض بدل الصلح؛ لأن هذا ليس بصرف بل هو 
استيفاء لبعض الحق وإسقاط لبعض الحق كذا هاهنا . 

ومن المشايخ من قال: ما ذكر ههنا قول الكل» وهذا القائل يقول بأن حق المشتري 

فى الجزء الغائب ينتقل إلى حصته من الثمن من غير أن يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو 
ا ا ال ل 0 لي 

والفرق: أن في باب الغصب حتق المالك كان في عين المغصوب قبل الهلاك لو 
انتقل إلى القيمة؛ إنما ينتقل بنفس الهلاك وليس من ضرورة الهلاك انتقال الحق إلى 
القيمة؛ لأن الهلاك على ملكه مقصور بأن أبرأ الغاصب عن ضمان الغصبء. وإذا لم يكن 


)١(‏ ذكر المؤلف الوجه الأول فقطء أما الوجه الثانى فهو: أن يكون بدل الصلح أكثر من حصة العيب من 
الثمن» وسيذكره المؤلف فى سياق هذا الفصل . 


من ضرورة الهلاك إسقاط الحق إلى القيمة يفي حق المغصوب منه في عين العبد. فإنما 
صالح عن عين المغصوب لا عن قيمته. فيجوز كيف ما وقع الصلح. فأماخن المنشكرى 
في الأصل في الثمن لا في المبيع» وإنما انتقل إلى المبيع وأجزأ به بالبيع» فإذا عجز 
البائع عن تسليم شيء منه قبل القبض عجزأ لا يرجى زواله انفسخ البيع وانتقل حقه إلى 
الثمن. 

ألا ترى أنه لو هلك المبيع كله قبل القبض ينتقل حق المشتري إلى جملة الثمن ولا 
يحتاج فيه إلى القضاء والتراضيء فكذا إذا هلك البعضء وإذا انتقل حق المشتري إلى 
حصة الجزء الغاتب من الثمردب ٠‏ فلا يبطل الافتراق قبل القبض لما قلنا لأبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله. 

فأما إذا وقع الصلح على أكثر من حصة العين» فإن كانت الزيادة بحيث يتغابن 
الناس في مثلها يجوزء وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس في مثلها بأن وقع الصلح 
على اثني عشر ديناراًء فعلى قول أبي حنيفة: يجوز الصلح. وعلى قولهما: لا يجوز. 

وجه قولهما: أن الصلح وقع عن حصة العيب من الثمن» فإذا كانت حصة العيب 
من الثمن عشرة» ووقع الصلح على اثني عشر فقد تمكن الربا. 0 

ولأبي حنيفة: أنه إن تعذر تجويز هذا الصلح بطريق المعاوضة لمكان الربا أمكن 
تصحيحه بطريق أخر بأن يجعل البائع موفياً حصة العيب بتمامه» وذلك عشرة حطا حاطا 
دينازين عن تمق البادي» ولو كان كذلك يصح ما 'ضنع وييجت برد 'ذينارين عن ثمن اليافي 
إن كان الثمن مقبوضاً ويسقط عن المشتري هذا القدر إن لم يكن الثمن مقبوضاً كذا 
هاهنا . 

وإن كان الباك ئع صالح المشتري عن العيب على دراهم» فإن قبض بدل الصلح قبل 
أن يتفرقا قبل قبض بدل الصلح , بطل الصلح وقع عن حصة الجزء الاق قن مد 
وحصة الجزء الغائب من الثمن دنانير» فإذا صالحه على دراهم لا يمكن تصحيحه بطريق 
استيفاء البعض؛ لأن الجنس يختلف لو صح بطريق المعاوضة وتعذر تجويزه بطريق 
المعاوضة؛ لأنه صرفء» والصرف لا يصح إذا وقع الافتراق قبل قبض أحد البدلين . 

وإزاضيى بعل على جار ليحر مضي ايالمه ركرك وبااي 
منها على عشرة دراهم حالة أو إلى أجل». ثم افترقا قبل القبض فالصلح جائز. أما إذا كان 
الصلح عن إقرار؛ فلآن هذا الصلح استيفاء ء للبعض وإبراء عن البعض في زعم المدعى 
عليه؛ وليس بصرف فلا يبطل بالافتراق قبل القبضء وكذلك لو كان فيه خيار لأحدهما 
فافترقا قبل التقابض لا يبطل الصلح؛ لأن أثر الخيار في فوات القبض» وهذا الصلح لا 
يبطل بفوات القبض فاشتراط الخيار كيف يؤثر فيه . 

وإن كان صالحه على خمسة دنانير وافترقا قبل التقابض بطل الصلح. وإن افترقا بعد 
القبض فالصلح صحيح على خلاف جنس الحق, فلا يمكن تصحيحه إلا بطريق المعاوضة 
[١5٠أ/‏ "] فيكون صرفاء والتقابض في الصرف شرط . 


وإذا ماتت المرأة وتركت ميراثاً من رقيق وثياب» وميراثها كله عبداً بها فصالح 
الأب زوجها على مئة دينار فهذا على وجهين : 0 

الأول: أن يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروكة» وفي هذا الوجه إن كان بدل 
الصلح أكثر من نصيب الزوج من الذهب يجوزء وإن كان مثله أو أقل لا يجوز. 

الثاني : كاد يمام حي الريع من الحسي المتررك وفي هذا الوجه لا 
يجوز الصلح . 

وكذلك إذا صالحه على خمسمائة درهم فهو على وجهين أيضاً: إما أن يعلم نصيب 
الزوج من الدراهم المتروكة أولم يعلم. 

والجواب فى الوجهين على ما ذكرنا فى فصل الذهب» وإن كان صالحه على مئة 
درهم وخمسين ديناراً جاز الصلح كيف ما كان, أما إذا كان بدل الصلح من كل واحد من 
الجنسين يجعل مثله من جنسه من بدل الصلح والفاضل من بدل الصلح يجعل بإزاء 
العروضء وإذا كان بدل الصلح من كل واحد من الجنسين مثل حصة الزوج من ذلك؛ 
فلآن بدل الصلح من الذهب يصرف إلى الفضة من التركة. وبدل الصلح من الفضة يصرف 
إلى الذهب من التركة والمتاع والرقيق تحرياً للجواز وطلباً للحصة» فإن وجد التقابض بقي 
الصلح في الكل على الصحة. 

وإن لم يوجد التقابض يبطل الصلح هكذا ذكر في «الكتاب»: ويجب أن يقال بأن 
الصلح في حصة الصرف يبطل» وكذلك في حصة اللآلئ والجواهر التي لا يمكن نزعه إلا 
بضررء وأما فيما عدا ذلك من الثياب والمتاع والعروض فالصلح يبقى على الصحة . 

وهو نظير ما لو اشترى ثوباً قيمته عشرة دراهم بعشرين ديناراً أو تفرقا من غير قبض 
يبطل العقد بحصة الصرف,. ويبقى في الثوب بحصته على الصحة كذا هاهناء وإن قبض 
الروس الراسي واللتانير الف هن يدل السلد ركان الميزانة تف نيف لاه برل يكن 
حاضراً في مجلس الصلح, فإن الصلح يبطل بحصة من الذهب والفضة. 

هكذا ذكر في «الكتاب»: وهذا إذا كآن الأسعقرا للروج بما عنده حتى يكون 
نصيب الزوج أمانة في يده؛ لأن قبض الأمانة لا تنوب عن قبض الشراء فيجعل الافتراق 
بغير قبض فتبطل حصة الصرف وحصة ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر كالجوهر المرصع 
واللؤلؤ المرصع 

فإما إذا كان جاحداً للزوج ما عنده فالصلح صحيح في الكل؛ ولأن الأب إذا كان 
جاحد أ للزوج ما عنده كان الأب غاصباً نصيب الزوج» وقبض الغصب ينوب عن قبض 
الشراءة دإذا فضي ادل الصلع والونر ا وبحفيل يك الما نكن 2104 وبظال العبام فى مص 
الصرف» وكذلك إذا كان الأب مقراً لعي أن المتهرى :كان عاضا حامر ا 
في مجلس الصلح» فالصلح جائز في الكل؛ لأن الزوج قبض بدل الصلح والأب قبض 
نصيب الزوج من التركة؛ لأنه يمكن من قبضه حقيقة إذا كان حاضراً في مجلس الصلح 
والتمكن من القبض حكماً عرف ذلك في موضعه فحصل الافتراق بعد قبض البدلين 


10 كتاب الصرف 


وستأتي هذه المسألة من طرف المرأة مع زيادة كما يأتيى في كتاب الصلح إن شاء الله . 

ثم إذا ادعى رجل سيفاً محلى بعينه في يدي رجل فصالحه المدعى عليه عشرة دنانير 
يدفعها المدعى عليه على المدعي فقبض المدعي نيا خدوسة ورواغترف الكمينة الأخرى 
ونا + فإن كانت الخمسة المقبوضة مقدار حصة الحلية فالصلح صحيح؛ لأن المنقود 
يجعل بإزاء الحلية مستحق ذ فى المجلس وقبض حصة والثوب ليس بمستحق . 

وإذا جعلنا المتقود حصة الحلية حصل الافتراق بعد قبض البدلين فيما هو صرف؛ 
لأن موضوع 7 المييالة المدعى عليه 0 للسيف حتى يكون غاصياً لهاء وقبض الغخصب 
ينوب عن قيض الشراءء وإن كان المدعى عليه مقرأ بالسيف كان حاضراً في مجلس 
الصلح. 7 بقى من بدل الصلح غير منقود قهو ثمن النصل والاستبدال بثمن النصل قبل 
القبض جائز»ء فإن كانت الخمسة المنقودة أقل من مقدار حصة الحلية فالصلح باطل في 
الكل . أما فى حصة الحلية فلا إشكال؛ لأنه بطل في بعضه فيبطل في الباقي؛ آنه شن 
واحدء وأما في حصة الشراء؛ لأنه دخل بعض الحلية في شراء الثوب والاستبدال ببدل 
الصرف قبل القبض لا يجوز لما فيه من فوات القبض» وإذا بطل شراء الثوب في البعض 
بطل فى الباقى عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن شراء الثوب فى البعض بطل معنى الربا؛ 
لأنه بطل لما فيه من فوات القبض في أحد البدلين فى صرف يمكن ريا النساءء وإذا صار 
خضي :ذل اللي روط في شراء الثوب فقد بطل شراء بعض الثوب لمكان ربا فيه 
فيبطل في الباقي . 

كما لو سلم حنطة في شعير وزيت وعندهما شراء الثوب يبطل بقدر ما صار من 
حصة الحلية داخلاً فيه ويبقى في الباقي كما في مسألة السلم . 

وإذا اشترى ى الرجل إبريق فضة بمئة دينار وفي الإبريق ألف درهم وتقابضاء ثم وجد 
مشتري الإبريق بالإبريق عيباً وهو قائم بعينه حتى كان له رد الإبريق فصالح بائع الإبريق 
المشتري على دينار وقبض المشتري الدينار أو لم يقبض حتى تفرقا فالصلح ماض . 

ذكر المسألة في «الأصل» من غير ذكر خلاف وهذا الجواب على قولهما مستقيم». 
وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من يقول من المشايخ : المح ررم 
عن حصة العيب من الثمن؛ لأن حصة العيب من الثمن دينار وبدل الصلح دينار قا 
فيكون هذا الصلح واقعا على جنس حقه فلا يكون صرفاً» وإن وقع الصلح على عشرة 
دراهمء فإن قبض المشتري الدراهم قبل أن يتفرقا قالصلح جائزء وإن لم يقبض حتى 
تفرقا بطل الصلح؛ لأن الصلح وقع على خلاف جنس الحق فيعتبر صرفاء فإن كانت 
الدراهم التي وقع عليها أكثر من حصة العيب فالصلح جائز؛ لأن الصلح وقع ثمن حصة 
العيب عند الكل عند بعض المشايخ»؛ وحصة العيب دينار وشراء الدينار بدراهم مر ع 
قيمة الدينار جائزء وعند بعض المشايخ: الصلح وقع عن الجزء الغائب بالدراهم أكثر من 


وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم ولق انين كر المدعى عليه وأقر © ثم 


صالحه ل ل ل ل ا فهذا جائز سواء كان قدا يي 
وطريق الجواز أن يجعل المدعي مؤقتاً عن الدراهم التي ادعاها خمسة مبرثا للمدعى عليه 
عن الخمسة دراهم وعن العشرة الدنانير. 

وإذا اشترى الرجل قلب ذهب منه عشرة مثاقيل بمئة درهم وتقابضا واستهلك 
المشتري القلبء أو لم يستهلكه حتى وجد به عيبا قديمأً [00١ب/‏ "7] قد كان دلسه البائع 
فصالحه البائع من ذلك على عشرة دراهم نسيئة فهو جائزء وأراد بقوله استهلك القلب أنه 
كسره لا حقيقة الاستهلاك بالآخر أو بالبيع؛ لأن ذلك يمنع الرجوع بنقصان العيب. وإنما 
جاز هذا الصلح؛ لأنه وقع على حصة العيب من الثمن» وإنه دراهم فيكون هذا صلحا 
على جنس الحقء فيجوز اسواء كان بدل الصلح هذا أو نسيئة» وإن صالحه على دنانير 
وت جائز ويكون صرفاً ؛ لآن الصلح على خلاف جنس الحق فيكون معاوضة فيكون 
صرفا 

وإذا اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدنانير وتقابضاء ثم وجد في القلب عيبا 
فنقضه فصالحه على قيراطي ذهب من الذهب على أن يريده المشتري ربع حنطة وفي بعض 
النسخ ربع كر حنطة وكانت الحنطة بعينها كان ذلك جائراً . 

وطريق الجواز: أن البائع بذل قيراطي ذهب من دينار بإزاء ربع كر حنطة» وبإزاء 
حصة العيب من الثمن» فإن حصة العيب من قيمة ربع كر حنطة على السواء» يقسم 
القيراطان عليهما نصفين فيكون أخذ القيراطين حصة العيب من الثمن» والقيراط الآخر 
حصة الحنطة وذلك جائز» فإن افترقا من غير قبض لا يبطل الصلح. أما حصة الحنطة؛ 
0 حصل عن عين بدين» وأما حصة العيب؛ فلأن الصلح فيها وقع على 

جنس الحق والصلح إذا وقع على جنس الحق لا يبطل بالافتراق قبل القبض. فإن تقابضا 
1 وجد بالحنطة عيبا رد بحصتها من القيراطين . 

وفي «المنتقى) : إذا كان للرجل على رجل دراهم بتجارة واصطلحا منها على دراهم 
لا يعرف وزنها قال: إني أنظر إلى التجارة بهء فإن كان الغالب فيها النحاس فهو جائز 
على القليل والكثير» وإن كان الغالب فيها الفضة لا يجوز الصلح إلا على وزنهاء وإن 
صالح على أقل لا يجوز من قبل أن هذا ليس على وجه الحط. 

ألا ترى لو كان عليه ألف درهم غلة فصالح منها على تسعمائة درهم بيض لا 
يجوزء ولو كان الدين بيضاً فصالح على تسعمائة سود جاز وكان هذا حطأ. ولو صالحه 
على تسعمائة ولم ب * كفرطايضا عاذ :ذللق: وكا انق توسقنا: إن كان السود أفضل لم يجز 
ْ سلح على السود أقل من وزن البيض». ٠‏ وإن كان أسوأ جاز الصلح ٠‏ من أحدهما على 
الآخر بأقل من وزنه . 


4 كتاب الصرف 


الفصل العاشر: 


في بيع الإناء وزنا فيزيد وينقص 


وإذا اشترى سيفاً محلى فيه مئة درهم من الحلية بمئتي درهم» ثم علم أن فيه مئتي 
درهم فهذا على وجهين: إما إن علم ذلك بعد ما تقابضا وتفرقاء وفي هذا الوجه بطل 
العقد في الكل ؛ لأنه لا وجه إلى تصحيح هذا العقد في الحلية بالزيادة؛ لأن الزيادة بإزاء 
الحلية يكون صرفا ولم يوجد قبض بدله في المجلس لما تفرقا ولا وجد إلى تصحيحه في 
جميع الحلية بمئة؛ لأنه يكون ربا فبطل العقد في الحلية ضرورة» وإذا بطل في الحلية بطل 
في النصل؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر هذاء .إذا علم ذلك بعد ما تفرقا . 

وأما إذا علم ذلك قبل أن يفترقا فالمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن مئة أخرى, 
وإن شاء فسخ العقد في الكل» وإنما خير؛ لأن المشتري إنما رضي بجميع السيف بمئتي 
درهمء فإذا آل الأمر إلى أن يلزمه مئة أخرى زيادة على المئتين لا يكون راضياً فيكون له 
الخيار» فإن اختار أخذ السيف لزمه مئة أخرى؛ لأنه الثمن» ٠‏ وذلك مئتان أيقسم من 
الابتداء على الحلية والنصل والحصن والحمائل نصفان؛ لأنهما شرطا في البيع أن الحلية 
مئة والمئة فكأنهما قالا: على أن المئة بمئة والمئة الأخرى بإزاء النصل والحصن 
والحمائل» فإذا صار بإزاء الحلية مئة يحتاج إلى أن يزيد بحصتها مئة أخرى حتى يصير 
مشترياً مئتين بمئتين فلا يتمكن الربا فيزيد مئة أخرى ويقبض البائع الثمن مع الزيادة, 
ويقبض المشتري السيف؛ لأنهما في المجلس بعد فيصح العقد. 

فرق بين هذا وبين ما إذا علما في الابتداء؛ أن وزن الحلية مئتي درهم وقد تبايعا 
السيف بمئتى درهم أراد المشتري أن يزيد مئة أخرى قبل أن يتفرقاء فإن العقد لا يجوز. 

والفرق: أنهما إذا علما في الابتداء أن الحلية مئتي درهم وقد تبايعا بمئتي درهم 
فقد أوقعا العقد بصفة الفساد؛ لأنه لا بد وأن يكون بمقابلة النصل والحصن في الحمائل 
لىع من التموه نيكون ييقابلة الحلة اتن مق وزنوا» وبع الفقة بالتعنة واحد هما أل 
وزناً من الآخر لا يجوز. 

فهو معنى قولنا: أوقعا العقد بصفة الفساد والعاقدان إذا أوقعا العمّد بصفة الفساد 
ولا يحتال تصحيحه؛ لأنه لا يمكن» فأما في مسألتنا هذه ما أوقعا العقد بصفة الفساد؛ 
ولأنهما لم يعلما وقت العقد أن الحلية مئتى درهم إنما علماها مئة درهم. فإذا تبايعا 
4 بمئتى درهم فقد جعلا بمقابلة الحلية مئة درهم؛ أن القكدة مشحنة قلي قرغا كان 
ا ال و اك ار بعتك منك حلية السيف وهي مئة بمئة ؛» وبعتلك فلت 
النصل والجفن والحمائل بمئة أخرى» ولو صرح بذلك لا يكون ذلك إيقاعاً للعقد بصفة 
الفساد ويمكن تصحيحه بالزيادة متى رضي المشتري بالزيادة . 

وإذا اشترى قلب فضة على أن فيه ألف درهم بألف درهم. فإذا فيه ألفا درهم إن 
علم ذلك في المجلس فالمشتري يريد ألفاً أخرى إن شاء أخذ كل الإبريق» وإن لم يرد 


يبطل العقد في نصف الإبريق؛ لأن الفساد بسبب الافتراق قبل قبض بدل الصرف» وذلك 
بقدر النصف فيفسد العقد بقدر النصف. ع اي ا ل ان 
القلى لثتاتعا فمكرة اكت عبالة التسف؟ لأن تصحيح العقد في نصف الحلية شائعاً غير 
ممكن ؛ لأن بيع نصف الحلية شائعاً لا يجوز؛ لأن الحلية بمنزلة الوصف وبيع بعض 
الأوصاف لا يجوز فلا يمكن تصحيح البيع في نصف الحلية» فلا يمكن تصحيح البيع في 
الكل بالزيادة بعد الافتراق عن المجلس لما قلنا فتعين جهة البطلان في الكل 2 

أما في القلب فبخلافه على ما يتناول في «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل 
اشترى قلب فضة على أن فيه عشرة دراهم بدينار» فوجد فيه خمسة عشر قبل أن يتفرقا أو 
بعد ما تفرقا فالقياس: أن يكون القلب كله للمشتري بذلك الثمن» ولكن ادعى القياس في 
الذهب والفضة ويكون للمشتري فيه الخيارء إن شاء أخذ ثلثاه بالدينار وكان للبائع ثلث 
القلب. وإن شاء رده قال: وهذا قبل الفرقة» وبعده سواء من قبل أن الزيادة لم يرد عليها 
البيع» وإنما كان للمشتري الخيار؛ لأن القلب لم يسلم له كلهء وهذا خلاف جواب 
الأصل: ولو كان اشترى القلب بعشرة دراهم على أن فيه عشرة دراهم وتقابضاء وتفرقا 
أو لم يتفرقا فوجد فيه خمسة عشر فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بثلثه بعشرة» وإن شاء 
رد فإن قال: أنا أزيد خمسة واستلم القلب لم يكن ذلك إذا كان قد تفرقاء وإن كانا لم 
يتفرقا فله ذلك» يزيد خمسة ويأخذ كله وإن شاء أخذ ثلثه بعشرة [611١11أ/7].‏ 

ولو اشترى إناء فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم فتقابضا وتفرقا فوجد فيه تسعة 
دراهم» فهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء أمسكه. ورجع بحصة النقصان من الدينار» ولو 
كان اشتراه بدراهم» فإن شاء رده ورجع بدراهمه. 

وإذا اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بألف درهمء إن علم ذلك قبل أن يتفرقا 
عن المجاس «اليتغرير ززيد قورع إزاثناء رجور العند في الكل لآنيها ما أوقعا 
المتدريجية المبعاد واللصجعم ٠‏ في الكل ممكن بإثبات الزيادة في مجلس العقد. فإن لم يزد 
المشتري ألفاً أخرى يصح العقد في نصف الفضةء ويبطل في النصف كما في مسألة 
الإبريق إلا أن مسألة القلب يتخير المشتري وهاهنا لا يتخير؛ لأن الشركة في النقرة ولا 
ينقصها التبعيض ولا يضرها ولا يعد عيبأء والشركة في القلب والتبعيض ينقضه ويضره يرد 
غيب فأثبعنا الكيان للمشترق قن القلب ولواية يثبت في النقرة لهذاء وإن علم ذلك بعدما 
تفرقا عن المجلس يجوز العقد في نصف الإبريق ق؛ لأن تصحيح العقد في النصف ممكن 
فى النقرة ؛ لأن بيع نصف النقرة شائعاً جا ئز كبيع نصف الإبريق إلا أن في الإبريق يتخير 
المشتري» وفي النقرة لاء هذا إذا حصل الشراء بالجنس . 

أما إذا حصل بخلاف الجنس بأن اشترى سيفاً محلى على أن حليته مئتى درهم 
تعشيزة ونانين أو اشترى إبريق فضة على أنه ألف درهم بمئة دينار. فإذا فيه ألفان أو 
اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بمئة دينار» فإذا فيه ألفان» أو اشترى نقرة فضة على 
أنها ألف درهم إلي فالعقد جائز في المسائل كلها؛ لأن الجنس مختلف, وإذا جاز العقد 


فالزيادة على المسمى من الوزن في مسألة النقرة لا تسلم للمشتري من غير شيء. 

وفي مسألة الإبريق : يسلم للمشتري من غير شيء؛ وهذا لأن الوزن فيما يضره 
التبعيض جار مجرى الوصف؛ لأن تمييز البعض عن البعض يوجب نقصاناً في الباقي 
فكان بمنزلة الوصف من هذا وزيادة الوصف على المسمى يجوز أن يسلم للمشتري بغير 
شيء . 

كما لو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع» فإذا هو أحد عشر ذراعاً فالذرع الحادي 
عشر يسلم للمشتري بغير شيء؛ فأما الوزن فيما لا يضره التبعيض أصل من كل وجه؛ 
لأنه تمييز البعض عن البعض لا يوجب نقصاناً في الباقي فيعتبر أصلاً من كل وجهء 
والزيادة على المسمى فيما هو أصل من كل وجه لا يسلم للمشتري بغير شيء. 

كما لو باع من أخر صبرة حنطة على أنها عشرة أكرار فإذا هي أحد عشر كراًء 
فالكر الحادي عشر لا يسلم للمشتري لما كان كل كر أصلا بنفسه كذا هاهنا . 

وفي «نوادر هشام»: عن أبي يوسف: رجل اشترى سيفاً محلى بفضة بمئة وخمسين 
درهماً على أن حلية السيف مئة درهم. فإذالية السيق»عدييون ورهيا + فالمشترى 
بالخيار إن شاء أخذه بمئة درهم كأنه حين اشتراه بمئة وخمسين على أن الحلية مئة» فقد 
اكخرى النفةابيكة ورسة البق بشمسة ثالة محمد ريه الله 


الفصل الحادي عشر: 
في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر 
وأشباه ذلك وفي بيع المملوكات ما يجوز وما لا يجوز 


قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة درهم فالمسألة 
على أربعة أوجه : 

الأول: أن تكون الدراهم التي في ثمن أكثر من الفضة التي هي في السيف» وفي 
هذا الوجه البيع جائزء ويجعل بمقابلة الفضة التي في السيف. وفي الوجه البيع جائز إلى 
من الدراهم التى هي ثمن مثلهاء والباقي يكون بإزاء النصل والجفن والحمائل. 

الوجه الثاني : أن تكون الدراهم التي هي في ثمن مثل الفضة التي في السيف. وفي 
هذا الوجه لا يجوز البيع ؛ ال 0 

الوجه الثالث: أن تكون الدراهم التي هي ثمن أقل من الفضة التي في السيف, وفي 
هذا الوجه لا يجوز البيع أيضاً ؛ الأنه يقن النضا: والجفة وبعقى :النفة خالا هن لمن 

الوجه الرابع : أن لا يدري أن الدرا هم التى هي ثمن مثل الحلية أو أقل أو أكثر 
وفي هذا لرجه لا يجوز ابي اميا “ست 2 وهو ما إذا كانت 
الدراهم التي هي ثمن أكثر من الفضة التي في السيف ولا يجوز من وجهين: وهو أن 
ع 0 ا الس ل 


بطريق الاحتياط فهذا أولى» وإن لم يعلم مقدار الدراهم وقت البيع ثم علم بعد ذلك 
فكانت أكثر من الفضة التي في السيف. ٠‏ فإن علم وهما في مجلس العقد بعد جاز البيع؛ 
وإلاعم بعد ها الترماخن المجلسس لم جر المع : والأصل أن في كل موضع اعتبرت 
الممائلة بين البدلين في المعيار الشرعي و لجواز العقد تعتبر المماثلة في المعيار وقت 
البيع . 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذا الأصل في شرح كتاب البيوع آخر 
الباب الأول إلا أن ساعات المجلس جعلت كساعة واحدة شرعاً في حق الأحكام 
المتعلقة بالمجلس فيجعل العلم بمقدار الدراهم في آخره كالعلم به وقت المباشرة للعقد 
وعان كداء ريم صير افير مجازفة ثم كيلاً بعد الافتراق عن المجلس فكان متساويين كيلا 
لم يجز وطريقة ما قلنا. 

قال القدوري: ولاك لى اقلت دل العا اقيم قال دهم الكمن اككن هرد 
الفضة التي في السيف. وقال بعضهم: لا بل هو مثلها لا يجوز البيع؛ لأن الرجوع إلى 
قول البعض ليس بأولى فسقط اعتبار قولهم لمكان التناقض والتحق قولهم بالعدم. 

وإذا باع الرجل من آخر حلي ذهب ولؤلؤ وجواهر بدنانير وقبض المشتري الحلي 
فهذا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الدنانير مثل الذهب الذي في الحلي . 

الوجه الثاني: أن تكون الدنانير أقل من الذهب الذي في الحلي . 

الوجه الثالث: إذا كان لا يدري أن الدنانير التى هى ثمن مثل الذهب الذي فى 
الحلي أو أقل أو أكثر في هذه الوجوه الثلاث لا يجوز البيع أصلاً لا في الذهب» ولا في 
الجواهر سواء أمكن تخليص الجواهر من غير ضرر أو لم يمكن أما في الذهب فظاهرء 
وأما في الجواهر أما إذا أمكن تخليص الجوهر من غير ضرر؛ فلآن الجواهر في هذه 
السوزة كالمنعاز حكيا إن كان متغيلا حقيقة: ألا ترى أن من غصب جوهراً وركبه في 

حلية ويمكن تخليصه [01١ب/‏ 7] بغير ضرر لا ينقطع على المالك كأنه ممتاز حقيقة» وقد 
افر اهيا بعميها دناقرهة والدنانير مثل الذهب أو أقل أو لا يدريء لم يجز البيع أصلاً لا 
في الذهب ولا في الجوهر فكذا هاهناء وإذا كان لا يجوز هذا البيع في الجوهر. 

وإن أمكن تخليص الجوهر عنه من غير ضرر؛ فلأن لا يجوز البيع في الجوهر إذا 
لم يمكن تخليصه إلا بضرر وقد يمكن في الجوهر سبب فساد آخرء وهو أنه باع ما لا 
يقدر على تسليمه إلا بضرر أولى» وأما إذا كانت الدنانير التي هي ثمن أكثر من الذهب 
الذي في الحلي» فالبيع جائز في الكل في الذهب وفي الجوهرء ويصرف إلى الذي في 
العلن من لهت الذي هو ثمن قدر مثله والباقى بإزاء الجوهر واللألوع فبعد ذلك العيالة 
وب ايويح ا جو بوتيو واي واوا + وطوصيودت 
الصحة؛ء أما فى حصة الذهب الذي فى الحلى؛ فلأنه صرف وقد وجد التقابض قبل 
الافتراق» وأما في حصة الجوهر؛ فلأنه للبيع وقد قبِضن منه قبل الافتراق» ولم يقبضن 


ثمنه قبل الافتراق لكان لا يفسد العقد لحصول الافتراق فيه عن عين بدين فههنا أولى . 

وكذلك إن نقد من الدنانير التي هي عين حصة الذهب الذي هو في الحلي يريد به 
أنه نقد من الدنانير التي هي من ثمن حصة الذهب الذي هو في الحلي ولكن لم ينص على 
أنه حصة الذهب؛ لأن قبض حصة الذهب مستحق في المجلس شرعاً وقبض حصة اللألئ 
والجواهر ليس بمستحق في المجلس وغير مستحق لا يعارض المستحق. فجعلنا المنقود 
حصة الذهب فتبين أن الافتراق فيما هو صرف حصل بعد القبضء فلهذا بقى العقد على 
لفحت ون (لم ينس قينا من اللقانبى حكن تدرقاء !لا فيك أن الحتن ليما خض الحا من 
الذهب يفسد فيما يخص الجوهر هل يفسد؟ ينظر إن كان الجوهر بحيث لا يمكن تخليصه 
إلا بضرر يفسد؛ لأن العقد فى حصة الجوهر بيع فقد باع ما لا يمكن تسليمه». فكل بيع 
هذه حالة. لا يكون فاسدا عرف ذلك في موضعه. 

تايل أمكنه التسليم من غير ضرر أن يحلى بين المشتري وبين الحلي كله فيصير 
قابضاً الجوهرء ألا ترى أنه لو باع نصف الجوهر شائعاً يجوز. 

وطريق الجواز: أن تسليم المبيع ممكن من غير ضرر بأن يحلى بين المشتري وبين 

جميع الجوهر. 

قلنا : العقد إذا ورد على الشائع» فالواجب تسليم المبيع مع غيره؛ لأن تسليمه 
بنفسه لا يمكن ؛ لأن الشائع ما يكون مختلطأ بغيره. 

فأما إذا ورد على شيء بعينه يجب تسليمه بنفسه ولا يمكن تسليم الجوهر هاهنا 
بنفسه إلا بضرر. 

فإن قيل: البائع رضي بضرر التخليص لما باع مع علمه أن البيع يقتضي التسليم ولا 
يمكنه التسليم إلا بالتخليص . 

قلنا: نعم رضي بالتخليص إلا أنه بدا له الرجوع عن هذا الضرر وله ذلك. ألا ترى 
أن من رضي بإتلاف شئ من ماله ثم بدا له قبل الإتلاف أن لا يتلف عليه ذلك كان له 
ذلك كذا ههناء وأما إذا أمكن تخليصه من غير ضرر لا يفسد العقد فى الجوهر؛ لأنه إذا 
أمكن تخليضة نهو كالمبدار من يك السكو». ولو كان عجنا د ااستيهد ركه اشفرا عدا 
بدينار» فإن العقد يفسد في حصة الذهب ولا يفسد في حصة الجوهر كذا هاهنا . 

هذا إذا باع الحلي بدنانير يفسدء فأما إذا باع الحلي بدنانير نسيئة فهو على أربعة 
أو نه * إلاكان المسعى عر الدحاتين مكل الدهي اندي ' فى الحلي وفي الجوهر؛ لأن 
الدنانير لو كانت نقداً لا يجوز البيع في الوجوه الثلاث لمكان ربا الفضل ؛ فلأنه لا يجوز 
البيع في مثل هذه الوجوه إذا كانت الدنانير نسيئة وقد اجتمع مع ربا الفضل ربا النسيئة كان 
أولى» فأما إذا كانت الدنانير أكثر من الذهب الذي فى الحلى لا شك أن العقد يفسد فيما 
خض النحاق من الذشي» لأنه ضرف لي يول اتبضى بده افى | المسفلتين . 

. فأما فيما يخص الجوهر هل يجوز البيع؟ ينظر: إن لم يمكن تخليصه إلا بضرر 
يفسد البيع في حصة الجوهر؛ لأن ثمن الجوهرء فإذا كان نسيئة أولى وإن أمكن تخليصه 


كتاب الصرف ١4‏ 


من غير ضرر يجب أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة لا يجوز البيع في 
الجوهر؛ لأن العقد على الذهب كان ربا؛ لأن ربا النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا 
النقد بمجموعها أولى» وإذا فسد البيع على الذهب بسبب الربا فسد في الجوهر؛ لآن 
الرنا او هفووظا ننه حيكها تكو لاتحاد الصفقة . 

فهو نظير ما لو أسلم في كر حنطة كر شعير وزيت» فالعقد يفسد في الزيت عند أبي 
حنيفة ؛ لأن العقد فسد في الشعير لمكان الربا والربا صار مشروطأ في الزيت معنئّ لاتحاد 
الصفقة وعندهما العقد في مسألة السلم لا يفسد في حصة الجوهر. 

قال هشام قال أبو يوسف: إذا باع حلية السيف دون السيف لم يجزه إلا أن يبيعه 
على أن يقلعه المشتري فقلعه قبل أن يتفرقاء وإن باعه ولم يقل على أن يقلعه؛ ثم قال 
للبائع قبل أن يتفرقا: قد أديت ذلك في قلعه فأقلعه قبل أن يتفرقا جاز» وإن افترقا قبل أن 
يقلعه فهو باطل . 

قال هشام : قلت لأبي يوسف: وإن كان المشتري قد قبض الثمن قال: لأنه لا 
يكون نارفا عله خسن اندها فق الس قلت لأبي يوسف: أرأيت إن باعه السيف 
على أن فيه مئة درهم بمئة وخمسين درهماً فقال البائع : فيه كما شرطت وقال المشتري : 
فيه خمسون») فالقول قول البائع . 

قال أبو الفضل : وهذا الجواب فى مسائل السيف على التصادق أو يجىء شىء من 
ذلك يحيط العلم بأنه لا يكون فيه. 0 0 

وفي القدوري: وإذا باع السيف المحلى بثمن مؤجل فنقد المشتري قدر حصة الحلية 

من الثمن جاز استحساناً» وإن لم ينص أن المنقود من حصة الحلية» وقد مر جنس هذاء 
وكذلك إذا قال هذا المنقود من ثمنها كان من حصة الحلية خاصة» ويكون معنى قوله من 
ثُمنها من جملة الثمن وحصة الحلية من جملة الثمن. 

ولو قال: هذا من ثمن النصل والجفن خاصة فسد العقد؛ لأنه بَيّن وأفصح فلا 
يمكن جمله على وجه آخرء ولو قال: هذا الذي عجلت من ثمن السيف كان المعجل من 
ثمن الحلية؛ لأن السيف اسم للجملة. 

ألا ترى أن الحلية تدخل في بيع السيف بطريق التبع» وإذا كان السيف المحلى 
بالفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من السيف من صاحبه يجوز؛ لأنه لو باعه من 
أجنبي يجوز فكذا من شريكه إلا أن الشريك إن لم يجد ذا القبض حتى افترقا بطل العقد؛ 
لأن يد كل واحد منهما في نصيب صاحبه يد أمانة ويد الأمانة لا تنوب عن قبض الشراء. 

وإذا اشترى من آخر سيفاً محلى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف [1151/"] 
وحمائله وجفنه خمسون درهماً اشتراه بمئة درهم وقبض السيف ونقد الخمسين ولم ينقد 
الخمسين حتى افترقا فهو جا أن المشوه يعزف: إلى التحلية سيالا ابقاك العقد على 
الصحة؛ وهذا لأن الظاهر من مال العاقد العاقل الدين أن ما ينقد ينقد عن حصة الحلية 
حتى لا يبطل شئ من العقد بسبب الافتراق» ولم يعارض هذا الظاهر ظاهر آخر؛ لأنه 


وه ؟” كتاب الصرف 


ليس في اعتباره تفويت مقصوده بل فيه تحصيل مقصوده . 

وهذا بخلاف ما لو اشترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بسيف محلى فيه خمسون 
ل ا ل ا لو ل ل 
يبقى العقد جائزاً متى افترقا من غير قبض؛ لأن الاحتيال لتصحيح العقد غير ممكن هناك ؛ 
لآن ظاهر حالهما إن كان يوجب صرف الجنس حتى يبقى العقد على الصحة فقد عارض 
هذا الظاهر ظاهراً يوجب صرف الجنس إلى الجنس حتى تقابضا في المجلس فيتعجل مقصود 
ك :اع نهم بالعقة وو ١‏ اتعارق] كدنى لجنيا ل: بقاع ١‏ لخد معان ١‏ لطا كدرو 

ولو اشترى سيفاً ممّوها بفضة أو اشترى لجاماً مموّها بفضة بدراهم بأقل مما فيه أو 
أكثر يجوز . 

فرق بين هذا وبينما إذا باع سيفاً محلى أو لجاماً محلى بفضة بدراهم حيث لا يجوز 
ما لم تكن الدراهم التى هي ثمن أكثر من الفضة التي في الحلية» واعلم أن الممّوه 
المطلي بماء الذهب أو الفضة» والذهب ما جعل فيه عين الذهب». والمفضض ما جعل 
فيه عين الفضة» والفرق من وجهين : 

احتدهعاة أن النشة بالكعيريه يمي سوفيلة 4» وكذلك التهبو ا لعمونه سيد 
مستهلكاً. ألا ترى أن بعد التمويه لا يمكن تمييزه» وإذا صارت مستهلكة صارت ملحقة 
بالعدم» ولو انعدمت كان البيع جائزاً على كل حال؛ لأنه يصير بائعاً جديداً بدرهم كذا 
هاهناء فأما الحلية لم تصر مستهلكة بل هي قائمة حقيقة» ألا ترى أنه يمكن تمييزها وإذا 
تصير سدهلةا م ازبوالنا جديدا ودش يوادي دللييكرة جنع ها لم حكن الثرا هع 
أكثر كذا هاهنا. 

الفرق الثانى: إن قلنا أن الفضة بالتمويه لا تصير مستهلكة إلا أنها خرجت عن حد 
الأزوية» لأنه لآ يمكن ورنها لاف العاليه بولاتقى الداتى؟ لأنها تعاض + ]ذا لم فق 
موزونة لم يبق مال الربا كحبةٍ من الحنطة لا يكون مال الربا؛ لأنها ليست مملكة كذا 
هاهناء فإما الحلية لا تخرج أن تكون موزونة؛ لأنه لا يمكن معرفتها بالوزن في الثاني؛ 
لأنها مما يتخلصء إلا أنه إذا زال عنها صفة الوزن في الحال بعارض يتوهم زواله وما 
زال من الصفات إذا كان بحال يتوهم عوده لا يعتبر زائلاً» فبيععت الحلية موزونة كما 
كانت» وإذا بقيت موزونة» فهذا موزون بيع بجنسه» فلا يجوز إلا متساوياً . 

فإن قيل: الفضة منصوص عليهاء والحكم في المنصوص عليه يثيت بالنص لكن 
يجب النظر في أن المنصوص عليه مادي فيقول المنصوص عليه فضة موزونة وحنطة مكيلة 
قال عليه السلام : «الفضة بلقي مكل يكل ررد بوزنء والحنطة بالحنطة مثل بمثل كيل 
بكيل»”''» معناه بيع الفضة بالفضة مشروع متماثلاً : في الوزن» وبيع الحنطة بالحنطة مشروع 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة حديث »١588‏ والترمذي في البيوع حديث »١51٠‏ والنسائي في البيوع 
باب 57» وابن ماجه فى التجارات باب 58 » وأحمد فى المسند 7/ 2.7377 / 


متماثلاً في الكيل» وإنما يتحقق بيع الفضة بالفضة متماثلاً وزناً» فيما يتأتى فيه الوزن» 
وكذلك بيع الحنطة بالحنطة» إنما يتحقق متماثلاً كيلاً فيما يتأتى فيه الكيل . 

وإذا ثبت أن المراد الفضة الموزونة والحنطة المكيلة صار تقدير الحديث بيع الفضة 
الموزونة بالفضة الموزونة مشروع متماثلاً وبيع الحنطة المكيلة بالحنطة المكيلة مشروع 
متمائلا . 

ولو صرح بهذا كان الداخل تحت النص الموزون والمكيل لا غير الموزون 
لم توجد. ظ 

ولكن الفرق الأول أصح بدليل أن محمداً رحمه الله قال: لو باع بدراهم إلى أجل 
كان ججاتر ا +.ولو يفيك النضة بعد التموية» ولكديا حرهف عن فد الوزن لكان 1 مسو 
إذا كان الثمن مؤجلا ؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النّساء» وحيث جوز البيع النسيئة علم 
الحديد بدراهم فيجوز كيف ما كان. 


الفصل الثانى عشر: 


في الوكالة في الصرف 


وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم تصرف بهاء فليس لأحدهما أن يصرف دون 
الآخر؛ لأن عقد الصرف أمر يحتاج إلى الرأي وقد فوض ذلك إلى رأيهماء ورأي الواحد 
لا يكون كرأي المثنى» فإن عقدا جميعاً ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطل حصة الذاهب» 
وهو النصف وبقي حصة الباقي وهو النصفف؛ وهذا لأن القبض من حقوق العقدء والوكيل 
فى شقوق العقد كالجالكه :ولو كان مالكين تعقو غقة الصر ف اث دهي أحدهها تبل 
القبض بطل حصة الذاهب وبقي حصة الباقى كذا هاهناء فقد جوز قبض أحدهما وإن كانا 
وكيلين بالقبض . 

وفرق بين هنذا :وبين الوكيلين بقيضن الذين إذا" قفن أحدهما دون الآخر حيثت لا 
يجور . 

والفرق: أن الوكيل بالقبض يقبض بحكم الآمر. ألا ترى أن المالك لو عزله عن 
القبض صح عزله؛ والمالك إنما رضي بقبضهما وأمانتهماء فلا يكون راضيا بقبض 
أحدهماء فأما الوكيل فى باب الصرف إنما يقبض لحق المالك» ألا ترى أنه لو عزله. 
الجالك عن القفى لا يعم قرلفه بوذا كان تنعه يق للك كان لركياة قالمع قاقر 
حمق القبضن كالمالكية: ١‏ 


ولو كانا مالكين فذهب أحدهماء وقبض الآخر جاز كذا هاهناء وإن ذهب الوكيلان 


عن مجلس الصرف كل واحد منهما إلى ناحية أخرى فقبض رب المال لا يجوز لما ذكرنا 
أن الوكيلين في حق حكم القبض بمنزلة المالكين فذهبا عن مجلس العقد كل واحد إلى 
ححيه ) ووكلا رجلا بالقبض فقبض لم يجز كذا هاهنا . 

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدينار» فصرفها الوكيل وتقابضا وأقر 
مشتري الدراهم باستيفاء الدراهم ثم جاء مشتري الدراهم بدرهم زيف وقال: وجدتها في 
تلك الدراهم فقبله الوكيل وأقر أنه من تلك الدراهم لزم الوكيل دون الموكل؛ لأن الرد 
على الوكيل حصل بإقراره» فإنه لولا إقراره أن هذا من تلك الدراهم» وإلا لما تمكن 
مشتري الدراهم من رده لما أقر بالاستيفاء والرد بالعيب على الوكيل» أو كان بإقراره 
والوكيل لا يلزم المردود كما في بيع العين. 

قال: لو جحد الوكيل [؟55١ب/‏ "] أن هذه الدراهم من تلك الدراهم» فأقام مشتري 
الدراهم بينة أن هذه من تلك الدراهم» ولم يكن أقر مشتري الدراهم بالاستيفاء» فالقاضي 
يقبل بينته ويرد الدرهم على الوكيل ويلزم الآمر. 

فمن المشايخ من قال ما ذكر في «الكتاب»: أن القاضي يقبل بينة مشتري الدراهم 
أن الدرهم من تلك الدراهم» إذا لم يقر بالاستيفاء حطاً؛ لأن في هذه الصورة القول قول 
المشتري أن هذه الدراهم من تلك الدراهم انتحسانا قن :مساألة السلم إليه بدركم زيف 

وقال: وجدت هذا في رأس المال ولم يكن أقر بالاستيفاء» وكما في بيع العين إذا 
جاء البائع بدرهم زيف» وقال: وجدته في الثمن ولم يكن أقر بالاستيفاء كان القول قوله 
استحسانا فكذا هاهناء وإذا كان القول قوله لم يكن في هذه الصورة موضع إقامة البينة في 

وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله والشيخ الإمام شيخ الإسلام 
خواهر زاده رحمه الله صحح ما ذكر محمد في «الكتاب» فقال: بلى القول قول مشتري 
الدراهم في هذه الصورة استحساناً. ولكن مع اليمين فهو بهذه البينة أسقط اليمين عن 
نفسه+ والبينة لإسقاط اليهين مقبولة» ألا ترئ أن المودع إذا أقام البينة على الرد والهلاك 
فيثبت بينته مع أن القول في الرد والهلاك قوله» إنما قلت لإسقاط اليمين عن نفسه كذا 
هاهنا . 

وكان الشيخ الإمام الزاهد عبد الله بن الحسين بن أحمد رحمه الله يقول: ليس في 
«الكتاب» أن مشتري الدراهم يكلف إقامة البينة» وإنما فيه أنه إذا أقام البينة قلت ببينته 
والعلة أقام البينة لدفع اليمين عن نفسه وكان كالمودع قال: وكذلك إن استحلف الوكيل 
على ذلك ونكل ورد عليه بنكوله لزم الموكل» وهكذا ذكر محمد رحمه الله بعض مشايخنا 
قالوا:: نهذ الحوانئ فط انق لاله لا مسد على الوكر نو هذه الصيورنة:روانها المية 
على مشتري الدراهم أن هذا الدرهم من تلك الدراهم؛ لآن اقرع جع الترل اقول 
مشتري الدراهم في هذه الصورة من جعل القول قوله شرعا يتوجه عليه اليمين. 

فإنما يرد إذا حلف على ذلك, إما أن حلف على ذلك وإما أن يحلف الوكيل فلاء 


وإنما الصحيح من الجواب أن يحلف مشتري الدراهم» ويرد على الوكيل ويكون ذلك رداً 
على الآمر؛ لأنه رد على الوكيل بغير اختياره بما هو حجة في حق الآمر فيظهر ذلك في 
حق الآمر. 

قلنا: ما ذكر من الجواب صحيح.ء ولكن على طريق القياس لا على طريق 
الاستحسان؛ لأن على طريق الاستحسان: لا يمين على الوكيل» وعلى طريق القياس : 
على الوكيل اليمين» والقول قول الوكيل مع يمينه كما في بيع العين» فكان ما ذكر من 
استحلاف الوكيل ونكوله ذكره على طريق القياس . 

وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم يصرفها له بدنانير فصرفهاء وتقابضا فليس للوكيل أن 
يتصرف بعد ذلك في الدنانير بشيء؛ لأن الدنانير ملك الموكل؛ لأنهما ثمن دراهمه ولم 
يأذن الموكل للوكيل بالتصرف فيها بأن يشتري له إبريق فضة بعينه بدراهم فاشتراه بدراهم 
كما أمرنية»موتوق أن يكؤن المشترى لنفسه كان المستكرف للامره نولو انرا ة داقر 
وعرض كان المشتري للوكيل . 

ولو كان وكله أن يشتري إبريق فضة بعينه ولم يسم له الثمن فاشتراه بدراهم أو 
دنائير» فالمشترى للموكل . 

ولو اشتراه بعرض أو بشيء من المكيل أو الموزون» فالمشترى للوكيل ؛ وهذا لأن 
مطلق التوكيل كيل بالشراء ينصرف إلى الشراء بالنقدء فكأنه صرح بهء وهناك إذا اشتراه 
بالدراهم أو الدنائير كان للموكل» ولو اشتراه بشئ من المكيل والموزون كان المشتري 
للوكيل كذا هاهناء ولو وكله بفضة له ببيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر منها لم 
يجز كما لو باعها الموكل بنفسه لا يضمن الوكيل؛ لأنه موافق أمر آمره؛ لأن التوكيل 
بالبيع منصرف إلى البيع الجائز والفاسد جميعاً . 

قال: والذي وكل أحق بهذه الفضة من الوكيل يريد به الفضة التي قبضها الوكيل من 
مشتري الإبريق؛ لأن الفضة التي قبضها الوكيل ملك الموكل؛ لأنه بدل ملكه؛ إذ البيع قد 
نفذ على الموكل على ما ذكرنا قال: إلا أنه يأخذ من الوكيل مثل وزن فضة» وإن كان 
الكل :لمكالة؟ لأنهالى: أغيد زيادة عق ذلك يلزمه: أوايردة ثانا على الوكين على المتشرف 
فلا يفيد أخذ الزيادة» والشرع لا يرد بما لا يفيد قالوا: تأويل ما قاله محمد رحمه الله: 
أن الموكل أحق بالفضة التى قبضها الوكيل أن الموكل إذا كان بحال لا يقدر على أخذ 
ققنة بعكاء باناءقات تابقيها: أز كان شاهير ا وامعيلكيا فس كاتف الحالة دده كان له 
أن يأخذ مما فى يد الوكيل مثل فضة وزناً ؛ لأن فضته صارت ديئاً على القابض» وقد ظفر 
محنن شين شال القا فس فكاق له ايا غنة اللقع هقانا إذا كان :تادر مان اعد افيف 
بعينهاء فإنه يأخذ ذلك حتى تزول المعصية ولا يأخذ ذلك حتى تزول المعصية ولا يأخذ 
ما في الوكيل؛ لأن فيه تقرير الفساد وسبيل الفساد رفعه لا تقريره. . 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع تراب الصواغين أو تراب المعادن كان جائزاً؛ لأن 
الموكل يملك بيع ذلك فيملك التوكيل به» فإن باعه بذهب أو فضة لم يجزء كما لو باع 


الموكل ذلك بنفسه؛ وهذا لأن الشراء إنما يقع على ما في التراب من الذهب أو الفضة لا 
على نفس التراب» فإذا لم يعلم أن في التراب شئ من ذلك» لم يكن محل البيع موجوداً 
بيقين» فلا يمكن القول بجوازه. وإن علم أن في التراب فضة هي مثل الفضة التي ثمن أو 
ذهب هو مثل الذهب الذي هو ثمن ورضي به المشتري» فإن علما بذلك في مجلس العقد 
فهو جائز وللمشتري الخيار ليكشف الحال له. قهبو كمن امتكرى نتنينا الو ير الم راد فإن 
رده بغير حكم جاز على الآمر بمنزلة الرد بخيار الشرط والرؤية. وإن علما به بعد ما تفرقا 
لا يجوز البيع» وإن باعه بعرض. وقد علم أن في التراب ذهب أو فضة أو ذهب وفضة 
جاز البيع على قول أبي حنيفة خلافاً لهما ؛ لأنه وكله بالبيع مطلقاً والوكيل بالبيع مطلقا 
بأي ثمن كان عند أبي حنيفة . 

وعندهما لا يملك البيع إلا بالنقد. وإن لم يعلم أن فيه أحدهما أو كلاهما فباعه 
بالعرض جاز عند الكل» أما عند أبي حنيفة فظاهر . 

وأما عندهما؛ فلأن في هذه الصورة وهو ما إذا لم يعلم أن فيه أحدهما أو كلاهما 
يحون انم 0 بالاراهم ون بالننايرة انما جور بيه بالعر ضري وطاق التوكيل:بالبيع 
ينصرف إلى الجائز والفاسد فيصير [017١أ/‏ ”] البيع بالعرض هاهنا داخلا تحت التوكيل . 

ولو وكله أن يزوجه بهذا التراب امرأة وهو تراب المعدن أو تراب الصواغين فزوجه 
امرأة» ينظر إن كان فيه عشرة دراهم أو أكثر فلها ذلك» وإن كان أقل من عشرة دراهم 
يكمل لها العشرة» كما لو تزوج الموكل بنفسهء ولو وكل أن يبيع سيفاً محلى له أو منطقة 
مفضضة له فباعه بفضة هي أقل فالبيع فاسد. وكذلك لو باعه بنسيئة فالبيع فاسدء وكذلك 
لو باعه بشرط فالبيع فاسد. 

كما لو باع الموكل بنفسه ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لو ضمن ضمن بسبب فساد 
العقد ولا وجه إليه؛ لأن التوكيل بالبيع يتناول الجائز والفاسد جميعاء ولو وكله بحلي به 
ذهب فيه ياقوت أو فيه زبرجد أو لؤلؤة يبيعه له فباعه له بدراهم نقد وتفرقا قبل القبض 
بطل حصة الحلي به؛ لأنه صرف وبطل حصة اللؤلؤة» والجوهر أيضاً إن كان لا يمكن 
تسليمه إلا بضررء وإن أمكن تسليمه بلا ضرر لا تبطل حصة اللؤلؤة» والجوهر أيضاً إن 
كان لا يمكن تسليمه إلى . 

ولو :وكلة أن تدري ل طلونا شرق ذا قرا وقشي ا دكملات ل ب ل قبل قل أن 
يدفعها إلى الموكل فهي للذي وكله؛ لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل من حيث إن 
الوكيل في القبض عامل للموكل . 

ال ترق أنه الو غلك فى يه الوكين كان سحرزلة ها لولف فى بيد العوكل: فكاتها 
كسوض ةف .يل السركن. :ولو كببنات قبل افد يتيضيها الزكزر» فإذ الركين بالخيار: إناقناء 
أخذهاء وإن شاء ردها هكذا ذكر فى «الكتاس»» قال شيخ الإسلام : وهذا إنما يستقيم 
طريقه القياس الكساد بمنزلة العيب» ويعيب المبيع قبل القبض يوجب الخيار للموكل» أما 
لا يستقيم على طريقة الاستحسان؛ لأن على طريقة الاستحسان الكساد بمنزلة الهلاك, 
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ولهذا ينتقض العقد بالكساد قبل القبض» والعقد إذا انتقض لا معنى لإثبات الخيار للوكيل 
بعد ذلك . 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له طوق ذهب بعينه بألف درهم ودفع إليه الألف 
فاشترى الوكيل الطوق بألف درهمء ونقد الثمن فقبل أن يقبض الوكيل الطوق في يد 
البائع. كان للوكيل الخيارء إن شاء أمضى العقدء وأبيع الكاسر بقيمة الطوق مصوغا من 
خلاف جنسه. وإن شاء فسخ العقد ودفع إليه البائع إن شاء عين تلك الدراهم. وإن شاء 
مثلهاء فإن أمضى الوكيل العقد وأخذ من الكاسر قيمة الطوق للموكل أن يأخذ من الوكيل 
تلك القيمة» وإنما يأخذ من الوكيل مثل تلك الدراهم التي دفع إليه وهذا؛ لأن الوكيل 
وأخن التنبينة صناز ناما الطرق عت الكاسى لآق نان الكمر يقية المعلك للكاسير في 
المكسور وله التضمين؛ لأن حق قبض الطوق كان له بحكم العقد فيكون له قبض بدله لكون 
البدل قائماً مقام المبدل؛ وإذا صار نائغا العلوق المكعرويين الكاض حكيا بالتفسية مير 
بما لو باعه منه حقيقة بأن أخذ المكسور فقبل أن يأخذه الموكل منه باعه من غيره. 

ولو كان هكذا كان يبدل المكسور للركيل الأ سبيل للموكل علية:» لآن يدل المكسور 
على هذا الاعتبار ملك الوكيل؛ لأن الوكيل متى رضي بعيب فاحش يعتبر المشتري 
مملوكاً له إلا إن شاء الموكل أن يأخذهء كذلك فقبل أن يشاء الموكل أن يأخذهء كذلك 
كالمشتري ملك الوكيل فيكون البدل ملك الوكيل» فلا يكون للموكل عليه سبيل» و! 
للموكل أن يأخذ من الوكيل مثل الدراهم التي دفعها إليه» فكذا إذا صار لاسي 
شرن الكامير كفا راخد القيية: 

وإذا وكل رجلاً بطوق ذهب يبيعه له فباعه وأنقد الثمن» وسلم الطوق إلى المشتري 
فجاء المشتري بعد ذلك وقال «وعلات: الطوق تسترا يجوها واللهبة وانكر الآهرة 
فالمسألة على الوجهين: 

الأول: أن يجحد الوكيل ذلك فأقام المشتري عليه البينة بذلك» ولم يكن للمشتري 
بينة فحلف الوكيل فنكل ورد القاضي الطوق عليهء وفي هذين الوجهين الطوق يلزم 
العو كل 
< الوجه الثاني : أن يقر الوكيل وفي هذا الوجه المسألة على وجهين أيضاً : إن رد عليه 
بغير قضاء كان ذلك ردأ على الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في ذلك» وإن رد عليه 
بقضاء قاض يلزم الوكيل أيضاًء ولكن للوكيل حق مخاصمة الموكل هاهناء والكلام في 
هذا نظير الكلام في الوكيل ببيع العبد إذا باع العبد. وانتقك النعن بم لين المختري يعيب 
0 وهناك الجواب على التفصيل الذي ذكرنا في مسألة الطوق. 

وأكره للمسلم أن يوكل ذمياً أن يصرف له دراهم أو دنانير؛ للأثة قالزنا عسي 
يوقعه في الحرام مع هذا لو فعل جاز الوكيل أهل لما وكل به؛ لأن الأهلية بالمعرفة والتميز 
وقد وجد . وإذا وكله بدراهم يصرفها له فصرفها مع عبد للموكل فهذا على 0 


)١(‏ ذكر المؤلف الوجه الأول فقط. 


الأول: لأن لا يكون على العبد دين وفي هذا الوجه لا يجوز الصرف. الوكيل مع 
العبد كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه ولكن لا ضمان على الوكيل؛ لأنه سلم الأمانة إلى 
عبد صاحب الأمانة فلا يضمن . 

كالمودع إذا دفع الوديعة إلى عبد صاحب الوديعة» وإن كان على العبد دين يجوز 
كما لو فعل المولى ذلك بنفسهء ولكن لا يسلم الوكيل المبيع إلى العبد حتى يستوفي منه 
الثمن. ألا ترى أن الموكل لو باع بنفسه كان له الحبس إلى أن يستوفي الثمن» وإذا سلم 
يبطل حقه في الثمن فكذا في الوكيل . 

وإذا مكل الول بوضاة بانس ,ركه وككائير هى ,قل فين البة عر الانر ام إن ان 
النقصان بحيث يتغابن الناس في مثله يجوزء وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله لا 
يجوز. أما على قولهما؛ لأن الوكيل بالمصارفة إما أن يعتبر وكيلاً بالبيع أو بالشراء ويأتي 
ذلك ما اعتبرنا لا يتحمل منه الغبن الفاحش عندهما . 

وأما على قول أبي حنيفة: فلأن الوكيل بالمصارفة وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من 
وجه؛ لأن كل واحد من بدلي الصرف ثمن من وجه مثمن من وجهء فمن حيث إنه وكيل 
بالبيع إن كان يتحمل منه الغبن الفاحش عند أبي حنيفة فمن حيث إنه وكيل بالشراء لا 
يتحمل منه الغبن الفاحش بالشك». وإن صرفها مع شريك مفاوض للوكيل لا يجوز كما لو 
صرفها مع نفسه وهذا؛ لأنه بهذا التصرف ؛* يثبت للوكيل ملك الرقبة والتصرف ١15171‏ ب/ 7] 
في نصف الدراهم؛ لأن الدراهم تصير مشتركاً بين الوكيل وبيج الريك فتضير اللدراهم 
للم كال ارقي :وتصير فا ريشي له دالت التصوت فى الست الا جر ليده الشريات دو لهااي 
التصرف في نصيب شريكه منفعة» فإنه يحصل له الربحء فصار في معنى المصارفة مع 
نفسه من هذا الوجه» وهو لا يملك المصارفة مع نفسه . 

وكذلك لو باعها من شريك مفاوض للآمر لا يجوزء كما لو باع الآمر بنفسه؛ وهذا 
لأن هذا البيع لا يفيد إلا ما كان ثابتأ من قبل؛ لأن الدراهم المبيعة كانت مشتركة بين 
الآمر وبين شريكه المفاوض والاداتير الح فيضبيا الركيل من العا رمن أيضاً مشتركة 
بينهما فهذا التصرف لا يفيد إلا ما كان ثابتأ فلا يحكم بجوازه» وإن صرفها مع الشريك 
الآمرة في الصرف غير مفاوض له يجوز كما لو فعل الآمر ذلك بنفسه؛ وهذا لأن مصارفة 
الآمر مع الشريك له في الصرف مفيد؛ لأن الشريك يستفيد بهذا التصرف في هذه 
القراى: ويخرج به ما كان في الشركة وهو الدراهم. فكان هذا التصرف مفيذا فيجوز» 
وإذا كان يجوز هذا التصرف من الآمر فكذا من وكيله. 

وإذا وكل بألف درهم يصرفها وصار بالكوفة ولم يسم له مكانأء ففي أي ناحية في 
الكوفة صرفها فهو جائز؛ لأنه لو صرفها في مصر آخر يجوز فهذا أولى» ولو صرفها ثمة 
فهو جائز ولا ضمان على الوكيل أما جواز البيع ؛ فلآن الآمر بالبيع مطلق فلا يتقيد بمكان 
الآمر إلا بدليل مقيد ولا دليل فيها لا حمل له ولا مؤنة؛ لأن قيمتة لةا تشدلف باخدتلاف 
الأمكنة» فى أي مكان صرفها كان ذلك بأمره فيجوزء وأما لا ضمان على الوكيل وإن 
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سافر بهاء والآمر بالبيع لا يقتضي الأذن بالمسافرة إن لم يثبت مقتضي الآمر بالبيع ثبت 
مقتضى الأمر بالحفظ ؛ لأنه لما دفع الدراهم إليه ليصرفها فقد أمره بحفظهاء ولم يقيد 
الأمر بالحفظ بمكان الآمر نصاًء ولم يتقيد به بدلا له حال الآمر حتى لا يلزمه مؤنة الرد 
من غير تقصيرء ما هو مقصود بالآمر عند الرد عليه إذ ليس له حمل ومؤنة. 

فأما إذا كان له حمل ومؤنة كالعبد والطعام وأشباه ذلك فباعها في بلد آخر إن لم 

ينقلها إلى ذلك البلد جاز البيع قياساً واستحساناًء وإن نقلها إلى بلد آخر وباع ذلك في 
كتاب الصرف في رواية أبى ستيمان أنه إذا تقل الرمكة واستاجر لذلك فإذ ضاع أو سرق 
منه فهو ضامن . وإن سلم حتى باع أجزت البيع ولم ألزم الآمر من الآخر شيئاً؛ وذكر في 
رواية أبي حفص أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه. وذكر هذه 
المسألة في كتاب الذكانة وقال: استحسن وأضمنه ولا أجيز البيع اتفق عليه رواية أبي 
ا ودداية أبي ل ل لي ل لي ا 
البسالة إن قبها لمعيل رقونة إذا 578 الوعبل تع أخر بخان قايا ولا يلزم الآمر 
فنا هن لاخر وفي الاستحسان لا يجوز البيع. 

بحه احاس ل ااي ورا ار ا 
مخالف»؛ 20( ين الناس أن من دقع إل قيره شين له سخدال ومؤظة أمبي اقاتما 
يري النيع ف اللمكان الذي :دقعة اهتصق لا رارية الكراء ومنؤنة النقل :من عير أن يخصضل 
له مقصوده وهو البيع . ا 

ا د لو لي و ل ا لت يا 
بيعه ولا تر تفع الوكالة بالنقل ؛ لأن هذا خلاف من حيث الفعل وبالخلاف من حيث الفعل 

0 ظ 

الكراء على الآمر؛ لآن الحمل حصل للآمر فيجب الكراء عليه. ولا وجه إلى إيجاب 
الكراء على الآمر؛ لأن الآمر لم يرض به. 

وبيانه: أنه لم يرض به ما ذكرنا من العرف في وجه القياس» بخلاف ما إذا باعه في 
الوكيل وهذا هو التخريحج لما لا حمل له ولا مؤنة. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له» ثم إن الموكل صرف تلك الدراهم 
ا و لله اعنام بين أنه عيرها رصيرنها” 
الوكالة متى صرفها الموكل بنفسه وقال: لو دفع الموكل تلك الألف إلى الوكيل فسرقت 
من يديه أو هلكت فى يذه. 


أ 
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والوجه في ذلك: أن الوكالة بالشراء يمعنى الشراء من حيث إنها سبب لثبوت 
الشراء في الثاني بين الوكيل وبين الموكل» حتى حصل الشراء من الوكيل» فإن الوكيل 
يصير بائعا ما اشترى من الموكل» وذلك بالوكالة السابقة . 

وهذا كان للوكيل حجنن المشعرى امن الحوكل بالتمة». وإذا كانت الوكالة بالشراء 
ميا لخر انواقي الغاني ألحق بالشراء والدراهم والدنانير لا يتعينان في الشراء قبل القبض 
بإضافة الشراء إليهماء ويتعينان بالقبض فكذا فى الوكالة بالشراء التى ألحقت بالشراء» هذا 
بخلاف ما لو أمره ببيع شئ يتعين بالتعيين» ثم إن الموكل باع ذلك الشئ بنفسهء فإنه تبطل 
الوكالة حتى لا يكون للوكيل أن يأخذ مثله من بيته ويبيعه؟ لأنا ألحقنا الوكالة بالشراء فما 
يتعين في الشراء يتعين في الوكالة والفلوس بمنزلة الدراهم في أنها لا تتعين في الشراء 
فكذا في الوكالة. 

وإذا وكله بدراهم يصرفها له بدنانير وهما بالكوفة فصرفها بدنانير كوفية مقطعة فهو 
جائز فى قول أبى حنيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا إذا صرفها 
بكذانير شانة وآاراه,الكونية المتشلعة اناف التى :ننيا عب النكسية :زا راد والشاية 
النعال واعلم بأن الوكالة يتصرف [1155/"] نقد البلد لما ذكرنا أن الوكالة ألحقت 
بالشراء والشراء ينصرف إلى نقد البلد فكذا الوكالة» وقد كان نقد البلد فى زمن أبى حنيفة 
الكوفية المقطعة والشاعية تاف خلن ما لافةافى زماته» وصرك الشراءبوالوكالة إلى 
المقطعة والشافة ونم أ برستت نيحي ريحهيا اثله كان نقد للك الشا ع لغيه 
تضبر ف الركالة والشراء إلى الغامية بر انقيا على عا قاقد ا بكي سانهما نينا فى السفيةة 
الوق عضو زهان ْ ١‏ 

وإذا وكله أن يشتري له بهذه الدنانير دراهم غلة ولم يسلم غلة الكوفة أو غلة بغداد 
فهذا غلة الكوفة يريد به إذا كان التوكيل بالكوفة» وهذا لما ذكرنا أن الوكالة معتبرة 
بالشراء ولو قال: اشتريت منك هذا بألف درهم» وهما بالكوفة كان الشراء على غلة 
الكوفة فكذا الوكالة» فإن اشترى بها غلة بغداد أو غلة بصرة» فإن كان مثل غلة كوفة أو 
فوقها جاز؛ لأنه أتى بمثل المأمور به وزيادة» وإن كان دون غلة الكوفة لا يجوز. 

ولو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا ديناراً شامية فباعها بدينار كوفية» فإن كانت 
الكوفية غير مقطعة وكان وزنها مثل وزن الشامية يجوز على الأمر؛ لأنه أتى بمثل ما أمره 
به إن لم يأت بعين ما أمره به ثم قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم يريد أن الدراهم 
لا تعتبر زيادة الوزن بزيادة. وفي الدنانير تعتبر زيادة الوزن بزيادة. 

حتى قال: لو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا ديناراً شامية فباع يكذا دينار كوفية» 
فإن كانت الكوفية وزنها مثل وزن الشامية جاز على الآمر وما لا فلا. 

وقال: فيمن وكل رجلا أن يبيع هذه الدنانير بكذا دراهم غلة الكوفة فباعها بغلة 
بغداد وبغلة بصرة قال: إن كان لغلة كوفة جازء ولم يشترط أن يكون بمثل غلة الكوفة» 
وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من الغلة الاتفاق في حوائجه؛ وإنما يحصل ذلك بغلة 


الكوفة أو مثلهاء والمقصود من شراء الدنانير الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن 
رغبة الناس في الدنانير الثقال أكثرء فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فقد حصل 
المقصود فيجوز وما لا فلاء ولو قال: بعها بدينار عتق» فباعها بشامية لاا يجوز على 
الآمر؛ لأن المقصود لا يحصل هذا لما للعتق ثمن الصرف على الشامية . 

وإذا أقرض نالوج :وعد ألف درهم وقبضها المستقرض ثم إن المقرض 
للمستقرض: اصرف الدراهم التي لي عليك. ا ل 
عند أبي حنيفة ويقع اصرق للمستقرض» وعلى قول أبي يوسف ومحمد يصح التوكيل 
ويقع الصرف للمقرض . 

وهذه المسألة بناء على مسألة معروفة في كتاب البيوع إذا قال رب الدين لمديونه : 
اسلم مالي كلدك من لين في 115 وام بين بع من يلم انينالة 9 يضي الثركيل يشلاه ابي 

حنيفة رحمه الله خلافا لهما فها هنا كذلك» وأما إذا قال اصرفها ولم يرد عليه لا يصح 
التوكيل عندهم حميع : أن وفي قوله: اصرفهاء يجوز أن يكن كناية عن الألفب الى 
قبضها المستقرض» ويجوز أن تكون كناية عن الألف التي ضبان نينا للمقرض في ذمة 
المستقرض فيه إن كان كناية عن الألف التي قبضها المستقرض لا ؛ يصح التوكيل ؛ لأن 
تلك الألف صارت ملكا للمستقرض هذا أمر بالتصرف في ملك الغير: اا فإن 
كانت الكناية عن الألف التي وجبت للمقرض في ذمة المستقرض كان التوكيل صحيحاً ؛ 


لأن هذا أمر بالتصرف في ملك نفسه صحيح فب فيصح التوكيل على هذا التقدير عندهما 
ا ل ا لا التوكيل؛ فلا يصح 
هذا التوكيل بالشك . 


الفصل الثالث عشر: 


في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه 
ومضاربه والوصي وما يتصل بذلك 


قال محمد رحمه الله: وإذا باع الرجل من عبده درهماً بدرهمين بدرهم فهذا ليس 
بربا سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ والأصل فيه قوله عليه السلام: «لا ربا بين 
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والمعنى في ذلك: أن الربا اسم لما ملك بعقد المعاوضة, أما إذا لم يكن على 
العبد دين؛ فلأن شراء المولى منه لا يصح؛ لأن هذا الشراء لا يفيد للمولى إلا ما كان له 
فضنان وجعود. هذا الشوراء ونه كد له .وضان 'الفولى :دافها إلى العدن ذوهيا افيه 
درهمين أو دافعاً إليه درشهيك أن عه درهيا وهذا 0 وأما على العبد دين؛ 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 


فلآن شراء المتولن ننه فى هةه السؤرة إن كالنسستيدا ؟ اينيد المولن قتعا اعرف دلت 
الرقبة» اح ا لي ل 0 
على هذا الوجه من غير شراء ا 
درهمين » وأخذ منه درهماً من غير شراء وذلك لا يكون رباً. وإذا باع منه درهماً بدرهمين 
صار كأنه أعطاه درهماً وأخذ منه درهمين فيلزمه رد الدرهم الزائل؛ لأنه أخذه بغير عرض 
وقد تعلق به حق الغرماء لا لمكان الربا. 

وأشار في القدوري إلى أن الربا يجري بين المولى وعبده إذا كان على العبد دين 
فإنه قال: دين العبد يمنع ملك المولى عند أبي حنيفة» وعندهما إن كان لا يمنع الملك 
ولكن يوجب حجر المولى عن التصرف فصار المولى بمنزلة الأجنبي فيظهر الربا كما فيما 

عه سا ابد عوجر اطي دن 1 
الك لجار اخ بدا سنا ضير .د ونس جا اننا كيم عو اا اير لاه 
كما يجري بينه وبين سائر الأحرار ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب وعندهما 
بمنزلة حر عليه دين وبأنهما اعتبرناه تجري الربا بينه وبين مولاه. وكذلك يجري الربا بين 
الرجل وبين أبيه وابنه وسائر قرابته؛ لأن الشراء يتحقق فيما بين هؤلاء» [55١سب/"7]‏ 
فيجري الربا بينهم لما ذكرنا أن الربا اسم لما يملك بالشراء من غير عوضء» وكذلك 
يجرى الربا , بين الرجل وهي عندهما هؤلاء وبين الرجل ووكيل هؤلاء؛ لآن الشر امود 
عند هؤلاء من وكيلهم بمنزلة الشراء من هؤلاء؛ ديجري الريا بين شريكي المنان إذا لم 
يكن الصرف من تجارتهما؛ لآن كل واحة: مهما لبن مق 7 نجارتهما بمنزلة الأجنبي ولا 
يجري بين المتفاوضين ؛ لأن المبايعة فيما بينهما لا يصح؛ لأنيا لأ تفن كنا : 

قال القدوري: ولا يجوز فعل القاضي وأمينه لليتيم» والأب لابنه الصغير والوصي, 
إلا ما يجوز بين الأجنبيين» وكذلك إذا اشترى الأب من مال ابنه لنفسه أو المضارب باع 
من رب المال لم يجز إلا ما يجوز بين الأجنبيين. 


قال محمد رحمه الله: وإذا باع المريض من وارثه ديناراً بألف درهم وتقابضاء فإنه 
لا يجوز في قول ا حنيفة رحمه الله : إلا بإجازة باقى الورثة ويعتبر وصية للوارث بالعين 
وكذلك إذا باعه بمثل قيمته أو أقل . 

والأصل عند أبي حنيفة: أن نفس البيع من الوارث وصية ولا وصية للوارث إلا 
بإجازة باقي الورثة . 
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وعندهما: إذا باعه بمثل القيمة أو بأكثر يجوز من غير إجازة باقي الورثة؛ لأن 
عندهما نفس البيع ليس بوصية» وإنما الوصية في الحط عن القيمة» وإذا كان البيع بمثل 
القيمة أو أقل لم يوجد الحط فلم توجد الوصية ولم تتمكن التهمة فتجوزء أجازت الورثة 
ذلك أو لم يجيزوا. 

ولو اشترى المريض من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وله ورثة كبار فعلى 
قول أبي حنيفة: لا يجوز إلا بإجازة الورثة سواء كان قيمة ديناره ألف درهم أو أكثر أو 
أقل. 

وعندهما: إن كان قيمة ديناره ألف درهم أو أقل يجوز من غير إجازة باقي الورثة . 

وإن كان قيمة دنانيره امام درهم : فإن أجاز باقي الورثة ذلك جازء وإن لم 
يجزوا يخير الابن المشتري إن شاء نقض البيع ورد الدنانير وأخذ دراهمه» وإن شاء أخذ 
من الدنانير مثل قيمة دراهمه ورد الفضل . وإنما يخير الابن المشتري؛ لآنه إنما يذل 
الدراهم بمقابلة الدنانير بكمالهاء ولم يسلم له الدنانير بكمالها فقد تغير عليه شرطه فيكون 
له الكيانة :قإن كاه رقى دول كتاء قفن العقلة: وسواءهداتوواية اخرىعتها أن صل 
العقة ينظ :ذا مما المريمن بو انه و 

وإذا باع المريض من أجنبي ألف درهم بدينار قيمته عشرة دراهم وتقابضا ثم ما 
المريضن والديئار عتذه ولا مال له غير ذلك» فللورثة الخيار إن شاؤوا أجازوا ذلك» وإن 
شاؤوا لم يجيزوا؛ لأن المريض حابى بالزيادة على الثلث؛ لأن الثلث ماله ثلاثمائة 
وثلاثون وثلث وقد حابى بالزيادة على ذلك؛ لأنه حابى مقدار تسعمائة وتسعين» 
والمحاباة في المرض وصية فصار موصياً بما زاد على الثلث والمريض إذا أوصى بما زاد 
على الثلث يقف ذلك على إجازة الورثة» فإن أجازوا ا ا ا 
والدينار لورثة المريض» وإن لم يجيزوا فالمشتري بالخيار: إن شاء نة نقض البيع وإن شاء 
عجان 

وإنما يخير المشتري؛ لأنه باشر هذا العقد ليسلم له الألف بكماله بمقابلة الدينار 
رقيات لجاز عي ودر سارري بور و5 لكي ويياي للق نقض البيع أخذ 
ديناره ورد جميع الألف ولا يسلم له شيء من الوصية كانت في 5 ضمن البيع. فإذا انفسخ 
البيع بطل ما ثبت في ضمنهء وإن أجاز البيع يأخذ من الألف قيمة الدينار عشرة؛ لأنه لا 
فسا نا نين القدنع ونيا سن الفو فا ل الويك: ذلك تالقان وتلؤنة ونون رتلف أن 
الدينار إذا كان قائماً في يد ورئة الميت كان جميع مال الميت ألف درهم فيكون له ثلاثة 
ذلك:وثلت الآلنن الاتمانة وتلؤثة وتلذتون ويسلم له قيمة الدينار أيضاً. وذللكة عشرة 
فجملة ما سلم له ثلاثمائة وثلاثة وأربعون وثلث. ويرد الباقي على الورثة. 

هذا إذا كان الدينار قائماًء وإن كان المريض قد استهلك الدينارء فالجواب فيما إذا 
كان الذينان قائنا عمل المريعن إلا فى فصل» » فإن هذه الصورة إذا لم : تجز الورئة ذلك 
وخير المشتري فلم يجز فسخ البيع قال المشتري يأخذ من الألف للا تين اللاينا ر تعفيد: 


بحكم المعاوضة ثم يأخذ بحكم الوصية ثلث الباقي من الألف. وذلك ثلاثمائة وثلاثون 
وثلث جميع الألف» بخلاف الفصل الأول» فإن هناك المشتري بعد ما أخذ قيمة الدينار 
يأخذ جميع الألف ثلاثمائة وثلاثون وثلث . 

والوجة.فى ذلك : أن الواضنة ]نما تتفل فيها بهو ثلك:مال الميت عند المعوف 6 وفن 
المبنالة الأرلى تلك مال النيت حم الخرف الك درهمة لأن الكدريي ون دمن 
الألف قدر قيمة الدينار عشرة إلا أن الدينار الذي هو عوض عن العشرة قائم في يد الورثة 
قائم مقام العشرة فكان مال المريض ألف درهم عند الموت فيعطي الموصى له ثلث ذلك . 

أما فى المسألة الثانية: مال المريض عند موته تسعمئة وتسعون؛ لأن المشتري قد 
أخذ عشرة عوض عن الدين ديناراً» والدينار ليس بقائم حتى يقوم مقام ذلك فكان مال 
الميت عند الموت تسعمئة وتسعون فيكون للمشتري ثلث ذلك. 

ثم إن محمداً رحمه الله: خير مشتري الدراهم بعد هلاك الدينار في يد المريض» 
وفرق بين هذا وبينما إذا هلك الألف في يد مشتري ألف ولم تجز الورثة ما صنعه 
المريض» فإن هناك لا يخير مشتري الألف بين الفسخ والإجازة بل يأخذ قدر قيمة الدينار 
وثلث جميع الألف يرد الباقي على الورثة . 


والفرق: أن الدينار الذي قبضه المريض بدل الصرف من كل وجه؛ لأنه لا محاياة 
للمريض في ذلكء. وهلاك بدل الصرف لا يمنع الفسخء فإما الألف التي قبضها مشتري 
الألف بعضها إن كان بذل الصرف» وذلك قدر قيمة الدينار؛ لأنه أغطاه بإزائه عوضاً فم 
زاد على ذلك لم يكن بإزاء عوض للمريض بل كان وصية وهلاك الدراهم في يد الموصّى 
له يمنع فسخ الوصية؛ لأن الدراهم تتعين في الوصاياء وكانت الدراهم في الوصايا 
كالعروضء وإذا امتنع فسخ الصرف؛ لأنا لو فسخنا الصرف تنفسخ الوصية؛ لأنها كانت 
في ضمن الصرف. فإذا تعذر فسخ الوصية تعذر فسخ الصرف» فشرط قيَام الدراهم في يد 
مشتريها لا مكان فسخ الصرف [6ه٠١أ/‏ ؟] ولم يشترط قيام الدينار في يد مشتريه لإمكان 
فسخ الصرف لهذا. 

قال: ولو أن المريين باع سيفاً قيمته مئة درهمء وفيه من الفضة مئة درهمء وذلك 
كلااتيعه عشوية :دكا را بديئار وتقابضاء ثم مات المريض وإلى الورثة أن يجيزوا ذلك» 
فإن المشتري بالخيار: إن شاء نقض البيع ورد السيف وأخذ ديناره ولا شيء له من 
الوصية» وإن شاء أجاز البيع وأخذ قدر قيمة الدينار من السيف والحلية وثلث السيف تاما 
بعد ذلك زاد وهاهناء فقال: إن شاء زاد في الثمن إلى تمام قيمة ثلثي السيف» ثم قال: 
في هذه المسألة أخذ المشتري قدر قيمة الدينار من السيف والحلية جميعاً؛ لأن الحلية مع 
السيف كشيء واحد لا يتأتى إثبات المعاوضة في أحدهما دون الأخر. 

وإن كان الدينار قد هلك. فالجواب كذلك إلا في فصل أن الورثة إذا لم يجيزوا ما 
صنع الميت وخير المشتري بين أن يختار فسخ العقد وأخذ دينار مثل ديناره وبين أن 
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يمضى العقد وأخذ من السيف وحليته قدر قيمة ديناره وثلث ما بقى من السيف والحلية لا 

وإن كاة المشتوق كه استديلك: ما قيفيه أيقيا كان المشترى تدر قببة ديتازة وثلت 
الباقي من السيف والحلية وعشر من ثلثي الباقي للورثة؛ لأن تعذر فسخ العقد هاهنا؛ لأن 
المعقود عليه مستهلك فكان ضمان حصة الورثة من ذلك وهو قيمة ثلثي الباقي بعد قيمة 
الذتان: 

وهذا ل 
فإذا كان هالكاً كان له اسعوداد البدذل بمنزلة استرداد المبدل» وبقي له تسعمائة درهم لا 
مال له غيرها باعها بدينار قيمته تسعمائة دراهم وقبض مشتري الدينار الدينار وقبض الأخر 
مئة درهم وافترقا ثم مات المريض والدينار قائم في يله والدراهم كذلك فإجازة الورثة 
هاهناء وعدم إجازتهم سواء. 

ويسلم لمشتري الدراهم مئة درهم بتسع الدينار ويرد الورثة عليه بمئة أتساع الدذيناو: 
وهذا؛ لأن الدينار قوبل بتسعمائة فيكون بمقابله كل مئة تسع دينار» فإذا قبض مشتر 
الدراهم من الدراهم مئة ولم يقبض الباقى حتى تفرقا فقد انتقض العقّد في ثمان مئة درهم 
بثمانية أتساع الدينار في مئة درهم بتسع الدينار» فيسلم للمشتري مئة درهم بتسع الدينار. 

وإن كان قيمة المئة أكثر من تسع الدينار؛ لأن ما زاد على قيمة تسع الدينار محاباة 
للمشتري» وأنها يخرج من ثلث مال المريض فيسلم ذلك للمشتري أجازت الورثة أو لم 
يجيزواء وجب على ورثة المريض رد ثمانية أتساع الدوتار على المشكرق» لان ذلك فين 
أيديهم بحكم عقد قد فسد. 

وكذلك لو كان له مشتري الدراهم قبض من الدراهم مئتي درهم فإجازة الورثة وعدم 
إجازتهم سواءء وسلم اللمشتري ونلا ورض بست الديدان وإن كان مائتا درهم أكثر من 
قيمة تسعي الدينار؛ لأنه محاباة يخرج من ثلث مال المريض . 

وكذلك إذا كان مشتري الدراهم قبض من الدراهم ثلاث مئة فإجازة الورثة في هذا 
وعدمها سواءء يسلم لمشتري الدراهم ثلاث مئة درهم بثلاثة أتساع الدينار؛ لأن المحاباة 
تخرج من ثلث مال المريض . 

وإن كان مث مشتري الدراهم قبض من الدراهم أربعمائة فهاهنا يحتاج إلى إجازة 
الورثة؛ لأن المحاباة تزيد على ثلث المال هاهناء فإن أجازت الورثة ذلك سلم للمشتري 
حاتت حرق ري توراه رمه اسع الترناء رارم لوده روصي 1 سام لدان عا 
المشتري» رادت بجر الورته ذلك لكر لسار وإن شاء : معن الي ارود ما انين 
من الدراهم وأخذ ديناره. وإن شاء أخذ مما قبض من الدراهم قدر قيمة أربعة أتساع 
الدينار وثلث جميع المال وذلك ثلاثمائة ورد الباقي على الورثة. وإن لم يقبض مشتري 
ا لت ا الورثة دينارهم؛ لأن العقد قد فسد في جميع الدينار 
والوصية كانت في ضمن البيع فإذا بطل البيع بطلت الوصية. 
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وهل يجب على المشتري زد ذلك الديئار بعينه أم لا؟ فالمسألة على روايتين» فإن 
الدينار مقبوض بحكم عقد فاسد وفي تعيين الدراهم والدنانير في البيع الفاسل للرخ 
روايتان» ولو لم يتفرقا ولم يمت المريض المشتري بتسعة وخمسين ديناراً وتقايضا فهو 
جائز كله إن كان قيمة كل دينار عشرة؛ وهذا لأن قيمة كل دينار متى كان عشرة صار 
العريقئ ناتها تسعمائة بما يساوي ستمائة؛ لأن ثمن الدراهم صار ستون ديناراً لما زاد 
مشتري الدراهم تسعة وخمسين ديناراً» فتكون المحاباة بقدر ثلاث مئة وذلك يخرج من 
ثلث ماله فيجوز أجازت الورثة أو لم يجيزوا؟ . 

وإن كان المريض وكل وكيلاً فباعها من هذا الرجل بدينار ثم مات المريض قبل أن 
يتقابضاء فقال المشتري: أنا آخذ تسعمائة بتسعين ديئاراً فهو جائز إذا رضى به الوكيل؛ 
لأن الزيادة من المشتري وجدت حال قيام العقد صحت إذا رضي به الوكيلء ما إن أنها 
حصلت حال قيام العقد لأن العقد قد صح من الوكيل؟ لأنه باع قبل موت المريض» وإنما 
بقي القبض لا غيرء والقبض حق الوكيل؛ لأنه ملكه بحكم العقد كأنه عقد لنفسه والوكيل 
حي وهو مع المشتري في مجلس العقد بعد فبقي العقد على الصحة بعد موت المريض . 

فإذا زاد المشتري في الثمن وقد وجدت الزيادة حال قيام العقد صحت إذا رضي به 
الوكيل» وإنما شرطنا رضا الوكيل لصحة الزيادة؛ لأن العاقد سَوَّى الوكيل فيتوقف صحتها 
على رضا الوكيل؛ وهذا لأآن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد وصار كأن العقد من 
الابتداء ورد على الأصل والزيادة» ثم ابتداء العقد بالزيادة لا تصح إلا برضا الوكيل فكذا 
هاهناء وهذا بخلاف ما لو عقد المريض بنفسه ثم مات قبل القبض فأراد المشتري أن 
يزيد في الثمن حتى تزول المحاباة لا يقدر عليه؛ لأن العقد بطل بموت المريض؛ لأن 
حق القبض للوكيل وإنه حي فأمكن القول بصحة الزيادة. 

قالوا: وتأويل هذه المسألة أن المريض وكل هذا الرجل يبيع الدراهم وفوض الرأي 
إليه بأن قال: اعمل فيها برأيك» أو قال: ما صنعث فيها من شىء فهو جائز حتى يكون 
بيع الوكيل جائزاً على المريض مع المحاباة فيكون بمنزلة بيع المريض» فإذا زاد المشتري 
بزيادة ورفع المحاباة يجوزهء فإما إذا لم يفوض إليه الرأي لا يجوز العقد. وإن زاد 
المشتري على اختلاف المذهبين أما على [55١ب/‏ "] قولهما؛ فلأن الوكيل بالصرف 
وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من وجهء وبأي ذلك اعتبرناه لا يحتمل منه المحاباة 
الفاحشة. ولا يجوز بيعه على المريض» وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله؛ فلأنه وكيل 
بالبيع من وجه وبالشراء من وجه فمن حيث إنه وكيل بالبيع إن جاز تصرفه مع المحاباة 
على المريضء فمن حيث إنه وكيل بالشراء لا يجوز تصرفه مع المحاباة على المريض وقع 
الشك في جواز تصرفه على المريض فلا يجوز بالشك . 

وإذا باع المريض ألف درهم بمئة درهم وتقابضا ثم مات من مرضه ذلك فهذا لا يجوز؛ 
لأنه رباء ألا ترى أنه لو كان ذلك من الصحيح لا يجوز لمكان الربا فكذا من المريض . 

قال: والذئ أعطن الينة أن يسيك ملة هخ اتهانية ويرد الباقي» قالوا: وهذا على 


الرواية التي تقول فيها إن المقبوض من الدراهم بحكم عقد فاسد لا يتعين للرد؛ لأناعلن 
هذه الروانة حق هنائخية المعة يكون فى مغة لأ بغيتها وقد ظفر نحيين ذلكمن مال 
المريض فيأخذه . ْ 

فأما على الرواية التي يقول فيها إن المقبوض من الدراهم بحكم عقد فاسد يتعين 
للرد على الذي أعطى المئة إن رد جميع الألف المقبوضة على ورثة المريض ويرجع عليهم 
ا ل ا ل ا ل ل ل لفقت ؛ لأن وصية في 

ضمن البيع وقد وقع البيع باطلاً فما في ضمنه يكون باطلاً أيضاً . 

قال : وإن كان صاحب المئة أعطى مع المئة ثوباً أو ديناراً كان ذلك بيعاً صحيحاً 
على أن تكون المائة بالماثة» والباقي بإزاء الثوب أو الدينارء فإن مات المريض يجيز 
ورثته ؟ لأدصيار ياتا تسعمائة درهم بدينار فصار محابياً بأكثر من ثلث ماله فكان للورثة 
الخيار. ا 
كلها لالم يجيرو فصاحب المئة بالخيار لتغير شرطه ومقصوده؛ء فإن شاء نقض البيع 
ورد الألف وأخذ مئته وديناره على إحدى الروايتين 

وعلى رواية أخرى: إن شاء نقض البيع وأمسك من الألف مئة ثمانية ورجع على 
ورثة المريض بديناره إن كان قائماًء وإن شاء أجاز البيع وأخذ من الألف مئة وقيمة 
وينا زه أنه محاباة في ذلك القدر ثم يأخذ ثلث جميع مال المريض إن كان ديناره ومئته 
قائمة وثلث ما بقي إن كان هالكا . 

وإذا كان للمريض إبريق فضة فيه مئة درهم وقيمتها عشرون ديناراً فباعه بمئة درهم 
وقيمتها عشرة دنانير فتقابضا ثم مات المريض من مرضه. وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك 
فللمشتري الخيارء فإن شاء فسخ العقد ورد الإبريق وأخذ دنانيرف وإ “شناء أمفضئ العقد 
وأخذ ثلثي الإبريق بثلثي المئة» ويرد ثلث الإبريق على الورثة 

والوجه في ذلك : ا حو و ل ل د 
تصير قيمة الإبريق مئتى درهم فتبقى المحاباة؛ لأنه يصير مشترياً مئة درهمء وإنه ربا؛ إذ 
لا قيمة للصنعة والجودة فيما بين المتعاقدين في أموال الرباء ولا وجه إلى أن يصححه 
انط كات التوج ين عاذت سن الخهن إلى تساء للقي لجز بويا لأنه في إثبات الزيادة 
على هذا الوحة إيتطالياة: لآن الؤيادة تير تمن الايريق) فيصير صرفاً ولم يقبض في 
المجلسء ولا وجه إلى أن يجوز العقد في جميع الإبريق بمائة؛ لأن فيه إبطال حق الورثة 
في الصنعة والجودة» ولا وجه إلى أن يفسخ العقد في الكل إذا لم يرض به المشتري لما 
فيه من إبطال الوصية له بقدر الثلث. وإذا انتفت هذه الوجوه عيّنا تجويز العقد في ثلثي 
المائة؛ لأنه يقع الخلاص عن الرباء ولا يبطل حق الورثة في الصنعة» ولا تبطل وصية 
المشتري ويحصل تنفيذ الوصية بقدر ثلث مال المريض ويسلم للورثة ثلثا مال المريض . 

بيانه وهو: أن حق الورثة في ثلثي مال المريض وجميع مال المريض إبريق قيمته 
عشرون ديناراً ذلك ثلاثة عشر وثلث» فإذا جوزنا العقد في ثلثي الإبريق بثلثي الثمن» 
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ورددنا ثلث الوبريق على الورثة فقد سلم للورثة ثلث الإبريق» وقيمته ستة وثلثان» وسلم 
لهم من ثمن الإبريق ثلثا المائة ستة وستون وثلثان وقيمته ستة دنانير» فجملة ذلك ثلاثة 
عشر دينارا وثلث دينار» وهذا هو تمام حقهم وسلم للمشتري ثلثا الوبريق» وقيمته ثلاثة 
عشر وثلث بثلثي مائة وقيمته ستة وثلثان فكان السالم للمشتري بطريق الوصية ستة دنانير 
وثلث دينار فاستقام الثلث والثلثان. 


الفصل الخامس عشر 


في الاستبدال ببدل الصرف 


قال محمد رحمه الله: إذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد مشتري الدينار 
لتسعة دراهم وبقي درهمء ونقد مشتري الدراهم الدينار فلم يتفرقا حتى قال مشتري 
الدراهم لمشتري الدينار بعني بالدرهم لي عليك كذا فباعه» فإن البيع لا يجوز ولا يبرأ 
مشتري الدينار عن بدل الصرف» وقال زفر رحمه الله: يجوز البيع» ولكن مشتري الدينار 
ليبرأ عن بدل الضصرف. 

واعلم بأن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز أجمع عليه أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر رحمهم اللهء غير أن زفر قال: بجواز البيع في هذه الصورة؛ لأنه 
يجوز هذا البيع بمثل بدل الصرف وتبقى الإضافة إلى بدل الصرف في حق تعلق العقد به 
وتقررها في حق بيان قدر الواجب وصفتهء فلا يكون هذا استبدالا ببدل الصرف قبل 
القبيض ء ؛ ونحن نعتبر الإضافة إلى بدل الصرف في حق تعلق العقد به من وجهء فيكون هذا 
اعدالة لل يبدل لصوف هر بريه وإنه لا يجوز كالاستبدال من كل وجه. 

وإنما لم يجز الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض عندنا لوجهين : 

أحدهما: أن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض يفوت قبض بدل الصرف من حيث 
الحقيقة» فإنه لا يوجد قبض الدراهم التي هو بدل الدينار من مشتري الدراهم بعد استبدال 
به» وإنما يوجد قبض بدل الثوب أو الدينار التي اشترى» وفوات قبض بدل الصرف 
بوجت تطلذن العيرف :تكون: الاسكدال يدل الغير فدسييا لأتيأة الصيراف: ركررة نايدا 

الوجه الثاني : افك وا سدرمة يدك السوق اتفمة يدن ومع ما كويه له لامر 
وأنة كوه تهنا لأن عقد الصرف بيع؛ لأنه مبادلة مال بمال والبيع ليس إلا مبادلة 
ار اسه التي ا د رد 

قلنا : والبيع ما يشتمل على مبيع وثمن؛ وليس أحد البدلين إذا كانا دراهم أو دنانير 

بأن يجعل مبيعاً والاخر هيا اولي [55٠أ/‏ "] من الآخرء فجعل كل واحد منهما مبيعاً 
وثمناً من وجه ضرورة انعقاد البيع» وإن كان كل واحد منهما مبيعاً حقيقة كذا هاهنا. 

وإذا صار كل واحد منهما ثمناً من وجه مثمناً من وجهء فنقول: إن جاز الاستبدال 
به قبل القبض من حيث إنه ثمن لا يجوز الاستبدال به قبل القبض من حيث إنه مثمن» فلا 


يجوز الاستبدال بالشك» هذا كما في التأجيل في بدل الصرف إنه لا يجوز إن كان يجوز 
من حيث إنه ثمن لا يجوز من حيث إنه مثمن» فلا يجوز بالشك . 

فإن قيل: لو كان بدل الصرف ثمناً من وجه مثمناً من وجه لكان يشترط قيام الملك 
فيه حالة العقد حتى لا يصير بائعا ما ليس عنده بالإجماع» لم يشترط قيام الملك في 
الدراهم والدنانير وقت العقد. 

ففلك ذكونا في صدر هذا الكتاب لو باع رجل آخر ذتارا بدراهم. لبن في ملك 
هذا دينار ولا في ملك ذلك دراهم ثم اكترفن هذا تديتارا وذفعة إلى تقرف الدبثاز 
واستفرضن ذلك دراهم ودفعها إلى مشتريهاء فإنه يجوز. 

قلنا: الدراهم والدتاتئو كن لحت وحالة النقد كين فين كل رحد وتم بعتي معدا 
موجه يقد العقك؟ لأن اعقاره تهنا بسب العقة ختروزة أن العقة لأبد لمن عقبن كذ 
لابد له من ثمن» فيعتبر كونه مثمناً بعد العقد لا قبله ولا يشترط قيام الملك فيه قبل 
العقدء هذا كما في بيع العرض بالعرض» فإن كونه ثمنا قبل العقد بوجه من الوجوه؛ لأنه 
مثمن في الأصل» رانعا تصو نينا مسينه العقن خرورة أن العقن لايك عمق امن :تين 
كونه فثمتا قبل الحقد سمت يشترط قيام الملك في كل واحد منهما حالة العقد؛ عاق 
العقه هيما براه اه ا ا امار راح مط يا التي 
كبا لو كان ها من كن وه كذا هاهناء وإذا اعتبرت المثمنية قبل العقد في البدلين من 
كل وجه لا يشترط قيام الملك فيهما قبل العقدء فلا يتعلق العقد بالمشار إليه . 

فإن قيل : أليسن أنه لو |* شترى قلب فضة بدراهم» واستبدال بالدراهم قبل القبض لا 
يجوز عندكم مع أن الدراهم بمقابلة القلب ثمن من كل وجه؛ إذ لا ضرورة إلى جعله 
نهنا من وه لأن القلب بمقابلته مثمن من كل وجه. 

قلنا: جواز الاستبدال ببدل القلب إن كان لا يمتنع للوجه الثاني؛ لأن الدراهم 
بمقابلة القلب ثمن من كل وجه يمتنع للوجه الآول أن الاستبدال ببدل القلب لو صح 
يفوت فبض بذل القلت» وفوات قيض بذل القلب يوجب فساد الصرف» وإن كان دراهم 
أ دنائير» وما يكون ا لفساد العقد يكون فاسذا في نفسه. قفي الكلام مع زفر رحمه 
الله في جواز هذا البيع. 
في سائر الديون سوى بدل الصرفء. فإن في سائر الديون لا يتعلق العقد بالدين المضاف 

ليه حتى لو تصادقا بعد ذلك أنه لا دين لا يبطل البيعء فإذا لم يتعلق العقد بعين بدل 

00 لا يكون هذا استبدالاً بيدل الصرف قبل القبض فيجوز . 

ثم فرق زفر رحمه الله بينما إذا أضيف العقد إلى الدراهم الدين» وبينما إذا أضيف 
العقد إلى الدراهم العين» فقال: إذا أضيف العقد إلى الدراهم العين يتعلق بهاء وإذا 
أضيف إلى الدراهم الدين لا يتعلق العقد بها . 

والفرق له: أن في الدين التعيين أضيف إلى غير محلهء فيصح التعيين كما في سائر 


المضافة إلى محالها وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: بأن التعيين أضيف إلى ما هو مثمن من 
وجه لما ذكرنا أن الدراهم والدنانير إذا قوبل بعضها ببعض وكل واحد من البدلين مثمن 
من وجهء فصار مشتري الدراهم مشترياً بما هو مثمن من وجهء والشراء المضاف إلى 
المثمن يتعلق بعينه» وإذا تعلق بعينه جعل المشتري مستبدلا ببدل الصرف قبل القبض» 
وإنه لا هروز مخلاتك التتراء المفياف إلى نباسن الدنوة وى يذل الضيرف؟" لان دهت ك 
الشراء حصل بما هو ثمن من كل وجهء والشراء بالمضاف إلى الثمن من كل وجه لا 
يتعلق بعينه» أما هاهنا بخلافه . 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدنانير وتقابضا نارم واخدني من العشرة» 
وليس عند بائع الدراهم الدرهم العاشر. فأراد الذي اشترى الدراهم أن تاغل عشر 
الدينارء فله ذلك . 

وهذا الجواب على هذا الإطلاق الذي قاله محمد رحمه الله يستقيم بعد ما تفرقا 
عن مجلس العقد قبل نقد الدرهم العاشر؛ لأنه بعد ما تفرقهما انتقض الصرف بقدر عشر 
دينار وصار عشر الدينار على مشتري الدينار» فلبائع الدينار أن يطالب المشتري بذلك 
رضي المشتري أم سخط. فأما قبل التفرق: إذا أراد أن يأخذ عشر دينار من مشتري 
الدينار فليس له ذلك إلا برضى مشتري الدينار بذلك؛ لأن الصرف صحيح قبل التفرق في 
جميع الدينار» وإن لم يكن عند مشتري الدينار الدرهم العاشرء فيكون حق بائع الدينار 
في الدرهم العاشر وحق مشتري الدينار في جميع الدينار» فإذا قيل له: أعطني عشر 
دينار» فكأنه قال: أقلني العقد بقدر عشر دينار» فإن رضي مشتري الدينار بذلك جاز وإد 
لم يرض لا يجوز . 

فعا ذا قال له سق قي وزنا و فلويا ماف الى ضرفا فييناة اعد للك كان 
جائزاً باعه قبل التفرق أو بعد التفرق» فلا إشكال؛ لأن الصرف انتقض بقدر عشر دينار 
لفوات قبض بدله؛ فصار حق بائع الدينار بعد التفرق في عشر الدينار في ذمة مشتري 
الدينار. 

فإذا قال: بعني بذلك شيئا بعد استبدال ببدل الصرف بعد الفسخ قبل القبض» فإنه 
جائز وإن كان قبل التفرق فكذلك يجوز؛ وذلك لأن بائع الدينار كما قال: أعطني بعشر 
دينار فلوساً فقد طلب منه أن يصير عشر دينار حقاً له في ذمة المشتري حتى يجوز له أخذ 
الفلس عوضاً عنه» وإن عشر الدينار قبل التفرق حقاً لبائع الدينار إلا بالفسخ» فكأنه قال : 
أقلني الصرف بقدر عشر دينار حتى لا يصير حقاً لي بالفسخ ثم أعطني بذلك فلوسا أو 
عررضا: 39ب 0 1 فصار 
مستبدلاً ببدل الصرف قبل القبض بعد الفسخ» وإنه جائز. 

وهذا بخلاف ما لو قال بائع الدينار : بعني بالدراهم شيئاً» فإنه لا يجوز سواء باعه 
بالدراهم العاشر شيئاً قبل التفرق أم بعد التفرق» فأما قبل التفرق ؛ قللانه اسكندل: سدل 
الصرف قبل القبض حال بقاء عقد الصرف؛ لأنه طلب منه أن يبيع بالدرهم شيئاً والدرهم 


كتاب الصرف 1" 


حقه بعد الصرف»ء فإنداملت اللرعم بعك الصعرقيدت وإنما يبقى الدرهم العاشر حقا له 
ببقاء الصرفء» فلا يكون بيعه الدرهم منه طلباً للفسخ بل يكون استبدالاً يبدل الصرف» 
وإنه لا يجوز. 

وأما بعد التفرق؛ لأنه اشترى شيئاً بدين يعلمان ليس عليه دين» ومن اشترى شيئاً 
من غيره بدين حاله عليه يعلمان أنه لا دين له عليه» فإنه لا يجوز هذا الشراء» ويكون هذا 
القراء هين القمن»: انه سنا لا حضون تناع كا تودقال اتكريت بغر تم 

وفي كثاب الضرفك* إذا اشترئ الرجل الف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم 
بيض» فأعطاه مكانها سوداءء ورضي بها البائع جاز؛ وذلك لأن هذا ليس باستبدال» 
فالسود م ل ا 0 وإنما البراءة عن صفة الجودة خير يجوز 
بالسود. فكان فكتيا بهذا الفلروق لأ ع ا , 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: ومراده من السود الدرهم المضروب من 
النقرة ة السود لا الدراهم البخارية؛ لآأن أخذ الخارية مكان الدرا هم البيض لا يجوز؛ انه 
يكون استدالاً لاخثلاف الجنس» ب ارام او 
أخفر هن الدناتن موف :ها شورظ. لا وجؤة الا يوضا مناحيه: وإذا رضى به صاحبه كأن 
سفرفا لا سهد (١‏ كوت لحتس بواجذا قبل هنذا إذا أعطاى قرا «دون: السعى » انان 
إذا أعطاه ضرباً فوق المسمى» فلا حاجة إلى رضى صاحبه . 


الفصل السادس عشر 


فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون 


رجل له على رجل عشرة دراهم». فباعه الذي عليه العشرة دنانير وترك العشرة ودفعه 
الدينار إليه» فهو جائز.: وهذا صرف بدين مسبق وجودهء والصرف بدين مسبق وجوبه 
جائز لحديث عبد الله بن عمرهء فإنه يروى أنه رضى الله عنه سأل رسول الله كَللِيَةِ وقال: 
إل أكري الإيل بالبقيع إلى مكة بالدراهم وآخذ مكانها دنانيرء أو بالدنائير وآخذ مكانها 
دراهمء وربما قال أبيع فقال عليه السلام : للا كام إذا افترقتماء ولسبن تهنا 
يا 

ومن هذا الجنس ثلاث مسائل : أحداهما هذه. 

الثانية: رجل له على رجل عشرة دراهم» فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة 
فونه لاساو م ا 2 و اي ثم جعل العشرة ة التي 

قاين : ألا ضير تسافا وهو قول زفر ولقب اه أن المتصارفين إذا 


.58 /7 أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 


جعلا بدل الصرف قصاصاً بدين وجب قبل عقد الصرف: استبدال يبدل الضرفه وليس 
باستيفاء؛ لأن علامة الاستيفاء قبض مال مضمون من جنس بدل الصرف بعد عقّد الصرف 
لا على وجه الاقتضاء بدين آخرء ولم يوجد قبض مثل هذا المال بعد عقد الصرف؛ لآأن 
مياتني الى الدينية ركرق فاقيا لا دابيا وضائخب أرل اتدشين كود قفي لان 
القضاء يتلوا الوجوب ولا يسبقه. ودين الصرف وجب آخراء فمتى جازت المقاصة صار 
بائع الدينار قاضياً ببدل الصرف ديناراً كان عليه قبل عقد الصرف. وفي القضاء استبدال؛ 
لأنه تملك مكان بدل الصرف ما في الذمة والاستبدال ببدل الصرف لا يجوز. 

وعن هذا قالوا: إذا سلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم أراد أن يتقاصا رأس مال 
السليرمدين كان واجبا ترب السلم قبل عقد السلن'لا يجوزع'لآنه اسعيدال«راسن مال 
السلم» وكذا لو كان للمسلم إليه كر قبل عقد السلم هو مثل السلم ثم حل السلم فأرادا أن 
يجعلا المسلم فيه قصاصا بما كان واجبا للمسلم إليه على رب السلم قبل عقد السلم لا 
يجوزهء وإنما لا يجوز؛ لأنه استبدال بالمسلم فيه قبل القبض فيه كذا هاهنا . 

وجه اللاستحسان من وجهين : 

أحدهما: لو أخذ ما على هذه المقاصة فقد قصدا تصحيحهما بتعلق العقد ملك 
العشرة الى وجيت كينا قبا :عقك الفزت تلك اكير حاترا على ميقا »+ ولذلاك 
طريقان: - 

ا ل ا ل ل ا ل 
بألف ارخر ثم باع بألفين افك يبقى أصل العقد المرسل» ولكن بتغير وصف. فإنه إلى الآن 
كان متعندا مهفت لأطلوق: والآن يتقيد بذلك العشرة وهما مكان إبطال العقد ويعتبره 
كما يملكان إبقاءه» فيتضمن على هذه المقاصة والحالة هذه ذ فسخ الصرف المرسل وتحديد 
صرف الآخر بتلك العشرة أو يعتبر الصرف المرسل وتعليق ل كما في 
الزيادة في التمن والمثير: . 

م ل ا سا ”ا وإن كان - عشى الديق واغدا أن 
طريق تصحيح ع ا وفسخ العقد أو 
يعتبره لا يصح وجود التراضي منهما بخلاف السلم؛ لأن تصحيح ما قصدا في السلم غير 
ممكن بالطريق الذي عيناه في الصرف» وهو فسخ السلم المرسل» وإثبات سلم آخر أو 
يعتبره وتعليق بتلك العشرة» فإنهما لو صرحا بذلك وقالا: فسخنا السلم وحددنا تلك 
الدين لا يجوز؛ لأن السلم بدين سبق وجوبه لا يجوز. ألا ترق إن قال لعيرةة: أسليتك 
إليك العشرة الدين التي لي عليك في كر حنطة لا يجوز وفي الصرف لو صرحا بذلك لا 
يجوز؛ لأن الصرف بدين سبق وجوبه وهي المسألة الأولى . 

الوجه الثاني: وفي هذا الوجه لا يحتاج إلى التعريض لفسخ العقد المرسل ولا 
لتغبيرة:ولكن بيقول: القياض يأن خواز هذه المقاضةة» وإناتقاهنا؟ لأنه امعدال:وليسن 
باستيفاء على ما مرء ولكن تركنا القياس فيه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


كتاب الصرف "١‏ 


فإن فيه أن رسول الله جوّز الصرف بدين وجب قبل عقد الصرف؛ ومتى جاز الصرف بدين 
واجب عليه قبل عقد الصرف يصير قاضياً ببدل الصرف دين وجب عليه قبل عقد الصرف 
علمنا أن قضاء دين وجب قبل عقد الصرف يبدل الصرف جائز. 

وإذا جاز هذا فى الصرف المضاف إلى الدين فكذ [151أ/ ”] فى الصرف المرسل 
إلا أنه لم نجز هذه المقاصة قبل تراضيهما عليهاء وإن لم يثبت فسخ ما عقد من الصرف 
على هذا الوجه؛ لأن جواز هذه المقاصة بحديث عبد الله بن عمر كخلاف القياس» 
والحديث يقتضي جواز حال وجود الرضا منهما؛ لأن الحديث ورد في الصرف المضاف 
إلى الدين» والصرف المضاف إلى الدين لا يصح إلا بتراضيهماء فحال عدم التراضي 
يعمل فيه بقضية القياس . ظ 

والقياس يأبى جواز هذه المقاصة بخلاف السلم على هذا الوجه؛ لأن جواز هذه 
المقاصة في السلم لو كانء كان بدلالة حديث عبد الله بن عمر لا بصريحه؛ وفي السلم 
سيد وهو قوله عليه السلام: «ولا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك"'', 
فكان العمل في السلم بصريح النص أولى . 

المسألة الثالثة : رجل باع من أخثر ديثارا ل ل ولح يفيض 
العقدة ة حتى وجب لمشتري الدينار عشرة دراهم على بائع الدينار» فأراد مشتري الدينار أن 
يحمل ما وجب له قصاصاً بما وجب عليه من بدل الصرف» ووصى به بائع الدينار» ولقب 
المسألة أن المتعارفان إذا تقاصًا بدل الصرف بدين وجب بعد عقد الصرف . 

والجواب فيها: أن ينظر إن وجب هذا الدين بعد عقد الصرف بالغصب أو القرض 
بأن غصب أو استقرض بائع الدينار من مشتري الدينار عشرة دراهم وقصاصاً تقاصا أو لم 
يتقاصا؛ ؛ لأنه وجد بعد عقد الصرف قبض حقيقي وهو من جنس المستحق بعقد الصرف. 
وإنه قن مضموة انسور واقعا بدية الصرف: ألا ترى أن مثل هذا في السلم يجوز حتى 
أن رب السلم إذا غصب من المسلم إليه بعد عقد السلم وبعد ما حل الأجل كراء هو مثل 
ا ا و 
د إليه إذا غعصب من رب السلم أو استقرض منه دراهم هي مثل رأ س المال تقاصا 

أو لم يتقاصا. 

وأما إذا وجب هذا الدين بعد عقد الدين عقد الصرف بسبب الشراء بأن باع مشتر 
الدينار من بائع الدينار ثوبا بعشرة دراهم إن لم يجعلاه اتضاهيا ل تين نصناضا 0 
الروايات. وإن جعلاه قصاصاً ذكر في «الزيادات» وفىي كتاب الصرف في رواية امن 
سليمان: أنه يضر - قضاضا : وذكر في رواية أبى حفص : أنهلا بين قضضاضنا: 

وجه ما ذكر في «الزيادات» وفي رواية أبي سلسمان ” أتهما لها أقدها على هذه 
التقاضة تقل انشا عند اليرت :على هذا الديوة فق شرورته النساح الصيرفه العرمدل ) 


.77١/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


فق كتاب الصرف 


وهذا لأنه لا صحة لهذه المقاصة إلا بعد انفساخ الصرف المرسل» وإنشاء صرف آخر 
على هذا الدين الواجب بعد عقد الصرف» ولو صرحا بذلك أليس أنه يجوز؟ كذا هاهنا. 

وجه ما ذكر فى رواية أبى حفص : أن جواز هذه المقاصة بدين وجب قبل عقد 
الصرف عرف يخلاف القياس ديك عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والحديث الوارد 
في دين وجب قبل عقد الصرف لا يكون وارداً في دين وجب بعد عقد الصرف؛ لأن هذا 
ضويع امتوضن عبر بكلانه برعي تبش الى الفيرفه وهر آثان لصحا بة رعني الله 
عنهم» وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يميل إلى رواية 
«الزيادات» ورواية أبي سليمان. حكى ذلك عنه القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه 
اللهء وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله 
يميل إلى رواية أبي حفص رحمه الله. 

ومما بتصل بمسائل المقاصة 

وإن لم يكن من جنس مسائل هذا الفصل: ما ذكر في «المنتقى» وصورتها: رجل له 
عتدرجل وديعة وللمودع على صاحب الوديعة دين» هو من جنس الوديعة لم تصر الوديعة 
قصاصا بالدين قبل أن يجتمعا عليه وبعدما اجتمعا عليه لا يصير قصاصاً أيضاً ما لم يرجع 
إلى أهله فيأخذهاء وإن كانت في يده فاجتمعا على جعلها قصاصا لا يحتاج إلى شيء 
آخر غير ذلك» ومتى صار دينا صار قصاصاء وحكم المغصوب إذا كان المغصوب قائما 
في يد رب الدين وحكم الوديعة سواءء وحكم الدينين إذا كانا مؤجلين أنه لا تقع المقاصة 
بينهما ما لم يتقاصاء وكذا إذا كان أحدهما مؤجلاً والأخر حالاً» أو كان أحدهما علة 
والأخر صحاحاً والله أعلم . 


الفصل السابع عشر: 


في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه 
وبيع المكيل كذلك وما يتصل بهما 


ولا يجوز بيع الإناء المتخذ من الفضة بالدراهم إلا وزناً بوزن» وكذلك لا يجوز 
م لك المتكحنل من ار بالدنائير إلا وزنا بوزل؟ لآن العضاعة فيه بمعنلى الجودة ولو 
اجيدها ورديكئها ا فلم يخرج الذهب والفضة عن الوزن بالصفة حتى أثبت الربا 
من العصيى بوضيو لصيو 

وفرق بين الفضة والذهب» وبين الحديد والرصاص والصفر حيث خرجت هذه 
الأشياء بالصفة عن حد الوزن حتى يجوز بيع إناء متخذ من حديد بحديد غير مصبوغ كيف 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 5//ا. 


كتاب الصرف رقف 


ما كان» وجوز بيع إناء متخذ من رصاص برصاص غير مصبوغ كيف ما كان. 

والفرق: أن وزن الذهب والفضة ثابت بالشرع فما بقى الذهب والفضة يبقى الوزن 
معتبراً وبعد الصبغة بقي ذهباً وفضة فشكن الوزن عفر |ا: فهنذا موزون يبع بموزون من 
جنسهء فلا يجوز إلا متساوياًء فأما الوزن في الحديد والصفر والرصاص ما ثبت بالشرع» 
وإنما ثبت باصطلاح الناس» وما ثبت باصطلاح الناس يبطل باصطلاح ان منهيد بيخلاف 
الاصطلاح الأول حتى باعوها عدداً وتركوا وزنها مع إمكان الورن» فخرج عن حد الوزن 
وصباز عددا) فهو عددي بيع بموزوك» فيجوز تنما ونا ومتفاضلا حتى قالوا: لو اعتادوا 
بعع 1 زان المتخذة من هذه الأشياء بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعه بغير المصنوع من 
جنسه إلا متساويا. 

وعن هذا قلنا: إن الناس إذا تعاملوا بيع الأواني الميفذدة من :هذى لأقياء جالعد 
يجوز بيع الواحد منها بالاثنين» ولكن يدأ بيد وفي الأواني المتخذة من الذهب والفضة 
لا يجوز بيع الواحد بالاثنين والطريق ما قلنا . 

والحديد كله نوع واحد جيده [/ا85١ب/‏ "] ورديئه سواءء ولا يجوز البيع إلا وزنا 
و لان الحكم في الفرع ثبت على الوجه الذي ثبت في الأصل» وفي الأصل وهو 
الذهب والفضة يجعل أنواع النقرة والذهب نوعاً واحداً فكذا الحديد. 

وإن افترقا قبل التقابض لا يبطل البيع؛ لأن هذا بيع وليس بصرف ولكن ي؛ يبشترط أن 
يكون عيبا بعين الينفن السناءة وكذلك هذا الحكم في سائر الموازنات» وَل يأمن 
بالتحاسن الاخمر بالشنية القبهبواسل :و العطاني انان نيذا بعد لآن الشبية وإن. كان مره سن 
التحاس إلا أنه جعل نييا الأردية والأخعؤط نحن مار شهها». فكو الشيه نمثل وزنه من 
النحاس والباقي من النحاس بإزاء الأخلاط والأودية. 

فإن قيل: الأخلاط التي تجعل في الشبه صارت مستهلكة حتى لو باع الشبه 
بالأخلاط التي تجعل في الشبه يجوز كيف ما كانء فينبغي أن لا يكون لها عبرة كالذمب 
إذا موه به اللجام لا يبقى الذهب غيره. 

قلنا: على الأخلاط التي في الشبه صارت مستهلكة إلا أن ما اتصل به من الصبغ 
واللون مال» متقوم يمكن أن يجعل زيادة النحاس بإزاءه كما في مسألة التمويه إذا بيع 
حديد مموّه بذهب أو فضة بحديد غير مموّه يجوزء فإن كان غير المموّه أكثر يجعل زيادة 
الحديد بإزاء التمويه. والحاصل ما صار مستهلكاً من هذا الجنس لا يعتبر لجريان الربا 
أما يعتبر في حق جعل الزيادة بمقابلته. وكذلك لا بأس بالشبه بالصفر الأبيض الشبه واحد 
والصفر اثنان يدأ بيد ولا خير في هذا كله نسيئة؛ لأن الجنس والوزن يجمعهما وبأحد 
الوصفين يحرم النساء فيهما أولى . 

قال: والرصاص والقلعي الجيد وإلا صرف الرصاص كله نوع وموزون» ولكن 
البعض أجود من البعض» فلا يجوز بيع البعض بالبعض إلا مثلاً بمثل . 

وإذا باع الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة بسيف محلى بفضة وقبض أحدهما 


السيف الذي اشتراه» ولم يقبض الأخر السيف الذي اشتراه حتى افترقا فسد العقد من 
الكل. 

والأصل فى جنس هذه المسائل : أن فى أموال الربوية يصرف الجنس إلى الجنس 
في السبادلات إذا لم يكو فى صرف الجنس إلى الجفن فنا المادلة» .ؤإن كان في 
ضرف الحنسن: الى السين ساد المياذلة يضرف الحسن إن خلاق: الحس 6 وإنما:وجت 
صرف الجنس إلى الجنس عند جواز العقد بالنص. وهذا قوله عليه السلام: «الذهب 
بالدكيته مل تيكا,» زالقفة والنقية مدل مهم "نقد سما العتنى فحنا بالحقسن عذال 
جواز العقد. فإنه جعل الجنس بالجنس حالة الممائلة وحال المماثلة في الأموال الربوية 
حال جواز العقد. 

ونوع من المعنى يدل عليه أنا لو صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس احتجنا إلى 
التقويم بآرائنا واجتهادناء وإذا صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس استغنينا عن الاجتهاد. 
فإنه لا مزية لأحدهما على الأخر؛ لأن المالية تنشأ عن الذات» فإذا استويا فى الذات 
أستويا'فى القيمة من خيث القطع: وإنما وجب صرف الجس إلى خلاق الجن إذآ كان 
فى صرف الجنس فساد المبادلة؛ لأن صرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه فساد 
العقد بالنص ولا نص فيما إذا كان صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد» فبطلت. 

فيه دليل عقر يوجب صرف الجنس إلى خلاف الجنس وهو ظاهر عقلهما وديتهما؛ 
لأن الظاهر من حال العاقل المتدين مباشرة الصحيح. والجائز من العقود دون الفاسد. 
والجواز هاهنا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس . 

إذا ثبت هذا فتقول ليس فى صرف الحلية إلى الحلية هاهنا فساد العقدء أما إذا 
كانت السلفان في الوزن على ا فظاهرء فأما إذا كان أحداهما أقل من الأخرى؛ 

فلأن أقلهما يكون بمثل وزنها من الأخرى, والباقي من الحلية التى هي أكثر مع حقه 

ونصله بمقابلة الجفن والنصل من الآخرء فصرفنا الجنس إلى الجنس . وإذا فعلنا هكذا 
كانت الحلية قإذا افترقا من غير قبض أحداهما فقد بطل العقد فى صحة الحلية لوجود 
الافتراق قبل قبض اليدل الصرفء فيبطل في الكل ؛ لأن الكل بمنزلة شيء واحد وقد مر 

فإن قيل: إن لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس هاهنا فساد العقد في الحال ففيه 
فساد العقد في الثاني» وهو ما إذا افترقا من غير قبض إحداهماء وليس في صرف الجنس 
إلى خلاف الجنس فساد العقد لا في الحال ولا في الثاني؛ لأن سقس يك كرون 
0 أصلاًء وكما يحتال لتصحيح العقد يحتال لإيفاء العقد على الصحة. ألا ترى أن من 
اشترى من أخر ثوباً وعشرة دراهم بعشرين درهماً وقبض مشتري الثوب والدراهم الثوب 
والدراهم ونقد عشرة دراهم ولم يقل: إنها بمقابلة الدراهم أو بمقابلة الثوب 06 بمقايلة 
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قلنا: إنما يحتال لبقاء العقد على الصحة إذا أمكن. أما إذا لم يمكن فلا؛ وهذا 
لأن الاحتيال لإيفاء العقد على الصحة بحكم ظاهر عقلهما ودينهما؛ لأن الظاهر من حال 
العاقل الدين أنه يقصد مباشر ة العقد على وجه يبقى على الصحةء وبقاؤه على الصحة 
هاهنا يصرف الجنس إلى خلاف الجنسء. إلا أن فى هذا الظاهر تعارض؛ لأن هذا 
حتى يجب التقابض في مجلس الصرف» فيحصل مقصود كل واحد منهما من عقد 
الصرف؛ لأن مقصود كل واحد منهما من عقد الصرف لا يتم إلا بالقبض» وليس أحد 
الظاهرين بالاعتبار بأولى من الآخر؛ إذ ليس في اعتبار أحدهما فساد العقد وفي اعتبار 
الآخر جوازه. فسقط اعتبار كلا الظاهرين ويعمل فيه بظاهر قوله عليه السلام: «الذهمب 
بالناسي عد يكل 5ل 

بخلاف ما ذكر من المسألة؛ لأن هناك الاحتيال لإيفاء العقد على الصحة ممكن؛ 
لأنه لا يعارض فيما ذكرنا من الظاهر؛ لأن في جعل المنقود بمقابلة العشرة إيفاء العقد 
على الصحةء وليس فى جعله بإزاء الثوب تفويت عرض المتعاقدين» فعملنا بالظاهر الذي 
قلعااافن عيرق المتفوة إلى العشوة فاه السقك فلي الضفدةه وام ععاينا وعلاقه على ين 
را 

وإذا اشترى الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة بعينه بثوب وعشرة دراهم وتفرقا قبل 
أن [1158/ "] يتقابضا بطل العقد في الكل؛ لأن العشرة التى مع الثوب مصروفة إلى 
الحلية إن كانت الحلية مثل وزنهاء وإن كانت الحلية أكثر من وزنها يصرف العشرة إلى 
الحلية بمثل وزنهاء و الباقي من الحلية والتصل والجفن كله بمقابلة الثوب . 

بناء على ما قلنا: إن في أموال الربوية يصرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه 
فساد العقد. وليس فى صرف الجنس إلى الجنس فهاهنا فساد العقد» فصارت العشرة 
بمقابلة لحل نزخ اكرنقا قبل التقابض بطل العقد في حصة الصرف» قيبطل في الباقي 
ضرورة لما مر. 

ولو باع ناغير الوا برقا قر قوب وت ةلش نا نط1 سيرتع الى الي 
والثوب؛ إذ ليس في صرف الفضة إلى الفضة فساد العقد ففعلنا كذلك.» فإن افترقا قبل 
القبض التقابض حتى فسد العقد في الفضة بالفضة لا يفسد في الثوب بالثوب؛ لأن العقد 

فى الثوب بالثوب ليس يصرف. بخلاف مسألة السيف المحلى»؛ فإن هناك لا يمكن تسليم 

لباقي ! إلا بضرر» 6 المعنى ّ يجز 8 النصل اق 0 الحلية ايتداء . 


الحل 7 يوجب غساد العقد فى 2 أما فى مسألة السيف فبخلافه على ما ذكر. 


)1 ) تقدم الحديث مع تخريجه. 


فلو أن حول باع فق أختر نويا كارا بثوب ودرهمء وتفرقا قبل التقابض بطل العققد 
فيما تقابل الدينار من الدرهم والدرهم من الدينارء وجاز العقد في الباقي» ولا يصرف 
الجنس إلى الجنس الثوب إلى الثوب» وإن لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس فساد 
العقد؛ لأن صرف الجنس إلى الجنس عرف بالحديث في الأموال الربوية الذهمب 
بالنشيه والثوب ليس بمال الرباء والدرهم والدينار وإن كانا مال الربا إلا أنهما اختلفا 
جنساًء وإذا لم يجب صرف البعض على التعيين إلى البعض» هاهنا عمل بقضية المقابلة 
ا بي ا 
غلى 6 هزع ين أخراء النذل لاعن 

معنا الديثار والقوبه على الدرهم والقوني اعبار القيمة لما امات“ الدبعار من 
الدرهم يكون صرفاً وما أصاب الثوب من الثوب يكون بيعاً فتبطل حصة الصرف بالافتراق 
عن المجلس» ولا تبطل حصة الثوب ؛ إذ ليس فيه ما يوجب الفساد. 

وإذا أردت معرفة طريق قسمة الثوب والدرهم على الثوب والدينار. فطريقه: أن 
يقوم الثوب والدينارء فإن كان قيمة كل واحد منهما عشرة دراهم صار نصف الثوب 
ونصف الدرهم بإزاء الثوب ان وصار نصف الثوب ونصف الدرهم بإزاء 
م فصار الثوب الذي مع الدينار يشتوق «يتصب الثوب والدرهمء. وصار الديئنار 

مر يوري بي حصي ولص تو فجعل كل نصف درهم جزءاًء فضار 
حي ارات فصر 5 اع وصار نصف درهم جزءا فصار نصف الثوب ونصف لدم 
عان أحن عفر هزم بوظهو أن الضدوف إنيا جرى في جزء واحد من أحد عشر جزءاً من 
الدينار بنصف درهمء فإذا تفرقا قبل القبض بطل هذا القدر من الدينار بنصف درهم وجاز 
ها اسواف دللنا 

وإن أردت أن تقسم الدينار والثوب على الدرهم والثوب» فاقسم بالطريق الذي 
قلناء وقوّم المقسوم عليه وهو الثوب والدرهمء فأما المقسوم وهو الثوب والدينار» فلا 
حاجة إلى تقويهماء فإذا بطل العقد فى حصة الصرف في هذه المييالة لا عاو ول اجن 
نهنا لذن عيب التبعيض بفعل كل واحد منهماء وهو ترك القبض والتسليم» فيكون كل 
وأحد جهيها ارا ف امنيب عضن 

ولو باع درهماً ودينارين بدينار ودرهمين صح العقد عندناء ولا يصرف الجنس إلى 
الجنس؛ لأن في صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد. 

ولو اشترى رجل من رجل مثقالاً من فضة» ومثقالاً من نحاس بمثقال من فضة 
وثلاث مثاقيل من حديد» فهو جائز عندناء ويجعل المثقال من الفضة بمثله من المثقالين» 
ويجعل النحاس الذي مع هذا المثقال بمثقال فضة وثلاث مثاقيل حديد» وكذلك مثقال 
صقر وول حون سكا ل حصت ويتقا لبوضادى عون ريدم ملعت لقال صقر 
والحديد بالرصاص . 


وَإِذا اشترئ إناء من تحاس برطل من ,حليد يقير عينة ولم يضرت له أجلا وفيض 


الإناء. فهو جائز إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا ؛ لأن الحديد موزون. والموزون في 
الذمة إذا قوبل بعين يصير ثمنا على ما مر في كتاب البيوع خصوصاً إذا صحبه حرف الباء 
وترك التعيين في الثمن عند العقد لا يضر ولكن يشتر ترط قبض الحديد قبل أن يتفرقا؛ لآأن 
الوزن يجمعهماء والوزن في ثمنين أو في ثمن يحرم النساء إلا أنه في المجلس عفوء 
وخارج المجلس ليس بعفو. 

هكذا ذكر المسالة 2 «الأصل») دكن تسن الأحيدة السو خشي رحمه الله في 
اشرحه)تفصيلاً» فقال: إن كان ذلك الإناء يباع في العادة عدداً لا وزناً لا يشترط قبض 
الخديه فى الميكاين لأن هذا افتراق عن عين بدين في جنسين مختلفين» وإن ذلك الإناء 
يباع وزناً في العادة» فلا بد من قبض الحديد في المجلس ؛ ابيع ابورود تمورود من 
جنئسه »2 والدينية فيه عفو قبل الافتراق» وليس بعفو بعد الافتراق. 

ال ل ا ل ا 1 لأن ما 
كان ديناً قد تعين بالقبض قبل الافتراق والإناء عين» فترك القبض ‏ فيه قبل الافتراق لا 

ولو اشترى رطلاً من حديد بعينه برطل من رصاص بغير عينه وقبض الحديد ولم 
يقبض الرصاص حتى افترقا فسد البيع» ولو قبض الرصاص ولم يقبض الحديدء فالعقد 
صحيح » والمعنى ما ذكرنا. 

وإن كان كل واحد منهما بغير عينه» فالعقد فاسد إن تقابضا قبل الافتراق أو لم 
يتقابضا؛ لأن أحدهما مبيع وهو الذي لم يصحبه حرف الباء» فيكون بائعاأ ما ليس عنده لا 
على وجه السلم. 

وروي عن محمد: إذا باع بالدراهم الدراهم. وفي أحدهما فضل من حيث الوزن 
وفي الجانب الذي لا فضل فيه فلوسء» قال أبو حنيفة: لا بأس بهء ويجعل المثل بالمثل 
والباقي بمقابلة الفلوس . 

وقال محمد رحمه الله: ذلك ألف الناس التفاضل واستعملوها فيما لا يحل وسبيل 
الحديد بالحديد والصفر بالصفرء وما يجري مجرى ذلك مما لا يجري فيه الربا بمنزلة 
الذهب والفضة [58١ب/"]‏ فى الوجوه كلها إلا فى فصل واحد أن التقابض مستحق فى 
بيع الذهب بالذهب أو الفضة غير مستحق في غير ذلك» إذا كان المعقود عليه عيناً. ‏ - 


الفصا الثامن عشر: 


في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض 


تصدق به عليه؛ فإن قبل الذي عليه الدين انتقض الصرف» وإن لم يقبل بقى العقد على 
حاله؛ وهذا لأن المستحق بعقد الصرف القبض الحقيقى والإبراء إسقاط» وليس بقبض» 


0 كتاب الصرف 


وسقوط الدين يتضمن فوات القبض ويوجب انفساخ العقد. والعقد لا ينفسخ بتصرف 
أحدهماء وإنما ينفسخ إذا أجمعوا على الفسخ.ء فإذا قبل صاحبه فقد ساعده على الفسخ 
فانفسخ» وإن لم يقبل بقي العقد على حاله . 
وإذا ترق مقة قينا أو قرفن ع اشها شن غير جتن الدين فالبيع قاس ومن 

الصرف على حاله بقبضه ويتم العقد. وقال زفر: البيع الثاني جائز؛ لأن الدراهم والدنانير 
لا يتعينان في العقود في أحد الروايتين عن زفرء فلم يتعلق العقد بعين ذلك الثمن» وكان 
ما ذكر من بدل الصرف لبيان القدر والجنس كأنه قال ثمة: اشتريت بمثل الدراهم التي في 
ذمتك» وإما يقول الدراهم»ء وإن كانت لا تتعين في العقد إلا أن تسليم الثمن واجب 
عليه» وقد عين بذلك بدل الصرف وقد تعذر إثبات المقاصة من بدل الصرف وبين الثمن؛ 
لأنه يفوت ت للقبض المستحق لبدل الصرف فبقيت الإضافة في حق إثبات المقاصة وبقي 

رجاتي إنعام حورت اللبداي” وإنه مفسد للعقّد يفسد البيع. وبقي الصرف صحيحاً 
على حاله» ولو أخذ الدراهم أجود أو أردأ مما يخالفه في الوصفء وذلك المقبوض 
يجري مجرى الدرا هم الواجبة بالعقد في معامللات الناس جاز وكان اقتضاء؛ لأنه من 
جنس حقه» وإذ خالق في الصف فد اتا لا ادال 


يريد فسخ العقد بالامتناع على القبض» وحيا وعيه الو 
فصل المتفرقات. 


وإذا باع ارج طب و اكير دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح دراهم أو 
بربح نصف دينار فهو جائزء أما إذا باعه بربح نصف فضة وزله عسشرة دينارا ونصف دينار 
وإنه جائز؛ لأن الجنس مختلف فلا يظهر الربح . 

وأما إذا باعه بربح درهم فما ذكر من الجواب جواب ظاهر الرواية؛ لأنه يصير بائعاً 
القلين بإزاء الديتاوه وعن أن يوسف: أنه ليا يجوز ؛؟ أن الدرهم يقابله مثل وزنه من 
القلب على ما عليه الأصلء فلو جوزنا ذلك كان الدينار بمقابله تسعة أعشار القلب»ء 
والدرهم بمقابلة عشر القلب» فيكون بعض ما سمياه امن المال ربحاً في تسعة أعشار 
القانب ميقن فا معنا وها رانن الال لك تعش القلية وذلك تصحيح على غير الوجه 
الذى صرحا به . 

ا ل بربح درهم لم يجز؛ لأنه يبع العشرة بأحد 
كد ولو عن يفيه لوا أقام عليه بعشرة دراهم فقال: قام علي هذان بعشرين درهماً 


وأبيعهما بر؛ بح درهم» فذلك كله في قول أبي حنيفة . 

وكذلك إذا باعه بربح ده يازده؛ لأن الربح انصرف إليهما؛ لأنه أنص عمل بيعهما 
مرابحة» فإذا انصرف الربح إليهما فسد العقد في حصة القلب لأجل الربا أو العقد صفقة 
واحدة»ء فتعدى الفساد إلى الباقي وعندهما يجوز في حصة الثوب؛ لأن كل واحد منهما 
منفصل عن الآخر. 

وكذلك لو اشترى جارية وطوق فضة عليها فيه مئة درهم بألف درهم وتقابضاء ثم 
باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فالعقد فاسد في قول أبي حنيفة وعندهما 
يجوز في الجارية دون الطوق وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة في 
مسألة الطوق واستبدل به ل ل ل 

أوإذا اشترى الرجل من آخر سيفاً محلى بفضة بمائة درهم وحلية السيف خمسون 
درهماً وتقابضاء ثم إن المشتري باع السيف مرابحة بربح عشرين درهماً أو بربح ده دوا 
زده أو بربح ثوب بعينه أو ما أشبه ذلك لا يجوز؛ لأن للحلية حصة من الربح فيصير 
مقابلتها أكثر من وزنها من الفضة أو أقل» وإنه ربا ففسد العقد في حصة الحلية ويفسد في 
الباقي ضرورة . 

فإن قيل: كان يجب أن يصرف الربح إلى الجفن والنصل والحمائل دون الحلية» 
فإن باع السيف مرابحة؛ لأن اسم السيف ينطلق على النصل بدون الحلية فيجعل كذلك 
تخريا لسراو فيكون العقد على الحلية مساومة على ما وراء ذلك مرابحة. لوف إلى 
ما ذكر محمد: أن من ]؟ شترى من آخر سيفأ محلى بفضة بمئة درهم وحلية السيف خمسون 
ارقم ذإو ابا كال المتتري : حططت عنك عن ثمن السيف درهماً كان الحط عن 

من النصل والجفن؛ لأن اسم السيف منطلق على النصة وساف قصرف الحظ إليه فعريا 
للجواز كذا ههنا. 

والجواب عن هذه الإشكال من وجهين : 

أحدهما: أنا لو جعلنا كذلك صار العقد الواحد عقدين؛ لأن بمقدار الحلية يصير 
البيع» وبمقدار الجفن والنصل يصير مرابحة وجعل العقد الواحد عقدين خلاف الأصل» 
ولأنه خلاف ما صرحا به؛ لأنهما جعلا الربح في ثمن السيف «ه يازده» وإذا جعلنا جميع 
الربح بإزاء السيف كان الربح في ثمن السيف ده ده بازده. : 

الجواب الثاني : أنه إنما يحتال لتصحيح العقد إذا لم يصرح المتعاقدان بالفسادء 
وههنا صرحا بالفسادء ولما قالا: بيع هذا السيف بربح ده دوا زده؛ وهذا لأن بيع 
المرابحة بيع بالثمن الأول ويازده. 

ولهذا قالوا: في رجلين اشتريا عبداً أحدهما نصفه بمائة» والأخر اشترى نصفه 
بخمسين» ثم باعاه مرابحة انقسم الثمن عليهما على قدر ثمنهما في العقد الأول» لا على 
قدر ملكهما في العبد. 

وإذا كان بيع المرابحة بيعاً بالثمن الأول وزيادة يصير الثمن الأول مذكوراً من حيث 


”0 كتاب الصرف 


المعنى» فيعتبر بما لو كان مذكوراً أيضاً بأن قال: بعتك هذا السيف بربح ده دو زده على 
المائة كلهاء فكذا إذا صارت المائة مذكورة معنى؛ 591٠أ/‏ ”] فأما في مسألة الحط لم 
يصرحا بالفساد؛ لأن الحط صحته لا تنبنى على الثمن الأول حتى تصير المائة التى هي 
تجو مذكورة مق كول تلصيضا علق الفسات من معد إنه أفنات: الحط إلى اللمانة نتن 
هذا حط عن ثمن السيف من غير ذكر الثمن الأول». وام لصح على لمن والمفيل 
والحمائل» كما يقع على النصل» “فعدرقنا: الخط إلى التضل .والعفن تحريا للجواز أماههنا 
بخلافه على ما مر. 

قال: الجام المموه بالذهب أو الفضة لا بأس ببيعه مرابحة؛ لأن الذهب والفضة 
كل واحد منهما يصير مستهلكاً بالتمويهء ألا ترى أنه لا يتخلص»ء فلا يتمكن الربا 
باعتباره . 

ولى اتبوحاة |ء تر تلت نض رات زراهم ناعير درام , ثم باعهما جميعاً 
القلب والثوب مرابحة بربح أحد عشر درهماً يفسد العقد في حصة الحلية؛ ويكون الربح 
مصروفاً إليهماء ولا يصرف إلى الثوب خاصة لما ذكرنا في المسألة الأولى ولا يتعدى 
الفساد إلى الشثوبء. هكذا ذكر المسألة في «الكتاب»». ولم يحك فيها خلافاً د أها على 
قولهما: فظاهر. 

وأما على قول أبي حنيفة: فلأن الصفقة هاهنا صفقتان؛ لأن ملك كل واحد منهما 
فيما باع متميز عن ملك صاحبه؛ وثمن ملك كل واحد منهما ممتاز عن ثمن ملك صاحبه؛ 
لأن ثمن ملك كل واحد منهما مسيء بسبب البيع مرابحة؛ لأنه بيع بمثل الثمن الأول. 

ولو كان المبيع م؛ ف يي ا عي سر ل ان 
غلى حتلة .أن كان عبذا مكشر كا نين الكين قال لرجل :-بعتاك :هذا 'العية بالف على أن 
يكون نصيب هذا بكذاء الفسي نهدا كذ كان نان فإذا لم يكن الملك في المبيع 
مشتركا ينها وقد شعن 15 :متنا لنضببية قينا على جعةة اروك رو إذا كان العقد.صتتتان 
ففساد إحداهما لا يوجب فساد الآخر. 

قال بوكللق :لو كان القلبو :و العوف: لواحن معطب هذه اتسنا له على 
المسألة الأولى» وإنما يصح هذا العطف على المسألة الأولى على قولهما؛ لأن الجواب 
على قولهما لا يختلف بين هذه المسألة والمسألة الأولى. 

أما غلى قول أبى عتيفة: الجواب مختلف بين هذه المسألة وبين الأولى؟؛ لأنهما 
ون كاذنا الوا د بيك المقن كل عا دول أت جني أن العدقة تكون و اسن لأ ايلات 
المبيع لواحد وقد باعه جملة من واحد» فكانت الصفقة واحدة» فإذا فسد في البعض فسد 
في الباقي عند أبي حنيفة . 

والدليل على أن الجواب في هذه المسألة على قولهما: أنه نص على قول أبي حنيفة 
بعد هذه المسألة في مثل هذه المسألة بخلاف ما ذكر في هذه المسألة . 

وصورة ما ذكر بعد هذه المسألة: إذا اشترى الرجل من آخر ثوباً وقلباً بمائة درهم 


كتاب الصرف جوف 


ووزن القلب خمسون على أن يكون ثمن القلب نسيئة وثمن الثوب حالة فسد العقد كله 
عند أبي حنيفة ؛ لأنهما صفقة واحدة وقد فسد بعضه لربا النساءء فيفسد الباقي عنده . 

وفي مسألتنا فسد البعض لربا الفضل فأولى أن يفسد الباقي؛ لأن ربا الفضل أقوى 
من ربا النساء» ولو باعهما بصيغة ده يازده بوضعية ده دوا زده» فالجواب فيه كالجوابف 
فيما إذا باعهما مرابحة؛ لأن الوضعية بيع بمثل الثمن الأول نقصان. والمرابحة بيع بمثل 
الثمن الأول مع زيادة. 

قال: ولو ضم القلب والثوب» وقال: أبيعكما بزيادة درهم على عشرين درهماً كان 
جائراً» وتضوت الزيادة كلها إلى الثوت بخاضة .ولا صرف كوو مقا إلى القلب يقاذف 
ما إذا قال: أبيعكهما بربح ده يازده» فإن هناك يصرف الربح إلى القنيايوا الول حيييا: 

والفرق: أن في قوله: أبيعكهما تزياةةادرعم على عشريق «درهها لم تتبن العلدرين 
انار أسون المال» ولا إلى ما قاما عليه به» فكان هذا بيع مساومة» وفي بيع المساومة 
تقابل الفضة بمثل وزنهاء ويجعل الربح كله بمقابله الثوب تحرياً للجواز؛ إذ ليس فيه ما 
يمنعها من أن يجعل بمقابلة الفضة مثل وزنهاء وجميع الربح بمقابلة الثوب. 

أما في قوله: أبيعكهما بربح ده يازده نص على بيع المرابحة فيهماء وفي بيع 
المرابحة لابد من اعتبار الثمن الأول» فكأنه قال: بعتكهما مرابحة بربح درهم على 
العقرين ».وس للق لآ كو مد[ صمي الريخ بدقائلة الثوت» 


إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغير أمان وعقد مع حربي عقد الربا بأن 
اشترى درهما بدرهمين أو اشترى درهماً بدينار إلى أجل ؛ أو باع منهم خمراً أو خنزيراً أو 
ميتة أو دما بمال؛ قال أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ".ذلك كله مغاكر »قال أبو بواسفي” 
لا يجوز بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب إلا ما يجوز بين المسلمين. 

والصحيح قولهما؛ لأن مال الحربي على الإباحة الأصلية» إلا أن الذي دخل دار 
الحرب بأمان التزم أن لا يعترض لهم ولما في أيديهم إلا بتراضيهم؛ فحرم عليه الأخذ 
بدون رضاهم تخررا للعذر والخيانة» وإذا أعطى برضاهم فقد انعدم العذو ة الخانة فا خنهد 
المسلم بحكم الإباحة الأصلية وتأثير المعاقدة في تحصيل الرضا بالأخذ لا في التملك. 

ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهماً بدرهمين لا 
يجوز بالاتفاق؛ لأن فيه إعانة لهم بقدر الدرهم الزائد ومبرة في حقهم بذلك . 

وإن عاقد هذا المسلم الذي دخل بأمان. ورجل أسلم هناك ولم يهاجر عقد الربا 
جاز في قول أبي حنيفة» ولم يجز في قول أبي يوسف ومحمدء وهذا فرع اختلافهم في 
حكم مال من أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا فعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه على 


ف كتاب الصرف 


حكم الإباحة ما لم يحرزه بدار الإسلام لو أتلفه مسلم لأدظيها ها وضنهما : انه هلن 
العضحة كمال المستامن ) والمسألة قل مرف فى كتانب السير : 

ولو دخل مسلمان دار الحرب» فتبايعا ثمة درهماً بدرهمين لا يجوز؛ لأن كل واحد 

وقال أبو يوسف ومحمد: يؤمران بالرد» والحكم في حقهما كالحكم في المستأمنين 
من المسلمين في دار الحرب عندهماء وأبو حنيفة يقول بالإسلام قبل الإحراز ثبتت 
العصمة في حق الآثام دون الأحكام,ء ألا ترى أن أحدهما [59١ب/”]‏ لو أتلف مال 
صاحبه أو نفس صاحبه لم يضمن هو آثم في ذلك». وإنما نثبت العصمة في حق الأحكام 
بالإحراز على ما عرف» فلثبوت العصمة في حق الاثام كره لهما هذا الصنعء ولعدم 
العصمة في حق الحكم قلنا لا يؤمران بالرد. 

0 من اتسين حملن 7 “من أهل 0 ألف 3 ابي كان 

0 أن 0 باع من حربي م بدرهمين ١‏ 5-050 0 تيكب مسلمين أ 
دميين أو اختصما إن القاضي . فإِنَ كان ذلك بعل التقارض فالقفاضي ا يتعرضص لذلك ولا 
يبطله ؟ أن الإسلام ورد والحرام بعقل المعاوضة مقبوض فيلا قيه الإسلام قال الله تعالى : 
عَم ألنَهُ عن 50 [المائدة: 405] وإن كان ذلك قبل التقابض لا يبطله؛ ؛ لأن الإسلام ورد 
والعراء يف المقار له شير متبوقن فيلاقيه الإسلام بالرد» قال الله تعالى: #وَدَروأ ما بَقِىَ 

مِنَ اربوا إن 0 مُؤّمِنِيرت 4 [البقرة: +0177 وقال عليه السلام: «كل ربا كان في الجاهلية 

قير برضو تحت للب ائينه وأول وضعة ربا العباس بو فيد البطلب؟"" وكان 
عقد الربا ره ثم خرجا إلى دار الإسلاء قبل أن يتقابضا في دار الإسلام: 
واختصما ل القاضي فالقاضي برد ذلك» فكذا إذا أرتنا في دار الحرب وتقابضا 2 دار 
الإسلام ؛ لأن للقبض شبها بابتداء العقد. 


أل لفصا الحادي والعشرون: 


في الصرف في الغصب والوديعة 


)١(‏ أتخرجه أبو داود 5 البيوع حديث 737355., والترمذي في التفسير حديث 55٠81‏ وابن ماجه في 
المناسك حديث 2566 ومسلم ة ي الح 57 والدارمي ذ في البيوع باب والمئاسك باب 
5”» :ومالك في البيوع حدديث 247 وأحمد فى المستد 0/ 77 


كتاب الصرف وغرف 


خلاف جنسه ؛ لأنه تعذر تضمينه بمثل ؛ لأن القلب ليس من ذوات الأمثال. وتعذر تضمينه 
من غير جنسه غير مصوغ ؛ ' لأنه يؤدي إلى إبطال حق المغصوب منه في الصنعة والجودةء 
تعن "تضيشيتة مر حنتسه ضوع ؛ لأنه يؤدي إلى الربا ؛ لأنه يصل إلى صاحب القلب مثل 
وزن القلب وزيادة. فإذا فيدن اتشسمييه روه العو تعره القتد كه مفير ها و كلاقم نيه 
لأنه لا يؤدي إلى الربا؛ لأنه يل إلى :ناحيب القلب.فقل.وزن القليه إلى: ولا إلى 
تفويت حق المغصوب منه في الجودة ثم إذا ضمنه القاضي قيمته من خلاف جنسه صار 
القلب ملكا له بالضمان على ما عرف . . فبعد ذلك ينظر إن كان قيض المغصوب منه القيمة 
قبل أن يتفرقا بقي التضمين صحيحاً بالإجماع» وإن تفرقا قبل القبض قبض القيمة. 
فكذلك لا يبطل التضمين عند علماتنا الثلاثة. وكان ينبغي أن يبطل وهو شبهة زفر في 
السيالة: ووجد ذلك صرف ثبت حكماً لإيجاب الضمان كيلاً يجتمع البدل والمبدل في 

ملك رجل»ء فيشرط التقابيضص كما لو ثبت الصرف قصداً . 

والجواب وهو قول علمائنا دإ تضاء الناقى شيطة لعن عد عار روى لسر رودل 
ا ا ا ا ل ل ذم الناضي ل لعي على 
الغاصب برد عين القلب لا : يشترط القبض في المجلس» فكذا إذا قضى برد القيمة؛ لأن 
هذا صرف ثبت حكماً للضمان الواجب بالغصب لا مقصوداً أو ما ثبت حكماً لغيره لا 
مقصوداً لا يراعى له من الشرائط ما يراعى له مقصوداً . 

ألا ترى أن قيام المضمون حالة التضمين ليس بشوط لصحة التضمين مع 
بالتضعن: تفثك المعاوضة؛ لآن:هذه المفعاوضة اك ا 
كرك ليا اها مغر الى كان ويك عله اليا رقو لضي 1. 

وبيانه: أن هذه المعاوضة تثبت حكماً أن المعاوضة لابد لها من صنع من جهة 
المتعاوضين والموجود من الغاصب الغصب, والغصب نفسه ليس بموجب الملك في 
المغصوب للغاصبء وإنما هو موجب للضمان على الغاصب» ثم من ضرورة وجوب 
الضمان على الغاصب زوال المغصوب عن ملك المغصوب منه إلى ملك الغاصب كيلا 
يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد. 

قيو معن ترلناة انندم المعاز عة كيك مقا الرعوب القببانةة لاتب شن 
وبنفس وجوب الضمان من غير أن يتخلل بين الضمان والمعاوضة فعل فاعل مختارء 
وحكم الشيء ما يثبت عقيب ذلك الشيء من غير تخلل واسطة اختيارية. والتقريب ما 
ذكرنا. وكذلك إن اصطلحا على القيمة فهو على الخلاف. ولو أخر القيمة عنه شهرا جاز 
عند علمائنا الثلاثة أيضاً. ' 

وإذا غصب الرجل من آخر ألف درهم ثم اشتراها بمائة دينار وقبض المائة دينار قبل 
أن يتفرقا جازء وإن لم تكن الدراهم في يده وقت الشراء؛ لأن قبض الغصب ينوب عن 
قبض الشراء ظ 

وكذلك إن صالح منها على مائة دينار وقبض المائة دينار قبل أن يتفرقا؛ لأن الصلح 


فلل عملاف عدين الكق مغن الشراء ققك ود نتف البدلين فى مجلس العقد اخدهها 
حنقة والآخر سكا ف يدراف :هذا 'أنكوة الدراسي كائمة في .مقرل الخافيعينه أن 
كانت مسعيلكة» فى التفالي: جفميعا بسحزز الشنراء:بالماتة :ديار إذا قيفي المناتة في 
المحلدي أما إذا كانت قانمة نان القاضب قارضى ينا ينه بون كانت مشيلكة ا تيلذن 

وكذلك لو كان الذي غصب إناء فضة» ثم اشتراه الغاصب من المغصوب منه أو 
صالحه على جنس حقه أو على خلاف جنس حقه وقبض المغصوب منه البدل قبل أن 
قرفا ,وام :ذا قاتشن انتشيضن الحتضوييي مله فالشراء يصون اكبايا وامشتحينا ا 
سواء كان المغصوب قائماً أو مستهلكاً وأما الصلحء فإن المغصوب مستهلكاً حقيقة بأن 
احرقه العاصيي أو حكها ين كان سعينا او خلفه القاضيب وثثر تا قن انحن البدلم 
القياس: أن يبطل الصلح. وفي الاستحسان: لا يبطل. 

مرك سم ياد ا الي حير وسو رو بكسي الا 
يجوز الصلح قياساً واستحسانا . 

وجه الاستحسان: وهو الفرق بين البيع والصلح إذا كان المغصوب مستهلكاً أن في 
الصلح إن تعذر العمل [70١أ/‏ ”] بلفظ الصلح باعتبار المبادلة من حيث إن قبض البدل 
قبل الافتراق شرط المبادلة كما في البيع أمكن العمل بمجازه بأن يجعل الصلح كناية عن 

وتقيين فعدن قولة © هبز الحتلة جمد لة قزلة : فمتتك تمه من علا ف .ننه أو من 
جنسه بمثل وزنه غير مصوغء فإن له أن يضمنه مثل وزنه من جنسه غير مصوغ» وقبض 
القيمة ليس بشرط صحة التضمين عند علمائنا الثلاثة على ما بينا» فيجعل كذلك . 

وإنما قلنا: أمكن العمل بمجازه وهو التضمين؛ لأن بين الصلح وبين التضمين 
موافقة من حيث المعنى الخالص؛ لأن الصلح أخذ بعض الحق وترك البعض؛ لأنه أخذ 
الحق من حيث المعنى وترك الصورة» وحق المغصوب منه في الصورة معتبر حتى لا 
يكون للغاصب حال قيام المغصوب أن يمسك المغصوب منه ويعطيه مثله» فيثبت أن في 
الصلح شعي المضمين: فعند تعذر العمل به باعتبار المبادلة يجعل كناية عن التضمين 
مها ل والتقريب ما ذكرنا اندها ذا كان المتصيوري ثاتها ونه والكاضعت 


يي ال لأن هناك لا يمكن أن يجعل يجعل الصلح كناية عن تضمين 
القيمة؛ إذ ليس له حق تضمين القيمة والحالة هذه بي ل ال 
لأن قبض البدل في الميخلين في المبادلات شرط ولم يوجدء ولا يمكن تجويزه بطريق 
استيفاء البيعض والإبراء عن البعض ؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل . 

فأما إذا كان المغصوب مستهلكاً فللمالك حق تضمين الغاصب» فيمكن تصحيح 
الصلح باعتبار معنى التضمين فصححناه كذلك . 

فأما في فصل البيع كما تعذر العمل بحقيقته وهو المبادلة؛ لآن تبفن البذلين فى 


المبادلات شرط»ء ولم يوجد بعذر العمل بمجازه بأن يجعل أيضاً؛ لأنه ليس في البيع 
معنى التضمين؛ لأن التضمين أخذ بعض الحق وترك بعض الحق, وليس في البيع هذا. 
المعنى؛ لأن قبل البيع لم يكن لواحد منهما على صاحبه حق» وإنما وجب الحق بالبيع 
وما وجب بالبيع استوفاه بكماله فليس فيه معنى أخذ بعض الحق وترك البعض» وكما 
تعذر العمل , بحقيقة البيع مبادلة تعذر جعله مجازأ عن التضمين؛ أما في الصلح معنى 
التضمين ؟ لأن معنى التضمين ؛ لأن قبل التضمن إذا كان قائماً وللمالك |خل العين»؛ ؛ وبعك 
. ما هلكت العين وعجز المالك عن أخذ العين إذا ضمنه فقد أخذ بعض الحق وترك 
البعض . | 

ولو أن رجلا أودع رجلاً ألف درهم وقبضها المودع؛: ووضعها في بيته ثم التقيا في 
السوق فباع صاحب الوديعة دراهم الوديعة من المودع بمائة دينار وقبض صاحب الوديعة 
الدونان؛ امار ا وي رد الى ييه لا اران الي لأن الافتراق 
ار اعرد : ل ل ارين يجي 
بخلاف ما إذا كان مكان الرديفة غم لأ مداه القاصب رفير فاقيا 001 
الشواء؛ لأن قبض الغصب عن قبض الشراء؛ لأن كل واحد منهما قبض ضمان» وقفل مر 
هذا أيضا في كتاب البيوع . 


يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك 
المشترى في عقد الصرف قبل القبض 


وإذا دفع إلى رجل لجاماً مموهة بفضة وزناً معلوماً يكون قرضاً على الدافع أجراً 
فغلوما على ذلك قدو حاتف رلقفة لل جن وال قنع ماخر 3 ا لهارةة :فلا نه امساح ٠»‏ 
بعمل معلوم ببدل معلوم» وأما جواز القرض ؛ فلآن استقراض منه فضة معلومة وصار 
تابقا لذلك كبا الأرضا لدمماكةة فكو دما فنحيها: 

والقيامن ١‏ "أن ايلزفة قيمة ماء الفقنة): لآنه إنما بضير تايضا لماله اتن تملكة: 
والمتصل بملكه ماء الفضة لا عين الفضة» فينبغى أن يلزمه قيمة ماء الفضة لا عين الفضة 
من هذا الوجه؛ إلا أنا تركنا القياس لمكان التعامل فيما بين الناس أنهم يريدون بهذا 
استقراض عين الفضة لا استقراض ماء الفضة» والقياس يترك بتعامل الناس . 

وإن اختلفا في مقدار ما صبغ فيه من الفضة». فالقول قول رب اللجام مع ب يمينه على 
علمه؛ لأن العامل يدعي عليه إيفاء جميع العمل ا ل امسا اه 
اللجام. وإنما استحلف على العلم؛ لأن استحلاف على فعل الغير. 


وإن قال مَوّهْهُ بمائة درهم فضة على أن أعطيك ثمنها وعملك عشرة دنانير فافترقا 
على ذلك . قال في «الكتاب»: هو فاسد. 

واعلم أو هذه المسألة اشتملت على الصرف والإجارة؛ لآن صاحب اللجام جعل 
بعض الدنانير بإزاء الفضة» فيكون صرفا فيفسد بالافتراق قبل قبض البدلين وجعل بإزاء 
العمل» فيكون إجارة» والإجارة مما تبطل بالافتراق قبل القبض» وليس من ضرورة بطلان 
الصرف بطلان الإجارة؛ لأن الإجارة ما كانت مشروطة في الصرف بل الصرف كان 
مشروطاً في الإجارة؛ فبقيت جائزة وبين ٠‏ أن المراد المذكور في «الكتاب» هو فاسد أن 
الصرف فاسد. 


م مال فى (الكنايية: : فإن عمله كان له على صاحب اللجام فضة؛ لآأن صاحب 
اللجام صار قابضاً الفضة حين اتصلت بملكه بسبب صرف فاسدء والمقبوض بحكم العقد 
الفاسد واجب الردء وقد عدر رة الضن حعوازة الكدل .قينا كان نهم 'ذواف الا شان 

ثم قال: وللعامل على صاحب اللجام أجر مثل عمله؛ هكذا ذكرها الحاكم الشهيد 

فى المجلس» فقد أوجب أجر مثل العمل» وهذا إنه فساد الإجارة في الأصل يقول أنه 
اجر قله من الدناير إذا قدت الدتائير .على أخر مكل وعلى 'المائة الذرهم فقن وجب 
بعض المسمىء وإنه دليل صحة الإجارة» وهذا هو الصحيح أن الإجارة جائزة. 

وذكر أجر المثل في «الكتاب»: ليس لبيان أن الواجب أجر المثل» وإنما هو لبيان 
ثلدن الوالجي من السيق يعسن لاضف أن الكل من الدتانين المسعى. 

وتفسير ذلك: أن يقسم الدنانير العشرة على المائة الفضةء وعلى أجر مثل عمله ؛ 
لأن الدنانير العشرة قوبلت بشيئين بالفضة وبعملهء فيقسم عليهما باعتبار القيمة فما أصاب 
الفضة يكون صرفاًء وما ل ل ل ا ا ل 
الفضة وأجر مثل عمله على السواء تنقسم العشرة الدنانير [79١1س/‏ "] نصفين فأجر المثل 
اعتبر لمعرفة حصة العمل د لأن الواجب أجر المثل؛ هذه الجملة في باب 
الإجارة في التمويه. 

وفى باب الإجارة في الصناعة إذا شرط على العامل ذهب التمويه بأن قال: على أن 
يموهه بقيراط ذهبء فلا خير فيه» أما إذا لم يبين ؛ فللأن مقدار ذهب التمويه مجهول. 
ولأن ما يدل من الآخر مقابله بل بذهب التمويه والعمل فيما يخص الذهب يكون صرفاً؛ 
ولم يوجد فيه قبض أحد البدلين فيفسدء وإذا فسد الصرف فسدت الإجارة؛ لأن هذه 
إجارة شرط فيها صرف فاسد. 

وأما إذا بين مقدار ذهب التمويه» فإنما لا يجوز للمعنى الثاني» قال: إلا أن يقبض 
الأجير الدرهم ويقبض المستأجر القيراط من الأجيرء ثم يدفعه إليه ويقول لهم موهه 
فحينئذ يجوزء وكان ينبغي أن لا يجوز في هذه الصورة أيضاً ؛ لأن هذه إجازة شرط فيها 
صرف فكان صفقة. لكن جوزنا ذلك لعمل الناس . 


فرع على المسألة باب الإجارة في الصناعة 

فقال: لو اسعاحن بعورضن أو .ما اشبية هك تمرة الجامة وقترط ذفني علي الجر 
وبين مقداره فهو جائزء وإن لم يتقابضا؛ لأن ما يخص الذهب من العرض يكون بيعاً. 
وما يخص العمل يكون إجارة» وقبض الثمن والأجرة قبل الافتراق ليس بشرط . 

ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم فضة» ثم قال: ففيا كليا قلا بؤلك أجر كذ وركذا 
ففعل ذلك فهو جائز ؛ لأنه استقرض من العامل خمسة دراهم وصار قابضاً لها حكما 
للاختلاط بملكه. 

ألا ترى لو هلكت بعد الخلط هلك من مال الأمر ثم استأجره للعمل في ملكه ببدل 
معلوم» وذلك جائز فقد جعل الخمسة قرضاً في هذه المسألة وفي المسألة الأولى لم 
دا ما كان غتن العام ترض) وبررفها فده عد نا أن فى العبالة تو على الضير كن 
حيث قال: على أن أعطيك ثمنه وبأجر عملك كذاء وههنا لم ينص على الصرف» فإنه لم 
يذكر الثمن إنما ذكر لفظأ محتملاً: وهو قوله: اخلط من عندك . 

فهذا يحتمل ثلاثه أشياء: الهبة والقرض والصرف» غير أن الهبة منتفية لما فيها من 
إلحاق الضرر بالعامل مع الاحتمال» فبقي القرض والصرف. وتغبين القرضن أولئ 4 :لأنة 
أدنى ؛ لأنه بمعنى العارية؛ لأنه تمليك المنفعة يرد مثله» وليس فيه الضرر . 

وفي الصرف تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً فكان القرض أدنى فجعلناه مستقرضاً 
للخمسة قابضاً لها حكماً لاتصالها بملكه» ولو لم يدفع إليه الفضة ولكن قال له: صغ لي 
قلبا من عندك بعشرة دراهم» فهذا باطل؛ الأنه استأجر العمل في ملكه؛ لأن القرض لا 
يفيد الملك إلا بالقبض حقيقة باليد أو حكماً لاتصاله بملكه ولم يوجد. 

وإذا اشترى من آخر قلب فضة بدينار ودفع الدينار ولم يقبض القلب حتى جاء رجل 
وأحرق القلب» واختار المشتري فسخ العقد وفسخه أخذ ديناره من البائع» وكان للبائع 
أن يبيع المحرق بقيمة القلب» وإن اختار المشتري إمضاء العقد واتباع المحرق بقيمة 
القلب وأخذ منه القلب قبل أن يفارق البائع المشتري جاز الصرف؛ لأن قبض قيمة القلب 
كقبض القلب إلا أنه يتصدق بما زاد على الدينار إن كان ثمة زيادة؛ لأنه ر, بح مالم 
يضمن » وإن لم يقبض القيمة حتى فارقه الما بطل البيع وعلى تت واف الديتان وابتاع 
المحرق بقيمة القلب» وهذا قوله ضيه ركان أ يزرعف ترك أولا كول دين ثم رجع 
وقال: لا يبطل الصرف . 

الحاصل : لح م عار لس ا 
المحرق لا يكون قبضاً منه» وعلى قول أبي يوسف ذكر قول أبي حنيفة في «الجامع 
الكبير»في مثل هذه المسألة. 

وضوزة كله العينالة يخا اتشرف نمي اخر غيذا وتب قفن المقترف»:واجتار 
المشتري إمضاء العقد واتباع القابل وقومت القيمة على القابل؛ ٠‏ فعلى قول أبي يوسف 
أولا وعين ترك معي : التوى على البائع ويبطل البيع ولا يكون اختيار المشتري اتباع 


القائل بالقيمة قبضاً من وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول أبي حنيفة : يكون التو 
على المتتر يوا ريغل اليب فيكون اختيار المشتري اتباع القائل بالقيمة قبضا . 

وإذا اشترى سيف محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم أو بعشرة دنانير ونقد الثمن 
ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل شيئاً من حمائله أو جفنهء فاختار المشتري أخذ 
السيف وتضمين المفسد القيمة فله ذلك» فإن قبض السيف أولاً ثم فارق البائع قبل أن 
يقبض من المفسد ضمان ما أفسده لم يضره ذلك؛ لأن الواجب على المفسد بدل المبيع 
قبل افتراق المتعاقدين ليس بشرط إنما ذلك في الصرف خاصة. 

وهذا بمنزلة ما لو اشترى ثوبا من أخر وأحرق الثوب رجل قبل قبض المشتري أياه» 
واختار المشتري إمضاء العقد واتباع المحرق ونقد الثمن» ثم افترق البائع والمشتري قبل 
أن يقبض المحرق شيئا لم يفسد البيع . 

وطريقة ما قلنا: وإن لم يقبض السيف وفارق البائع فالعقد يفسد في الكل عندهم 
جميعا فى حصة الحلية لكونه صرفا لم يوجد فيه قبض البدلين» وإذا فسد العقد في حصة 
الحلية فسد فى الباقى لما قلناء هذا إذا أفسد شيئاء أما إذا أفسد الكل بأن أحرقه بالنار 
اعمال المتهرى تنام المعرق إن اعد مع اقيمة الكل أواتينة ا حضة العرة اق اد يفارق 
البائع» فالعقد جائز في الكل . ظ آ 

وإن لم يقبض قيمة الحلية حتى فارق البائع فالمسألة على الخلاف على قول أبي 
يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفة : لا يبطل العقد أصلاء وعلى قول أبي يوسف أولاً 
يبطل . 

ولو أن رجلا اشترى من آخر قلب فضة بدينار» فقبل أن يقبض المشتري القلب جاء 
رجل وهشمه فقال المشتري: أنا آخذ القلب وأبيع المفسد بضمان القلب فله ذلك» وهذا 
مشكل؛ لأنه أثبت للمشتري ضمان النقصان مع أخذ القلب ينبغي أن لا يكون له ذلك؛ 
لأن بالهشم لا يزول بشيء من الوزن» فيجب الضمان بمقابلة الجودة بانفرادها ولا قيمة 
للجودة بانفرادها. ألا ترى أن المشتري إذا أخذ القلب ثم هشمه رجل أو هشم رجل قلبا 
مملوكاً للغير من الابتداءء واختار المالك بأخذ القلب مع ضمان النقصان ليس له ذلك 
وطريقة ما قلنا . 

والعواي:-أن:فى مسالقنا إذا أخذ المشترق دز ]١/1151[‏ النقصنان يصبين فر 
التقمياة مع القلب مبيعاً بالديتان»: فكان العقد. فين الابغداء ور على القلب مع فلار 
النقصان بالدينار» فلا يكون سواءء وأما قبضه المشتري ثم يقسمة رجل فالعقد قد انتهى 
بالقبض فما يأخذ من الهاشم لا يصير مبيعاًء ولا يقابله شيء من الثمن» والمتلف في 
نفسه معدوم. فيصير ربا. 


الفصل الثالث والعشرون: 


في الصرف في المعادن وتراب الصواغين ‏ 


رضي الله عنه أنه قال: لا خير في بيع تراب الصواغين» وهذا عندنا إذا لم يعلم هل فيه 
عندلنا . 

واعلم بأن تراب الصواغين أو المعادن لا يخلو عن أربعة أوجه: أما إن كان تراب 
ذهبء وفي هذا الوجه إن بيع بذهب وفضة لا يجوزء وإن بيع بفضة لا يجوزء وأما إن 
كان تراب فضةء وفي هذا الوجه إن بيع بفضة أو بفضة وذهب لا يجوزهء وأما إن بيع 

وإذا احتفر الرجل موضعاً في المعدن ثم باع ملك الحفرة» فبيعه باطل؟ لأنه باع ما 
لا يملك؛ لأنه ما احتفر هذا المكان ليملك رقبته لهما احتفره ليملك ما فيه بخلاف ما لو 
احتفر حفيرة في أرض موات بأمر الإمام؛ لأن احتفاره كان ليملك رقبة هذا المكان فقد 

وإذا كان للرجل على رجل دين فأعطاه به تراباً بعينه يدأ بيد» فإن كان الدين فضة 
وأعطاه تراب الفضة لم يجز؛ لأنه لو باع تراب الفضة بالفضة لم يجز فكذا إذا قضى الدين 
على هذا الوجه. 

فرق بين هذا وبين ما ذكر في كتاب الصلح : إذا كان لرجل على رجل ألف درهم 
دين 0 تأعظاة الغريم دراهم مجهولة الوزن على سبيل الصلح. فإنه يجور أن تعضنا نا ففك 
جور هذا التصرف على وجه الصلح ولم يجوزه على وجه القضاءع.ء وإن أعطاه ترات ذهب 
جاز؛ لأنه لو باعه تراب ذهب بفضة جاز كذا هاهنا . 

ولو اشترى تراب ذهب بتراب ذهب أو اشترى فضة بتراب فضة لا يجوزء ولو 
اشترى تراب ذهب بتراب فضة أو على العكس يجوزء وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى 
ما فيه. 

]ذا انتقرفن الرجا عن الردل ترات ذفت أواتزاي فقية قائما عليه مكل ها خرت 
من التراب؛ لأنه هو المقصود ويكون القول قول المستقرض في مقدار ما خرجء ولو 
استقرضه على أن يعطيه ترابا مثله لا يجوز؛ لأنه يكون بيع فضة بفضة مجازفة» وإنه لا 
يجوز لما يتوهم فيها من الربا . 


وإذا استأجر الرجل رجلاً يخلص له ذهباً أو فضة من تراب المعادن أو من تراب 
الصياغين فهذا على ثلاثة أوجه: 

إما أن يقول: استأجرتك لتخلص لي ألف درهم فضة من هذا التراب» أو قال: 
ألف مثقال ذهب من هذا التراب» ولا يدري ذلك المقدار هل يخرج من هذا التراب 
المشار إليه أو لا يخرج؛ لأنه لا يجوز . 

وإما أن يقول: استأجرتك لتخلص الذهب والفضة من هذا التراب بكذاء وإنه 
جائز. 

وإما أن يقول: استأجرتك لتخلص لي ألف درهم فضة من التراب» ولم يشر إلى 
التراب» وإنه لا يجوز أصلاً» بمنزلة ما لو استأجر له قميصاً بدرهم ولم يعين الكرباس”") 


والله أعلم . 


قال محمد رحمه الله: إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة» فزادت 
عليها دائق فوهبه له هبة» ولم يدخله في البيع فهو جائز يريد بقوله: لم يدخله في البيع أن 
الهبة لم تكن مشروطة في الشراء؛ إذ لو كانت مشروطة في الشراء لأفسده الشراء» وإنما 
جاز هذا التصرف؛ لأنه لو لم يجزء أما لم يجز لمكان الرباء وإذا وهب الدانق منه فقد 
انعدم الريا . ظ 

قالوا: وإنما تصح هبة الدانق إذا كان الدرهم نبحيك بره الكدر 4 لأنه عيفد بيكون 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمةء وإنها جائزة فأما إذا كان الدرهم بحيث لا يضره 
الكنبس لا تجوز الهيةاء لآنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة لا يتم قبل القسمة والتميز. ظ 

ولا يجوز بيع الذهب مجازفة ولا بيع الفضة بالفضة مجازفة إذ لم يعرف وزنهما أو 
وزن أخدهما. والأصل فيه قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة مثل بمثل وزن بوزن 
والذهب بالذهب مثل بمثل وزن بوزن»”'*» فقد جعل المماثلة في الوزن شرط جواز البيع» 
ولم توجد المماثلة في الوزن هاهناء فإن وزنا فوجدا متماثلين فهذا على وجهين: إن وزنا 
في مجلس العقدء فالبيع جائزء وإن وزنا بعد الافتراق على المجلس لا يجوز العقد» وهو 
نظير بيع الصبرة بالصبرة مجازفة» وقد مر الكلام فيه قبل هذا . 

ويجوز الفضة بالفضة والذهب بالذهب إذا اعتدل البدلان في كفة الميزان إن لم 
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يعلم مقدار كل واحد منهما لتيقننا بالمماثلة وزناً» وأما المماثلة إذا وزن أحدهما بصاحبه 
المهر إذا وزن كل واحد منهما بالسخات عقد الصرف إذا فسد يسبب الافتراق عن 
المجلس قبل القبض لا يخرج , المشترى عن ملك المشتري قبل الرد على البائع . 

بيانه في مسألة ذكرها محمد في «الجامع الكبير' : | وجل اشترى من آخر إبريق فضة 
بدينار وقبض الإبريق ونقد ديناراً ولخدا ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخر فسد البيع في 
نصف الإبريق: ولا يتعدى الفساد إلى النصف الآخرء فإن حضر رجل بعدما غاب بائع 
الأتريق وادغى تصك الآتريق لنفسة كاة المتعرى غضما لهي لآن الكدرئ مالك ججيع 
الإبريق؟ لأن السبب وإن فسد في النصف لمكان الافتراق لا يبطل ملكه فيه ما لم يرده؛ 
لأن فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك عند اتصال القبض» افأولى أن لا يمنع 
بقاء الملك في المقبوض فكان كل الإبريق ملكاً للمشتري» فيكون خصماً للمدعي . 

هشام فال ا ا 0# أبأ يوسف: عمن باع ورفينا بدرهمء فرجح 
أحدهما فحلله صاحب الرجحان؛ قال: هذا جائز؛ لأنه لا يقسم. الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة رحمه الله : .لا بأس ببيع خاتم فيه فص بخاتمين فيهما فصان؛ وكذلك السيف 
المحلى سيفين . وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس يبيع الغشوش إذا بين أو كان ظاهراً 
درق :ومو قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقال في رجل حمل على القضة التحاس» فلا يبيعها حتى يبين: قال: ولا بأسن بأن 

يشتري بستوقة إذا بين» وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في يدي من لا يبين. 

بشر في «الإملاء» عن أبي يوسف: وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة 
والستوقة والمكحلة والمزيقة والبخارية وإن بين ذلك ويجوز بها عنه الأخذ من قبل أن 
انفاقها ضرر على العوام» وما كان ضرراً عاماً فهو مكروه» وليس يصلحه تراضي هذين 
الحاضرين من قبل ما يتجوز فيه من الدلسة على الجاهل بهء ومن الفاجر الذي لا يتحرج 
وقال كل شيء لا يجوز بين الناس» فإنه ينبغي أن يقطع» ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو 
بعرفة . 

ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا اشترى تراب الصواغين بعرض فلم يكن فيه ذهب 
ولا فضة فالبيع فاسد من قبل أنه اشترى ما فيه ليس البيع على التراب دون ما فيه. وإذا 
كان فيه ذهب وفضة جاز البيع. وليس ينبغي للصائغ أن يأكل من ثمن ما باع من تراب 
الصياغة من قبل أن ما فيه متاع الناس إلا أن يكون قد زاد في متاعهم حين وفاهم بقدر ما 
سقط منهم في التراب» فإذا كان كذلك طاب لهم الفضل» وأكرة للمتكوي أن يشتريةا ست 
يخبره الضائع أنه قد أوفى الناس متاعهم من قبل أن علم المشتري بحيط بأن الصائغ لا 
يلك :للك 

ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا باع عشرة دراهم صح بعشرة مكحلة لم يصح؛ لأن 

تنقص وما فيها من الكحل ليس له ثمن» فيكون ما زاد من وزن البيض . 
في «الإملاء» عن محمد: رجل اشترى من رجل خاتم فضة فيه فص بدراهم أو 
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دنائير وتقابضاء ثم قلع المشتري الفص من الفضة» والقلع لا يضر بواحد منهماء ثم وجد 
باحدهها عييا ردم وأخذ بحصته من الثمن؛ وكذلك لو وجد بأحدهما عيبأ قبل أن يقلع 
الفص من الفضة وأراد درهمأ جميعاً فليس له ذلك» بلسي الفقي فز المع ثم يرد 
الذي به العيب منهما . . وإن كان المشتري قد قبضهما ولم يدفع الثمن حتى وجد بأحدهما 
عيبأ» فإن شاء أخذهما وإن شاء ردهماء وإن لم يجد بأحدهما عيباً» ولكنهما افترقا قبل 

قبض الثمن بطل البيع في الفضة» ولزم المشتري الفص بحصته؛ لأن الذي بطل فيه البيع 
إنما بطل بترك المشتري دفع الشمن وذلك لا يوجب الخيار. ثم قال : والفص والفضة إذا 
كانا مسرا لم يضر ذلك بواحد منهما بمنزلة السمن في الزق يباعان جميعاً» وبمنزلة الدقيق 

فى الجرات: وكذلك السفه المحلى أن المتطتة المخككى أوها أشية ذلك سه الجوهر 
لي او الو 0 ل او و ا م 
متباينان في جميع ما وصفت لك. 

وإذا اشترى خاتم فضة فيه فص بدراهم أو دنانير وقبضهماء ثم ميّزهما قبل الافتراق 
أو بعدهء والتميز يضر بهء وافترقا قبل أن يدفع الثمن» فالبيع فاسد في ذلك كله ويرد 
المشتري على البائع الفص وما نقصه. 

وإن كانت الفضة نقصت مع ذلك أو نقصت وحدها لم يقدر المشتري على ردهاء 
ولكنه يغرم قيمتها مصوغة من الذهب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها وحدهاء ولا يغرم 
المشتري نقصانهما ؛ ' لأن المشتري حين قبض الخاتم قبل أن يميز الفص منه» والتميز يضر 
به كان ذلك شيئاً واحداًء فإذا بطل في كله البيع في بعضه بطل في كله. 

وفي «المنتقى»): اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت بمائة دينارء فذهب الفمص عند 
البائع» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يأخذ الحلقة بمائة دينار أو نزع» ولو كان اشتراه 
بدراهم يأخذ الحلقة بوزنها من الفضة؛ لأنه لا يصلح أن يأخذها بأكثر من ذلك . 

5 سليمان عن أبي يوسف: إذا تصارف الرجلان دراهم بدنانير وتقابضا وتفرقاء 
فوجد من الدراهم من وصف غير الذي اشترط له» فعلى قول أبي يوسف له أن يستبدلها 
إذأ كانت دون شرطة .وإن كانث خخيرا من شوطه» قليس أله أن يسيتبدلةة وإذا كانت مع 
الذي شرط ينفق في جميع البلدان والبيوع» كما ينفق الذي شرط في البيع» وإن كانت لا 
تنفق في بعض البيوع أو بلد من البلدان» فله أن يستبدلهاء وإن شاء تجوز بها . 

وأهاافى قول أبن ختنيفة: .وإن كان فيها هذا النقهان "فين عمن له الهرحة ) فإن 
كاك أكتر بوه النليكة شمن بيسبنا نت لله 1 

رفي (المنتقى»: رجل اشترى عبداً بألف درهم وأعطى بها مائة دينار قبل أن يقبض 
العبد» ثم تفرقا ثم استحق قبل أن يقبضه أو بعد ما قبضه فقد بطل الصرف» وكذلك لو 
قبضه ثم صارفه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولي أن الممتحو عد ها استهنى: ا لحيد 
وقضى به أجاز البيع أو لم يجز؛ لأن القضاء به له بعض البيع» ولو أجاز البيع ولم يجز 
الصرف أيضاً جائزاً في قول أبي حنيفة: ويضمن البائع ألف درهم لرب العبدء ولا يجوز 


الصرف في قول أبي يوسف» فيرد البائع الدنانير» ويأخذ ألف درهم. 

وفي «المنتقى»: رجل صرف لغيره ديناراً بعشرين درهماً وتقابضاء ثم إن بائع 
الدراهم وجد الدينار الذي قبضه ينقص قيراطاً؛ » قال: له انبرج يدرك حص اعباط 
لأن كل ديئار عشرون قيراطاً» قال: وله أن يرد الدينار ويأخذ دراهمه إن شاء؛ لأنه تعيب 
وإن شاء أمسك ولا شيء له غير الدينار بعينه» وأما في قول أبي يوسف. فإنه يرجع 
عتما النيكار قد إن عاد اسك النكار جعيتة» وإقاشاء رورجم عليه يتتيعة هشر 
جزءاً من الدينارء فيكون لبائع الدينار جزءاً» ولهذا تسعة عشرء فيكون الدينار بينهما على 
دل ظ 

وفيه أيضاً: رجل باع من آخر قلب فضة وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهم. فدفع 
القلي نولم يتيقن اللنزاهي عت وعدي ندري اليا مر ينار إن دق المتاري القلري تين 
القلب قبل أن يتفرقا صح البيع وجازت الهبة» وإن تفرقا قبل أن [11/] يدفع ثمنه 
انتقفض البيع وبطلت الهيبة ورجع القلب إلى بائعه وصار ذلك مناقضة . 

وف ترادو انع ماع اروك اكدهرى من اح اونا را يسطار يون ددرهما »بز نيفين 
الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار لبائعه» ثم فارقه قبل أن يدفع إليه الدراهمء 
قال: الهبة في الدينار جائزة ولبائع الدينار على مشتريه دينار مثله . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار ونم فيضي اللراهم 
ثم إن قابض الدينار للدافع ودفعه إليه أو اشترى به منه فضة تبر وتقابضاء ثم تفرقا قبل أن 
يقبض الدراهم الأول ففيما إذا وهب الديئنار فالهبة باطلة. والبيع الأول باطل ورجع 
الدينار الموهب إلى صاحب الذي دفعه بانتقاض الهبة» فليس له غيره. 

وفيما إذا اشترى به منه فضة تبر وتقابضا فالشراء الآخر جائز والأول باطل» وعلى 
قابض الدينار الأول مثله لقابض الدينار الآخر. 

ومع قبار درجلا كارا بعشرة دراهم وتقابضاء ثم إن الدراهم وجد فيها دراهم 
زائفا فدفعه إلى الصيرفي وأخذ بدله مكانه» قال: لما دفعه إلى الصيرفي صار مناقضاً في 
الدرهم؛ لأن المصارف غائف مص من لدان يحم ولو كين درهما جيدا ولا ندل 
الزيقت : ثم دفع الزيف إليه كان جائزاً . 

واللاووب 0070 
وتقابضا وتفرقا وقد شرط له أن حليتها فضة بيضاءء فكسر الحلية» فإذا هي حلية سوداء 
جاز ذلك عليه ولم يرجع بشيء» وإن وجد بعض الحلية رصاصا فالبيع فاسد وإن كان قد 
استهلك الحلية ضمن قيمتها من الذهب وضمن قيمة الرصاص ورد اليسير؛ ٠‏ وإن كان ذلك 

بعض اليسير رد ما نقص اليسير» ولو لم يجد فيها رصاصاً ولكن وجد فيها أربعين درهما 
الها #تقيو بالخياد إن شاء ردها وإن شاء رجع بعشرة دراهم». وإن وجد فيها ستين درهما 
حلية فالبيع فاسد إذا كان قد تفرقاء وإن لم يتفرقا إن شاء المشتري زاد العشرة وجاز البيع 


وإن شاء نقض البيع . 
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ولو كان الثمن دنائير فتفرقا والمسألة بحالها فالبيع جائز, كأنه باع قلب فضة بدينار 
على أنه عشرة دراهم. فإذا هو عشرون درهماً باع من أخر قلب فضة فيه عشرون درهما 
بدينار على أنها فضة فاستهلكه فضة سودائ ولم يعلم به المشتري ثم علم لم يرجع 

ا ال ا ا ل ري ا ا 

ستحق الدينار» فإنه يرجع على الغريم بماتة درهم غلة» وإنك استحق ق الدينار قبل أن يتفرقا 
يرجع بدينار ومثله.» وكذلك الجواب فيما إذا كان مكان الدينار مائة مائة فلس . 

ولو أن رجلا باع صيرفاً ألف درهم غلة تسعمائة وضح وبمائة فلس وتقابضاء ثم 
استحقت الألف الغلة من يدي الصيرفي رجع الصيرفي على الذي اشترى منه الغلة 
بالتسعمائة الوضح الذي أعطاه. فرجع عليه بمائة درهم غلة ثمن الفلس الذي أعطاهء وإن 
لم يتفرقا حتى استحقت الغلة رجع الصيرفي على الرجل بألف غلة مثلهاء وإن لم يستحق 
شيء من ذلك حتى افترقاء ثم استحقت المائة الفلس من الرجل رجع على الصيرفي بمائة 
فلس مثلهاء وإن لم يستحق الفلوس» ولكن استحقت التسعمائة الوضح ابعدما افترقا رجع 
على الصيرفي بتسعمائة غلة ثمن الوضح.ء ويرجع عليه بمائة فلس بدل الذي استحق 

وإن استحق ما في يد الرجل من الوضح والفلوس واستحق ما في يد الصيرفي من 
الغلة» فإن كان بعدما افترقا فقد انتقض البيع بينهما في جميع الدراهم والفلوسء» وإن كانا 
لم يفترقا يرجع كل واحد منهما على صاحبه بمثل ما استحق من يدهء والبيع تام . 

ابن سماعة عن أبى يوسف: أن الرد بالعيب بعد القبض لا يبطل الصرف» وكذلك 
لزه كدان الرزقية» بوالرد اليج قل القدكن مقر له فريك اعرد فك أن افيه نبو نا لين 
الرد بخيار الشرط بعد القبض يرجع بالدنائير التي أعطاه بدل الألف درهم الثمن. 1 

وفي كتاب الصرف: إذا اشترى ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض» فأراد 
المشتري الدراهم أن يتبرع على بائعه بالجودة وإلى بائعه تبرعه فله ذلك. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: وهو نظير ما لو أبرأه عن شيء من المقر له ورد من عليه إبراءه كان له 
ذلك. 

قال رحتمه اللف أيضا : ار ل ا إذا كان لرجل على رجل 
ألف درهم فأتاه بألف جياد وأبى صاحب الدين أن يقبل ذلك لا يجبر عليه وإن أتى 
بجنس حقه وزيادة؛ لأنه تبرع عليه فكان له أن لا يقبل تبرعه ومنه فكذا هاهنا . 

قال: وكذلك لو اشترى منه ضرباً من الدنانير وقال للبائع: أعطني دنانير غيرها لم 
يكن له ذلك وإن كان ما طلب دون حقه إلا أن يرضى الآخر دون حقه. 

وفي «المنتقى) : وللذي عليه السود أن يود يفا هو مثل السود أو أجود منهء 
ويجبر من له على القبول» وكذا من عليه البيض إذا أدى سوداً مثله يجبر على القبول عند 
علمائنا الثلاثة 

قال هشام: سمعت محمداً يقول في رجل له ابن صغير قال: اشهدو أني اشتري” 


هذه الدينار من ابنى هذا بعشرة دراهمء ثم قام الأب قبل أن يرث المشتري» فإنه يبطل 
يقشامه . 


قال وسعيية آنا توس وقول وسل التترى بنارا بعقرة دراهم وقيضه على أن 
الدينار مثقال وحبة ثم افترقاء فوزلن الديئارء فإذا هو ينقص حبة هو مثقال سواءء فإنه 
يرجع على البائع بحصة الحبة من الدينارء أو يرد الدينار الناقص على البائع ويأخذ منه 
ديناراً بوزن مثقال وحبة ويكون البائع شريكه في الحبة الزائدة. ظ 

المعلى في «النوادر» عن أبي يوسف : رجل اه شترى من رجل ديناراً بعشرة دراهم 
وتقابضا 987 النفان تسن دونه المغرك قال :ون كآن تمان الديدان غنبابالدخار 
رده الكتري علي اجاج واخنستة ذيارا وأراه أو أخذ منه عشر الثمن» وكان للمشتري في 
الدوتان تسعة اعشاوة وللبائع العشرء وإن كان النقصان ليس بعيب في الدينار رجع 
المشتري على البائع بعشرة الدراهم ولزمه الدينار. 

وإذا كان عند الرجل ألف درهم [؟7"١س/”]‏ وديعة» فاشترى بها مائة 1 وأعفاذ 
صاحب الوديعة الشراء قبل أن يتفرقا جاز له على المستودع ألف درهم» وإن أجازه بعدما 
افترقاء فإن شاء صاحب الوديعة ضمن ما له المستودع», ويجوز البيع» وإن شاء ضمن بائع 
الننان واققفن الصرفة: 

الحسن بن زياد عن أبي يوسف : رجل له على رجل ألف درهم. فاشترى منه مائة 
دينار بألف درهم. ثم تقابضا بماأ عليه قال أبو يوسف: إن تقايضا قبل أن يتفرقا جاز» 
وإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل» وهو قول أبي حنيفة. 

وقال المعلى عن أبي يوسف رحمه الله: رجل دفع إلى رجل درهماًء وقال أبدله لي 
وعدي وا مدل ار » قال: هو ضامن له والله أعلم. 

رجل دفع إلى رجل ديناراً وأمره أن يبيعه» ودفع إليه آخر ثوبه وأمره أن يبيعه فعمد 
المأمور فباع الدينار والثوب صفقة واحدة» وقبض بعض الثمن ثم توى ما بقي على 
المشتري توى من مال صاحب الثوب . 

ابن سماعة عن أبي يوسف: اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار فصدق كل واحد 
منهما صاحبه بالوزن» وتقابضا يعني قبل الوزن فهذا جائزء وينتفع كل واحد منهما بما 
اشتراه . 

ولو قال: بعني هذه الدراهم التي في يديك بهذه الدنانير التى في يدي ولم يسميا 
عدداً ولا وزناًء وتقابضا جاز لكل واحد منهما أن ينتفع بما اشترى قبل الوزن والعدد هذا 
بيع مجازفة . 

وإن قال بعني ألف درهم بألف درهم وتقابضا بغير وزن وصدق كل واحد منهما 
صاحبه أن هذا المقبوض ألف درهم ثم وزن كل واحد منهما قبل التفرق أو بعده. فوجد 


)١(‏ بياض بالأصل. 


أنها سواء بسواء» فهذا جائز» ولو لم يصدق كل واحد منهما صاحبه وتفرقا ثم وزنا فكانا 
سواء لم يجز من قبل أنهما قد تفرقا على غير علم بأنهما استوفياه. 

ألا ترى أن رجلا لو باع رجلاً دراهم في كيس بدراهم في كيسء » فإن وزناها قبل 
أن يتفرقا فكانا سواءء فالبيع جائز, وإن تفرقا قبل أن يزناها فالبيع فاسد. 

إذا احرف كنار عجر كراح اميا برق درم د يحور ولو باعها بربح قيراط 
جازء ذهب رجل باع من رجل ثوباً ونقرة فضة بخمسين درهماً على أن النقرة ثلاثون» فإذا 
هي خمسون» فإنه يقطع له من النقرة ثلاثون» فإن كان مكانها إناء أو قلب». فإن علم بوزنه 
قبل أن يتفرقا فالمتتري بالخاز إنشباء أعطاء كوي رقي أخرى. وإذا كانا قد افترقا 
كان شريكه في القلب» و شتري ثلاثة أخماسه . 

بشر عن أبي يوسف : : رجل باع سيفاً محلى من رجلين بمائة درهم. وحلية السيف 
خمسون درهماً فقبض من أحدهما خمسة وعشرين بغير إذن شريكه ثم افترقاء فإن هذا 
القلةفق الناقد ويتقل خمسة وعشرون ذرههما أخرى» ويكون له نصف السيفء وانتقض 
البييع في حصة الآخرء وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله : : فالنقد 
عنهما جميعاً وفسد البيع كله ويرجع الناقد على البائع بما أعطاه وإن شاء رجع على 
شريكه بنصفه ثم اتبعا البائع بخمسة وعشرين. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وصدق كل واحد منهما صاحبه 
في الوزن وتقابضا وتفرقا قبل أن يتوازنا فالبيع فاسدء وقد ذكر قبل هذا قول أبي يوسف . 

في عين هذه الصورة: الي وار رساحيد مرح لماعتي وار 
فهو جائر. 

وإذا أقرض الرجل رجلا ألف درهم وأخذ بها كفيلاً : اجنين صابج الطلب 
على عشرة دنانير وقبضهاء فهو جائز ؛ لأن الكفيل قائم كام 2١‏ صل والأصيل لو صالح 
عن الألف الدرهم على عشرة دنائير جاز إذا قبض الدنانير فى المجلس.» فكذا إذا صالح 
الكفيل. ويرجع الكفيل على الأصيل بالدراهم ؛ لأن الكفيل ملك ما في ذمته بالصلح . 
بن لكا في انه باللة رازو وسيم يمطالي اندر » فكذا إذا ملكه بالصلح ٠‏ ولو 
أن الكفيل صالحه على مائة درهم لم يرجع على الأصيل إلا بمائة درهمء وإنما كان 
كذلك؛؟ لأن هذا الصلح في معنى إبراء الكفيل عما زاد على المائة ولو أبرأ الكفيل عن 
الكل لا يجب على الأصيل شيءء فكذا إذا أبرأه عما زاد على المائة. 

فإنْ قيل: إذا كان إبراء الكفيل عما زاد على التسعمائة» وإبراء الكفيل لا يجب براءة 
الأصيل كأن يجب أن يكون للطالب حق الرجوع على الأصيل بتسعمائة كما لو قبض من 
الكفيل مائة» وقال له: أبرأتك عن التسعمائة وليس ذلك بالإجماع . 

قلنا: البراءة عن التسعمائة إنما تثبت من حيث إن الصلح يجوز بدون الحق. وفي 

التجوز بدون الحق معنى استيفاء البعض» ؛ والإبراء عن الباقي. ٠»‏ فيجعل هذا كالمنصوص 
عليه كأنه قال: تجوزت بدون الحق» وإنما يقع التجوز بدون الحق إذا برئ الأصيل عما 


وراء المستوفى» فصرفنا الإبراء إليهما لهذه الضرورة . 

وصار كأنه قال للكفيل وقت الصلح : استوفيت منك مائة درهم وأبرأتك والأصيل 
عن تسعمائة» ولو نص على هذا كان لا يرجع الطالب على المكفول عنه بشيء كذا هاهنا 
بخلاف ما لو صالحه على عشرة دنائير؛ لأن هناك الكفيل ملك جميع ما في ذمته بالدنانير 
العشرة ة تصلح بدلاً عن الألف الدرهم. فصار بمنزلة ما لو ملك ما في ذمته بالأداءعء 
وهناك الكفيل يرجع على الأصيل بالألف». فكذا ما في ذمته بالصلح». أما في مسألتنا 
بمخلافه . 

هذا الذي ذكرنا إذا صالح الكفيل مع الطالب فأما إذا صالح الكفيل مع الأصيل 
على عشرة دنائير» وذلك قبل أن يؤدي الكفيل شيئاً إلى الطالب صح الصلح إذا قبض 
الكفيل الدنائير من الأصيل لما عرف أن الكفالة إذا كانت بأمر يوجب ديناً للكفيل على 
الأصيل»ء ولكن مؤجلا اه يؤدي» فإذا صالح الكفيل مع الأصيل فإنما صالح عن دين 

له مؤجل» والصلح عن الدين المؤجل صحيح بشرط قبض بدل الصلح في المجلس» ثم 

صلح الكفيل مع الأصيل لا يوجب سقوط مطالبة الطالب لا عن الكفيل ولا عن الأصيل؛ 
فيطالب إن شاء الأصيل» وإن شاء الكفيل» فإن طالب الكفيل وأخذ منه الألف لا يرجع 
على الأصيل؛ لأن الأصيل ملك ما كان للكفيل في ذمة الأصيل بالصلح» فيعتبر كما لو 
ملك بالأداء؛ ولو ملكه بالأداء بأن أدى الأصيل [177أ/ ”] دين الكفيل قبل أداء الكفيل 
دين الطالب» ثم أخذ الطالب الدين من الكفيل لا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء كذا 
هاهنا. 

وإن طالب الأصيل وأخذ منه الألف كان للأصيل أن يرجع على الكفيل بالألف» 
إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير التي أخذها منه؛ ويد لأن الكفيل صار 
مسدتونا الدراهم من الأصيل بهذا الصلح؛ ناخد الدناسر ل عن الدراهم» واليدل 
قائم مقام المبدل» فيعتبر بما لو صار ينتونا الدراهم بجنسه بأن دفع الأصيل إلى الكفيل 
الآألف الدراهم»ء وهناك الطالب إذا رجع على الأصيل واعندهنه !| لألنيه كان للا صيا أن 
يرجع بما أدى على الكفيل؛ لأن الأصيل إنما أدى الألف الدرا هم إلى الكفيل ليستفيد 
البراءة عن دين الطالب ولم يستفدء فكان له الرجوع بما أدى كذا 0 

ثم قال: إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير التي أخذها منه» معناه إذا 
قال الكفيل للأصيل حين أراد الأصيل أن يرجع عليه بالألف الدرهم: أنا أعطيك الدنانير 
التي أخذتها منك» ولا أعطيك الألف الدرهم وللكفيل ذلك؛ 05 الكل جرد ادصيل 
أنا أخذت منك الدراهم بطريق الصلح . 

ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق» وإنما رضيت أنا بالتجوز بدون 
حق بشرط أن أكون أنا المباشر لقضاء دين الطالب لعلمي أن الطالب رضي عني بدون 
الحقء فإذا باشرت أنت وأردت الرجوع إليّ بجميع الألف فقد فات غرضي من هذا 
الصلحء فلا أرضى به وهذا يصلح حجة للكفيل». ٠‏ فلهذا كان له الخيار بين أن يعطي 


الطالب الألف الدرهم وبين أن يعطيه العشرة الدنانير» وقد ذكر ميا لد الإقالة في يم 
في صدر الكتاب . 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله في «المنتقى : )روي عن محمد أنه لا تجوز الإقالة 
فى الصرف؛ لأنه ليس هاهنا مشترى والله أعلم بالصواب. 

تم كتاب الصرف في منتصف جمادى الأولى سنة ست وثمانين وستمائة. 


كتاب الشفعة 


؟ - في بيان مراتب الشفعة. 

4 - في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه. 

في الحكم بالشفعة والخصومة فيها. 

5 - في الدار إذا بيعت ولها شفعاء. 

- في إنكار المشتر ي حق الشفيع وما يتصل به. 

6 في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع . 

٠‏ - في الشفيع إذا أخبر بالبيع » فيسلم ثم يعلم أن البيع كان بخلافه. 
١١‏ - في الاختلاف الواقع بين المشتر ي والشفيع والشهادة في الشفعة. 
٠١‏ - في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به. 

١‏ في حكم الشفعة. 

7 - في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك. 

- في الشفعة في المرض . 

4 - في وجوه الحيل في باب الشفعة. 

٠‏ في المتفرقات. 


اك 


الفصل الأول: 


فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


قال أصحابنا رحمهم الله : الشفعة لا تجب في منقولات مقصودة» وإنما تجب تبعاأ 
للعقار على ما يأتي بيانه في آخر هذا المصل» وإنما قحي مقصتودا في العقارات كالدور 
والكرم وغيرها من الأراضي مما يحتمل القسمة كالحمام والرحى والبئر وغير ذلك» وإنما 
تجب في الأراضي التي يملك رقابها حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال 
ويدفع إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها كراء وآ كالقاءوالآ تجان والكتين إذا كتسوها 
بتراب نقلوها من موضع يملكوهاء فإن بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل» وإِن بيع 
العروار""؟ وكان معلونا محوتيهعيا وك لأ قفنةه بوكذا الاراضي "اتنا كانم 
الأكرة يزرعونها فبيعها لا يجوزء وبيع الكراء ا 30000 

فى «أدب القاضى»: للخصاف فى باب الشفعة: وإنما يجب بحق الملك حتى لو 
بعه دنار يحت وان لوقف :قله تلتلفة الوقنوة ولا رأعدها المعو 

فى #فناوى أبى اللية» رحمة الله: وكذلك إذا كانتهذه الذان وقفاً على رجل: لا 
كون لاتق غلة موق السنعة شيك هله لدان الما قلنا: 

فى «فتاوى أهل سمرقند»: وإنما يجب إذا ملك العقار بعوض هو عين مال إذا ملك 
بغير عوض أصلاً بأن ملك بالهبة بغير عوض أو بالإرث أو بالصدقة فلا شفعة. وكذلك 
إذا ملك بعوض هو ليس بعين مال» كما إذا جعل الدار مهراً في النكاح أو أجرة في باب 
الإجارة أو بدل خلع أو صلح عن دم العمد فلا شفعة؛ وهذا لأن حق الشفعة بخلاف 
القياس؛ لأن في الأخذ بالشفعة تملك مال الغير بغير رضاه عرف بالنص في البيع» 
والملك بالبيع ثبت بعوض هو عين مال» فما وقع الملك فيه بغير عوض أو بعوض ليس 
هو عين مال يبقى على أصل القياس . 

وإذا تزوج امرأة بغير مهر وفرض لها داره مهراً أو قال لها: صالحتك على أن 
أجعلها لك مهراًء أو قال: أعطيتك هذه الدار مهراء فلا شفعة للشفيع فيها في الفصول 
كلها . 

فرق بين هذا وبيئما إذا قال لها: صالحتك من مهرك على هذه الدارء أو قال: مما 
وجب لك من المهر. 

والمرق: أن في الفصول الثلاث جعل الدار مهراً انعن ءال يدلا عق المهرة » فإنه 
قال: فرضتك داري هذه مهراً جعلت لك داري هذه مهراً ولم يقل .مولت لك داز يدلا 


قول الفقهاء: يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه (القاموس المحيط) مادة: «كردار». 


"ه١‎ 


؟ه>" كتاب الشفعة 


من مهركء وقد أمكن أن يجعل الدار مهراً مبتدثاً؛ لأنه لم يكن في النكاح تسمية؛ وإنما 
اا - اباد رسورسةا يكون بدلاً عن البضع؛ وكا جسن مين 
ل 0 ا اللا ل لو ين انه فيجب 
للشفيع فيها الشفعة . 
الشفعة. سا تزوجها على غير مهر وفرض القاضي مهرا : ثم باعها داراً لات 
ريم 

رجل تزوج امرأة [7١1ب/”]‏ ولم يسم لها مهرها : ثم دفع إليها داراًء فهذا على 
وجهين . : إن قال الزوج: جعلتها مهركء فلا شفعة فيها؛ لأن هذا : تقدير لمهر المثل ولا 
شفعة في المهورء وإن قال: جعلتها بمهرك ففيها الشفعة؛ لآن هذا عوض عن مهر المثل» 
فكانت مبيعاً 

في «الفتاوى»: وإذا ملكت بدلاً عما هو عين مال وما ليس بمال» فعلى قول أبي 
حنيفة : لا شفعة للشفيع أصلاء وعلى قولهما: تجب الشفعة في حصة المال من الدراهم . 

صورته: إذا تزوج امرأة على دار على أن ردت المرأة عليه ألف درهم» أو صالح 

وإذا وهب داراً من إنسان يشترط أن يعوضه منها كذا وكذاء فلا شفعة فيها للشفيع 
ما لم يتقابضاء وبعدما تقابضا ففيها الشفعة»ء وهذا لما عرف فى كتاب الهبة أن الهبة 
بشرط العوض غنة ابعداء.وتصير بيغا بعك اتضال القنفن بالبدلبوء فقيل اتضنال القيضن 
بالبدلين هي هبة» ولا شفعة في الهبة» وبعد اتصال القبض بالبدلين هو بيع وفي البيع 
الشقعة . ظ 

وإذا وهب شقصاً مسمى في دار غير محوز ولا مقسوم على أن يعوضه كذا وكذا 
فهو باطل» ولا شفعة للشفيع فيه لما ذكرنا أن الهبة بشرط العوض تنعقد هبة ابتداءء والهبة 
تي انام يحجمل الفنبومة 0 مور فابسسرك الييه يفيه الفساذ في ا كد والتمام بناء 
على الابتداع فيكون التمام 5 فاسقا: 

والجواية فن الضدثة والتخلن «والعمرف. .." نظير اللمزات كن 'الهنةه لآن هذه 
ألفاظ الهبة»ء والعقد لا يختلف باختلاف الألفاظء وأما الوصية على هذا الشرط إذا قبل 
الموصى له ثم مات الموصيء فإنه تجب الشفعة وإن لم يقبضها الموصى له بخلاف 
الية: 

ثم قال في «الكتاب»: إذا قال أوصيت بداري بيعاً لفلان بألف درهم ومات 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الشفعة م ؟ 


الموصي» فقال الموصى له: قبلت يثبت للشفيع الشفعة» وإن قال أوصيت أن يوهب له 
عوض ألف درهم؛ فهو مثل الهبة بشرط العوض لنفسه 

وإذا اذغى عنقا عن إسنان وضاليحة المدعي قبله على دار» فللشفيع أن يأخذ الدار 
بالشفعة سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار؛ لأن التملك بالصحيح على البلدري 
وفي زعم المدعي أنه ملك هذه الدار عوضاً عما هو عين مال فيبني الأمر على زعمه. 

وبمثله لو ادعى دارا فى يدي رجل» فصالحه المدعى قبله على أن يعطيه المدعي 
قبله دراهم, ويقرك الدار على المدعي قبله. ينظر: إن كان الصلح على إقرار المدعي 
ا الي ا ري “أن العملك 
بالشفعة ههنا : تقع على المدعي قبله. اد كان الصاح على الراروه ففي زعمه أنه يملك 
الدار 0 وإنما دفع الدراهم فذاء عن اليمين» فإذاً في الفصول كلها يعتبر زعم 
من يقع التملك عليه . 

دارٌ بين ثلاثة ثفر مغلا جاء رجل وادعى لنفسه فيها دعوى». فصالحه أحد شركاء 
الدار على مال على أن يكون نصيب المدعي لهذا المصالح خاصة فطلب الشريكان 
الآخران الشفعة» فإن كان الصلح على إقرار شركاء الدار» فإن أقر شركاء الدار بما ادعاه 
المدعي وصالح المدعي واحد منهم على أن يكون نصيب المدعي له خاصة كان لهم 
الشفعة في ذلك». وإن كان الصلح عن إنكار الشركاءء فلا شفعة وهو بناء على ما قلناه. 

وإن كان المصالح مقراً بحق المدعي» وأنكر الشريكان الآخران أخذ حق. 
فالقاضي يسأل الشريك المصالح البينة على ما ادعاه المدعي؛ لأن الشريك المصالح صار 
مشترياً نصيب المدعي من الدار ونصيب المدعي بعضه في يد الشريكين الآخرين» وهما 
ينكران ملكه وحقه. 

ومن اشترى شيئاً من رجل» وذلك الشيء في يد غير البائع وصاحب الدار ينكر 
ملكية البائع» فإنه لا يسلم المشترى للمشتري حيث يثبت ملكية البائع بالبينة كذا هاهناء 
ل ل ا ال ل ل 
حتى يصح شراؤه. 
*'- اذا قنلية بتفه ضنار: القانكةبالبفة كالقا بت سافوار الثم كا وومتاك: للشير يكين 
الآخرين حق الشفعة فهاهنا كذلكء. أكثر ما فيه أن في زعم الشريكين الآخرين أنه لا 
شفعة لهماء إلا أنهما كذبا في زعمهما لما قضى القاضيء» فالملك للمدعي» فالتحق 
زعمهما بالعدم. 

وإذا ادعى حقاً في دار وصالحه المدعي على سكنى دار أخرى» فلا شفعة للشفيع 
التي وقع الصلح عنهماء لأنها ملكت:بعوض هو ليس عين مال. 

وإذا اشترى داراً على أن المشتري فيها بالخيار ثلاثة أيام فللشفيع الشفعة في قولهم 
جميعاً» وإن لم تصر الدار مملوكاً للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حق الشفعة 
تعتمد انقطاع حق البائع لا ثبوت حق المشتري . 


4" كتاب الشفعة 


ألا ترى أن للشفيع أن يتملك الدار على البائع» ولا يتملك على المشتري» فيراعي 
زوال,ملك البائع» وملك البائع هاهنا زوال بالإجماع» وعن هذا قلنا: إن من أقر ببيع 
داره من رجل» وأنكر المشتري كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة. 

وذكر القدوري في «شرحه»: روى عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شفعة للشفيع 
مع شرط الخيار للمشتري . 

وفي «القدوري»: أن خيار الرؤية وخيار العيب لا يمنع ثبوت حق الشفعة؛ لأنه لا 
يمنع زوال ملك البائع» وإن كان المشتري شرط الخيار لنفسه شهراً أو ما أشبه ذلك» فلا 
شفعة للشفيع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الشراء بشرط الخيار زيادة على ثلاثة أيام 
فاسد عندهء ولا شفعة في الشراء الفاسد على ما تبين» فإن أبطل المشتري خياره قبل 
مضي ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحاً وجب للشفيع الشفعة» وإن كان الخيار لبائع 
الدار فلا شفعة للشفيع في قولهم جميعاً؛ ؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه. 
فيمنع ثبوت حق الشفعة. وإن كان الخيار لهما يعني للبائع والمشتري. فلا شفعة للشفيع 
لأجل خيار البائع لا لأجل خيار المشتري . 

وإذا اشترى داراً بعبد بعينه أو بعرض بعينه وشرط فيه الخيار لأحدهماء إن شرط 
الخيار لبائع الدارء فلا شفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء شرط الخيار في الدار أو في 
العبد إن شرط الخيار في العبد؛ فلأن بائع الدار مشتر للعبد وثمنه الدارء وخيار المشتري 
يمنع زوال الثمن عن ملك المشتري بالإجماع. [15]/"] ولو اختلفوا أنه هل يمنع 
دخول المشترى في ملك المشتري فلم تزل الدار عن ملك البائع بلا خلاف» فكيف يثبت 
للشفيع حق الشفعة؟ 

وإن كان الخيار لمشتري الدارء فإنه يجب للشفيع الشفعة قبل أن يجيز البيع سواء 
شرط له الخيار فى العبدء إن شرط له الخيار فى الدار؛ فلأن هذا خيار مشتري الدار 
وخيار مشتري الدار لا لابعم وجري القشعة فل الداو حجر الحاوتي الم ا 
مشتري الدار بائع للعبد والثمن هو الدارء وخيار البائع ة في المبيع لآ يمنع زوال النهية: عن 
فلك المشترئ ».تقول إلذا نعو ملاك مختريه تيقيت انيع عق الفعة افبهنااة :إن كان 
الخيار لهما معنى البائع الدار ومشتريهاء فلا شفعة لأجل خيار البائع على نحو ما بينا . 

إذا اشترى الرجل من آخر داراً على أن المشتري فيها بالخيار ثلاثة أيام فبيعت دار 
إلى جنبها فللمشترى الشفعة بالإجماعء» أما على قولهما فظاهرء وأما على قول أبي 
حنيفة: فلأنه وإن لم يكن مالكاً للدار المشتري وقت بيع هذه الدار إلا أن له فيها حق 
الملك. ظ 

ألا ترى أن للمشتري أن يمتلكها إذا كان الخيار له وحق الملك يكفي لثبوت حق 
الشفعة» ألا ترى أن المكاتب يستحق الشفعة سقط خياره؛ لأنه لو لم يسقط خياره بذلك» 
فإذا فسخ العقد ينفسخ في حقه من الأصلء» فتبين أنه أخذها بالشفعة بغير حق فاللتحرز 
عن ذلك قلنا بأنه يسقط خياره» وإذا حضر الشفيع بعد ذلك أخذ الدار الأولى بالشفعة ولا 


كتاب الشفعة هه" 


شفعة له في الدار الثانية؛ لأن الشفيع إنما صار جاراً للدار الثانية بعد أخذه الدار الأولى 
وشراء الدار الثانية كان قبل أخذه الدار الأولى . 

ولو كان الخيار لبائع الذار فبيعت دار بجنب الدار المبيعة فللبائع يها حق الشفعة ؛ 
لأن ملك البائع قائم وقت شراء هذه الدارء فإذا أخذها كان هذا منه نقضا للبيع» وإذا 
شرط الخيار للشفيع» فإن كان البائع هو الذي له ذلك» فأمضى البيع فلا شفعة له وإن 
كان المشتري هو الذي شرط له ذلك. فله الشفعة؛ لأنه قام مقام الشارط في إتمام العقدء 
ولو كان البائع شفيع الدارء فلا شفعة له» ولو كان المشتري شفيع الدار فله الشفعة. 

و«اللأصل»: أن من باع أو بيع له بأن كان البيع , بحق الوكالة. فلا شفعة له ولا 
لموكله. ومن اشترى أو اشتري له بأن كان الشراء بحق الوكالة» فله الشفعة ولموكله. 

في (اشرح القدوري»: وفي (المنتقى) : عن محمد رحمه الله في «الإملاء»: رجل 
اشترى دارا وشرط الخيار لشفيع ثلاثاً قال: إن قال الشفيع: أمضيت البيع على أن آخذ 
ال ل ا 

رجل توكل عن غيره بشراء دار وهو شفيعها ثبتت له الشفعة» فيطلب من الموكل»؛ 
علل الصدر الشهيد رحمه الله فقال: 011 رركن للد رسع لجرا لسر ارو مر 

وعن آبئ تضين أنه كان يول ,وليين هذا كين يقتري لنفسه؛: لأن الوكيل استوى 
لغيره» قال: ولو أقام أخذ الوكيل مقام الموكل في هذا الشراء لا ينعقدء لكن الطريق 
الأول اعجين إلن + ولا شفعة "فى الغراء القاسد سواء كان المشدرع سعاييلكف بالقيضى أو 
لا يملك؛ وسواء كان المشتري قبض المشترى أو لم يقبضء إن لم يقبض فلبقاء ملك 
البائع وإن قبض حقه في الاسترداد» وهذا إذا وقع البيع فاسداًء أما إذا فسد بعد انعقاده 
صحيحا ١‏ فحق الشفيع يبقى على حاله . 

ألا ترى أن النصراني إذا اشترى من نصراني داراً بخمرء فلم يتقابضا حتى أسلما أو 
أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمرء » فإن البيع يفسد على ما عرف في كتاب 
السورع ؛ وللشفيع أن بأحن الدار بالشفعة ردكي البيع ' ا إنما فسدل بعد وقوعه 
وكيا » فإن كان المتكري عضن الدان المتدراء شراء فاسداً وشيعك اذا أشرائ عن هله 
الدارء فله الشفعة؛ لأن له جواراً قائماً بحقيقة الملك من وقت الشراءء فإن لم يأخذ الدار 
الثانية بالشفعة حتى استرد البائع منه ما اشترى لم يكن للمشتري أن يأخذها بالشفعة؛ لأن 
جواره زال قبل الأخذء وكذا لا يكون للبائع أن يأخذها؛ لأن جواره حادث» وإن كان 
المشتري أخذ الدار بالشفعة ثم استرد البائع منه ما اشترى فالأخذ ماض . 

وإذا اشترى داراً شراءً فاسداً وبنى فيها بناءً أو غرس فيها أشجاراً فللشفيع أن 
يأخذها بالشفعة بقيمة الدارء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا شفعة للشفيع» وهذا بناء على أصل 
مختلف معروف في كتاب البيوع أن حق البائع في الاسترداد ينقطع بالبناء وغرس الأشجار 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا ينقطع. وإذا انقطع حق البائع بالبناء عند أبي حنيفة 


؟ كتاب الشفعة 


زال المانع من وجوب الشفعةء فيأخذها الشفيع بقيمتها وينقص بناء المشتري لحق 
الشفيع . 

قال القدوري: فإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسداً بيعاً صحيحاً من رجل لم 
يكن للبائع نقض البيع» والشفيع بالخيار إن شاء أخذ بالبيع الثاني بالثمن المذكور فيه. 
وإن شاء نقض البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بقيمته؛ لأنه اجتمع سببان» فكان له أن 
بأغل با ما شباء. آ ظ 

فإن قيل: إذا نقض 3 الثاني صار كأن لم يكن» فيعود حق البائع في النقضء» فلا 
يكون 2 الشفعة كما قبل البيع الثاني . 

قلنا: البيع الثاني ينتقض لحق الشفيع مقتضى يملكه المشتري بالشفعة بالبيع 

السابق» فلا يثبت الانتقاض على وجه يبطل به حق الشفيع . 

إذا أوصى لرجل بدار ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار بجتبهاء م قبل الوصية 
وادعى الشفعة. فلا شفعة له؛ لأنه لا يملك الدار وقت البيع فلم ي: يعحقق السبي وان 
مات الموصى له قبل أن يعلم بالوصية بيعت دار بجنبهاء فادعى الورثة شفعتها فلهم ذلك ؟ 
لأن موت الموصى له بمنزلة قبولهء والمسألة [74١ب/‏ ”] معروفة في الوصايا. وإذا بيع 
سفل عقار دون علوهء أو بيع قلوه ذو شقلة أ مامه وبحت الكل . 

في «الزيادات»: سفل لرجل آخر فباع صاحب السفل سفلهء فلصاحب العلو 
الشفعة» وإن باع صاحب العلو علوهء فلصاحب العلو الشفعة» فبعد ذلك إن كان طريق 
العلو في السفل كان حق الشفعة يسبب الشركة في الطريق». وإن كان الطريق في السكة 
العظمى كان حق الشفعة بسبب الجوار؛ إذ الجوار إنما يعرف بالاتصال. والاتصال بين 
الملكين ثابت» فإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بالشفعة حتى انهدم العلوء فعلى قول 
أبي يوسف: تبطل شفعته» وعلى قول محمد: لا تبطل. 

فوجه قول أبي يوسف: أن الشفعة هاهنا إنما تثبت بالجوار إنما يعرف بالاتصال ( 
وقد 0 الاتصال قبل قبض الأخذ بالشفعةء فزال الجوار فتبطل شفعتهء كما لو باع الدار 
التي يستحق بها الشفعة قبل الأخذ بالشفعة. ظ 

وجه قول محمكد: أن استحقاق الأخذ بالشفعة هاهنا بسبب قرار البتاء» لا يسبب 
عين البناء؛ لأآن البناء منقول والشفعة لا تستحق بالمنقول وحق القرار هاهنا باق قما 
يستحق به الشفعة باق . 

ولو بيع السفل والعلو متهدم فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا شفعة لصاحب 
العلو بناء على أن عنده حق الشفعة له بسبب البناء» وعلى قول محمد: له الشفعة؛ لأن 
عنده حق الشقعة له بسبب قرار البناء لا بسبب نفس البناء» وحق قرار العلو باق في الباب 
الأول. 


صار للأجنبي متهماء الس 0 موسا يي أ ترى أن 


كتاب الشفعة لاه ؟ 


البائع حين قال: بعتكما هذه الدار بألف درهم لكل واحد منكما نصفها بخمسمائة» فقال 
الأجنبي: قبلت نصفها إلى بخمسمائة لم يجز ذلك على البائع» فهو بمنزلة رجل باع داره 
من رجل واشترط الخيار لرجلين أحدهما شفيع الدار» فأجاز البيع. 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا بيع المستأجر قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها 
فأجاز المستأجر البيع في حقه كان له أن يأخذ بالشفعة» وإن لم يجز البيع ولكن طلب 
الشفعة بطلت إجارته؛ لأنه لا صحة للشفعة إلا بعد بطلان الإجارة» فيتضمن طلب الشفعة 
بيطلان الإجارة. فرق بين هذه المسألة وبينما إذا باع من آخر دارا على أن يكف 
بالثمن وفلان شفيعهاء فكفل حيث لا تثبت له الشفعة. 

والفرق : أن 0 مسألة الكفالة ة ابيع / لا يجوز ما لم يكفل إذ إذا كانت الكفالة 00 في 


يي د 0 مرا إلى باعي سر 
المائع . 
ل 


رجل اشترى من آخر أرضاً فيها نخيل بألف درهم فلم يقبضها المشتري حتى أثمر 
النخيل ثم حضر الشفيع» فله أن يأخذ الكل بالشفعة. وفي المسألة إشكال من وجهين : 

أحدهما: أن حق الشفيع إنما يثبت بالبيع» فإنما يثبت فيما كان موجوداً:وقت البيع. 
والثمر لم يكن موجودا وقت البيع. 

والثاني : أن الثمر يغلىء أما الأول قلنا : حق الشفيع يا يثبت بالبيع ولكن في جميع ما 
صار مملوكاً للمشتري بالبيع» والشمر صار مملوكاً للمشتري 55 وإن لم يكن موجوداً 
وقت البيعء ألا ترى لو قبضه المشتري صار له حصة من الثمن . 

وأما الثاني: قلنا الثمر ما دام متصلاً بالنخل والأرض فله حكم النخل والأرض 
بطريق التبعية» وحق الشفعة يثب” ينبت في النخيل والآرضنة فكذا بالكمن المتضيل 30 فإن 


قال الشفيع أخذ الأرض والنخيل بحصتهما سع كينا نواترك القوو أى نال المقدرفق: 
الارفن والنئخل بحصتهماء ولا أعطك العدة لا يلتهت إلى قوله لما 0 


بصاحبه . ولو أن حين حضر 5 يقض ا له بالشفعة حتى 3 م 0 از 
0 تقلبا 00 د وبالجذاة 62 التبعية: فعاد الآ من إلى ا ثم يأخذ 3 
ا مو د و 
الشفيع.. 
١‏ وغ اطيزيناء الدار إذا نقضه البائع ثم حضر الشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن» 
هذا إذا أخ لاع المي: فأما بجاوو دا اا 0 000 
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مقصوداً بالبيع والجنس» ولم يوجد ذلك هاهناء إذا أثمر النخيل ولم يقبض المشتري؛ 
وإن أثمر بعد قبض المشتري وجذ المشتري ثم حضر الشفيع فلا شفعة له في الثمر ويأخذ 
النخيل والأرض بجميع الثمن إن شاء؛ لأن الثمر في هذه الصورة لا يقابله شيء من 
الثمن» لأنه حادث بعد القبضء هذه الجملة من «الزيادات». 

وفي (نوادر أبن سماعة» : ل ا الله: رجل اشتر ع لكات نع لجر 
اشتراه بأصله وثمره فجذ المشتري الثمرء ف فحضر الشفيع أخذ النخل بحصته من الثمن 
فيقوّم النخيل وفيه الثمرء ويقوّم ولا ثمر فيه. فيأخذه بحصته . 

وكذا إذا اشترى أرضاً مبذورة» فنبت الزرع وحصده المشتري» ثم حضر الشفيع 
أخذ الأرض بحصتهاء والطريق ما قلنا فى المسألة الأولى من «الزيادات»: فى باب شفعة 
الأرضين . 1 1 

من «الأصل» إذا اشترى نخلة بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة. بيخلااف 
ما إذا اشترى نخلة ليقلعها حيث لا شفعة فيها ؛ لأن في الفصل الأول إنما أوجبنا الشفعة 
في النخلة تبعاً للأرض ؛ لأنه اشتراها للقلع؛ ولا يمكن إيجاب الشفعة فيها مقصوداً؛ 
لأنها نقلي . وكان الجواب في الأشجار كالجواب في البناء إذا اشترى ليقلعه». فلا شمعة 
للشفيع فيه. وإن اشتراه بأصله فللشفيع فيه الشفعة. 

وعلى هذا إذا اشترى الزرع مع الأرض [110أ/ ] فللشفيع أن يأخذ الزرع 
بالشفعة» ولو اشترى الزرع ليحصده لم يكن فيه شفعة. وإذا اشترى بيتاً ورحى فيه ونهرها 
ومتاعها فللشفيع الشفعة في البيت» وفي جميع ما كان من الات الرحى المركبة ببيت 
الرحى؛ لأنها تابعة لبيت الرحى . 

وعلى هذا إذا اشترى الحمام فللشفيع أن يأخذ بالشفعة الحمام مع آلاتها المركبة من 
القدر وغيرهء ولا بأخذ ما كان مزايلاً من البيت في المسألة الأولى ومن الحمام في 
اننا 2 الثانية إلا الحجر الأعلى. فإنه جاده قشع :ا مجهي ا : وإن لم يكن مركبا ؛ لأن 
الحجر الأعلى مع الأسفل شيء واحد معنى . ألا ترى أنه يدخل في بيع الرحى استحساناً 
مرق غير ذكو مكان كالم كي فض » لو اتا كفده والقفيدة بوذا التو :فين .117 ولفظ أو 
موضع ملح أخذ جميع ذلك بالشفعة؛ لأن هذه الأشياء متصلة بالأآرض معنى ؛ لأنها تتبع 
من ذلك الموضع . 

فى «فتاوى الفضلي» : انقرف كرا وله شفيع غائب ناتجرت الاأشجاز فأكلها 
المشتري» ثم حضر الشفيع وأخذ الكرم بالشفعة» فإن كانت الأشجار وقت قبض المشتري 
ذات وردء ولم يبدوا الطلع من الورد لا يسقط شيء من الثمن. وإن كان قد بدأ الطلع 
وقت قبض المشتري يسقط بقدر ذلك» ويعتبر قيمته وقت القبض المشتري الكرم؛ لأن في 
الوجه الأول لا حصة له من الثمن» وفي الوجه الثاني له حصة.ء وكذا إذا كان المشترى 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أرضاً فيها زرع لا قيمة» لها فأدرك الزرع واحصد المشتري وأخذ الأرضى لا يسقط شيء 
من الثمن والله أعلم . 


الشفعة عندنا تستحق على ثلاث مراتب: 

أولاً: تستحق بالشركة في عين البقعة؛ ثانياً: ثم بالشركة في عين حقوق الملك من 
الطريق والشرب» ثالثاً: ثم تستحق بالجوار. 

وصورته: منزل بين اثنين في سكة غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل» 
فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم فأهل السكة أحق» فإن أسلموا فالجار 
الملاصق وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة أخرى أحق . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: والجار الذي له الشفعة عندنا الجار الملازق 
الذي داره لزيق الدار الذي وقع الشراء في سكة نافدلة. 

وفي الوجه وهذه المسألة فى الحاصل على وجهين : إما أن تكوت الدار القي وقع 
فيها الشراء فى سكة نافذة وفى هذا الوجه الشفعة للجار الملازق. وإما أن تكون في 
السكة غير نافذة» وفي هذا الوجه جميع أهل السكة شفعاء الملازق» والمقابل في ذلك 
على الجمر انه 

قال محمد رحمه الله : وإن كان فناء منفرجاً أي مائلاً عن الطريق الأعظم زائفاً عن 
الطريق أوة قانا أورذوا غيى نالل فونه فبيععيت دار منها ؛ فأصحاب الدور جميعاً 
شفعاء. قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني : هذا إذا كان الفناء مريعاً فأما إذا 
كان التناء سقوراء فالفقية الخان الناكدق 

صورة الفناء المدور والمربع مدور مربع قال: والمراد من سكة غير نافذة سكة 
رأسها ضيق وآخرها واسع فيها دور بيعت دار فيها والسكة غير نافذة. ظ 

وقد قيل : الشفعة على أربع مراتب عندناء وذلك في مسألتين : 

إحداهما: في بيت في دار في غير نافذة والبيت لاثنين» والدار لقوم» فباع أحد 
الشريكين نصيبه من البيت» فالشفعة أولاً للشريك في الببت» فإن سلم فلشريك الدارء فإن 
سلم فلأهل السكة الكل في ذلك على السواء. فإن سلموا فللجار المللاصقء وهو الذي 
ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة أخرى . 

في (شرح أدب القاضي) : للخصاف في باب الشفعة: فإن كان لهذه الدار التي هذا 
الست ل ل متلازقون فالذي هو ملازق هذا البيت المبيع. والذي هو 
ملازق لأقصى الدار لا لهذا البيت في الشفعة على السواء. هذا التفريع في أخر «شفعة 
الكافى) . 


المسألة الثانية: ودار بين شريكين في سكة غير نافذة» فباع أحد الشريكين نصيبه من 
الدار من إنسان» فالشفعة أولاً للشريك في الدارء فإن سلم فللشريك في الحائط المشترك 
التي يكون بين الدارين» فإن سلم فلأهل السكة؛ الكل في ذلك على السواءء فإن سلموا 
فللجار الذي يكون ظهر هذه الدار إليه باب تلك الدار في سكة أخرى 

في اشرح أدب القاضي»: للخصاف في باب الشفعة: ثم الجار الذي هو مؤخر عن 
الشريك في الطريق أن لا يكون شريكاً في الأرض الذي هو تحت الحائط الذي هو 
وخورك يتينما آنا إذا كان شريكا قله لا بكرن وخر بل ايكون جقنها ؛ لأنه شريك» وإن 
كان شريك في بعض المبيع . 

وراك رض بر حر مقيرية رار ربق يا لو لقي 
ل ل ا ا مشتركاً بينهماء فكان هذا الحائط 
الجار شريكاً في , بعض المبيع. أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء الحائط وخطا خطأ 
وسطهاء ٠‏ ثم أعطي كل واحد منهما شيئاً حتى يبنيا فكل واحد منهما جار لصاحبه في 
الأرض» شريك في البناء لا غيرء وفي الشريك في البناء لا غير لا يوجب الشفعة في آخر 
أشفعة خواهر زاده رحمه الله. 

وذكر القدوري في «شرحه»: في باب الشفعة في الحيطان ومسيل الماء: أن الشريك 
الذي تحت الحائط يستحق الشفعة في كل المبيع بحكم الشركة عند محمد رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسفء. فيكون مقدماً على الجار في كل المبيع . 

وإحدى الروايئين عن أبي يوسف: يستحق الشفعة في الحائط بحكم الشركة 
ويستحق الشفعة في بقية الدار بحكم الجوارء فيكون ذلك مع جار آخر بينهما . 

وثمرة الاختلاف تظهر في مسائل كثيرة» وفي كل موضع سلم الشريك الشفعة» 
فإنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة حتى يدفع البيع» أما إذا لم 
يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة» فلا شفعة لهء ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في أول شرح كتاب الشفعة. 

وروايته في «نوادر هشامارواه عن محمد رحمه الله فى صور المسائل : دار كبيرة 
فيها مقاصير باع صاحب الدار فيها مقصورة أو قطعة معلومة. ففيها الشفعة لجار الدار 
الكبيرة [70"١اس/‏ 7]. كان نجادا من أي نواحيها؛ لآأن المبيع من جملة الدار يكون جار 
المبيع» فإن سلم الشفيع الشفعة ؛ لم باع المشتري ما اشترى لم تكن الشفعة إلا لجار ذلك 
القدر المبيع؛ لأن ذلك صار مقصوداً. فخرج من أن يكون بعض الدار. 

كذلك لوو ا تغرف رجا بها امرو قا كلها لواعيل» فالشفعة لجار الدار» وإن لم يكن 
جار ذلك البيت المشترى» فلو أن الشفعة ثم باع مشتري البيت ذلك البيت» فلا شفعة 
للشفيع الذي سلم الشفعة إن لم يكن جار ذلك البيت لما قلنا . 

صاحب العلو مع صاحب السفل إذا لم يكن طريق العلو في السفل بمنزلة جارين. 

في «الأصل»: في باب الشفعة أهل الكفر» وفي هذا الباب أيضاً صاحب الطريق 
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أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء إذا لم يكن موضع مسيل الماء ملكا له. 

وصورة هذا: إذا بيع دار ولرجل فيها طريق» ولآخر فيها مسيل ماء» فصاحب 
الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء؛ لأن للذي له طريق شركة لصاحب مسيل 
إذا لم يكن المسيل ملكا له. 

دار ثلاثة نفر موضع بثئر أو طريق» فإن ذلك بين اثنين من هؤلاء الثلاثة لا حق 
للثالث فيه» وباقي الدار بين الثلاث باع الذي له شركة في الدار والبئر والطريق نصيبه» 
فالشفعة لشريكه الذي له شركة في الدار والبئر. 

والطريق هكذا في أول شفعة «الأصل»: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي : 
لا شك أن الذي له شركة فى البئر والطريق أحق بالشفعة في البئر والطريق» والكل في 
حكم شيء واحد» فإذا صار أحدهما أحق بالبعض كان أحق بالجميع؛ ويعرف عن هذه 
المسألة كثير من المسائل وعلى قياس مسألة الشركة في أرض الحائط التي تقدم ذكرهاء 
يجب أن تكون في هذه المسألة روايتان عن أبي يوسف رحمه الله. في «المنتقى»: الحسن 
بن زياد عن أبي حنيفة صاحب السفل أحق بشفعة العلو من الجار الملاصق له إذا لم يكن 
بينهم شركة في الطريق . 

وفي «القدوري»: أنهما يستويان فيهاء وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض 
ويباف كل .بيت بيت منها إلى السكة فبيع الأوسط كان للأعلى والأسفل جميعاً الشفعة» وإن بيع 
الأعلى فالأوسط أولى بالشفعة . 

وفنه أيقا :واو اندي كلانه اراك ولي الاح واتجا ديع ثلاث شن والسيوت سد 
اثنين منهم», فباع أحد مالكي البيوت نصيبه من البيوت والساحة من شريكه في البيوت 
والساحة» فلا شفعة لشريكهما في الساحة» ويخرج المسألة على نحو ما ذكره شمس 
الأئمة السرخسي في المسألة تقدم ذكرها. 

وفيه أيضاً: حائط بين داري رجلين والحائط بينهماء فصاحب الشريك أولى 
بالحائط من الجار وهما سواء في بقية الدار بأحداثهاء يريد بهذا إذا لم يكن ما يخص 
الحائط من الأرض مشتركاً بينهماء وكذلك البيت من الدار بين رجلين بغير طريق باع 
:.ضاحية الذان» فالشريك فى البنيت أولى بالبيت وعروي الجار سوا في به لدان 

بوتاخير نافد فيه وو اعورم بام رجل من أرباب تلك الدور بيت شارعاً في السكة 
العظمى ولم يبع طريقاً في الدرب على أن يفتح مشتري البيت باباً إلى الطريق الأعظم ؛ 
فلأصحاب الدرب الشفعة لشركتهم في الطريق وقت البيع» ٠»‏ فإن سلموها : ثم باع المشتري 
. البيت بعد ذلك» فلا شفعة لأهل بيت الدرب لانعدام شركتهم في الطريق وقت البيع 
الثاني» فتكون الشفعة للجار الملازق وهو صاحب الدار. 

وكذلك إذا باع قطعة من الدار بغير طريق في الدرب هذه الجملة في «شرح 
الكافيى)في باب الشفعة في البناء غير نافذ في إقضاء مسجد خطة وباب المسجد في الدرب 
وظهر المسخد جاه لاخر إلى الطررق الاعقلى ناهذا اقرية نافد لوبي فيه دان قاد 
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شفعة إلا للجارء وأراد بمسجد الخطة المسجد الذي اختطه الإمام حين قسم الغانمين. 

وهذا لأن المسجد إذا كان خطه وظهره إلى الطريق الأعظم وليس حول المسجد 
سكة بينه وبين الطريق الأعظم. ٠»‏ فهذا الدرب بمنزلة درب نافذء ولو كان حول المسجد 
دروب يحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة؛ لأن هذا الدرب 
لا يكون نافذاًء ولو لم يكن المسجد في الأقصى لكن كان في أول السكة إلى موضع 
المسجد نافذ لا يثبت فيها الشفعة إلا للجار الملازق» وما وراء ذلك يكون غير نافذ حتى 
كان لأهل ملك السكة كلهم الشفعة» ولو لم يكن المسجد خطة بأن اشترى أهل الدرب 
من رجل من أهله داراً في أقصى الدرب» ظهرها إلى الطريق الأعظم وجعلوها مسجدا 
وجعلوها في الدرب بابهء ولم يجعلوا له إلى الطريق الأعظم بابأء أو جعلوا له. ثم باع 
رجل من أهل الدرب داراًء فلأهل الدرب الشفعة بالشركة . 

سكة أو درب غير نافذ فى أقصاها دار وياب هذا الدار فى الدرب أو فى السكةء 
ولهذا الدار باب آخر يخرج منها إلى الطريق الأعظمء فإن كان هذا الطريق للعامة ليس 
لأهل الدرب أن يمنعوهم» فهذه سكة نافذة. لو بيع فيها دار لا تجب الشفعة إلا بالجوار 
وإن كان طريقاً لأهل الدرب والسكة خاصة بأن أحدثوه ولهم منع العامة» فأهل الدرب 
شفعاء بالشركة في الطريق؛ لأن الدرب حينئذ غير نافذ من حيث المعنى . 

قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في «شرح هذا الكتاب»: فعلى هذا 
سككُنا وسائر السكك إن كان نفاذها خطة» فلا شفعة فيها إلا بحكم الجوارء وإن: أحدثوا 
لقان فالحيفة للك وأما الرقيقات التى ظهرها وادٍ لا تخلو من وجهين : سدفيةه 
الؤاقف معدرىا في الأصل وأحدثوا الوادي, فهذا والمسجد الذي أحدثوه في أقصى 
السبكة شسواء» وإن كان في الأصل وادياً كذلك فهو ومسجد الخطة سواءء هكذا حكى من 
الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه اللهء وكان يقول الرقيقة التى على ظهرها 
وادي بخارى إذا بيع في الرقيقات منها دار فأهل الرقيقات كلهم شفعاء. ولا يجعل ذلك 
كالطريق النافذ» فكأنه عرف أنه مملوك وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله يجعل حكم [11٠أ/‏ ”] هذه الرقيقات حكم السكك النافذة قبل» ويجوز أن 
تقاس السكك التي في أقصاها الوادي ببخارى على ما تقدم» ويبنى أمر الشفعة فيها على 
النفاذ الخطة. وعلى النفاذ الحادث . 

سكة غير نافذة فيها عطف مدور يريد بالعطف الذي يقال بالفارسية: خم كرد 
وصورة العطف المدور هذاء وفي العطف منازل» فباع رجل منزلاً في أعلى السكة أو في 
أسفلها أو في العطف, فالشفعة لجميع الشركاء وكان العطف مربعاً بأن تكون سكة 
ممدودة في كل جانب منها رقيقة» وفي السكة دور. وفي الرقيقة من دون صورته هذا. 
فباع رجل في العطف منزلاً فالشفعة لأصحاب العطف دون أصحاب السكة. 

دار كانوا جميعاً شفعاء» وهو نظير سكة عظمى غير نافذة» فيها سكة صغرى إذا بيع 
لي السجا الصترك دار فالشفعة لأهل السكة الصغرى خاصة. 


كتاب الشفعة ا 


ولو بيع دار في السكة العظمى» فالشفعة لأهل السكة. 

والحاصل: أن بالعطف المدور لا تصير السكة في حكم سكتين» ألا ترى أن هيات 
الدور في هذا العطف لا يتغير كما في سكة دهقان أما العطف المربع يصير في حكم سكة 
أخرىء. ألا ترى أن هيآت الدور فى هذا العطف لا تتغير» فتصير فيه بمنزلة سكة فى 

فى آخثر.شفعة #الكافى» وقى #المنتقق 6 ابن :سماعة عن أبى يوشت عن أبن حتيفة 
رعميم اللذقى :درب فيه الراةة متعديز لحميم اللونبييعة داز ون عله الزائفة اللي 
عليها الدرب فهم شركاء في الشفعةء وإذا كان درب مستطيل فيه الزائفة ليست على ما 
وصفت لك ولكنها نسبة السكةء فأهل تلك الزائفة شركاء في دورهم» ولا يشركهم أهل 
الدرب في الشفعة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: ذلك كله سواءء فهم شركاء في زائفتهم دون أهل 
اللوت:. 

وفي «نوادر هشام»: قال أبو يوسف: المدورة والمربعة والمستطيلة سواءء وإذا بيع 
دار في الزائفة فلهم ولأهل السكة فيها الشفعة لا شركائهم في طريق السكة . 

ذه أنضنا : هشام عن محمد : اشترى نيت من دار إلى جتب داره وفتح بابه إلى دارهء 
ثم باع هذا البيت وحدهء فجاءه هذا الرجل وطلب هذا البيت بالشفعة» قال: إن كان سد 
باب البيت من تلك الدار وفتح في هذه الدارء حتى عد البيت من هذه الدارء فله الشفعة 
فيه . 

فى شفعة أبى الليث رحمه الله: دار بيعت ولها بابان فى زقاقين غير نافذة» فإن 
كافك دى الأضون «اسن ماع اجتهيا فى زكانه نويات احرف تن رقان ]سرف 
فاشتراهما رجل» ورفع الحائط بينهما حتى صارت له كلها دار واحدة كان لأهل كل زقاق 
أن يأخذ الجانب الذي يليه» لأنهما لما كانتا دارين في الأصل كان لأهل زقاق جوار 
باحداهما + وإن كانتت فى الأضل :دارا واخدة ولها يانان: فالشفعة لأهل الرفاقين فى 
عميد الدار بالنبيورة ؛-لآن لدان لباقت والحدة فى الأعل ان هوا :تلك لدان قاد 
لأهل الزقاق» والعبرة للأصل دون العارض . 

ونظير هذا: الزقاق إذا كان في أسفلها زقاق آخر إلى جانب آخر فرفع الحائط بينهما 
حتى صار الكل سكة واحدة كان لأهل كل زقاق شفعة في الزقاق الذي لهم خاصة.ء ولا 
شفعة لهم في الجانب الآخرء في مثل هذا ينظر إلى الأصل . 

وفى الشفعة: للحسن بن زياد سكة غير نافذة» فيها عطفة منفردة نفذت هذه العطفة» 
فلا شفعة فيها إلا لمن داره لزيق الدار المبيعة» ولو لم تنفذ هذه العطفة إلى السكة كانت 
الشفعة لجميع أهل هذه العطفة» فإن سلموا الشفعة» فليس لأهل السكة الشفعة فيها. 

في آخر شفعة «الأصل»: دار فيها حِبَرٌء وحجرة منها بين رجلين» فباع أحدهما 
نصيبه من الحجرة» فهذا على وجهين: إن كانت الحجرة مقسومة بينهما فالشفعة للشركاء 


ل كتاب الشفعة 


في طريق الدار لا للشريك في الحجرة» وقد انقطعت بالقسمة» وصار الشريك جارأ في 
حق الحجرة بعد القسمة» وبقي شريكاً في طريق الدار» فإن سلم شركاء الطريق كان 
الفقفة الحاو اللة ضف والدا ن: 

وفي هذا الموضع أيضاً: أرض اشتراها قوم وأقسموها دوراً وتركوا فيها سكة وهي 
سكة ممدودة غير نافذة» فبيعت دار في أقصى السكة. فهم جميعا شركاء في شفعتهاء 
الأغعلى والأقضى فى ذلك:غلى الشنواءة لأن الطريق فى :هذه السكة بقيت على الشركة 
الأصلية» لأنها لم تدخل تحت القسمة»: قيستحقون الشفعة يحكه :الشركة في 'الطريق. 

وكذلك إن كانوا ورثوا الدور عن آبائهم كذلك». ولا يعرفون كيف كانوا أصلهاء 
فهذا والأول سواءء علل شمس الأئمة السرخسيء» فقال: لأنهم شركاء في الفناء» وهو 
الطريق الذي في السكة» فيشتركون في استحقاق الشفعة. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : والشريك في الفناء أحق من الجار. قال شمس 
الاقية السرخسي : تكن كا ماده ناه ملو كا لهم خاصاً فهذا ظاهرء وإن كان المراد فناء 
غير مملوكا. 

فوجهه: أنهم أخص بالانتفاع بذلك الفناءء ولهم الاتمتعوا غيرهم عن الانتفاع به 
فهو بمنزلة الطريق الخاص بينهم في استحقاق الشفعة به. 

فى شنعة «الأصز © اشترى نينا فى. دازة على الآخر» بومتفلة لآخر.وظريق البيث 
الذق اشهرق في :دار أخرئ» 'قإنما الشقعة للذي فى .ذاره الطريق» وهذا ذا كان نمع 
العلو خارج الدارء أما إذا كان مفتحه إلى الدارء فصاحب العلو وغيره في الشفعة سواء 
بسبب الشركة في الطريق . 

في (الكيسانيات»: دار ورثوها جماعة عن أبيهم: مات بعضهم ولد أبيهم وترك 
| نصيبه ميراثاً بين ورثتهء فوع نادت ينين ب أحدهم نصيبه منهاء ا 
أبيهم , فهما أبناء الميت الثاني» وشبركاء: ا لاأئ وهم أولاة المية" الأول شفيعها فية لسن 
بعضهم بأولى من البعض؛ لأنه ليس في الدار شيء إلا وهم شركاء فيه؛ لأن نصيب 
الميت الثاني ليس بعينه . 

في الشفعة للحسن بن زياد : قوم ورثوا دارا فيها منازل. فاقتسموها وأصاب كل 
واتخن نامك لذ ورفعوا فيما بينهم الطريق». فباع بعض من صار له منزل منزله وسلم 
الذين لهم المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المنزل الذي بيعء وإن 
كان لزيق الطريق الذي بينهم وليس لزيق المنزل كان له أن يأخذ المنزل وطريقه بالشفعة» 
وإن لم يكن لزيق ١1571‏ ب/5] المنزل؛ ولا لزيق الطريق الذي بينهم وكان لزيق منزل آخر 
من الدار فلا شفعة» فهذه المسألة دليل أن الشفعة كما يجب لجيران حق المبيع أيضا. 

وفي كتاب الشرب لأبي عمرو الطبري : دار فيها ثلاثة أبيات» وكل بيت لرجل على 
حدة» وطريق كل بيت في هذه الدار فطريق هذه الدار في دار أخرى وطريق تلك الدار في 

سكة غير نافذة بيع بيت من البيوت التي في الدار الداخلة كان صاحبا البيتين أولى بالشفعة 


كتاب الشفعة م 


من صاحب الدار الخارجة؛ لأنهم اشتركوا في الطريق في صحن الدار الداخلة» فإن سلما 
الشفعة امناكب الذار الخارسة فإن سلم هو أيضاً فالشفعة لأهل السكة . 

في ا العيوةة: أرضى بين اقم ادها يتنه ورتعوا طرياً يشيع بوجطارها اقلق 
ثم بنوا دوراً يمنة ويسرة» وجعلوا أبواب الدور شارعة إلى السكة» فباع بعضهم دارأ 
فالشفعة منهم سواء؛ لأن هذه وإن كانت نافذة» فكأنها غير نافذة؛ لأن لهم أن يرجعوا 
وسدوا اللريو ف إن كاله #1 'تعلناها :طريقا العتامية كد للف الجوانت رفيا 

قال الصدر الشهيد رحمه الله: هو المختار؛ لأن لهم أن يرجعوا يسدوا هو المختار 
في «الزيادات»في باب الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها . 

داران متلازقان كل واحد منهما لرجل ولكل دار جيران» فتبايعا إحدى الدارين 
بالأخرى» فالشفعة للجيران» وليس لكل واحد منها الشفعة» أما فيما باع فظاهرء وقد 
مرت المسألة من قبل» وأما فيما اشترى؛ فلأن كل واحد منهما لو استحق الشفعة فيما 
اشترى استحق بسبب الجوارء وكل واحد منهما أزال جواره ببيع ما كان له مقارناً لثبوت 
حق الشفعة. ولو كانت الداران جميعا بينهما نصفان باع كل واحد منهما نصيبه من هذه 
الدار بنصيب صاحبه من الدار الأخرى» فلا شفعة للجيران هاهنا؛ لأن كل واحد منهما 
شريك في الدار التي اشترى نصفها . 

رجل اشترى دارأ في سكة غير نافذة» ثم اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة 
أن يأخذوا الدار الأولى» يكونون شركاءه في الثانية؛ لأن وقت شراء الأولى لم يكن 
المشتري شريكهم في السكة» ووقت شراء الثانية وهو شريكهم في السكة» وكذلك لو كان 
بين ثلاثة نفر دار؟ فاشترى رجل نصيبهم واحداً بعد وللجار أن يأخذ البيت الأول وليس 
على البعده النافعن شتركة لها فلن 

ولو كانت الدار بين أربعة» فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحداً بعد واحد» والرابع 
غائب فله أن يأخذ نصيب الأول وهو في نصيب الآخرين شريك له لما قلنا. 


ولو ام شترى أحد الأربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد» ثم :2 حضر الرايع 
لطبي ابيا لي ارين ديك لآن هاهنا المشتري شريك وقت شراء نه 


وفي الهاروني : دار بين ثلاثة نفر اشترى رجل نصيب أحدهمء ثم جاء رجل آخر 
واشترئ تصمي الاخرة ثم جاء الثالث الذي يبع نصيبه كان له أن يأخذ النصيبين جميعاً 
بالشفعة» » فإن لم يحضر الثالث حتى جاء المشتري الأول إلى المشتري الثاني وطلب منه 
الشفعة كان له ذلك» ويقضى له بهاء فيصير له النصيبين جميعاً» فإن جاء الثالث بعد ذلك 
وكان غانا وطلي القفعة أخذ جميع ما اشتراه الأول ونصف ما اشتراه الثاني . ولو لم 
يقض القاضي للمشتري الأول بما ا: شتراه الثاني » قضى اللثالقة بالتفسيخ ختميعا . 

واشباز إلى الفرق» فقال: إذا قضى القاضي للمشترى :ا ول حصي التانى صار 
تفمييه: الداق: يلكا المشفرى ‏ الآرل :8إذا جام التاليقم بو اهل ما اعكزاو السدرى الأول هياز 


55" كتاب الشفعة 


كأن الأول باع ما اشتراه» وإنه لا يوجب بطلان ملكه فيما أخذ بالشفعة بقضاء القاضي 
للأول شفعاء في نصيب الأول. الثاني والثالث أيضاً شفيع فيه. فقضى بينهما ٠‏ فأما قبل 
قضاء القاضي بذلك نصيب الثاني لم يصر ملكاً للمشتري الأول؛ وال لد عق أن :بتملكة ينما 
اشتراهء فإذا أخذ الثالث ما اشتراه الأول فقد زال ملك الأول وحقوقه» فلا يستحق به 
الشفعة. 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل) : : الشركاء في النهر الصغير كل من كان له ثبوت 
أحق من الجار الملازق. 1 

وإن كان نهراً كبيراً تجري فيه السفن» فالشفعة للجار الملازق في باب شفعة 
الأرضين من شفعة «الكافي؛قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله: أراد 
بالسفن البسماريات التى هي أصغر السفن» وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
فى «شرحه» المذهب عند أبى حنيفة رحمه الله: أن النهر الكبير الذي تجري فيه السقف 
كدجلة والفزاك» فكل نا تجرق فيه السقن .هن الأنهار يكون فى .معتى الدجلة والفرات» 
وما لا تجري فيه السفن يكون في حكم النهر الصغير. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: أن المشايخ اختلفوا في حد 
النهر الكبير والصغير بعضهم قالوا النهر الكبير: ما يتفرق ماؤه بين الشركاء» وله منفذ إلى 
المفاوز التى هي لجماعة المسلمين» والنهر الصغير: ما يتفرق ماؤه بين الشركاء ولا يبقى 
إذا انتهى ولا يكون له منفذ. 

وعامة المشايخ: على أن الشركاء على النهر إذا كانوا لا يحصون فهذا نهر كبيرء 
وإن كانوا يحصون فهذا نهر صغيرء لكن اختلفوا بعد هذا فى حد ما يحصى وما لا 
يحصى» بعضهم قدر ما لا يحصى بخمسمائة» وبعضهم قدر ما لا يحصى بمائة» وبعضهم 
قدر ما لا يحصى بأربعين» وبعضهم قدر ما لا يحصى بعشرة. 

وبعض مشايخنا قالوا: صح ما قيل فيه إنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانهم 
إن رآهم كثيراً كانوا كثيرأء وإن رآهم قليلا كانوا قليلا . 

ثم إن عامة المشايخ فرقوا , بين النهر والسكة.» حيث جعلوا الشركة في النهر إذا كان 

بين أقوام يحصون خاصة. وإن كان النهر ينفذ في مفاوز هي لجماعة المسلمين ولم 
مححلرا [ الشركة ني الطرئق الذي لها مننلنة إلى لزن اللحامة اشر كا تخا صتة وإن كان أهل 
السكة مما يحصون. 

نهر خاص لرجل في أرض رجل» وعليه رحى ماء لصاحب النهر باع صاحب النهر 
النهر مع الرحى فلصاحب الأرض أن يأخذ النهر [1171/ "] مع الرحى بالشفعة» وإن لم 
يكن له اتصال بالرحى؛ لأن الرحى مع النهر كشيء واحد؛ إذ الانتفاع بالرحى بدون النهر 
لا يمكن» فجاز النهر يكون جاز الرحى. قال: وجميع جيران النهر في الشفعة في النهر 
والرحى على السواء»ء ولا يختص الملازق للرحى بالرحى ذكره شيخ الإسلام في 


الأشرحه) :. 


كتاب الشفعة ظ 1 


في الشفعة للحسن بن زياد رحمه الله : نهر كبير كالرحى يجري لقوم منه نهر صغير»ء 
فصارت شرب أراضيهم من هذا النهر الصغيرء فباع رجل من أهل هذا النهر الصغير أرضه 
بشربها كان للذين شربهم من هذا النهر الصغير أن يأخذوا تلك الأرض بالشفعة» أقصاهم 
وأدناهم فيها سواء؛ فإن كانت الأرض التي بيعت قطعة أخرى لزيقة بهذه الأرض المبيعة 
وشرب هذه القطعة من النهر الكبيرء فلا شفعة لصاحب القطعة مع الذين شربهم من النهر 
ادر : ظ 

في كتاب هلال البصري: في نهر يلتوي بيع فيه أرضون خلف الالتواء قبله» فإن 
كان الالتواء فهو كنهرين» فتكون الشفعة للشركاء في الشرب إلى موضع الالتواء خاصة. 
فإن أسلمواء فهي للباقين من أهل النهر. - 

قال: وهو كنهر صغير أخذ من نهر كبير مع أرض على هذا النهر الصغير كان أهل 
النهر الصغير أولى بالشفعةء فإن سلموا كان لأهل النهر الكبيرء وإن كان الالتواء باستدارة 
الجزء كانت الشفعة لهم جميعاًء وجعلوه كالنهر الواحد. 

في «المنتقى»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله: نهر بين قوم وعليه أرضون 
وبساتين شربها من ذلك النهر شركاء فيهء فلهم الشفعة فيما بيع من هذه الأرضين 
والبساتين» فإذا اتخذوا من تلك الأرضين والبساتين دوراء واستغنوا عن ذلك الماء إلا 
للشفعة. فإنه لا شفعة بينهم إلا بالجوار إلا بمنزلة دور الأمصارء وإن بقى من هذه 
الأرضين ما يزرع وما بقي منها بساتين يحتاج إلى السقي». فهم شركاء في الشرب على 
حال لهمء وشركاء في الشفعة. 

وفيه- نشي : هشام: سألت محمداً عن نهر لقوم فيه شرب» وأصل النهر لغيرهم فباع 
رجل أرضه والماء منقطع في النهرء فلهم الشفعة بالشرب في قول محمدء وفي قياس قول 
أبي حنيفة: لا شفعة لهم» وفي نسخة»ء وفي قياس قول أبي يوسف: لا شفعة لهم كقولهم 
في العلو المنهدم. 

اشترى الرجل نهراً بأصله في أعلاه إلى جنبه» ولرجل آخر أرض في أسفله إلى 
جنبه» فلهما جميعاً الشفعة في جميع النهر من أعلاه إلى أسفله؛ لأن كل واحد منهما 
جارء فإن ملك كل واحد منهما متصل ببعض المبيع» والاتصال بالبعض يثبت الجوار . 

نهر أعلاه لرجل ومجراه في أرض رجل آخرء وأسفله لرجل آخرء فاشترى رجل 
نصيب صاحب أعلى النهرء فطلب صاحب الأرض وصاحب أسفل النهر الشفعة» فإن 
لهما الشفعة بحكم الجوار؛ لأنهما جاران للنهر لكن جوار صاحب الأسفل أقل؛ لأن 
جواره بمقدار عرض النهرء وجوار صاحب الأرض بمقدار طول النهرء ولا عبرة لزيادة 
الجوارء فلا يصير أحدهما أولى باستحقاق شفعة النهرء وإن كان لأحدهما شرب من هذا 
النهر ولا شرب للآخر؛ لأن الشركة ليست شركة في حقوق المبيع وهو النهر؛ إذ الشرب 
ليس من حقوق الأرض إذ لا حاجة إلى الشرب للنهر؛ وإنما يتقدم على الجار من له 
شركة في رقبة المبيع أو في حقوقه والله أعلم . 
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ظ في «الأجناس» وفي «الشرب» لأبي عمرو الطبري”'': في قطعة أرض لرجل لها 
شرب من نهر بين قوم باع صاحب القطعة أرضه بلا شرب» فلشركائه في الشرب الشفعة 
في القطعة وهم أحق من الجيران وبطل حق البائع من الشرب» وصار ذلك لشركائه» فإن 
سلم الشركاء الشفعة ثم بيعت هذه القطعة مرة أخرى» فلا شفعة لأرباب الشرب بالشرب؛ 
لأن الشرب قد انقطع لهما الأرض . 

ألا ترى أنه لا شركة للبائع الثاني في الشرب» ولو اشترى البائع الأول هذه 
القطعة» ثم أراد أن يرجع في نصيبه من الشرب ليس له ذلك؛ لأنه حين باع الأرض بلا 
شرب فقد بطل حقه عن الشرب» قال «صاحب الأجناس»: وقد رأيت في كتاب الهلال 
السو ماي اران ب لإخدب از عيب نريب ارك ولا رايوله انور 

وفي (نوادر ابن سماعة» لمحمد رحمه الله : دار في سكة خاصة باعها صاحبها من 
رجل بلا طريق فلامل السكة الشفعة؛ وكذلك لو باع أرضاً بلا شرب؛ فلاهل الشرب 
الشفعة» ولو بيعت هذه الدار وهذه الأرض مرة أخرى ليس لهم فيها الشفعة؛ لأنه انقطع 
حق الدار من الطريق وحق الأرض من الشرب . 


قال محمد رحمه الله: إذا علم الشفيع بالبيع» فلم يطلب مكانه» فلا شفعة له يجب أن 
يعلم بأن الشفعة تجب بالجوار وبالعقد أو بالشركة وبالعقد. وتتأكد بالطلب» ولا يفيد الملك 
إلا بقضاء والطلب على ثلاثة أوجه : طلب مواثبة» وطلب إشهاد وتقرير» وطلب تمليك . 

واختلف العلماء مقدار مدة طلب المواثبة. قال علماؤنا في ظاهر الرواية: يشترط 
مو عدبلا وا يوي جار عي عا و00 
بلخ وبخارى وروى هشام عن محمد: أن له مجلس العلم إن طلب في مجلس العلم يثبت 
حقهء وإن لم يطلب حتى قام بطل » ومراحت الك شي رض مقا با ون 

وروى ابن رستم عن محمد: أنه إذا سكت هنيهة لا تبطل شفعتهء ولم يذكر في 
شيء من الكتب كيفية طلب المواثبة . 

والصحيح: أنه إذا أتى بأي لفظ ما أتي بالماضي أو بالمستقبل إذا كان لفظاً يفهم 
بطي لد بط ن ب و مجاي هر جمد الور ل فم 1 


السرخسي . 


)١(‏ أبو عمرو الطبري: هو أحمد بن محمد بن عبدالرحمن» أبو عمرو الطبري الحنفي» توفي ببغداد سنة 
هةلاه»ء له من المصنفات : : شرح الجامع الصغير للشيباني» في الفروع, اأشرح الجامع الكبير 
للشيباني» في افر «كتاب الشرب». (كشف الظنون 7/0 57). 
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والإشهاد ليس بشرط لصحة هذا الطلب. وإنما ذكر أصحابنا رحمهم الله الإشهاد 
وعند الطلب لا؛ لأنه شرط صحة بهذا الطلب؛ ولكن لأن المشتري لو جحد هذا الطلب» 
فالشهود يشهدون له على ذلكء» وهو نظير ما قال أصحابنا رحمهم الله في الأب: إذا 
وهب لابنه الصغير هبة وأشهد على ذلك ما ذكروا الإشهاد». ولكونه شرطا لصحة الهبةء 
ولكن لو جحدء فالشهود يشهدونء وكذلك ذكروا الإشهاد وفى الحائط المائل [/51١اب/‏ 
*] لا لكونه شرطاً لصحة طلب التفريع؛ ولكن لأن صاحب الحائط لو جحدء فالشهود 
يشهدون عليه وبعدما طلب طلب المواثبة يحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير 

وهذا الا لي رح ات المشتري» وإما البائع وإما 
الدارء فإن حضر المشتري يقول: 2 شتري هذه الدار التي كانت لكان اعد حتدودها كذاء 
والثاني والثالث والرابع كذاء وأنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذاء وقد 
كنت طلبت وأطلبها الآن» فاشهدوا على ذلك إلى آخر ما ذكرناء فاشهدوا على ذلك» 
وهذا الطلب عند المشتري صحيحء سواء كان الدار في يد المشتري أو في يد البائع . 

وكذلك عند البائع إذا كانت الدار في يدهء وإن لم تكن الدار في يده ذكر الشيخ أبو 
الحسن القدوري في «شرحه»وعصام في «مختصره» والناطفي في «أجناسه»: أنه لا يصح. 
وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله؛ وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في 
اشرحهاأنه صحيح ايقيك سانا : وأحاله إلى «الجامع الكبير»: هكذا ذكر الشيخ ا 
الزاهد أحمد الطواويسى» ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهاد.» وعند حضرة أحد 
هؤلاء الثلاث حتى لو تمكن ولم يطلب بطل حقهء قال شيخ الإسلام في اشرحه»: في 
باب شفعة أهل البغي : أن الشفيع إنما احتاج إلى طلب المواثبة» ثم إلى طلب الإشهاد 
بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب الموائبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري 
والبائع والدارء أما إذا سمع الشراء عند حضرة أحد هؤلاء» فطلب المواثبة وأشهد على 
ذلك يكفيه ويقوم ذلك مقام طلبين؛ ٠‏ فإن قصد الأبعد من هؤلاء الأشياء الثلاثة» وترك 
الآقرية فإن كانوا جملة فى مصر واحد. 

فالقياس: أن تبطل شفعته» وفي الاستحسان: لا تبطل ؛ لأن نواحي المصر جعلت 
كناحية واحدلة كه ولو كانوا في مكان واحد حقيقة. وطلب عند أحدهم. وترك 
الطلب عند الآخرين أليس أنه يصح طلبه؟ كذا هاهنا . 

وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في «شرح أدب القاضي» للخصاف» 
وفي «واقعاته»: إذا اختار على الأقرب ولم يطلب منه بطل شفعته» لو كان الشفيع بحضرة 
أحد هذه الأشياء الثلاثة» والآخران في مصر آخر أو في رستاق هذا المصر الذي الشفيع 
فيه يقصد الأبعد وترك الطلب عند من هو بحضرته بطلت شفعته قياساً واستحساناً ؛ لأن 
عضرا اخر بوؤوبيهاق هذا المصر مع المصر لم يجعل لمكان واحدء فإذا ترك الطلب عند 
الأقرب وقصد الأبعد» فقد ترك الطلب مع الإمكان. 


ولو كان كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة فى مصر على حدة ذكر عصام في 


اامختصره) : أن الشفيع يذهب إل أقربهم . اذكو الناطفى فى (اتحتاسة): أنه إذا ذهب إلى 
الأبعد لا تبطل شفعته وبعض مشايخنا رحمهم الله أخذوا برواية عصام» وبعضهم برواية 
الناطفى . 


وإليه شار معدمك روه الله فى كتاب الشفعة فى باب أهل البغي » حيث قال: وإذا 
9 00 

كان الشفيع في غير مصر البائع والمشتري والدار قال أيهم. . فهو على شفعته من غير 
فصل؟ وهذا اناك و شن الاين ادب يدض لالحا فلا يكون 
بترك الذهاب إلى الأقرب مبطلاً شفعته» وعلى هذا إذا كان إلى الأقرب طريقان. فترك 
الطريق الأقرب واختيار الأبعد لا تبطل شفعته على قياس ما ذكر الناطفي» : ثم إذا حضر 
المصر الذي فيه أحد هذه الأشياء بطلت الشفعة بحضرة ذلك» ل البائع 
والمشتري والدار في ذلك على السواءء وكان القاضي الإمام ركن الإسلام أبو يزيد الكبير 
يقول: يكفيه حضور المصرء وعلى هذا إذا كانت الدار في مصر الشفيع لا بشرط الطلب 
عند الدار على ما ذكره القاضي الإمام بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير في أي مو ضع 
طلب جاز. . . .''' لو كان البائع أو المشتري في مصر الشفيع لا بد من الطلب بحضرته. 
القاضي أن يسلم المشتري الدار إليه . 

وصورة ذلك : أن يقول الشفيع للقاضي : إن فلانا اسيشرق نا وبين محلتها 
0 01 00 بدر لي ويبين 0 فمره حيتي إلي » وبعك هذا الطلب 
ل الطل قبل سكي "الاير 00 يم الدار 
إليه لا يستحق الشفعة فيها إلى لو بيعت دار أخرى بجنب هذه الدارء ثم حكم له الحاكم 
أو سلم المشتري الدار إليه لا يستحق الشفعة فيهاء وكذلك لو مات الشفيع أو باع داره 
بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو تسليم المشتري تبطل شفعته» ذكر الخصاف ذلك في 
«أدب القاضى» . 

وللشفيع أن يمتنع من الأخذ بالشفعة وإن بذله المشتري حتى يقضي القاضي له زيادة 
فائدة» وهصو معرفة القاظي: سيب ملك وعلم القاضى بمنزلة شهادة شاهدين»ء فكان 
الأخذ بقضاء القاضي أحوط في شفعة الاسبيجابي» فإن ترك الشفيع الطلب الثالث يعني 
بعدما طلب الطلبين لو لم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يقضي له بالشفعة هل تبطل 
شفعته ؟ . 
يمكنه التوكيل بهذا الطلب أنه لا تبطل شفعته وإن طالت المدة» وإن ترك هذا الطلب بغير 
عذرهء فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله: لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة» وعلى قولهما : 


() بياض بالأصل . 
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تبطل إذا طالت المدة» واختلفت الرواية ههنا ففى رواية عن محمد رحمه الله أنه قدر: 
بثلاثة أيام» وفي رواية أخرى أنه قدره بشهرء فقال: إذا ترك المرافعة شهراً بطلت شفعتهء 
وهو إحدى الروايات عن أبى يوسف رحمه الله. 

قال شيخ الإسلام: الفتوى اليوم على هذاء وعن أبي يوسف في رواية مثل قول اض 
حئيفة رواه محمد عنهء قال محمد رحمه الله فى «الأصل) : وإذا كان الشفيع غائيا فعلم 
بالشراء» فإنه ينبغي أن يطلب المواثبة ثم له من الأجل على قدر المسير إلى المشتري أو 
البائع والدار المبيعة لطلب الإشهاد والتقرير»ء فإذا مضى ذلك ]"/11١78[‏ الأجل قبل أن 
يطلب هذا الطلب أو بيعت من يطلب فلا شفعة له فإن قدم المصر الذي فيه الدار فبيعت 
المشتري وطلب الشفيع طلب الإشهاد» والتقرير عند البائع إن كانت الدار فى يديه أو عند 
الدار ثم ترك الطلب لاحر فإنه لا تبطل شفعته وإن طالتء ذلك بلا خلاف؛ لآنه إنما 
ترك هذا الطلب بعذر؛ لأنه لا يمكنه اتباع المشتري لأجل الخصومة؛ لأنه كلما قدم مصرا 
فيه المشتري ليخاصمه. ويأخذ منه يهرب المشتري إلن مهبر اخن رترك هذا الطلب بعذر 
لا يوجب بطلان الشفعة. ظ 

وفي «المنتقى»: عن محمد رحمه الله: إذا ترك الطلب الثالث سنة؛ لأنه لم يكن في 
البلد قاضي فهذا عذر الشفيع إذا علم بالشراء وهو في طريق مكة» فطلب طلب المواثبة 
وعجز عن طلب الإشهاد بنفسه. يوكل وكيلا ليطلب له بالشفعة» فإن لم يفعل ومضى 
بطلت شفعته» وإن لم يجد من يوكله ووجد فيما يكتب على يديه كتابا ويوكل وكيلا 

وفى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله فى «فتاوى أهل سمرقند»: رجل له شفعة عند 
القاضي» فمقلمه إلى السلطان الذي تولى القضاعء فإن كانت شقففةه عننل السلطان وامتنع 
القفاضي في إحضاره فهو على شفعته؛ لأن هذا عذر الشفيع إذا علم بالبيع في نصف الليل 

في «واقعات الناطفي»: اليهودي إذا سمع البيع يوم السبت فلم يطلب الشفعة؛ لأن 
هذا تأخير بعذر»ء في «فتاوى أهل سمرقند»» وفي هذا الموضع أيضاً : الشفيع بالجوار إذا 
خاف أنه لو طلب الشفعة عند القاضي والقاضي لا يرى ذلك بطلت شفعته فلم يطلب فهو 
على شفعته؛ لأن هذا عذر يعتبر الطلب من الشفيع في البيع الفاسد وقت انقطاع حق 
البائع بالاتفاق . 

وفي بيع الفضولي والبيع بشرط الخيار للبائع يعتبر الطلب وقت البيع عند أبي يوسف 
رحمه الله وعنذ محمدلد رحمه الله فيعتير الطلب وقت الإجازة. هكذا ذكر شيخ الإسلام 
فى الباب الأول من (شرحه) . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن علة ثبوت حق الشفعة انقطاع حق البائع» وحق 
البائع ينقطع وقت سقوط الخيار في البيع نشورط الخيار. ووقت الإجازة في بيع الفضولي» 


غوف كتاب الشفعة 


وفي البيع بشرط الخيار حق البائع. وإن كان يسقط عند الإجازة إلا أن الإجازة تستند إلى 
رونك عه أن )لا حاقة إتكات قلعت زا ليق ذه تقوم بنفسهاء وإنما يقوم 
بالموصوف» فيستند إلى وقت العقد مع حكمهء وهو انقطاع حق البائع» فيكون وقت 
الطلب وقت العقد بخلاف البيع الفاسد؛ لأن هناك حق البائع» فيكون وقت الطلب وقت 
العقد بخلاف البيع الفاسد؛ لأن هناك حق البائع إنما ينقطع بتصرف المشتري» وتصرف 
المشتري لا يستند إلى وقت العقد. بل يتقرر حالة وجوده؛ فكذا انقطاع حق البائع لا 
كد » فعقير الطلن:وقت تضترف:اليشترى لهذا 

وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه كان يقول: يعتبر وقت البيع» ثم رجع 
وقال: سكوته عن الطلب وقت البيع ليس بتسليم. ولو قال: أبطلت الشفعة فذلك تسليم. 

وفي الهبة بشرط العوض روايتان: في ظاهر الرواية يعتبر الطلب وقت التقابض؛ 
لأنها تصير بيعاً فى هذه الحالة» وإذا كان البيع بألف درهم إلى سنة يعتبر الطلب وقت 
العلم بالبيع حتى أن للشفيع لو قال: أنا انتظر الأجل ولم يطلب شفعته كما علم بالبيع 
بطلت شفعته. رواه الحسن عن أبي حنيفه رحمه الله أنه قال كذلك» قال ابن أبي مالك : 
وقال أبو يوسف أيضا 1 إن على شتكس ومكرنة عن الطنية قز الأعل لآ يكرة #ملهنا 

في «الأصل»: في باب شفعة أهل البغي : إذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من 

رجل في عسكرهء والشفيع في عسكر أهل العدل» ال م ال 
ولا أن يدخل بنفسه عسكرهم. فهو على شفعته. ولا يضره ترك طلب الإشهاد؛ لأن هذا 
ترك بعذرء وإن كان يقدر على أن يبعث وكيلاً أو يدخل بنفسه عسكرهم» فلم يطلب طلب 
الإشهاد.ء وبطلت شفعته؛ لأنه ترك طلب الإشهاد بغير عذر. 

إذا انه تفق الشفيع والمشتري أن الشفيع علم بالشراء منذ أيام» ثم اختلفا بعد ذلك في 
الطلب فقال الشفيع طلبت منذ علمت» وقال المشتري: ما طلبت» فالقول قول المشتري» 
وعلى الشفيع البينة» ولو قال الشفيع: علمت الساعة وأنا أطلبهاء وقال المشتري: علمت 

قبل ذلك ولم يطلب. فالقول قول الشفيع . 

وفي «نوادر أبي يوسف»: إذا قال الشفيع : طلبت الشفعة حين علمت» فالقرل قرلة. 
ولو قال: علمت أمس وطلبتء أو قال: كان البيع أمس وطلبتها في ذلك الوقت لم 
يصدق إلا ببينته» وهكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي». 

حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله. قال: إذا كان 
الشفيع علم بالشراء وطلب طلب الموائبة ثبت حقه ولكن إذا قال بعد ذلك: مكل كذا 
وطلبته لا يصدق على الطلب» ولو قال: ما أعلمت المساعة يكون كاذنا : 

بالخيلة في ,للك أن يقول لإنسان أخبرني بالشراءء ثم يقول: إلا أن أخبرت 
ويكون صادقاً : وإن كان أخبر قبل ذلك . 

قال: وفي الصغيرة إذا بلغت في نصف الليل واختارت نفسهاء وأرادت أن تشهد 
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على ذلك تقول حضت الآن» ولا تقول: حضت في نصف الليل» واخترت نفسي» فإنها 
لا تصدق في اختيارها نفسهاء ولكن تقول على نحو ما بيناء وتكون صادقة في قولها؛ 
الآن حضت؛ لأن الحيضة اسم لكل دم بدر سأعة بعد ساعة. 

وذكر محمد بن مقاتل رحمه الله في «نوادره»: إذا كان الشفيع قد طلب الشفعة من 
المشتري في الوقت المتقدم ويخشى أنه إن أقر بذلك يحتاج إلى البينه» فقال: | 
علمت وأنا اطلب الشفعة يسعه أن يقول ذلك». يحلف على ذلك» ويستثني في يمينه وفد 
احتج على ذلك بما ذكر في وديعة «الأصل» : : إن جحد المودع الوديعة» فحصل في يد 
رب الوديعة من جنس ما أودع عنده من الدراهم أن يأخذ بحقه ويحلف. ويستئني في يمينه 
إذا قال [14١ب/"]‏ الشفيع: كنت طلبت الشفعة أمس حين علمت بالبيع» وأنكر 
المشتري ذلك طلب بالشفيع يمين المشتري ذكر «الهاروني» و«أدب القاضي) للخصاف : 
أنه يحلف المشتري ما يعلم أنه طلب شفعة ولم يذكر فيه خلافاً . . وذكر الفقيه الرازي أن 
هذا قول أبي يوسف. وقال محمد: أحلفه على الثبات بالله ما طلبت شفعته حين بلغه 
الشراء». فإن قال المشتري: : للقاضي حلفه بالله لقد طلبت هذه الشفعة طلباً صحيحاً ساعة 
علمت من غير تأخير حلفه القاضي على ذلك» ذكره موسى بن نصر في شفعته. فإن أقام 
المشتري بينة أن الشفيع علم منذ زمان ولم يطلب الشفعة. وأقام الشفيع بينة أنه طلب 
الشفعة حين علم بالبيع. لم ا و اي سر 0 وقال أبو 
يوسف: البينة بينة المشتري» ذكره في «نوادر أبي يوسف» رواية ابن سماعة . 

في «فتاوى أبي الليث» : المقدرق ذا أنكر طلب الشفعة» التو كرةامع لعينةه 
وبعد ذلك ينظر: إن أنكر طلبه عند سماع البيع يحلف على العلم بالله ما يعلم أن الشفيع 
حين سمع طلب الشفعة؛ ؛ لأنه لا يحيط علمه به» وإن أنكر طلبه عند العامة يحلف على 
الثبات؛ لأنه لا يحيط علمه به. 

ابن سماعة في «نوادره»: عن محمد رحمه الله : إذااطلت الشفيع الشفعة ورافهه إلين 
القاضي يؤجله ثلاثة أيام لنقد الثمن» فإن جاء به إلى هذه المدة وإلا أبطل شفعته . 


وفي «فتاوى أبي الليث)»: الشفيع إذا طلب الشفعة» » فقال المشتري : هات الدراهم 
وخذ شفعتك» فإن أمكنه إحضار الدراهم 0 أيام بطلت شفعته» هكذا روى 
عن محمذ» قال الطندر: القينة :رخو الله :والمكفان انه لا نظا ٠‏ 


الفصل الرابع: 
/ استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه 


منها 0108 إلا أن 00 56 0 دار عفرف عي في 5 595 
نصيبه من رجل وسلم شركاؤه في الطريق الشفعة. » فللجار الملاصق لبعض نصيب هؤلاء 
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الشفعة في المبيع» وإن لم يكن لزيقه إن الدار واحدة. 

وكذلك القرية والأرضون بين قوم شربها من نهر أقضي في مثله بالشفعة» بيعت منها 
أقرحة متفرقة أو مجتمعة ولرجل أرض ملازقة بعض هذه الأرضينء» فإني أقضي لهذا 
الجار الملازق بالشفعة فيما بيع من جميع هذه الأرضين, وإن لم تكن ملازقة؛ لأنها 
أرض واحذدة. 

ولو كانت أراض كثيرة وقذف شربها من نهر لا أقضي في مثلها بالشفعة فببع من 
هذه الأرضين شىء .» فلا شفعة للجار إلا فيما يلازقه . 


فرع على الفصل الأول 

قال: ولو كان الذي بيع منها قراحين”' يلي أحداهما صاحبه وعلى كل قراح حائط 
يحيط به ولأحد القراحين جار ملازق» فله الشفعة فيهماء وإن كان الذي بيع بساتين» 
وعلى كل بستان حائط يحيط به وله باب على حدة» ولرجل أرض تلى أحد البساتين» فإن 
له الشفعة في البستان الذي يليه» ولا شفعة له فى الآخر. وفرق بين البساتين وبين 
الفر حيدم 5 1 ْ 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله أيضاً: الجواب فى مسألة البستان 
بخلاف هذاء فقال: له الشفعة في البساتين جميعا قال فى هذه الروائةة .ولا ييه القيانن 
البساتين فى القرى والدور فى الأمصار. فإنه لو كان لرجل دور يلى بعضها بعضاء فباعها 
فللشفيع الشفعة في الدار التي يليهاء قال أيضاً في هذه الرواية: البساتين في المصر بمنزلة 
الدور. 

وعنه: وإذا كان له داران فى قرية باعها.ء وأرض من أراضى تلك القرية معهاء وله 
عاد وى | عد مافرن الداريين» دلهدا الجار أن يأخذ الدارين والأرض» وإن كان لو باع 
الدارين بانفرادهاء فالشفيع لا يأخذ منهما إلا التي تليه؛ وجعل بيع الدار مع الأرض 
بمنزلة بيع القرية وأرضها . 

وعنه: رجل له بستان عليه حائط وباب» فباع بستانه وأرضين خلف البستان» 
ولرجل قطعة أرض إلى جانب الحائط الذي على البستان» فالشفعة له فى البستان 
والآرضن المتضيلة: ْ 

وعنه: إذا كان لرجل دور هدمها وجعلها داراً واحدة أو جعلها أرضاً وباعها 
فللشفيع الشفعة في جميع ذلك؛ لأنها صارت داراً واحدة. 

قال: سالك متحمدا عن حوانيت ثلؤاثة تلى بعفيها عضا أوبنات كن انعد إلن 
الطريق الأعظم إلى جنب حانوت»؛ فبيع الحوانيت الثلاث» فجاء الشفيع يطلب الشفعة: 


)١(‏ قراحين: جمع قراح» وهو الأرض لا ماء فيها ولا شجرء جمعه أقرحة وقراحين» أو المخلصة للزرع 
ارس 
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قال: فله الشفعة في ذلك كلهاء » قال: وهي بمنزلة البيوت في دار واحدة. 

رجل له بيتان في دار يلي أحد البيتين الآخرء ولا طريق لهما في الدار ويلي أحد 
التوطار بج فباع صاحب التعين البعن لاحي الدار أن يأخذعنا جبيعا + ولو كان 
البيتان متفرقين أحدهما في ناحية من الدار والآخر في ناحية أخرى من الدارء ولا يلي 
أحدهما من الآخر فباع صاحت البيثين البيتين: فإن الشفعة للشفيع في البيت الذي يليه 
دون الأندن». 

قال هشام أيضاً مالم سينا عن دار فيها قانع وطرس البستان في هذه الدار 
ليس للبستان طريق آخرء على الدار والبستان حائط واحد محيط بهما » فباع الدار 
والبستان صاحبهماء ؛ قال: هما بمنزلة الدارين من يلى البستان» فله الشفعة في البستان 
دون الدارء ومن يلي الدار فله الشفعة في الدار دون البستان. ١‏ 

قال هشام أيضاً عالت تحهدا و عفر : ة أقرحة متلازقة لرجل يلي واحد منها 
أرض إنسان» فبيع العشرة الأقرحةء فللشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه وليس له في 
بقيتها شفعة؛ ا وإن لم يكن بينها طريق» وكذلك لي كانت قرزية 
خالصة منها تلى أرض إنسانء» فالشفيع يأخذ القراح الذي يليه. 

ومما بمتصل بهذا الفصل 

إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون البعض يجب أن يعلم أن الروايات 
قلقي ك عن أصحابنا رحمهم الله أن المشتري إذا كان واحداً والبائع واحدأء وقد اشترى 
الدار بصفقة واحدة أنه ليس للشفيع أن يأخد التعض ذون اليعضن دفعا للضرر عن 
التمرى يع يرن غيت الترك : وإن كان المشتري واحداً والبائع اثنان أو ثلاثة» 
وقد اشترى الدار صفقة واحدةء فليس للشفيع أن واعلك افتبييه الجن الباتعية دون لاخر 
وإن كان المشتري اثنين أو ثلاثة والبائع واحدء فللشفيع [1159/ ”7] أن يأخذ نصيب أحد 
المستروي. 

والمرق: أن المتحرفي إذ اق الشينة فليس في أخذ نصيب أحدهما ضرر عيب 
الشركة لا على المشتري ولا على البائع؛ أما على المشتترى: لأن الشفيع يأخذ تمام 
نصيبه ) وأما على البائع ؛ فلأن أحد النصيبين يصير للشفيع والنصف الآأخر يبقى للمشتري 
الكية قأما ل ا 00 
عيب الشركة على المشتري في الباقي» وهذا بخلاف ما لو اشترى نصيب كل واحد منهم 
بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهماء وإن كان يلحق المشتري ضرر 
عيب الشركة؛ لأنه رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل واحد منهم بصفقة على 
حدلة. 

قال القدوري فى اشرحه) : وقد روي عنهم بخلاف هذاء فإنه روي عنهم أن البائع 
إذا كان اثنين» فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض» وليس له أن يأخذ من 
المشتري نصيب أحدهما بعد القبض؛ لأن قبل القبض التملك» وقد أخذ جميع ما خرج 
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عن ملكه» وبعد القبض التملك يقع على المشتري» فيلحقه ضرر عيب الشركة في الباقي . 

وروي عنهم : : أن المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
قبل القبض؛ ا و ا ا 
أحدهما بعد القبض ؛ ؛ لأن التملك يقع على المشتري» وقد أخذ منه جميع ملكه 

قال القدوري: وسواء سمى لكل تضف كثمناً أو كان العمن جملة واحذة» فالعيرة 
لاتحاد الصفقة دون الثمن» وكذلك لو كان الشراء بوكالة» فوكل رجل رجلين» م 
كان ن للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين. وإن كان الموكل رجلين والوكيل رجلا 
واحدا الميكن له اياغة تصيب اد الموكلي.. 

والحاصل: أن على ظاهر الرواية ينظر في مثل هذه المسائل إلى المشتري» فإن كان 
المشتري واحدا اشتر شترى الدار لنفسه أو لجماعة بتوكيلهم إياه والبائع واحداًء أو قد اشترى 

بصفقة واحدة. فليس للشفيع إلا أن يأخذ الكل أو يدع الكل» ولو كان المشتري جماعة 
اتترطة لانتصييع رولواحد بتو كبن إزاض يصفقة واتعده ار متقرقة» لتقي أن بأحد نصديت 
أحدهم . 

وإذا كان المشتري واحد والجاتع اثنان وطلب الشفيع نصيب أحدهما دون الأخر هل 
يكون على شفعته بما صنع؟ ذكر في آخر شفعة «الأصل/أنه على شفعته . 

قال بعض مشايخنا: هذا الجواب محمول على ما إذا وجد منه طلب الموائبة وطلب 
الإشهاد في الكل» ثم أراد أن يأخذ نصيب أحدهما؛ لأن ترك طلب التمليك في النصف 
لا يربوا على تركه في الكل لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة رحمه الله أصلاً» وعندهما إلى 
شهرء وهو المختارء ففي نصف أولى . 

فأما إذا طلب الموائبة وطلب الإشهاد في النصف تبطل شفعته؛ لأنه اجتمع ما 
يوجب بطلان شفعته وما يمنع بطلانها ؛ لأن طلب الشفعة في النصف طلب في الكل ؛ 
لأنها لا تتجزأ فقد وجد الطلب في الكل من هذا الوجه. وإنه يوجب بقاء شفعته. وترك 
الطلب في النصف ترك الطلب في الكل؛ لأنها لا تنجزأء وإنه يوجب بطلان شفعته في 
الكل ال ل ل ا ل ووبر 00 
غير الثابك: لا“ يندت تانشك 

ني ار ل وإذا طلب طلب الموائبة والإشهاد فى 
النصف لا تبطل شفعته ؛ لأنه اجتمع ما يوجب بقاء شفعته وما يوجب بطلان شفعته. وإنها 
كانت ثابتة» فلا يبطل بالشك . ظ 

وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة شفيعهما واحد» فأراد أن يأخذ أحدهما دون 
الآخرء فليس له ذلك. وكذلك لو كانت أرضين أو قرية وأرضها أو قريتين وأرضهما وهو 
شفيع ذلك كلهء فإنما له أن يأخذ جميع ذلك أو يدعه» وسواء كانت الدار متلازقتين أو 
غير متلازقتين» في مصرين أو قريبتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة. 

في آخر شفعة «الكافي»: ونص على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في 
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مثله مثل هذه المسألة في الشفعة للحسن بن زيادء وإن كان الشفيع شفيعها لإحدهما وقد 
وقع البيع صفقة واحدة ذكر شيخ الإسلام في اشرحه» : : أنه يأخذ الدار التي هو شفيعها في 
ظاهر الرواية» وروى عن أبي حنيفة رواية شاذة أنه ليس له ذلك. إما أن يأخذهما أو 
يتركهما . 

وعلى هذه الرواية قال أبو حنيفة رحمه الله: لو اشتر ى المشتري الدار مع متاع فيها 
صفقة واحدةء فالشفيع يأخذ الدار مع المتاع أو يدع الكل وذكر شمس الأئمة السرخسي 
فى اش ناكا ير يله وجدية الله يفول أو : له أن يأخذهما جميعاً أو يدع. ثم رجع 
وثال4 العا عل واحعوة يها : ٠‏ ثم رجع وقال: : يأخذ التي هو شفيعها خاصة. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي الشفعة للحسن بن زياد في مثل هذه المسألة : 3 أن 
الشفيع يأخذ الكل أو يدع الكل. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقد ذكرنا قول أبي 
يوسف فى ابتداء الفصل ذ في القراحين والبساتين. وذكرنا قولي محمد في الأقرحة 
والحوانيت واللة أعل: 


الفصل الخامس: 
فى الحكم بالشفعة والخصومة فيها 


قال محمد رحمه الله: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع 
الثمن» وطلب أجلاً أجله يومين أو ثلاثة ولم يقض له بالشفعة» وإن قضى بالشفعة نفد 
قضاؤه» ولا ينقض حتى لو أبى الشفيع أن ينقد الثمن حبسه القاضي . 
وفي «المنتقى) : قال هشام عن محمد رحمه الله : : إذا قال الشفيع للقاضي: اقض لي 
بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم إلي حتى آتيك بالمال لم يفعل ذلك» وذكر 
شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الشفعة أن القاضي يقضي بالشفعة. وإن لم يحضر 
الشفيع الثمن في قول أبي حنيفة الإمساك وأبي يوسف رحمهما اللهة :ويكون للمشترىئ: حمق 
الإمساك إلى أن يستوفي الثمن . 
قال القدوري: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول محمد: أن القاضي لا 
يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع الثمن» وإذا رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وطلب منه 
أن يقضي لهء فهذا على وجهين: إن كانت الدار في يد البائع. فالقاضي لا يسمع 
خصومتهء ولا يقضي له بالشفعة إلا بحضرة البائع والمشتري؛ لأن اليد للبائع والملك 
للمشتري» نكان القضاء عتفرقيا للحفية: فلا بد من حضرتهماء وإن كانت الدار فى يد 
عي الود ا ع عدت برو دا وار و1 
البائع ؛ لأنه ليس له ملك ولا يد.ء فكان كالأجنبي . فإن أخذ الدار من المشتري» فعهلته 
وضمان ماله على المشتري. وإن أخذها من البائع. فعهدته وضمان ماله على البائع 
عندنا؛ لأن بالأخذ من البائع ينفسخ العقد الذي جرى بين البائع والمشتري» ويقع التملك 


لما" كتاب الشفعة 


على البائع هو المذهب عند علمائنا رحمهم الله؛ ومعنى انتقاض البيع فيما بين البائع 
والمشتري الانتقاض في حق الإضافة إليه كان قول البائع للمشتري: بعت هذه الدار اتحاد 
البيع. وقوله منك إضافة إليه. وإذا أخذها الشفيع بالشفعة تقدم على المشتري». فصار ذلك 
البيع مضافا إلى الشفيع بعد أن كان مضافاً إلى المشتري» وانتقضت الإضافة إلى 
المشتري . 

ونظيره في المحسوسات من رمى سهما إلى رجل» فتقدم عليه غيره وأصابه السهمء 
فالرمي في نفسه لم ينقطع. ولكن التوجيه إلى الأول قد انقطع بتخلل هذا الغانى: 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله: أن المشتري إن كان نقد الثمن وله 
يقبض الدار حتى فضى القاضي للشفيع بحضرتهماء فإنه يقبض الدار من البائع» وينقد 
الشمن للمشتري؛ وعهدته على المشتري؛ وإن كان لم ينقد الثمن دفع الشفيع الثمن إلى 
البائع وعهدته على البائع» فلو أن الشفيع في هذه الصورة وجد بالدار عيبا فردها على 
البائع أو على المشتري بقضاء القاضي» فأراد أن يأخذها بشرائه» وأراد البائع أن يردها 
على المشتري بحكم ذلك الشراءء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. 

قال: من قبل القضاء الذي حدث للشفيع فيهاء فإن أخذ الشفيع الدار من المشتري 
وأراد أن يكتب كتاباً على المشتري ليكون وثيقة للشفيع على المشترى له ذلك» ويحكى 
في الكتاب شراء المشتري أولاً ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة إنما تغبت فيما 
ملك بجهة الشراءء فيحكى شراء المشتري أولاً ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة 
إلي حتى لا ينكر المشتري ملكه من جهة بائعه بالشراء يوماً من الدهرء ويأخذ الشفيع من 
المشتري كتاب شرائه الذي كتب على بائعه» وإن أبى المشتري أن يدفع ذلك إليه فله 
ذلك ؛ لآن الكاغده عنده ملك المشتري. ولكن ينبغي للشفيع أن يحتاط لنفسه؛ فيشهد 
قوما على تسليم المشتري الدار إليه بالشفعة . 

وإن كان الشفيع أخذ الدار من البائع يكتب كتاباً على البائع على نحو ما يكتب 
لواحده من المشتري» ويكتب في هذا الكتاب إقرار المشتري أنه سلم جميع ما في هذا 
الكتاب وأجازه وإقراره لاحق له في هذا الدار ولا في ثمنه . 

وإذا وقع الشراء بسبب بثمن مؤجل إلى سنة مثلآًء فحضر الشفيع ويطلب الشفعة 
وأراد أخذها إلى ذلك الأجلء فليس له ذلك إلا برضا المأخوذ منه»ء إما أن ينقذ الثمن 
خالا وبصي على جل الأعدن: فإن نقد الثمن حالاًء وكان الآخذ من المشتري يبقى 
الأجل في حق المشتري على حاله حتى لا يكون للبائع ولاية مطالبة المشتري قبل محل 
الأجل. وإن صبر حتى حل الأجل فهو على شفعته» وهذا كله إذا كان الأجل معلوماً. 

فأما إذا كان مجهولاً نحو الحصاد والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل 
الثمن وآخذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول فاسدء وحق الشفيع لا يثبت 
فى القتراء الفاشك. 

فى ١النتقى‏ 11 دان عع ولي شنيعان جاوان دوأ دهن غائب» فخاصم الحاضر 


كتاب الشفعة 551/1 


المشتري إلى قاض لا يرى الشفعة بالجوارء قال لاله كنع اكه أو فال 
ار وو فإنه 
يقضي له بجميع الدارء وإن طلب الأول القضاء ل ل ا اك 
قاضيا فزن القضاة كه ابطن حقة: فإن كان القاضي الأول قال للشفيع الأول: أبطلت 
شفعتك وقضيت بإبطال الشفعة فى هذه الدار لكل جارء خا يي ا 
على الغائب» فهو يجوز على ما يجوز عليه القضاء على الغائب. 

وفيه أيضاً: رجل اشترى من آخر داراً بألف درهم» وباعها من رجل أخر بألفي 
درهم وسلمهاء ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ الدار بالبيع الأول. 

قال أبو يوسف رحمه الله: يأخذها من الذي هي في يده. ويدفع إليه ألف درهم. 
ويقال له طلب صاحبك الذي اغلفء فخل:نمته ألنا اخترىه وروى الحسن بن زياة عن أب 
حنيفة رحمهما الله: إذا حضر الشفيع وقد باع المشتري الدان وفنلهها بوغافية واراة ان 
يأخذها الشفيع بالبيع الأول» فلا خصومة بينه وبين م المكترى الاجر 

فالحاصل: أن الشفيع لو أراد أخذها بالبيع الأول ؛ قرط حدمرة المتهريى الول 
مح ار را ل اح ف 
حضرته وإن أراد أخذها بالبيع الثاني لا ي* يشترط حضرة المسفرى: لورلا تجلات: 

إذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة وضرب له أجلاًء وقال: إن لم يأت بالثمن إلى 
وقت كذا فلا شفعة لكء فلم يأت به بطلت شفعتهء وكذلك إذا قال المشتري ذلك 
للشفيع» فإن جاء بالدنانير والثمن دراهم» فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا 
تبطل شفعته» وبعضهم توقف في الجوابء فيفتي أنه لا تبطل شفعته» وكذلك إذا قال 
الشفيع : الل وا ا ا 
لم يعط الثمن إلى ذلك الوقت. 

في «القدوري»: وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف رحمه الله: أن قول الشفيع : لا 
حق لي عند فلان براءة عن الشفعة. 

وجل فى ودار جاء وجل وادعى مباحب ا البذ الترق لدان فين 5315 وأنا شفيعها 
وأقام على ذلك بينة؛ وأقام صاحب اليد بينة أن فلاناً أودعها إياه قضى القاضي للشميع 
بالشفعة؛ لأ عاتفب الك تنص ضما ضر الفعل عليه وهو شراؤه هذه الدار من 
فلان وفي مثل هذا لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثبات أن يده وديعة وإن كان 
الشفيع لم يدع الشراء على صاحب اليد إنما ادعاه على رجل . 

وصورته: أن يقول لصاحب اليد: إن هذا الرجل وأشار إلى غير صاحب اليد 
اشترى هذه الدار من فلان بكذا وقبقنها وتقن الكمن انا شفيعهاء وأقام على ذلك بينة؛ 
وأقام وانحي البدديينة أن فلاناً أودعها إياه فلا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب؛ لأن 
صاحب اليد هاهنا انتتصب خصماً بحكم ظاهر اليد لا بدعوى الفعل عليه. 


وفى مثل هذا تندفع الخصومة عن صاحب الل بإثباته أن بذه وديعةء وإذا وفع 


١مى؟‏ كتاب الشفعة 


ا 0 

في «واقعات الناطفي»: إذا وقع الشراء بما هو من ذوات الأمثال» فالشفيع يأخذ 
بمثله. ا و ا ٠‏ فالشفيع يأخذ بقيمة ذلك الشيى. ويعتبر قيمة 
ذلك الشيء وقت الشواء. لا وقفتث الأخن بالشفعة . 


الفصل السادس 


فى الدار إذا بيعت ولها شفعاء 


إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهماء ؛ فإن كان قبل قضاء القفاضي بالشفعة بينهما 
نصفان أخذ الآخر كل الدارء وترك لسو لسغيو ذللت» يجب أن يعلم بالشفعاء ء إذا 
اجتمعوا فحق كل واحد قبل الاستيفاء والقضاء ء ثابت في جميع الدار» حتى أنه إذا كان 
للدار شفيعان سلم أحدهما الشفعة قبل الأخذ وقبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الكل ؛ 
لأن قبل الاستيفاء القضاء وجد في حق كل واحد منهما بسبب ثبوت حق الشفعة في كل 
الدار» وأمكن الجمع بينهما ؛ ؛ لأن الجمع بينهما ليس إلا الجمع بين حقين في عين واحد 
كلا لفائدة أن أحدهما متى ترك أخذ الآخر الكل» وهذا جائز كما لو رهن. 0 
وحلوةء ؛ فإنه يصير راهتاً كل العين من كل واحد منها بجميع دينه حتى لو قضى دين 
أحدهما كان للآخر أن يحبس الكل بدينه. وبعد الاستيفاء أو بعد القضاء ء يبطل حق واحد 
منها عما قضى لصاحبه حتى إنه إذا كان للدار شفيعان» وقضى القاضي بالدار بينهماء ؛ ثم 
أسلم أحدهما نصيبه لم يكن للآخر أن يأخذ الجميع ؛ وهذا لأن القاضي لما قضى بالدار 
بينهما صار كل واحد منهما مقضياً عليه من جهة صاحبه فيما قضى به لصاحبه» فبطل 
شفعته فيما قضى به لصاحبه ضرورة إذا كان بعض الشفعاء أقوى من البعض بقضاء 
القاضي بالشفعة بطل حق الضعيف حتى أنه إذا اجتمع الشريك والجار وسلم الشريك 
الشفعة. قبل القضاء له كان للجار أن يأخذ بالشفعة. 

ولو قضى القاضي بالدار للشريك ثم سلم الشريك الشفعة» فلا شفعة للجارء وإذا 
حضر بعض الشفعاء وغاب البعضء. فللشفيع الحاضر أن يأخذ كل الدار؛ لأن حق 
الحاضر في كل الدار ثابت بصفة التأكيد؛ لأن تأكد الشفعة بالطلب وقد وجد الطلب من 
الشفيع الحاضرء وحق الغائب لم يتأكد بعدء والحق المتأكد لا يؤخر لحق غير متأكد. 
ومتى وقع الاستيفاء من الحاضرين» فإنما يبطل من الغائب ما كان يبطل لو كان حاضراً. 
أما الزيادة فلا. حتى أنه إذا كان للدار شفيعان أحدهما حاضرء والآخر غائب وقضى 
القاضي للحاضر بكل الدار كان له أن يأخذ النصف. وإذا جعل بعض الشفعاء نصيبه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الشفعة ١مم؟‏ 


الشفعة لا يستقيم لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» ولكن يسقط حقه بدلالة 
الإعراض فيقع حق الباقين . 

وإذا قضى القاضي للحاضر بكل الدارء ثم حضر آخر وقضى له بالنصف» ثم حضر 
آخر قضي له بثلث ما في يد كل واحد منهما حتى يستويا لهماء ٠»‏ فإن قال الذي قضي له 
بكل الدار ارلا لقا أنا أسلم لك الكل ٠‏ فإما أن يأخذ الكل أو يدع فليس له ذلك». 
وللثانى أن اعد النصف. هكذا ذكره «القدوري)»). 

ولو كان الشفيع الحاضر يأخذ الدار من المشتري بالشفعة ولكن اشترى الدار منه ثم 
حضر الغائب» فإن شاء أخذ الدار كلها بالبيع الأول» وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني» 
أما بالبيع الأول. فلأن الحاضر أسقط حقه في الشفعة لما أقدم على الشراء وخرج من 
البيين؛ ل وأما 0 لال ل ار 
البين» فكان للآخر أن يأخذ الكل . 

وفي المسألة 1 الخال لأن حق التْة يه الاي إنما يثبت بعد تمام البيع 
هذا 0 00 بخلااف الشفيع إذا ا؛ 00 أن شراء 
لم يتضمن إعراضاً ؛ لأنه مقبل على التملك» وهو مع الاخل بالشفعة. 

ولوق كان المشهرى"الأرن ب سنيفنا اللدان فاكعر تراها الشفيع الحاضر منه» ثم قدم 
الغائب» فإن نا 520 الدار بالبيع الأولة وإن نا أل الكل بالبيع الثاني ؛ أن 
المشتري الأول يثبت له حق قبل الشراء حتى يكون شراؤه معرضاً عنه فبقى هو شفيعها 

في البيع الأول» فلا يكون للغائب بسبب البيع الأول إلا النصف» وأما العقد الثاني فقد 

ثبت للشفيع الحاضر حق الشفعة بسبب الأول؛ فإذا اشترى سقط حقه عن البيع الأول» 
ولج جسن ارما » فكان للغائب أن يأخذ الكل بالبيع الثاني . 


في «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً عن الشفيع إذا طلب الشفعة بدار في يديه 
يزعم أنها لهء فقال المشتري : ليست هذه الدار لك» قال: فأخيرنى أن أيا حتيفة كان 
يقول: على الشفيع البينة يعني القاضي لا يقضي للشفيع بالشفعة ما . يقم البينة أن الدار 
التى فى يديه داره» وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان فى يديه» فله الشفعة بها. قال 
هشام: قلت لمحمد: ما قولك» قال: القياس ما قاله أبو 0-0 


وفي «الأجناس)» : بين كيفية الشهادةء فقال: ينبغي أن يشهدوا هذه الدار التي بجوار 


م كتاب الشفعة 


الدار المبيعه ملك هذا الشفيع أن يشتري هذا المشتري هذه الدارء وهي له إلى هذه 
الساعة لا يعلمها خرجت عن ملكه. 

ولو قال: إن هذه الدار لهذا الجار لا يكفي» وفي «الحاوي»: لو شهدا أن الشفيع 
كان اشترى هذه الدار من فلان وهي في يديه أو وهبها وقيضهاء فذلك يكفي. فلو أراد 
الشفيع أن يحلفه المشتري الله فله :ذلك : 

ذكر في «واقعات الناطفي»؛ لأنه يدعي معني لو أقر به يلزمهء فإذا أنكر يستحلف . 

بعد هذا قال محمد رحمه الله: يحلف على الثبات» وقال أبو يوسف: يحلف على 
العلم بالله ما يعلم أن هذه الدار ملك هذا؛ لأن هذا يختلف على ملكية دار ليست في 
يديه» وبه أخذ الضدو الشهودحية الله في «المنتقى» أيضاً . 


ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل في يديه دار أقام رجل بينه أن هذه كانت في 


بكو الذي أن والده مات. وهذه الدار في يديهء قال: اجعلها للذي أقام البيئنة» فإن جاء 
بطلب الشفعة [١٠١ب/‏ "] دار إلى جنبه لم أقض له بالشفعة حتى يقيم البينة على ذلك . 

في آخر الباب الأول في «المنتقى» ؛: دار في يدي رجل أقر أنها لأخر فبيعت إلى 
جنبها دار وجاء المقر له بطلب الشفعة بإقراره الذي أقر له بها فلا شفعة له فيها حتى يقيم 
البينة؛ أن الذان. داوة: 

وفي الباب الثالث منه رجل اشترى دارا ولها شفيع فأقر الشفيع أن داره التي بها 
الشفعة لآخرء فإن كان سكت عن الشفعة» ولم يطلبها بعد فلا شفعة للمقر له. وإن كان 
طلنت العفعة وللمك :له التشيةة ران في الوجه الأول الشفيع يريد أن يوجب بإقراره حقاً 
لم يكن ولا كذلك في الوجه الثاني» وقد ذكرنا في الفصول المتقدمة أن الشريك فيما 
تحت الحائط هن الارضن أولى بشفعة ننقية الذان والخانة“فإن كان ضاحت الدان افر أن 
ا ل 
لأآخرء فإنه لا يستحق المقر له بهذا الإقرار الشفعة كذا هاهناء وذكر الخصاف في إسقاط 
الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار للمشتري ثم باع منه بقية الدار فالجار لا يستحق 
الشفعة؛ لأن المشتري شريك بالسهم المقر له به» وكان أبو بكر الخوارزمي يخطئ 
الخصاف فى هذا ويفتى بوجوب الشفعة للجار؛ لأن الشركة لا تثبت إلا بإقراره وكان 
0 0050| 


الفصل الثامن: 
في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع 
آنا حيرت المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور ع بأن 0 دارا 0 


بنائه وغرسه 50 الساحة للمشتري» ورؤوى ا أنه يكور نين ان افد الحو 


كتاب الشفعة 0 


وقيمة البناء والغرس الذي أخذه أو تركه . 

ووجه ظاهر الرواية: أنه بنى في محل تعلق به حق الغير ولم يبطل حقه بتصرفه 
فكان له أن ينقضه كالمشتري إذا باع من غيره أكثر ما فيه أن في نقض البناء ضرر للمشتري 
إلا أن المشتري هو الذي أضر بنفسه حيث بنى على محل تعلق به حق الغير. 

وعلى هذا إذا اشترى دارا وصفها بأشباه كثيرة ثم جاؤوا الشفيع» فهو بالخيار إن 
شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيهاء وإن شاء ترك. قال الصدر الشهيد فى «واقعاته) : 
وفيه نظرء فإن المشتري إذا بنى في الدار المشفوعة بناء كان للشفيع أن ينقض البناء ولا 
يأخذ الدار ولا يعطيه ما زاد فيها . 

قيل: إن كان المذكور في «العيون») عن محمد فدعوى النظر صحيح» وإن كان عن 
أبي يوسف فدعوى النظر لا يصح. فإن الجواب في مسألة البناء على إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف هكذا . 

وقيل: يجوز أن يفرق محمد رحمه الله من البناء وبين الصنع؛ لأن البناء إذا أنقض 
لا يلحق المشتري كثير ضرر؛ لأنه يسلم النقض ولا كذلك إذا نقص الصبغ . 

وإذا اشترى الرجل داراً وهدم بنائها أو هدمها أجنبي أو انهدم بنفسهء ثم جاء 
الشفيع قسم الثمن على قيمة البناء وعلى قيمة الأرض فما أصاب الأرض أخذها الشفيع 
بذلك يعني المسألة إذا انهدم البناء وبقي النقض على حاله؛ وهذا لأن حق الضفيع ثابت 
فى البناء بيعا أ وقد بطل ذلك الحق عن البناء بالهدم والانهدام ؛ لان عا تقل فس فلن" 
الكت يكل الارن يسيع النون. الى ونضن. العو ف يد المقترقي باد لعزا نذا 
يجوز إلا أنه إذا انهدم بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي يقسم الثمن على قيمة البناء . 

وإذا انهدم بنفسه يقسم الثمن على قيمته مهدوماً؛ لأن بالهدم دخل في ضمان 
الهادم, فيعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه وبالانهدام لم يدخل في ضمان 
أحد فيعتبر قيمته على حاله التي هو عليه مهدوماً على حتى أنه إذا كان قيمة الساحة 
اكببيوانة ريد لبر جييي لاا نيازم اجات ولمى امعد و عر ودار ا 00 فالثئمن 
يقسم على قيمة الساحة خمسمائة» وعلى قيمة النقض فلذتماقة أثماناً فيأخذ الشفيع الساحة 
بخمسة أثمان الثمن. 

ولو احترق البناء أو ذهب به السيل ولم يبق غير ثمن النقض يأخذ الشفيع الساحة 
بجميع الثمن؛ لأنه لم يبقى في يد المشتري شيء له ثمن ولو استحق البناء أخذ الشفيع ما 
بقى بحصته من الثمن بخلاف ما لو احترق البناء أو ذهب به السيل ولو لم يهدم المشتري 
اناق واكن باعاامن بره من غير ارض تم عضر السفي . ٠‏ فله أن ينقض البيع ويأخذ 
الكل ؛ لأنه ما دام متصلاً فحق الشفيع م: متعلق به فكان له إبطال تصرف المشتري . 

وكذلك النبات والنخيل في الأرض والتمر ة في النخيل المجود وقت البيع كل ما لم 
يزائل الأرض فالشفيع أولى به بالثمن الأول وما زائل الأرض بفعل المشتري أو بفعل 
أجنبي يقسم الثمن على قيمته صحيحاً وعلى قيمة الأرضء وإن زائل الأرض لا بفعل أحد 


0 كتاب الشفعة 


ولم يهلك يعتبر قيمته ساقطاًء وإن هلك الثمن من غير صنع أحد ولم يبق منه شيء سقط 
حصته من الثمن بخلاف البناء؛ لأن الثمر مبيع مقصودء ألا ترى أنه لا يدخل في البيع إلا 
كسمية قشت له االخصضة لا محالة. 

أما البناء بيع فلا يثبت له الحصة أبداً إذا صار وجعل الدار المشتراة مسجداً أو 
مقبرة» ثم حضر الشفيع قضى له بالشفعة وله أن ينقض المسجد وينبش الموتى يجب أن 
يعلم أن تصرف المشتري في الدار المشفوعة صحيح إلى أن يحكم الحاكم بالشفعة 
للشفيع» وله أن يؤاجر ويطلب له الثمن والأجرء وكذا له أن يهدم وما أشبه ذلك من 
التصرفات؛ لأن نفاذ التصرف وإطلاقه يعتمد الملك» وإنه ثابت للمشتري والثابت للشفيع 
حق الأخذ لاحق في المحل أصلاً فلهذا يجوز تصرفاته ويطلق فيها غير أن للشفيع أن 
ينقض كل تصرف إلا القبض وما كان من تمام القبض . 

ألا ترى أن الشفيع لو أراد أن ينقض قبض المشتري ليعيد الدار إلى البائع ويأخذ 
منه لا يكون له ذلك» وكذلك لا يملك نقض قسمة المشتري حتى أن من اشترى نصف 
دار غير مقسومة وقاسم المشتري البائع» ثم حضر الشفيع ليس له أن ينقض قسيمه سواء 
كانت القسمة بحكم أو بغير حكم؛ لأن القسمة من تمام القبض لما عرف أن قبض المشاع 
فيما يحتمل القسمة قبض ما قبض . 

وذكر في «واقعات الناطفي» : أن القسمة إذا كانت بحكم ففي بعض القسمة عن أبي 
حنيفة روايتان. ظ 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: والمختار أنه لا ينقضء. وإنما جاء الفرق بين 
القسمة والقبض وسائر التصرفات؛ لأنه ليس في القبض والقسمة إبطال حق الشفيع في 
الأخذ 1١1/11‏ ا يمفل الحين الأول هن الجخدرئ الأول الا بعد إعااتة إل ملكه ولا 
يمكن إعادته إلى ملك المشتري الأول ولا ينقض تصرفاته. 

ذكر «القدوري»: في «شرحه). روى عن أبي حنيفة: أن الشفيع إنما يأخذ النصف 
الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدار المشفوع بها؛ لأنه إذا وقع في غير جانبه 
ولسسن لهاثنققن القسمة: لا تركون جار :قلا ستحق الشفعة. 

وفي «القدوري»: الدار إذا كانت مشتركة بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل 
وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع» ثم حضر الشفيع فله أن ينقض القسمة. 

في «العيون»: رجلان اشتريا داراً وهما شفيعان ولها شفيع ثالث فاقتسماهاء ثم جاء 
الثالث فله أن ينقض القسمة اقتسماها بقضاء أو بغير قضاء . 

في «فتاوى الفضلي»: رجل اشترى أرضاً قيمتها مائة بمائة فرفع منها التراب وباعها 
بمائة» ثم جاء الشفيع وطلب الشفعة وأخذ الأرض ينصف المائة وهو خمسون؛ لأن 
الثمن يقسم على قيمة الأرض قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وقيمتها سواء 
فيقسم الثمن عليهما نصفان» ولو كيس المشتري الأرض وأراد إعادتها على ما كانت عليه 
قبل أن يحضر الشفيع ثم حضرء فقال للمشتري: ارفع عنها ما أحدثت؛ لأن ذلك 


كتاب الشفعة مهم؟ 


المشتري ثم الجواب كما وصفنا من قبل. وفي «الكيسانيات»: يمنع المشتري عن هدم 
البناء وحفر البئر ونحوه في «القدوري». 

لو باع نصف دار من رجل ليس بشفيع وقاسمه بأمر القاضي ؛ ل ا 
البائع بين دار الشفيع وبين نصيب المشتري». فإن هذا لا يبطل شفعة الشفيع؛ لأن القسمة 
تعر نام |لكتتوى فا يرظز رفيا طق !| لمفيع »نولو كان البادم يان لصي بعك القيدنة قل 
طلب الشفيع الشفعة الأولى؛ ثم طلب الشفيع» فإن قضى بالأخير جعلنا بينهما يعني بين 
الشفيع وبين المشتري الأول؛ لآنهها خازان :ليذه القعة: وقضى بالأولي للمتفرى: الأول 


وإن بدأ فقضى بالأولى للشفيع قضى بالأخيرة له أيضا ؛ لأنه لم يبق للمشتري الأول حق 
باخل: 0 | لشيرة: 


وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل دارا بألف. وباعها لرجل بألفين فعلم الشفيع 
بالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأول فخاصم فيها وأخذها بالشفعة الثاني بحكم أو بغير 
حكمء ثم علم بالبيع الأول ليس له أن ينقض أخذه الأول وقد بطلت شفعته في البيع 
الأول» وكذلك لو باعها صاحبها من رجل بألف درهمء ثم إن المشتري ناقضه البيع فيها 
وردهاء ثم إن البيع اشتراها من ربها بالغبن وهو لا يعلم ببيعه إياها قبل ذلك» ثم علم به 
ا 
شترى الرجل دار فهدم بناؤهاء ثم بنى فأعظم الذي كان فيها يوم اشتراها فما 
5 البناء يسقط عن الشفيع وما أصاب العرصة يأخذها وينقض بناء المشتري الذي 
أخذت فيهاء وهذا جواب ظاهر الرواية» وعلى ما روي عن أبى يوسف رحمه الله على ما 
بيكا فى ابتذاء هذا الفصل لا ينتضن بناء المشدري و"«ولكن يتوم قيمة ها :يناه المششري :إن 
شاع ترك: 


تسليم الشفعة قبل البيع لا يصح وبعده صحيح علم الشفيع بوجوب الشفعة أو لم 
يعلم؛ وعلم من أسقط إليه هذا الحق أو لم يعلم؛ لأن تسليم الشفعة إسقاط حق, ألا 
ترى أنه يصح من غير قبول ولا يزيد بالرد وإسقاط الحق يعتمد وجوب الحق أما لا يعتمد 
علم المسقط ولا علم المسقط إليه كالعتاق والطلاق ثم تسليم الشفعة لا تخلو من ثلا 
أوجه: التسليم والمال لا يجب؛ لأن هذا اعتياض عن حق التملك؛ لأنه لا حق للشفيع 
فى الدارء وإنما له الحىّ أن يأخذ الدار والاعتياض عن مجرد حق التملك لا يجوز؛ 
ولأن حق الشفعة أو مرفرف بخلاف القياس فلا يظهر ثبوته في حق جواز الاعتياض عنه؛ 
وإما أن يسلم الشفعة على أن يأخذ نصفاً أو ثلثاً منهاء وفي هذا الوجه التسليم جائز وهذا 
ظاهر والأخلذ جائز أيضاً؛ لأنه أشياء معلومة من الدار وهو النصف أو الثلث بثمن معلوم؛ 


كم" كتاب الشفعة 


لأن ثمن نصف الدار أو ثلثه معلوم يتعين» ويكون أحد هذا النصف بحكم الشفعة لا 
بحكم شراء مبتدء بدليل مأ ذكر فى «الكتاب». و كان لهذه الدار جار أخذ الجار منه 
م لي ا سا ل ار 
لكان الجار أولى بكل هذا النصف. وأما إن سلم الشفعة على أن يأخذ من الدار بيتا 


لعللة . 


وفي هذا الوجه الصلح باطلء وله أن يأخذ جميع الدار بعد ذلك أو يدغ + لان 
الأخذ حصل بثمن مجهول؛ لأنه إنما يعرف ثمن بيت منها بعينه بالحرز والظن بأن يقسم 
الثمن على قيمة البيت وعلى قيمة ما في الدار والناس يتفاوتون في ذلك . 

فإن قيل: أليس لو اشترى دارا بعبد فالشفيع يأخذ الدار بقيمة العبد وقيمة العبد 
يعرف بالحرز والظن . 

قلنا : قضية القياس أن لا توجد الدار بقيمة العبد إلا أنا تركنا القياس لضرورة؛ لأن 
بيع الدار بالعبد وقد صح؛ لأنه بيع ما هو معلوم بثمن معلوم؛ وإذا صح البيع وجبت 
الشفعة ولا يمكن الأخذ إلا بقيمة العبد أو وجب الأخذ بالقيمة لهذه الضرورة مثل هذه 
الصورة لا يتأتى هاهنا؛ لأن أخذ البيت بثمن معلوم ممكن للشفيع» وليس إذا سقط اعتبار 
الحالة لضرورة ما يدل على أنه يسقط اعتبارها لغير ضرورة. 

وإذا بطل التسليم وكان الشفيع على شفعة فرق بيت هذا وبينما إذا سلم الشفعة على 
مال أخر حتى لا يجب المال كان التسليم جائزء وهاهنا قال: التسليم لا يصح والعرض 
المسمى لم يسلم للشفيع في المسألتين. 

والفرق : أن تسليم الشفعة على مال آخر لا يجوز له بحال فكان ذكر المال ولا ذكره 
بمنزلة» ولو سلم الشفعة ولم يذكر مالآ صح التسليم كذا هاهناء أما تسليم البعض وأخذ 
البعض جاز بحال وهو أن يكون بدل المأخوذ معلوماً فلا يصير ذكر العوض ولا ذكره 
سواء فيجب اعتبار العورض»ء فإذا لم يسلم العوض يبقى على حقه»ء وإذا وهب الشفيع 
الشفعة أو باغها من إتمناق لأ يكون تسليما عكذا ذكرى افقاوى أهل سمرقند)؛ لآن اليه 
لم تصادف محله أصلاً فليخى . ْ 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فى شرح كتاب الشفعة قبيل باب الشهادة : 
إذا باع الشفعة كان ذلك تسليما للشفعة ولا يحب المال علل فقال حق الشفعة لا يحتمل 
البيع؛ لأن البيع تمليك وحق 1١١ب/‏ ”] الشفعة لا قبل التمليك» فيصير كلامه عبارة عن 
الأسقاظ مجازا. كبيع الزوج زوجته من نفسها وهو الصحيحء وقد ذكر محمد رحمه الله 
في شفعة «الجامع» وما يدل عليهء وسيأتي ذلك بعد هذا في الصحيفة التي تلي هذه 
الصعينة إن شاد الله 

إذا سلم الشفيع الشفعة ثم زاد البائع بعد ذلك في المبيع عبداً أو أمة كان للشفيع أن 
يأخذ الدار بحصتها من الثمن؛ لأن الزيادة ملتحق بأصل العقدء فتبين أن حصة الدار من 
الثمن أقل مما علم الشفيع في الباب الأول من شفعة «الواقعات». 


كتاب الشفعة 1 


وفي هذا الباب أيضا : إذا سلم الشفيع الشفعة ثم حط البائع مه التميق كينا ذلة 
الشفعة؛ لأن الحط ملتحق بأصل العقد فصار كما لو أخبر بالبيع بألف فسلمء فإذا البيع 
بألف فسلمء ٠‏ فإذا البيع بخمسمائة إذا قال الشفيع: سلمت شفعة هذه الدار»ء كان تسليما 
صحيحاً» وإن لم يعين أحداًء وكذلك لو قال للبائع .شلية للق:شنعة هذه الدار» والدار 
في يد البائع ولو قال ذلك للبائع بعد ما سلم الدار إلى المشتري لا يصح التسليم قياس ؛ 
لأن قبل التسليم إلى المشتري لا يصح التسليم قياساً؛ ولأن قبل التسليم إلى المشتري إنما 
صح تسليم الشفعة للبائع؛ لأن للشفيع حق أخذ الشفعة من البائع» هذا المعنى لا يتأتى 
بعد التسليم إلى المشتري 

وفي الاستحسان: يصح التسليم ويكون معنى قوله للبائع : بدلسف لك منليية للك 
ولأجلك, وكذلك إذا كان المشتري وكيلاً من جهة غيره بشراء الدارء فقال الشفيع: 
سلمت شفعة هذه الدار ولم يعين أحداً كان تسليماً صحيحا . 


وكذلك لو قال للوكيل: سلمت لك شفعة هذه الدار والدار في يد الوكيل صح 
التسليم استحساناً؛ لأن الوكيل بالشراء في حق الحقوق كالمشتري لنفسه ثم كالبائع من 
موكلهء ولو سلم الشفيع الشفعة للبائع» كان الجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا كذا 
هاهناء إذا قال أجنبي لشفيع الدار: سلم شفعة هذه الدار للآمر أو قال: لهذا المشتري 
فقال المشتري الشفيع: سلمتها لك» أو قال: وهبتها لك. أو قال: أعرضت عنها لك. 
كان هذا تسليماً صحيحاً للآمرء وللمشتري استحساناً؛ لأن كلام الشفيع خرج على وجه 
الجواب» فيتضمن إعادة ما في السؤال» وصار تقدير كلام الشفيع سلمتها للآمر وسلمتها 
لهذا المشتري. 

وقوله لك: معناه لأجلك». ولسبيلك بخلافء ما لو قال الشفيع: ذلك الأجنبي 
ابتداء» حيث لا يكون تسليماً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل ذلك تسليما للآمر ليصح إسقاطاء 
فلو صح صح تمليكاً من الأجنبي» ولا وجه إليه ثم في الفصل الأول ذكر من جملة ألفاظ 
الشفيع وهبتها لك وذكر أنه تسليم للشفعة فتصير هذه المسألة حجة لشمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في مسألة بيع الشفيع الشفعة التي يقدم ذكرها إذا قال أجنبي : 
صالحتك على كذا على أن تسلم الشفعة فسلم كان التسليم صحيحاءٍ ولا نحي الال ولو 
قال: صالحتك على كذا على أن تكون الشفعة لي» كان الصلح باطلاء فهو على شفعته. 

والفرق: أن في المسألة الأولى» الشفيع سلم الشفعة صريحاً بالمال» وتسليم 
الشفعة بالمال صحيح» وإن لم يجب المال» وفي هذه المسألة ما سلم الشفعة بل أقام 
الشفيع مقام نفسه في الشفعة. وإنما يقوم الأجنبي مقامه في الشفعة إذا هي له الشفعة» إذا 
قال البائع : سلمت لك بيع هذه الدار؛ أو قال للمشتري: سلمت لك شراء هذه الدار فهو 
تسليم صحيح ؛ لآن تسليمه ينصرف إلى ما هو حقّه؛ لأن ما ليس بحق له فهو مسلم للبائع 
والمشتري بدون تسليمه» وحقه في هذا البيع والشراء الشفعة» وصار تقدير كلامه: سلمت 
لك شفعة هذه الدارء وإذا كان المشتري وكيلاً عن غيره بالشراء فقال له الشفيع: سلمت 


1 كتاب الشفعة 


للكبا شفع هذه الناى خاضة :وين طيالف كان ذا نيديا ميضيها لامر بول قال لها 
للقزن كحض تعردي الفياكى: ل ركون ملتسا : وكذلك لو قال الشفيع للبائع: سلمت 
الشفعة لك إن كنت بعتها من فلان لنفسكء. وكان باعها لغيره لم يكن ذلك تسليماء هذه 
الجملة من الباب الأول من شفعة «الجامع». ظ 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قال الشفيع للمشتري: سلمت لك شفعة هذه 
الدارء فإذا قد اشتراها لغيره فهو على شفعته؛ لأنه رضي بالتسليم إليه لا إلى الموكل . 

وفي «فتاوى الفضيل»: أن هذا تسليم للآمر والمختار المذكور في «فتاوى أبي 
الليث»» هكذا ذكر الصدر الشهيد. ظ 

وفي «الحاوي» و«الهاروني» : إذا قال المشتري: اشتريتها لنفسي فسلم الشفيع 
الشفعة. ثم ظهر أنه اشتراها لغيره» قال محمد رحمه الله: تبطل شفعتهء وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : لا تبطل . 


إذا أخبر بالبيع فسلم ثم علم أن البيع كان بخلافه إذا أخبر الشفيع أن المشتري فلان 
فسلم الشفعة» فإذا المشتري غيره فهو على شفعته؛ لأنه رضي بجوار شخص معين» فلا 
أكون بزاضنيا بجوار غيره؛ ولأنه سلم شفعته عقد لم يعقد بعد؛ لأنه سلم شفعة زيد» وزيد 
لم يعقد فلم يصح تسليمه» ولو كان المشتري فلاناً ومعه غيره بطلت شفعته في نصيب 
الذي سلم وأخخل تضيبتة:غيرة. 

الاترى ان الو سكم وكان غالما بالشريك'الآأحر الم يكن سليما للشريك الخ 
فإذا سلم يعلم أولىء» ولو أخبر أن الثمن ألف فسلمء فإذا الثمن أقل من ذلك فهو على 
شفعتهء ولو كان الثمن ألف أو أكثرء فلا شفعة له؛ لأن الرضا بالتسليم بألف لا يكون 
رشا وسيم يحسسمانة» آنا الرقا بالتبزلين اله رضي بالسليي باكر من الألقنه ولد 
أخبر أن الثمن شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعة. فإذا الثمن صنفٌ آخر مما يكال أو 
يوزن» فهو على شفعته على كل حال» سواء كان ما ظهر مثل ما أخبره» أو أقلء» أو أكثر 
من حيث القيمة؛ لأن الشراء إذا وقع بالمكيل أو الموزون فالشفيع يأخذ بمثله من جنسه. 
لا بالقيمة وقد تيسر على الإنسان إذا حبس» ويتعسر عليه إذا حبس أخرء ولو أخبر أن 
النمق شروء.من ذوات القبعفسبل ثم طلسن أله كان سكيد وهر 3و1 فهو عاق تشعتة, 

كذ ذكر شين : الأنمة البو عون تلن رشك تعلى هذا النياس: لو اتحبن أن 
الثمن ألف درهم فإذا ظهر أنه مكيل أو موزون فهو على شفعته على كل حال؛ ولو أخبر 
أن الثمن عبد. 


فجواب محمد رحمه الله فى «الكتاب»: أنه على شفعته من غير فصل قال شيخ 


كتاب الشفعة < 1كظ> 


الإسلام: هذا الجواب صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر مثل قيمة ما أخبر أو أكثر؛ لأن 
الثمن إذا كان من ذوات القيم» فالشفيع إنما يأخذ الدار بقيمة الثمن دراهم أو دنانير» 
فكأن أخبر أن الثمن ألف درهم أو مائة دنانير فسلم ثم ظهر أن الثمن مثل ما أخبر به 
[77أ/ "] أكثرء وهناك كان التسليم صحيحاًء ولا شفعة له ولو ظهر أنه أقل مما أخبر 
كان على شفعته كذا هاهنا . 

ولا خين ان الثمن عبد قيمته آلف درهم أو ما اكشة ذلك من الأشياء التي هي من 
ذوات القيم» ثم ظهر أن الثمن دراهم أو دنانيرء فجواب محمد رحمه الله: أنه على 
شفعته من غير فصل بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: هذا الجواب محمول على ما إذا 
كان ما ظهر كان أقل من قيمة ما أخبرء أما إذا كان مثل قيمة ما أخبر أو أكثرء فلا شفعة 
لف 

ومنهم من قال: هذا الجواب صحيح على الإطلاق». بخلاف المسألة المتقدمة؛ 
لأنه وإن كان يأخذ بالقيمة» فقد يصير مغبوناً في ذلك؛ لأن تقويم الشيء بالظن يكون 
ناقها سلعه حي للا رضيو عقيو ناوا :وليا الس نميه ]ذل كان امن حرا همه .ولو أخير' أن 
الثمن عبد قيمته ألف وظهر أن قيمته أقل من الألف فله الشفعة» وإن ظهر أن قيمته ألف 
أو أكثر فلا شفعة. 

ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم ثم ظهر أن الثمن شيء هو من ذوات القيم فلا شفعة 
لهء إلا إذا كان قيمة الثمن أقل من ألف درهم»ء هكذا ذكر في «شرح القدوري)وهذه 
المسألة يؤيد قول المشايخ: فيما إذا أخبر أن الثمن شيء هو من ذوات القيم» فإذا هو من 
ذوات القيم ولكن من صنف آخرء ولو أخبر أن الثمن ألف فسلمء فإذاً الثمن مائة دينارء 
فلا شفعة لهء إلا أن يكون قيمة الدينار ألف من الألف. هكذا ذكر القدوري فى كتابه. 
وحدل الجوات: ثيه كالجراي قينا (5ا لير :أن التمن :درا 1 

قال شيخ الإسلام في «شرحه): وهو قول أبي يوسف رخمه الله وووى عن زفر: أنه 
على شفعته على كل حال» وهو قول أبي حنيفة» وجعل الجواب فيه كالجواب في الحنطة 
والشعير» قالوا: ما ذكره أبو حنيفة وذفر قياس» وما ذكره أبو يوسف ايان * 

جه قول ابن يوسفة إن اتدواعه والوتاقعر اعشيرا عمسا راهدا في أكثر 
الإيجابات؛ حتى يكمل نصاب أحدهما بالأخر»ء والمكره على البيع بالدراهم مكره على 
البيع بالدنانير. 

وإذا باع شيئاً بالدراهم ثم اشتراه بأقل مما باع بالدنانير لا يجوز كما لو اشترى 
بالدراهم ورب الدين إذا ظفر بدنانير المديون وحقه في الدراهم. لله نا عدن 90 
المضارب إذا صار دثانير عمل نهى رب المال فيه. 

كما لو صار دراهمء وإنما اعتبرا جنسين في حق الرباء حتى جاز بيع أحدهما 
بالأخر متفاضلاً. وفي حق الإجارة حتى إذا استأجر بعشرة ثم أجر بدينار طاب لهء وإن 
كان قيمة الدينار أكثر من عشرة دراهم» كما لو أجره بشعير وقد استأجره بحنطة فيمزج ما 


يوجب المجانسة بحكم الكثرة» فكان التسليم بالدراهم تسليماً بالدنانير» إذا كانت قيمة 
الدنانير مثل الدراهم أو أكثر . 
الإكراه على الإقرار بالدراهم لا يكون إكراهاً على الإقرار بالدنانير» وفي بعض الإيجاب 
اعفر انها راكذا وفن الأكان :عقر | يي متايه 

وفي مسألتنا: إخبار وإيجاب؛ لأن تسليم الشفعة إن كان إيجابا إلا أن التسليم بناء 
على الأخبار؛ لأنه أخبر أن الثمن كذاء فإذا فى أحد النوعين» فهو الإخبار اعتبرا جنسين 
0 4 النوع الأخر وهو 00 اعتبرا جنسين مختلفين في حق بعض الأحكام. 
ادر سل شم ظهر أذ المشتري اشعرى الكل فسلم. ف طوو أن المترى ترق 

مثل ثمن الكل» فإن أخبر أنه اشترى الكل بألف». فإذا ظهر أنه اشترى النصف بألف» فأما 

إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته . 

ومما يتعلق بمسائل الأخبارء إذا أخبر الشفيع بالشراء»ء فإن كان المخبر هو 
المشتري ثبت الشراء بخبره» سواء كان عدلاً أو لم يكن» رواه الحسن عن أبي حنيفة» 
حتى لو سكت بعد إخبار المشتري ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته؛ لأنه خصم في هذا 
والعدالة غير معتبرة فى الخصومة» وإن كان المخبر غيره. 

ففي رواية محمد عن أبي حنيفة: لا يثبت الشراء حتى يخبره بذلك رجلان» أو 
رجل وامرأتان» وفى رواية الحسن عنه: لا يثبت الشراء حتى يخيره بذلك رجلان عدلان» 
أو رجل وامرأتان» وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أخبره واحد يثبيت 
الغر ام كير هرا كاذ العكين اهيدا اهيبا أن افراة: 

إذا كان ذلك الخبر حقاًء وذكر الطحاوي في كتاب الوكالة: أن المخبر إذا كان 
رو ااة حك الخراء يجيه كيف ما كان الخبرهء ٠‏ ولكن بعد أن بلغ الرسالة, وإن لم يكن 
الم رسر ل : وإننا أخبر من تلقاء نفسه » فإن كان المخبر رجلين عدلين قير عدلية 
اق كان رسلة جد علق فإنه يثيت الشراء سواء صدقه الشفيع في ذلك أو كذيه. 

إذا :لير فندق الخبرغ فإن كان المعفى رصخلا واخدا غير عذل: فإن صدقه الشفيع 
في ذلك يثبت الشراء بخبرهء وإن كذبه لا يثيت الشراء بخبره: وإن صدق الخبر عند أبي 


حنيفة وعندهما : يثبت الشراء بخبره إذا ظهر صدق الخبر والله أعلم . 


كتاب الشفعة 50١‏ 


الفصل الحادي عشر: 


فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته 


إذا ساوم الشفيع الدار من المشتري» أو سأل منه أن يوليه» إياه أو استأجرها الشفيع 
من المشتري» أو كان أرضاً أو كرماً وأخذها مزارعة أو معاملة وذلك بعد العلم بالشراء 
فهو تسليم الشفعة؛ لأن هذه المعاني دليل الإعراض. - 

وكذلك لو قال المشتري للشفيع أوليتكها بكذاء فقال الشفيع: نعم؛ لآأن قول 
الإنسان نعم في موضع الخطاب يتضمن إعادة ما في الخطاب» وكأن الشفيع قال: ولي . 

وفي «المنتقى»): مساومة الشفيع بداره لا يبطل معناه» إذا ساومها بالبيع. إذا قال 
الشفيع: سلمت نصف الشفعة بطلت شفعته في الكل؛ لأن الشفعة لا تتجزء في حق 
التسليم؛ لأنه لا يملك أن يأخذ البعض دون البعضء, وذكر البعض ما لا يتجزء كذكر 
الكل» هكذا ذكر في «الأصل»ء وذكر في القدوري: أن الشفيع إذا طلب نصف الدار 
بالشفعة فهذا تسليم منه في الكل في قول محمدء إلا أن يكون طلب الكل فلم يسلم 
المكترى فقال: اعطني نصفها على أن أسلم لك النصف. أو قال: اعطني نصفها وأسلم 
نلك تضيقها ‏ تينذا لذأ يكون:[ اندتى) ]ايها وقال أبق توسقه: للاركرن ايها فلن 
كل حال. 

وتببرة ها ذكر القدوري إن ما ذكر في «الأصل) قول محمدء 07 55 الشهيد في 
الباب الأول من «واقعاته»: دار بيعت ولها شفيعان أحدهما غائب وطلب الحاضر نصف 
الذاوة على سيان أنه لا سععةى إلة العنت طلة مفعقة :: وكذزلك: لو كانا فا صردة 
وطلب كل واحد منهما نصف الدار بطلت شفعة كل واحد منهماء ولم يحكم خلافاء وإن 
قول محمد على ما ذكره القدوري ذكر رحمه الله في الباب الثاني : أن الشفيع إذا قال : 
سلم لي نصفها بالشفعة لا يبطل شفعته» وأنه قول أبي يوسف على ما ذكره «القدوري». 

وإذا ع تنيع ذاره الى بتتمخ بها يقد شراء. الجتكري وهر يكلم الغراة آر 00 يعدم 
بطلت شفعته شفعته؛ لأن الاستحقاق بالجوار وقد زال الجوار قبل الأخذ فبطل الحق ضرورة» 
فإن رجعت إلى ملكه: بيعت بقضاء أو بخيار رؤية أو يختار شرط فليس له أن يأخذ 
بالشفعة؛ لأن الحق متى بطل لا يعود إلا بسبب جديد» وإن كان بيع الشفيع داره بشرط 

لخيار للشفيع» فهو على شفعته ما لم يوجب البيع؛ لأن الجوار لم يزل» وإن كان بيعه 
د ا لأن ملكه قد زال» وإن كان الشفيع شريكاً 
وجاراً فباع نصيبه الذي يشفع به كان له أن يطلب الشفعة بالجوار, هذا إذا باع الشفيع كل 
داره» وإن باع بعض داره سيأتي ذلك في فصل المتفرقات إن شاء الله تعالى . 

إذا سلم الشفيع على المشتري ثم طلب الشفعة صح طلبه؛ قال هشام: قلت لمحمد 
رحمه الله : من يقول إذا بدأ الشفيع بالسلام على المشتري يبطل شفعته؟ فأنكر ذلك» ولو 
كان المشتري واقفاً مع الابن فسلم الشفيع على ابن المشتري بطلت شفعته» بخلاف ما إذا 


04" كتاب الشفعة 


سلم على المشتري محتاج إليه؛ لأنه يحتاج إلى التكلم معهء ومفتتح الكلام السلام قال 
عليه السلام: «من كلم قبل السلام فلا تجيبوه)"'' فيصير ذلك عذرأًء فأما السلام على ابن 
المشتري غير محتاج إليهء فلا يصير ذلك عذرا . 

إذا أخبر المشتري الشفيع بالبيع فقال: من اشتراها وبكم اشتراهاء فلما أخبر بذلك 
قال: طلبت الشفعة صح طلبه في الباب الأول من شفعة «الواقعات». ظ 

وكذلك إذا قال الحمد'لله» أو قال::سبحات الله أو قال* الله أكبن» أو عطس 
المقترى تشمته أن قال: خلصني الله من فلان» أو قال: بكم باعها ومتى باعهاء لا 
تبطل شفعته بعض هذه الألفاظ في «العيون)». وبعضها في شرح شمس الأئمة لو قال 
الشفيع للمشتري: أنا شفيعك وآخذ الدار منك فلا شفعة له؛ لأن قوله أنا شفيعك كلام لا 
يحتاج إليه» فصار كأنه قال: كيف أصبحت فكيف أمسيت. 

في «فتاوى أهل سمرقند» بأن وكذلك إذا قال الشفيع: الشفعة لي أطلبها وأخذها 
بطلت؛ لأن قوله: الشفعة لي غير محتاج إليه» فصار كما لو سكت ساعة وعلى قياس ما 
رواه ابن رستم في «نوادرهاعن محمد: أنه إذا سكت هاهنا لا تبطل شفعته» لا يبطل هاهنا 
أنضا فو كذ قياس ما روي أن له مجلس العلمء ينبغي أن لا تبطل شفعته؛ لأن هذا القدر 
لا يتبدل المجلس . 

وكذلك لو قال: شفعة مراست خواستم ومافتم فهو على هذاء وفي «نوادر أبي 
يوسف» رواية أبي الجعد إذا قال الشفيع للمشتري حين لقيه: كيف أصبحت» كيف 
أمسيت» أو سلم عليه لم تبطل شفعته» ولو عرض حاجة إليه أو سأله عن حاجته تبطل 
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سقعئة . 

دار بيعت فقال البائع أو المشتري للشفيع : الوككا تعن كل خيضوية للق 3*5 
ففعل وهو لا يعلم أنه وجب له قبلهما شفعة» لا شفعة له في القضاءء وله الشفعة فيما بينه 
وبين الله تعالى إن كان بحال» لو علم بذلك لأمر بهماء وهو نظير ما لو قال رجل لأخر: 
اجعل لي في حل» ولم يبين ما له قبله فجعله في حل» فإنه يصير في حل ولا يبقى له في 
القضاء شيء» ويبقى فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان بحال أو علم بذلك الحق لا يريه. 

في «فتاوى أبي الليث»: إذ قال الشفيع للمشتري: شفاعة صحواهم بطلت شفعتهء 
هكذا ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»» وعلى قياس ما ذكرنا عن الفقيه أبى جعفر: أنه إذا 
ظليه لقف بأى لفظطامن ينهي ظلب القنقعة بكر وه ينيقى اذديقال فى هذه المسالة: إذا 
كان الشفيع من أهل مسلة يطلبون الشفعة بهذا اللفظ لا تبطل شفعة الشفيع» إذا صلى بعد 
الظهر ركعتين لا تبطل شفعته» وإذا صلى أكثر من ذلك تبطل شفعته» وإن صلى بعد 
الجمعة أربع ركعات لا تبطل شفعته؛ وإن صلى أكثر من ذلك تبطل شفعته؛ لأن الأكثر 
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ليس بمسنونء فلا يصير عذراً في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله . 

وفي «(واقعات الناطفي» : الشفيع إذا علم بالبيع وهو في التطوع فجعلها أربعاً 
نيعا فعن محمل رحمه الله: أنه لا تبطل شفعته. قال الصدر الشهيد: والمختار أنه تبطل 
شفعته؛ لأنه غير معذورء. بخلاف ما إدا كان في الأربع قبل الظهر ناكها ايعاد لآن 
الأربع مسنون فكان معذوراً. 

والدليل على الفرق : أنه إذا طلب المواثية ثبة وترك طلب الإشهاد واف: فتتح التطوع تبطل 
شفعته» ولو افتتح الركعتين بعد الظهر والأربع بعد الجمعة لا تبطل والله أعلم . 


البصل الثاني عفر 
في الخلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة 


إذا اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن» ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن» 
فالقول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع مع المشتري ينزل منزلة المشتري 
مع البائع؛ ولو وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في الثميرة والجيع الات كه 
القول قول البائع مع يمينه؛ لأن المشتري يدعي عليه التملك بألف وهو ينكرء إلا أن 
البائع والمشتري يتحالفان وهاهنا الشفيع لا يحلف؛ لأن هناك البائع يدعي على المشتري 
زيادة القودوالمتكرى بكر وفاهنا الجشترى لا ينعى خلى: الشتفيم شينا : لأنه لم يجب له 

على الشفيع شيء حتى يحلف الشفيع» وأيهما ما أقام بينته قبلت بينته» وإن أقاما البينة 
فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله» وعند أبي يوسف رحمه الله: البينة 
بيئة المشتري . 

فوجه قوله: إن الخقي مم اللمقعرى: يرال :سنولةا ترف رمع لان ؛ لأن الشفيع 
يتملك الدار من جهة المشتري كما أن المشتري يتملكه من جهة البائع» ثم إذا وقع 
الاختللاف على هذا الوجه بين غ البائع والمشتري» وَأقاما البيئة نيئة ألباء ئع؟ لأنها تثبت 
الزيادة . 

ودلبلة دوجي المخدار مع على 8د الوجه بين البائع والمشتري والشفيع» قال 
الشفيع: الثمن ألف. وقال المشتري: ألفين [1771أ/ ] وقال البائع : ثلاثة آلاف» وأقاموا 
البينة» فالبينة بيئة البائع؛ لأنها تثبت الزيادة كذا هاهنا. 

وكذلك الوكيل الخ مجع الوك إذا اختلفوا في مقدار الثمن وأقاما البينة فالبينة 
بينة الوكيل ؛ لأنها تثبت زيادة في الثمن . 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله طريقان: 

أحدهما: أن العمل بالبينتين هاهنا ممكن» فلا يصار إلى الترجيح» بيان الإمكان أنا 
نجعل كأنه اشترى مرة بألف ومرة بألفين» فكان الشفيع أن يأخذ بالألف. 

ألا ترى أنه لو ثبت ذلك معاينة» أو بإقرار المشتري بأن أقر المشتري مرة أنه اشترى 
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هزة يالف وهرة ري انه اء شترى بألفين» كان للشفيع أن يأخذ بألف. ولا يقال: عان 
ا احا بالجمايية” ل اي ثابتاً ع أما إذا 
ناسخاً له. 


ألا ترى أن المشتري لو أقر بالشراء بألف وأخذ الشفيع الدار بألف. ثم أقام البائع 
بينة إن البيع كان بألفين» كان للمشتري أن يرجع على الشفيع بالألف الأخرىء لأنا 
نقول: نعم الأمر كما قلتم» إلا أن هاهنا العقد بألفين لم يثبت بالبينة؛ لأن بينة المشتري 
على العقد بألفين غير منقولة؛ لأن بهذه البيئة لا يسقط اليمين عن نفسه؛ لأن اليمين عنه 
ساقطة ببيئة الشفيع . 

ألا ترى أن بعد ما أقام الشفيع البينة بألف لا يحلف المشتريء وإن لم يكن 
للمشتري بينة» ولا يلزم بهذه البينة الشفيع زيادة ألف؛ لأن للشفيع أن يترك الأحد بألفي 
درهمء وإن لم يكن بيئة المشتري مقبولة على البيع بألفين» كان البيع بألفين ثابتا بإقرار 
المشتري» فلا ينفسخ بالبيع بألف. فيحمل كلاما ثابتأ في حق الشفيع بخلاف ما إذا وقع 

بين البائع والمشتري؛ لأن هناك العقد بألفين ثابت ببينة البائع ؛ لأن بينة البائع على العقد 
بألفين مقبولة ؛ لأنه بهذه البيئة يلزم المشتري الألف الزائدة» وبخلاف ما إذا اختلفوا 
جميعاً؛ لأن بيئة البائع على الزيادة مقبولة؛ لأنها توجب الزيادة على المشتري فكان البيع 
بالزيادة ثابتا بالبيئة » فيئة فينفسخ البيع بما دونه في حق العاقد والشفيع . 

وأما الوكيل مع الموكل» إذا اختلفا فقد روى ابن سماعة عن محمد: أن البينة بينة 
الموكل» وفي ظاهر الرواية البينة بينة البائع الوكيل؛ لأن الوكيل مع الموكل ينزل منزلة 
البائع مع المشتري وقد ذكرنا العذر. 

ثمة الطريق الثاني: أن بينة الشفيع ملزمة المشتري تسليم المشتري شاء أو أبى» 
وبينة المشتري» غير ملزمة بل هو مخير بين الأخذ والترك» والبينات في الأصل شرعت 
للإلزام» فما كانت ملزمة كانت أولى بالقبول» بخلاف البائع مع المشتري» كان هناك بينة 
كل واحد منهما ملزمة» وبخلاف الوكيل مع الموكل؛ لأن بينة كل واحد منهما ملزمة 
فاستويا من هذا الوجهء فصرنا إلى الترجيح بالزيادة. 

وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في الثمن قبل نقد الثمن» فهذا على 
الوجهين : 

الأول: أن تكون الدار في يد البائع وفي هذا الوجه ينظر إن كان ما قاله البائع أقل 
مما قالا: فالقول قول البائع» ويأخذ الشفيع ذلك من غير يمين على واحدء وإن كان ما 
قاله البائع أكثر مما قالاء فالبائع مع المشتري يتحالفان» فبعد ذلك إن نكل البائع فالشفيع 
يأخذ بألفين؟ لأن النكول بمنزلة الإقرارء فكأن البائع أقر بالبيع بألفين بعد ما ادعى البيع 
بثلاثة آلاف» وإن نكل المشتري لزمه ثلاثة آللاف درهم» والشفيع يأغين بالثتلاث الآف إن 
شاءء وليس له أن يأخذه بألف درهم»ء وإن أقر المشتري أن الشراء كان بألفي درهم؛ لأن 
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التكول من المشتري في حق الشفيع بمنزلة البينة» كما أن النكول من الوكيل بالبيع إذا أراد 
المشتري أن يرد عليه بالعيب بمنزلة البينة» وسيأتي ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ولو فيك بالبيقاة البيع كان بثلاثة آلاف بعد ما أقر المشتري بالشراء بألفي درهمء 
أخذ الشفيع الدار بثلاثة آلاف درهمء وليسن له أن يأخذه بألفي درهم بإقرار المشتري؛ 
لأنه صا ر مكذباً في إقراره كذا هاهناء وإن حلفا وطلبا الفسخ من القاضي أو طلب 
الثاني إذا كانت الدار في يد المشتري ظ 

والجواب فيه نظير الجواب» فيما إذا كانت الدار في يد البائع. وإذا كانت الدار في 
الا : بعتها إياه بألف درهم واستوفيت الشمن؛ وكال المشتوى : 

تخريتها ب اليه الول :ره البائع» .وياعل الشفيع بألف درهم .ويمثله لى قال + بعتها منه 
مور ممما وقال المشتري: اشتريتها بألفين أخذها بألفين. 
ظ والفرق: أنه إذا بدأ بالإقرار بالاستيفاء لا يصح منه بيان مقدار الثمن بعد ذلك؛ لأنه 
لم يبق بعد استيفاء الثمن وتسليم الدار إلى المشتري ذو خط من هذا العقد. بل صار 
كا لأجنبي . ولو أن أختنيا بين مقدار الثمن لا يصح بيانه كذا هاهناء وإذا بدأ ببيان ا 
الثمن لا يصح منه الإقرار باستيفاء بعد ذلك؛ لأن قبل الإقرار بالاستيفاء ثبت للشفيع حق 
الأخل بذلك المقدارء وبالإقرار بالاستيفاء يبطل ذلك الحق على الشفيع؛ لأن بالإقرار 
بالاستيفاء تبين أن مقدار الثمن منه لم يصح؛ لأنه لم يبق ذو خط من هذا العقدء فلم 
يصح الإقرار بالاستيفقاء ل وإذا لم يصح الإقرار بالاستيفاءء بقي بيان 
قدا القية فعدييه] ؛ ؛ لأنه بين مقدار الثمن» وهو ذو خط في هذا القند أن له 
الاستيفاء ء بحكم هذا العقد. 

قال القدوري: وروى الحسن عن أبي حنيفة : نا نمسم ا كانتي بدا باع فار 

بقبض الثمن وزعم أنه القت فالقول قوله؛ لأن التملك يقع على البائع فيرجع إلى قوله . 

لا الفشقى): اب سماعة عو سكوك سمه اللدة برس اكشرض مرن رخل دارا يولي 

يعات فأتاه أحدهما بطلت شفعته» فقال المشتري: أني اشتريتها بألف» وصدقه الشفيع 
في ذلك» وأخذها بألف. ثم إن الشفيع الثاني جاء وأقام بينته» أن المشتري اشترى 
بخمسمائة. فالشفيع الثاني يأخذ من الشفيع الأول نصفهاء ويدفع إليه مائة درهم 
وخمسين» ويرجع الشفيع الأول على المشتري بمائة وخمسين» ويبقى في يد الشفيع 
الأول نصف الدار بخمسمائة؛ لأنه صدق المشتري على ما أخذها به. 

وفيه أيضاً: رجل اشترى من رجل داراً وقبضهاء فجاء الشفيع بطلت الشفعة. فقال 
المشتري: اشتريتها بألفين وقال الشفيع : [1/7١ب/‏ ”] لا بل اشتريت بألف. ولم يكن 
للشفيع بينة وحلف المشتري على ما ذكرء وأخذه الشفيع بألفي درهم» ثم قدم شفيع أخر 
وأقام بينة على الشفيع الأولء أن البائع باع هذه الدار من فلان بألف» فإنه يأخذ نصف 
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الدار بخمسمائة» ويرجع الشفيع الأول على المشتري بخمسمائة؛» حصة النصف الذي 
أخذه الثاني ويقال للشفيع الأول: إن شئت أعد البينة على المشتري من قبل النصف الذي 
في يدكء وإلا فلا شيء لك؛ لأن الشفيع الثاني إنما يستحق ببينته نصف الدارء هكذا ذكر 
فى «الكتاب) . 

ومع المسالة: أن الشفيع الأول لو قال للمشتري: أن الشفيع الثاني أثبت البينة أن 
الشراء كان بألف فيكون بمقابلة النصف الذي في يدي خمسمائة» فلي أن أرجع عليك 
عونا قة: لبيين لداذلك إلا إذا:أعاه البينة أن الشبراء كان نالفت لما اكنال العاف 
«الكتاب»: أن الشفيع الثاني إنما استحق ببينته نصف الدار. 1 

ومعناه: أن بينة الشفيع الثاني لما عمل في نصف الدار ثبت الشراء بألف في حق 
ذلك النصف الذي استحقه الشفيع الثاني» لا في حىّ النصف الذي في يد الشفيع الأول 
فيحتاج الشفيع الأول؛ إلى إعادة البينة» لثبت الشراء بالألف في النصف الذي في يديه. 
فيستحق الرجوع على المشتري بالخمسمائة الزائدة. 

في القدوري: اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشترط الخيار للبائع» وأنكر 
الشفيع فالقول قولهماء في قول أبي حنيفة ومحمدء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 
رحمهم الله: ولا شفعة للشفيع؛ لأن البيع ثبت بإقرارهماء وإنما ثبت على الوجه الذي 
أقربه» وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله: القول قول الشفيع؛ لأن الأصل 
في البيع البات» فكان الشفيع متمسكاً بالأصل . 

وفي «الجامع»: إذا ادعى البائع الخيار وأنكر المشتري والشفيع» فالقول قول 
اليخدرى امعان :لان الكيان لا شيك لذ بالشرط والمشتري كر بود كر كن 
«النواقرة+ أن القرك كول البائع وهو الصحيع» .ركذا لو إدعى المشدري الخيار»: وادكر 
البائع والشفيع ذلك» فالقول قول البائع : ويأخذها الشفيع . 
لما قلنا في «فتاوى الفضلي»: رجلان تبايعاء وطلب الشفعة بحضرتهما فقال 
البائع: بعت معاملة» وصدقه المشتري على ذلك» لا يصدقان على الشفيع؛ لأنهما أقرا 
بالأصل البيع فيكون القول قول من يدعي الجوارهء إلا إذا كان الحال يدل عليهء بأن كان 
المنزل كثير القيمة وقد بيع بثمن لا يباع مثله بمثله» فحينئذ يكون القول قولهما ولا شفعة 
للشفيع . 

ألا ترى أن في الوجه الأول: لو اختلف البائع والمشتري في هذه الصورة فقال 
البائع : بعت معاملة. وقال المشتري: اشتريت لا معاملة» كان القول قول المشتري» وفي 
الوجه الثاني : لو اختلفا كان القول قول البائع 2 «المنتقى) . 

باع داراً من رجل ثم إن المشتري والبائع تصادقا أن البيع كان فاسدا .ؤقتال 
الشفيع: كان جائزاً فالقول قول الشفيع» ولا أصدقهما على فساد البيع في حق الشفيع 
بشىء لو ادعى أحدهماء وأنكر الأخر جعلت القول فيه قول الذي يدعى الصحةء وإذا 
زعم أن البيع كان فاسداًء جعلت القول فيه قول من يدعي المفساد» فإني أصدقهما ولا 
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أجعل للشفيع شفعة. يريد بهذا أن البائع مع المشتري إذا اتفقا على فساد البيع بسبب» لو 
اختلف البائع والمشتري فيما بينهما في فساد العقد بذلك السبب, فالقول قول من يدعي 
الجوار. نحو أن يدعى أحدهما فاسداًء فإذا اتفقا على الفساد بذلك السبب لا يصدقان 
في حق الشفيع» وإذا اتفقا على فساد البيع بسبب لو اختلفا فيما بينهما في فساد البيع 
بذلك السبت كان القول: فول من يدعي الفسادء فإذا اتفقا على الفساد يذلك السيب 
يصدقان في حق الشفيع . 

وبين ذلك في «المنتقى) : فقال: لو قال المشترى للبائع : 00000 
من خمر فقال البائع: صدقت, لم أصدقهما على الشفيع» ولو قال: بعت فيها بخمر 
وصدقه البائع» فلا شفعة للشفيع» هذا هو لفظ «المنتقى» . 

وجعل القدوري في كتابه المذكور في «المنتقى»قول أبي يوسف في إحدى الروايتين 
عدم قال القدورى 4 أن آنا بوستريعان هذاه الروابة يقير سنا لاخداو نين لهات قن مد 
المتعاقدين» ولو اختلف المتعاقدان فيما بينهما فقال المشتري: بعت منها بألف درهم 
ورطل من خمرء وقال البائع: لا بل بعتها بألف درهمء فالقول قول البائع . 

ولو قال المشتري: بعت منها بخمر وخنزيرء وقال البائع: بعتها بألف درهم. 
فالقول قول البائع؛ لأن البيع بخمر لا جواز له بحال» وإنما يجعل القول قول من يدعي 
الجواز في عقد له جواز بحال» بخلاف البيع بأجل فاسد» أو بألف ورطل من الخمرء 
فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا اتفقا على الفساد وكذبهما الشفيع فلا 
شفعة للشفيع على كل حال؛ كما لو اتفقا على البيع بشرط الخيار للبائع» وكذبهما الشفيع 
فيه . 

في «فتاوى الفضلي»: رجل اشترى من رجل ضيعة عشرها بثمن كثير وتسعة 
أعشارها بثمن قليل» فللشفيع الشفعة في البيع الأول» ولا شفعة له في البيع الثاني» وهو 
من جملة الحيل»؛ وسيأتي ذلك في فصل الحيل لأبطال الشفعة إن شاء الله تعالى . 

فإن أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله ما أراد به إبطال شفعة لا يحلف؛ لأنه 
ادعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه» ولو ادعى الشفيع أن البيع الأول كان تلجئة» وأراد 
أن يحلف المشتري بالله» أن البيع الأول ما كان تلجئة» فله ذلك؛ لأنه يدعي عليه معنى 
لو أقر به يلزمهع وهو تأويل ما ذكر في كتاب الشفعة إذا أراد الاستحلاف. إنه لم يرد به 
إيطال الشفعة» إن له ذلك إذا ادعى أن البيع كان بيع تلجئة. 

وقد ذكرنا في الفصل المتقدم : أن المشتري إذا كان واقفا مع بنه فسلم الشفيع على 
المشتري لا تبطل شفعته» فلو سلم على أحدهما بأن قال: 0 عليك ولا يدري على 
من سلمء مدل العقيم إن سيك عان الكت اهلق الانوه: فر قان :على الاك لا تيل 
شفعتهء وإن اختلفا فقال المشتري : سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك» وقال الشفيع : 
سلمت عليكء فالقول قول الشفيع؛ لأن حاصل اختلافهما في بطلان حق الشفيع, 
فالمشتري يدعي عليه بطلان حقه وهو ينكر. 


514 كتاب الشفعة 


في «المنتقى»: اشترى داراً لابنه [175أ/ “7] الصغير وقبضهاء ثم اختلف المشتري 
والشفيع في الثمن» قال: لا يحلف المشتري. 

وفى الدعوى من «الفتاوى»: جاء الشفيع يخاصم المشتري فأنكر الشراءء وأقر أن 
الدار لابنه الصغير ولا بينة للشفيع على شرائه. قال: لا يمين على المشتري؛ لأنه قد لزمه 
الإقرار لابنهء فلا يجوز الإقرار لغيره. 

فى «الأجناس»: إذا قال المشتري: اشتريت هذه الدار لابني الصغير» وأنكر شفعة 
الشفيع فلا يمين على المشتري إن كان الشفيع أقر أن له ابن صغير. 

وفي «الواقعات»: إذا قال الشفيع : إنما قال المشتري ذلك ليدفع اليومرة عر نفوية 
فحلفه أنها القاضي أنه ما اشتراها لنفسه فلا يمين عليه وأنكر الشفيع أن له ابن» يحلف 
المشتري بالله ما يعلم أنه له ابن صغيرء وإن كان الابن كبيراً وقد سلم الدار إليهء دفع عن 
نفسه الخصومة» وقبل تسليم الدار هو خصم للشفيع»ء ذكرهأا في «الأجناس» . 

وفي «الأصل»: إذا اشترى داراً وقبضها يعمد بناءها أو أحرقه أو فعل ذلك رجل 
لحا اا عا من الثمن» يقيم الثمن على قيمة الأرض أو على 
قيمة البناء ميئيا مبنياً يوم اشتراهاء فما أصاب الأرض 7 يكل فإن اختلفا في قيمة 
البناء» فقال: المشتري كان قبجة التاء الك درهم. وقيمة العرض ألف درهم فسقط نصف 
الثمن» وقال الشفيع: كان قيمة البناء ألفي درهم» فسقط ثلثا الثمن» فالقول قول المشتري 
مع يمينه؛ لأنه حاصل اختلافهما في ثمن العرصة فالمشتري يقول: اشتريت العرصة 
بنصف الثمن., والشفيع يقول: اشتريت بثلثي الثمن» فيكون القول قول المشتري مع 

كما لو اختلفا في مقدار الثمن لا في قيمة البناء كان القول قول المشتري مع يمينه 
على ما مر كذا هاهناء وأيهما تفرد بإقامة البينة قبلت بينته» وإن أقام البينة فالبينة بينة 
المشتري في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 

فآنو يوشق نهر على أصدلة: ومحمد فرق فقال: إذا الفا في قدر قيمة البناءء 
وإقامة البينة» فالبينة بينة المشتري» وقال: إذا اختلفا في مقدار الثمن» وأقاما البينة» 
فالبينة بينة المشتري» وقال: إذا اختلفا في مقدار الثمن وأقاما اللي قالبيعة ينه الكنيه 
واضطربا في قول أبي حنيفة رحمه الله . 

قال أبو يوسف قياس قول أبي حنيفة: إن البينة بينة الشفيع كما لو اختلفا في مقدار 
الفين.وأقاما الينةء: وقال محمد زحفة الله قيايى تقولة: أن "النينة نييزة المكتاي ابخلاف 
ما لو اختلفا في مقدار الثمن» وأقاما البينة في الأصل . 

إذ اكترى انحل دارا من ارا ة فلم يجد من يعرفها لا من له الشفعة» فإن شهادتهم 
قيض علبي إذا انكرظ الشراةه 0 إذا كان البائع رجلاً وجحد البيع بعد ذلك 
وشهد الشفيعان عليه بالبيع» لا تقبل شها 

وهذا إذا كانا يطلبا الشفعة؛ لأنه إذا ا جارين ال اجيج دما ريا 


كتاب الشفعة الل 


الترياكة هوه .حت : للف ابو انبهذ مطل الققعة تقن يهنا زا'تغهها : لانهها أطيرا 
الخصومة بطلبهما الشفعة» وشهادة الخصم لا يقبل» فأما إذا سلما الشفعة ثم شهدا بالبيع 
قبلت شهادتهما هكذا ذكر في «الكتاب»» ولم يفصل قال مشايخنا رحمهم الله: ويجب أن 
كون الحوات قد لهي . إن سلما الشفعة قبل أن يطلباء ثم شهدا تقبل شهادتهما؛ ‏ 
لأنهما جران إلى نفسهما مغنماً بهذه الشهادة. ولم يصيرا خصماً في هذا الحادث؛ وإن 
سلما الشفعة بعد ما طلبها لا يقبل شهادتهما يماسا اخفييا نينا شية 1 ليها 
أظهرا الخصومة حين طلب الشفعة» ومن صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته في تلك 
الحادثة» وإن لم يبق خصماً فيها كالوصي إذا شهد لليتيم بعد ما عزلء فإنه لا يقبل 
شهادته» وإن لم يكن خصماً فيما شهد وقت الشهادة؛ لأنه كان خصماً فيه قبل ذلك» فإن 
قيل قبل الطلب: إن لم يصيرا خصمين حقيقية لعدم الخصومة فهما حقيقة» فقد صار 
الخصمين حكماً فوجوب حق الشفعة لهما بنفس البيع ؛ وعة “لان الأتسان كبا هين 
خضعها ترهدوه اسيرع ننه بد ره رصي هري بوهرنب: لق لفن من غير أَنْ يوجدل منه 
الخصومة كما في الوصي . 

فإنه إذا شهد للصغير بمال قبل أن يخاصم في ذلكء. فإنه لا يقبل شهادته» وإنما لم 
قل السيرورته شميها: 

والجواب هذا هكذا إذا كان الحق الذي وجب حقا لازماً. كما في الوصي» فإن 
مس يب يي ب ع يد عي مسي ون ب 
بلازم فإنه مخير بين الأخذ والترك فلا يكفي هذا الحق لصيرورته خصما يل شر 
إظهار الخصومةء هذا إذا كان الباك عم يدعي الشراء والمشتري ينكر . 

وإن كان المشتري يدعي الشراء. والبائع ينكرء فشهد الشفيعان بالبيع على المشتري 
لا تقين قنهادنيما أيضا» إذا كانا رظان الشفعة. 

وفي المسألة نوع إشكال؛ لأ حق الشفعة هاعنا لسن تنيت بشينادتهييا 4 الما نقيت 
بإقرار البائع» والجواب: أنهما إن كانا لا يثبتان حق الشفعة؛ لأنفسهماء يثبتان؛ 
لأنفسهما حق الأخذ من المشتري وإلزام المشتري العهدة متى أخذا منه» غير أن في هذه 
الصورة لهما أن يأخذا الدار بالشفعة بإقرار البائع بالبيع بخلاف الفصل الأول. 

وإن شهد أبناء البائع على الشفيع بتسليم الشفعة فهذا على وجهين : 

الأول: أن تكون الدار في يد البائع» وفي هذا الوجه وإن كان البائع يدعي تسليم 
الشفعة لا يقبل شهادتهماء وإن كان يجحدء تقبل شهادتهما؛ لأن هذه الشهادة على أمر 
للأب فيه منفعة من وجهء بأن كان المشتري أملاء من الشفيع» ومضر من وجه بأن كان 
الشفيع أملاء من المشتري وترجح جانب النفع بالدعوى. وجانب الضرر بالجحود. 

والوجه الثاني : أن تكون الذار فى يل:المشتري» وفي هذا الوك يفيل لوادديي 
لأنهينا يذه الكنيادة ل هرات إلى انيما معنا وا تيدان عد مدرما ا لأنه خرج من 
البين» بتسليم الدار إلى المشتري فيقبل شهادتهما . 


و. "ل كتاب الشفعة 


ثم فرق بين شهادة ابني البائع. وبين شهادة البائعين فقال : إذا شهد البائعان على 
الشفيع بتسليم الشفعة لا يقبل شهادتهماء. وإن كانت الدار في يد المشتري . 

وقال: إذا شهد ابنا البائع بذلك والدار في يد المشتري يقبل شهادتهما . 

والفرق: أن شهادة البائعين إنما لم تقبل؛ لأنهما كانا خصمين في هذه 00 
الحم إلى المفريء ومن كان خصماً في شيء لا يقبل شهادته فيه. وإن لم يبق خصما 
أها أيناء ها كانا خصمين في هذه الدار حتى لآ تقبل [104ب/5] شهادتهما ا 
الوجه. لو لم يقبل» إنما يقبل إذا جرى إلى أيهما يا أو دفعا عنها عترماء ولم يوجد 
هذا إذا شهد ابنا البائع على الشفيع بتسليم الشفعة. ٠‏ فأما إذا شهدا على المشتري بتسليم 
الدار إلى الشفيعء فإنة لا يقل تكادتيساء سواء كانث الدان فى يذ الأب أو افيد 
المشتري؛ لأنهما يبعدان العهدة عن الأب هذه الشهادة» فإنه إذا ورد الاستحقاق على 
المشتري فالمشتري يرجع على البائع» وإذا ورد الاستحقاق على الشفيع فالشفيع يرجع 
على المشتري» يرجع على البائع وبتعيد العهدة منفعة» فكانت هذه الشهادة للأب. وسواء 
ادعى الأب ذلك أو لم يدع لا يقبل شهادتهما؛ لأن بتعيد العهدة منفعة محضةء وما كان 
منفعة محضة لا يشترط فيهما الدعوى . 

وإذا وكل الرجل رجلا بشراء دار أو بيعهاء فاشترى أو باع وشهد ابنا الموكل على 
الشفيع بتسليم الشفعة» فإن كان التوكيل بالشراء لا تقبل شهادتهماء سواء كانت الدار في 
يد البائع» أو في يد الوكيل» أو في يد الموكل؛ لأنهما يشهدان لأبيهما بتقرر الملك» فإن 
حق الشفيع إذا سقط بتقرير الملك لأبيهماء وإن كان التوكيل بالبيع» فإن كانت الدار في 
يد الموكل أو في يد الوكيل لا يقبل شهادتهما؛ لأن فيه تقرير العهدة لأبيهما على 
المشتري؛ لأن حق الشفيع متى سقط تقررت العهدة على المشتري . 

ومتى لم يسقط وأخذ الشفيع الدار من يد الموكل أو من يد الوكيل ينفسخ الشراء 
وتسقط العهدة عن المشتري» وربما يكون المشتري أصيلاء فكان فى هذه الشهادة منفعة 
لآب وان كانك الدان فى نيد المككري يعدل كهالنهيا» [اتسصعة الأعيمنا فى هزه 
الشهادة؛ لآن العهدة متقررة على المشتري سقط حق الشفيع أو لم يسقط. 

وإذا شهد شاهدان للبائع والمشتري أنه قد سلم شفعته وشهد آخران للشفيع أن البائع 
والمشتري سلما إليه قضيت بها للذي في يديه. عار إلى أن بينة الذي في يديه ات 
البائع أو المشتري أولى . 

وجعل هذه المسألة نظير مسألة الخارج معنى ذي اليد إذا أقاما البينة على النتاج؛ 
وهذا لأن الشهود شهدوا بالأمرين ولم يشهدوا بالترتيب» ويتصور وقوعهما من غير 
ترتيب» فيجعل كأنهما وقعا معاً. ولو وقعا معاً كان تسليم الشفعة سابقاً على تسليم الدار 
بالشفعة ؛ لأن تسليم الشفعة وتسليم الدار تمليك والإسقاط أسرع نفاذاً من التمليك» فكان 
سابقا معنى . 

ألا ترى أنه لو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق ق عبده وشهد آخران عليه أنه باعه 


كتاب الشفعة أء.م 


كانت بينة العتق أولى؛ لأنه سابق معنىء كذا هاهنا أقر المشتري أنه اشترى هذه الدار 
بألف درهم وأخذها الشفيع بذلك ثم ادعى البائع أن الكمن الفان: وأقام على ذلك بينة 
لاتحديك ركان للمشتري أشيريع على اللي بالف أخرقء وان آقر أن العمن ألت؟؛ 
لأنه صار مكذباً في إقراره لما وجب القضاء ببينة البائع . 

وكذلك إذا ادعى البائع أنه باعها من هذا المشتري بعرض بعينه وأقام على ذلك 
بينة» فالقاضي يسمع بينته ويقضي له بذلك على المشتري ويسلم الدار للشفيع بقيمة ذلك 
العرض» فإن كان ما أخذ المشتري من الشفيع وذلك ألف أقل من قيمة العرض» وإن كان 
أكثر من قيمة العرض رجع الشفيع عليه بما زاد على قيمة العرض إلى تمام الألف . 

وإن كان للدار شفيعان شهد شاهدان أن أحدهما قد سلم الدار ولا يدري من هوء 
فالقاضي لا يقبل شهادتهما وللشفيعين أن يأخذها بالشفعة؛ لأنه لم يثبت تسليم أحدهما 
بهذه الشهادة. 

فإذا كفل رجلان المشتري الدار بالدرك» ثم شهد الكفيلان على المشتري أنه قد 
سلم الدار للشفيع لا يقبل شهادتهما ؛ لأنهما يبعدان العهدة عن أنفسهما . 

وإذا اشترى الرجل داراً بعرض حتى كان للشفيع أن يأخذ بقيمة العرض على ما 
يأتي بيانه في موضعه . 

واختلفا في قيمة العرض يوم العقد. فإن كان العرض قائماً للحال ينظر إلى قيمته في 
الحال» ويفخل الجال حكما على عا قبلة؛ هذا لأآن قبينة ما" سوض الحيوانات من 
الفعروضن لأ قفر ماعة شبافة: نيمك أن بسعل الحال حكنا على مااتبلة وإن كان 
العرض مستهلكاً. فالقول قول المشترى؛ لأن اختلافهما في مقدار قيمة العرض اختلاف 
في مقدار الثمن في الحاصلء وإن أقام أحدهما بينته قبلت بينته» وإن أقاما البينة فهذا وما 
لو اختلفا في قيمة البناء المحترق سواء . 

وإذا تزوج امرأة على دار على أن ردت على الزوج ألف درهم» فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله: لا شفعة للشفيع في شيء من الدار. 

وعلى قولهما: له الشفعة فيما ملك بيعاً ولا شفعة فيما ملك مهرأء وقد مر هذا في 
صدر الكتاب ثم عندهما إذا وجبت الشفعة فيما ملك بالبيع يقسم الدار على مهر مثلها 
وعلى ألف درهم. فإن كان مهر مثلها ألف انقسمت الدار عليهما نصفانء فيكون نصف 
الدار مهراً بإزاء البضع والنصف مبيعاً بإزاء الألف. فإن اختلفا في مهر مثلها وقت البيع» 
فقال الزوج: كان مهر مثلها ألف وللشفيع نصف الدارء وقال الشفيع: كان مهر مثلها 
خمسمائة لي ثلثا الدارء فالقول قول الزوج مع يمينه؛ إما؛ لأن الشفيع يدعي لنفسه 
استحقاق زيادة سدس والزوج ينكر أو؛ لأن حاصل اختلافهما في مقدار الثمن. 

والشفيع مع المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمنء فالقول قول المشتري» وإن أقاما 
البينة فالبيئة بينة المشتري عندهما كما لو اختلفا في مقدار قيمة البناء الهالك . 

وإذا ادعى رجل على رجل حقاً في أرض أو دارء فصالحه على دار فللشفيع فيها 


الشفعة بقيمة ذلك الحق الذي ادعى ؛ لأن المأخوذ منه وهو المدعي يزعم 05 
نذالا هنا تخ عمال فيكون مقرأ للشفيع بالشفعة» فيؤاخذ بإقراره في حقه . 

فإن اختلفا فى قيمة ذلك الحق فالقول قول المدعى وهو المأخوذ منه الدار؛ لآن 
الحاصل اختلافهما في مقدار الثمن» وإن أقاما البينة على قيمته. 

ذكر ههنا أن البينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة إذا اشترى الرجل دارا بألف درهم 
وقبضها ونقد الثمن» ثم جاء الشفيع» فقال المشتري: قد أحدثت فيها هذا البناء» وكذبه 
الشفيع وقال: كان هذا البناء فيه» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه ينكر ثبوت حق 
الشفعة في البناءء وإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع؛ لأنه أشبه بالمدعين؛ لأنه يخير بين 
أن يدعى وبين أن يترك» فهذا هو أحد المدعى» والبيئات فى الأصل شرعت حجة 
للمدقين فمن كان أكنه بالمدعين كانت يقد ]ول [1*/119/8] بالقيول: 

وإذا اشترى أرضاً فجاء الشفيع يأخذها بالشفعة وفيها أشجار ونخيل» فقال 
المشتري: أحدثت الأشجار والنخيل فيهاء وقال الشفيع: اشتريتها مع هذه الأشجار 
والنخيل» فإن كان من وقت الأخذ بالشفعة مدة لا يمكن إحداث مثل هذه الأشجارء 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لم يثبت كذب ما قاله المشتري في هذه الصورة. 
بخلاف الصورة الأولى إذا قال المشتري للشفيع: اشتريت الدار أو قال: الأرض 
بخمسمائة» ثم اشتريت البناء بخمسمائة فلا شفعة للشفيع في البناء. وقال الشفيع : لا بل 
اتفركهيا مناه فالقول قول الشفيع مع يمينه على علمه استحساناً يحلف بالله ما يعلم أنه 
اشتراهما بعقدين؛ لأن المشتري أقر بالسبب المثبت لحق الشفيع في الأرض والبناء» وهو 
الشراء وبدعوى تفرق الصفقة ادعى سقوط حق الشفيع في البناء . 

ولو قال المشتري: باعني الأرض بغير بناء» ثم وهب لي البناء أو قال: وهب لي 
البناء ثم باعني الأرض» وقال الشفيع : لا بل اشتريتهماء فالقول قول المشتري في هذه ما 
أقر بالسبب المثبت لحق الشفيع في البناء» بل أنكر حقه ولا كذلك الصورة الأولى» 
وكذلك إذا قال المشتري: وهب لي هذا البيت بطريقه إلى باب الدار وباعني الباقي من 
الدار بألف درهمء وقال الشفيع: لا بل اشتريت كلهاء فالقول قول المشتري في البيت 
لإنكاره سبب ثبوت حق الشفعة في البيت» ويأخذ الشفيع الدار كلها غير البيت. 

وطريقه: إن شاء؛ لأن المشتري أقر بسبب ثبوت حق الشفيع فيما سوى البيت 
وطريقه وادعى لنفسه حق التقدم عليه بالشركة في الحقوقء. فلا يثبت ما ادعى من غير 

وإن أكز بهية النيت للمشدرى بوادغى المتغرئ أن الهنة كانت كبز الشراء قلا شفعة 
للجار؛ ولأنه شريك في الحقوق وقت الشراء الثاني» والجار يقول: لا بل كان الشراء 
قبل الهبة ولي الشفعة فيما اشتريت» فالقول قول الشفيع؛ لأن العقدين قد ظهرا وقد جهل 
التاريخ» فيجعل كأنهما وقعا معاً. 

ولو.وقعانينا كانت النتنعة لحان لأن شريك المشتري في الحقوق بعد الشراء؛ 


كتاب الشفعة وحن 


لأن الهبة لا تفيد الملك قبل القبض والشراء يفيد الملك بنفسه. فكان شركة المشتري في 
الحقوق بسبب الهبة حادثة بعد الشراء لا تبطل شفعة الجار»ء وإن قامت البينه على الهبة 
قبل الشراءء فإن صاحبها أولى بالشفعة من الجار . 

ولو ادعى المشتري أنه اشترى الأرض والبناء بصفقة واحدة» وقال الشفيع: لا بل 

شتريتهما بصفقتين ولي أن آخذ الأرض دون البناء فالقول قول المشتري مع د يمينه ولم 
كرد الاو والقياس فى هذه المسألة» وفيما إذا ادعى المشتري تفرق الصفقة» 
فهي المسألة التي تقدم ذكرها ذكر القياس والاستحسان. 

وذكر أن القول قول الشفيع مع يمينه استحساناً ويجب أن تكون هذه المسألة على 
القياس والاستحسان ويكون ما ذكر أن القول قول المشتري . 

جواب الاستحسان: رجل أقام بيئة أنه اشترى هذه الدار من فلان بألف درهمء 
وأقام رجل آخر بينة أنه اشترى هذا البيت من هذه الدار من فلان منذ شهر بكذاء فإنه 
يقضى بالبيت لصاحب الشهر وببقية الدار للآخر؛ لأن الشراء خادث» والأصل في 
الحوادث أن يحال بحدوثها على أقرب الأوقات ما لم يؤرخ الشهودء وشهود مشتري 
البت ارخوا كرابن آنا هوه مشترى الباق نا أرهوال.." افثز 
منذ شهر وثبت شراء الباقي للحال» ثم مشتري البيت منذ شهر أولى بشفعة باقي الدار؛ 
لأن شراء البيت لما ثبت قبل شراء الباقى من الداز كان مشتري البيت شريكا في الحقوق 
مئل شراء الباقي من الدارء والشريك في الحقوق مقدم على الجارء ولو لم يؤقت واحد 
منهما قضيت بالبيت بينهما» وقضيت بباقي الدار للآخر. ولا شفعة لواحد منهما فيما صار 
لصاحبه؛ لأنه ظهر كلا الأمرين ولم يعرف التاريخ. فيجعل كأنهما وقعا معا. 

وإذا كانا داران متلازقان ادعى أحدهما منذ شهرين وادعى الآخر شراء الآخر منذ 
شهرء فالشفعة لصاحب الشهرين» ولو لم يؤقت شهود واحد منهما فلا شفعة لواحد 
منهما . 


أه» فثنست شراء الث 


الفصل الثالث عشر: 
في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به 


ويجوز التوكيل بطلب الشفعة؛ لأنه توكيل بالخصومة والشراء»ء والتوكيل بكلا 
الأمرين جائزء وإذا أقر المشتري بشراء الدار في يديه وجبت فيها الشفعة وخصمه 
الوكيل ؛ لأنه أقر بثبوت حق الشفعة فيما في يله. 

ولو أقر بالملك فيما في يده أليس يصح إقراره؟ فكذا إذا أقر بحق الشفعة. ولا يقبل 
من المشتريىنبينة أنه ا* شتراها من صاحبها إذا كان صاحبها غائباً ؛ لأن البينه على الغائب 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


5 كتاب الشفعة 


لا تقبل من غير خصم حاضرء ولا خصم عن الغائب ههناء حتى لو حضر صاحبها بعد 
إقامة المشتري البينه على الشراء وصدقه فيما أقوله من الملك وكذبه فيما ادعى من 
المشتري يسترد الدار من يد الشفيع ويسلم إلى البائع؛ لأنهم اتفقوا على أن أصل الملك 
كان لهء ولم يثبت النقل من المشتري» ولكن يحلف صاحبها بالله ما بعتها من هذا 
المشتري» فإذا حلف حينئذ يرد الدار عليه» فإن قامت بيئنة لمحضر صاحبها أنه باعه من 
المشتري ثبت الشراء وسلم الدار للشفيع. ويقبل هذه البينة من المشتري ومن الشفيع؛ لآأن 
المشتري يثبت عقده والشفيع يثبت حقه في الشفعةء وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري 
والدار في يد البائع قضى بالشفعة لما ذكرنا في جانب المشتري وخصمه الوكيل . 

وإن أقر المشتري والبائع بالبيع» ولكن قالا: لا شفعة لفلان فيهاء فإن القاضي 
يسأل الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به لموكله الشفعة من شركة أو جوارء فإن 
أقامها قضي له بالشفعة» وما لا فلا . 

وهذا لأن الوكيل قائم مقام الموكل» والحكم في حق الموكل إذا أنكر المشتري 
والبائع شفعته هذا فكذا في حق الوكيل» وإذا أراد الوكيل إثبات الشفعة لموكله بالجوار 
ينبغي أن يقيم بينة أن الدار التي إلى جنب الدار المبيعة ملك موكله فلان 

هكذا ذكر محمد رحمه اللهء وقد ذكرنا في فصل إنكار المشتري جواز الشفيع كيفية 
الشهادة [ه6/ااس/ 7] في حق الأصيل» فيجب أن يكون في حق الوكيل كذلك» را أقاء 
بينة أن الدار التي جنب الدار المبيعة ملك موكله فلان لا يكتفي به كما في حق الموكل» 
ولو أقام البينة بنفسه» وإذا أراد إثبات الشفعة بالشركة فأقام بيئة أن لموكله فلان نصيباً من 
هذه الدار المبيعة ولم ب؛ يثبتوا مقداره لا يثبت ذلك» ولا يقضى له بالشفعة؛ لأنه لا يمكن 
القضاء بالشفعة إلا بالقضاء بالشركة وتعذر القضاء بالشركة لمكان الجهالة. 

وهذا بحدنوا واكام المدعي الى المخررين ا الس امير 1 ارين 
لا ب ا اك فى السجن بينة المدعي وتجليده في 
العستدة ل يضق لذ بالبنار وينياوه ل بشت لا بساك 

والفرق: أن في مسألة المديون القضاء بالملك له مع إنكاره غير ممكن» ألا ترى 
مع بيان مقدار ملكه لا يمكن للقاضي أن يقضي له بالملك بجحوده؛ وما تعذر القضاء 
بالملك هناك لم يشترط للقضاء باليسار إمكان القضاء بالملك» وفي مسألة الشفعة أمكن 
للقاضي القضاء بالملك للشفيع؛ لأنه مدعء فلا يسقط اعتبار اشتراط القضاء بالملك 
للقضاء بالشفعة لمكان الجهالة. 

وإذا وكل الرجل رجلا بأخذ دار له بالشفعة ولم يعلمه الشمن صح التوكيل» وإذا 
أخذها الوكيل بما ا شتراها المشتري لزم الموكل: وإن كان ذلك ثمنا كثياً بحيث لا يتفابن 
الناس فيه سواء أخذها بقضاء أو بغير قضاءء بخلاف الوكيل بالشراء إذا اشترى بثمن كثير 
لا يتغابن الناس في مثله حيث لا يلزم الموكل . 

والفرق: أن في فصل الشفعة الثمن منصوص عليه»ء وهو الثمن الذي اشترا 


كتاب الشفعة م.م 


المشترى: لأن الأخذ بالشفعة لأخذ بمثل ذلك الثمن وقد اشتراه به» فأما في فصل الشراء 
الثمن غير منصوص عليه فيعرف المقدار بالعرف . ْ 

وإذا وكل رجل هو ليس بشفيع الدار أن يأخذ الدار له بالشفعة» فأظهر الشفيع ذلك 
فقد بطلت شفعته ؛ اميا الس ا فيعتبر بما لو قصد التملك 
من جهة لنفسه بأن ساومه» وذلك مبطل شفعتهء فإن أ سر الشفيع ذلك حتى أخذها ثم علم 
االيترى ينات إن يلمها يعبر قضاء قاض جاز ذلك» ولم يكن للمشتري أن بأخددها 
وصار الشفيع م* منتقيرا لذ مر؛ لأنه سلم الدار بالشفعة في موضع لا شفعة للشفيع مستأنفاً 
إذا حصل برضا المشتري . 

ون اعتعاءرقفاء قاضىء فإنها ترف على المشترى > لاله لما لم يكن له أخذ الدار 
بالشفعة تبين أن القاضي قضى للوكيل بالدار بغير سبب. ولا يمكن أن يجعل شراء 
مستقبلاً لانعدام الرضا من المشتري: ولا يصح توكيل الشفيع المشتري بأخذ الشفعة سواء 
كانت الدار في يده أو في يد البائع إن كانت الدار في يده؛ فلأن الأخذ بالشفعة شراء. 
والانسان لا يصلح وكيلا بالشراء من نفسه» وإن كانت الدار في يد البائع؛ فلا نه ساع في 
نقص ما تم به؛ لأمجالاخة بالعللعة يتفي العراه الذى بكري ين البائم وبين المشتري . 
وكذا لاا يصح توكيل البائع بذلك . 

وإن كانت الدار في يد البائع ا وفي الامديان! لا بع" لأنه ساع في 
نقض ما تم به من وجه؛ لأن الأخذ بالشفعة من المشتري إن كان تمليكاً مبتدأ من جهة؛ 
المشتري من وجه فهو بمنزلة الاستحقاق من وجه من حيث إنه يأخذ من غير رضا 
المشتري بحق سابق له على حق المشتري» فمن هذا الوجه يصير البائع ساعياً في نقض ما 
تم به. 

وإذا وكل رجلاً بطلب الشفعة بكذا كذا درهما واحدة» فإن كان المشتري اشترى 
بذلك المقدار أو بأقل فهو وكيل» وإن كان اشترى بأكثر من ذلك» فهو ليس بوكيل؛ لآن 
الأخذ بالشفعة شراءٌ والوكيل بالشراء بثئمن معين بملك الشراء به وبأقل منهء ولا يملك 
الشراء بأكثر منه» وكذلك إذا قال: وكلتك إن كان فلان اشتراها فإذا قد اشتراها غيره لا 
يكون وكيلاً . 

وإذا وكل وكيلين بأخذ الشفعة» فلأحدهما أن يخاصم بدون الآخرء ولا يأخذ 
الشقعة ينون الآخرء .وإذا وكل وكيلاً باخذ القتفعة»فليين للوكيل أن يوكل غيرة إلا أن 
يكون الأصل أجاز ما صنع» فإن أجاز ما صنع وكل الوكيل وكيلاًء وأجاز ما صنع لم 
يكن لهذا الوكيل الثاني أن يوكل غيره. 

الوكيل بالشفعة إذا سلم الشفعة ذكر في شفعة «الأصل»: أنه إذا سلم في مجلس 
القاضي صحء وإن سلم في غير مجلس القاضي لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله» وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وقال: يصح تسليمه في 
مجلس القاضي . 


.م ظ كتاب الشفعة 


فعلى رواية كتاب الشفعة جوز تسليمه في مجلس القاضيء» ولم يحك فيه خلافاً: 
وذكر في كتاب «الوكالة» و«المأذون»: ما ذكر في الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما اللهء وإقراره على موكله بالتسليم في مجلس القاضي صحيح بلا خلاف بين 
علمائنا الثلاثة وإقراره في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول. 
في قوله الآخر صحيحء فمحمد رحمه الله فرّق بين تسليمه في مجلس القاضي وبين 
إقراره بالتسليم على موكله في مجلس القاضي . 

والفرق: أن إقراره إنما صح أنه جواب الخصومة» والتسليم ليس جواب الخصومة 
بل هو إبطال حق على الموكل والوكيل مأمور باستيفاء الحق لا بإبطاله . 

الاخرق أن الوكيل «الخصوعة فى الدين يمللةه الاقراذ هل نو كلسنا ليقن درلا 
ملك نا ْ 

الوكيل بالشفعة إذا طلب الشفعة وادعى المشتري التسليم» فهذا على وجهين”"': 

الأول: أن يدعي التسليم على الموكل ويطلب يمين الوكيل بالله ما يعلم أن الموكل 
قد سلم الشفعة» أو يطلب الموكل بالله ما سلمني الشفعة» فإن طلب يمين الوكيل» 
فالقاضي لا يحلفه؛ لأن أصل الدعوى وقعت على الموكل» فإنه ادعى تسليم الموكل 
واستحلاف غير من توجه عليه الدعوى بمنزلة البدل عن استحلاف من يوجه عليه الدعوى 
والإنصاف إلى البدل على إمكان المصير إلى الأصلء وما دام الموكل حياً واستخلافه 
ممكن بخلاف ما لو ادعى ديناً على ميت وأنكر الوارث ذلك وطلب المدعي من القاضي 
أن يحلف الوارث» فالقاضي يحلفه على علمه؛ لأن هناك وقع العجز عن المصير إلى 
الأصلء. وإن طلب يمين الموكل» فالقاضي يقول له: سلم الدار إلى الوكيل ليأخذها 
الموكل بالشفعة وانطلق واطلب يمين الموكل . 

وغ و نظيو ما لوبوكل [111975/ رمغلا يقيقن النيق فقال'المدوون: أرستتيمية 
الموكل بالله ما أبرأني» فالقاضي يقضي عليه بالمال» ويأمره بالأداء إلى الوكيل ويقول له 
اللاندواطاك ورين المركل 4 وذ تجلؤتف الركنل بالشراء إذا سيف ها لمشدوق عي رذ 
رده على البائع» وطلب البائع ب يمين الموكل بالله ما رضي بالعيب كان له ذلك». لقند 
بح يخعير لجو كل تست لو الثاني أن يدعي التسليم على الوكيل ويطلب يمينه 
فالقاضي لا يحلفه عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله. 

وإذا شهد شاهدان على الوكيل أنه سلم الشفعة عند غير القاضي» فشهادتهما باطلة 
عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف. وكذلك إذا شهد شاهدان عليه أنه قد سلم عند 
القاضي» ثم عزل قبل أن يقضي عليه لم يجز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 

ولو أقر الوكيل عند القاضي أنه قد سلم الشفعة عند غير قاض» أو عند قاض آخر 
فإقراره صحيح» ويكون هذا بمنزلة إنشاء التسليم عند هذا القاضي . 


)١(‏ ذكر المؤلف الوجه الأول فقط. 
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وهو نظير ما لو شهد شاهدان على رجوع الشهود وعن شهادتهم في غير مجلس 
هذا القاضي . ظ 
في «فتاوى أهل سمرقند»: . . .0" وإذا وكل رجلاً ببيع داره» فباعها بألف درهم ثم 
حدم لجع ف ورم رمسو فليس للشفيع أن يأخذها بالشفعة إلا 
بالألف؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. 
في «فتاوى الفضلي» : الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فجاء الشفيع وأراد أن 
5-0000 من الوكيل» فهذا على وجهين: 
الأول: أن تكون الدار في يد الوكيل» وفي هذا الوجه الال جه معي 
الوجه الثاني : أن يكون الوكيل قد سلم الدار إلى الموكل وفي هذا الوجه لا يصح 
الطلب من الوكيلء. هكذا قال» قول الفقيه 0 إبراهيم, هكذا ذكر في الا عن 
و ا ال 0 الله : ا 
لالس العاقده كان الضدر:الدهيك: 718 اكلم ا كالجواب في البائع 
ا لس ا ا و 0 اران كام لي ال 
يسلم الدار لا يكون خصماً حنى يحضر المشتري؛ والركل ا فشن تمي اناك 
يحضر الموكل » هذا هو الكلام في الطلب. 
وأما الكلام في تسليم الشفعة وتسليم الشفيع عند الوكيل وقد ذكرناه في فصل تسليم 
الشفعة فى «القدوري». ظ 
قال أصحابنا: إذا قال المشتري قبل أن يخاصم في الشفعة: اشتريت هذه الدار 
لفلان وسلمها إليه» ثم حضر الشفيع فلا خصومة بين الشفيع وبين المشتري ؛ لأن إقراره 
قبل الخصومة صحيح» ؛ فصار كما لو اكامت الوكالة معلومة» فإذا خوصم ثم أقر بذلك لم 
تسقط الخصومة عنه؛ لاله مان ميا وهو يريد إسقاط الخصومة عن نفسه ولو أقام بينة 
أنه قبل شرائه اشترى لفلان لم تقبل بينته؛ لأنه لا يدفع بهذه الخصومة عن نفسه . 
قال: وروي عن محمد رحمه الله: أن المشتري إذا قال: أنا أقيم البينة أني أقررت 
بهذا القول قبل الشراء لم تقبل بينته لإثبات الملك للغائب» ولا خصومة بينه وبين الشفيع 
حتى يحضر المقر له. 
وفي «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف: رجل اشترى دارأ وأشهد قبل شرائهما معنى 
قوله أشهد قال بلسانه: أنه اشترى لفلان بماله وأمره وطلب الشفيع الشفعة» فالمشتري 


. بياض بالأصل‎ )١( 


خصم في ذلكء. ولو كان له شاهدان يشهدان أن فلاناً أمره بشرائهما لم يكن هو خصما 


للشفيع والله أعلم . 


قال محمد رحمه الله في «الأصل» : الصغير والكبير في استحقاق الشفعة سواء؛ 
لاتهما فى سبي ايعيعقاق التدفهة سواء: قال: والحبل فى استحقاق الشفعة والكبير 
507 0 إن :وضعت الأتل 
من ستة أشهر منذ وقع الشراء فله الشفعة؛ لأنا تيقنا بوجوده يوم البيع وكان وضعه بمنزلة 
قدومه وهو غائب. 

وإن جاءت به لسته أشهر فصاعداً منذ وقع الشراء. فإنه لا شفعة له؛ لآنه لوويكيت 
وجوده وقت البيع لا حقيقة ولا حكمأ إلا أن يكون أبوه مات قبل قبل البيع وورث الحبل منه 
حينئل يستحق الشفعة» وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً ؛ لأن وجوده وقت البيع ثابت 
حكماً لما ورث من أبيه؛ ثم إذا وجب الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب والأخذ من قام 
مقامه شرعاً في استيفاء ء حقوقه وهو أبوه» ثم وصي أنه ثم جله أب أببة ) ثم وصي 
نصيبه القاضي». فإن لم يكن له أخذ من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك» فإذا أدرك وقد 
تيك لدم كيان البلوغ والشفعة فاختار رد التكاح أو طلب الشفعة مع الإمكان بطلت الشفعة. 
حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ. وهذا قول أبي حنيفة وأبيى يوسف. 

وقال محمد: لا تبطل الشفعة» وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو 
الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه» وأبي يوسف حتى لو بلغ الصبي لا 
يكون له أن يأخذها بالشفعة؛ لآن تسليم الشفعة وترك طلبها ترك التجارة؛ ومن ملك 
التجارة في مال إنسان ملك تركينا أرقا اولان اخد الشيعة ركوة عوفا ٠‏ فبتسليم الشفعة 
إن كان سقط حق الصغيرء ولكن بعوض وإسقاط حق الصغير بعوض داخل تحت ولاية 
هؤلاء . 

ألا ترى أنهم ملكوا بيع مال الصغيرء » ثم تسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله سواء كان التسليم في مجلس القضاء أو في غير 
مجلس القضاء ء بخلاف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأنهما نائبان عن الصغير في مجلس القضاء وغيره. فأما الوكيل نائب عن الموكل في 
مجلس القاضي ؛ لأنه وكيل بالخصومة. ومعدن الخصومة مجلس القضاءعء فكأن الموكل 
قال له: أنت وكيلي في مجلس القاضي . 

إذا اشر دارا اانه الحو وا لأرع الى قيعي انناب انرا غدها 
بالشفعة عندناء كما لو اشترى الأب مال ابنه لنفسه. ثم كيف يقول: اشتريت وأخذ 


كتاب الشفعة م 


بالشفعة» ولو كان مكان الأب وصياً . ذكر شمس الأثمة السرخسي رحمه الله هذه المسألة 
5 ا(واقعاتهاوشوش الجواب المشبع إن كان في أخذ الوصي هذه الدار بالشمعة منفعة 
للصغير بأن وقع شراء الذار بخين تسر أن كان قيمة الذاق مكلا عشرة ة وقد اشتراها الوصي 
نامك قن فإن الغبن اليسير يتحمل من الوصي في تصرفه مع الأجانب» ويأخذ الوصي 
بالشفعة يرتفع ذلك الغبن . 

ناذا كات السالة ده كان أهذ الومى «والقاسة يهنا فى عق الفكر فإن الوص 
0 ل رار ف هن تالت اقول الى دن و عد الوا زوفن إلى بوينات كمااني 
قتراء الوضى من مال الصغر لننسه: وإن لم يكن في أخذ الوصي هذه الدار بالشفعة منفعة 
في حق الصغير بأن وقع شراء الدار للصغير بمثل القيمة لا يكون للوصي الشفعة بالاتفاق . 

كما لا يكون للوصي أن د يشتري شيئاً من مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة بالاتفاق؛ 
ومتى كان للوصي ولاية الأخذ يقول: اشتريت وطلبت الشفعة» ف برقع الاخن إلى القاضي 
حتى ينصب قيمة عن الصبي» فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم القيم يسلم 
الثمن إلى الوصي . 

في «فتاوى ف الليث»: رحمه الله وفي «الفتاوى»): عن الفقيه أبي بكر : لو اشترئق 
لابنه الصغير داراً والأب شفيعها لا يأخذ بالشفعة ما لم يدرك الابن أو ينصب الحاكم 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا الجواب- فى الوصي فأما الأب يأخذ؛ لأآن 
الأب لو اشترى مال ابنه لنفسه صحء كذا هذا يأخذ من غير قضاء وعن شداد: أن الوصي 
يشهد على طلب الشفعة ويترك حتى يبلغ الصبي» ولو كان الصبي شفيع دار اشتراها 
الب ا ا 0 

شترى الأب لنفسه داراً وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير حتى 

دا فليس للذي بلغ أن يأخذها بالشفعة؛ لأن الأ كا مكنا من الخد 
بالشفعة» فسكوته يكون مبطلاً للشفعة. 

ولو باع الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغيرء ٠‏ لا 
تبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير كان له أن يأخذها؛ لأن الأب ههنا لا يتمكن من 
الأخذ بالققعة لكرته تابعا وسكوت هن لأتيملك الأخة لآ يكون مبطلذ ذقر هذه الجملة 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في باب تسليم الشفعة» وهكذا ذكر القدوري في 
اشرحه)وأحاله إلى «نوادر أبي يوسف». 

وأما الوصي إذا اشترى داراً لنفسه أو باع داراً له والصبي شفيعها ٠‏ فلم يطلب 
الوصي شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ ؛ لأن الوصي لا يملك البيع والشراء للصغير مع 
نفسه إلا إذا كان فيه منفعة للصغير» وإذا لم يملك الأخذ لم يكن سكوته تسليمأء » هكذا 
1 ذكر القدوري في ااشرحه) . 
في «نوادر هشام» قال: قلت لمحمد: ما يقول في رجل اشترى داراً وابنه اأصغير 
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شميعها ) ٠‏ فلم يطلب الشفعة» قال: أما في قياس أبي حنيفة لا شفعة للصغير؛ لأن تسليم 
الأب جائز عليه؛ وأما في الوصي فهو على شفعته؛ لأنه لا يقدر أن يأخذه له من نفسه: 
ويجب أن يكون الجواب في شراء الأب داراً لنفسه وابنه الصغير شفيعها على التفصيل إن 
لم يكن الصعي فى ذا الاحد شرن اناوه شراء الأب تمدن القزينة أن بأكتر بقدار نا 
يتغابن الناس في مثله لا يكون للصغير الشفعة إذا بلغ . 

وإن كان للصغير في هذا الأخذ ضرر بأن وقع شراء الأب بأكثر من القيمة مقدار ما 
لا يتغابن الناس فيه كان له الشفعة إذا بلغ ؛ لأن الأب لا يملك التصرف في مال الصغير 
ب لغيه على رجه الفيووه الم يكو الاب بتكا من الأحد اي هده العتوري اذا كود 
سكوته مبطلاً للشفعة. والذي يريد هذا مسألة ذكرها * شمسن الأئمه السرخسي في باب 
تسليم الشفعة. 

وصورتها: رجل اشترى دارا بأكثر من قيمتها وصغير شفيعهاء ٠‏ فسلم الأب شفيعها 
لا يصح تسليمه عندهم جميعاً هو الصحيح؛ لآن الآن لأاييلك الأغذ هينا بالاتفاق 
لكثرة الثمن والسكوت عن الطلبء. والتسليم إنما يصح ممن يملك. فيبقى الصبي على 
حقه إذا بلغ . 

ويجب أن يكون الجواب في الوصي إذا اشترى داراً لنفسه والصغير شفيعهاء ٠‏ فلم 
يطلب حتى بلغ الصبي على التفصيل أيضا : إن كان للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة» فلا 
شفعة للصغير إذا بلغ عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف؛ لأن الوصي لو 
اشترى من مال نفسه شيئاً للصغير وللصغير فيه منفعة ظاهرة جاز عند أبي حنيفة: وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف. فكان الوصي متمكناً من الأخذ فكان سكوته مبطلاً شفعته: وإن 
لم يكن للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة ظاهرة كان له الشفعة إذا بلغ بالاتفاق» فلا يكون 
سكوته مبطلا . 

ولو كان الوصي 0 الدار وباقي العسالة بحاله. فالصغير على شفعته إذا بلغ 
بالاتفاق6 كما في الأب إذا قال الأب أو الوصي : تييع هده النار نا لنب درهم 
للصغيره ٠‏ فقال الشفيع: اتق ق الله فإنك اشتريتها بخمسمائة فصدقة.ء فإنه لا يصدق ويأخذ 
الدار بألف درهم حتى يقيم البينة على الشراء بخمسمائة والله أعلم . 


الفصل الخامس عشر: 
في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض 


قد ذكرنا قبل هذا أن الشراء إذا وقع ما ليس من ذوات الأمثال. باع يأخذ الدار 
بقيمة ما وقع الشواع نف 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا اشترى الرجل 1 2110 راع الشفيع 
الدار بقيمة العبد بقضاء القاضي» ثم استحق العبد بطلت الشفعة وأخذ الدار من الشفيع ؛ 
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وهذا لأة:الكدراء «التيتحق شزاءة نامسد ولهذا لا نفيك الملك فى بذل المستحى إلا 
بالقيس .ولا شنعة تن الشراء النامع» نطو أن القاضى اععطا فى كضيانه حدلف قضى 
بالقف نز زا قفد رداك لاا بره اكه فلهذا فا نرف لدان مع يك لقي : 

فإن قيل : ينبغى أن لا يسترد الدار» وإن ظهر أنه لم يكن له الشفعة عند أبي حنيفة 
د الله؛ لأن القضاء بالشفعة قضاء بالشراء» والقاضي متى قضي بالشراء للإنسان ثبت 
الشراء بقضائه وإن لم يكن بينهما شراء . 

قلنا: القضاء بالشفعة قضاء [/ا/ا١1أ/‏ ”] بالشراء من وجه قضاء بالملك المرسل 
من وجه لما ذكرنا أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الاستحقاق من وجه من حيث إن الشفيع 
يأخذ الدار من غير رضا المشتري بحق سابق والقضاء بالشراء إن كان ينفذ ظاهرا 
وناطنا هين أى عنيفة» #الققناء واتيلك المرسل لأ يتنك ياطبا» قلا يتفد القضاء 
بالعفعة ظاهرا أو حاط بالشاك: 

فلهذا قال: يسترد الدار من يد البائع» هذا إذا أخذ الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء 
القاضيء وإن كان المشتري قد سلم الدار إلى الشفيع بقيمة العبد بقضاء القاضي» وإن 
كنا المتعري قد بعلي الذار إلى المي بقيمة العبد دغر قصاء إن كان تدصح التي لبن 
العبد كذا كذا حتى صار الثمن معلوما من كل وجه . ثم استحق العبد ليس للمشتري على 
الدار سبيل ويجعل ذلك بيعاً مبتدأ لوجود حذه وهو التملك والتمليك بالتراضي» لما تبين 
العا يكن ل توكو رجاتم علي لحري فونه اللذار ؛ لأن باستحقاق العبد تبين 
أن الشراء وقع فاسداً. 

وإذا باع ما اشترى نفذ بيعه ويضمن للبائع قيمة ما اشترى» وإن لم يكن سمى 
للشفيع قيمة العبد كذا وكذاء ولكق فال سلميف: الذان للق يقيمة | لعيد كان المشترى: أن 
يسترد الدار من الشفيع . 
إذا اشترى داراً بعبد وهلك العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري كان للشفيع 
أن يأخذ الدار بالشفعة؛ وهذا لأن بهلاك العبد وإن فسد البيع لما عرف أن هناك أحد 
البدلين في بيع المقايضة يوجب فساد العقدء إلا أنه إنما فسد البيع بعد وقوعه بوصف 
الصحةء ع ل ال ل 
إن أخذها من البائع لم يبق ئع على العبد الذي جعله المشتري ثمناً لهذه الدار سبيل؛ 
ال ل سر ل لل ال كه كاسن تعر سات 
العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري» فالقيمة التى أخذها المشتري من الشفيع 
تكون للبائع . 

وإذا اشترى داراً بعبد غيره» وأجاز صاحب العبد الشراء» فللشفيع الشفعة؛ لأن 
الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء ويأخذها بالشفعة بقيمة العبد لما ذكرناء وإذا 
وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه واستحق المكيل أو الموزون فقد بطلت الشفعة؛ ؛ لآن 
المكيل أو الموزون إذا كان بعينه فهو والعبد سواءء وإن كان المكيل أو الموزون في 
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الذمةء فأوفاه ذلك ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على حاله؛ لأن المكيل أو الموزون إذا 
كان في الذمة فهو والدراهم سواء. 

في «المنتقى»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله: فى رجل اشترى من آخر داراً 
بالكوفة بكر حنطة بعينه أو بغير عينه وتقابضا ثم خاصمه الشفيع في الدار بمرو فقضى له 
عليه بالشفعة والدار بكوفة» قال: إن شاء المشتري أخر الشفيع حتى يأخذ منه حنطة مثلها 
بالكوفة وسلم له الدار بمروء وإن شاء سلم له الدار وأخذ منه بمرو قيمة الطعام بالكوفة. 

وقال في موضع آخر من «المنتقى» :اذا كان قيمة الكر في الموضعين سواء أعطاه 
الكر حيث قضي له بالشفعة. وإن كانت القيمة متفاضلة نظر في ذلك إن كان الكر في 
امومع الذي يريد الشفيع أن يعطي أعلى, فذلك إلى ل ا ا وإن 
كان أرخص فرضي به المشتريء. فذلك إليه وإن شاؤوا أعطى المشتري قيمة ذلك في 
الموضع الذي فيه ما يساوي في موضع الشراعم 


لمعل السادس عشر: 
في الشفعة في ف فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك 


شترئ الدار إذا :وح الذار عب)] عدما :هيا وردها بالعب .وكا ذلك لها 
سلم الشفيع الشفعة فللشفيع أن يأخذها بالشفعة» وإن كان الرد بغير قضاء قاضء فإن الرد 
بالعيب بغير قضاء بيع جديد في حق الثالث والشفيع ثالث. فصار في حق الشفيع كأن 
المشتري باع الدار من البائع» ولو كان الرد بقضاء ء قاض فليس للشفيع أن يأخذها؛ لأن 
اله رققياء ال ل ا ل لانعدام حده» والتملك بالتراضي 
وحق الشفيع إنما يثبت يثبت في العقد لا في الفسخ. وإذا كان الرد بالعيب قبل قيض الدارء 
فإن كان بقضاء فلا شفعة للشفيع: وإن كان بغير قضاءء فكذلك عند محمد رحمه الله؛ ‏ 
لأنه تعذر اعتباره بيعاً جديداً في حق الشفيع؛ ادي الع ادل المبقي عتذة و بعرت 
وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف» فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا : للشفيع 
الشفعة؛ لأن بيع العقار قبل القبض عندهما جائزء اي ا ا 
في حق الشفيع وبعضهم قالوا : لا شفعة للشفيع ؛ ارا ع تل كن عررية 
لآن للمشتري حق الرد بالعيب قبل القبض وإن لم يرض به البائع ؛ لأن الصفقة لم يتم 
بعد. ولو انعدم الرضا من البائع لا يمكن أن يعتبر بيع جديداً في حق الشفيع. 0 
لم يعتبر رضاه. 

كما لو سلم المشتري الدار إلى الشفيع باختياره ورضاه لا يعتبر ذلك بيعاً جديداً في 
حق الثالث؛ حتى لو كان لهذه الدار شفيع آخر وقد سلم الشفعة لا يتجدد له شفعة أخرى 
بهذا التسليم؛ لأن للشفيع أن يأخذ منه بغير رضاهء فلم يكن لرضاه عبرة كذا هاهنا . 

وإن كان المشتري رد الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط لا يتجدد للشفيع حق الشفعة 


كتاب الشفعة ين 


خضل الرد اقل العتفن أو بعت القبضي» بعراقبيوينا او عقي تر ييه :أن الود نيد 
الأسباب فسخ من كل وجه في حق الناس كاف . 

وإن ا” شترى الرجل داراً أو أرضاً فسلم الشفيع الشفعة» ثم إن البائع والمشتري 
تصادقا أن البيع كان تلجئة ورد المشتري على البائع لا يتجدد للشفيع حق الشفعة» وكان 

ينبغي أن يتجدد؛ ل 

ألا ترى أنهما لو أقرا بذلك قبل تسليم الشفعة لا ؛ يعتبر إقرارهما في حق الشفيع 
حتى كان للشفيع أن يأخذ الدار كذا هاهنا . 

وإذا لم ب يعر ترا ممااتي ديت . تثبت التلجئة فى حق الشفيع فكان الرد بسبب التلجئة 
فسخاً للعقد في حقه لا رداً بالتلجئة والفسخ متى حصل بالتراضي يتجدد للشفيع حق 
الشفعة» والجواب إنما لم يعمل إقرارهما بالتلجئة في حق الشفيع قبل تسليم الشفعة؛ لآن 
الع الصحيح ظاهر أو ثبت للشفيع حق الشفعة» ٠»‏ فهما بهذا الإقرار يريدان إيطال حقه؛ 
فأما بعد تسليم الشفعة لم يبق للشفيع [1/١١ب/‏ "] حق أصلاء ٠»‏ فإقرارهما لا يتضمن بطلان 
حقه فتثبت التلجئة بإقراره» فكان الرد بسبب التلجئة فلا يتجدد به حق الشفعة . 

في «المنتقى»: رجل اشترى داراً وقبضها وسلم الشفيع الشفعة» ثم إن المشتري 

قال : إنما كنث:اشترينها لفلان» وقال الشفيع :بل اشتريتها لنفسك» وهذا منك بيع مستقبل 
وأنا آخذها بالشفعة بهذا البيع؛ لفرت رع الشفيع ‏ وإن كان فلاناً غائباً لم يكن للشفيع 
أن يأخذ الدار حتى يقدم الغائب من قبل أن الشفيع يدعي أن هذا باع الدار من الغائب» 
وليس للشفيع أن يأخذ الدار من البائع حال غيبة المشتري. 

وإن قال المشتري: أنا أقيم البينة أن فلاناً كان أمرني بذلك» وإني إنما اشتريتها له 
لم يقبل بينته على ذلك حتى يحضر فلان . 

ومما متصل يبهذا الفصل 

إذا انفسخ العقد فيما , بين البائع والمشتري بسبب هو فسخ من كل وجه لا يبطل حق 

الشفيع ؛ أن دن الخضية وعتمد بوتدر د النيع لا باو واللة أعلم بالصواب . 


الكافر والمسلم في استحقاق الشفعة سواء؛ لأنهما فى سبب استحقاق الشفعة 
سواء. وإذا اشترى النصراني دارا بميته أو دم» فلا شفعة للشفيع؛ لأن الميت والدم ليس 
بمال في حقهم»ء فالشراء حصل بما ليس بمال فلا ينعقد» وهذا بخلاف ما لو اشترى 
ا خنزير؛ لآن ذلك مال في حقهم». فالشراء حصل بما هو مال فينعقد. 
شترى الذمي داراً بخمر وتقابضا ثم صار الخمر خلا ثم أسلم البائع والمشدوي »مم 
ا الي ارايو يجبا يي ون بو ابا لو 10 


5١م‏ كتاب الشفعة 


لأن الشفيع إنما يأخذ الدار بمثل الثمن الذي هو مضمون على المشتري؛ والمضمون على 
المشتري الخمر دون الخل وقد عجز الشفيع عن الأخذ بصورة الخمرء ؛ فيأخذ بمعناها وهو 
داري لوال ابا رسا لاز ااا الجل الائي وه 

وإن كان مستهلكاً رجع عليه بمثل نصف الخل ؛ لأنة لما افتتحق نضف الذار ظهر 
أن نصف الخمر كان في يده بحكم عقد فاسدء والخمر التي الحراها الل الى اقبراء 
فاسداً إذا صارت خلاً في يده لا يسعه رد الخل بعينه إن كان قائماًء وإن عجز عن رد عينه 
رد مثله. فإن عجز عن رد مثله حينئذ رد قيمته» كذا هاهنا . 

اشترى الذمي من ذمي كنيسة أو بيعة فللشفيع الشفعة هكذا ذكر في «الأصل»» وهذا 
الجواب ظاهر فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك لا يزول عن المالك بجعله بيعة أو كنيسة 
إنما يشكل فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك يزول عن المالك بهذا الصنع؛ لأنه باع ما 
لآ يملك فلا يجوز بيعه في ديانته. ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم وأن يتركهم 
وما يدينون إلا ما استثني عليهم في عودهم. 

والوجه في ذلك: أنه لما أقدم على البيع فقد أدان بديننا؛ لأن من ديننا أن الملك 
لآ يزول عن المالك بما بعده للمعصية والذمي إذا دان بديننا يلزمه ذلك كما في نكاح 
المحارم إذا طلبا الفرقة من القاضي . 

اشترى المرتد دارأ ثم مات أو قتل على الردة حتى بطل شراؤه عند أبي حنيفة أو 
أسلم حتى نفذ شراؤه فللشفيع الشفعة؛ لأن شراء المرتد بمنزلة الشراء على أن المشتري 
بالخيار؛ لأنه توقف لمعنى من جهة المشتري وهو ردته. 

وهر اكشرى دارا غلن أن المشتري بالخيار كان للشفيع الشفعة أجاز المشتري البيع 
أو فسخ. وإن باع المرتد دارأ ثم مات أو قتل على الردة» فلا شفعة للشفيع وإن أسلم فله 
الشفعة ؛ اديع ا ات كوا ا ال 

ومن باع دارا بشرط الخيار إن أجاز البيع وجبت الشفعة وإن فسخه لا تجب كذا 
هاهنا عند أبي حنيفة» وإذا كان الشفيع مرتداً أو طلب الشفعة من القاضيء فالقاضي لا 
يقضي له بالشفعة حتى يسلم عند أبي حنيفة؛ لأن القضاء بالشفعة قضاء بالشراءء وشراء 
المرتد موقوف عند أبي حنيفة رحمه اللهء بين أن ينفذ إذا أسلمء وبين أن يبطل إذا مات 
أو قتل على الردة» فمتى قضي له بالشفعة صار معرضاً قضاءه للإبطال» وعلى القاضي أن 
يصون قضاءه عن النقض والإبطال» وإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم بعد ذلكء» فلا 
شفعة له؛ لأن قضاء القاضى قد نفذ لمصادفته محلاً مجتهداً فيه» فإن من العلماء من قال: 
ل شنية للفريك لاعن الكافن.ولآ على المسلم وهق :اتن ترم : 

ومنهم من قال: لا شفعة له على المسلم» وله شفعة على الكافرء وهو عثمان البتي”''. 


000 عثمان البتيى: هو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي» يروي عن أنس بن مالك» وروى عنه أهل 
البصرة (انظر كتاب الثقات لابن حبان 198/0). 


كتاب الشفعة فض 


فهو معنى قولنا : إن قضاءه صادف محلاً مجتهداً فيه فتفذ» وإن أوقفها القاضي حتى ينظر ثم 
أسلم فهو على شفعته» وإذا كان الشفيع مرتداً فمات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب 
فلا شفعة لوارثه؛ لأن وارثه لو استحق الشفعة إما أن يستحق بحكم الإرث ولا وجه إليه ؛ لأن 
الملك للوارث إنما يثبت من حين يموت المرتد أو يلحق بدار الحرب ويقضى القاضى بلحوقه 
لامن وقت الردة والبيع كان قبل الموت فكان جوار الورثة حادثاً والشفعة لا تستحق بجوار 
حادث . ْ 

ولو كان المرتد لحق بدار الحرب» ثم بيعت الدار قبل قسمة ميراثه كان لورثته 
الشفعة؛ لأنهم ملكوا ماله من وقت اللحوق بدار الحرب والبيع كان بعد ذلك» فتبين أنه 
كان للورثة جوار لوقت البيع» فيستحقون الشفعة ابتداء بجوارهم لا بحكم الإرث. 

إذا اشترى الحربي المستأمن دارا ولحق بدار الحرب» فالشفيع على شفعته متى لقيه ؛ 
لأن لحاقه بدار الحرب كموته؛ وموت المشتري لا يبطل شفعة الشفيع» وإن كان الشفيع هو 
الحربي» فلا شفعة له متى لحق بدار الحرب؛ لأن موت الشفيع يوجب بطلان الشفعة . 

وإن كان الشفيع مسلماً أو ذمياً فدخل دار الحرب إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته 
متى علم؛ لأن دخول المسلم أو الذمي دار الحرب ليس كموته بل هو بمنزلة الغيبة وغيبة 
الشفيع لا تبطل شفعته» وإن دخل وهو يعلم بالبيع فلم يطلب بطلت شفعته لترك الطلب . 

وإذا اشترى المسلم داراً في دار الحرب وشفيعها مسلمء ثم أسلم أهل الدارء فلا 
شفعة للشفيع. يجب أن يعلم أن كل حكم لا يفتقر إلى قضاء القاضي لا يثبت ذلك الحكم 
في حق من كان من المسلمين في دار الحرب بمباشرة سبب ذلك الحكم في دار الحرب . 

نظير الآول: جواز البيع والشراء [178أ/ "7] وصحة الاستيلاء ونفاذ العتق ووجوب 
الصوم والصلاة» فإن هذه الأحكام كلها من أحكام الإسلام ويجري على كل من كان في 
دار الحرب من المسلمين؛ لأن أحكام هذه الحقوق لا يفتقر إلى القضاء . 

ونظير الثاني: الزنى فإن المسلم إذا زنى في دار الحرب» ثم صار دار الإسلام لا 
يقام عليه الحد؛ لأن الزن حال وجوده لم يوجب الحد؛ لأن ما هو المقصود من الحد 
الإقامة والإقامة إلى الإمام» وليس للإمام ولاية الإقامة في دار الحرب فلم يجب الحد لما 
كانت ولاية الإقامة فائته؛ إذا ثيت هذا فنقول: المقصود من حق الشفعة التملك وذلك 
يفتقر إلى قضاء القاضي؛ لأن المشتري عسى يرضى وعسى لا يرضى» وقضاء القاضي لا 
يجري على من كان في دار الحرب . 


إذا باع المريض داره بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف. ولا مال له غير الدار» ثم 
مات المريض وابنه شفيع الدار فلا شفعة له؛ هكذا ذكر في «الكتاب»» وهذا الجواب لا 


يشكل عندهم جميعاًء متى أراد الشفيع الأخذ بألفي درهم قبل إجازة الورثةة؛ لأن المريض 
كما صار بائعاً من المشتري بإيجاب حقيقة الملك له ببدل صار بائعاً من الشفيع بإيجاب 
حق التملك له ببدل. 

ولهذا قلنا: إن الشفيع لو أقال مع البائع بعد ما أخذ الدار من المشتري بالشفعة 
صحت إقالته ؛ لأنه أقال مع بائعهء ولو باع من وارثه من كل وجه بألفي درهم لا يجوز 
إجازة الورثة عندهم لما فيه من الوصية للوارث كذا هذا. 

فأما إذا أراد أن يأخذ بثلاثة آلاف درهم لا شك أن على قول أبي حنيفة لا يجوز 
بدون إجازة الورئة لما ذكرنا أنه صار بائعا من الشفيع من وجهء ولو باع منه من كل وجه 
بثلاثة ألف درهم لا يجوز عند أبي حنيفة من غير إجازة الورثة فهاهنا كذلك . 

وأما على قولهما: فقد ذكر في كتاب الشفعة و«الجامع» والوصايا في رواية أبي 
حفص والمأذون أنه لا يأخذها بالشفعة» وذكر في الوصايا في رواية أبي سليمان: أنه 
يأخذهاء فمن مشايخنا من قال في المسألة روايتان. 

وجه ما ذكر في عامة الروايات: أن الأخذ بثلاثة آلاف يخالف موضوع الشفعة أن 
الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي هو مضمون على المشتري والمضمون على المشتري ألفا 
درهم» فلا يجوز أن يأخذ بثلاثة ألف درهم. 

وجه ما ذكر في رواية أبي سليمان: أن المريض صار بائعاً الدار من الوارث من 
وجهء فيعتبر بما لو باعه منه من كل وجه ولو باع منه بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف 
درهم كان له الأخذ بثلاثة آلاف درهم قبل إجازة الورثة كذا هاهنا . 

ومن المشايخ من وفق بين الروايتين» وقال: ما ذكر في عامة الروايات محمول على 
م إذا"أراد الأخلدمن: اليكترى : لآن الالت الزائن تعيقد ايكون للمخترى أنه للك م 
جهة المشتري فلهذه العهدة تكون على المشتريء» فلا تزول المحاباة فى حق الوارث؛ وما 
ذكر في الرواية الأخرى محمول على ما إذا أراد الأخذ من الورثة؛ لأن الألف الزائدة 
حينئذ تكون للورثة» فتزول المحاباة في حقهم . 

وأمنا :إذا أراق الأخذ بالفين بإحازة الورثة إن كات الأعد من المتترئ: ل تحمل 
إجازتهم ؛ لأن الشفيع بهذا الأخذ يصير متملكاً من جهة المشتري ومن جهة المريض 
فباعتبار التملك من المريض إن كانت تعمل إجازتهم» فباعتبار التملك من المشتري لا 
تعمل إجازتهم»؛ فلا تصح إجازتهم بالشك. وإن كان الأخذ من الورثة تعمل إجازتهم. 
فإن شراء المشتري ينفسخ ويصير متملكاً على المريض من كل وجه فتعمل إجازتهم» هذا 
إذا كان المتتتري أجنييا». وإن كان المشترى وارثا ‏ 'فإن كان باعها بمثل:قيمتها أو بأضعاف 
قيمتها لا شفعة للشفيع قبل إجازة الورثة عند أبي حنيفة خلافاً لهماء إن باعها بألفي درهم 
وقيمتها ثلاثة آلاف درهم لا شك أن على قول أبي حنيفة لا شفعة للشفيع . 

وأما على قولهما: فقد ذكر في كتاب الشفعة أنه يأخذها بثلاثة آلاف درهم إن شاء؛ 
لأن الشفيع قائم مقام المشتري وهو الابن أن يزيل المحاباة ويأخذها بثلاثة آلاف إن شاءء 


كتاب الشفعة /ام 


فكذا للشفيع» وذكر في موضع آخر: أنه لا شفعة للشفيع ههنا؛ لأن عندهما بيع المريض 
من وارثة إنما يصح.ء إذا لم تكن فيه وصية؛ وفي بيع المحاباة وصيتة ولا وصية للوارث» 
فكان البيع فاسداً ولا شفعة في البيع الفاسد. وبأن كان المشتري يتمكن من إزالة المفسدء 
فذاك لا يوجب الشفعة للشفيع. 


كما لو اشترى بشرط أجل فاسد» وعن أبى يوسف رحمه الله: أن للشفيع أن 
يأخذها بألفي درهم؛ لأنه يتقدم على المشتري شرعاًء فيجعل كأن البيع من المريض كان 
معه بألفي درهم . 
المريض إذا باع داراً بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف. وشفيعها أجنبي فله أن 
يأخذها بالشفعة بألفي درهم؛ لأن المحاباة كانت بقدر الثلث» وذلك صحيح من المريض 
الااحجنبى:: ' 
فإن قيل: كيف يأخذ الشفيع الدار بألفي درهم والوصية من المريض كانت للمشتري 


قلنا: الوصية ما حصلت مقصودة ههناء إنما حصلت في ضمن البيع والشفيع قد 
تقدم على المشتري شرعاً في البيع» فكذا فيما هو متضمن البيع على أنه لما أوجب البيع 
للمشتري بما سمى مع علمه أن الشفيع يتمكن من الأخذ بمثل ما اشترى به المشتري» كان 
هذه وصية للمشتري إن سلم الشفيع الشفعة» وللشفيع أن يأخذ بالشفعة إذا باعها بألفين 
إلى أجل» وقيمتها ثلاثة آلاف درهمء فالأجل باطل؛ لأن المحاباة بالقدر استغرقت ثلث 
المال» فلا يمكن تنفيذ الوصية بالأجل في شيء ولكن يتخير المشتري بين أن يفسخ البيع» 
أو يؤدي الألفين حالة» ليصل إلى الورثة كمال حقهم وأي ذلك ما فعل» فللشفيع الشفعة 
يأخذها بألفي درهم حالة» وإن باعها بثلاثة آللاف درهم إلى سنة وقيمتها ألفا درهم» ثم 
مات أجمعوا على أن الأجل فيما زاد على الثلث باطل ؛ لأنه بمنزلة المحاباة؛ لأنه براءة 
مؤقته» فتعتبر بالبراءة المؤبدة» لكن اختلفوا أنه يعتبر الأجل في الثلث باعتبار الثمن أو 
باعتبار القيمة» قال أبو يوسف: باعتبار الثمن» فيجعل ثلثي الثمن» وذلك ألفا درهم 
[ ١س/‏ ”] إن شاء والألف الثالثئة إلى أجله» وقال محمد رحمه الله: باعتبار القيمة: 
فيجعل ثلثا القيمة» وذلك ألف وثلثمائة وثلاثة وثلثون وثلث إن شاءء والباقي عليه إلى 
أجله . 


إذا باع المريض داراً وحابى وابنه شفيعها فبرئ من مرضههء فإن كان الوارث الشفيع 
علم بالبيع» وقد طلب وقت ما علم كان له أن يأخذ بالشفعة» وإن لم يطلب فلا شفعة له؛ 
لأنه ترك الطلب بغير عذره أكثر ما فيه أنه لم يكن متمكناً من الأخذ وقت البيع لمرض 
البائع» لكن هذا لا يمنع سقوط الشفعة عند ترك الطلب» ألا ترى أن الجار إذا لم يطلب - 
الشفعة بعد ما علم بالبيع لمكان الشريك., ثم سلم الشريك الشفعة» فلا شفعة للجارء وإن 
لم يكن متمكناً من الأخذ وقت البيع. 


لفن ْ كتاب الشفعة 


الفصل التاسع عشر: 


في وجوه الحيل في باب الشفعة 


الحيل في هذا الباب نوعان : 

نوع لإسقاطه بعد الوجوب» وطللكانان رثول المتكري للقي أنا ردنا حادب 
أحدث. فلا فائدة لك في الأخذء فيقول الشفيع : نعم أو يقول المشتري للشفيع اشتر 
روود اواو لوست و دي بيد ل ا 0 
هكذا ذكر شيخ الإسلام في «شرحه»ء وذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه): أنه لا 
يكره إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار بالشفيع . 

ونوع لمنع وجوبهء وقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا على قول أبي يوسف: 
لا يكرهء وعلى قول محمد: يكرهء وهذا القائل قاس فصل الشفعة على فصل الذكاة وفي 
كراهية الحيل لمنع وجوب الذكاة خلاف بين أبي يوسف ومحمدء ومنهم من قال: في 
الشفعة لا تكره الحيلة لمنع وجوبها بلا خلاف» وإنما الخلاف في فصل الذكاة فعلى قول 
هذا القائل يحتاج محمد إلى الفرق بين الشفعة وبين الذكاة. 

وفي «المنتقى» ال سألت عن محمداً عن رجل جعل بيت من داره هبة 
لرجل» ثم باع بقية الدار منه هرباً من الشفعة قال : كان أبو يوسف لا يرى بذلك بأسأء 
ل فكرهه كراهة شديدة» ولم يحفظ عن أبي حنيفة شيئا . 

وفي «فتاوى الفضلي»: سئل أبو بكر بن أبي أسعد عن ذلك,. فقال: بعد البيع 
مكروه في الأحوال كلها إن كان الجار فاسقاً يتأذى بهء فلا يكره. 

وقيل: يكره في جميع الأحوال» ثم بعض الحيل يرجع إلى منع وجوب الشفعة» 
وبعضها يرجع إلى تقليل الرغبة في الشفعةء أما التي ترجع إلى منع وجوبها أن نيت 
الباء لع بيتأ معلوماً من الدار بطريقه أو شيعا آخر معلوماً من الدار بطريقه فتجوز 0 
اسه والطريق وإن كان مشاعاً إلا أنه لا يحتمل القسمة» و 
لي يي ل ل ا 
الكل» فيصير أولى بالجارء إلا أن هذه الحيلة تصلح لدفع الجار أما لا يصلح لدفع 
الشريك في الدار. 

ومن جملة ذلك 

أن يتصدق بطائفة معينة من الدار على المشتري بطريقها ويسلمهاء ثم يبيع الباقي 
منه» فلا يكون للجار الشفعة. 

ومن جملة ذلك: أن يهب من المشتري قدر ذراع من الجانب الذي هو متصل بملك 
الجار حتى يزول جواره عن باقي الدارء ثم يبيع الباقي منه . 

ومن جملة ذلك: أن يستأجر صاحب الدار من المشتري ثوباً ليلبثه يوم إلى الليل 


كتاب الشفعة 16 


بجزء من داره التي يريد بيعها ثم يصير حتى يمضي اليوم أو بشرط التعجيل حتى يملك 
ذلك الجزء للحال ثم يبيع الباقي منه فلا يكون للجار الشفعة في الجزء الأول؛ لأنه ملك 
بعقد الإجارة» ولا في الجزء الثاني ؛ لأن المشتري في الدار وقت البيع والشريك يتقدم 
على الجار. 

ومنها : أن يؤكل الشفيع ببيعهاء فإذا باعها بطلت شفعته . 

وهتيا : أن يبيعها بشرط أن يضمن الشفيع الدرك أو يضمن الثمن للبائع» فإذا ضمن 
بطلت شفعته» ومنها أن يبيعها بشرط الخيار للشفيع ثلاثة أيام فلا شفعة له قبل إسقاط 
الخيار بطلت شفعته . 

وأما التي يرجع إلى تعليل الرغبة أن يبيع عشر الدار من المشتري بتسعة أعشار 
الثمن ثم يبيع تسعة أعشار الدار بعشر الثمن» فلا يرغب المشتري في أخذ العشر لكثرة 
الثمن» ولا حق له في الباقي؛ لأن المشتري شريك وقت شراء الباقي» فلو أن المشتري 
فى هذه الضورة غناف أنه الى الاتترض العشى بسيعة أعشان الحين الث بيع الداتي معش يمن 
التمض.: 

فالحيلة في ذلك: أن يشتري العشر على خيار ثلاثة أيام حتى لو أن البائع إن أبى 
بيع الباقي» فالمشتري ينقض البيع في العشر بحكم الخيار» فلو أن البائع خاف في هذه 
الصورة أنه إن باع الباقيى بعشر الثمن يفسخ المشتري البيع في العشر الأول بحكم الخيار . 

فالحيلة للبائع: أن يبيع الباقي بشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام يجيزان النيعية قتعا 
فإن خاف كل واحد منهما أنه إن أجاز لم يجز صاحبه . 

فالحيلة في ذلك: أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً بإجازة البيع» ويشترط أن يجيز 
بشرط أن يجيزان لم يجز صاحبه. 

وعنها؟ أن يككري القان كين كدر اث يفطن اللمقدرى :يذلاف قينا من خلا سدس 
هو أقل قيمة منهء فإذا أراد الشفيع أن يأخذ يأخذ بذلك الثمن الكثير» فلا يرغب فيه لكثرة 
الكمرة.. 

ومنها: وهو قريب مما تقدم : أنه إذا آواة أن يقتري دارأ قيمتها عشرة آلاف درهم 
وعشرة ينبغي أن يشتريها بعشرين ألف درهم ويعطيه عشرة آلاف درهم ودينارا بعشرةء فإذا 
أراد الشفيع الأخذ يأخذ بعشرين ألف درهم؛ لأن الشراء وقع بهذا القدرء وإن استحق 
الدينار رجع على البائع بما أدى من الدراهم والدنانير فقط؛ لأنه لما استحق الدينار رجع 
على البائع بما أدى من الدراهم بطل الصرف؛ لأنه ظهر أن الثمن لم يكن عليه. فصار 
كمن اشترى من آخر ديناراً بعشرة عليه ثم تصادقا إنه لا دين عليه» فإنه يبطل الصرف ويرد 
الدينار كذا هاهنا . ظ 

ومنها: أن يبيع البناء من الدار من المشتري ليقلعه بثمن قليل ويبيع الساحة بثمن 
كثير فلا يجب للشفيع الشفعة في البناء» ويجب في الساحة ولكن لا يرغب في الساحة 
لكنوة النمة» 


مسي اموس وسييه بيات 
المشتري الدار وقيمتها ألف كمة ذلك الشء ألفى درهم» فتقع المقاضة يخ التمنيةه 
[11179/ "'] ويكون ثمن الدار ألفي درهم إذا أراد المشتري أعل. الذار. يأحذها بألفي درهم 
فلا يرغب فى أخذها. 


ذكر محمل رحمه الله في (الجاسم الكبيرة: أن الشفيع إذا باع بعض داره التي 
يستحق بها الشفعة مشاعاً غير مقسوم بعد بيع الدار المشفوعة لا تبطل به شفعته» في 
«الأصل؟ في هذه العنالة :واحداسها” أن الشفيع متى أحدث في الدار التي يستحق بها 
الشفعة حدثأ بعد البيع والطلب قبل الأخذء وما لو أحدثه بعد البيع قبل الطلب أو قبل 
البيع منع الطلب ووجوب الشفعة منع الأخذء وما لا يمنع الطلب ووجوب الشفعة لا يمنع 


الأخذ بالشفعة؛ إذ المقصود من الطلب الأخذ. 


إذا ثبت هذا فنقول: بيع بعض الدار التي يستحق بها الشفعة مشاعاً قبل البيع أو بعد 
البيع قبل الطلب لا يمنع وجوب الشفعة» وطلبها ف الجوار في نقص الدارء فبعد البيع 
والطلب لا يمنع الأخذء وكذلك إذا باع بعضها مقسوماً مما لا يلي جانب الدار المبيعة لا 
تبطل به شفعته . 

وإن باع بعضها مقسوماً مما يلي الدار المبيعة تبطل به شفعته؛ لأن ما أحدث لو 
أحدثه قبل البيع أو بعد البيع قبل الطلب يمنع وجوب الشفعة» وطلبها زوال الجوار وقت 
البيع ووقت الطلبء» فيمنع الأخذ بالشفعة . 

داران طريقهما واحدء وأحد الدارين بين رجلين» والآخر لرجل خاصة باع صاحب 
الخاصة دارهء فللآخرين الشفعة بالطريق» فإن اقتسما الدار المشترك وأصاب أحدهما 
بعض الدار مع كل الطريق الذي كان لهما وأصاب الآخر بعض الدار بلا طريق» وفتح 
الذي لا طريق له لنصيبه بابأ إلى الطريق الأعظم» وهما جميعاً جاران للدار التى بيعت» 
فالذي صار الطريق والةاعق يتفعنياء لأنه بقى في شركة الطريق» فإن سلم هو الشفعة 
أخذه الآخر بالجوار» ولا تبطل شفعته بسبب هذه القسمة؛ لآن هذه القسمة لو وجدت 
قبل البيع أو يعد البيع قبل الطلب لا تمنع وجوب الشفعة وطلبها الآخر؛ لأن الجار مع 
الخليط شفيع إلا أن الخليط مقدم على الجار فلا يمنع الأخذ بالشفعة أيضا . 

في «الأصل»: إذا بنى الشفيع في الدار التي أخذها بالشفعة بناءً» ثم استحقت الدار 
من يده رجع على الذي الدار منه بالثمن ولم يرجع بقيمة البناء» والمشتري إذا بنى ثم 
استحقت الدار من يده» فإنه يرجع بقيمة البناء كما يرجع بالثمن. 


كتاب الشفعة م 


والفرق: أن رجوع المشتري بقيمة البناء من حيث إن البائع ضمن سلامة البناء 
للمشتري» وهذا المعنى لا يتأتى في حق الشفيع؛ لأن المأخوذ منه الدار لم يضمن له 
سلامة البناء؛ لأن الشفيع أخذ الدار على كره منه وضمان السلامة لا يثبت بدون الرضا . 

وفي «المنتقى؟ : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله : أن الشفيع إن كان أخذ. 
الدار بقضاء ليرت ل ا ا عام وهو قول أن يوسف رحمه الله أولاً 
وكان أن جوشيت يرويه عن أبي حنيفة أيضاً وروى ابن أبي مالك عن أبي موسي انه 
يرجع بقيمة البناء على من أخذ الدار منه» وكتب عليه عهدته؛ آنه يد زلة البائع ويستويى 
فيه الحكم وغير الحكم. 

في «الأصل) : رجل زعم أنه باع داره من فلان بكذا ولم يأخذ الثمن» فقال فلان: 

شتريتها منك كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ لأن في زعم البائع أن البيع ثابت 
وصدقه الشفيع في ذلك». كاد ضري أن ياخيد للبائع في ذلك بزعمهء هذا إذا أقر أنه ح 
اك وفلان حاضر ينكر الشراء» نأما إذا كان غائباً فلا خصومة للشفيع مع البائع حتى 

يحضر المشتري؛ لأن الشراء من الغائب قد ثبت بتصديق البائع والشفيع» فيعتبر بما لو 
كان ثانا مقانة وكات المشتري» فلا خصومة للشفيع مع البائع إلى أن يحضر المشتري؛ 
ةليلك يستحق عليه» فلا بد من حضرتهء فكذا ها هنا. 

ذكر في أول باب طلب الشفعة» قال هشام: سألت محمداً عن رجل باع دارا إلى 
جنب رجل وهو شفيعهاء والشفيع يزعم أن" الدان المبعة له ويقاف أنه إن ادعنى :رقحها 
تبطل شفعته. وإن ادعى الشفعة تبطل دعوى الرقبة؛ فكيف يصنع؟ . 

فأجاب» وقال: ينبغى له أن يقول: هذه الدار داري وأنا أدعى رقبتهاء فإن وصلت 
إليها وإلا فأنا على شفعتي فيهاء فإذا قال هذا لا يبطل شفعته بدعواه الرقبة . 

وفى «النوازل»: دار بيعت وفيها لرجل هو شفيعها حق فأراد أن يطلب الشفعة على 
زعه الآ تبطل دغواه يدق اذريقول؟ طليف الشفعة إناكم ينيك الى فيها تق الذي دعن 

وفي «المنتقى) : فى آخر باب طلب الشفعة : إذا باع الرجل داره فادعى رجل انها 
داري وأنا أقيم البينة: فإن لم يزك بينتي فأنا آخذها بالشفعة؛ لأن داري لزيقها فلا شفعة له 
فيها من قبل أنه ادعى ملكها وزعم أنه لا شفعة له فيها . 

وفيه أيضاً : رجل له دار غصبها غاصب» فبيعت دار بجنبها والغاصب والمشتري 
جاحدان الدار للشفيع ينبغي أن يطلب الشفعة حتى إذا أقام البينة على الملك يتبين أن 
الشفعة كانت ثابتة له فطلب خاصم الغاصب إلى القاضي وأخبره عن صورة الأمرء فبعد 
ذلك قضى القاضي له بالدار وبالشفعة في الدار الأخرى» وإن لم يقم البينة فالقاضي 
حانييا حمفا قعل ذلك المبنا له على وحوهة إنتضلنا فالقافي لا يقتضى أله بإحدئ 
الدارين» وإن نكلا فالقاضي يقضي بالدارين» وإن حلف الغاصب ونكل المشتري لا 
يقضي له بالدار المغصوبة» ويقضي له بالشفعة» وإن حلف المشتري ونكل الغاصب يقضي 


فض كتاب الشفعة 


له بالدار المغصوبة» ويقضي له بالشفعة؛ لأن النكول إقرار وإقرار كل مقر حجة عليه 
خاصة. 

ذكر هشام في «نوادره): سمعت أبا يوسف يقول في رجل صالح رجلا من دار 
ادعاها في يديه على مائة درهم وهو جاحدء فأقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاها قال: 
يأخذها . 

في «القدوري»: اشترى دارا ولها شفيع» فبيعت دار اميه الدار» فطالب 
زالدشية: وقضى له ثم حضر الشفيع قضي له بالدار الأولى لجواره؛ ويمضي ي الحكم في 
الغانية للمشترى؛ لأنه كان جاراً له البيع والحكم له ٠‏ فبطلان التخران للا بيط سكي الواقم 
كما لو باع المشفوع بها. ولو كان الأول جاراً للدارين حكم له بالدار الأولى بالجوار 
تعن الدان الثائية ؛: لآآن الشفيع مع المشتري جاران للدار الثانية» وروي عن أبي يوسف 
رحمه الله فيمن اشترى نصف دار ثم اشترى آخر نصفها الأخرى» فخاصمه المشتري 
الأول فقضي له بالشفعة بالشركة ثم خاصمه جار [11/4ب/”7] في الشفيعين» فالجار أحق 
بالشراء الأول» ولا حق له في الثاني . 

وكذلك لو اشترى نصفها ثم اشترى نصفها؛ لبحركيوت كراء الس كاي 
فكان أولى بالشفعة من الجارء ولو كان المشتري للنصف الثاني ء غير المشتري للنصف 
الأول» فلم يخاصمه فيه حتى أخذ الجار النصف الأول» فالجار أحق بالنصف الثاني ؛ 
لآن ملك المشتري الأول قد بطل قبل الأخذ بالشفعة» فيبطل حقه في الشفعة. 

ولو أن وهل وونة ةا :يفت كان بشددنا فأخذها بالشفعة» ثم بيعت دار أخرى 
بجنب الدار الثانية» ثم استحقت الدار الموروئة وطلب المستحق الشفعة» فإنه يأخذ الدار 
الثانية ويكون الوارث أحق بالدار الثالثة» هكذا ذكر القدوري» ولم يذكر ما إذا لم يطالب 
المستحق الشفعة» وذكر في القدوري: أن الدار الثانية ال 0 
للذي كان اشتراها والدار الثالثة تترك فى يد الذي هي في يد 

فى الباب الأول من شفعة «الجامع : ابرح اشترىئ ذاوا واقنقهنها ازاك لقي لين ٠‏ 
فقال المشتري : بعتبا مر فاون وحرصسي هن راي ديم أودعينها لم يصدق. وجعله خصما 
0 لأن الشفيع ادعى لنفسه حقاً في هذه الدار وذو اليد أقر أنه كان خصماً له ثم 
ادعى أنه لم يبق خصماً له فلا يصدق». فإن أقام البينة على ذلك لا تسمع بينته . 

وكذلك لو قال: وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها لا يقبل قوله» ولو أقام على ذلك 
بينة» فإن حضر المشتري في الفصل الأول والموهوب له في الفصل الثاني» وكان ذلك 
بعد قضاء القاضي للشفيع . وأقام النيئة :عل الشراء أو على الهبة لا تسمع بينته» وكان 
القضاء بالتتفعة نققيا للشراء واليية: لأن ساحيه الننضنا و مقضيا شن » فكل من ادعى 
تلقى الملك هن عدية ها كنب اليك بصب عققيا علية» آله ترئ آنه كر كانامكان دعو 
الشفعةادفوق المللك فى هذه الدار وقصى القاضىبالملك: للمدع وى ضر المشتري 
والموهوب له وأقام البينة على الشراء والهبة لا يقبل بينته كذا ها هنا . 
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وفي الأبواب المتفرقة قبيل كتاب البيوع من «الجامع» : دار في يدي رجل يدعي أنه 
اشتراها من فلان ونقده الثمن والدار تعرف لفلان» وادعى فلان أنه وهبها للمدعي» وله 
أن يرجع في الهبة» فالقول قول فلان؛ لأن التمليك صدر من فلان باتفاقهماء فيكون 
القول قوله في بيان جهته» فإن لم يقض القاضي للواهب بالرجوع حتى حضر شفيع الدارء 
فهو أحق بالدار من الواهب؛ لأن صاحب اليد أقر بحق الشفعة للشفيع» وقد صح هذا 
الإقرار منه؛ لأن صاحب الدار أقر أنه ملك الدار من صاحب اليد» والتمليك تسليط على 
التصرف؛ وأن يضمن ذلك إبطال حق الواهب في الرجوع؛ فيصح الإقرار منه بثبوت حق 
التملك للشفيع أيضاء فإن لم يحضر الشفيع قضى القاضي بالرجوع للواهب؛ لأن حقه 
ظاهر وحق الشفيع لم يظهر بعد فإذا قضي له بالرجوع» ثم حضر الشفيع نقض الرجوع. 
وردت الدار على الشفيع . 

ولو كان صاحب اليد ادعى أنه اشتراها من فلان على أن فلاناً بالخيار ونقده الثمن» 
وادعى فلان الهبة والتسليم وحضر الشفيع أخذها بالشفعة وبطل الخيار . ظ 

وفي المسألة نوع إشكال؛ لأن صاحب اليد مع صاحب الدار اتفقا على أنه لا شفعة 
للشفيع؛ لأن صاحب الدار يدعي الهبة وصاحب اليد يدعي البيع بشرط الخيار للبائع . 

قلنا: صاحب الدار لما أقر بالهبة والتسليم إلى صاحب الدار فقد أقر بثبوت الملك 
له» وإقراره بثبوت الملك إسقاط منه للخيار» وصاحب اليد مقر بالشراء» فتثبت الشفعة 
بإقرار صاحب اليد بالشراء عند سقوط خيار صاحب الدار. 

فى «الأصل»: إذا كانت الدار في يد البائع» وقضى القاضي للشفيع بالشفعة على 
البائع» وطلب الشفيع من البائع الإقالة فأقاله البائع فالإقالة جائزة» وتعود الدار إلى ملك 
البائع ولا تعود إلى ملك المشتري» ويجعل في حق المشتري كأن البائع اشترى الدار من 
الصديع, وكذلك إذا كانت الدار في يد البائع وقضى القاضي بالدار للشفيع» فقبل أن 

يقبض الشفيع الدار من المشتري أقال مع البائع صحت الإقالة» وصارت الدار ملكا للبائع 
00 أبي حنيفة . 

في «الأصل'أيضاً: إذا مات المشتري والشفيع حي» فللشفيع الشفعة» فإن كان على 
الميت دين لا تباع الدار في دينه وأخذها الشفيع بالشفعة» وإن تعلق بالدار حو ا 
والشفيع ؟؛ لأن حق الشفيع أكد من حق الغريم. فإن حق الشفعة في الصورة والمعنى؛ و 
العاله بوكو التريو رفي العاية دود الصور , فكان حق الشفيع 00 

وفي «الأصل“أيضا : إذا حط [١8١أ/‏ ”] البائ ئع عن المشتري بعض الثمن» فهذه 
السيانه على وكين إما إن كان ا أو بعده. فإن كان قبل 

قبض الثمن صح الحط في حق المشتري والشفيع حتى أن الشفيع يأخذ الدار : نهنا تؤزاء 
المعطورطاةء لأن حط البعض يلتحق بأصل العقدء فصار العقد القائم للحال عقداً بما وراء 
المحطوط» فيأخذه الشفيع بذلك . 

وكذلك لو وهب بعض الثمن من المشتري أو أبرأه عن بعض الثمن؛ لأن الهبة 
والإبراء قبل القبض بمنزلة الحط . 
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وأما إذا حط الكل أو وهب الكل أو أبرأه عن الكل صح في حق المشتري؛ لأنه 
لاقى ديناً ولكن لا يظهر في حق الشفيع حتى يأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن إن شاء؛ 
لأن هذا الحط لا يلتحق؛ لأنه لو التحق بطل من حيث صح؛ لأن العقد بغير ثمن باطل 
فلا يكون المحطوط ثمناًء فلم يلتحق بأصل العقدء وبقي العقد في حق الشفيع بجميع 
الثمن كما كان قبل ذلك» وإن كانت هذه التصرفات بعد قبض البائع الثمن من المشتري . 

فالجواب في الحط والهبة على ما ذكرنا قبل القبض إن حط البعض أو وهب البعض 
صح في حق المشتري والشفيع. ووجب على البائع رد مثل ذلك على المشتري وأخذه 
الشفيع بما وراء المحطوط والموهوبء. وإن حط الكل أو وهب الكل يصح ذلك في حق 
المشتري» فلا يصح في حق الشفيع . ' 

وأما الإبراء بعد القبض لا يصح لا في حق المشتري ولا في حق الشفيع» سواء 
كان الإبراء عن الكل أو عن | 

وفي المسألة نوع إشكال, فإن الثمن بعد القبض إن اعتبر قائماً في ذمة المشتري. 
فينبغي أن يصح الإبراء كما تصح الهبة والحط كما قبل القبض» وإن لم يعتبر قائمأ ينبغي 
أن لا تصح الهبة والحط كما لا يصح الإبراء» والجواب: الثمن باق في ذمة المشتري بعد 
القبض ؛ لأن البائع ما قبض عين حقه إلا أنه ليس للبائع ولاية المطالبة؛ لآن المتترى 
يطالبه بمثله. فلا يفيد فمطالبة المشتري مفيد؛ لأن البائع لا يطالبه بمثل ذلك؛ لأن 
المشتري قد يرى؛ فيجب على البائع رد مثل ما قبض بعد الحط والهبة. فأما الإبراء. 
فإنما لم يصح؛ لأن الثمن غير باق في ذمة المشتري ولكن؛ لآن: الابراء توعان إبراء 
لإسقاط الواجب. وإبراء بالاستيفاء. 

ولهذا يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاءء كما يقال: أبرأه براءة إسقاطء. فإذا أطلق 
البرادءة إطلاقا الفيرف :ذلك إلى البراءة#تمرة حيدق الانيقسفاء» أله أقل وضان كانه بض 
عليه؛ فقال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء» وهناك لا يسقط الواجب عن ذمته ولا يلزم 
البائع رد شيء بخلاف الحط والهبة» فإنه نوع واحد وهو الحط والهبة. بطريق إسقاط 
الواجب. 

ولهذا لا يقال: حططت ووهبت حط استيفاء»ء فكأنه نص عليه» ولو زاد المشتري 
في الثمن زيادة بعد العقد يأخذ الشفيع الدار بالثمن الأول» ولا تظهر الزيادة فى حق 
الشفيع . 

ل فإن الحط يظهر في حق الشفيع . 

والفرق: أن الزيادة :- تتضمن إبطال حق الشفيع» فإنه يثبت للشفيع حق الأخذ بالشمن 
الأول؛ لأن لو صحت الزيادة في حق الشفيع لا يتمكن من الأخذ بالثمن الأول» فلم 
: تصح الزيادة فى حقه صيانة لحقهء أما الحط لا يتضمن إبطال حق على الشفيع بل فيه 
منفعة للشفيع؛ لأن بالحط يخرج بعض الثمن عن العقدء فلهذا افترقا . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً وقبضهاء فجاء الشفيع 
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وطلب شفعتها ؛ فسلمها المشتري إليه» ثم نقد المشتري البائع الثمن فوهب البائع منه من 
ذلك خمسة دراهم. وقد قبض المشتري من الشفيع جميع الثمن» فعلم الشفيع بالهبة» 
فلي اله أن سكرة فيا 

ولو وهب البائع خمسة دراهم من المشتري قبل قبض الثمن كان للشفيع أن يسترد؛ 
لأن في الوجه الأول الهبة ليست بحط؛ لأنها هبة العين بخلاف الوجه الثاني . 

في «المنتقى»: جل اشترى دارا من رجل بألف درهم وتقابضاء ثم زاده في الفهرة 

ألفاً من غير أن يتناقضا البيع ؛ ثم علم الشفيع بالألفين ولم يعلم بالألف. فأخذها الشفيع 
بألفين بحكم أو بغير حكمء فإن أخذها بحكم أبطله القاضي. ثم قضى له أن يأخذها 
بشفعته بالألف؛ لأنه كان قضاء له بغير ما وجبت به الشفعة» وإن أخذها بغير حكم». » فهذا 
شراء ولا ينتقضء ولو كان المشتري حين اشتراها بألف وقبضها ناقصة البيع» ثم اشتراها 
بألفين» ثم علم الشفيع بالبيع بألف وأخذها بالشفعة بألفين بحكم أو بغير حكم. ثم علم 
بالبيع بألف لم يكن له أن ينتقض أخذه؛ لأنه أخذ بما قد كان وجب له أخذها به. 

إذا باع الرجل داره وعبده التاجر : فإن لم يكن عليه دين لا يأخذهاء وإن 
كان عليه دين أخذهاء وكذلك إذا كان البائع هو العبد والمولى شفيعها . 

إذا اشترى الرجل أرضاً وزرع فيها زرعاًء ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها ويقلع 
الزرع قياسا . 

وفي الاستحسان: 5 باعتمات لجال وتترك في يد المشتري إلى أن يستحصد 
الزرع؛ لأن المشتري محق في الزراعة من وجهء فإنه زرع في ملك نفسهء وكونه محقاً في 
الزراعة يمنع غيره عن قلع زرعه. ويتعدى في الزراعة من وجه من حيث إنه زرع فيما هو 

حق الغيره ا ومطلن الدع لعاجت الود الآؤالو اعتيرنا كرته مهما لآ بطل بحق 
الشفيع أصلاً بل يتأخر؛ لأن لإدراك الررج عاية معلومة, 

ول اقغيرنا هانب كونه مععديا بطل حق المشتري في الزرع أصلاًء ولا شك أن 
التأخير أولى من الإبطال حتى لو كان مكان الزرع بناء أو غرساً أو رطبة يؤمر المشتري 
بقلع هذه الأشياء؛ إذ ليس لهذه الأشياء نهاية معلومة» والتأخير لا إلى غاية معلومة 
إبطال» فاستوى الجانبان في معنى الإبطال» فراعينا جانب الشفيع؛ لأنه ليس بمتعد 
أصلاًء والمشتري متعد من وجهء ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري تترك بغير أجر . 
وروي عن أبى يوسف: أنه تترك بأجر المثل» وكان أبو يوسف رحمه الله قاس هذا على 
ما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد بعد حتى ترك في يد المستأجر 
كرك باس اليك 

وفي ظاهر الرواية فرق بينهما؛ لأن المشتري مالك للرقبة وإيجاب الآخر على مالك 
الرقبة قبة لاا يستقيم» ٠‏ وفي فصل الإجارة يجب الأجر على غير مالك الرقبة وإنه مستقيم» 


. كذا العبارة بالأصل» ولعلها: إذا باع الرجل داره وعبده شفيعها . والله أعلم‎ )١( 


وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد يحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص 
الكبير رحمه الله: أنه كان يقول: يسلم المشتري الأرض إلى الشفيع ثم يستأجر منه مدة 
معلومة يعلم أن الزرع يدرك في مثله نظرا للشفيع والمشتري» وكان الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن حامد هذا يقول: ما قاله الشيخ لا يصح على قول محمد؛ لأن الأرض مشغولة 
بزرع رب الأرض فيمنع التسليم . 

وإذا منع التسليم صار الشفيع مؤجراً الأرض قبل القبض» ومن مذهبه إن إجارة 
العقار قبل القبض لا تجوزء وإنما يصح هذا الجواب على قولهما؛ لأن عندهما إجارة 
العقار قبل القبض جائزة . 

ومن هذا الجدس 

في «فتاوى أبي الليث»وصورتها : رجلّ أخذ أرضاً مزارعة وزرعهاء فلما صار الزرع 
بقل اشترى المزارع الأرض مع نصيب رب الأرض من الزرع» ثم جاء الشفيع» فله الشفعة 
في الأرض وفي نصف الزرع» ولكن لا يأخذ حتى يدرك الزرع ؛ لأن نصف الأرض مشغولة 
بنصيب 851١ب/‏ "7] المزارع ولم يجب فيها الشفعة» فكان المزارع أحق بها حتى يدرك . 

في «المنتقى»: رجل اشترى دارا ولها شفيع» فقال الشفيع: أجزت البيع وأنا آخذ 
بالشفعة أو قال: سلمت المبيع» وأنا آخذ بالشفعة فهو على شفعته إذا وصل» وإذا فصل 
وسكت ثم قال: أنا آخذ بالشفعة» فلا شفعة له. 

في «المنتقى»أيضاً عن محمد: رجل اشترى من آخر داراً وجاء شفيع الدار» وادعى 
أنه كان اشترى هذه الدار من البائع قبل شراء هذا المشتري» فأقر المشتري بذلك ودفع 
الدار إلى الشفيع ثم قدم شفيع آخرء وأنكر شراء الشفيع أخذ الدار كلها بالشفعة؛ لأن 
الأول لم يأخذها بالشفعة ولم يطلب شفعته» فبطلت شفعته لترك الطلب» ولو كان الشفيع 
حين أقر له المشتري بما أقر به كذبه في إقراره. 

معنى المسألة: إذا قال المشتري للشفيع ابتداء: قد كنت اشتريت هذه الدار قبل 
شرائي فهي لك بشرائك قبلي» وقال الشفيع: ما اشتريتها وأنا اغذها بالقيعة» فاهذها 
الشفيع من المشتري ثم الشفيع الآخر فليس إلا نصفها. 

في «الفتاوى»: سثل أبو بكر عمن له ضيعة عليها خراج كثير ومؤن لا يشتري 
بشيءء فباعها مع دار قيمتها ألف درهم بألف درهم» فجاء شفيع الدار بكم يأخذ الدار؟ . 

قال: سثل أبو نصر عن هذاء فلم يجبء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وعندي 
أن الضيعة إذا كانت بحال يشتريها أخذها من أصحاب السلطان بشيء يقسم الألف على 
ما ايتتزى يه« الضيغة وعلى قبعة الذار» إن كاتت الضعة لا يشدرهها أحد قميت الذالت 
على قيمة الأرض في آخر الوقت التي ذهبت عنها رغبات الناس وعلى قيمة الدار؛ لأنه لا 
بد للقسمة من القيمة» فإذا لم يكن لها قيمة للحال يعتبر قيمتها في آخر الوقت الذي عنها 
رغبات الناس» ويمكن أن يقال على قياس أبي حنيفة يجعل الألف بمقابله الدار إذا لم 


كتاب الشفعة قف 


أصله: إذا تزوج امرأتين على ألف درهم إحداهما تحل له والأخرى لا تحل له. 

رجل ادعى قبل رجل شفعة بالجوار والمشتري لا يرى الشفعة بالجوار» فأنكر 
شفعته يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة يحلف فيفوت حق المدعي . 

في «فتاوى أبي الليث»: وفي هذا الموضع أيضاً: رجل اشترى دارا ولم يقبضها 
حتى بيعت دار أخرى بجنبهاء فللمشتري الشفعة؛ لأنه ملكها بنفس الشراء» فيثبت له 
الجوان.: ظ 

وفي هذا الموضع أيضاً: رجل طلب الشفعة في دار» فقال له المشتري: دفعتها 
إليك فهذا على وجهين : 

الأول: إن علم الشفيع بالثمن» وفي هذا الوجه التسليم صحيح وصارت مويه 
للشفيع ؛ لأن المشتري ملكها منه وصح التمليك . 

الوجه الثاني: إذا لم يعلم الشفيع بالثمن» وفي هذا الوجه لا يصير الدار ملكا 
للشفيع» فهو على شفعته؛ لأن التمليك لم يصح. 

وفي هذا الموضع أيضاً: رجلّ أسلم داراً في مائة قفيز حنطة وسلم» فجاء الشفيع 
فله الشفعة؛ لأنها ملكت بعقد المعاوضة» ولو لم يسلم الدار حتى افترقا بطل السلم 
لمكان الافتراق» ولا شفعة للشفيع؛ لأن هذا ليس بعقدء وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم 
ثم افترقا كان للشفيع الشفعة؛ لأن الإقالة عقد جديد في حق الثالث . 

سحا و شاي دي سيد وقال للذي في يديه 
الدار: اشتريتها من فلان وصدقه ا م وفال الذي في يذيه الذار: ورثتها عن 
أب فأقاء الشفيع البينة أنها كانت لات البائع مات وترك ميراثا للبائع» ولم يقم البينة 

على البيع» فالقاضي يقول للذي في يديه: إن شئت شئت فصدق الشفيع وآخذ منه الثمن وتكون 
العهدة عليك وإن أبى ذلك أخذ الشفيع الدار ودفع الثمن ويرد البائع الثمن على المشتري 
والعهدة على البائع» وإنما قبلت بينة الشفيع على إثبات الملك للبائع؛ لأن الملك للبائع 
سبب ثبوت حقه في الشفعة . 

الا ترق أنه لو ادعى 35 هذه الدار ملكه اشتراها من فلان» وفلان يملكه وقال ذو 
اليد: ورثتها عن أبي» فأقام المدعي بينة أن الدار كانت لأب البائع مات وتركها ميراثاً 
للبائع والبائع مقر بالبيع» وقبض الثمن من المدعي تقبل بينة المدعي» وإنما تقبل لما قلنا. 

وإذااقلشييضه هدازو النايق ييا كالنايت عيانا؛ وز عا نا :أن الغا حلاف الباتم 
والباك ئع يقول بعتها من فلان من ذي اليد بكذا وقبضت منه الثمن كان القول قوله. 

وصارت مسألتنا دار مملوكة لإنسان فى يد رجل أقر صاحب الدار بيعها من صاحب 
اليد وقبض الثمن منهء وأنكر صاحب اليد الشراء جاء شفيع الدار وطلب الشفعة وهناك 
يقال لصاحب اليد: إن شئت فصدق البائع في دعوى البيع حتى يأخذها الشفيع منك». 
وتكون العهدة عليك» وإن شئت فكذب البائع ورد الدار على البائع حتى يأخذها الشفيع 
منه وتكون العهدة عليه كذا ههناء وكذلك لو قال الذي في يديه: وهبها لي فلان» وقال 


284 كتاب الشفعة 


الشفيع: اشتريتها من فلان وصدق البائع الشفيع فهو على ما وصفت لك . 

وفيه أيضاً : رجل اشترى داراً بعبد فلم يتقابضا حتى اعور العبد ورضي المشتري 
بالقيية ان اختار تركه كان للشفيع انسا شل الدار بالشفعة., أما إذا رضي به المشتري 
فظاهرء وأما إذا تركه؛ فلن العقد. وإن انفسخ من كل وجه بالرد بالعيب قبل القبض إلا 
ال اح لو ل الي صا باون ووأ كده ا تهة العود عسي .ركان 

قن | ا سدها يقبي لعن ميا : لأن بائع الدار لما رضي بالعبد مع العيب» فقال: 
0 مشتري الدار بعض ثمنها وما يحط عن المشتري يحط عن الشفيع . 

قلناة.هذا شكذ| إذا كان ما سط على 'المشكرى متبوها وأصلا عنس أنه سيد 
العحن يعدن الحتك ويجها كاليتركوة ١11‏ العقق: اما ]ذا كان نينا رضنا هزه راف 
الثمن لا يحط عن الشفيع ما حط عن المشتري . 

ألا ترى أن من اشترى دارا بألف درهم جياد ونقد ألف درهم زيوف وتجوز به 
البائع. ثم حضر الشفيع أخذ الدار بألف درهم جياد. 

وطريقة ما قلنا: خيار الرؤية يثبت للشفيع بدون الشرط». وكذلك خيار العيب». 
يخياز,القزيط لخيقيت لفيدوة الشوعل ون اهن اتفرف :دارا وقتوط الفياو انس 
فأخذها الشفيع فلا خيار له؛ وهذا لأن الأخذ بالشفعة شراء حكماًء فيعتبر بالشراء حقيقة. 

ولو اشتراها الشفيع حقيقة يثبت يثبت له خيار الرؤية» وخيار العيب من غير شرط» ولا 

ثبت خبار الشرط إلا بالشرطه فكذا إذا اشتراها حكماً رجل اشترى داراً لم يرهاء» فبيعت 
قار وها تحنم بالشفعة لم يبطل خياره بخلاف خيار الشرط؛ وهذا لأنه لو بطل خياره 
إنعا يطل من حبك إنما"فمل#دليل الرضاء إلا أن:ذليل الرها لأ يربو على صريح 
الرضاء وبصريح الرضا قبل الرؤية لا يبطل خيار الرؤية» فبدليل الرضا أولى» هذا إذا كان 
الأخذ بالشفعة قبل رؤية الدار المشتراة» أما إذا كان بعدها يبطل خيار الرؤية؛ لأن هذا 
دليل الوضها وبصريح الرضا بعد الرؤية يبطل خيار الرؤية» فكذا بدليل الرضا. 

في شرح الطحاوي في «الأصل» : اشترى دارا وهو شفيعها ولها شفيع غائب يصدق 
الشفيع يثبت يثبت منهاء وطريقه على رجل» ثم باع ما بقي منها ثم قدم الشفيع الغائب» فأراد 
و ال فهذا على وجهين: 

الأول: إذا باع ما بقي من الدار من المتصدق عليه» وفي هذا الوجه ليس له أن 
ينقض صدقته في الكل إنما ينقض فى النصف؛ لأن الدار مشترك بيت المشتري وبين 
العاتو يدق النتعة فعس يها لو"كان متهرعا ينها يحنينة الدداكه ,ولو كاك مقمر ىه 
بينهما بحقيقة الملك باع أحدهما موضعاً منها بعينه» أو تصدق على رجل ثم باع الباقي 
منهء لم يكن للشريك [١181أ/"7]‏ الآخر أن ينقض تصرفه في الكل» وإنما ينقض في 
النصف كذا هنا. 

الوجه الثاني: إذا باع باقي الدار من رجل آخر كان للغائب أن ينقض تصرفه في 
الكل الا“ترئ أنها لو كانت مشتركة بيتهنا شركة ملك قبصير اخعدهما'عان هذا الج 


كتاب الشفعة حيس 


كان للآخر أن ينقض تصرفه في الكل؛ لأنه يحتاج إلى أن يقسم مع اثنين» وربما يتفرق 
اميد ولك بزبادم عور ولا كذلك في الوجه الأول. 
فى «الأصل/أيضاً تسليم الشفعة في الجي تسليم في الهبة» بشرط العوض حتى أن 

الشفيع إذا أخبر بالبيع؛ فسلم الشفعة» ثم تبين أنه لم يكن بيعاًء وكان هبة بالعوض» فلا 
شفعة له وكذلك تسليم الشفعة في الهبة بشرط العوض تسليم في البيع» وهذا لما عرف 
ليه العوض والبيع سواء؛ فكان التسليم في أحدهما تسليماً في الآخر. 

في «فتاوى الفضلي» : رجل اشترى داراً وهو شفيعها بالجوار» وطلب جار آخر فيها 
الشفعة» فسلم المشتري الدار كلها إليه كان نصف الدار له بالشفعة والنصف بالشراء. 

في (افتاوى أهل سمرقند»: أجمة بين اثنين ورئا عن أبيهماء ولا يعلم أحدهما بعينه 
أن له فيه نصيباً» فبيعت أجمة أخرى بجوار هذهء فلم يطلب هو الشفعة» فلما أخبر أن له 
فيها نصيب طلب الشفعة» فلا شفعة له؛ لأنه لم يطلب طلب الموائبه عند العلم بالبيع» 
والعيل لمن بعلو 

في افتاوى المضلي) اذا الوا لدي رد علي الثمن ولك الشفعة» » فهذا 

ايكون تسليهما لقان والققيم ظلن تشعته: لأن لوه ولك الشفعة» إن كان اختار أن له 
الشفعة فهو صادق في هذا اللقير وإ كا ليما علق بادا العهوثة فالتسليم على هذا 
الوجه لا يصح يعني التمليك . 

فيه أيضاً: رجل له خمسة منازل في زقاق غير نافذة باع هذه المنازل» وطلب الشفيع 
الشفعة في واحد من المنازل». فهذا على وجهين: 

الأول: أن يطلب بحق الشركة في الطريق» وفي هذا الوجه ليس له ذلك؛ لأنه 
تفريق من غير ضرورة؛ لأن السبب عم الكل . 

الوجه الثانى: أن يطلب الشفعة بحق الجوارء وجواره فى هذا المنزل لا غير» وفى 
هذا الوجه له.ذلك؟ لأن السب من هذا الواحد والله أعلوم” ْ 

وبه ختم كتاب الشفعة» تم الدفتر الخامس من المحيط البرهاني [41١ب/‏ 7]. 


كتاب القسمة 


و 


هذا كتاب يشتمل على ثلاثة عشر فصلا : 


١‏ في بيان ماهية القسمة. 

" - في بيان كيفية القسمة. 

"' - في بيان ما يقسم وما لا يقسم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. 

فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكره وما لا يدخل . 

ه ‏ في الرجوع عن القسمة واستعمال القرعة فيها . 

 ”‏ في الخيار في القسمة. 

- في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي . 

في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى لهء وفي ظهور الدين بعد القسمة. 
وفي دعوى الوارث ديناً في التركة أو عيناً من أعيان التركة. 

9 - في الغرور في القسمة. ‏ - 

٠‏ - في القسمة يستحق منها شيء. 

١‏ - في دعوى الغلط فى القسمة. 

1 - في المهايأة. | 

. في المتفرقات‎ ١١ 


رضن 


فنقول: القسمة نوعان: قسمة فى ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاومة. وقسمة في غير ذوات الأمثال من العدديات المتقاومة كالنبات والأغنام . 

فالقسمة في ذوات الأمثال إفراز وقبض لعين الحق حكماًء منايعة ين هيف الحقيقة 
من وجه؛ لأن ما قبضه كل واحد منهما نصف ملكه من الأصل حقيقة» ونصفه ملك 
صاحبه صار له من جهة صاحيه بالقسمة. 

فهو معنى قولنا: إنها مبايعة من حيث الحقيقة من وجهء إلا أن ما أخذ كل واحد 
منهما من نصيب صاحبه مثل ما ترك عليه بيقين وأخذ مثل الحق بمنزلة أخذ عين الحق 
حكما. 

ألا ترى أن أخذ المثل في الرضى جعل كأخذ العين حكماً حتى لم تثبت المبادلة 
بين المستقرض وبين المأخوذ. 

فهو معنى قولنا: إنها إفراز لعين الحق حكماًء ففي كل موضع لا يمكن العمل بشبه 
الإفراز والمبايعة يعمل بهاء وفي كل موضع لا يمكن العمل بالشبهين يعمل بنسبة الإفراز؛ 
لأن شبه الإفراز راجح؛ لأنه ثابت حكماأ من كل وجهء وحقيقة من وجه. ولهذا كان لكل 
واحد من الشريكين أن يأخذ نصيبه من غير رضى صاحبه . 

وإذا اشترى رجلان مكيلاً أو موزوناً بدراهم وأقسماهما فيما بينهماء فلكل واحد 
منهما أن يبيع من الحسر”' بنصف الدرهم . 

فإن قيل: أليس محمد رحمه الله ذكر في آخر كتاب القسمة: إذا كان وصي الذمي 
مسلمأء وفي ركه تجموى برها زور آله ركه له تيتا . ولو كان الرجحان في هذه القسمة 
لشبه الإفراز ينبغي أن يجوز من غير كراهة. فإن الذمي إذا وكل سلما أذ يفن شير ا له 
جاز للوكيل قبضها من غير كراهة . 

قلنا: ذكر شمس الأئمة الحلواني: أنه إذا كان في التركة الخمور لا غير لا يكره 
للوصي المسلم قسمتهاء لأن هذه القسمة إفراز محضء ليس فيها شبهة المبادلة» والمسلم 
يملك قبض خمر الذمى» وإنما تكره القسمة إذا كان مع الخمور الخنازير ؟؛ لأن القسمة 
تكون مبادلة. 


. من الحسر: كذا بالأصل» ولعل المقصود: من حصته»ء والله أعلم‎ )١( 
ظ ورف‎ 


م كتاب القسمة 


وغيره من المشايخ قالوا: لاء ع ا ا ا 
بالشبهين في قسمة الخمر ممكن بإثبات الكراهة» ومعنى الحراهة حيط رين الحرام المطلق 
والحرام المحض؛ لأنها لو كانت إفرازاً من كل وجه كانت حلالاً» ولو كانت مبايعة من 
ا فإذا كانت مبايعة حقيقية من وجه إفرازاً حكماً ؛ بين الحلال المحض 


والحرام المحض . 


وأما القسمة في غير ذوات الأمثال فشبه المبادلة فيها راجح؛ لأنها إفراز حكماً من 
وجهء ومن حيث الحقيقية هي مبادلة من كل وجهء وأما الحقيقة فظاهر. 


وأما الحكم؛ فلأن نصف ما يأخذ كل واحد منهما مثل لما ترك على صاحبه باعتبار 
القيمة وأخذ المثل كأخذ العين حكماًء فكان إفرازاً إلا أن ما يأخذ كل واحد منهماء ليس 
بمثل لما ترك على صاحبه بيقين» لأن المقسوم ليس من ذوات الأمثال. فلا تثنت المعادلة 
بيقين» فالإفراز مع المبادلة استويا في الحكم؛ ف رسع الماع لحتنا وهذا لأن 
الحقيقة وإن كانت لا تصلح حلاً لمقابلة الحكم بنفسها د ل ا 

بيع المرابحة لأن الرجحان للمبايعة في غير ذوات الأمثال» فيكون م* وشدريا سنت ناخد 
9*0 


فإذا قال: اشتريت بالدراهم كان ذلك منه جناية» فإن قيل لو كان الرجحان في هذه 
الغرور فيهاء حتى أن الشريكين إذا اقتسما داراً أو أرضاً بينهماء وبنى أحدهما في نصيبه 
بناءء ثم جاء مستحق واستحق الطائفة التي بنى فيها ونقض بناءه لا يرجع على صاحبه 


بقيمة الضاء: 
ولواكان الرحساق لجاب المنايعة للك الغروي» كما الو افرع 


قلنا: الجبر على هذه المبايعة لينقطع ارتفاق الآتيى بملك صاحبه» ويجوز أن يجرى 
الجبر على المبايعة باعتبار حق مستحق للغير . 


الااترق: أن المشعري يجير على تسليع لدان إلى الشفيع إن كان التتليم إليه 
داك امايصر اح الع وألا ترى أن المديون يحبس حتى يبيع ماله ويقضي الدين» 
فيجريان الجبر عليها لا تبقى كونها مبايعة» وأما الثاني» فقلنا: إنما لا يثبت الغرور؛ لأن 
كل والجل ولوس امد بطر الى هله الجا ل ل ل 
الراقاة يحلكه .و لآ ومكه زللك! الأ نيذه العايقة الراك حدقة لكيه كوا رسفي دكا 

يثبت بالحاجة إلى إحياء الحق. كصاحب العلو إذا بنى السفل» وإذا كان را على هذه 
المبايعة لا يثبت فيها حكم الغرورء كالشفيع إذا أخذ الدار من المشتري بقضاء القاضي. 


والله أعلم . 


كتاب القسمة كرض 


فى «المنتقى»: ابن سماعة عن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى 

ل ل ولكنه يقوّم الزراع من الأرض دراهم. ويقوّم 
اليناء دراهم» ويقوم الجذوع درأهم . 

وكذلك في الأرض والشجر يقسمهما: يعطى كل إنسان ما أصابه» فإن كان في يده 
فضل أخذه. وإناكتفن اده سكن ررقي في الأصل» كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في 
0 يشترك نين زخلينءع 
وسفل لرجل آخرء وسفل مشترك بين هذين الرجلين» وعلوه لآخرء تجب القسمة ذراع من 
السفل بذراعين من العلو. 

وقال أبو يوسف: يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف. وقال محمد رحمه الله : 
يقسم على قيمة السفل والعلوء فإن كان قيمتهما على السواء يحسب ذراع بذراع» وإن كان 
قيمة إحداهما ضعف قيمة الآأخر يحسب من الذي قيمته على الضعف ذراع بذراعين من 
الآخر حتى يستويا في القيمة. 

قيل: إن أبا حنيفة أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في اختيار السفل 
غلى العلو في السكنى» وأبو يوسف أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد في 
السويةنبين العلى بالل :دن منتعة الكت ومسول رحوه للد شاعه اللعاذ قم العاذة الى 
ذلك في البلدان» فقال: يقسم على القيمة. 1 

وقيل: هذا بناء على أن عند أبي حنيفة لصاحب السفل منفعتان» منفعة بظاهره 
ومنفعة بباطنه بأن يحفرذ فى السفل سرداباًء فإن له ذلك إذا لم يضر بالعلوء ولصاحب 
العلو منفعة واحدة. عر نوكن قيه القن لدان نتن فى علرة ه يقال ضر بصاحب 
السفل أو لم يضرء فكان ذراعاً من السفل بذراعين من العلو من هذا الوجه» أو نقول: 
العلو ينتفع في حالة واحدة وهي حالة قيام السفل» والسفل ينتفع في حالتين» حالة قيام 
العلو وحالة قوامه. فكان قوامه مكان منفعة العلو على نصف منفعة السفل فصار ذراع من 
السفل بذراعين من العلو لهذا. 

وعندهما لصاحب العلو أن يتصرف في علوه تضيزنا لأوظين بصا حي نفل كهنا 
أن لصاحب السفل أن يتصرف في سفله تصرفاً لا يضر بصاحب العلو فاستويا في المنفعة» 
قال أو يوسقف رحيه الله يعد.هذا : إذا استويا في المنفعة يجعل ذراع من السفل بذراع 

من العلو» وقال محمد رحمه الله: مع أنهما استويا في المنفعة تعتبر القيمة في القسمة. 
لأن في بعض البلدان يكون السفل 1 قيمة» وفي بعض البلدان يكؤن العلر اكت تبهة : 
[*/ 4] 

وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات» فلا تتبين المعادلة إلا بالقيمة. 


وقول محمد رحمه الله فى «الكتاب»: أن على قول أبى يوسف يحسب العلو 
بالنصف والسفل بالنصف» فذلك في مسألة أخرى» فقد ذكرنا في هذه المسألة أن على 
قول أبي يوسف يجعل ذراع من السفل بذراع من العلو. 

وصورة تلك المسألة: سفل مفرد لا علو له» وعلو مفرد لا سفل له». وبيت كامل 
له سفل وعلوء وكل ذلك مشترك بين رجلين طلبا القسمة. فعلى قول أبى حنيفة رحمه 
الله: القاضي يحسب ذراعاً من البيت الكامل بثلاثة أذرع فى العان الكنود لكو ذراعاف 
من العلو المفرد بإزاء ذراع من سفل البيت الكامل» والذراع الثالث من العلو المفرد بإزاء 
ذراع من علو البيت الكامل» ويحسب ذراع من البيت الكامل بذراع ونصف من السفل 
المفرد. ليكون ذراعاً من سفل البيت الكامل بإزاء ذراع من السفل المفردء وذراعاً من علو 
البيت الكامل بإزاء نصف ذراع من السفل المفرد. 

وعلى قول أبي بوسسف : يذرع السفل المفرد والعلو المفرد والبيت الكامل» فإن كان 
البيت الكامل عشرين ذراعاًء والعلو المفرد كذلك» والسفل المفرد كذلك كان جملة 
ذرعان السفل المفرد والعلو المفرد أربعون» يجعل الأربعون من العلو المفرد والسفل 
المفرد عشرون. 

فهو معنى قوله: يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف» وإنما فعل هكذا لتقع 
المعادلة بين البيت الكامل» وبين العلو المفرد والسفل المفرد» فإن العلو والسفل عنده 
سواء فعشرون ذراعا من البيث الكامل بمتزلة أربعين ذراعاً: عشرون منها سفل وعشرون 
علو. وعلى قول محمد تعتبر القيمة في ذلك كله قال الكرخي: وعليه الفتوى . 

فإن قيل: كيف يقسم العلو مع السفل» والبيت الكامل قسمه واحدة عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ ومن مذهبه أن البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله. 

قلنا: تأويل المسألة وجهان: 

الأول: أن يكون الكل فى دار واحدة والبنيان فى دار واحدة يقسمان قسمة واحدة» 
متلازقين كانا أو متفرقين» فكذا السفل والعل. 2027 

الثاني: أن يكون الكل في دور مختلفة» ولكن تراضوا على ذلك إلا أنهم طلبوا 
المعادلة من القاضي فيما بينهم» وعند أبي حنيفة تجوز القسمة حالة التراضي من 
الشركاء. وإذا كانت الدور من قوم ميراث» فإن أراد أحدهم أن يجمع نصيبه منها في دار 
واحدة وأبى الآخرء قال أبو حنيفة رحمه الله: القاضي لا يجمع نصيب كل واحد منهم 
في دار على حدة» بل يقسم كل دار بينهم على حدة إلا أن يتراضوا على ذلك» سواء 
كانت الدار متلازقة أو متفرقة» وسواء كانت الدور في محلة واحدة أو محلتين» في مصر 
واحد أو فى مصرين. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الدور فى مصر واحدء فالرأي فى ذلك إلى 
القاضيء إن رأى الصلاح في أن يجمع نصيب كل واحد منهم في دار غلن عدي ,أن 
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رأى ذلك أعدل للقسمة فعل ذلك» وإن رأى الصلاح في قسمة كل دار على حدة فعل 
ذلك. 7 

وأما إذا كانا في مصرين» روى هلال الرازي عن أبي يوسف رحمه الله: أن 
القاضي يقسم كل دار على حدة؛ ولا رأي له في ذلك . قال القدوري رحمه الله: لو 
كانت إحدى الدارين بالرقة والأخرى بالبصرة» قسمت أحدهما في الأخرى. وبعض 
مشايخنا رحمهم الله ذكروا قول محمد مع أبي يوسف فيما إذا كانت الدور في مصرين 
متهر كين . 

لأبي حنيفة أن الدور 00000000 وهو المنفعة وإن كانت في مصر 
واحد؛ لأن بعضها يصلح للخزانة وبعضها لا يصلح. بلصت 
المجانسة» كما في الهروي مع المروي . 

ولهذا لو وكله بشراء دين في مصر بعينه ولم يبين الثمن لا يجوزء وذكر الحاكم في 
«المختصر» أنه وإن بين الثمن لا يجوز ما لم يبين المحلة» والأجناس المختلفة لا تقسم 
قسمه واحدة إلا باصطلاح الشركاء على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولأبي يوسف ومحمد: أن الدور في مصر واحد جنس واحد باعتبار الاسم 
والمكان» فإن الاسم واحد والمكان كذلك» فصارت كالثياب الهروية والمروية» فإنها 
اعصردتث حنيا وانهدا لأتعاد الاسم والمكان» نايا مختلفة باعتبار المعنى على ما قال 
أبو حنيفة رواية» فيفوض الأمر إلى رأي القاضي» فإن شاء مال إلى جنس واحد وقسمها 
قسمة واحدة؛ وإن شاء مال إلى الأجناس المختلفة وقسم كل واحدة قسمة على حدة. 
بخلاف ما إذا كانا في مصرين مختلفين لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المكان» ألا 
ترى أن المروي مع الهروي اعتبرا جنسين مختلفين لاختلاف المكان. 

ومن المشايخ قال : معنى قول أبي حنيفة رحمه الله: العقار لا يقسمه القاضي قسمة 
جمعء أن الأولى أن لا يفعل القاضي ذلك». وإن لم يفعل الأولى جاز. 

وأما المنازل فإن كانت في دور متفرقة أو في دار واحدة وهي متباينة» فالجواب فيها 
عندهم جميعاً كالجواب في الدورء. وإن كانت في دار واحدة فهي متباينة» فعندهم جميعاً 
تقسم قسمة واحدة. ظ 

وأما البيوت فإن كانت في دار واحدة فإنها تقسم قسمة واحدة» سواء كانت متلازقة 
أو متفرقة» وإن كانت في دور مختلفة فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في الدورء وفي كل ما 
ذكرنا من الدور والمنازل والبيوت لا تقسم قسمة جمع., فتأويله إذا لم يكن مله شيء هو 
محل القسمة الجمعء أما إذا كان معها شيء هو محل القسمة الجمع , يقسم الكل قسمة 
جمع» ويجعل ذلك الشيء أصلاً في القسمة والدور والمنازل 0 وسيأتي بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان في التركة دار أو حانوت والورثة كلهم كبار وتراضوا أن تدفع الذان أ 
الحانوت إلى واحد منهم من جميع نصيبه من التركة جاز؛ لأن عند أبي حنيفة إنما لا 


يجمع نصيب واحد منهم من الورثة بطريق الحصر من القاضي» فأما عند التراضي فذلك 
جائز. 

في قسمة «شرح القدوري»: ولو دفع أحد الورثة الدار إلى واحد من الورثة من غير 
رضا الباقين عن جميع نصيبه من التركة لم يجزء يعني: لا ينفذ على الباقين إلا بإجازتهم. 
ويكون لهم استرداد الدارء وأن يجعلوها في القسمة إن شاؤواء وهذا ظاهرء وإنما 
الا الدافع هل يأخذ نصيبه من الدار بعد استرداد الباقين» وقيل إنه لا يأخذ. 

فى «المنتقى) : أراد اثنان من قرابته جمع نصيبهما في موضع واحد من الضياع. لم 

كن لهما بالك اتى قول ا خقيلة ردن ركييينا اللده وقال أبو يوسف: لهما ذلك؛ إذ 
ليس فيه ضرر على من مر حوله. 

ولو اختلفوا في قيمة البناء» فقال بعضهم: يجعل قيمة البناء بالذرعان من الأرض» 
وفعت المسألة: أن الدار والكرم إذا كان بين قوم. وأرادوا قسمتها في أحد الجانبين بناءء 
فأراد أحدهما أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» 
فإنما يجعل قيمة البناء بالذرعان من الأرض؛ لأن القسمة إقرار ما هو مشترك بين شركاء 
الأرض دون الدراهم فمتى جعلنا قيمة البناء بالذرعان من الأرض فقد أقررنا ما هو مشترك 
بينهماء ومتى جعلنا قيمته بالدراهم فما أقررنا ما هو مشترك بيئهما بل حملناها على البيع 
وللقاضي ولاية القرار لا ولاية الحمل على البيع» ولأن تقويم البناء بالذرعان من الأرض 
أولى في القسمة؛ لأنه يتعجل حق كل واحد من الشركاء في الحال» ومتى قومناه 
بالدراهم يتعجل حق الذي يعطي الدراهم. ويتأخر حق الآخر إلى أن يحضر الدراهم 
ويسلمهاء فكان التقويم بالذرعان من الأرض أولى» وإن تعذر اعتبار العادة بتقويم البناء 
بالذرعان من الأرض قومه بالدراهم . 

وإن اتفة تفقوا أن يجعلوا قيمة البناء في الدراهم فلهم خلك؟ لأن الحق لهم. وإن 
اختلفوا في الطريق» فقال بعضهم: نرفع طريقاً بينناء وقال بعضهم: لا نرفع» نظر فيه 
الحاكم. فإن كان يستقيم لكل واحد منهم طريق يفتحه في نصيبه قسمه بينهم بغير طريق 
يرفع لجماعتهم», وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقاً بين جماعتهم؛ لأن [ك"س/ 4]. 

حاصل اختلافهم في قسمة قدر الطريق. فالمانع من رفع الطريق يطلب قسمته 
والآخر يأبى. وقسمته في الوجه الأول؛ إذ لا يفوّت بقسمة قدر الطريق ما كان لهم من 
العتعة قبل القسعة: 

وفي الوجه الثاني قسمته غير ممكن؛ لأن قسمته تتضمن تفويت منفعة كانت لهم قبل 
الفسحة, ولو اختلفوا في سعة الطريق وضيقه؛ جعل الطريق بينهم على عرض باب الدارء 
. وطوله على أدنى ما يكفيهم» يعني يجعل طوله من الأعلى بقدر طول الباب» لا إلى 
البناء» وفائدة قسمة ما وراء طول الباب أن أحد الشركاء إذا أراد أن يخرج جناحاً في 
نصيبه إن كان فوق طول الباب فله ذلك؛ لآن الوواء فيها زاد على طول الباب مقسوم 
بينهم ء فيصير بابأ على ما هو خالص حقهء وإن كان فيما دون طول الباب فإنه يمنع من 
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ذلك؛ لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك فيما بينهم؛ والخاء تسا المواد لكي قرالا 
يجوز إلا برضا الشركاءء وأما إذا كان أرضاً يرفع من الطريق مقدار ما يمر فيه ثور؛ لأنه 
يحتاج إليه للزراعة فلا بد منه ولا يرفع مقدار ما يمر فيه ثوران» لأن منه بد. 

ويقسم القاضي الأعداد من جنس واحد من كل وجه بأن كانت المجانسة مجانسة 
بين الأعداد اسم ومعنى» كما في الغنم أو البقر أو المكيل أو الموزون أو النبات قسمة 
جمع عند طلب بعض الشركاء . 

وفي الأجناس المختلفة من كل وجه لا يقسم الأعداد قسمة جمع عند طلب بعض 
الشركاء؛ وهذا لأن قسمة الجمع في الأجناس المختلفة يتضمن تفويت جنس المنفعة على 
الآبي» فإنه قبل هذه القسمة له منفعة البقر والغنم والثياب» وبعد قسمة الجمع يفوت عليه 
بعض هذه المنافع» أما منفعة الإبل والغنم والثياب . 

والقسمة متى تضمنت تفويت جنس منفعة على الآبي» فالقاضي لا يقسمء آنا قبعمة 
الجمع في الجنس الواحد لا يتضمن تفويت جنس المنفعة على الآبي» نبقسع القاضئ»: 

وإذاكان نميا واشزا عه عيث اللعقفة واعوانا قعاتة ين حت المسس 
كالرقيق» فإن كان معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع ع ا سا 
بلا خلاف» معدل لت الني» ء أصلاً في القسمة والرقيق تبعأ» ويجوز أن يثبت يقيكا الشىء 
تبعاً لغيره» وإن كان لا يثبت بشهود أعرف يت ل ل كن شيء آخر 
ل 

قال أبو حنيفة: القاضي لا يقسمه قسمة جمعء وقالا: القاضي يقسم قسمة جمع 
هكذا ذكر فى «الأصل»: وذكر أبو سبو على تقولد تراب وي ولاك الى اللاي 
واختلف المشايخ فيه على قولهما بعضهم قالوا : يقسم الرقيق قسمة جمع على قولهما على 
كل حالء ولا يكون ذلك موكولاً إلى رأي ااي ويعفيهم كارا يموق موكول إلى رأي 
القاضي هما قولان أن الرقيق جنس واحدءٍ إذا كان الكل ذكوراً أو إناثاً من وجه حقيقة 
وحكيا اما تسقتة ؤلة اتكال: وأنا تيا بدليل: أنه إذا تزوج امرأة على عبد صحت 
التفبهية : كما لو تزوجها على ثوب هروي وأجناس مختلفة من وجه تتفاوت منهم في 
المعاني قرب يصلح للأمانة» ورب عبد لا يصلح لذلك. ويتفاوتون أيضاً في الذهن 
والذكاء والعقل والتمييز الذي هو المطلوب من الآدمي . وإذا كان جنساً واحداً من وجه 
وأجناساً مختلفة من وجه جعلنا الرأي فيه للقاضي» كما في الدور. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: العمل بالشبهين متعذر في حالة واحدة؛ لأن أحدهما 
يقتضي جواز قسمة الجمع» والآخر ينفي» فيعمل بهما في الحالين؛ اناه جتنا بواعددا 
إذا كان معه شئ آخر هو محل لقسمة الجمع» وجعلناه أجناساً مختلفة إذا لم يكن معه شئ 1 
آخر هو محل لقسمة الجمع» وإنما فعلنا هكذا لتمكننا العمل بالشبهين؛ ٠‏ لأنا متى جعلناء 
أجناساً مختلفة إذا كان معه شيء آخر هو محل لقسمه الجمع يلزمنا أن نجعله أجناساً 
يخكانة على :الاتفراة سن الطريق الأولى + لأن امن الأشياء ما لا يجوز سيف على 
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الأنفراة» ويجوز شيعه تبها لغيره كالقدرت والعيون والآبان» شعطل العمل بالشبهين.. 

وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله يقول: قول أبي حنيفة رحمه الله إذا كان بيع 
الرقيق شيء آخر هو محل لقسمة الجمع» قسم الكل قسمة جمع» تأويله إذا رضي الشركاء 

أما إذا أبى البعض ذلكء» فالقاضي لا يقسمه قسمة جمع عندهء قال: لأن الرقيق مع 
غيره جنسان مختلفان» فإن كان لا يقسم الرقيق عنده عند الانفراد لأن الجنس مختلف» 
فعند الاجتماع أولى . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأمة السرخسي: والأظهر عندي أن القاضي يقسم 
الكل قسمة جمع عند أبي حنيفة رحمه لله وإن بعض الشركاء ذلك ويجعل ذلك الشيء 
الذي مع الرقيق أصلاً في القسمة؛ ويجعل الرقيق تبعاًء وأبو حنيفة إنما لا يرى قسمة 
م ام 

فى «فتاوى اب الليث؛ : إذا كانت الأراضي بين شركاء لأحد هم ء: عشرة أسهمء 
ولآخر خمسة أسهم. ولآخر سهم. فأرادوا قسمتهاء وأراد صاحب العشرة ة الأسهم أن 
تقع سهامه متصلة. ولا يرضى بذلك الذي له سهم واحد قسمة الأراضي متصلة كانت أو 
متفرقة بينهم على قدر سهامهم عشرة وخمسة وواحد. 

وكيفية ذلك: أن تجعل الأراضي على عدد سهامهم بعد أن سويت وعدلت لم تجعل 
بنادق سهامهم على سهامهم ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج ترفع على طرف من أطراف 
السهام فهو أول السهام. ثم ننظر إلى البندقة لمن هي» فإن كانت لصاحب العشرة أعطاه 
ذلك السهم وتسعة أسهم متصلة بالسهم الذي وضع البندق عليه» فيكون سهام صاحبها 
على الاتصال.» ثم يقرع بين الستة كذلك» فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف 
الستة الباقية» ثم ينظر إلى البندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة أعطاه ذلك السهم 
وأربعة أسهم متصلة بذلك السهمء يبقى السهم الواحد لصاحبه»ء وإن كانت هذه البندقة 
لصاحب السهم الواحد كان ذلك السهم له والباقىي لصاحب الخمسة. 

وفيه أيضاً: رجلان بينهما خمسة أرغفة» لأحدهما رغيفان» وللآخر ثلاثة أرغفة» 
فدعيا الثاً وأكلوا جميعاً مستويين» ثم إن الثالث أعطاهما خمسة دراهمء وكاللتما” 
اقسماها بينكما على قدر ما أكلت من رغيفكماء قال الفقيه أبو بكر الرازي : لصاحب 
الرغيفين درهم منها لأن كل واحد منهما أكل رغيفاً وثلثا رغيف» فصاحب الرغيفين أكل 
من رغيفيه رغيف وثلثي رغيف. فإنما أكل الثالث من رغيفيه رغيف وثلث رغيف» فيجعل 
بمقابلة كل ثلث رغيف درهم» فيصير لصاحب الرغيفين درهم منهاء ويصير لصاحب 
الرغيف الثالث أربعة دراهم . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: فعندي أن لضناحين الرغيفين دو همان وللاخر 
ثلاثة دراهم؛ لأن كل واحد منهم أكلوا الثلث رغيف ومن الرغيفين ثلثا رغيف» فيجعل 
كل ثلث سهمأ فيضير أكلا من الرغيفين سهمان ومن الثلاث ثلاثة أسهمء فجملة ذلك 
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خمسة أسهم» فيقسم البدل كذلك . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: رجل مات وترك ثلاثة بنين وترك خمسة عشر خابية؛ 
خمسة منها مملوءة خلاً» وخمسة منها إلى نصفها خل» وخمسة منها خالية» كلها 
مستوية» فأراد البنون أن يقسموا الخوابي على السواء من غير أن يزيلونها عن موضعها. 

فالوجه في ذلك : أن يعطى أحد البنين خابيتين تعلو مملوءتين وخابيتين خاليتين 
وخابيه إلى نصفها خل » ويعطى الثاني كذلك من كل خمس خوابي أحدها مملوءة وأحدها 
خالية وثلاث خوابي إلى نصفها خل» ؛ يعطي الثالث ذلك ؛ لأن المساواة بذلك تقع . 

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله : عن سلطان غرم أهل قرية؛ فأرادوا قسمة ذلك 
الغرامة. واختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم: تقسم على قدر الأملاك. وقال بعضهم: 
حم الل على كد الرز وني قال: إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم يقسم ذلك على 
قدر الأملاك؛ لأنها مؤنة الملك» فتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان 
يقسم ذلك على عدد الرؤوس؛ لآنها مؤّنة الرؤوس» ولا شيء على النسوان والصبيان في 
ذلك لأنه لا يتعرض لهم . 

سكل حمدان بن سهل عن قسمة العين» قال: يقسم بالكوارجات» قبل : : فإن لم 
يكن» قال: فبالحبال.. قال الفقيه أبو الليث: بعوة +الجبال لعلة التفاوك قنها افكياناء 

سئل شيخ الإسلام [1/ 4] أبو الحسن عن رجلين بينهما أعناب كرم على الشركة 
يقسمان ذلك بينهما كيلا بالسولجة» أو 8 بالقبان أو الميزان» قال : كل ذلك واسع؛ 
لأن الناس تعارفوا العنب كيلاً أو وزناً» فثبت التساوي بالطريقين جميعاً. فيجوز والله 


أعلم . 
الفصل الثالث: 


في بيان ما يقسم وما لا يقسم. 
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


قال محمد رحمه الله في «اللأصل» : نيك بين وجليق أراة أخدهها فسسنه واي 
الآخرء وارتفعا إلى القاضي» فإن كان البيت كبيراً بحيث لو قسم أمكن لكل واحد منهما 
أن ينتفع بنصيبه انتفاع البيت كما قبل القسمة» فإن القاضي يقسم بينهماء وإن كان البيت 
صغيراً بحيث لو قسم لا يمكن لكل واحد منهما أن ينتفع به انتفاع البيت» فإنه لا يقسم إذا 
كان الآخر يأبى القسمة؛ لأن فى هذا الوجه طالب القسمة متعنت فى طلب القسمة قاصد 
اقفر ان مسقمه ويقم كه إ نلف ملقية اتات نوها قار القسية ولعت مرذوة وني 
الوجه الأول طالب القسمة قاصد تكميل منافع الكل على نفسه وعلى شريكه. وشريكه في 
الأناء معدت 


وإن طلبا القسمة في الوجه الثاني من القاضي» فعنه روايتان: : في رواية يقسم 
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القاضي بينهما وإليه أشار محمد في «الأصل» في باب ما لا يقسم من العقار وغيره» وإليه 
مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام؛ وفي رواية قال : لا يقسم القاضي بينهما. ولحكم 
متركهها و ذاك» الشناء انشمها باتتميها وان تشاع درك مزلكه وإلية مال كثبير مث 
المشايخ ؛ لأن في هذه القسمة ضرر للشركاء بإتلاف المنفعة عليهاء وليس للقاضي ولاية 
الإضرار بالغير» وإن رضي به ذلك الغير. وإن كان نصيب أحدهما فى البيت شقصا قليلا 
عتم إذا ع :البيعى :رتضيين الاكن كتير قطني أحد.هينا سيط قينا على 
وجهين . 

أحدهما: أن يطلب صاحب الكثير القسمة» والحكم فيه أن القاضي يقسمها بينهم. 
هكذا ذكره محمد فى «(الأصل)»). 

وقال في باب ما لا يقسم من العقار: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان الطريق 
بين قوم إِن اقتسموه لم يكن لبعضهم طريق ولا تنفذ. فأراد بعضهم قسمته. وأبى الآخرء 
قال: لا أقسمه بينهم. بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: المسألة محمولة على أن الطريق 
بينهم على السواءء وكان بحيث لو قسم بينهم لا يبقى لواحد منهم طريق ومنفذء فأما إذا 
كان الطريق بينهم على التفاضل بحيث لو قسم لا يبقى لصاحب القليل طريق ولا ينفذ 
ويبقى لصاحب الكثير طريق ومنفذء فالقاضي يقسم إذا طلب صاحب الكثير القسمة» كهنا 
في مسألة البيت إذا طلب صاحب الكثير القسمة. 


ومنهم من قال: الطريق لا يقسم في الخالين بخلاف البيت» والفرق على قول هذا 
القائل: أن في قسمة الطريق تعطيل ملك صاحب القليل في داره. لأنه متى قسم الطريق 
ولا يمكنه التطرق فيما وقع في نصيبه لا يمكن التطرق به إلى دارهء فلا يمكنه الانتفاع 
بداره بعد ذلك. وتعطيل الملك على الغير لا يجوز . 

وأما ليس في قسمة البيت تعطيل ملك صاحب القليل في نصيبهء لأنه يمكنه أن 
يدخل في بنائه ذلك فيتوسع عليه منزله» ألا ترى أنه لا يجوز التهايؤ في الطريق بين 
الشريكين لما فيه من تعطيل الملك على كل واحد منهما في نوبة صاحبهء فكذا لا تجوز 
قسمة رقبة الطريق إذا تضمنت تعطيل الملك على أحدهما ويجوز التهايؤ في مسألة البيت 
لأن ملك كل واحد منهما لا يتعطل في نوبة صاحبهء لأن صاحبه ينتفع به به من جهته» فلو 
امتنعت القسمة في مسألة البيت إنما تمتنع لما فيها من قطع الارتفاق بنصيب صاحبهء إلا 
أن ذلك لا عام اننا يي له ترى أنه جاز استرداد العارية وإن كان فيها قطع 
الارتفاف على المستعير بملك المعير . 

الوه اللقاقي 1 [ذ1 كالني موحي القن لتنسنية وان اسن لكف للد 1ن 
الحاكم الستهيد فى «المتخيض» أنها تقسمء وإليه ذهب شيخ الإسلام» وذكر الكرخي في 
اممختصره) ١‏ أنيا اتبيه وعكذا دك الننيه ابو الليث وجعل هذا ترك |ميخابنا وحقف. 


(؟) بياض بالأصل . 


للدم قال الأدر الخ رسي للد 00 لذن اللطالب رقب 
بالقسمة. عو سو وول لاوا وده 
لقاسية السيات ا اه 

ووحه ذللك:: أن الطالب وإن رضى بالضرر إلا أنوقياه بالعيرو لأتزار: القاضي 
شيئاً إنما من طلب الإنصاف من القاضي وامضاك الطالب إلى مقف ولك وذلك: لا 

| قال أبو حنيفة رحمه الله: ذا كان بين رجلين حائط طلب أحدهما القسمة من 
السعةه ولو قسم قبل الهدم بالمساحة كما تقسم الأرض كان ذلك تسبياً إلى إثلاف 
المنفعة ؟ لأن للطالب أن ينقض نصيبه بعد القسمة لآنه يكون متصرفا في نصيبه. وكما لا 
يجوز إتلاف المنفعة لا يجوز التسبب إليه» وكذلك الحمام لا يقسم بطلب بعض الشركاء؛ 
لأن هذه القسمة إتلاف منفعة الحمام؛ لأنه لا ينتفع به انتفاع الحمام إلا بجميعه» وإن 
قسموا ذلك فيما بينهم تركهم القاضي وذلك لأن الحق لهم» فيكون التدبير في ذلك 


إليهم . 
في «المنتقى»: في أول الباب الأول من كتاب القسمة: حائط بين دارين سقط حتى 

بدى أسفله قال أحد الشريكين في الحائط : أقسمء وقال الاخي + لا بل ابني ء قال محمد 
رحمه الله: لا أقسم بينهما ؛ فلعله أن يقع نصيب كل واحد منهما إن قسم مما يلي الآخر 
رواه هشام . 

وذكر فى اتن ند الناتبادن سباع عن سعد رمه الله حاط فين وحلية 
وأرضه كذلك بينهما انهدم الحائط» وأرض الحائط مما يستطاع قسمتهء طلب أحدهما 
القسمة» فإن كان لهما عليه جذوع لا يقسم أرض الحائطء وإن لم يكن لأحدهما عليه 
جذوع قسمت أرض الحائط . 

وإذا كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بناه ه فيها بإذنه» فأراد أحدهما قسمة 
البناء وهدمه» وآ الآخر وضاعيي الارض غائب لا يكلفهما ذلك» فالقاضي لا يقسمها 
بينهما ؛ لأنه ما لم يكلفهما صاحب الأرض الهدم فلهما حق القرارء فكان بمنزلة ما لو 
كان البناء في أرض هي ملكهماء ولو كان كذلك وطلب أحدهما من القاضي قسمة البناء 
وهدمه» وأبى الآخرء فالقاضي لا يقسمها بينهم كذا ههناء ولو فعلا ذلك بأنفسهما 
تركهما القاضي» وذلك لما ذكرنا . 

تال بمحية رحن اللدقى :لاضن فى نكا نك السروقم من ترعلين ريغن ييه 
أو بعماة قاقيها بأ بقييها : 'نأراه أخدهما تتتيقه ؤانى لاسر فإن النافنى يشان فى ذلك 
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إن كان لو قسم أمكن لكل واحد منهما أن يعمل في نصيبه العمل الذي كان يعمله قبل 
القسمة قسمء وإن كان لا يمكنه ذلك لا يقسمء وإنه يخرج على ما ذكرنا . 

وإذا كان زرع بين رجلين» فأرادوا قسمة الزرع فيما بينهم دون الأرضء فالقاضي لا 
يقسمه. أما إذا بلغ الزرع وتسنبل» لأنه بعد ما بلغ وتسنبل صار مال الرباء وفي القسمة 
معنى المبادلة فلا يجوز مجازفة. 

فإن قيل: ينبغي أن يصرف حبّ هذا إلى بين ذلك» وبين ذلك إلى حب هذا احتيالاً 
للجوازء كما لو اشترى قفيز حنطة وقفيز شعير بقفيزي حنطة وقفيزي شعير»ء فإنه يصرف 
حنطة هذا الجانب إلى شعير ذلك الجانب» وشعير هذا الجانب إلى حنطة ذلك الجانب 
احتيالاً للجوازء والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن موضوع هذه المسألة أنهما طلبا القسمة من القاضي» ومتى كانت 
القسمة من القاضى لا يمكن صرف الجنس فيها إلى خلاف الجنسء لأنها تكون مبايعة» 
ذإلى التاضي القسمةاغنه الب يعض الشر كام" ل البو لعل قزل هذا التدلل لو ستصلة 
القسمة بالتراضي يجوز؛ لأن لهما القسمة والمبايعة» فمتى تعذر وتجويزها مقاسمة تجوز 
مبايعة. 000 

الوجه الثاني : أنه إنما يصرف الجنس إلى خلاف الجنس إذا كان الس ا لاخر 
محلا للبيع يجوز إفراد العقد عليه بانفراده» كما في الحنطة مع الشعير أما [“"'ب/ :] إذا لم 
كن البجس الأخر معاد ليخ لزه لا يعرف لمعن إن ان الى < 

ألا ترى أنه لو باع قفيز تمر بقفيزي تمر لا يجوزء ولا يصرف جنس هذا إلى نوى 
ذلك؛ لأن النوى بانفراده ليس بمحل البيع لو باعه لا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول: الحنطة في سنبلها إن كانت محلاً للبيع فتبنها ليس بمحل 
للبيع» ألا ترى أنه لا يجوز بيعه» فلا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس» فعلى قول هذا 
التعليل وإن اقتسما بتراضيهما لا يجوز. 

وأما إذا كان الزرع بقلاً فإنما لا يقسم القاضي إذا كانت القسمة بشرط الترك؛ لأنه 
إذا قسم بشرط الترك فقد شرط في القسمة إعارة الأرض» وإنه شرط فاسدء والقسمة لا 
تصح مع الشرط الفاسد. 

وأما إذا أراد القسمة بشرط القلع فله أن يقسمء إذ ليس في هذه القسمة شرط 
العارية لو لم يصح لهما لا يصح لمكان الضرر وقد رضيا بهء وهذا الجواب على إحدى 
الروايتين» فأما على الرواية الأخرى ينبغي أن لا يقسم القاضي وإن رضيا به كما ذكرنا 
هذا إذا طلبا القسمة من القاضي» وإن طلب أحدهما وأبى الأخر فالقاضي لا يقسم على 
كل تحال: ولو قسما الزرع بأنفسهما ٠‏ فإن كان الزرع قد بلغ وتسنبل فالجواب فيه قد مرء 
وإن كان الزرع بقلا إن قسما بشرط الترك لا يجوزء لل ل ا ل 
الروايات. 

وفي «المنتقى» زرع بين رجلين اقتسماه قبل أن يدرك» قال أبو حنيفة: لا يجوزء 


وقال أبو يوسف: إنه جائزء وقسمة الطلع بدون قسمة النخيل نظير قسمة الزرع قبل البلوغ 
بدون الأرض» إن اقتسما بشرط القلع جاز» وإن اقتسما بشرط الترك لا يجوزء وإن رفعا 
الأمر إلى القاضيء فالقاضي لا يقسمه بشرط الترك» وهل يقسمه بشرط القلع؟ فهو على 
الروايتين» وإن طلب أحدهما القسمة فالقاضي لا يقسم لا بشرط القلع ولا بشرط الترك . 

ولا يقسم الساحة الواحدة واللؤلؤة وكل شيء يحتاج إلى كسر أو شق أو قلع بطلب 
البعض »ع إذا كان في قطعه أو شقه أو كسره ه ضرر ») فأما إذا لم يكن في ذلك ضرر يقسمء 
واللالىء ا الا ومتفعة هذا الجنس مما لا تتفاوت اه 

وإذا كان فذاة أرذتيمرا أن عها : ا فأراه يعن القتركاء التسينة 
فالقاضي لا يقسم؛ لأن منفعة النهر لا تحصل إلا بالبعضء وكذلك منفعة القناة 
وأشباههاء وإن كان مع ذلك أرض للشرب لها الماء من ذلك قسمت الأرض وتركت 
النهر والبئر والقناة على الشركة» ولو كان أنهاراً أو أباراً في الأرضين متفرقة قسمت الآبار 
والعيون؛ والأراضي لأن إفرازها هنا ممكن من غير ضرر . 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: إذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموهاء وفصلوا 
بعضها على البعض بفصل قيمة البناء» أو ما أشبه ذلك فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز. 

وصورته : ا ووساي يب يع جا وا اليو عي 
فاقسما فكو لأحدهما هذه العشرة وللآخر ارون فهله القسمة جائزة ا 
بالمعادلة من حيث المعنى» وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة 
بالذرعان. 

وإن-اقتسما العرصة بالسوية نصفين وشرطا أن من وقع البناء في نصيبه أعطى نصف 
قيمة البتاء الآخرء فهذا على وجهين: 

الأول: أن يقوموا البناء قيمة العدل» وشرطوا وقت القسمة أن من وقع البناء في 
نصيبه أعطى نصف ذلك لصاحبهء بأن قوموا البناء مثلآا مئة درهم» وشرطوا وقت القسمة 
أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه خمسين درهماً. وأنه جائز لأنهم قسموا الأرض 
السودة دباع الى ار البنادجي بويا تبي بير اليا ونال جالع بن عباحيه بار 

ل لأن البيع مشروط في القسمة» فيكون تبعاً للقسمة فيكون 
له حكم القسمة بطريق التبعية» وصار كالبيع المشروط في النكاح له حكم التكاح عند أبي 

وأما على قولهما: فلأن هذا البيع من ضرورات هذه القسمة» فيكون له حكم 
القسمة بخلاف البيع المشروط في التكاح على قولهماء لأنه ليس من ضرورات النكاح أما 
هنا بخلافه . 


الوجه الثاني: إذا اقتسموا الأرض نصفين وشرطوا وقت القسمة أن من وقع البناء 
في نصيبه أعطي نصف قيمة البناء الآخر إلا أنه لم يعرف قيمة البناء وقت القسمة ولم 
يتبينوا ذلك» فهذه القسمة. 

وهذال بخلاف ما لو باع دارا وأرضاً له وذكر الحقوق فإنه يدخل الطريق والشرب في 
البيع» وإن أمكن للمشتري فتح الطريق وتسييل الماء من موضع آخر من ملكه؛ لأن العمل 
باللفظين ممكن في البيع» لأن موجب البيع ملك اليمين» وبعدما دخل الحقوق ويبقى 
كذلك تمليكا للعين فلا ضرورة إلى إلغاء أحد اللفظين» أما عند عدم ذكر الحقوق في 
القسمة لم يوجد في القسمة ما يوجب دخول الحقوق. 

أما إذا أمكنه فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه؛ فلأن في هذه الصورة لا يدخل 
الطريق وتسييل الماء مع ذكر الحقوق فبدون ذكر الحقوق أولى وأما إذا أمكنه فتح الطريق 
وتسييل الماء في نصيبه؛ فلن الطريق وتسييل الماء لو دخلا فى هذه القسمة دخلا بدلالة 
الخال » أن الطاهر أنهينا اسان فديمة جاتر ةلأ قايدة د لذ أن وال السنال انها يشتير ذا 
لم يوجد الصريح بخلافها وقد وجد الصريح هنا بخلافهاء وهو التنصيص على لفظة 
القسمة» فإن القسمة للإفراز وخلوص الأنصباء . 

وإذا اقتسم الرجلان دارأء فلما وقعت الحدود بينهماء فإذا أحدهما الطريق لهء فإن 
كان يقدر على أن يفتح في حيزه طريقاً فالقسمة جائزة» وإن كان لا يقدر أن يفتح في حيزه 
ل ال ل ل 
أن لا -طويق له فالتسفة فاسدة؟ لأذها تضنيمتت تفووبة متفنفة غعلن عضن الشبركاء غير 
رضاه. 

وإن علم وقت القسمة أن الطريق له فالقسمة جائزة» وإن تضمنت تفويت منفعة على 
بعض الشركاء لرضاه بذلك» وكذلك لو اقتسما على أن الطريق لأحدهما جازت القسمة 
لما ذكرناء وإن كان يقدر على أن يفتح في نصيبه طريقاً يمر فيه الرجل ولا يمر فيه 
الحمولة فالقسمة جائزة 

فالأصل في الطريق مرور الناس فيه» فأما مرور الحمولة فيه لا يكون إلا نادراًء وإن 
كان ميف لا ندر افد عل لهذا ابسن ,يظريق برلا جوز القسيينة قباس قطع نقعة الملاك 
على أنحدهما: 

إذا كانت الذاو عبن زجلية: فانتسما على أن اعد احدهما الأرقن كلها ناخد 
الآخر البناء» ولا شيء له من الأرض» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا شرطا في القسمة على المشروط له البناء قلع البناء وفي هذا الوجه 
القسمة جا ا ومن اشترى بناء بشرط القلع بأرض له كان 
جاتر | الكذا شاهنا »وض المشروط ناد متكريا لصم ضاهه م اللقدن بجا لك فلن 
صاحبه من نصيبه من الأرض» وإن سكتا عن القلع ولم يشترطا ذلك جازت القسمة 


كتاب القسمة 5 


أبق] "2 أله لها كردظ ااسنعينا] لساء سن غير الأ فووا لكترار للقاء] لا جاد راف 
فكأنه شرط عليه القلع من حيث المعنى . 

وز قوطلا ترك الغا فالقبينة نامي *" 4 لأن المشبووط :له التداء وصير متهر ا شيب" 
صاحبه من البناء» ومنفعة الأرض بقدر ما يكون عليه مراد البناء بنصيبه من الأرض» فما 
يقابل منفعة الأرض يكون إجارة . ظ 

وهذه إجارة فاسدة لجهالة المدة. فهذه قسمة شرط فيها إجارة فاسدة فتفسد كالبيع 
إذا شرط فيها إجارة» وإذا وقع الحائط أن يرفع الجذوع عن الحائط ليس له ذلكء إلا أن 
و شرطا في القسمة رفع الجذوع سواء كان الجذوع 0 
قبل القسمة والحائط بينهماء أو كان السقف والجذوع مع الحائط مشتركاً بينهما ثم 
الحائط لأحدهما بالقسمة والسقف والجذوع للآخر. 

وأوسظة .ذللت: أن اشتراط الحائط لأحدهما بحكم القسمة إن كان يقتضي خلوص 
الحائط له عن شغل صاحبهء فاقسر اط التت هر وهب اتمكوة الشائط سير 
بحق صاحب السقف. ليسلم له ما شرط له من السقف. فأحد الاعتبارين إن كان يوجب 
رفع البناء فالاعتبار الآخر يمنع رفع البناء فلا يكون له الرفع بالشك». ثم جوز شرط رفع 
الجذوع في القسمة» وفيه نوع إشكال؛ لأن القسمة فيها معنى البيع. 

داكن رت اي را اساي تي لحري را لباك قر ار 1 
جوز فكذا القسمة بهذا الشوهل:يتيقى أن لا جر زهو إذا كان أضل الشركة الميراتك 
تجرى قنيا :لخر نر انا راع نالحد مقي لصي لكسسو لاضن" ذا تحير العف » وإذا كان 
أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد من المشترين» فالقاضي لا يقسم حتى 
يحضر سائر المشتريين لأن في الوجه الأول المشترى قام مقام البائع في الشركة الأولى 
وكان أصلها وراثة» وفي الوجه الثاني الوارث قام مقام المورث في الشركة الأولى» وكان 
أصلها شراءء فينظر في هذا إلى الأول. 

في «فتاوى أبي الليث» : وفي هذا الموضع أيضاً: ضيعة بين خمسة من الورثة 
واحد منهم صغير واثنان غائبان» واثنان حاضران» فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين» ‏ 
وطالب شريكه الحاضر بالقسمة عند القاضي وأخبراه بالقصة» فالقاضي يأمر شريكه 
بالقسمة ويجعل وكيلاً عن الغائب والصغير؛ لأن المشتري قام مقام البائع أن يطالب 
شريكه؛ لأن أصل الشركة كان ميراثاً» والعبرة في هذا الأصل على ما مر. 

وفي «الرقيات» كتب ابن سماعه إلى محمد رحمهم الله في قوم ورثوا داراً وباع 
بعضهم نصيبه من أجنبي» وغاب الأجنبي المشتري» وطلبت الورثة القسمة وأقاموا البينة 
على الميراث» قال محمد رحمه الله: إذا حضر الوارثان قسمها القاضي حضر المشتري 


. هوالوجه الثانى من المسألة‎ )1١( 
(؟) هوالوجه الثالث من المسألة.‎ 


أو لم يحضر؛ لأن المشتري بمنزلة الوارث الذي باعه. 

وفى «الأصل» : إذا كانت القرية وأرضها بين رجلين بالشراء فمات أحدهما وترك 
نصيبه ميراثاً» فأقام ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل» وشريك أبيهم غائب لم يقسم 
القاضي حتى يحضر شريك أبيهم ؛ لأن الوارث قائم مقام الميت» ولو كان الميت حيا 
وحضر يطلب القسمة» وشريكه غائب فالقاضي لا يقسم» ولو حضر شريك الأب وغاب 
بعض ورثة الميت قسمها القاضي بينهم ؛ لأن حضور بعض الورثة كحضور الميت لو كان 
اه أرلجقيوو والى الور 

وإن كان أصل الشركة بالميراث بأن كانا أخوين وورثا قرية من أبيهماء فقبل أن 
يقسما مات أحدهما وترك نصيبه ميراثاً لورثته» فحضر ورثة الميت الثاني وعمهم غائب» 
وأقاموا البينة على ميراثهم عن أبيهم وعلى ميراث أبيهم عن جدهم قسمها القاضي بينهم 
ويعزل نصيب عمهم» وكذلك لو حضر عمهم وغاب بعضهم قسمها القاضي بينهم؛ لأن 
الأصل ميراث» وفي الميراث غيبة بعض الشركاء لا يمنع القسمة. 

في «المنتقى» عن أبي يوسف: إذا اشترى رجل من أحد الورثة بعض نصيبه» ثم 
حضر يعني الوارث البائع والمشتري وطلبا القسمة» فالقاضي لا يقسم بينهما حتى يحضر 
وارث آخر غير البائع؛ لأن المشتري بمنزلة الوارث الذي باعه . 

ولو اشترى منه نصيبه ثم ورث البائع شيئاً بعد ذلك» أو اشترى لم يكن خصما 
للمشتري في نصيبه الأول في الدار حتى يحضر وارث آخر غيره» ولو حضر المشتري من 
الوارث ووارث آخر وغاب الوارث البائع» وأقام المشتري بينة على شرائه وعلى الدار 
وعدد الورثة. 

فإن هذا على وجهين: إن كانت الدار في يد الورثة ولم يقبض المشتري له» أقبل 
بينة المشتري على المشتري من الغائب» لأن الوارث الحاضر لا يجحد نصيب الغائب» 
ولو كان يجحده ويدعيه جعله خصماأء وقبلت بينة المشتري وقسمته . 

.إن كان المشترئ قفن وسكد الدار معهم ثم طلب القسمة هو ووارث آخر غير 
البائع, وأقام البينة على ما ذكرنا فالقاضي يقسم الدارء وكذلك إذا طلبت الورثة القسمة 
دون المشتري» فالقاضي يقسم الدار بينهم بطلبهم»؛ وجعل نصيب الغائب في يد 
المشتري» ولا يقضي بالشراءء وإن لم يكن المشتري قبض الدار عزل نصيب الوارث 
الغائب» ولا يدفع إلى المشتري» وإن المشتري هو الذي طلب القسمة وأبى الورثة لم 
أقسم؛ لأني لا أعلم أنه مالك» ولا أقبل بينته على المشترى والبائع غائب. ‏ 

وفيه أيضاً عن أبي يوسف: دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه وهو مشاع من رجل» 
ثم إن المشتري أمر البائع أن يقسم صاحبه الدار ويقبض نصيبه» فقاسمه لم تجز القسمة؛ 
لأن البائع لا يكون قابضاً للمشتري من نفسه»ء ولو أخرت القسمة جعلت قابضاً للمشتري» 
وإذا كان بين رجلين دار ونصف دار اقتسما على أن يأخذ أحدهما الدار ويأخذ الآخر 
نصف الدار جازء وإن كانت الدار أفضل قيمة من نصف الدار؛ لأن البيع على هذا الوجه 


جائز وكذلك لو كاتف سياما مشفا من هذه الذارء تميافا معياة عن تللف الذارء 
فاقتسما على أن لهذا ما في هذه الدار من السهام. ولهذا الآخر ما في هذه الدار الأخرى 
من السهام جاز؛ لأن البيع على هذا الوجه جائز. 

ولو كانت مئة ذراع» وهذه الدار ومئة ذراع أو أكثر من الدار الأخرى فاقتسما على 
أن لهذا ما في هذه الدار من الذرعان» ولهذا ما في هذه الدار الأخرى لا يجوز عند أبي 
حنيفة ؛ لأن البيع على هذا الوجه لا يجوز عند أبي حنيفة» عرف في كتاب البيوع أن بيع 
مئة ذراع من الدار لا يجوزء فكذا لا تجوز القسمة على هذا؛ لأنها في معنى البيع . 

وإذا كانت الدان بين.رجلين ميرانا أو شراء فانسما علن أن احد كل واحيد متهم 
طائفة على أن زاد أحدهما للآخر دارهم مسماة فهو جائز. 

واعلم بأن ما يصلح ثمنأ في باب البيع يصلح زيادة في القسمةء ٠‏ فالدارهم والدنانير 
تصلع عوضن توبات البيعء حالة كانت أو مؤجلة فتصلح زيادة في القسمة» والمخيل 
والموزون يصلح ثمنا في باب البيع. إنكان قينا ركان موصهونا مواء كاقا حال" اوعد 
فوح ادح المع در عي الوجه. 

وإن كان عيناً ولم ب يشترط فيه الأجل يصلح ثمناً في باب البيع» وإن شرط فيه الأجل 
لا يصلح ثمنأ في باب البيع ؛ ؛ فالزيادة في القسمة تكون على هذا الوححة أيضاء وبيان مكان 
الإيفاء شرط عند أبي حنيفة إذا كانت الزيادة شيئا لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة: 
وعندهما بيان مكان الإيفاء ليس بشرط ويسلم عند الدار. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: عقيب هذه المسائل: وهذا والسلم في القياس 
سواء لكني استحسن في هذاء قال بعض مشايخنا رحمهم الله: القياس والاستحسان 
ينصرف إلى فصل الأجل . 

يعني القياس: أن لا يجوز شرط المكيل والموزون زيادة في القسمة بغير أجل كما 
في السلم إلا أنه في الاستحسان يجوزء وهذا هو القياس والاستحسان الذي ذكرنا في 
كتاب البيوع» إذا اشترى شيئاً بمكيل أو موزون في الذمة حالاً فالقياس أن لا يجوز كما 
لو اشتراه بالثياب» وفى الاستحسان يجوز كما لو اشترى بالدراهم . 

قال جماعة منهم: القياس والاستحسان على قول أبي حنيفة خاصة» يعني : القياس 
أن لا تجوز القسمة متى ترك بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة على قول أبي حنيفة 
رحمه الله القياس أن لا يجوزء وفي الاستحسان يجوز. 

ووجه ذلك: أن مكان الإيفاء في القسمة مشروط دلالة. وعتن افنهف اذ ا متي 
وجوت الفسنونة؛ لأن موجب القسمة المعادلة بين الأنصباء ء ما أمكن» وقد وجب تسليم 
النصيبين في الدار فيجب تسليم البدل في الدار أيضاً ٠‏ بخلاف فعل السلم والإجارة؛ لأن 
موضع العقد لم يتعين مكاناً للإيفاء ثمة لإيفاء» ولا مقتضى يوجب عقد السلم؛ إذ ليس 
بشيء [4ب/ 4] عقد السلم على المعلق له ألا ترى أن أحد البدلين في السلم يسلم حالاً 
والآخر يسلم في الثاني . 


وهم كتاب القسمة 


وقال بعضهم: القياس والاستحسان على قولهما خاصة, القياس أن يجب تسليم ما 
شرط في موضع عقد القسمة كما في البيع والسلم» وفي الاستحسان يجب التسليم عند 
الدار. 

ووجه ذلك: أن في السلم إنما وجب تسليم المسلم إليه في مكان العقد؛ لأن البدل 
الآخر وهو رأس المال وجب تسليمه في مكان العقدء فيجب تسليم هذا البدل في مكان 
العقك أيقا + وها هنا تسليع أحة«البدليق وجي قن الذار» فكذا نيليه البدل الأخر 
فصارت الدار في مسألتنا كمكان العقد في مسألة السلم . 

إذا كانت الدار بين رجلين اقتسماها فأخذ أحدهما قدر النصف» وأخذ الآخر قدر 
الثلث» ورفع طريقاً بينهما قدر السدس فذلك جائز؛ لأنهما قسما بعض الدار وبقيت 
شركتهما في البعض» ولو اقتسما الكل يجوزء ولو بقيا الكل على الشركة يجوزء فإذا 
قُمها التغفن :وتيا الشركة:فى البعضن يعور أينضا » بوكدلف إذا شرطا ان ايكون الطريق 
لصاحب الأقل» وللآخر فيه حق المرور فهو جائز. 

قال شيخ الإسلام: هذه المسألة دليل على جواز بيع حق المرورء والحاصل أن في 
جواز بيع حق المرور روايتان» واتفقت الروايات أن بيع العر ا وبيع حق السبيل وبيع 
قرار العلو على السفل على الانفراد لا يجوز . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب من العلة ما يدل على جواز هذه 
القسمة على الروايات كلهاء وإن كان في جواز بيع حق المرور روايتان كان بأن عين 
الطريق كان مملوكاً لهماء وكان لهما حق المرورء وقد جعل أحدهما نصيبه من رقبة 
الطريق ملكا لماحية عرفا عو عفن :ها اخدننيه تصم ضاخية: وى النقيضة: حدق المزود 
هذا جائز بالشرط» كمن باع طريقاً مملوكاً من غيره على أن يكون له فيه حق المرورء 
وكمن باع السفل على أن له حق قرار العلو فإنه يجوز كذا ها هنا. 

وإذا كاتة الذان تتى رحلية وبعهما كفصن هن ذان اخرى افسبناها على أن أخذ 
أحدهما الدار والآخر الشقصء. فإن علما أن سهام الشقص كم هو فالقسمة جائزة» وإن 
لم يعلما فالقسمة مردودة» ولو علم أحدهما ولم يعلم الآخر فالقسمة مردودة. 

وهكذا ذكر المسألة في «الأصل»: في هذا الكتاب ولم يفصل الجواب منها على 
التفصيل إن علم المشروط له الشقص جازت القسمة بلا خلاف» وإن جهل الشارط ذلك» 
وإن جهل المشروط له وعلم الشارط كانت المسألة على الخلاف . 

على قول أبي حنيفة ومحمد تكون القسمة مردودة» وعلى قول أبي يوسف تكون 
جائزة بوهذا العائل يقيمن سيتالة القسمة على فشآلة :ابيع المذكور: في كنات الللفعة: 

صورته: إذا باع الرجل نصيبه من دار من رجل» وقد علم أحدهما بمقدار النصيب 
ولم يعلم الاخرء إن علم المشتري ولم يعلم البائع جاز البيع بلا خلاف» وإن علم البائع 


. الترب: كذا بالأصلء ولعلها: الدرب» أو التراب» والله أعلم‎ )١( 


ولم يعلم المشتري فالمسألة على الخلاف» فكان تأويل المذكور في كتاب القسمة: إذا 
جهل أحدهما؛ إذا جهل المشروط لهء وقوله: القسمة مردودة» يعني : في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. ومنهم من قال: كالح ايا نيال حو علي بلاطن 
والقسمة مردودة في قولهم جميعاً. واختلفوا فيما بينهم. 

قال بعضهم: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» موضوع مسألة الشفعة أنه 
أضاف البيع إلى نصيبه» فيدخل تحت البيع جميع نصيبه بحكم الإضافة فلا يبقى للبائع 
حق المنازعة بعد ذلك بأن يقول: عينت نصيبي نصيب كذا دون كذاء وموضوع مسألة 
كتاب القسمة أنهما ذكرا الشقص مطلقا غير مضاف إليهماء وعند ذكر الشقص مطلقا إنهما 
ما جهل يقع بينهما منازعة في مقدار الشقص»ء الشارظ وقول عقت بالشتهي عضر 
نصيبي» والمشروط له يقول: عنيت جميع نصيبك؛ لأن اسم الشقص كما ينطلق على 
الكثير ينطلق على القليل» فيقع بينهما منازعة مانعة من التسليم والتسلم . 

ووزان مسألة البيع في مسألة القسمة ما إذا قال البائع بعت نصيباً من الدار ولم يقل 
بعت نصيبي وهناك لا يجوز البيع إذا جهل أحدهما الكضبيه 3 | اله الفسعة عن 
مسألة البيع مأ إذا قالا: الشقص الذي لنا في الدار الأقوى, ب كان الجواب في 
القسمة كالجواب في البيع. 

وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده» وشمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله» ومن المشايخ من فرق بين القسمة والبيع. ظ 

والفرق: أن مبنى القسمة على المعادلة في المنفعة والمالية» ولا يصير ذلك معلوما 
كرو جدمييا 0 كان مسري د بواعة متو فأما البيع عند المعاينة 
ا لت ا ل ل يقبض المبيع. و لطتطرط أن كران مداو رونا 
له فأما حق البائع ف الع در ل د المعنى . 

نظير الفرق: إذا اقتسم الشركاء فيما بينهم» وفيهم شريك غائب أو صغير ليبق له 
وصي لا تصح القسمة. وإن فعلوا ذلك بأمر القاضي صحت القسمة لأن فعلهم بأمر 
القاضي كفعل القاضي بنفسه ولو قسم القاضي بنفسه وفيهم غائب أو صغير تصح القسمة؛ 
وينتصب الحاضر خصماً عن القاضيء كذا إذا فعلوا بأمر القاضيء, وإن قدم الغائب 
وأجاز قسمتهم جازء وكذلك إذا بلغ الصغير وأجاز قسمتهمء. لأن هذا تصرف عقد وله 
مجبر حال وقوعهء فإن الغائب يجبرء وكذلك ابن الصغير أو وصيه بجبر وكل تصرف وله 
مجبر حال وقوعه يتوقف . 

فإن قيل: في هذا توقيف الشراء» ومن مذهبنا أن الشراء لا يتوقف . 

قلنا: الشراء إنما لاتيفوقك: ذا كان شراء يحض بأن اتعرى شيعا لخيرة بدزاهم بغيز 
أمره» فأما إذا كان شراء فيه بيع فإنه يقفء كما لو اشترى جارية لنفسه بعبد للصغير» فإن 
شراء الجارية يقف لأنه بيع في حق العبد» إذا ثبت هذا فنقول: هذه القسمة شراء فيها 
معنى البيع فجاز أن يقف. فإن مات الغائب أو الصبي فأجاز وارثه عمل بإجازة الوارث 


ححى كتاب القسمة 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف,» وعند محمد تبطل القسمة. 

فوجه قول محمد: أن موت من له الإجازة قبل الأداء تبطل العقد كالبيع المحض . 

وعد اقرلناءة :01ل أبمللنا التتسحة جوويف نه ال الكهاة احفيضا الى إعادة ينها ثانيا 
عند طلب بعض الشركاء» فلا يفيد الإبطال بخلاف البيع المحض؛ لأنا لو أبطلنا البيع 
بموت من له الإجازة لا نحتاج إلى إعادة مثله ثانياء فكان في الإبطال فائدة» ثم إنما 
تعمل الإجازة من الغائب أو من وارث أو من الوصي أو من الصبي بعد البلوغ إذا كان ما 
وقع عليه القسمة قائماً وقت الإجازة» فأما إذا هلك فلا كالبيع المحض الموقوف على 
الإجازة إنما تعمل فيه الإجازة إذا كان المبيع قائماً وقت الإجازة» وكما تثبت الإجارة 
صريحا بالقول تثبت الإجازة دلالة بالفعل كما في بيع المحض . 


الفصل الرابع: 


فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل 


وتدخل الشجرة في قسمة الأراضي» وإن لم يذكروا الحقوق والمرافق كما تدخل 
في بيع الأراضي» لا يدخل الزرع والثمار في قسمة الأراضي» وإن ذكروا الحقوق لأن 
الثمار والزرع ليست من حقوق الأرض فحقوق الأرض ما لا ينتفع بها بدون الأرض» 
فيكون من توابع الأرض» والزرع والثمار مما ينتفع بها دون الأرض فلا تكون من حقوق 
الأرض . 

ولهذا لا يدخل في المبيع المحض بذكر الحقوق» وكذلك إن ذكر المرافق مكان 
الحقوق لا تدخل الثمار والزرع في ظاهر الرواية؛ لأن في العرف يروا المرافق الحقوق». 
فصار ذكر الحقوق سواءء ولو ذكروا في القسمة بكل قليل أو كثير فيها ومنهاء إن قال بعد 
ذلك: من حقوقها لا تدخل الثمار والزرع» وإن لم يقل من حقوقها يدخل . 

والأمتعة الموضوعة فيها لا تدخل على كل حال لأن الأمتعة إن كانت فيها فليست 
منها بوجهء ما وهو إنما شرط لصاحبه كل قليل وكثير هو فيها ومنهاء فما يكون فيها ولا 
يكون منها لا يكون له بخلاف الزرع؛ لأن الزرع فيها من كل وجه ومنها من وجدء لأن 
الزرع متصل بالأرض إتصال تركيب بهذا الطريق دخل الزرع في بيع الأرض بذكر كل قليل 
وكثير فيها ومنهاء وأما الشرب [15/ 4] والطريق هل يدخلان من غير ذكر الحقوق في 
القسمة؟. 

ذكر الحاكم الشهيد في «المختصر» : أنهما يدخلان» وهكذا ذكر محمد رحمه الله 
في «الأصل»: في موضع آخر من هذا الكتاب». فإنه قال: إذا كانت الأرض بين قوم ميراثا 
اقتسموها بغير قضاءء فأصاب كل إنسان منهم فراح على حده؛ فله شربه وطريقه ومسيل 
مائه وكل حق لها . 

والصحيح: أنهما لا يدخلان, ألا ترى أنهما لا يدخلان في البيع من غير ذكر 


كتاب الفقسمة وم 


الحقوق فكذا في القسمة؛ لأنها بمعنى البيع إلا أن فرق ما بين البيع والقسمة أن البيع 
جائز على كل حال» والقسمة جائز ف إن أمكه أن يعمل لأرضيه ثيريا وطريقاً من موضع 
آخرء وإن لم يمكنه إن علم وقت القسمة أن لا طريق ولا شرب لهء فكذا القسمة جائزة. 
وإن لم يعلم فالقسمة باطلة؛ لأن البيع وضع لتمليك ما عقد عليه البيع»ء وقد حصل هذا 


المعنى على كل حال . 
فأما ملكا انها بج التملت ٠‏ ففيها معنى الإقرار لما كان لهم من المنفعة 
والمالية قبل القسمة. وإنما يتحقق الإقرار إذا لم يتضمن لفوات منفعة على بعض الشركاء 


منفعة كانت لهم قبل القسمةء. فيدون ذلك لا تكون قسمة على الحقيقة» فيتوقف على 
رضاهم إذا ذكر الحقوق والمرافق في القسمة» فلما استحق المشروط له الحقوق الطريق 
فيما أصاب صاحبه بالقسمة إذا لم يمكنه إيجاد طريق آخرهء أما إذا أمكنه فلاء وقد ذكرنا 
جنس هذا فيما تقدم. 

ولو كان الطريق في أرض غيرهما استحق كل واحد منهما الطريق بذكر الحقوق 
أمكنه إيجاد طريق آخرء أو لم يمكن وإن لم يذكر الحقوق والمرافق في القسمة» وإنما 
ذكر كل قليل أو كثير هو فيها ومنهاء قيل: يدخل الطريق والشرب . 

ذكر شيخ الإسلام: أن في المسألة روايتين» في رواية لا يدخل لأن هذه الحقوق 
في البيع ولا منهاء وفي رواية هذا الكتاب يدخل بحكم العرف» فإنه كما يراد بهذه الكلمة 
إدخال أما فيها ومنها يراد بها إدخال هذه الحقوق . 

وإذا اقتسم نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة» والنخلة في غير هذه 
القطعة؛ وعلى أن لفلان الآخر هذه القطعة الأخرى, ولم يقولوا لكل حق هو لهاء وعلى 
أن للثالث التى فيها تلك النخلة» فالذي شرط له النخلة يستحق النخلة بأصلها من الأرض 
حتى لم يكن للذي شرط له القطعة التي فيها النخلة أن يقطع النخلة» فالنخلة تستحق 
بأصلها في القسمة. 

وكذلك في الإقرارء إذا أقر لرجل بنخلة فإنه ؛ تحر سعد ا طبلينا > وإذا باع النخلة أو باع 
الشجرة مطلقاًء ذكر شيخ الإسلام أن في المسألة روايتين» وذكر شمس الأئمة السرخسي 
ذكر في «النوادر»: أن في البيع اختلافاً بين أبي يوسف ومحمدء على قول أبي يوسف 
يستحق النخلة بأصلهاء وعلى قول محمد لا يستحق» فمحمد يحتاج إلى الفرق بين البيع 
وبين القسمة والإقرار. 

والفرق: أن في القسمة بعض ما يصيب كل واحد منهما باعتبار أصل ملكه. وأصل 
ملكه فيها نخلة»؛ وإنما يكون نخله قبل القطع فمن ضرورة استحقاق بعض النخلة بأصلها 
استحقاق جميع النخلة 0 وكذلك في الإقرار؛ لأن الإقرار اختيار تملك النخلة له 
فأما البيع إيجاب مبتدأ فلا ؛ يستحق به إلا المسمى فيه والنخلة اسم لما ارتفع من الأرض 
لا الأرضء فلا يجوز أن يثبت يثبت الملك ابتداء فى شيء من الأرض بتسمية النخلة في البيع 
ما لم يسم النخلة بأصلها . 


والحائط يستحق بأصله في الإقرار والقسمة والبيع باتفاق الروايات» هكذا ذكر شيخ 
الإسلام رحمه ا ٠‏ وذكر الخصاف في كتاب الشروط أن الحائط ا 
والكنيج واف 

ثم ذكر محمد في «الكتاب»: أن الشهرةة تستحق بأصلها في القسمة» ولم يذكر 
5-0 

ا ا ا من الأرض ما كان بإزاء العروق يوم القسمة 
عروقاً لو قطعت :؛ تثييكة التدكر ٠‏ وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وبعضهم 
قالوا: يدخل في الأرض بمقدار غلظ الشجرة يوم القسمة» وإليه مال في «الكتاس» فإنه 
قال: إذا زادت النخلة غلظة كان لصاحب الأرض أن يبحث ما ازداد» فدل أنه قدر ما 
تحته من الأرض بمقدار غلظ الشجرة وقت القسمة. 

فإن قطع النخلة أو الشجرة فله أن يغرس مكانها ما بدا له لأن صاحبها ملك من 
الأرض بقدر الغلظ الذي كان وقت القسمةء فكان له أن يتصرف فيها ما شاءء فإن أراد 
أن يمر إليها فمنعه صاحب الأرض عنه» إن ذكروا فى القسمة بكل حق هو لها فليس 
لضاحت الأرفى انامتتعه وله الطريق إلى كلنه بان لم تداكو الله إن عدو يونت 
القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة» وإلا فالقسمة مردودة. 

وإذا كانت قرية وأرض ورحى ما بين قوم بالميراث. فاقتسموها فأصاب رجلا 
الوك .وتيارها و اصياتة ابر الكنون أرقا متسماةة واضنات اخو انها أرقا معناة 
فاقتسموها بكل حق لها ؛ فأراد ضاحب الثهر أن يمر إلى نهره فى أرضن أضاب.صاحبه 
بالشينة فنتعو ساح ليس لفكي ذا كانه الثهن نومك | فى ذا نوالة يس ليد الا 
أرقف لان دك الجتوقي الجالة عله لاق نهدا الطريق 4 .والطريق مدق والشرط: 

وإن كان يصل إلى النهر بدون أرضه بأن كان النهر منفرجاً مع حد الأرضء» لم يكن 
له أن يمر في أرض هذاء وإن كان الطريق إلى النهر في أرض الغير لا في نصيب صاحبه 
بوشن فى الس بذكر الحقوق أمكنه ال ا التهر يدون ذلك الوقن أو لنن 
يمكنه» وقد مر جنس هذا. 

وإن لم يشترطوا في القسمة الحقوق والمرافق وما أشبههاء وكان الطريق في أرض 
الغير» فإن لم يمكن فتح الطريق في نصيبه فالقسمة فاسدة» إلا إذا علم بذلك وقت القسمة 
وإن أمكنه فتح الطريق في نصيبه فالقسمة جائزة» وكذلك إذا أمكنه المرور في بطن النهر 
بأن نضب الماء من موضع منه» وكان يمكن المرور في ذلك» فهو قادر على أن يمر في 
نصيبه فتكون القسمة جائزة» وإن لم يكن من النهر شيء مكشوف فالقسمة فاسدة؛ لأن 
الجرور تعد إن كان الماء كيرا وستسسن إن كان قلبلا قلا يلقت إلية»: والقدق هذا نيما إذا 
لم يمكنه فتح الطريق في نصيبه . 

لا يدخل العلو والكنيف والشارع في قسمة الدار»ء وإن لم يذكر الحقوق والمرافق» 
والظلة لا تدخل بدون ذكر الحقوق والمرافق عند أبي حنيفة» وعندهما تدخل إذا كان 


كتاب القسمة دهم 


في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: دار بين قوم اقتسمواء فوقع في نصيب أحدهم 
بيت فيه حمامات» فإن لم يذكروا الا لوس تنو 
ذكروها فإن كانت لا توجد إلا لصيد فالقسمة فاسدة لما ذكرنا أن القسمة في معنى البيع. 
وبيع الحمامات إذا كانت لا توجد إلا لصيد فاسد فكذا القسمة» وإن كانت الحمامات 
توجد بغير صيد فالقسمة جائزة» لأن بيع الحمامات إذا كانت توجد بغير صيد جائزة. 
وهذا كله إذا اقتسموها بالليل حتى إذا اجتمعت كلها فى البيت» فأما إذا اقتسموها بالنهار 
بعد ما خرجن من البيت فالقسمة فاسلدة كالبيع. 

في «مجموع النوازل» : شريكان اقتسما كرماً نصفين» وفيه أعناب وثمارء فإن 
قالا: على أن هذا النصف لفلان بكل قليله وكثيره» أو قالا: بما فيه الأعناب والثمار 
ا ل ل و ودام . ا ؟ ا لا 

57 ' الوا : افد اقتسماه فوقع ال ا 
أحدهما مع الطريق القديمء ووقع النصف الاسفل في نصيب الآخر مع طريق رفعوه 
للنصف الأسفلء» وفي الطريق الذي رفعوه للنصف الأسفل أشجارء قال الفقيه أبو 
القاسم: لمن جعل له الطريق» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن جعل ملك الطريق له 
0-0 لأنها لكت اران وسراو | وا وإن جعلا 
0 دار فرفعا 00 اء ثم قسما الدار: فالباب ار 
في القسمة إلا بالذكر كما في البيع والله أعلم . 


الفصل الخامس 


في الرجوع عن القسمة ["ب/4] واستعمال القرعة فيها 


إذا كان الغنم أو ما أشبهه بين رجلين فأرادا قسمتهاء وقسماها نصفين ولم يقصرا 
عن طلب المعادلة» ثم بدا لأحدهما الرجوعء, فإن بدا له قبل تمام القسمة بأن كان ذلك 
قبل خروج القرعة فله الرجوع؛ لأن المقصود من القسمة وهو تعيين الأنصباء لم يحصل 
قبل الإقراع» فحال ما قبل الإقراع في القسمة والمقصود لم يحصلء كحال المساومة في 
باب البيع ‏ وإن بدا له بعد تمام القسمةء بأن بدا له بعد ما خرج قرعتهماء أو بعد ما خرج 
قرعة أحدهما وتعين نصيب كل واحد منهما ليس له الرجوع؛ لأن القسمة في معنى البيعء 
والرجوع عن البيع بعد تمامه لا يعمل» فكذا الرجوع عن القسمة. 

وإن كان الشركاء ثلاثة» فخرج قرعة أحدهم فلكل واحد منهم الرجوع؛ لأن القسمة 
لم تتم في كل واحد منهماء وأما في حق من خرج قرعته وإن تعين نصيبه؛ لأن ما يترك 


على صاحبيه من نصيبه لم يتعين بعد فكأنه وجد إحدى شطري القسمة» وإن خرج قرعة 
اثنين منهم» ثم أراد أحدهم أن يرجع ليس له ذلك؛ لأنه تعين نصيب كل واحد منهم 
وتمت القسمة في حقهم؛ لأن بخروج السهمين يتعين السهم الثالث . 

ولو كان الشركاء أربعة ما لم تخرج قرعة ثلاث منهم كان لكل واحد منهم الرجوع. 
وهو بناء على ما قلنا . 

وفي «نوادر ابن رستم» : لو كانت القسمة من القاضي أو من قسامه. فليس لأحد 
الشركاء الرجوع وإن لم تخرج السهام أصلاً؛ لأن القاضي يجبرهم على ذلك فلا يلتفت 
إلى رجوع واحد منهم لا بعد خروج القرعة ولا قبل خروجها. 

وإذا كان غنم بين قوم تشاحوا عليها قبل أن يقسموهاء فأيهم خرج سهمه أولاً عدوا 
لهء كذا الأول فالأول فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك مجهول؛ لأنه لا يدري ما نصيب كل 
واحد منهم بعد الإقراع. فإنه لا يدري أي عشرة تعد له الجيد أو الوسط أو الرديء» فهذه 
حياله مفضية إلى المنازعة» فيفيد القسمة كما يفيد البيع. 

وإن كان في الميراث إبل وبقر وغنمء تجعلوا الآبل اقسما والبقن قجما والعص كسما 
ثم تشاحوا عليها وأقرعواء فهذا جائز لأن ما يصيب كل واحد منهم بعد القرعة معلوم 
بخلاف الفصل الأول» فإن ما يصيب كل واحد بعد القرعة ثمة ليس بمعلوم . 

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسما على أن أخذ أحدهما الثلث من مؤخرها بجميع 
حقهء وأخذ الآخر الثلثين من مقدمها بجميع حقه فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ما 
لم تقع الحدود بينهماء ولا يعتبر رضاهما بما قالا قبل وقع الحدود؛ وهذا لأن الرضا 
بالقسمة إنما يعتبر وقت وجود القسمة وتمامهاء كالرضا بالبيع يعتبر وقت وجود البيع 
وتمامه» وتمام القسمة بوقع الحدود والتعيين» إما بالنص أو بالإقراع؛ لأن الإقرار به 

ذكر في «الأجناس»: القرعة ثلاث: الأولى لإثبات حق وإبطال حق آخر وإنها 
باطلة» كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه» ثم تعين بالقرعة» والأخرى لطيبة النفس» وإنها 
جائزة كما يقرع بين النساء ليسافر بهاء والثالث لإثبات حق واحد وفي مقابلة مسألة ليقر 
بها كل حق كالقسمة وهو جائز والله أعلم . 


الفصل السادس: 


في الخيار في القسمة 


الخيار نوعان: نوع يثبت بالشرط» ونوع يثبت بدون الشرطء والذي يثبت بدود 
الشرط نوعان: خيار الرؤية وخيار العيب» والقسمة نوعان: قسمة يوجبها الحكم» نعني 
بها: قسمة يجبر الآبي عليها. وقسمة لا يوجبها الحكم نعني: قسمة لا يجبر الآبي عليها . 
وقد أورد محمد رحمه الله في «اللأصل» لكل خيار باب وبدأ بخيار الرؤية» فنحن 


كتاب القسمة الاوسم 


نبدأ به أيضأء فنقول: خيار الرؤية يثبت في القسمة التي لا يوجبها لسكب لأ إشانة 
مفيدء وهل يثب” يفتكا فى التدمة الى يرسي ا ا 
الأمثال من المكيل أق العوزوة: أو العددياف الحقارة ين تين اعفن لا كيت أن إثباتة 
غير مفيد؛ لآنا'مقى أتيتناة: وتقضذا: القسمة نز يحب إغادتها كما وفعت أول مرةء فلا يفيك 
الاشتغال به بخلاف القسمة الى 0 يوجهها ا ٠‏ لأنا لو نقضناها بخيار الرؤية لا يجب 
إعادة فليا كايا فكان الإثبات فد 

وإن وقعت هذه القسمة في غير ذوات الأمثال كالغنم والبقر والإبل والثياب الهروية 
أو المروية ففيه روايتان» ذكر فى رواية أبي سليمان المرتية ان دك في رواية أبي حفص 
أنه لا يغبت والفبحن لا باكر فى زواية: أى لهات 

ووجه ذلك: أن إثبات الخيار في هذه القسمة مفيد؛ لأن المعادلة في غير المكيل 
والموزون تعتبر من حيث القيمة» والقيمة تعرف بالحزر والظن فيتوهم جريان الغلط فيها 
فمتى نقضنا هذه القسمة بخيار الرؤية ربما تعاد على وجه يكون أعدل من الأولء» فكان 
النقض هنيذا بخلاف المكبل والموزون؟ لآن المعادلة فنا تعض هزه شيف الأجراء لا مر 
حيث القيمةء فمتى نقضناها احتجنا إلى إعادة مثلهاء ثم ذكر محمد رحمه الله في 
«الكتاب» : الحنطة والشعير وكل ما يكال وكل ما يوزن» وأثبت في قسمتها خيار الرؤية. 

اقال مشايخنا رحمهم الله : أراد بما قال الحنطة والشعير جميعاً والمكيل والموزون 
سينا و اطعاسى ا جا كرد اماس الاجم كر لبي 0 بو 
الحكم بتراضيهماء فيثبت فيها خيار الرؤية. 

وإن أراد بذلك الحنطة على الانفراد أو الشعير على الانفراد» فهو محمول على ما 
إذا كان صفتهما مختلفة» بأن كان البعض علكة والبعض رخواًء والبعض حمراء والبعض 
بيضاء» واقتسما كذلك حتى تكون القسمة واقعة على وجه لا يوجبها الحكم . 

أو كانت صفتها واحدة, إلا أنه أصاب أحدهما من أعلى الصبرة» وأصاب الآخر 
من أسفلهء وهكذا الجواب في الذهب التبر والفضة التبرء وكذلك أواني الذهب والفضة 
والجواهر واللآليء»؛ وكذلك العروض كلهاء وكذلك السلاح والسيوف والسروج. 

وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين؛ ا ل لاي 
ولاكعر كسا .وقد راي احتعنا الماك كلف ولم يه الا عر ننه لذأ رقيت: يان الوقية؛ 
لأنها قسمة وقعت على يوجبها الحكم؛ وهذا لأن الدراهم والدنانير أثمان من كل وجهء 
ولا مقصود في عينها إنما المقصود الثمنية وبمعرفة المقدار د يصير المقصود معلوها علي 
وجه لا تفاوت قسم الرضا به قبل الرؤيةء» بخلاف سائر وجه الأعيان» قال: إلا أن يكون 
تبنم الذق لوي المال ضهنا فكون له الخان إاشاء وه التسمة ورن كلام اععناها. 

واتخلفه المشابح في تحليلة: قال بعضهم : ل ل 
كان ذلك عيبا فيرد بخيار العيب لا بخيار الرؤية» وخيار العيب يثبت يثبت في القسمات كلها . 


ويعضم تالا لأنه إنما رضي بقسمته على أن يكون في الصفة بمثل ما أخذ 


صاحبه» فإذا كان دون ذلك لا يتم به الرضا فيتخير في ذلك» كما لو رأى عند الشراء 
جزءأمن المكيل أو الموزونء ثم كان ما بقى وإنما رأى» فإنه يثبت له الخيارء وهذا إشارة 
إلن أن الرة ينان الرؤية: 

وإذا اقتسم الرجلان بستاناً وكرماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر الكرم 
ولم ير واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا نخله. وإنما رأى الحائط من ظاهره 
سقط خيار الرؤيةء ورؤية الظاهر كرؤية الباطن. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في (شرحه» : وبهذه 
المسألة يتبين ضعف قول من يقول في مسألة الدار: إذا رأى المشترى ظاهر الدار ولم ير 
داخلها أن جواب محمد: أنه لا خيار للمشتري محمول على دور الكوفه؛ لأنهما لا 
تتفاوت في السعة والضيق . 

ألا ترى أن محمداً رحمه الله في مسألة البستان والكرم اكتفى برؤية الظاهرء مع أن 
البستان المقصود والكرم المقصود يتفاوت بتفاوت الأشجار والنخيل» ولم يشترط رؤية 
شيء من ذلك. فعلم أن المعنى في تلك المسألة أن ما يتعذر الاستقصاء برؤية كل جزء 
منه تقام رؤية جزء منه مقام رؤية الجميع في إسقاط الخيار» وبعض مشايخنا قالوا: تأويل 
قوله: ولا رأى شجره ولا نخلة» كل الشجر وكل النخيل. إنما رأى رؤوس الأشجار 
ورؤوس النخيل» أما لو لم ير رؤوس الأشجار أيضاً لا يسقط [7/ 4] خيار الرؤية» وهذا 
القائل هذا يقول في بيع المحضء ثم إذا ثبت خيار الرؤية في القسمة في أي موضع ثبت 
يبطل بما يبطل به هذا الخيار في البيع المحض ؛ لأن القسمة في معنى البيع» وقد عرف 
تفاصيل ذلك في كتاب البيوع . 

جئنا إلى خيار العيب» فنقول: خيار العيب يثبت في نوعي القسمة جميعاًء لأن 
اناك غيان العييه تنيلك فى التوضين عتميعا + .ذان نقمي مفى التغيرك سيب العييه لا 
يحتاج إلى إغنادة مثلها على حسب ما وقعت أول.هرة» بل تعادة على وجه يزول الضرر 
عمن وقع العيب في قسمه. 

ومن وجد من الشراء عيباً في شيء من قسمهء فإن كان قبل القبض رد جميع نصيبه 
سواء كان المقسوم شيئاً واحداًء أو أشياء مختلفة كما في البيع. وإن كان بعد القبض» 
فإن كان المقسوم شيئاً واحداً حقيقة وحكماً كالدار الواحدة» أو حكماً لا حقيقة كالمكيل 
والموزون» يرد جميع نصيبه» وليس له أن يرد البعض دون البعضء. كما في البيع 
المحض» وإن كان المقسوم أشياء مختلفة حقيقة وحكماً كالأغنام يرد المعيب خاصة كما 
في البيع المحض» وما يبطل خيار العيب في البيع المحض كذا يبطل به في القسمة؛ لأن 
في القسمة معنى البيع على ما مر. 

وإذا استخدم الجارية بعد ما وجد بها عيباً ردها استحساناًء وإذا دام على سكنى 
الدار بعد ما علم بالعيب بالدار ردها بالعيب استحساناً أيضاء وإذا دام على ركوب 
الدابة» أو دام على لبس الثوب بعد ما علم بالعيب لا يردهما بالعيب استحساناً وقياساً. 


وللاستحسان في مسألة السكنى طريقان. 

أحدهما: أن الدوام على السكنى بعد ما علم بالعلم محتمل بين أن يكون لاختيار 
الملك فيسقط خيارهء وبين , أن يكون لعجزه عن الأنتقال لآن الانتفال هقان الى داولا 
يمكن إلا بكلفة ومؤنة وربما لا يتهيأ له ذلك فلا يكون اختياراً للملك مع الشك فلا يسقط 
خياره بخلاف الدوام على الركوب واللبس؛ لأنه اختيار الملك؛ لأنه لا عجز عن النزع 
والنزول» فكان لاختيار الملك فعلى قول هذه الطريقة» يقول: إذا أنشأ السكنى بعدما علم 
بالعيب يسقط خياره؛ لأن إنشاء السكنى لا يكون إلا لاختيار الملك؛ لأنه لا يحتمل 
العجز عن الانتقال» ومحمد رحمه الل ودح فعول إنشاء السكنى في بعض روايات 
كتاب القسمة» إنما ذكر فصل الدوام. 


الطريق الثاني : أن الدوام على السك محندل دين أن يكون بالملك الحادث 
المستفاد بالقسمة من جهة صاحبهء فيدل على اختيار الملك» وبين أن يكون بملكه 
ا ل ل ا ا ا 
كفاوتون فية.وغلى هذا الاعنان لا ايكون اعغبارا للذلك فلذ ينيك أته الكسبار الك 
يشادنم النوام على اليس والر كوي 1 لاقمل أذ ركون اتلك القليي؟ لذن إتدد 
الشريكين: لا يملك دذللة: مق غير رضا :شريكه لما أن الئاس يتف وئوثن فى الركوت أ واللشسن 
نفمين انكر ناتملك الساشكب: تعلن: قر ل هده الفلويقة نشول ]ذا انس المدكى يعين نا 
علم بالعيب لا يسقط خياره. وإلى هذا أشار في بعض روايات هذا الكتاب . 

وأما في البيع المحض هل يسقط خيار العيب بالسكنى دواماً كان أو أنشاءً : فلا ذكر 
لهذه المسألة في كتاب البيوعء وقد اختلف المشايخ فيه. 

فمن سلك الطريق الأول في مسألة القسمة يقول: خيار العيب في القسمة والبيع 
المحض يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بدوامه» ومن سلك الطريق الثاني يقول: خيار 
العيب في القسمة والبيع المحض لا يبطل بإنشاء السكنى ولا بدوامه. 

ومن المشايخ من فرق بين البيع المحض. » وبين القسمة فقال: في البيع يبطل خيار 
العييعا بالسكقى الشاف دافا وفي القسمة لا يبطل خيار العيت السك 1 ناملا 
ذواما . 

والعرق؟ أن الشكتى :فى تمن التسمة وواها كان و انقاء يعين أن كرة :اليك 
القديمء فأما البيع لا يحتمل أن يكون بالملك القديم دواماً كان أو إنشاءً فيتعين أن يكون 
بالملك الحادث المستفاد بالبيع» فيكون اختياراً للملك» فلهذا افترقا . 

وأما في خيار الشرط إذا سكن الدار في مدة الخيارء أو دام على السكنى . 

ذكر محمد رحمه الله في كتاب البيوع: إذا سكن المشتري الدار في مدة الخيار 
سقط خياره» ولم يفصل بينما إذا أنشأ السكنى وبينما إذا دام على السكنى. فمن فرق من 
المشايخ , بين إنشاء السكنى وبين الدوام عليه في مسألة القسمة يفرق بينهما أيضاً في خيار 
الشرط . 


ويقول: خيار الشرط يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بالدوام عليه إذ لا فرق بينهماء 
ومن قال: خيار العيب في القسمة لا يبطل لا بإنشاء السكنى ولا بدوامه» قال: بأن خيار 
الشرط يبطل بإنشاء السكنى وبدوامه. 

والفرق بينهما: وهو أن السكنى في خيار العيب يحتمل أن يكون لإمكان الرد 
بالعيي :د سهد ةله لمعيه لل تراه أن زازه بالعيب لكر نلا يعاد أو نر قينا : 
وعسى لا يرضى به خصمه.ء فيحتاج إلى القضاءء والقضاء يعتمد سابقه الخصومة» ومدة 
الخصومة عسى تطول فمتى لم يسكنها تخربء لأن الدار تخرب إذا لم يسكن فيها أحدء 
فيعجز عن الرد فيحتاج إلى السكنى لإمكان الرد بالعيب» فلا يكون اختياراً للملك وعلى 
هذا الاحتمال؛ فلهذا لا يسقط به خيار العيب. 

فأما في خيار الشرط لا يحتاج إلى السكنى لإمكان الرد؛ لأنه يتمكن من الرد بنفسه 
من غير أن يتوقف ذلك على قضاء أو رضا فلا تطول مدة الردء فلا يحتاج إلى السكنى 
لإمكان الرد فكان الاختيار الملك فيوجب سقوط خياره» وإذا باع قسمه الذي أصابه من 
الدارء ولا يعلم بالعيب» فرده المشتري عليه» إن قبله بغير قضاء فليس له أن ينقض 
القسمة» وإن قبله بقضاء فله أن ينقض القسمةء كما في البيع المحض . 

فإن كان المشتري قد قدم شيئاً من الدار قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن يردهاء 
ويرجع بنقصان العيب كما في البيع المحض» قال: وليس للبائع أن يرجع بنقصان ذلك 
على من قاسمه. ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خخلاف . 

فمن مشايخنا من قال: ما ذكر هنا قول أبى حنيفة رحمه الله وحدهء أما على قول 
أن بومطته مهف يرصع نتفيان العديه طلى اتسيعة» واتائن هله الممالةيمبالة ذكرها 
في كتاب الصلح . 

وصورتها: رجل اشترى من آخر جارية وقبضها وباعها من غيره. فهلكت عند 
المشتري» ثم اطلع المشتري الثاني على عيب بهاء فإن له أن يرجع بنقصان العيب على 
بائعه وهو المشتري الأول» وهل للمشتري الأول أن يرجع على بائعه؟ ذكر أن على قول 
أبي حنيفة : لا يرجع . 

وعلى قولهما: يرجع فها هنا يجب أن يكون على الخلاف أيضاً» ومن المشايخ من 
يقول: ما ذكر في كتاب القسمة قول الكل». وفرق هذا القائل بين مسألة كتاب القسمة وبين 
مسألة كتاب الصلح . 

ووجه الفرق: أن في مسألة كتاب القسمة التزم ضمان النقصان باختياره» فإنه كان 
يمكنه أن يقبل المبيع ولا يؤدي النقصانء فهو بمعنى قولنا: التزم ضمان النقصان باختياره 
فلا يرجع بذلك على غيره. 

أما في مسألة كتاب الصلح التزم ضمان النقصان عن اضطرار وجبر» فإن القبول بعد 
الهلاك غير ممكن» فجاز أن يرجع بذلك على بائعه» ولكن هذا الفرق لا يكاد يصح؛ لأن 
في مسألة كتاب القسمة لا يمكنه القبول إلا بزيادة عيب يلزمه. فكان مضطرا في التزام 


كتاب القسمة ا 


ضمان النقصان» فالصحيح أن المسألة على الاختلاف . 

جئنا إلى خيار الشرطء فنقول: خيار الشرط يثبت في القسمة حيث يثبت خيار 
الرؤية» وما يبطل به خيار الشرط في البيع المحض يبطل في القسمة» وإنما يصع اشتراط 
الخيار في القسمة على نحو ما يصح اشتراط في البيع المحض حتى يجوز اشتراط ثلاثة 
أيام بلا خلاف. وما زاد على الثلاثة يكون على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وإن 
اذعق المشروط له الخيار بعد مضي مدة الخيار الفسخ في مدة الخيار لا يصدق على 
ذلكء كما في البيع المحض . 


الفصل السابع: 


في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي 


الأصل أن من ملك بيع شيء ملك قسمته؛ لأن في القسمة بيعا وإفرازاًء ومن ملك 
بيع شيء ملك إفرازه [لاب/ 5] ضرورة» إذا عرفت هذا فنقول: الأب يقاسم مال ولده 
الصغير عقاراً كان أو منقولاً بغبن يسيرء ولا يملك بغبن فاحش لأنه يملك بيع مال ولده 
الصغير فكذا القسمة» ووصي الأب في ذلك بمنزلة الأب» والجد أب الأب حال عدم 
الأب» ووصي الأب بمنزلة الأب» وأما وصي الأم يقاسم مال:ولدها الصغير ما سوى 
الصغار من تركة الأم إذا لم يكن للصغير أحد ممن سميناء ولا يقاسم ما له من غير تركة 
الأ العقار والمنقول في ذلك على السواء؛ وهذا لأن وصي الأم قائم مقام الأم والأم 
حال حياتها كانت تملك بيع منقولاتها التي يرثها هذا الصغيرء ٠‏ تحصيناً على نفسها وعلى 
الضعغيوء ٠‏ فإنها ما لم تحصن ذلك وتحفظها لا يبقى لها ولا يصير موروثاً للصغير من 
جهتهاء وكانت تملك بأن تحفظ ما ورثها الصغير من غيرها بعينها وما كانت تملك بيعهاء 
العقار والمنقول في ذلك على السواء . 

وما كانت تملك بيع عقار أب نفسها التي يرثها هذا الصغير تحصيئاً لأنها محصنة 
بنفسهاء وإنما كانت تملك بيعها لحاجتها إلى الثمن» إذا ثبت هذا في حق الأم ثبت في 
حق وصيها الذي هو قائم مقامها فيملك وصيها بيع المتفولات التى ورنها عن الام 
تحصيناء ولا يملك بيع عقاراته التي ورثها من الأم تحصيناً: وإنما يملك بيعها لحاجته 
إلى تمنياء ٠‏ بأن كان عليه دين لا وفاء له إلا من ثمنها. ولا يملك بيع ما ورث الصغير من 
غير الأم العقار والمنقول في ذلك سواء. 

وإذا عرفت الجواب في البيع ظهر الجواب في القسمةء في كل موضع ملك هذا 
الوصي البيع يملك القسمة؛ لأن في القسمة تحصين.ء فإن الإنسان أقدر على تحصين 
"شرام ل بدو اا د اد د باو ل 
الأم فهو الجواب في وصي الأخ والعم وابن العم يقاسم ما ورث الصغير من هؤلاء ما 
سوى العقارء ولا يقاسم العقار ولا يقام ما ورث الصغير من غيرهم» العقار والمنقول في 


ذلك سواء؛ لأنه لا ولاية لهؤلاء على الصغير كما لا ولاية للأم فكانوا بمنزلة الأم» فكان 
وصيهم بمنزلة وصي الأم. 

ولا تجوز قسمة الأب الكافر على ابنه المسلم» وكذا لا تجوز قسمة الأب المملوك 
على ابنه الحرء ولا تجوز قسمة الملتقط على اللقيط كما لا يجوز بيعه» ولا تجوز قسمة 
الوصي بين الصغيرين كما لا يجوز بيعه مال أحدهما من الآخر. 

والوصي إذا قاسم مالا مشتركاً بينه وبين الصغير لا يجوزهء إلا إذا كان للصغير فيها 
منفعة ظاهرة عند أبى حنيفة رحمه الله» وعند محمد لا يجوزء وإن كان للصغير فيه منفعة 
ظاهرة؛ ويجوز للأب أن يقاسم مالاً مشتركاً بينه وبين الصغير» وإن لم يكن للصغير فيه 
منفعة ظاهرة. ظ 

وإن كان في الورثة صغار وكبار فقاسم الوصي الكبار وميز نصيب الصغار جازء ولا 
تجوز قسمة الوصى على الكبار الغيب فى العقار.ء وتجوز قسمته فى العروض» زاد 
«البقالي» في كتابه العروض من تركة الأب» وإن كان فيهم صغير وكبير حاضر وكبير غائب 
فعزل الوصي نصيب الكبير الغائب مع نصيب الصغيرء وقاسم الكبير الحاضر . 

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: جاز قسمته في العقار والعروض» وعلى قولهما : 
تجوز في العقار ولا تجوز في العروض كما في البيع» ولا يقسم على الموصى له من غير 
أمر القاضى . 

وود الحسن عن أبي توسفب” أنه يجوزء وهو قول الحسن., وإذا جعل القاضي 
وصياً ليتيم في كل شيء فقاسم عليه في العقار والعروض جازء ولو جعله وصياً في النفقة 
أو في حفظ شيء بعينه فقاسم لا يجوز . ظ 

وهذا وقللاقه وفك الات إذا ضفل الات وما تن قو ماضن :نإنهيكون رصنا 
فى الأقياء كلها فالرسابه من الناضى :قابلة التخصيصي بون اللآن الآ تتال العصيصض: 
ولا تجوز القسمة على المبرسم والمغمى عليه. والذي يجن ويفيق إلا برضاه» ووكالته في 
حالة صحته وإفاقته؛ وهذا لأن هذا العارض على شرف الزوال فكان لاحقاً بالعدم إلا أنه 
موجود حقيقة» فما ثبت للغير عليه من الولاية الثانية بالوكالة حالة الصحة لا يزول» وما 
يكن ناكا اللقير عليه مق الرلئية لآ ركه 


الفصل الثامن: 
في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى له. 
وفي ظهور الدين بعد القسمة. وفي دعوى الوارث 
ديناً في التركة أو عيناً من أعيان التركة 


قال محمد رحمه الله: إذا اقتسم الورثة داراً للميت أو أرضاً الميت» وعلى الميت 
دين» فجاء الغريم يطلب الدين فالقسمة فاسدة قياساً جائزة استحساناً لوجهين : 


كتاب القسمة م 


أحدهما: أنهما شرطا في القسمة ما تقتضيه القسمة من غير شرطء فإنهما لو اقتسما 
و و ا و ب ا 
لصاحبهء واشتراطها يقتضيه العقد من غير شرط لا يوجب فساد العقد. 

فإن قيل: إذا لم يشترط القيمة وقت القسمة فالجهالة طارئة على القسمة» لأن القيمة 
تجب بعد ذلك حكما فكانت طارئة» ومتى شرطا القيمة وقت القسمة كانت الجهالة 
متقارنة للقسمة» والجهالة الطارئة على العقد لا توجب فساد العقدء أما المقارنة تفسد 
العقدء عرف ذلك في كتاب البيوع» والجواب عن هذا أن يقال: لا بل الجهالة مقارنة 
للقسمة» وإن لم يشترطا القيمة؛ لأن القيمة واجبه لا محالة لا تنفك القسمة عنها فكانت 
الجهالة متقارنة» ثم لم يمنع ذلك جواز القسمة» فكذا إذا كانت مشروطة؛ ل عقيف 
بالشرط زيادة جهالة لم : تكن ثابتة قبل ذلك . 

الوجه الثاني : لبيان جواز هذه القسمة: أن العبرة لحال تمام العقد»ء والعقد تم في 
المعلوم فلا تضرهم الجهالة في الابتداء» كما لو اذ قغرى أت الأرواك القلذدة على اند 
بالحيان نيان اوقا شاءة وصمن لكل رواحد تهنا : 

بيان هذا الكلام: أن حكم القسمة في الأرض لا يتم بالمساحة بل يتوقف تمام 
القسمة فيها على معرفة قيمة البناء وقسمتها بالقيمة» فلا تتم القسمة إلا بعد ظهور المعادلة 
في الكل ومعرفة كل واحد من الشركاء نصيبه . 

فهو معنى قولنا: إن العقد يتم في المعلومء ثم إذا اقتسما الأرض نصفين وترك 
البناء على الشركة ووقع البناء في نصيب أحدهما إنما وجب على من وقع البناء في نصيبه 
نات البهنة الطاي لاذه للا نوكه إلى 'إبتاة البداء عقيف كا كذتلف نينا نحت البنا هن 
الأرض صار ملكاً لأحدهماء فمتى تركنا البناء كذلك يتضرر من وقعت ساحة الأرض في 
نصيبه» ولا وجه إلى أن يؤمر الذي لم يقع البناء في نصيبه نقض نصيبه» لأنه لا يمكن 
نقض نصيبه إلا بعد نقض نصيب صاحبهء وفي ذلك ضرر بصاحبه فلم يبق ههنا وجه سوى 
أن يتملك الذي لم يقع البناء في نصيبه من الأرض ونصيب صاحبه من البناء» أو يتملك 
صاحب الأرض من نصيب صاحبه من البناء» وتملك صاحب الأرض نصيب صاحبه من 
البناء أولى؛ لأن التملك فيه أقل؛ ولأن صاحب الأرض صاحب أصل وصاحب البناء 
صاحب تبع» وتملك التبع لحق صاحب الأصل أولى على ما عرف . 

وإذا كانت الدار في يدي ورثة حضور كبار أقروا عند القاضي أنها ميراث في أيديهم 
وسألوه قسمتها . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : القاضي لا يقسم الدور وسائر العقار بإقرارهم حتى 
يقيموا بينة أن فلاناً مات وتركها ميراثاً بينهم . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: قسمها بإقرارهم بينهم» ويشهد على أنه إنما 
قسمها بينهم بإقرار منهم لا بالبينة» وعلى هذا الخلاف إذا أقروا أن معهم وارث آخر 
غائب أو صغيرء والدار كلها في يد الذين حضروا عند القاضي» وسألوه القسمة. 


واجمعوا على أن الدار كلها أو شيء منها إذا كان في يدي غائب أو صغير سوى هؤلاء 
الذين حضروا عند القاضي وطلبوا من القاضي القسمة» فالقاضي لا يقسمها بينهم حتى 
يقيموا البينة على الميراث» واجمعوا في العروض إذا أقروا أنها ميراث بينهم» والعروض 
ف أبدييم + .وطلبوا من القاضى القبيية أن القاضى فنسنها 14/181 وإن لم يقيموا البينة 
على الميراث. 

وأما إذا قالوا: اشترينا هذه الدار من فلان وطلبوا من القاضي القسمة» فالقاضي 
يقسمها بينهم بإقرارهم» وعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان» في المشهور من الرواية: 
فاضي السعها بحي بإئرا وهم كما او يمينا وفي رواية قال: لا يقسمها حتى يقيموا 
البينة على الشراء من فلان. 

وجه قولهما: في فصل الميراث أن إقرارهم أن الدار في أيديهم ميراث إقرار 
صحيح ؛ لأن الدار في أيديهم لا ينازعهم أحد فيهاء وقول صاحب اليد فيما فى يده عند 
عدم المنازع مقبول صحيح شرعاء فلا حاجة إلى إثبات ذلك بالبيئة . 

والدليل عليه فى فصل الشراء وفصل العروضء. وهذا بخلاف ما إذا كانت الدار 
كلها أو شيء منها في يد الغائب؛ لأن هناك إقرارهم غير صحيح؛ لأنه لا يد لهم فيما 
أقروا فلا بد من الإثيات بالبينة أما ها هنا بخلافه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت» ألا ترى 
أن التركة إذا ازدادت قبل القسمة كانت الزيادة للميت؟ حتى تقضى منها ديونه وتنفذ 
وصاياهء وبالقسمة ينقطع قدر ما بقى من الملك له حتى ب عير الزياده لمن رح فى سيية” 
وقولهم ليس بحجة على الميت بخلاف فصل الشراء على ظاهر الرواية؛ لان القسية ها "١‏ 
لا تتضمن بطلان شيء من ملك البائع؛ لأن المشترى بعد القبض ملك المشتري من كل 
يا ل يي بي 0 
المشتري . 

وأما العروض قلنا : القاضي لا يقسم العروض لقطع ما بقي من ملك الميت إنما 
يتسمها تخصضيا على الهيك »لات العروض. تنس الترض والعلفت): 

ألا ترى أن القاضي يبيع عروض الغائب» وإنما يبيعها تحصيئاً عليه» أما العقار 
محصنة بنفسها فلم يقسمها بطريق التحصين بل كان لإزالة ملك الميت» فلا بد لذلك من 
حجة تقوم عند القاضي . 

ثم على قولهما إذا قسم القاضي الدار بين الورثة بإقرارهم» يشهد أنه إنما قسم 
بإقرارهم؛ لأن حكم القسمة بالبينة يخالف حكم القسمة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة 
يتعدى إلى الغير . 

حتى لو ادعى أم ولده هذا الميت أو مدبرة العتق فالقاضي يقضي لهما بالعتق» ولا 
يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار لا يتعدى . 

ألا ترى أنه لا يقضي بالعتق في هاتين الصورتين إلا ببينة تقوم على الموت» وإذا 


كان بعض الورثة حضوراً والبعض غيباً» والدار كلها أو بعضها في يد الغائب وطلب 
الحاضر القسمة من القاضي» وأقام البينة على الميراث» فإن كان الحاضر واحدا فالقاضي 
لا يقبل بينته ولا يقسم الدارء وعن أبي يوسف أن القاضي ينصب عن الغائب خصما 
ويسمع البينة عليه ويقسم الدار. 

وجه ظاهر الرواية: أن التركة قبل القسمة إن بقيت على حكم ملك الميت من وجه 
على عا”س فنا ورك د ملكا الورثة من موحد حت ل أطدق و اعفد نيم عدا مين الشركة قبل 
القسمة يعد العتق في نصيبه» وكل واحد من الورثة قبل القسمة يرتفق بنصيبه ونصيب 
شركائه. فالحاضر بدعوى القسمة كما يدعي إزالة ما بقى من ملك الميت يدعى على 
شركائه قطع الارتفاق بنصيبه ونصيب شركائه. فالحاضر .0" جاز للقاضي نصب 
اع ا ا و ا او 70 
شركائه الغائب» فلا يجوز نصب الوصي بالشك . 

ولفسن كوا الى الافى ادر يدينا على الحكهة وليس للميت وارث ولا وصىء فإِن 
القاضي ينصب عنه وصبّاً عن الميت» أما هاهنا بخلافهء وإذا لم يكن للقاضي أن ينصب 
وصياً عن الميت» وهذا الواحد لا يصلح خصما عن الميت وغية سناقن الشيركاع أنه 
مدعي فلا يصلح مدعياً عليه تعذر قبول البينة ؛ لأن البينة من غير الخصم لا تقبل . 

وإ حتصين الال والباقي بحاله. ٠»‏ فالقاضي يسمع البينة» ويقسم الدار ويجعل أل 
الحاضرين مدعيا والآخر مدعى غلية: ارا يا الور 
الور 

ل 
والمقر بما يدعي المدعي لا يصلح خصماً للمدعي . 

قلنا: كل واحد منهما إنما يقر على الغير والإقرار على الغير باطل» وجوده والعدم 
بمنزلة» ألا ترى أن من ادعى على ميت ديئاً وأقر به وصيهء فإن المدعي يكلف إقامة البينة 
وتخصس الرضى فيه انه و01 كاذ الرهى م جين ]ذا عسي اجن الورثة ترمعه مير 
وطلب القسمة من القاضي؛ وأراد ن يقسم بينه على الميراث» فالقاضي ينصب وصياً عن 
الصغير ويسمع البينة عليه ويقسم الدار؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي» ووصيه يقوم 
مقام الصبي»ء وكأن الحاضر اثنان بالغان. 

وإن كانت الدار بين ثلاثة نفر بالشراءء وأحدهم غات فأقام اثنان منهم البينة على 
الشراء وطلبا من القاضي القسمة فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقسم الدار بينهم ؛ ؛ وهذا لأن 
الحاضر من المشترين لا يتتصب خصماً عن الغائب منهم؛ لأن الثابت بالشراء كل واحد 
منهم ملك جديد بسبب يأمره في نصيبه» فأما في الميراث لا يثبت للورثة ملك متجدد 
سيت ها ذه وإنما ينتقل إليهم ما كان من الملك للمورث بطريق الخلافة عنه» فيستقيم 


0 سافن الاضل: 


أن يجعل البعض خصماً عن البعض في ذلك ؛ لاتحاد السبب في حقهم وهو الخلافة عن 
الميت» وسيأتي جنس هذه المسائل بعد هذا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

وإذا كانت الدار بين رجلين فيها صفّة"''. وفي الصمّة بيت وطريق البيت في الصفةء 
كسبل نما كله البث على ظير الضفة» قاثقبينا قاععان اتحدهنا :العف سملن عن تراد 
الدار» وأصاب الآخر البيت وقطعه من ساحة الدارء ولم يذكروا في القسمة الطريق 
ومسيل الماءء فأراد صاحب البيت أن يمر فى الصفة على حاله ومسيل الماء على ظهر 
العفة » افالمب الشفان وحهي. : ْ 

أحدهما: أن يكون لصاحب البيت إمكان فتح الطريق ومسيل الماء في نصيبه في 
موضع آخرء وفي هذا الوجه القسمة جائزة» وليس لصاحب البيت حق المرور في الصفةء 
ولا حق تسييل الماء على ظهرها سواء ذكر فى القسمة أن لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه 
أو لم يذكرا ذلك. 1 

الوجه الثاني: إذا لم يكن لصاحب البيت إمكان فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه 
من موضع آخرء وفي هذا الوجه إن ذكروا أن لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه دخل الطريق 
ومسيل الماء في القسمة وتجوز القسمةء وإن لم يذكرا ذلك لا يدخل الطريق ومسيل الماء 
في القسمة؛» وفسدت القسمة. 

والوجه في ذلك: أن عند ذكر الحقوق اجتمع في القسمة ما يوجب دخول الطريق 
ومسيل الماء في القسمة. وهو اشتراط الحقوق كما في البيع» وما يمنع دخولهما وهو 
لفظة القسمةء لأن القسمة للإقرار ولقطع كل واحد منهما عن نصيب صاحبهء وإنما ينقطع 
حق صاحب البيت عن الصفة من كل وجه إذا لم يكن لصاحب البيت حق المرور في 
الصفة وحق تسييل الماء على ظهر الصفة . 

والعمل بهما جميعاً في كل حال متعذرء فعملنا بلفظة القسمة إذا أمكنه فتح الطريق 
وتسييل الماء فى نصيبهء وألغينا شرط الحقوق؛ لأن العمل بمقتضى القسمة فى هذه 
العيورة لا يتمد التنيعة والتسعة أصل والشتروط أتتاع» بوعمنا شبروط افق دالا 
يمكنه فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه» وإن كان الشروط أتباعاً لأنا لو نعمل بشرط 
الحقوق هاهنا تفسد القسمة؛ لأنها قسمة ضررء ومتى فسدت القسمة فسد ما شرط فيهاء 
ففي العمل بحقيقة القسمة في هذه الصورة إلغاء القسمة والشرط جميعاء وفي العمل 
بالشرط اعتبار الشرط من كل وجه واعتبار القسمة من وجهء فكان هذا أولى» فإن لهم أن 
ينقضوا القسمة سواء كان الدين قليلاً أو كثيراً. 

يجب أن يعلم أن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة من القاضي». وعلى الميت دين» 
والقاضي يعلم به.41/ب/ 4] وصاحب الدين غائب» فإن كان الدين مستغرقاً للتركة» فإن 


(1) صمّة الدار: هي الموضع المظلل من الدارء وأهل الصّفة: كانوا أضياف الإسلام» كانوا يبيتون في 


كتاب القسمة قا 


يه برس 00 سم اسمس 

لاسو مقدار الدين ويقسم م الباقي : 7 ا سي ل 
اد موسي ظ 
اللي ؟ لسو ٠ ٠‏ فإن ا ل 
وقسم الباقي» وإن قالوا: لا دين فالقول قولهم؛ لأن الورثة قائمون مقام الميت» والميت 
ا«الرحا ري ل ار اول 0 إذا قال ورثته ذلك . 

لح م ا عاب بلحي ل او 

0 أو يوا ود و ا 
الميراث ما بعد الدين. 

يوضحه: أن حق الغريم متعلق بالتركة» فكانت القسمة مصادفة حقهم فكان لهم 
النقض إذا كان النقض مفيداً» وفي النقض فائدة فإنه يباع شيء من التركة في دينه ولا 
يحتاج إلى أن يبيع كل واحد ع ا ل ا 
الفسجمة إلا أن يتقير الدين عن مالجد يسن الور نفالقاضي 1 بشع النسمة اف انعفد 
الموجب للنقض الغريم وقد زال حقه قبل النقض فيمتنع النقض» وهذا كله إذا لم يعزل 
الورئة نصيب الغريم ولم يكن للميت مال آخر سوى ما اقتسموا فالقاضي لا ينقض 
القسمة. 

وكذلك الجواب فيما إذا اقتسم الورثة التركة بأنفسهم ثم ظهر الغريم وكذلك آخر 
ولم يعرفه الشهودء أو ظهر موصى له بالثلث أو الربع وقد قسم الورثة التركة بأنفسهم» 
فإن القاضي ينقض القسمة ثم يستأنفها بعد ذلك؛ لأنه تبين أنها وقعت بغير محضر من 
عفن الشركاء: 

فإن قيل: أي فائدة في نقض القسمة واستئنافها من ساعته . 

قلنا: إذا لم ينقض القسمة يحتاج هذا الوارث أو الموصي له إلى أن يستوفي فما 
وصل إلى كل واحد منهم مقدار نصيبه فيتفرق نصيبه فى مواضع» وإذا استؤنفت القسمة لا 
يتفرق نصيبه» وهذه فائدة ظاهرة. ظ 
القسمة لا يلتفت إلى قولهم إلا أن يرضى هذا الوارث أو الموصى له. 

فرق بين هذا وبينما إذا ظهر غريم أو موصى له بألف من ماله فقالت الورثة: نحن 
نقضي حقه من مالناء ولا ننقص القسمة إن لهم ذلك . 


والفرق: أن حق الوارث والموصى له بالثلث أو الربع في عين التركة»ء فإذا أرادوا 
أن يعطوا حقه من مالهم فقد قصدوا شراء نصيبه من التركة فلا يصح إلا برضاهء ألا ترى 
أن في الابتداء لو أرادت الورثة أن يقتسموا جميع التركة فيما بينهم» ويقضوا حق وارث 
انغر وق المرضي ادوالقلت والريع جين ماهم أوسن لهم خلاك وطريقه يا خا مسق 
الغريم والموصى له بألف من ماله ليس في عين التركة بل في معنى التركة من حيث 
الاستيفاء من مال التركة» وأيضاً حقهم ف التركة ورهن قال الواريكو يوا 

ألا ترى أن في الابتداء لو أردوا أن يقسموا جميع التركة بينهم ويقضوا حقهما من 
مالهم كان لهم ذلك كذا ها هنا. 

ل حر وااو ار ل ا 
التركة» فالقاضي لا ينقض القسمة بل يمضيها؛ لأن حق الغريم قد سقط ولم يثبت يثبت للوارث 
دين آخر لما شرط أن لا يرجع. فأما إذا شرط الرجوع أو سكت فالقسمة مردودة إلا أن 
يقضوا حق القاضي من مالهم؛ لأن دين القاضي في التركة بمنزلة دين الغريم وهذا 
الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجوع مشكل فيما إذا سكتء وينبغي أن يجعل متطوعا إذا 
سكت 

والجواب إنما يجعل متطوعاً لأنه مضطر في القضاءء ألا ترى أن الغريم لو قدمه 
إلى القاضي قضى القاضي عليه بجميع الدين؛ لأنه لا ميراث إلا بعد الدين. 

ثم ما ذكر أن الورثة إذا قسموا التركة وظهر وارث آخرء أو موصى له بالثلث أو 
الربع فالقاضي ينقض القسمة فذلك إذا كانت القسمة بغير قضاء قاضيء فأما إذا كانت 
القسمة بقضاء القاضيء» ثم ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث فالوارث لا ينقض القسمة 
إذا عزل القاضي نصيبه» وأما الموصى له فقد اختلف فيه المشايخ. قال بعضهم: لا 
ينقض وإليه أشار محمد في «الكتاب» فإنه قال في فصل الموصى له: له أن ينقض القسمة 
إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي فهذا إشارة إلى أنها إذا كانت بقضاء فالقاضي لا ينقض 
القسمة. وهذا لأن الموصى له بالثلث شريك الورثة بمنزلة أحدهم» والوارث لا ينقض 
القسمة إذا كانت القسمة بقضاءء فكذا الموصى له. وبعضهم قالوا: ينقضء» وفرقوا بين 
الموصى له وبين الوارث والأول أصحٌ. 

ولو كان للميت وصي يقسم التركة» وعزل نصيب الوارث أو عزل نصيب الموصى 
له بالنلث صح قسمته على الوارث» ولم يصح على الموصى له. وإذا كان بعض التركة 
ؤينا فاقتسموهاء وشرطوا الدين في قسم بعضهم فالقسمة فاسدة؛ لأنهم باعوا الذين مخ 
غير من عليه الدين» وكذلك إذا اقتسموا الدين فيما بينهم فالقسمة فاسدة؛ لأن القسمة 
للوقرار وذلك لا يتحقق في الدين قبل القبض؛ لأن قبل القبض الدين مجتمع في مكان 
واحدء وإن كان الدين على الميت فاقتسموا على أن ضمن كل واحد منهم أو أحدهم 
الدية الذي على الميت» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون الضمان مشروطاً في القسمة» والحكم فيه أن القسمة فاسدة؛ لأن 


كتاب القسمة حون 


هله اقتنبيةا فنرظ :فيه كفالة بدين لم اتنضيه القسمة: 


الثاني : إذا لم يكن الضمان مشروطاً في القسمةء إنما شرطوا بعد ذلك» والفحين 
فيه أنه إن ضمن بشرط أن يرجع في التركة لم تكن القسمة نافذة على معنى أن له أن 
ينقضها؛ لأنه قام مقام الغريم» وإن ضمن على أن لا يرجع في التركة بشيء» وعلى أن 
نيرأ الغرماءالست» فهذا جائز إن رضي الغرماء بضمانه وإن أبوا أن يقبلوا ضمانه فلهم 
نقض القسمة؛ وهذا لأنه لما شرط في الضمان أن يبرئ الغريم الميت صارت الكفالة 
حوالة تخلف التركة عن الدين» والمانع من لزوم القسمة قيام التركة في الدين وإن لم 
بشرل» ذل اورت لحريو الع ناا سما وإ رصبي ال ؛ لأنه يبقى كفالة 
فلا تخلوا التركة عن الدين. 

رزذا ادع عضن الررقة ونا الى الرركة يعد عنام القبيعة تيص يواه وله ايفن 
القسمة» أما صحة دعواه لأنه لو لم تصح أنها لا تصح لكونه متناقضاً بإقراره بصحة 
القسمة» ركيد لطر مض الح ار اا ا ؛ لآن الدين 
لا يمنع صحة القسمة» ولكة: يثبت للغريم حق النقض» وكذلك لا ينافي ملك الميت لأن 
قلك. الميتة باق بغد.الدين) وأماله أن يقس القيية؛ لأن المانع من نفاذ القسمة 
ولزومها الدين» والدين بالقسمة لا يتحول إلى محل آخرء فكان المانع قائماً فيبقى المنع . 

ألا ترى أنه لو أجاز القسمة ثم أراد أن ينقضها فله ذلك» وهذا بخلاف لو بيع 
بالدين فأجاز فإنه تعمل إجازته؛ لأن المانع من اللزوم يزول؛ لان عه تعر لين العين 
إلى الثم ولو كان ادعى عيناً من أعيان التركة أنه له اشتراها من الميت أو وهبه الميت 
له وسلمه إليهء وكان ذلك بعد تمام القسمة لا تسمع دعواه لمكا التناقض ؛ لأنه بالإقدام 
على القسمة أقر بصحة القسمة في هذا العين» زكرن هذا العين سترولة اليف ميرانا البو 
وبدعواه بعد ذلك لنفسه يدعى فساد القسمة في هذا العين» الى آثة ليشن تفيراث لهدا 
وهذا تناقض ظاهر. 

ولو ادعى أحد [ 14/ 5] الورثة بعد تمام القسمة أن الميت أوصى لابنه الصغير بثلث 
ماله لا تسمع دعواه؛ لأنه صار متناقضاً بدعوى فساد القسمة بعد ما أقر بصحتهاء ولو 
كين الاين ..وادعق الوصي بالكلية لنمسةة وأقام البينة سمعت بينته ؛ لأنه لا تناقض منه . 

وإذا ادعى أحد الورثة بعد تمام القسمة على قدر ميرائهم عن أبيهم أن أخاأ له من 
أبيه وأمه ورث أباهم معهم. وأنه مات بعد أبيهم فورثه هوء وأزاد قيرات اصيمق اوعواء 
لمكان التناقض ؛ ؟ لأنه بالودلام على المي صل كام ميراثهم عن أبيهم صار را أن 
حقه فى مقدار معين» وبدعواه الثانى بعد ذلك ادعى أن حقه أكثر من ذلك القدر فهذا 
تاكن لاف ْ ظ 

إذا كانت الاراضى فيرائاً بيق كلاثة تقر عن أبيهم , مات أحدهم وترك ابن كبيراً: 


و عه الأراضي على ميراث الجد» ثم إن ابن اين أقام بينة أن جله أوصى له 
بالثلث وأراد إيطال القسمة لم تسمع دعواه لمكان التناقض . 


ولو لم يدع وصية من الجد ولكن ادعى ديئاً على أبيه صحت دعواه؛ لأنه لا تناقض 
فى دعوى الدين» فصحت دعواه الدين وثبت الدين بإقامته البينة» وصار الثابت بالبينة 
كالثايك عبان دوو كان السيى ناننا دعقا نة كاواله ان سني الفبمة وين لففة انون : 
إنديتك على ايك لبس على الحدل» «وقك أغطينا تضنيب أنبك:: فإن شعت به بالدين »- وإن 
شخ نا ميكة ولبنبى لكه أن تتفضن تتمظن القسهة» ؛ لأنه لا فائدة لك في النقض؛ 1 
لض نقض دينك من نصيب أببك لا من ميراث الجد لآن له أن يقول: لا بل لي في 
النقض فائدة؛ لآنالعميشاع راان تعرس اكت .هذا مشكرىئ يه مفو اتكان دقن الشفن 
فائلة» لآنه يزذاد به مال الفية: ْ 

وهذا كرجل مات وأوصى إلى رجل. وفي التركة دين غير مستغرق» وطلب الورثة 

من موسي اد زر بر كرد قدر النين ويتوس ادالى ليع كان 11اان ا تقبس ذلك 
بينهم» ويبيع ذلك القدر مشاعاء لأنه ربما ي؛ مشتوى ذا كدر مما وقر ف نه الور اتشفكون :ذلك 
نظرا للميت كذ هاهنا: 

ولو ادغى الوارة أنه كان اشترى 'تضيبه أنه مكةا فى عحاتة ركم فسنم 6 :ونقك التمة 
وأقام البينة على ذلك فهو جائز؛ لأنه غير متناقض في هذه الدعوى؛ لأن شراه نصيب أبيه 
لا يوحي فساد القسمة 4 :ولا ينافى فلك الجديد يقرو .وتكون القسعة ناف لأن:نا 
افع شن الكتراء زوانك مفافة قوت القينة على اأضيهة كذ | ذ|"قيه بالبينة. 

وإذا أثر الوجل أن "قاذنا مات بوتزاءتسةهةالذاز بوهده الذار ميراثا : ولم يقل لهم. ثم 
ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بثلثه أو ادعى ديئاً قبلت بيئته ؛ لأنه لم يصر متناقضاً في 
الدعوى؛ لأنه لم يسبق قبل هذا الذعوى سوق الاقزان الأول أن هذه الدان معروك 
الفيك؟ لا سرائثة الميع ها تركه العيف :.والديع النضية لابناقن كو نه معرو كه المنيع! 
لأنهما إنما يقضيان من متروك الميت . ْ 


يجب أن يعلم أن كل قسمة يوجبها الحكم بأن كانت قسمة يجبر الآبي عليها 
كالقسمة في جنس واحد لا يثبت فيها حكم الغرورء وإن حصلت بتراضيهماء وكل قسمة 
لا يوجبها الحكم بأن كانت قسمة لا يجبر الآبي عليها يثبت فيها حكم الغرور كالقسمة في 
جنسينء أما في كل قسمة يوجبها الحكم. فإنما لا يثبت فيها حكم الغرور؛ إما لأن 
الحكم إذا كان يوجبها صار من حيث الحكم كالقاضي ألزمها؛ أو لأن كل واحد منهما 
مضطر في هذه القسمة وإن حصلت بتراضيهما على ما مرّ في مسألة «الكتاب». 
وبالاضطرار ينتفي معنى الغرور إنما يتحقق من المختار . 

ألا ترى أن الشفيع عند استحقاق الدار المشفوعة لا يرجع بقيمة ما بنى على 


كتاب القسمة كك 


المختري؟ لآات المشترى لريكن مختارا فى القع اليلد 

وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه» وعلقت منه واستحقها لم يرجع بقيمة الولد على 
الابن وطريقه ما قلنا؛ ولأن القسمة فيما عدا المكيل والموزون إذا كانت قسمة يوجبها 
الحكم إفراز لعين الحق من وجهء ومبايعة من وجه على ما مر في صدر الكتاب . 

فباعتبار أنها مبايعة إن كانت ثبت فيها حكم الغرور فباعتبار أنها إقرار لا يثبت فيها 
حك الترور ناا بيت يبت فيها حكم الغرور بالشك بخلاف الببع المحض» أما على المعنى 
الأول؛ لأن البائع 007 البييع وليس بمضطر فيه» وإما على المعنى الثاني ؛ فلأنه ليس 
فيه إقرار الحق بوجه من الوجوه إذا لم يكن للمشتري فيه عن قبل البيع بوجه من الوجوه. 
أما القسمة بخلافه . 

وأما كل قسمة لا يوجبها الحكم فإنما ب* يثبت فيها حكم الغرور؛ لأن كل واحد منهما 
غير مضطر في هذه القسمة؛ لأناكل راح تمك من تميين مله بققيمة كل حنين علي 
حله؛ ولأن كل واحد منهما غير متوف لعين الحق حقيقة» فلا إشكال؛ كنا ؛ لأن 

ماوؤضد الساليفن: قهة] البنا كان 40 لان الدان ليث يمت الارضن» والاوقن لسيف يفدل 

الدار حتى يجعل وصول المثل إليه كوصول عين الحق . 

وإذا اقتسم الرجلان دارا بينهما بشراء أو ميراث» وبنى أحدهما في قسمه الذي 
أخذهاء ثم استحق من نصيب الثاني الموضع الذي فيه البناء زوف القسمة وابطلي لا 
يرجع على شريكه بشيء من قيمة البناء؛ لأن هذه قسمة يوجبها الحكم. 

وإن كان دارين بينهما فاقتسماها هذا واحد هذا داراً أو هذا دارا و بنى أحدهما في 
داره التي أخذها واستحقت تلك الدار رجع على شريكه بنصف قيمة البناء» ذكر المسالة 
في «الكتاب» مطلقا من غير ذكر خلاف . 

من مشايخنا من قال: المذكور في «الكتاب' قول أبيى حنيفة ؛ لأن هذه قسمة لا 
يوجبها الحكم على قوله: أما على قولهما هذه قسمة يوجبها الحكم؛ ولهذا يجبر الآبي 
عليها فيثبت فيها حكم الغرور. 

ومنهم من قال: هذا قولهم جميعاً؛ لأن هذه القسمة لا يوجبها الحكم لا محالة 
عندهما إنما يوجبها الحكم انراق القاضي الصلاح في أن يلقههيا بالحنس الواحة» أما 
قبل رؤية القاضي ذلك فلاء والجواب في الأرضين كالجواب في الدارين . 

ولوكانا عتاأونين قافيظ انها على اشنا خة هذا اها +زذلك اما فعلقف إخدى 
الخادمين من الذي أصابهاء ثم استحقها رجل رجع على شريكه بنصف قيمة الولد» وهذا 
الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة؛ لآن هذه قسمة لا يوجبها الحكم على قول من يقول 
من المشايخ: إن قسمة الرقيق قسمة جمع على قولهما موكول إلى رأي القاضي . 

وأما على قول من يقول من المشايخ: إن الرقيق عندهما يقسم قسمة جمع على كل 
حال لا يثبت حكم الغرور؛ لأن هذه قسمة يوجبها الحكم لا محالة. 

وَذَ] كاتته دار والجدة وأرقن ننضاء سين .وركة"كاقننيوا بغبر :قضاء وى احدهها 


.في قسمه بناءً ثم استحق قسمه ونقض بناؤه ورد القسمة. لا يرجع على شريكه بقيمة 
البناء» ذكر في بعض نسخ كتاب القسمة وهو محمول على ما إذا اقتسما الدار على حده 
والأرض على حدةء فتكون هذه قسمة يوجبها الحكمء وذكر في بعض النسخ أنه يرجع 
على شريكه بنصف قيمة البناء» وهو محمول على ما إذا اقتسما فأخذ أحدهما الدارء 
وأخذ الآخر الأرض فتكون هذه قسمة لا يوجبها الحكم . 

وإذا كانت الدار بين قوم فقسمها القاضي بينهم وجمع نصيب كل واحد منهم في دار 
على حده. وأجبرهم على ذلك ويتئ أحدهم في الدار الذي أصابه بناءَ ثم استحقت هذه 
الدار وهدم بناؤه. لا يرجع على شركاته بالقيمة. 

أما عندهما؛ فلأن هذه قسمة يوجبها الحكم عندهما متى رأى القاضي الصلاح 
فيها » وأما عند أبي حنيفة فلأن القاضي لما قسمها قسمة جمع فقد حصل قضاؤه في فصل 
محتمل فيه فالتحقت الدور بالدار الواحدة عندهم جميعاً . 

وفي «المنتقى»: هشام عن محمد: دار بين رجلين جاء رجل إلى أحدهماء وقال: 
وكلني شريكك أن أقاسمك فلم يصدقه ولم يكذبه فقاسمه ثم بنى فيها [4ب/5] صار له 
بناء يعني الشريك الحاضرء ثم جاء الشريك الغائب» وأنكر أن يكون وكله بذلك» قال: 
يرجع صاحب البناء على الوكيل بقيمة البناء إن شاء؛ لأنه غره والله أعلم . 


في «الأصل» : وإذا وقعت القسمة بين الشركاء في دار وأرض» ثم استحق شيء 
منهاء فالمسألة على ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يستحق جزء شائع من الكل بأن استحق نصف كل الدار أو ثلث كل 
الدار أو ما أشبه ذلك» وفي هذا الوجه القسمة فاسدة» واختلفت عبارة المشايخ في تعليل 
المسألة» بعضهم قالو]: إنما فسدت لحق المستحة) لأنها لو لم تفسد يحتاج المستحق 
اللي ا م بك 

وبعضهم قالوا: إنما فسدت القسمة؛ لأنها لا يفيد فائدتها؛ لأن فائدة القسمة إقرار 
الأنصباءء ولما ظهر لهما شريك ثالث في النصيبين ظهر أن الإقرار لم يجعل ؛ لأن نصيب 
الثالث شائع في النصيبين جميعاً . 

الوجه الثاني: إذا استحق جزء بعينه فيما أصاب واحد منهم»ء وفي هذا الوجه 
القسمة صحيحة فيما بقى بعد الاستحقاق. وكان للمستحق عليه الخيار إن شاء نقض 
القنيطة وعاد الأض إلوو يها كان قبل بالقيسية # عزن شناء أمضبى التسة وري على ناتس 
بعوض المستحقء وإن بقيت القسمة على الصحة؛ لأن ما هو المقصود من القسمة وهو 
الإقرار حاصل هناء فيما وراء المستحق» لأن ما وراء المستحق لهما ليس لثالث فيه بعيب. 


ألا ترى أن هذا المستحق لو كان حاضراً وقت القسمةء واقتسما الثاني صح إلا أن 
المستحق عليه بالخيار؛ لأنه تعيب نصيبه؛ لأن الباقى لا يشترى بمثل ما كان يشترى مع 
المستحقء فإن نقض القسمة عاد الأمر إلى ما كان قبل القسمة ويستأنفان القسمة فيما وراء 
المستحق . 

وإن أجاز القسمة رجع على صاحبه بعوض المستحق وذلك ربع ما في يد صاحبه 
قاذ ذا كان المضحق لم نمي السيقفق عليه لآنا تسر امعحتاق الحفضن 
باستحقاق الكل» ولو استحق كل نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف ما في يله؛ 
لأن الذي أصاب المستحق عليه بالقسمة» نصفه كان له ونصفه اشتراه من صاحبه بما 
ترك على صاحبه بما أصابه» فما كان ملكا له لا يرجع به على أحدء وما اشتراه رجع 
على صاحبه بحصته» وذلك نصف ما في يد صاحبهء فإذا كان عند استحقاق الكل يرجع 
بنصف ما في يد صاحبه فعند استحقاق النصف يرجع بربع ما في يد صاحبه وعلى هذا 
القياس فافهم . 

الوجه الثالث: إذا استحق جزء شائعء فيما أصاب واحداً منهم وفي هذا الوجه 
القسمة لا تفسد عند أبى حنيفة رحمه الله» والمستحق عليه بالخيار على نحو ما بيناء فإ 
أجاز القسمة وكان المستحق نصف نصيبه مثلاً رجع على صاحبه بربع ما في يدهء وقال 
أبو يوسف: تفسد القسمة ويستأنفان القسمة» وقول محمد رحمه الله مضطرب في نسخ 
أبى حفص مع أبي حنيفة, وفي نسخ أبي سليمان مع قول أبي يوسف. وهكذا أثبته 
الحاكم في «المختصر» والأول أصحء فقد روى ابن سماعة وابن رستم قول محمد مع 
قول أبي حنيفة . 

فوجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن المقصود من القسمة الإقرار» وبهذه القسمة 
لحيل اراد سيا قور المع حك الم ومسل |ثرار انيب ليفط طايه لبا 
القسمة كما لو استحق جزء شائع من جملة الدار. 

وجه قولهما: أن هذه قسمة أفادت مقصودهاء لآن المقصود من هذه القسمة امتياز 
نصيب كل واحد من المتقاسمين» وانقطاع الشركة بينهما وبهذه القسمة أمتاز نصيب كل 
واحد منهما عن نصيب صاحبه إلا أنه ظهر لأحدهما شريك في نصيبه . 

ومثل هذه الشركة لو ضرب بعد القسمة لا يوجب زوال الإقرار الحاصل بالقسمة 
الأولى» فإن كرّي حنطة بين اثنين اقتسماها وأخذ كل واحد كراً فجاء آخر وخلط بكر 
أحدهما كر حنطة» فإن القسمة الأولى تبقى على حالهاء فإذا قارب الإقرار لم يمنع ثبوته. 
ولو كاوماع خافن لضان دا إصابة بالفيسة كر امشيدق فا يتن له فإنه يرجع على 
صاحبه بربع ما في يده» عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجيّر بخلاف ما قبل البيع حيث يجير؛ 
لأن قبل البيع قادر على رد ما بقي بعد الاستحقاق» وبعد البيع عجز عن رد ما وراء 
المستحق؛ فلهذا سقط خياره. 

وأما على قول أبي يوسف: فالقسمة فاسدة لو كان ما وراء المستحق في يد 


المستحق عليهء كان عليه رد نصفه بحكم الفسادء وقد عجز بالبيع عن رده؛ لأن البيع قد 
صح؛ لأن المقبوض بحكم العقد الفاسد مملوك للقابض» فيرد قيمة نصف ما باعء وذلك ‏ 

قيمة ربع نصيبه على صاحبهء وكان نصيب صاحبه بينهماء وجب الصاح ريع لبي 

المستحق عليه لما أخذ منه قيمة ربع نصيبه. وسلم للمستحق عليه أيضاً ربع نصيبه . 


وفي كتاب «الشروط»: جعل المسألة على ثلاثة أوجه أيضاء ٠‏ لكن لم يذكر ثمة ما 
لاحن جر شاع من كل الدار وذكر مكانه ما إذا استحق جميع نصيب أحدهماء 
وذكر أن القسمة باطلة» ويقسم الباقي وهو الذي لم يستحق بينهما إن كان قائماً في يد 
الآخر لم يبعهء وإن كان باعه فالبيع باقي؛ لأن نصف ما باع قد : تم ملكه. ونصفه عوض 
عما تاياي اراد 0 سي رو ل ل 
ملكه. وعليه أن يرد على المستحق عليه نصف قيمة ما باع. وذكر ما إذا باع استحق جزء 


وكات أن ل ااا ال 0 في المتن؛ د ادن 
حنيفة لا : تنتعص تقض القسمة» ولكن يخير المستحق عليه إن شاء تقض القسمة وضم ما يقي في 
0 إن كان الآخر لم يبع ما أصابه. ويقسمان ذلك 
ينهم + تع حير ار ب ور 


وفي (المنتقى) إبراهيم عن محمد رحمه الله: ثلاثة إخوة ورثوا دوراً ثلاثة أخذ كل 
واحد منهم دارا ثم استحق ستحق نصف دار أحدهم. قال أبنو معثيفة واو ووسك:«رحييها الله 
وهو قولنا: ا 0 شاء نقض القسمة كلها واستقبلوهاء وإن شاع هساك 
النصف ورجع عليهما بقدر ما استحق من يله. 

إن كانت دارا واحدة اقتسموها أثلاثأء ثم استحق نصف نصيب أحدهم.ء قال أبو 
حئيفة ومحمد رحمهما الله: هذا والأول سواءء وكال أبن ايوفيفه: تنتقض القسمة ولا 
خيار للمستحق عليه وتستوي فيه القسمة بحكم وبغير حكم. 


وإذا كانت مئة شاة بين رجلين نصفين فاقتسماء فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي 
خمسمائة درهمء. وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة درهم» فاستحق شاة من الأربعين 
تساوي عشرة. فإنه برح على مجه يح دازمم فى لسرن شاه فى الاين وتكون 
الفستمة جائزة عنذلهمء ولاضخين المستعق غليةة أما القسمة جائزة فلآن المستحق شيء 
بعينه وأما لا يخير المستحق عليه لأن الباقي لم يصر معيناً باستحقاق ما استحق ٠وأما‏ 
الرجوع بخمسة دراهم أن المسحسة كناة ة تساوي عشرة دراهم نصفها كان ملكا له فلا 
رجوع به على أحدء ونصفها قد اشتراه من صاحبه بما ترك لصاحبه من نصيبهء فإذا 
استحق ذلك من يده كان له أن يرجع بقدر ذلك مما في يد صاحبه. وذلك خمسة دراهم . 


يجب أن يعلم بأن دعوى الغلط في القسمة نوعان: الرعرى الخلط فى النسوو ' 
ودعوى 0-0-0 الواجب بالقسمةء فأما دعوى الغلط في القسمة فهو نوعان أيقا : 
نوع يصحء ا يصحء والذي لا يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في التقويم 
شين تسين نان 1 ٠أ/؛]‏ كان ما يدعي من الغلط يدخل تحت تقويم المتقومين» فهذه 
الدعوى لا تصحء ؛ ولو أقام البينة عليه لا تسمع بينته»ء حصلت القسمة بقضاء القاضي أو 
بتراضيهم لوجهين : 

أحدهما: أن الاحتراز عن مثل هذا الغلط غير ممكن . 

والثاني : اميدق إلى ها تشناهى؛ لأنه يمكنه أن يدعي مثل ذلك في القسمة 
الثانية والثالثة» والذي يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في التقويم بغبن فاحش» 
بأن كان ما يدعى من مقدار الغلط لا يدخل تحت تقويم المقومين» وإنه صحيح إن 
حصلت القسمة بقضاء القاضى ؛ لأنا لو سمعنا هذه الدعوى ونقصنا هذه القسمة لا يؤدي 
إلى ما لا يتناهى؛ لأنه لا يقع مثل هذا الغبن في القسمة الثانية؛ لأنه يتصور التقويم في 
المرة القائة عر .«وععه لا كدق فيه لخن اللا حش ومو ١‏ العفدليك | لليديية بالتر اس لم 
يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل فى «الكتاب» . 

وحكي عن الفقيه أبى جعفر الهندواني رحمه الله: أنه كان يقول: لقائل أن يقول: 
لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة في معنى البيع ودعوى الغبن في البيع من المالك لا 
يصح؛ لأنه لا فائدة فيه» فإن البيع من المالك لا ينقض بالغبن الفاحش . 

أما البيع من غير المالك ينقض بالغبن الفاحش كبيع الأب والوصيء, ولقائل أن 
يقول : : تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط في القسمة» والتعديل في الأكناء الكتارية 
يكون من حيث القيمة: فإذا ظهر فى القيمة غبن فاحش فما هو شرط جراز القسمة» فاسد 
نحن تقضها لكان التصوى منيدا مور هرا الرسد تهت 

والصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله ٠‏ كان يأخذ بالقول الأول» وبعض مشايخ 
عصره كانوا باحدون بالقول الثاني, وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي في «شرح أدب 
القاضي». : أن دعوى الغبن بعد القسمة غير صحيح إذا كانت القسمة بالتراضي» قال: 
وبعض المشايخ قالوا: تسمع كما لو كانت القسمة بقضاء القاضي» وذكر في شرح 
الإسبيجابي دقيقة في هذا الفصل» فقال: وهذا كله إذا لم يقر كل واحد منهما بالاستيفاء. 
فأما إذا أقر بذلك لا تسمع دعوى الغلط والغبن من واحد منهما بعد ذلك» إنما تسمع 
دعوى الغصب . 

وأما دعوى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة فنوعان أيضاً: نوع يوجب التحالف. 
ونوع لا يوجب التحالف . 


فالذي يوجب التحالف: أن يدعي أحل المتقاسمين غلطأ في مقدار الواجب بالقسمة 
على وجه لا يكون مدعياً الغصب بدعوى الغلط ل ال ل 
أخدهما أصباضت»: : قبضت خمسة وخمسين خلطاء وأنا ما قبضت إلا خمسة وأربعين» وقال 
الاخرة ها وبفيف متنا غلطاء وإنما اقتسمنا على أن يكون لي خمسة وخمسين ولك 
خمسة وأربعين» ولم يقم لواحد منهما بينة» فهذا هو صورة دعوى الغلط في القسمة من 
غير دعوى الغصب؛ وهذا لأن غصب أحد العاقدين المعقود عليه من العاقد الآخر لا 
يتصور قبل قبض العاقد الآخر إياه منهء فإن البائع إذا منع المبيع من المشتري بعد نقد 
الشمن لا يصير غاصباً حتى لو هلك قائماً هلك بالشمن كما قبل البيع؛ وإنما وجب 
التحالف؛ لأن القسمة بمعنى البيع»ٍ وفي البيع إذا وقع الاختلاف في مقدار اوعقو مد 
يتحالفان إذا كان المعقود غلية فاتماً ٠‏ فكذا في القسمة يتحالفان إذا كان المقسوم قائما 
بعينه. وهذا كله إذا لم يسبق منهما إقرار باستيفاء الحق. فأما إذا سبق لا تسمع دعوى 
الغلط إلا من حيث الغصب . 

والذي لا يوجب التحالف : أن يدعي الغلط في مقدار الواجب بالقسمة على وجه 
يكون مدقيا الغصب بدعوى الغلطء بأن قال في المسألة: الشياة قسمتا بالسوية وأخذناء 
ثم أخذت خمسة من نصيبي غلطأء وقال الآخر: ما أخذت شيئاً من نصيبك غلطأً ولكن 
اقتسمنا على أن يكون لى خمسة وخمسين» ولك تفمسة وأربعين + ولا نينة لواحن متهماء 
تإنهنا لذ يتجالفان + ويجعل القول اقول المدعى عليه الخلط: 

وإن اختلفا فى الحاصل فى مقدار الواجب بالقسمة كما فى المسألة الأولى وإنه 
برقب التجالقكة رودللك آنا نهدا الأعتيان إن كان يجيي النيا ليع اغا وى العضيت 
لا يجب التحالف كما في سائر المواضع» والتحالف أمر عرف بخلاف القياس. فإذا 
وجب من وجه دون وجه لا يجب؛ ولأآنهما تصادقا على تمام القسمة وصحتهاء و عل 
الاعتبارين يوجب الفسخ بالتحالف». الاين قر يفسخ بالشك . 

قال محمد رحمه الله : إذا اقتسم القوم أرقا أو دارا سي وقبض كل واحد منهم 
حقه من ذلك» ثم ادعى أحدهما غلطأء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: لا تعاد 
القسمة حتى يقيم البينة عل ما ادعى. فإذا أقام البينة اعيدت القسمة فيما بينهم حتى 
يستوفي كل ذي حق حقهء وكان لا يجب أن لا تعاد القسمة؛ لأن وضع المسألة أن كل 
واحد فبض حقه» ودعوى الغلط بعد القبض دعوى الغصب . 

وفى دعوى الغصب يقضى للمدعى بما قامت البينة عليه» ولا تعاد القسمةء 
والجواف عو نه أن يقان: :ان مسمدا برجمه الله اذك رعادة القسمة عدن إنامة الملاس. 
سهان دعوى الخلطه بؤلو .بين كيقية الدعوى» لبجم يعؤاه على :وجا رحس إعادة 
الفبسبعة عند إقامة البينة: 

وبيان ذلك الوجه: أن يقول مدعى الغلط لصاحبه: قسمت الدار بيئنا بالسوية على 
اذنيكون لي آلف ذراع ولك الف تكرام من تصييين نين فكان تحيته قلطا > ويقزل الأشر : 


لا بل كانت القسمة على أن يكون لي ألف ومئة ذراع ولك تسعمئة ذراع»؛ فشهد الشهود 
أن القسمة كانت بالسوية» ولم يشهدوا أن هذا أخذ مئة ذراع من مكان بعينه في نصيب 
المدعىء» فيئبت بهذه البينة أن القسمة كانت بالسوية» وفي يد أحدهما زيادة» ولا يدري 
أن حق المدعي في أي جانب» فتجب الإعادة لكر نا وجو كوة هذه ليذ مسموغة وك 
لم يشهدوا بالغصب؛ لأن مدعي الغلط في هذا الوجه يدعي بشيئين القسمة بالسوية 
وغصب مئة ذراع» والشهود شهدوا بأحدهماء وهو القسمة بالسوية. 

وإن لم يكن للمدعي بينة على ما ادعى يحلف المدعى عليه الغلط ولا يتحالفان؛ 
لأن المدعى بدعوى الغلط هاهنا ادعى الغصب» والتحالف لا يجري في مثل هذاء فإن 
حلف المدعي قبل الغلط لم يثبت الغلطء والقويدة نافد على عزالها .وإن تكن كبك 
الغلط فيها والقسمة كما في فصل البينة . ظ 

قال: وكذلك كل قسمة في غنم أو إبل أو بقر أو ثياب أو شيء فين المكي 
والموزون ادعى فيه أحدهم غلطأ بعد القسمة والقبض فهو على مثل ذلك؛ وبريت يه 
ل ل ونا اراد 
بها التسوية في حق بعض الأحكام. وهو أن لا تعاد القسمة بمجرد الدعورى 

ألا تراه فى المكيل والمردوة <١‏ أقام مدعي الغلط البينة على ما ادعى لا تعاد 
الفعحيد بل بسيو اجات هلي وت لجديم ٠‏ وفي الغنم والبقر والثياب والأشياء التي تتفاوت 
يجب إعادة القسمة كما في مسألة الدارء وهذا لأن قسمة الباقي على قدر حقهما في الغدم 
وأشباهه توجب زيادة ضرر بالمدعي عسى لجراز أن يكون ما أخذ من نصيبه غلطأ كله 
ارا وفى قسمة الثاني لا يصل إليه الجياد فيهاء ملتسي ا للضرر عن المدعي كما 
في مسألة الذار. 

فإذ فى مسالة :لدان نا لك بحب تتعة الباق على اقدر توما انلا للضرو عق 
المدعي ؛ لأنا لو قسمنا الباقي على قدر حصتهما ربما يقع له بالقسمة الثانية مئة ذراع في 
جانب لا يتصل بنصيبه » وكان في أصل القسمة متصلاً بنصيبه فيجب إعادة القسمة نفياً 
للضرر عن المدعي . 

أما في المكيل والموزون متى قسمنا الباقي على مقدار حقهما لا يتضرر به 
المدعي»ء فوجب قسمة الباقى عل قدر حقوقهما. ولم يجب إعادة القسمة انا لهذا. 

وإذا اقتسم رجلان دارين» ل ا حدمي دارا والآخر دارا م أدعى ألحدفتما لنفنيه 
كذا وكذا ذراعاً من الدار التي في يد صاحبه فضلاً في قسمته. فإن أنا يوسف ومحمد 
رحمهما الله قالا: يقضى له بذلك 1١٠ب/‏ 5] ولا تعاد القسمة» وليست كالدار الواحدة 
فى قول أبن يشفت ومميحمد» يريد به أن فى الدار الواحدة متى ادعى أحدهما أذرها هها: 
في نصيب صاحبهء فإنه 0000-2 

وأما على قياس قول أبى حنيفة فالدعوى فاسدة سواء كان الدعوى في دار واحدة» 
أواكق ذارتن» ومع هذه المسالة :أن احد المتتاسمين اوعى على صاحه أله شترظ له 


كذ" كذا ذراعا من تصيبد قن القسمة» وإنما كانك القتينة قانيدة عدن أى: حنيفة 4 لأن الذئ 
شرظ زنادة كرك من انصيه لمرنانعية ضار براض تذلاك القذو نمق ناحو 

وبيع كذا أذرع من الدار لا يجوز عند أبي حنيفة. عرف ذلك في كتاب البيوع فلا 
تجوز القسمةء وإذا ثبت فساد الدعوى عند أبى حنيفة رحمه الله يجب إعادة القسمة دفعا 
للفساد. ْ 

وعندهما بيع كذا أذرع من الدار جائز فتجوز القسمةء ثم إنهما فرقا بين الدارين» 
وبين الدار الواحدة. فقالا: فى الدارين لا تعاد القسمةء وقالا: فى الدار الواحدة تعاد 
اللسمةبو كا ديجي أ[ لا شاد القتسم قو ,الدان الواحدة أرقا + و تقس المدعى كلك 
القدر من نصيب المدعى عليه كما في الدارين؛ لأن الإعادة لنفي الضرر عن المدعي كيلا 
يتفرق نصيبه ولا وجه إليه؛ لأنه إن ادعى عشرة أذرع بعيئه فلا ضرر عليه» فمتى قضى له 
بذلك؛ لأنه هكذا استحق بأصل القسمة؛ وإن ادعى عشرة أذرع شائعاً فكذلك؛ لأنه لما 
شرط لئفسه عشيرة ة أذرع في نصيب صاحبه شائعاً علمه أنه ربما يتفرق نصيبه متى قسم 
نصيب صاحبه مرة أخرى صار راكها بالتفرق» وإنما وجب الإعادة في الدار الواحدة؛ 
لأن المسألة محمولة على أنه ادعى أن صاحبه شرط له عشرة ة أذرع من نصيبه. قال: ولا 
أدري كيف شرط لي عشرة ة بعينها متصل نصفين أو شائع في جميع نصيب صاحبه؟ وشهد 
الشهود له بعشرة مطلقة ومتى كانت الحالة نفذه لا يثبت الرضا من المدعي بالتفرق؛ لأنه 
غلن اتقلنين أن تكو المشووهة,عشرة يذيكيا متصلة نتهصية لذ يكن راقيا بالشرق» 

فإذا لم يعلو القاضى “قبت كان السرظ سمى القضاء ضلى ما هو السيعيدق لكر 
دك ا ان وسار الس ود ان سمي ا لا ا 
مكان واحد بخلاف الدارين» فإن في الدارين وإن حملنا المسألة على أن المدعي قال : لا 
أدري كيف شرط لي العشرة لا تعاد القسمة؛ لأن بإعادة القسمة في الدارين لا يزول ما 
كان يلحقه من زيادة ضرر بأن كان شرط لنفسه عشرة ة أذرع من مكان بعينه متصل بداره؛ 
لأنه ربما لا يقع له في القسمة الثانية عشرة ة أذرع متصلاً بداره» فلا يفيد إعادة القسمةء 
فيقضى له بعشرة أذرع شائع كما شهد به الشهود. 

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة. وأخذ الآخر ستة». فادعى 
آخذ الأربعة ثوب بعينه من الستة أنه أصابه في قسمهء وأقام على ذلك بيئة فإنه يقضى له 
بذلك» سواء أقر بقبض ما ادعى من الزيادة أو لم يقر لهء وإن لم يقم له بيئة ذكر في 
«الكتاب» أن صاحبه يستحلف» ولم يوجب التحالف . 

وهذا محمول على ما إذا أقر بقبض ما ادعى» ثم ادعى أن صاحبه أخذ ذلك منه 
غلطأ ٠‏ فيكون مدعياً الغصب على صاحبه» وفى مثل هذا لا يوجب التحالف» فإن ادعى 
آخذ الأربعة ثوباً بعينه من الستة إن أصابه في قسمته وأقام الآخر بينة أنه أصابه في قسمته 
قضي ببينة صاحب الأربعة ؛ لأنه خارج فيه . 


قال: والإشهاد على القسمة لا يمنع دعوى الزيادة على صاحبه بخلاف الأشهاد 


كتاب القسمة اذى 


على الاستنات والفرق: أن الإشياد عن القسمة لآ يتضيمن إقرار القبض - جميع الحق» 
فيصير متناقضاً بعد ذلك أنه لم يقبض بعض حقه . 

فى «المنتقى»: ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله: دار بين رجلين قسمها 
القاضن ينيها+ "تتا اعدهنا لضاعيه: الذى نن يدي هو التق آمنارك »والذئ في .داه 
لي؛ وقال الآخر: لا بل الذي في يدي هو الذي أصابني» قال: لكل واحد منهما ما في 
يدهء ولا يصدق على صاحبه. ْ 

وفيه أيضاً إبراهيم عن محمد: رجلان بينهما دارين ميراثاً من أبيهماء قال كل واحد 
فكيننا المياحية: لله غذة الدان ولي الأخرى على أن كل واحد منهما مئة أذرع؛ فإذا 
أحدهما مئة ذراع فلهما أن يبطلا القسمة» ولو قال كل واحد منهما لصاحبه: بعتك نصيبي 
من هذه الدار بنصيبك من الدار الأخرى على أن كل واحد منهما مئة ذراع أو أكثر جاز؛ 
لأن هذا بيع والأول قسمهء والله أعلم . 


يجب أن يعلم بأن المهايأة قسمة المنافع» وإنها جائزة في الأعيان المشتركة التي 
يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء واجبة إذا طلبها بعض الشركاء؛ ولم يطلب الشريك 
الآخر قسمة الأصل» وإنها قد تكون بالزمان ار بالمكان. 

وتكلم العلماء في كيفية جوازها , بعضهم قالوا: إن جرت المهايأة في الجنس 
الواحد». والمنفعة متفاو اونا 0 والأراضي» يعتبر تعتمو 506 
مبادلة من وجه» حتى لا ينفرد أحدهما يذه المكيا نا وإذا ريه احهما ولم يطلب 
الآاغر قنمة الأصل أجير الاخرعليها: 

وإن جرت فى الجنس المختلف كالدور والعبيد يعتبر مبادلة من كل وجهء حتى لا 
يشرو مو قير وفنا كاه هذا لما نك ها آذ البهايا: هه الناقي ننس رندينة (الاعيان 
وقسمة العين اعتبر مبادلة من كل وجه في الجنس المختلف», واعتبرت مبادلة من وجهء» 
إقراراً من وجه في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتاً يسيراً كالثياب حتى لا ينفرد 
أحدهما بهذه القسمة؛ لأنها ليست من ذوات الأمثال» ولكن إذا طلب أحدهما أجبر 
الآخر عليه؛ لأن التفاوت يسير» فكذا في قسمة المنافع . 

وبعضهم قالوا نان الها : في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتاً 0 

يعتبر إقراراً من وجهء عارية نه كأن ما يستوفيه كل واحد منهما من المنافع بعضه 
نصيبه» وبعضه نصيب صاحيه عارية له من صاحبه» ولا تعتبر مبادلة بوجه ما حجة هذا 
القائل: أن المهايأة جائزة فى الجنس الواحد» ولو كانت مبادلة من وجه لما جازت في 
الى الراعيقه لاله ركو اذل المفقة يحلمه ا وزنه بجوم ريا الما أن لكل رايد 


دبز مم كتاب القسمة 


منهما نقض المهايأة بعذر وبغير عذرء ولو كانت مبادلة من وجه لما جازت من غير ذكر 
بيان المدة. والأول أصمٌ؛ لأن العارية ما يكون بغير عوضء. وهذا بعوض؛ لأن كل 
واحد منهما فا يترك من المنفعة من نصيبه على صاحبه في ثوبه صاحبه إنما يترك بشرط أن 
وصفي علة ربا النقد؛ لأآن الدين مع العين يستويان في العدد إلا أن للعين فضلاً من حيث 
الجودة؛ لأن العين أفضل من الدين وأجود منه إلا أن الفضل من حيث الجودة لا يحرم 
عند وجود وصفي علة الرباء وهو القدر مع الجنس». فلأن لا يحرم عند وجود أحد وصفي 
علة ربا أولىء إلا أننا أثبتنا هذه الحرمة عند أحد وصفي علة ربا النقدء وهو القدر أو 
الجنس بالنص بخلالاف القياس. والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وجهء وهو البيع 
والمهايأة إقرار من وجه مبادلة من وجه فيعمل فيها بقضية القياس . 

وقوله: بأن لكل واحد منهما بعض المهايأة بعذر وبغير عذر سنبين الوجه فيه بعد 

وكولةة جان الجيايأة تيقون هد غير يناث الحتة :ته : إتها جات لأنيا انسعة 
المنافع. فتكون معتبرة بقسمة العين». ب ا 
المنفعة . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: دار بين رجلين تهايأ على أن يسكن هذا منزلاً معلوماً 
ل ار لي اي ل م 

ونداة؟ انهه ]نا تبان فى السك ولم يشترطا الإجارة أن كل واحد منهما لا يملك 
إجارة منزله؛ إذ لو ملك كل واحد منهما ذلك لم يكن لاشتراط الإجارة بيع السكنى 
معنى» وإلى هذا ذهب أبو علي الشاسيء وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
يقول : ظاهر المذهب أن كل واحد منهما يملك إجارة منزله: وإن لم يشرطا الإجارة وقت 
الطهاناة: 

وعلى الرواية الثانية تكون هذه مهايأة, إما في السكنى أو في الاستغلال من حيث 
المكان» وبيان أن المهايأة في الاستغلال تجوز حالة الانفراد مقصوداً كما تجوز تبعاً 
لمهايأة ذ فى السكنى. ٠‏ وإنما ملك كل واحد منهما إجارة منزله من غير الشرط في ظاهر 
الدسوعاى اذكه تيور الآئمة رحمه الله؛ لأن المهايأة قسمة المنفعة فما يصيب كل 
واحد منهما من المنفعة يجعل مستحقاً له باعتبار قديم ملكه؛ لأن المنفعة جنس واحد لا 
وله أن يقسم العين ويبطل المهايأة إذا بدا لهما أو لأحدهما؛ لأن الأصل فيما هو 
المقصود وهو تمييز الملك قسمة العين والمهايأة خلف عنهء ألا ترى أن فى الابتداء لو 


طلب أحدهما قسمة العين» وطلب الآخر من القاضي المهايأة» فالقاضي لا يهايئ بينهما 
فكذا في الانتهاء إذا طلب أحدهما قسمة العين لاستدام الميايأة: 

وذكر محمد رحمه الله فى باب المهايأة ذ فى الحيوان: ولكل واحد منهما نقض 
المهايأة بعذر وبغير عذرهء قال شيخ الإسلام: هذا عو قافر الرواية. 

وقال شمس الأئمة الحلواني : إنما يكون لأحدهما نقض المهايأة إذا قال: أريد بيع 
نصيبي من الدارء أو قال: اي أ ظقسم الين حت يتيز تيب كل واحد ما 1 إذا 
قال: أفسخ المهايأة لتعود المنافع مشتركة بيننا كما كانت فالقاضي لا يجيبه إلى ذللف .: 

وروى ابن سماعة عن محمد: أنه ليس لكل واحد منهما نقض المهايأة من غير رضا 
صاحبه إلا عند إرادة القسمة» وكان شمس الأئمة الحلواني مال إلى هذه الرواية. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يكون لأحدهما النقض بعذر وبغير عذر على 
ظاهر الرواية إن حصلت المهايأة بتراضيهماء أما إذا حصلت بحكم الحاكم ليس لأحدهما 
أن ينقض ما لم يصطلحا على النقص؛ لأنها إذا حصلت بحكم الحاكم لو نقضناها بنقض 
أحذغفيها احتجنا إلى إعادة مثلها ثانياً» فأما إذا حصلت بتراضيهما لو نقضناها لا نحتاج 
إلى 'إضادة بغلها انا ورنها يحتاج إلى ما هو أعدل من هذه القسمة» وهي القسمة بقضاء 
القاضي» وليس لواحد منهما أن يحدث في منزله بناء أو منقضة أو يفتح باباً؛ لأن العين 
بعد المهايأة باقيى على التركة . 

وكذلك لو تهايئا على أن يكون السفل في يد أحدهماء والعلو في يد الآخر فهو 
عانعن ما يناه هذا إذا مانا فى داق واسدة مو حيف لكات بوآنا إذا تيايعا فبهاءفن 
حيث الزمان» ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصلح أنه يجوز سواء تهايئا في السكنى» 
أو في الاستغلال أو فيهما. 

وذكر محمد رحمه الله في «الرقيات» : أنى ل سر و ناا 4 سجر كاتا يحضن 
مشايخنا رحمهم الله قالوا: إنما اختلب الجراك الات الموصوع: وضع المسألة في 
كتاب الصلح أنهما فعلا ذلك بتراضيهماء وموضوع ما ذكر في فى «كتاب الرقيات» إن 
أحدهما طلب المهايأة من القاضي زماناً» وأبى الآخرء فالقاضي لا يجبره عليها -05 
المشايخ من قال: على رواية الرقيات: وإن فعلا ذلك بأنفسهما وتراضيهما لا يجوز فصار 
في المسألة روايتان. 

وأفا فى التذارين :إذا قهاخا عنتى اناييكن أحعدهنا هذه الدان»والاخن الدار 
الأقري ودوو اجر كل راصق معويا تنا فى ننه قوق | لقبمية سات امير ا كان الى صر 
واه أو فى فد يي لاله الجيقة الفين على هذا لوجي بارا قم ات 5 لكا لعي 
المنفعة. ولو الي المذقها المهايأة من القاضى بهذه الصفة وأبى الاخر فالقاضى لا يجبر 
الآبي عليها عند أبي حنيفة. ْ 00 

هكذا ذكره الكرخي في «كتابه» وإليه مال شيخ الإسلام؛ لأن قسمة الجبر لا تجري 
في غير الدور بهذه الصفة عند أبي حنيفة» فكذا المهايأة. 


حس كتاب القسمة 


وذكر شمس الأئمة الحلواني؛ وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله: أن القاضي 
يجبر الآبي على هذه القسمة عند أبي حنيفة أيضاًء بخلاف قسمة العين على قوله. 

والفرق: أن القسمة في المهايأة ة تلاقي المنفعة دون العين» ومنفعة السكنى تتفاوت» 
ولا تتفاوت إلا يسيراً فكانت المهايأة إقراراً لا مبادلة فجاز أن يجري الجبر غليهاء 
بخلاف قسمة العين» فالقسمة هناك ملاقى العين والمالية والدور فى المالية تختلف. 
فكاتت القسيمة مبادلة فلا يجرى الجر علييا . ْ 

فإن غلت إحدى الدارين ولم تغل الدار الأخرى. فليس للذي لم تفل داره أن 
يشارك الآخر في نحلة داره؛ لأن الذي غلت داره إنما آجر داره لنفسه بإذن شريكه» ولو 
أجرها لنفسه بغير أذن شريكه كانت الغلة له فكذا إذا اجعنا ]ةن شريكهه .وكين اندر 
ينا له؛ لآن الإجارة حصلت بإذن الشريك» وفي الدار الواحدة إذا تهايئا على الاستغلال 
سانا ٠‏ فأغلت في نوبة أحدهما اكد فالزيادة والفضل بينهما ؛ لآق معت الأقران .و القفيية 
في الدارين أرجح على معنى أن كل واحد منهما وصل إلى المنفعة والغلة في الوقت الذي 
يصل إليها صاحبهء فما يستوفيه كل واحد منهما عوض عن قديم ملكه استوجبه بعقده 
فيسلم له. وفي الدار الواحدة إذا تهايئا فى الاستغلال زماناً» فأحدهما يصل إلى الغلة قبل 
وصول الآخر إليهاء وذلك لا يكون قصة للقسمة فيجعل كل واحد منهما وكيلاً عن 
صاحبه في إجارة نصيب صاحبه» وما يقبضه كل واحد منهما يجعل عوضاً عما يقبض 
صاحبه من عوض نصيبه» والمعاوضة تقتضي التساوي» فعند التفاضل يثبت التراجح فيما 

وإذا آجر كل واحد منهما الدار التى فى يديه» وأراد أحدهما أن ينقص المهايأة 
ويقسم رقبة الدار فله ذلك. وهذا إذا مضى مدة الإجارة» فأما إذا لم تمض فليس للآخر 
نقض المهايأة؛ صيانة لحق المستأجر. 

والمهايأة في النخل والشجر على أكل الغلة باطلة؛ لأن غلة النخل والشجرة عين 
تبقى بعد الحدوث» وإنما جوزنا المهايأة فيما لا تتأتى فيها القسمة بعد الوجودء أو ما 
يكون عوضاً عنه كغلة الدار ونحوه؛ ولهذا لا تجوز المهايأة في الغنم على الأولاد 
والألبان واللأصواف؛ ليه يتأتق: فنها القشهة :يعد الوعحوة مخقيقة : 

وإذا تهايئا في استخدام عبد واحد على أن يستخدم العبد هذا شهراً ويستخدمه هذا 
يرا فالتهايؤ جائزء وكذلك إذا تهابئا في استخدام العبدين تهايئا على أن يستخدم هذا 
ذا العية شي ا ويستخدم هذا هذا الغين لآخر شهر ا فهو حائة» أنا في العبد الواحد؛ 
فلآن هذه قسمة يوجبها الحكم». ألا توك لو طلتن اهنا المهايأة على هذا الوجهء وأبى 
الآخر يجبر الآبي عليهاء ويجوز بتراضيهما ما لا يوجبها الحكمء فلأن يجوز ما يوجبه 
الحكم أولى ؛ ولآن انا وسفن النعسين اننا كيكه مين نوس و خلس جيك إن الصنيتن 
أحدهما بعلاو تضييه» الخ ابسنة أنها لم يتمكن التفاوت في مقدار الخدمة؛ لأن البادئ 
منهما إنما يستخدم العبد في نوبته بحكم الملك فلا مانع [1١1١ب/‏ 5]. في الاستخدام على 


كتاب القسمة دنا 


نضفة لأنه لا يشير بالعبد المكترك: فالخذدمة فى الشهو الأول لا يضعقه عن الخدمة: فى 
الشهر الثاني» وإذا كان التفاوت من وجه واحد كان يسيراً فلا يمنع اعتبار معنى الإقرار» 

وهذا بخلاف ما لو وقع التهايؤ في العبد الواحد على الاستغلال تهايئاً على أن 
يؤاجره هذا شهراً ويأكل غلته حيث لا يجوز بلا خلاف؛ لأن التفاوت بين النصيبين مثال 
يكتن امن وشهية من تيف التقلك والتسيكة + وف عي معدا الغلة“لآن البادئ من 
المستأجرين يستخدم العبد بحكم الإجارة» فبالغ في الاستخدام فيضعف فلا يستأجر 
المستأجر الثاني وقد ضعف بمثل ما استأجره الأول وإذا وفع التفاوت من وجهين كان 
فاعف) : ونش اتحتقن لقاو لا تعتين القنيهة إقزارا يل 'تععير فيادلة امن كل :وجه كفا ف 
قسمة العين في الجنس المختلف إذا فحش» «عوإذا اعتير مبادلة من كل وه كان هذا سياد 
منلعة متلعة مد سقيها بواحدهها لنيقة بكرن نوا فالا تحور وإن تراضيا عليه. 

وأما فى العينين فإنما جاز التهايؤ على الاستخدام؛ لأن قسمة العين على هذا الوجه 
بتراضيهما جائزة عند الكل» وإن كانت لا تجوز من غير تراض عند أبي حنيفةء فكذا 
قسمة المنفعة على هذا الوجه؛ ولآن العينين إذا استويا في النظر والمنظر لا يتفاوتان في 
الخدمة إلا يسيراً فلا يمنع ذلك اعتبار معنى الإقرار» فتكون المهايأة فى خدمتهما إقراراً 
من وجهء فلا يحرم النساء بسبب الجنس لما بينا أن حرمة النساء بسبب الجنس تختص 
بالمبادلات من كل وجهء ولو تهايئا في العينين على الاستغلال تهايئا على أن يؤاجر هذا 
هذا العبد شهراً فيأكل غلتهء ويؤاجر هذا هذا العبد الآخر شهر فيأكل غلته لم يجز في 
لوا عليه رجو 10 وساراتى تون الى بويحات وستيا ايا و01 العبدذان إذا 

اب سيب تزفق عليه 
يستويان فى النظر والمتظر» ويستأجر أحدهما بأكثر مما ستأجر به الاخر لزيادة خذافة في 
أحدهماء فتعتبر المهايأة فيها مبادلة من كل وجهء فيحرم النساء بسبب الجنس وإن تراضيا 
عليه . 


قلاف ما لوترافيا على الشمة العبه غلى هذا الممهعية :رجور التهايق على 
استغلالهما مخ لحان التفاوت عند أبي حنيفة ؟ ل ا ا 
فأما باعتبار الأرض فالكماواتف نسي ات بين الأرض والأرض» ولهذا كان نسمة الارضية 
سانا من وجه مبادلة من وجهء يكن امعان عمد لتر لي عله العياناة 000 
الأرضنة ومهما أمكن اعتبار معنى الإقرار ب تك تر النساء بسبب الجنس» فأما ليس 
في العبد سنان يكون التفاوت باعتبار أحنهنا اننا وباعتبار الآخر يسيراً إنما هو شيء 
واحد خلق في الأصل على التفاوت اونا انا فتعتبر المهايأة فيه مبادلة من كل وجه. 


في «المنتقى» : جاريتان بين رجلين لهما ابن تهايئا على أن ترضع هذه ابن هذا 


سنتين وترضع هذه ابن هذا سنتين كان جائزأء قال: ولا يشبه هذا لبن البقر والإبل والغنم 
علل فقال: لأن ألبان بني آدم لا قيمة لهاء وألبان هذه الأشياء لها قيمة. 

وإذااتهايقا فى الداشن ركونا واسعفة لا على ادير كن هل | سن الذانة كتير ا هذا 
ه3013 به لأخرى هوني ماصيلى اذبو تكن هذا عند الوانة شمر اوسا حده الدانة 
الأخرى شهراًء فهذا جائز في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء 
والكلام في التهايؤ في استغلال الدابتين نظير الكلام في التهاني في استغلال العبدين» 
وقد مر هذا في الكلام في التهايىء في الركوب» فوجه قول أبو حنيفة أن التفاوت في 
الركوب تفاوت فاحش . 

ولهذا لو استأجر دابة للركوب» ولم يبين الراكب لا يجوزء فتعتبر المهايأة مبادلة 
من كل وجه فيتمكن الربا؛ لأنه مقابلة منفعة بمنفعة من جنسهاء ولهما ارين 
وجه واحد وهو الراكب لا من حيث النقد والنسيئة» فكان يسيراً فتعتبر المهايأة إقزار] عر 
وجهء فلا يتمكن الرباء وأما في الدابة الواحدة لا يجوز التهايؤ استغلالاً بلا خلاف» 
وهل يجوز التهايؤ ركوب للشك أن على قول أبي حنيفة لا يجوز وأما على قولهما ذكر 
شيخ الإسلام: أنه لا يجوز لأن التفاوت يمكن من وجهين, فتعتبر المهايأة مبادلة من كل 
وحجة . 

وذكر امن الآنية المتر يي انه عو دواد قافا كى مما كين امككدانا قدانت 
احدهماه أو ابق اتقضكا العيايأة» لأن كل .وا حددمنيما إنما رضى يلام الخدمة لكر 
نشرط أن يسلم له خدمة الذي في يديهء ولم يسلم» ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام 
نقص الأخر من شهره ثللائة أيام ؛ آنا لو زدناها زدناها بحكم الإتللاف لا بحكم العمّل»؛ 
لأن المهايأة لم تتناول ما زاد على الشهرء والمنافع لا تضمن بالإتلاف من غير عقدء فأما 
إذا نقضت ثلاثة أيام فلو نقضناهاء نقضناها بحكم العقد؛ لأنه فات بعض المعقود عليه 
قبل القبض في مدة العقد فلا يسلم الآخر ما بإزائه من البدل بحكم العقدء ل ا 
أحدهما الشهر كله واستخدم الآخر الآخر الشهر كله فلا ضمان ولا أجرء وكان يجب 
أن يضمن أجر المثل؛ لآن المهايأة مبادلة من وجه والمبادلة من كل وجه لا تنفسخ بهلاك 
أحد العوضين قبل القبض بل تفسد. 

ولهذا قالوا :ةمق امدا حجن ؤار ا عوك و تقو الدار ولم يسلم العبد حتى هلك العبد ثم 
سكن الدار كان عليه أجر المثل ؛ لأن بيلك العيق فصة العقة: ولم ينفسخ. “سان مسقوافيا 
سكنى الدار بحكم عقد فاسد. 

والجواب: المهايأة مبادلة من وجه إقرار من وجهء فباعتبار المبادلة أن يتقوم 
المنافع» وباعتبار الإقرار لا يتقوم» فلا يتقوم بالشك» ولو عطب أحد الخادمين في خدمة 
من شرط له هذا الخادم فلا ضمان عليه؛ لأنه عطب من عمل مأذون فيه. 

وكذلك المنزل لو انهدم من سكنى من شرط له فلا ضمان لما قلناء وكذلك لو 
ااخترق المتزل من ثار أوقذها فيه فلا ضمان + لأن هذا من .جملة السكى» ألا ترئ أن 


كتاب القسمة مم 


المشاحر والمستغير يملكان ذلك والسكق فاذون افيه 

وكذلك لو توضأ فيها فزلق رجل بوضوته؛ أو وضع فيه شيء فعثر به إنسان فلا 
مان :ولوق 'قهابناء أو انف را قنها فبمن بقدر ما كان يولك فالعه :ا حى أنه إن 
كان عللة ضاحه التلف ضمن التلث: 

وعندهما يضمن النصف على كل حال فقد جعله جانياً بالحفر» والثاني نصيب 
صاحبه وإن كان مأذوناً بالسكنى فيه» ومن أصحابنا من قال: هذا الجواب غلط في 
البناء» لأن البناء ليس إلا وضع الآجر والطين واللبن على بعض» ولو وضع جميع ذلك 
في الدار لا على وجه البناء لم يضمن كذا ها هنا . 

قال :عدن الأنمة الحلران؟ افك كان نا قال عولاء حدقا بحي أن: ركون العدوا ن افون 
المستأجر هكذا إذا بنى فيها بناء فعطب بها إنسان لا يضمن كما لو وضع فيه شيء. 0 

قال رحمه الله: والرواية هاهنا بخلاف قولهم» والرواية هاهنا تكون رواية في فصل 
الإجارة إنه يكون مضمونا عليه . 

أمة بين رجلين فخاف كل واحد منهما صاحبه عليهاء فقال أحدهما: تكون عندك 
و وعندي ونا وقال الآخر: بل نضعها على يدي عدلء. فإني أجعلها عند كل واحد 
منهما يوماً ولا أضعها على يدي عدل . 

قال مشايخنا رحمهم الله: ويحتاط في باب الروح في جميع المواضع نحو العتق 
في الجواري والطلاق في التساء في فصول الشهادة وغير ذلك. إلا في هذا الموضع فإنه 
لا يحتاط لحسن ملكه وهو نظير ما لو أخبر القاضى أن فلاناً يأتى جواريه فى غير المأتى» 
أو يستعملهن في البغاء ويطأ زوجته في حالة الحيض وأمته من غير استبراء لا يكون 
[5/11] للقاضي عليه سبيل لحسن ملكه هكذاء فإن تشاحا في البداية فالقاضي يبدأ 
22 شاء وإن شاء أقرعء قال شمس الأئمة السرخسي : والأولى اناريقوع يننهيها: تبي 
لقلوبهماء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله . 

عبد وأمة بين رجلين فتهايئا فيهما على أن تخدم الأمة أحدهما ويخدم العبد الآخر 
على أن كل واحد منهما طعام الخادم الذي شرط له في المهايأة» فاعلم بأن ها هنا ثلاث 
مسائل في كل مسألة قياس واستحسان. 

أحدهما : إنهما إذا سكتا عن ذكر الطعام» في القياس يجب طعام العبد والأمة 
عليهما نصفان. وفي الاستحسان يجب على كل واحد طعام الخادم الذي شرط له في 
العهايا + وفي الكسوة إن سكتا عن ذكرها يجب كسوة العبد لامعو وات قبانينا 
و لفيا 

والثانية: إذا شرطا في المهايأة أن يكون على كل واحد منهما طعام الخادم الذي 
شرط له في المهايأة ولم يقدر الطعام. القياس أن لا يجوزء وفي الاستحسان يجوزهء وفي 
الكسوة إذا لم يبينا المقدار لم يجز قياساً واستحساناً . 

والثالثة: إذا بينا مقدار الطعام فالقياس أن لا يجوزء ل الاسسيناة يجوز». 


وكذلك في الكسوة إذا شرطا شيئاً معلوماً لا يجوز قياساً ويجوز استحسانا . 
والمهايأة فى رعي الدواب جائزة عندناء زكذللة لو قيناها علن: أن سخاجرا ليها 
أجيراً جازء» والمهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا الدار ويزرع هذا الأرض جائزة . 


وكذلك المهايأة ل دار وحمام والمهايأة فى دار ومملوك على أن سكن هذه الدار 
سنة ويخدم هذا المملوك سنة جائزة. وعلى الغلة باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما. 


يجوز للقاضي أن يأخذ على القسمة أجراأً ولكن المستحب له أن لا يأخذء وهذا 
الأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض على القاضي مباشرتهاء وإنما الذي 
يفترض عليه جبر الآبي على القسمة إلا أن لها شبهاً بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية 
القضاء حتى ملك جبر الآبي ولم يملك الأجنبي ذلك» فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز 
أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب أن لا يأخذ الأجر عليها . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: أجر قاسم الدور والأرضين على عدد الرقمين» وقالا : 
على قدر الأنصياء . ظ 

وصورته : دار بين ثلاثة نفرء لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها . 

وجه قول أبي حنيفة: أن عمل القيام واقع لهم بالسوية» لأن عمل القيام تعيبن 
نصيب كل واحد منهم ولا يمكنه ذلك إلا بمساحة الكل» فهو معنى قولنا: عمل القيام 
واقع لهم بالسوية» فيكون الأجر عليهم بالسوية» وهما يقولان: عمل القيام في نصيب 
صاحب الكثير أكثر لأن عمله المساحة والذرع» وأنه يكثر بكثرة المحل . 

قالوا: وهذا إذا طلبوا من القاضي القسمة بينهم فقسم بينهم قاسم القاضيء فأما إذا 
ابدك ا كرو امعد بأنفسهم فإن الأجرة عليهم بالسوية وهل يرجع صاحب القليل على 
صاحب كمه قال أبو حنيفة : ل وقالا: يرجعء وكذلك إذا وكلوا ويل" 
ليستأجر رجلاً يقسم بينهم فاستأجر الوكيل فإن الأجرة على الوكيل» واختلفوا في الرجوع 
قال أبو حنيفة يرجع عليهم بالأجرة على السواءء وقالا : يرجع على كل واحد منهما دن 
العلك» ناذا انشاحروا انق عحاتظ) فشفر كا أر بطق مطها نقدركا اوركرق انيرا اد 
يصلح قناة فالأجر بينهما على قدر الأنصياء بالإجماع . 

وإذا اسقا جروا رجلاً لكيل طعام مشترك» أو لذرع ثوب مشترك إن كان الاستئجار 
للقسمة فهو على الخلاف الذي بيناء وإن كان الاستئجار على نفس الكيل والذرع ليصير 
الكل معلوم القدر فالأجر على قدر الانصباء . 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد في أكرار حنط بين رجلين» فأجر الكيال على 
الانصباء وأجر الحساب على الرؤوس» قال: ما كان من عمل فهو على الأنصباء» وما 


كان من حساب فهو على الرؤوس في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما على 
الأنصباء» وإذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسمه ليقسم 
بينهماء روى الحسن عن أبى حنيفة أن الأجرة على الطالب لأن القسمة واقعة للطالب» 
وعلى الآبي لأن الطالب إنما يطلب القسمة عادة لمنفعة له فيهاء والممتنع إنما يمتنع عنها 
عادة لضرر يخافه» وقال أبو يوسف: الأجر عليهما . 
فى «المنتقى» م ل ين الله : كاسع تنيعم دارا مين الثيوة وأعطى 

02 أكثر من الآخر غلطاء وبنى بعضهم في نصيبه قال : يستقبلون القسمة فمن وقع 
بناءه في قسم غيره رفع بناءه ولا يرجعون على القاسم بقيمة البناء» ولكن يرجعون عليه 
بالأجر الذي أخذ. 

وفيه أيضاً هشام عن محمد: أرض بين رجلين بناها أحدهما فقال الآخر للباني : 
ارفع بناءك عنهاء قال: يقسم الأرض بينهما فما وقع من البناء في نصيب غيره يرفع . 

وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب القسمة في أجرة أحد الشريكين إذا بنى في أرض 
مشتركة بغير إذن شريكه فلشريكه أن ينقص بناءه لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز 
غير ممكن. 

وفيه أيضاً: عبدان بين رجلين غاب أحد الرجلين فجاء أجنبي إلى الشريك 
الحاضر»ء وقال: قاسمني هذين العبدين على فلان الغائب فإنه سيجيز قسمتي فقاسمه 
الحاضر وأخذ الحاضر عبداً وأخذ الأجنبي عبداً» ثم قدم الغائب وأجاز القسمة ثم مات 
العبد فى يد الأجنبى فالقسمة جائزة» وقبض الأجنبى له جائز ولا ضمان عليه فيه» وإن 
مات قبل الإجازة بطلت القسمة وللغائب نصف العبد الباقي» فهو بالخيار في تضمين حقه 
دن العد الميكه» إناشاء قبيق الذى :فاك فى بيده وإن شاء حدم لتريكه د رإنينا امن لا 
يرجع على الآخر بما ضمن. - 

قال في «نوادر ابن رستم» في المتقاسمين: إذا ميز نصيب أحدهما بالقسمة وفيه 
شجر أغصانها مطلة على قسم الآخر فله أن يطالبه بقطع الأغصان. رواه عن محمدء 
وروى ابن سماعة عنه أنه ليس له ذلك لأن الذي أصابه الشجر استحق الشجرة ة بجميع 
أغصانها . 

قال فى «الأصل»: وإذا أصاب الرجل فى القسمة ساحة لا بناء فيها وأصاب الآخر 
البناء قأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه فقال صاحب البناء: إنك تسد علي 
الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك فلصاحب الساحة أن يرفع بناءه ما بدا له» وليس 
لصاحب البناء أن يمنعه من ذلك» وقال نصر بن يحيى وأبو القاسم الصفار: لصاحب 
البناء أن يمنعه من ذلك» والوجه بظاهر الرواية أن صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك 
صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الحائط إذا سد الهواء بالبناء فإنما حقه من الانتفاع 
يملكه ولم يتلف عليه ملكا ولا منفعة ملك» ولا يمنع من ذلك. 

فصار كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره أراد قلعها لا يمنع منه. وإن كان 


فيه ضرر للجار؛ لأن صاحب الشجرة بالقلع يمنعه عن الانتفاع بملك نفسه. وتصير هذه 
المسألة رواية في فصل لا رواية لها في الكتب. 

وصورتها: دوخانة است حريكى يك سنية يكي راروزن نيست طاخمها است به 
روى بام خانه ويكن خخدا وندد يكرسهدا مدتا خان حوشي رادو سنية كندا بن محدا وند 
طافحها بازمي داروش سيكريد طافحها من ستة ميشود هل له أن يمنعه؟ د ينبغى ينبغى أن لا يكون 
له( المع على قباس هذه الحيالة أن :ساعي البيك: لاحن يحول يتنه دي تتتنين يمه 
صاحب الطافحات عن الانتفاع بهواء ملك نفسه كما في هذه المسألة. 

وقد ذكر الصدر الشهيد في «فتاويه الصغرى»: إن كان البنيان في القديم لسقف 
واحد» فلصاحب الطافحات أن يمنعه من ذلك» وإن كانا في القديم بسقفين فليس له أن 

قال رحمه الله: وحد القديم أن لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان. فجعل 
أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم» ويبنى عليه الأمر فعلى ما ذكره الصدر 
الشهيد يحتاج إلى الفرق بين المسألتين. 

والفرق: أن في مسألة البيتين الذي يريد البناء يمنع صاحبه عن الضوء والضوء من 
الحوائج الأصلية» وفي مسألتنا يمنعه عن الشمس والريح وذلك من الحوائج الزائدة» 
وكذتك لماعي اللبتاحة أذ [ اذى : [اعقة نبي مانا أواكتورا أوجالوفة أن قز ماب 
لأنه يتصرف في خالص ملكه وينتفع به انتفاع مثله؛ وإن نزٌ من بئره حائط جاره لا يجبر 
على تحويله ولا يضمن ما سقط من حائط جاره وكذلك لو أراد أن يجعل فيها رحا أو 
حداداً أو قصاراً فليس لصاحبه منعه. 

وحكى عن بعض مشايخنا : أن الدار إذا كانت مجاورة لدورء فأراد صاحب الدار 
اذيك نبها قور للهبر الدائم» أررعا الطعق» أ سدقاة للتصارين لوجر لأنه يضر 
عير قير ا قاحيه): وإن أراد أن يعمل في داره تنوراً صغيراً على ما جرت به العادة 
جاز. 

ركان أب فيين الشميرف إذا بعس دق آراه أن عض :فو نلك تيور اشير فى 
وبلط !الوا وين نتانة كالاز يفف بن لد ولك رنارة كافك يانه لعين له ذلك والحاصل فى 
هذه المسائل في أجناسها أن القياس أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في» وإن 
كان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير» لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرر يعود إلى 
غيره ضرراً بينا . ظ 

وقيل: بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله وعليه الفتوى. 
إذا كانت الدار في سكة غير نافذة مات صاحب الدار وتركها ميراثاً بين ورثه فاقتسم 
ل ل را ل ا 
أبى أهل السكة ذلك لأن الور ئة قائمون مقام الميت» والميت لو كان حياً كان له أن يفتح 
بابا آخر إلى السكة وأن يكبر جميع الحائط الذي يلي السكة» لأنه يكبر جدار هو خالص 


ملكه ويمر في طريق هو طريق هذه الدار فكذا ورثته» وإذا كانت مقصورة بين ورثته بابها 
في دار مشتركة ليس لأهل المقصورة فيها إلا طريقهم داتسيرا الجضررة على ادمع 
كل واحد منهم باباً في نصيبه في هذه الدارء بيطو إن كان الطريى المردوع المفصوره 
ملازقاً لحائط المقصورة طولاً حتى يجعل فتح كل واحد منهم باباً في نصيبه إلى طريق 
المقصورة في الدار كان لهم ذلك . 

وإن لم يكن طريق المقصورة ملازقاً لحائط المقصورة طولاً بل كان بحذاء باب 
المقصورة طولاً إلى الباب العظمى من الدار لا يكون لهم ذلك؛ لأنهم بفتح الباب إلى 
الطريق لا يأخذون أكبر من حقهم من الدار التي فيها طريق المقصورة, أما بفتح الباب 
إلى ناحية أخرى من الدار سوى طريق المقصورة يأخذون أكثر من حقهم . 

يوضحه: أن لهم طريقاً واحداً في موضع معلوم من عرصة الدارء وهم يريدون أن 
يجعلوا جميع العرصة ممراً فيمنعون من ذلك . 

ا 
يمنعون من ذلك أنهم يمنعون من التطرق في غير الموضع المعروف طريقاً لهم في صحن 
الدار ما لا يمنعون عن نفس فتح الباب» لأنهم يتصرفون في خلاص ملكهم . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة؟ : بل يمنعون عن فتح الباب؛ لأنهم لو 
فتحوا فإذا تقادم العهد لا بما يدعون أن لهم طرقا فى صحن الدار ويبدلونها على ذلك 
بالباب المركب» فلهذا يمنعون عن فتح الباب» فإن كان لصاحب المقصورة دار أخرى 
إلى جنب هذه المقصورة بابها إلى سكة أخرى فصارت المقصورة والدار ميراثا بين ورثة 
فوقعت المقصورة في قسم أحدهم والدار في قسم آخرء وتخاقط الداق لزريق طبزيق 
المقصورة فأراد صاحب الدار أن يفتح طريقا إلى طريق المقصورة حتى يمر ويتطرق فيه 
إلى الدار منع منه . 

فإما إذا كان المالك للمقصورة والدار واحداً بأن كان الذي أصابه المقصورة اشترى 
الدار؛ أو كان الوارث للمقصورة والدار واحدء فأراد أن يفتح باباً لهذه الدار إلى طريق 
المقصورة ليس له ذلك نص عليه في كتاب الشرب» وهذا لأن متى فتح بابا إلى طريق 
المقصورة صار طريق المقصورة صار طريق المقصورة طريقاً للدار» وفي ذلك ضرر في 
الثاني على الشركاء في طريق المقصورة فإنه إذا بيع هذه الدار بحقوقها يدخل هذا الطريق 
في بيع الدار فيزداد شريك آخر في هذا الطريق بعد ما لم يكن». وفيه فون علق اهاب 
الطريق . 

فأما إذا كان المالك للمقصورة والدار واحداًء وأراد أن يفتح باباً من الدار إلى هذه 
المقصورة حتى يتطرق في الدار من طريق المقصورة. 0 سي ا 
الساكن في الدار غير الساكن : فى المقصورة بأن أجر الدار من غيره وترك المقصورة 
لنفسهء فأراد أن يفتح للدار باباً في المقصورة حتى يمرّ المستأجر في طريق المقصورة إلى 
المقصورة ثم يمر إلى الدار يمنع عنهء لأنه يريد أن يزيد في طريق المقصورة شريكاً في 


الحال. وإن كان أجر الدار والمقصورة #حكميعا م زهان 7 ثم أراد أن يفتح للدار باب في 
المقصورة لا يمنع ؛ لأن الساكن في هذه الصورة مر لأنه لا يبقى للآخر 
حق المرور فلا يزداد الشريك في طريق المقصورة. 

دار بين رجلين اقتسماها بينهما وفيها طريق لغيرهماء ةماعن الطريع أن 
ممتعييا عن القيفينة لبس له ؤللق لذن الطروق إن كان حصضدودا نينا اننا يتسمان ها ؤراء 
ذلك؛ وذلك حقهما على الخصوصء وإن لم يكن مقداره معلوماً يترك للطريق قدر عرض 
باب العظمى إلى باب منزل صاحب الطريق» ويقسمان ما وراء ذلك ولاحقٌ لصاحب 
الطريق فيما وراء ذلك . 

ولو أراد بعضهم قسمة هذا الطريق وأبى البعض لا يقسم, لأن هذه القسمة تتضمن 
تفويت منفعة الطريق» وهو التطرق وإن باعوا هذه الدار وهذا الطريق برضاهم فالئمن 
يقسم بينهم أثلاثاً. ٠‏ ثلثاه لصاحبي الطريق وثلئه لصاحب الممر يريد به حصة الطريق من 
الكميو ؛: لان الثمن بدل الطريق. والطريق بينهم أثلاثا لي ل 
فيكون ثمنه بينهم أثلاثاً أيضاً هكذا ذكر في «الأصل». 

وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان رقبة الطريق مشتركة بينهم» فأما إذا كان رقبة 
الطريق مشتركاً بين الشريكين» ولصاحب الطريق حق المرور لا غير كان أبو الحسن 
الكرخى رحمه الله يقول: الثمن لهما وقد سقط حق صاحب الاختيارء لأنه حق لا يجوز 
الاعتياض عنه ولهذا لا يجوز بيعه» فلما أذن في البيع أسقط حقهء وهذا إشارة إلى 
الرواية التي لا يجوز فيها بيع حق المرور على الانفراد. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الكتاب: أن الثمن بينهما أثلاثاً وإن 
كان لصاحب الطريق حق المرورء قال: لأن حق المرور وإن إن كان منفعة حقيقة فقد أعطي 
له حكم العين ولذلك جاز بيعه. ولو اضيا على الحقيقة كان الثمن بينهما أثلاثاً كذا 
هاهناء وهذا إشارة إلى الرواية التي يجوز بيع حق المرور فيها بانفراده. 

وروي عن محمد في هذه الصورة: أن كل واحد من شريكي الطريق بحصته والبقعة 
وصاحب الطريق مضرب بحق الاستطراق . 

وطريق معرفة ذلك: أن ينظر إلى قيمة البقعة والطريق فيها وينظر إلى قيمتها وفيها 
طريق فيضرب صاحب الطريق بفضل القيمة فيما بين ذلك» ويضرب واحد من شريكي 
الطريق بنصف قيمة البقعة إذا كان فيها طريق. وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق 
لآخر من ناحية أخرى؛ أراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق» فإنه يترك لهما طريق 
واحد كما لو كان الحق لواحدء لأن الطريق إنما يرفع للمرورء والطريق الواحد يكفي 
لهما للمروز وصار هذا وما لو كان حق المرور للواحد سواء. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


كتاب الإجارات 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وثلاثين نصلاً : 
١‏ -في بيان الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة» وفى بيان نوعها وشرائطها وحكمها وما 
يصلح أجرة وما لا يصلح . ْ 
؟" - في بيان أنه متى تجب الأجرة. 
 '“‏ في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة. 
؛ - في تصرف الموجر في الأجرة. 
ه ‏ في الخيار في الإجارة والشرط فيها . 
في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر. 
٠‏ في إجارة المستأجر. 
6 - في انعقاد [11أ/ 4] الإجارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود 
ما ينافيها . ظ 
4 - فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه. وما لا يكون. 
٠‏ - في إجارة الظثر. 
د في الاستنجار للخدمة ويتصل به إجارة الصبي والاستتجار له 
١١‏ - في صفة تسليم الإجارة. 
- في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك . 
- في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها 
6 - في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وإنه يشتمل على أنواع نوع يفسد العقد فيه 
لمكان الحهالة. ونوع يفسد العقد فيه لمكان الشرط. ونوع في قفيز الطحان وما هو 
في معناه. ونوع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره. ويتصل به 
مسائل الشيوع في الإجارة. ونوع في الاستئجار على الطاعات» ونوع في الاستئجار 
على المعاصي. ونوع في المتفرقات . 


5 - فيما يجب على المستأجر» وفيما يجب على الأجيرء ويتصل به فصل التوابع . 

- في الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه . 

في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما يصلح. 

9 فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخاً . 

. في إجارة النبات والأمتعة» والحلي والفسطاط وأشباهها‎ - ٠ 

. في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر‎ -١ 

1 - في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها والتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر. 

7 في استئجار الحمام والرحى . 

5 - في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه. 

في الاختلافات الواقعة بين الآجر والمستأجر وفي الدعاوى في الخصومات وإقامة 
البينات وإنه يشتمل على أنواع : نوع منه في الاختلاف الواقع بين الشاهدين في 
الأجر. وفي اختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر في المبدل أو في البدل. 

5 - في استئجار الدواب. ظ 

- في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والصياع والتلف وغير ذلك. 

في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك» وإنه أنواع: نوع في الحد الفاصل بين 
الأجير المشترك والخاصء نوع في الحمال ومكاري الدابة والسفينة» نوع في 
النساج والخياط. نوع في المسائل العائدة إلى الحمام؛ نوع في البقار والراعي 
والحارس.» نوع في القصار وتلميذه. نوع في المتفرقات . 

4 2 في التوكيل في الإجارة. 

"٠‏ في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى. 

. في النصيف‎ - "١ 

"” - يقرب من المسائل التي هي بمعنى قفيز الطحان. 

"3 في الاستصناع . 

5" 2 في المتفرقات . 


الفصل الأول: 


فى بيان الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة 
وفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها 


فأما بيان لفظها فنقول الإجارة إنما تنعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي نحو أن 
يقول أحدهما: أجرث: ويقول الآخر: قبلث استأجرت» ولا تتعقد بلفظين أحدهما يغبر 
به عن المستقبل نحو: أجرتني» فيقول: أجرت,» وهذا لأن الإجارة بيع المنفعة فتعتبر 
العين وفي بيع العين إنما ينعقد العقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي ولا تنعقد بلفظين 
يعبر بأحدهما عن المستقبل كذا هاهناء وتنعقد بلفظ العارية أيضاً حتى أن من قال لغيره: 
أعرتك هذه الدار شهراً بكذاء أو قال: كل شهر بكذاء وقبل المخاطب كان ذلك إجارة 

ذكر شيخ الإسلام في كتاب الهبة في باب العطية: فأما العارية لا تنعقد بلفظ 
الإجارة حتى أن من قال لغيره: أجرتك داري هذه بغير شيء كان إجارة فاسدة لا عارية. 

وفي باب العوض في الهبة من شرح الصدر الشهيد رحمه الله: إذا وهب منفعة 
الدار من آجر شهراً بعشرة دراهم أو أعاره عيناً شهراً بعشرة دراهم حكى أبو طاهر الدباس 
رحمه الله عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه لا يلزم قبل استيفاء المنفعة» وبعد استيفاء 
المنفعة يعتبر إجارة. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح: أن الإجارة تنعقد بلفظ الهبة 
والصلح. وذكر شيخ الإسلام في شرح ككاتن اليه أنفيا: والإجارة بلفظ الهبة 

وفي العطية من هبة «اللأصل») إذا قال: داري هذه لك هبة إجارة كل شهر بدرهم» 
أو قال: إجارة هبة فهي إجارة في الوجهينء ولم يذكر في الكتاب أن هذه الإجارة هل 
تكون لازمة» وذكر الجصاص رحمه الله أنها لا تكون لازمة حتى كان لكل واحد منهما 
أن يرجع قبل القبض» ويكون لكل واحد منهما أن يفسخ قبل القبض» ٠‏ وإذا سكنها يجب 
يي ردابت وو وا ا اين يدا 
بكذا ذكر: 0 الل فاسدة. 


أن القياس اق جواز الإجارة ايم المنفعة وإنها معدومة والمعلاوة 
لا تصلح محلاً لحكم العقد ولإضافة العقد إليه إلا أن الشرع ورد بجوازها إذا باشر العقد 
على العين بلفظي الإجارة» أو باشر على المنفعة بلفظ الإجارة» ولفظ الإجارة لا يختص 
بتمليك الأعيان ولا يلحق بلفظ الإجارة. والبيع يختص بتمليك الأعيان فلا يلحق به 


لف كتاب الإجارات 


العارية والهبة» والتمليك يختص بملك الأعيان فيلحق بهاء وعن هذا قلنا: إذا قال 
أجرتك منافع هذه الدار شهراً بكذاء وهبت لك منافع هذه الدار شهراً بكذاء ملكتك منافع ' 
هذه الدار شهراً يجوز فيبقى لفظ البيع على القياس» وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب 
الصلح في آخر باب الصلح في العقار: إذا ادعى رجل شقصا من دار فى رجل وصالحه 
المدعى عليه على سكنى بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جاز» فلو آجره يعني هذا 
البيت المصالح عليه من الذي صالحه جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد. 

هذا بثاء على أن تحمدا وعحمة الله يعتبر- هذا العقد إحارة + ونس للمسعا حر أن 
يؤاجر من الآجر وأبو يوسف يقول: إن المدعى مالك منفعة هذا البيت بعقد بل ترك بعض 
حقه وقنع بالبعضء فإنما بقيت المنفعة على أصل ملكه فيملك أن يؤاجر من كل أحدء 
ولو باع المدعي هذا السكنى بيعاً من رجل لم يجز. < 

بعض مشايخنا قالوا: إنما لم يجز بيع السكنى لترك التوقيت؛ لأن الإجارة لا تنعقد 
بلفظ البيع» وقال بعضهم: لا يجوز بيع السكنى وإن كان موقتاً. لأن الإجارة لا تنعقد 
بلفظ البيع. قال شيخ الإسلام: فصل بيع السكنى يشكل عنديء» لأن لفظ البيع تمليك 
الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة فكان ينبغي أن يجوز استعارة لفظ البيع لتمليك 
السلعة عجارا 

قال رحمه الله: والوجه في ذلك أن المنفعة معدومة في الحال واتخاذها ليس في 
وسع البشرء والمعدوم لا يصلح محلاً لإضافة العقد إليه إلا أن الشرع أقام العين الموجود 
وهو الدار المنتفع بها مقام المنفعة في جواز إضافة الإجارة إليها . 

إذا ثبت هذا فنقول: : لفظ البيع إن أضيف إلى الدار فهو صالح لتمليك عينها فلا 
يجعل مجازاً عن غيره. وإن أضيف إلى المنفعة فالمنفعة معدومة والمعدوم لا يصلح 
لإضافة العقد إليه حتى لو قال لغيره: بعتك نفسي شهراً بكذا بعمل كذا فهو إجارة» لأنه 
لاررطام فيكت هيو الاجر تبجعا دارا فو شليك المشعةه كذ ذكر رحمة الوه 
التخريج وإنه مشكل عندي» لأن علة عدم جواز البيع ها هنا لو كانت هي العدم ينبغي أن 
لا تنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك وبالإجماع تنعقد. 

وذكر 5 شمس الأئمة الحلواني في شرح الحل : أن الإجارة زا معد رب نم 
وذكر ثمة عن الكرخي أنه كان يقول : الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع . ثم رجع وقال: تنعقد. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا قال الرجل لغيره: أعطيتك هذا العبد 
لكديكك ته كذ حجان .نرفية ايف عق أبن يوست رحن .ونه :إلى برعل اتوي لسع عن أذ 
ما زاد على كذا فهو لهء قال: هذا على جهة الإجارة» وهذه إجارة فاسدة لو ضاع الثوب 
من يذه ضمن . 

ل ل ذكر محمد في إجارات الأصل في باب إجارة النبات إذا 
النتاخر [ اب 5 ]كدورا بغير أعباتها :لا يجوز للغاوكابين القدور هه عحيث الصهروالكين: 
فإن جاء بقدور وقبلها منه على الكراء الأول جاز» ويكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي . 


كتاب الإجارات الكل 


وأما بيان وقوعها فنقول: إنهما نوعان نوع يرد على منافع الأعيان كاستئجار الدور 
والأراضي والدواب والنبات وما أشبه ذلك» ونوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين 
للأعمال نحو القصارة والخياطة وما أشبه ذلك. 

وأما بيان شرائطها فنقول يجب أن تكون الأجرة معلومة» والعمل إن وردت الإجارة 
على العمل» والمنفعة إن وردت الإجارة على المنفعة» وهذا لآن الأجرة معقود به والعمل 
أو المنفعة معقود عليه» وإعلام المعقود به وإعلام المعقود عليه شرط تحرزاً عن المنازعة 
كما في باب البيع وإعلام المنفعة ببيان الوقت» وهو الأجل أو بيان المسافة . 

وإعلام العمل ببيان محل العمل» وإعلام الأجرة إن كانت الأجرة دراهم أو دنانير 
ببيان القدرء وببيان الصفة أنه جيد أو رديء وتقع على نقد البلد إن كان في البلد نقد 
واحد» وتقع على نقد البلد الذي وقع فيه الإجارة. 

حتى أن من استأجر دابة بالكوفة إلى الري يدراهم فعلى المستأجر نقد الكوفة» وإن 
كان في البلد نقود مختلفة. فإن كانت النقود في الرواج على السواء أو لا فضل للبعض 
على البعض» أي : لا صرف للبعض على البعض فالعقد جائزء ويعطى المستأجر أي 
النقود شاء. 

وإنث كانت الأجرة مجهولة. لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة» وإِن كانت 
ل ل ال ال ا لد لأن هذه الجهالة 
تفضى إلى المنازعة وإن كان أحدهما أروج فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج» وإن كان 
الآخر فضلاً عليه بحكم العرف . 

وفي انوادر بشر) عن أبي يوسّف: إذا كانت الع نيا ا ل 
الققن فلاس الفلسن لأ قبر رن كننه تعله قبينة السقره هلية» روكذلل كل بشى هما 
يكال أو يوزن فما ينقطع إذا كان استأجر بشيء منه وجعل أجله قبل انقطاعه فهل مثل 
الفلس. وإن كات الأجحرة كيه أل وديا اوفبعيها متقارنا فإغلامهنا ببيان القدز 
والصفةء ويحتاج إلى بيان مكان الإويفاء إذا كان له حمل ومؤنة وإن لم يكن له حمل ومؤنة 
لا يحتاج إليهء وهذا قول ب مكتيفة 4 ونال ادو يوسف: لا يحتاج ا ذلك في الأحوال 
كلها . 

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم لأن الأجرة دين لا يجب تسليمها 
عقيب العقد فصار نظير المسلم إليه غير أن عندهما في باب السلم يتعين موضع العقد 
للتسليم» وهاهنا لا يتعين في إجارة الأرض والدار سلم عند الأرض والدار المستأجرة» 
وفي العمل بيده حيث تم فيه العمل . 

وفي انوادر هشام» عن أبي يوسف: رجل استأجر أرضاً بطعام إلى أجل ولم يسم 
أين يقبض الطعامء قال: هو جائز في قولي وقول أبي حنيفة» وقال محمد: هذا بخلاف 
السلم في قول أبي حنيفة . 

وإذا كانت الأجرة عروضاً أو ثياباً يشترط فيه جميع شرائط السلم لأن الأجرة نظير 


5-9 كتاب الإجارات 


المسلم فيه على ما مرء فيشترط فيه جميع شرائط السلم . 

بوه د ري ب لناب راي المسادي ا اعرد يكف ال ا ا 
الشرع به بطريق السلم في فيشترط فيه جميع شرائط السلم» وفي هذا كله إذا كانت الأجرة 
عيناً فإعلامه بالإشارة» لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف . 

وإذا كانت الأجرة 10 لا يجوز إلا إذا كان غينا : لأن الحيوان لا يجب ديئأ في 
الذمة بدلاً عما هو مال وإذا كانت الأجرة منفعة إن كانت من جنس المعقود عليه لا 
يجوز عندنا خلافاً للشافعي» وإذن كان من خلاف جنس المعقود عليه جاز بلا خلاف . 

بيان الأول إذا سنا سر سك كاق ,مر كون ايه 4 والسمالة نينا وبين الشافعي فرع 
مسألة أخرى عرفت في كتاب البيوع أن الجنس في المثمنين يحرم النساء عندنا خلافاً 
للشافعي». حتى لو أسلم فرهياً في مروي لا يجوز عندنا خلافاً للشافعي: وبع الجتي” 
بمنفعة من جنسها بمنزلة , بيع العين بجنسه نساءء لأن الساء سن الندل ما لا ركون فينا 
والمنفعة ليست بمعين» ا معدومة فكان نساعءعىء والجنسية في المثمنين تحرم النساء 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام كما في بيع 
العين» ٠‏ حتى إنه لو أسلم فرهياً في مروي جازء فهاهنا كذلك . 

فإن قيل: إذا اختلف الجنس إن كان لا يفسد من العقد من هذا العقد يفسد من وجه 
اخوء لآن المتفعة ديق من المكا سين والويتية :من العاضيو توحسن التساف وإن ادف 
الال 

قلنا : كلا البدلين من حيث الحقيقة إن لم يكن عيئاًء لأنها معدومة إلا أن التي لم 
يها خرف الباء تعشر غيناً حكما لأنها معقود غليةة ولا بد لانعقاد عقد المعاوضة من 
قيام المعقود عليه حالة العقد إذا لم يكن سلما وإذا كان كذلك أقيم محل المنفعة فيما لم 
يصحبه حرف الباء مقام المنفعة فيكون عيناً ولا ضرورة فيما صحبه حرف الباء. لأن ما 
صحبه حرف الباء يجوز أن يكون غير عين» ولا ضرورة بنا أن نعتبره عيناً ففي غير عين 
حقيقة وحكماًء والآخر اعتبر عيناً حكماً فكان بمنزلة بيع العين نساء بخلاف جنسه. 

وفى انشاوق اد الليق) 1 ل عن قن منفنا وكية | لشو ها شر ان لل كداس اننا 
للقي المقعة بمطفعة مرو جتيدواء لع ذا ترذدت المسقعة تاد من مكنينها عست بيد العف 
واستوفى الآخر المنفعة كان عليه أجر المثل فى ظاهر الرواية» وعن أبو يوسف أنه لا 
شيء عليه لأن المنفعة إنما تتقوم إذا قوبلت بالمتقوم . 

وجه ظاهر الرواية: أن لفظة الإجارة لفظة معاوضة» فصار كما لو استأجر داراً ولم 
يسم الأجرء ويسكنها هناك بحسب أجر المثل فهاهنا كذلك . 

ولو كان عبد واحد بين اثنين فتهايئا فخدم أحدهما يوم ولم يخدم الآخر فلا أجر 
لهء وقال أبو الحسن في «جامعه): إذا "كان عبد واحك نين اثنين اجر أحعلهها تصنينه من 


باح انقبط فنع هرا قارع ناوص السيية ندع بها شرا قإنا بهذزا لا جور نل اليد 


كتاب الإجارات لاو" 


وأما بيان حكم الإجارة فنقول: حكم الإجارة وقوع الملك في البدلين كما في بيع 
العين يقع معأ كما فرعا من العقد إلا لمانع. دفي لجار يتم الجلت في البدلين باضه 
فساعة عندناء لأن المعاوضة تقتضي التساوي لأن الظاهر من حال العاقدين أن لا يرضيان 
بالتماوت» والملك في المنفعة يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها ا 
الأجرة» وهذا لأن حكم العقد مبني على انعقادها رالنهه معتل فلن الوقد قينا فقي 
على حسب حدوثها. لأن المنافع فيما يستقبل معدومة حالة العقد. 

وشرط انعقاد العقد في حق الحكم إضافته إلى محل موجودء والأصل أن الشروط 
إذا تعذر اعتبارها إما أن يسقط اعتبارهاء أو يقام غيرها مقامها كما في حق النائي عن 
الكعبة أقيمت جهة الكعبة مقام عين الكعبة وكما في حق عادم الماء أقيم التيمم مقام 
الماء» فكذا هاهنا محل المنفعة وهو الدار مقام المنافع في حق إضافة العقد إليهاء ثم 
العقد في المنافع ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها وهذا كله مذهيبناء يك 
الإجارة على مذهبنا انعقاد العقد فيما بين المتعاقدين» وهو الدرجة الأولى وانعقاده فى 
حق الحكم وهو الدرجة الثانية. ْ 

ب مرا السي ل لسري ل 
الحال» وتفسير انعقاد المبلاتي كن السعافاين أن تنصير كلاعها 38 وبعد الحكم في 
الثاني وكونه سبباً صفة للكلام والكلام مفتقر إلى وجوة المتعاقدين لا إلى المخل . 

وتفسير انعقاد العقد في حق الحكم في المحل لا بد له من المحل ومحل الحكم 
وهو المنافع معدومة في الحال فلأجل ذللك. قلنا : لأن الإجارة في الحال غير منعقدة في 
حق الحكم بل هي تنعقد في حق المتعاقدين /1١5[‏ 5] كالمضاف إلى وقت وجود المنفعة 
والمنعقد غير والمضاف غير. 

ألا ترى أن من نذر وقال: لله علي أن أتصدق بدرهم يكون ناذراً في الحال ويلزمه 
ذلك» ولو قال: لله علي أن أتصدق يوم الخميس بدرهم لا يكون ناذراً في الحال بل 
يكون مضيفاً النذر إلى يوم الخميس كذا هاهنا العقد في جن السك نضات إلى ردت 
وكعفرد اسع » ولس عفد فى البحاك أكثر نما افيه أن الصيكة عرشلة 6 لذ انها عرسلة 
زو هافق انةتييي .هذا لأن الاجر طلدلتحارة تملك الكتعة أن الاجارة لتجنااك 
المنفعة وصار تقدير هذا العقد: ملكتك منافع هذه الدار والمنافع معدومة للحال فكان 
العقد مضافا إلى وقت وجود المنفعة. 

إذا ثبت هذا فنقول: إضافة العقد إلى زمان يستدعي وجود المحل في ذلك الزمان» 
أما لا يستدعي وجوده في الحال إذا ثبت أن الملك في المنافع يقع ساعة فساعة على 
حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة تحقيقاً للتساوي بين المتعاقدين على ما مر. 


ومما يتصل بهذا الفصل بيان ما يصلح أجرة وما لا يصلح. 


. بياض بالأصل‎ )1١١ 


والأصل فيه : : أن ما يصلح أن يكون ثمنأ في البياعات يصلح أن يكون أجرة في 
الإجارات» وما لا يصلح أن يكون ثمناً في البياعات لا يصلح أجرة في الإجارات إلا 
المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس ولا تصلح ثمنأء وإنما اعتبرنا الإجارة بالبيع 
لأن الإجارة بيع كسائر البناغات إلا أن سائر :البباغات ثرة علئ: العين والاجارة ترد على 
المنفعة. 

وإنما وقع الفرق بينهما في المنفعة» لأن الثمن يجب أن يكون مملوكاً بنفس البيع 
إذا لم يكن فيه خيار» والمنفعة لا تصير مملوكة بنفس العقدء لأنها معدومة أما الأجرة 
فليس من شرطها أن تملك بنفس العقد وكانت الإجارة كالنكاح فإن المنفعة تصلح مهرأً 
في النكاح؟ إذ ليش من شرط المهن أن يملك ننفس العقد فإن تسمية عبد الثير مهرا 

ومما دبمتصل بهذا الفصل 

بيان ما يصلح أجرة وما لا يصلح إذا أضاف العقد إلى وقت في المستقبل بأن 
قال: أجرتك داري هذه غداً وها أشبهة) وأنه جائر بناء على الأصل الذي ذكرنا أن 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسسب حدوث المنفعة» ٠؛‏ فالعقد في حقّ الحكم كالمضاف 
إلى وجود المنفعة فمبنى الإجارة في حق الحكم على الإضافة كيف تكون الإضافة مانعة 
صحة الإجارة» فلو أراد نقضها قبل مجيء ذلك الوقت». وعن محمد روايتان في رواية 
قال: لا يصح النقضء وفي رواية قال: يصح. 

وجه هذه الرواية: أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد إليه غير منعقد أصلاًء 
ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة. 

وجه الرواية الأولى: أن العقد قد انعقد فيما بين المتعاقدين» وإن لم ينعقد في حق 
التدكي ندا لأ با لقع ورين إيقلال: لعفل ا لمتطقك عنقا لمكا عو لذ يدن على ذللقه: وعلى 
هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة» وكذلك إذا أراد الآجر بيع الدار قبل 
مجيء ذلك الوقت فيه روايتان» في رواية تنفذ إجارته ويبطل المضافء» وفي رواية قال: 
لا تنفذ كما في البيع كذا ذكره الطحاوي 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رحمه الله إذا قال لغيره: إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك 
هذه الدارء إذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدار يجوز وإن كان فيه تعليقأًء وإذا قال: إذا 
جاء رأس الشهر فقد فاسختك هذه الإجارة لا يجوز. 


الس روصي ليو ارت _ 0 


كتاب الإجارات 0 


إجارة الأرض . ا ا 
استيفاء المنفعة إذا لم د يشترط التعجيل» والأجرة سواء كانت الأجرة عينا أو دينا . 

هكذا دوكر يحمت ركمة الله في (الجامع) وفي كتاب «التحري»)» وذكر في الإجارات 
أن الأعرة إذ كا نيعي لاعبلاف مقس العيدة وإن كانت ديئاً تلك بنفس العقد وتكون 
بمنزلة الدين المؤجل» عامة المشايخ على أن الصحيح ما ذكر في «الجامع»» وفي كتاب 
«التحري)؛ ربعضهم قالوا : ما ذكر في الإجارات نول فخون اول وما ذكر في (الجامع» 
«والتحري» قوله آخرأء وهذا لما ذكرنا أن الإجارة عقد معاوضة فتوجب المساواة بين 
المتعاقدين ما أمكن ما لم يغير بالشرطء كما في بيع العين. 

ومتى قلنا إنه يجب إيفاء الأجر قبل استيفاء المنفعة تزول المساواة» ويفضل 
المؤاجر على المستأجر؛ لأن المؤجر يملك الأجرة بالقبض رقبة وتصرفاًء والمستأجر إن 
ملك المنفعة بقبض المستأجر تصرفأ لم يملك رقبة لما ذكرنا أن وقوع الملك في المنفعة 
يتأخر حال وجودها. 

فلهذا قلنا: إن إيفاء الأجر يتأخر إلى ما بعد استيفاء المنفعة» وإذا ثبت أن إيفاء 
الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع عندنا فنقول: كان أبو حنيفة أولاً يقول: لا يجب 
إيفاء شيء من الأجر إلا بعد استيفاء جميع المنفعة سواء كانت الإجارة معقودة على المدة 
كما في إجارة الدار والعبد» أو على قطع المسافة كما في كراء الدابة إلى مكان» أو على 
العمل كما في القصار والخياط والصباغ. فهو قول زفر ثم رجع. 

وقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الأرض والدواب والعبدء 0 
على قطع المسافة كاستئجار الحمال والدابة» فإنه يجب إيفاء الأجر بحصة ما استوفى إذا 
كان لها استوفى حصة معلومة من الأجر ففي الدار يوفي أجر يوم فيوم. وفى قطع المسافة 
إذا سار من حلة من حلة يجب عليه حصة ما استوفى . 

قال القدوري: وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الإجارة التي تنعقد على العمل 
ويبقى له أثر في العين» فإنه لا يجب عليه إلغاء الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله وإن كان 
سضة ما اسعرنى معلومة إلا أن كرة يعمل العياط بوالضباء قن يت ضاحيه الهال.يكون 
الجواب فيه كالجواب في الحمال على قوله الأجرء يجب على المؤجر إيفاء الأجر بقدر 
ها"امكزقق نيرق الستقفة إذا كال لمعف تعلونة تمن الاجر كما فى الحفال: 

فوجه قوله الأول: أنه ثبت من أصلنا أن إيفاء الأجر لا يجب إلا بعد استيفاء 
المنفعة» والأصل أن إيفاء أحد البدلين فى العقد إذا كان لا يجب إلا بعد استيفاء البدل 
الآخرء فإنه لا يجب إيفاء شيء منه إلا بعد وجود استيفاء جميع البدل» كما في باب البيع 
فإنه لما وجب تسليم البيع بناء على إيفاء الثمن لا يجب تسليم شيء من المبيع قبل إيفاء 
جميع الثمن كذا هاهنا . 

وجه قوله الآخر: لقان لي يات الى ١د‏ يحي على اليل لحم المي ار 
ما استوفى من الثمن» حتى يستويا في ملك التصرف لأن المعاوضة تقتضي التساوي في 


ههة كتاب الإجارات 


ل ل ال ل ل 
تركنا هذا القياس في بيع العين لما فيه من معنى الرهن وهو حبس المبيع بالثمن» وحكم 
ارون تعيس الوقن البو ومن متضع رميق أن الا صعب حل ارون اعاجه التي وال 
الرهن ما لم يوجد إيفاء جميع الدين فتركنا هذا القياس في البيع لما فيه من معنى الرهن . 

وهذا المعنى لا يتأتى في كل إجارة ليس للمؤاجر حق الحبس بعد الفراغ من العمل 
وبعد إيفاء المنفعة لأن معنى الرهن إنما يثبت بثبوت حق الحبس للمؤاجر فكل إجارة ليس 
للمؤاجر فيها حق الحبسء كانت العبرة الحقيقة القياس . 

وحقيقة القياس أن يستويا في ملك الرقبة وإنما يستويا في ملك الرقبة إذا وجب إيفاء 
الاجر مدن ها مهفن من القع كان القياس انيجت إيناء الخو دما اتوت ,نرق 
المنفعة» وأن قل ذلك حتى يستويا لكن تركنا القياس فى القليل لأنه لا يعرف حصته من 
الأجرعوقييا لاا ف عمدين: الاجر اعذانا: بالقاس. فى كل اها رة للمواس بعد 
الحبس حتى يثبت فيه منفعة الرهن كان بمعنى البيع . 1 

وفي باب البيع إذا وجب [5١ب/‏ 5] تسليم المبيع بناء على إيفاء الثمن يعين وجوب 
التسليم بإيفاء جميع الثمن» ولا يجب تسليم شيء منه بإيفاء بعض الثمن فكذا في إجارة 
البيت للأجير حق الحبس وإيفاء الأجر في الإجارة بناء على إيفاء العمل» فيعلق إيفاء 
الأجر بإيفاء جميع العمل ولم يجب بإيفاء البعض . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: فيمن استأجر داراً يسكنها شهراً قال: لا يلزمه 
شيء من الأجر حتى يستكمل سكنى الشهرء وهو قياس ما لو استأجر حمالاً ليحمل له 
شيئا من السوق إلى منزله فإنه لا يلزمه شيء من الأجر حتى تبلغ الحمولة إلى منزلهء وكان 
القياس فيما إذا تكارى دابة إلى مكة بكذاء ولكن استحسن وقال: إذا سار نصف الطريق 
أو ثلثه لزمه التسليم بحساب ذلك. 

قال القدوري: وهو قوله الآخرء وإذا شرط فى عقد الإجارة تعجيل البدل وجب 
تعجيلهء لأنه بدون الشرط إنما لا يجب تحقيقاً للتساوى» فإذا شرط التعجيل فقد أبطل 
التساوي» وإنه مما يقبل البطلان فييطل . 

ألا ترى أن في باب البيع وجب نقد الثمن قبل تسليم المبيع تحقيقاً للتساوي» ثم لو 
باع بثمن مؤجل يجب تسليم المبيع» لأنه أبطل التساوي» قال: وللمؤاجر حق حبس 
المنافع إلى أن يستوفي الأجرء لأن المنافع بمنزلة المبيع فكان له حبسها بما يقابلها من 
الود أت لسوت وسور ا اب ا لز لوي 1 
شرط ملكها ؛ لأنه إذا عجل فقد أبطل ما يقتضيه مطلق العقد وذلك يحتمل البطلان» لأنه 
أثنت ا له وكما يجب الأجر باستيفاء العام يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا 
كانت الإجارة صحيحة» حتى إن من استأجر داراً أو حانوتاً مدة معلومة ولم يسكن فيها 
ل ار رجي تر ورا وروي لاج ارسي بماد 
أو أجنبي لا تجب الإجارة. 


وكذلك إذا جز دارا وسلهها إليد قاوغاً إلآ بيدا كان مشفولا بتاع الآجر أو سلم 
إليه جميع الدار ثم انتزع بيتأ منها من يده رفع عن الأجر حصة البيت و يشعول التمكنة 
من الاستيفاء في المدة التي ورد عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقدء فأما إذا 
لم يتمكن من الاستيفاء أصلا أو تمكن من الاستيفاء في المدة في غير المكان الذي 
أضيف إليه العقدء أو تمكن من الاستيفاء في المكان الذي أضيف العقد خارج المدة لا 
يجب الأجر. 

حتى أن من استأجر دابة يوماً لأجل الركوب فحبسها المستأجر في منزله ولم يركبها 
حتى مضى اليوم» فإن استأجرها للركوب في المصر يجب عليه الأجر لتمكنه من الاستيفاء 
في المكان الذي أضيف إليه العقد لأن المكان الذي أضيف إليه العقد من المصر . 

وإن استأجرها للركوب خارج المصر إلى مكان معلوم لا يجب الأجر إذا حبسها في 
المصر لعدم تمكنه من استيفاء المنافع في المكان الذي أضيف إليه العقدء لأن المكان 
الذي أضيف إليه العقد خارج المصرء ولا يتحقق التمكن خارج المصر من الركرب 
والدابة في بيته. فإن ذهب بالدابة إلى ذلك المكان في اليوم ولم يركب لا يجب الأجر 
لتمكنه من الاستيفاء فى المكان الذي أضيف إليه العقد فى المدةء وإن ذهب إلى ذلك 
المكانكارع المصر رح مقس النوه بالذابة وتم كيلا بجي الأخر» وإل تسكن فز 
الاستيفاء في المكان الذي أضيف إليه العقد لهذا إنه تمكن بعد مضي المدة. 

في «النوازل»: إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها بل مشى راجلاًء فإن كان بغير 
عذر في الدابة فعليه الأجرء لأن المعقود عليه ممكن الاستيفاء» وإن لم يركبها لعلة في 
الدابة أو لمرض بها بحيث لم يقدر على الركوب لا أجر عليه . ظ 

وهكذا ذكر في «العيون» عن أبي يوسفء وفي «نوادرا هشام قال #-سالك مهدا 

عمن اكترى محملاً ليركبه إلى مكة فخلفه في أهله من غير عذر ولم يركبه فلا أجر لعدم 
التمكن من استيفاء المنفعة فى مكان الاستيفاء وهو ضامن للمحمل أن أصابة شىء»: لأن 
مناحت المجما الور برقن تإمماكة ان بوه لا يعت يه ادر نضين إضلاك اليحمل دن 
منزله مخالفاً عاصياء وكذلك لو استأجر المحمل شهراً ليركبة إلى مكة فقد جمع في 
المسألة التالية بين الوقت وبين العمل وهو الركوب» ومع هذا بنى الحكم على العمل إذ 
ل )0 

كما لو استأجر حلياً يزين به عروسه فأمسك الحلى ولم يزينها يجب الأجرء إنما 
فعل كذلك لأن الغالب في هذه الصورة أن يراد بهذا العمل وهو الركوب إلى مكة»؛ هذا 
كله في الإجارة الصحيحة . 

أما في الإجارة الفاسدة يشترط حقيقة استيفاء المنفعة لوجوب الأجر وبعدما وجد 
الاستيفاء حقيقة إنما يجب الأجر إذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة المؤاجرء أما 
إذا لم يوجد التسليم لا يجب الأجر. 

بيانه فيما ذكر في «الجامع»: رجل اشترى من آخر عبداً فلم يقبضه حتى أجره من 


البائع شهراً كانت الإجارة باطلة» لأن الإجارة لتمليك المنفعة والمنفعة تابعة للعين» 
وتمليك العين قبل القبض من البائع باطل فكذا قليل المنافع التي هي مبيع. فإن استعمله 
البائع بحكم الإجارة لا يلزمه الأجر لأن في الإجارة الفاسدة إنما يجب الأجر باستيفاء 
المنافع إذا وجد التسليم إلى المستأجرء ولم يوجد ها هنا إذ ليس للمشتري آلة التسليم 
وهو اليد إنما اليد للبائع والبائع لا يصلح نائباً عن المشتري في القبض لأن التسليم 
يستحق على البائع والشخص الواحد لا يصلح أن يكون مسلماً ومتسلماً. ولأن التسليم 
والقبض عدر البيع إذا ملك التصرف يثبت به والواحد لا يصلح بائعاً مرا فكذلك 
لا يصلح قابضاً ومسلماً . 


وفي «الفتاوى»: استأجر ثوباً ليلبسه كل يوم بدانق» فوضعه في بيته ولم يلبسه حتى 
ا ل ا ل حضو جبا يد 00 
انخرق». لأنه أمكن أن يجعل منتفعاً بالثوب في ذلك الوقت»ء فإذا مضى وقت يعلم أنه لو 
كان لبسه لتخرق سقط عنه الأجر؛ لأن بعد مضي ذلك الوقت تعذر جعله منتفعاً به. 

وروي عن محمد نحو هذاء وهو نظير المرأة إذا لم تستعمل الكسوة إنه إذا مضى 
فخ الوقت مقدان نا لو استعملتها اتقعنا لا تاودا تحر قنك الكيوة كان ليا بؤلاية المطالية 
بكسوة أخرع. وما لا فلا : 


ومما يتصل بهذا الفصل 
حبس العين بالأجر 

قال محمد رحمه الله: رجل دفع ثوباً ليصبغه بدرهم أو إلى قصار ليقصره فقصره أو 
صبغه. وقال: لا أعطيك حتى تعطينى الأجر فله ذلك» وقال: زفر ليس له ذلك. يجب 
أن بعلم أذدكل صاتم لبس بصحمه الوقاء"قم فى الحين كالخمال والملاع والتسال لأ يكون 
له أن يحبس العين بالأجر بالإجماع. وكل صانع لعلمه الرقائم في العين كالصباغ وما 
أشبهه إذا فرع من العمل فله أن يحبس العين بالأجر عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله خلافاً 
لزفر. 

مو جحيد في :للك أن الع بوتع شن يقد المشتري بويا البائع فيبطل حقه في الحبس 
قياساً على ما لو عمل في بيت صاحب الثوب وقياساً على الملاح والمكاري: نانها قلنا : 
أن المبيع وقع في يد المشتري لأن المبيع هنا إما أثر عمله في العين كما في الخياط. و 
مال قائم الغسل بالثوب» لأن يد العامل على الثوب يد صاحب الثوب لأن العامل أمين 
في حق الثوب ويد الأمين يد صاحب المال كما في يد المودع . 

وإنما قلنا: برضاه لأنه لما عمل مع علمه يقع في يد المشتري صار راضياً بوقوعه 
في يد المشتري» حجتنا أن المبيع وقع في يد المشتري بغير رضا البائع فلا يبطل حق 
البائع ذ في الحبس كما في , بيع إذا قبض المشتري المبيع بغير رضا البائع. فإنه لا يبطل حق 
البائعد فى 'الحيين وإن جعل في يد المشتري» لأنه حصل بغير رضاه. 


بيانه إنه لا يمكنه الاحتراز عن وقوع عمله في يد الحافظ لأنه لا بد له من الحفظ 
حالة العمل. ويد الحافظ يد صاحب المال» وإذا لم يمكنه الاحتراز عن وقوع العمل في 
يد الحفظ كان مضطراً في ذلك. والرضا لا يثبت مع الاضطرار كصاحب العلو إذا بنى 
السفلء وليس كما لو عمل في بيت صاحب الثوب 14/1151 وذلك لأن المبيع هناك وقع 
في يد المشتري برضا البائع» وذلك لأن الثوب في يد صاحب الثوب حكماً لقيام يده على 
الدار» ويمكن للعامل أن يعمل على وجه لا يقع عمله في هذه اليد بأن يعمل في بيت 
نفسهءع وإذا أمكنه الاحتراز عن إيقاع المبيع في هذه اليد فإن لم يحترز صار راضياً بذلك 
فيبطل حقه في الحبس » » فأما ها هنا لا يمكنه الاحتراز على ما بينا فيكون مضطراً في إيقاع 
العمل في يد الحافظء والاضطرار ينافي الرضا . 

والاختلاف في هذه المسألة نظير الاختلاف في الوكيل إذا نقد الثمن من ماله وقبض 
المشترى كان له أن يحبس عن الموكل حتى يستوفي الثمن» وبنفس القبض وقع المبيع في 
يد الموكلء لأن يده يد الموكل قبل أحد أن الحبس ولم يبطل حقه في الحبس عندناء 
لأنه مضطر في وقوع المشتري في هذا اليد لأنه لا يمكنه القبض على وجه لا يقع في يله 

وبطل عند زفر كذلك هاهنا وليس كالحمال والمكاري» لأن المبيع هاهنا ليس بقائم 
لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبارء من حيث الحقيقة فلا إشكال لأن المبيع 
حركات انقضت ومضتء ولا من حيث الاعتبار لأنه لم يبق لعمله أثر في العين حتى يقيم 
الأثر مقام العمل» وحق الحبس إنما يثبت في المبيع فلا بد من قيامه أما ها هنا بخلافه. 
وأما القصار إن كان يقصر بالنساسج أو كان ببياض البيض كان له حق الحبس لأنه اتصل 
بالثوب مال قائم كما في الصبغ . ظ 

فأما إذا كان يبيض الثوب لا غير اختلف المشايخ فيه منهم من قال: له حق الحبس 
لأن البياض الذي حدث في الثوب أثر عمله فيقوم مقام المبيع فيكون له حق الحبس كما 
في الخياطة» ومنهم من يقول : لا يكون له حق الحبس لأن البياض الذي حدث في الثوب 
غير مضاف إلى عمله. لكو شير ادك بعيلة يل الساقن كان حافيناا لكر كان اشتتر 
بالوزن فزال ذلك بعمله وظهر البياض الذي كان في الأصل» وإذثبت له حق الحبس 
بالأجرة عندنا لم يصر بالحبس متعدياً . 

ففى العين عند أبى حنيفة أمانة فى يده كما كان» فإذا هلك بغير صنعة لا يضمن 
ينا إلا أديسقط الأجر لأنه ملك العمل قبل التسليع +:وهلاك المع قبل السليع روخت 
سقوط البدل كالمبيع العين إذا هلك في يد البائع . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد فالعين كان مضموناً على القصار والصباغ بسبب 
القصر إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه فيبقى بعد الحبس مضموناً كما كان» فإذا 
هلك فلصاحبه الخيار إن شاء ضمنه غير معمول لأنه لم يصر مسلماً العمل فلا يستحق 
الأجرء وإن شاء ضمنه معمولاً لأن العين مضمون عندهما بالقيمة والعمل بيع للعين والبيع 
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يوافق الأصل ولا يخالفه. فإذا كان الأصل مضموناً بالقيمة صار المبيع مضموناً بالقيمة 
أنضا : 

فإن قيل : : العمل بيع هلك في يد البائع بغير منعة والمبيع لا يتصور أن يكون 
مضمونا على البائع بالقيمة بحال ما لا عند الهلاك ولا عند الاستهلاك كما في العينء 
المبيع إذا هلك عند البائع أو استهلك البائع لا يضمن القيمة فلم جعلتم العمل المبيع هنا 
ولنمونا بالفييةة: 

قنا: نحن ما جعلنا العمل مضموثا القيمة أصلاً ومقصودا بل ضرورة وتبا للعين. 
ويجوز أن يثبت ثبت الحكم تبعاً لغيره و عق يئبت قصداًء وفي باب البيع لا ضرورة إلى جعله 
مضموناً بالقيمة: أما هاهنا بخلافه وإذا ضمنه قيمته معمولاً أعطاه الأجر لأن المبيع صار 
فندلما 'تتدير ا واعقبارا لوصول« النك امد ولو مان فيليا عقيقة يعلة الاجر كذلف هانهنا 
وهكذا الجواب أو أتلفه الأجر يخير صاحب الثوب» إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا 
يعطيه الأجرء وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً وأعطاه الأجر. 

وفي «شرح القدوري»: وقال أبو يوسف في الحمال إذا طلب الأجرة بعدما بلغ 
المتزل قبل أن يضعة لسن له :ذللكف» :لان مدق المتطالية إتنيا شيف يثبت بعد تمام العمل والوضع 
من تمام العمل فلا يثبت له حق المطالبة قبل الوضع . 

ومما يتصل بمسائل الحبس 

إذا اسماعحر الونجل ين اعرءدارا بندن كان اللسجاعه هلان الكسر تهون و كدالو 
استاخر عدا يديو كان للمستاسر علو الآخر يجوز كان نسها الإجارة ناراد الستاخر أن 
بحسن المستنا جو بالدوة اسايق كان لوؤلك» ولو قاف الاعارة فاسلة ودبيف الاعارة 
بحكم فساد السبب فأراد المستأجر أن يحبس المستأجر بالدين السابق ليس له ذلك . 

والفرق بينهما: أن العقد لا يتعلق بالدين وإنما يتعلق بمثله» ولا تصير الأجرة مثل 
الدين إلا بشرط التعجيل فيضمن ذلك شرط التعجيل لتصير الأجرة مثل الدين». ووقعت 
العقاضة ينها وان الاحن تائنض] الأهر طاريق التقاضة ها لو امتر قاو جعنيقة: 
فأما في الإجارة الفاسدة مثل الدين لا يجب بنفس العقد لأن أكثر ما في الباب أن يجعل 
الأجرة مشروطة التعجيل» ولكن الأجرة لا تملك ولا تصير ديناً باشتراط التعجيل في 
الإجارة الفاسدة ما لم يوجد استيفاء المنفعة حقيقة. وني الم انض نويا لا تقد الجقاضة 
فلا يصر الأجير مستوفياً الأجرة أصلاً بمقابلة تسليم العبد فلا يملك العبد به. 

فإن مات الأجر والأجر دين عليه كان قبل العقد فهى الإجارة الجائزة لما ملك 
المستأجر حبس العبد كان أحق به من الأجر حال حياته فيكون أحق به من غرمائه بعد 
موته . 

وفي الإجارة الفاسدة كما لم يملك الحبس لم يكن المستأجر أحق به من الأجر 
حال حياته فلا يكون أحق به من غرمائه بعد الموت» ولكن يكون أسوة لغرمائه. 
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ولو هلكت العين في يد الأجير من غير صنعة ومن غير أن يحبسه بالأجرء فإن كان 

لعمله أثر فى العين كالحمال والمكاري لا يسقط الأجرء والفرق أن العمل الذي له أثر 
يا اين ب-40 الجن يعفر د غنيه و لخلا شالك نسار كالاسسه يولك لال اليم 

أما فا لد اه ثر له في العين ليس هناك عين معقود عليه؛ وإنما يصير الحمال يومأ المعقود 
عليه حالاً فحالاً فإذا انتهى إلى المكان المشروط فقد أوفى العمل بتمامه فلا يسقط أجره 
بهلاك العين بعد ذلك . 

في «فتاوى أبي الليث»: نساج نسج ثوب رجل فذهب به إليه وطلب منه أن يقبض 
منه الثوب ويعطيه الأجر» فقال له صاحب الثوب: اذهب إلى منزلك حتى إذا رجعنا من 
الوا بس ان اليب به ابيا وا وا الا ا 01 
الرجعةء قال: إن كان الحائك دفع الثوب إلى صاحب الثوب ولو ذهب به لم يكن 
الحائتك يمنعه من ذلك فإن دفع إلى الحائك على وجه الرهن هلك الثوب بالأجر كما هو 
حكم الرهن. 

وإن دفع إليه على وجه الوديعة هلك على الأمانة والأجر على حاله؛ لأنه سلم 
العمل إلى صاحب الثوب فتقرر عليه الأجرء وإن كان في الابتداء أو أراد صاحب الثوب 
أن يذهب بالثوب لم يكن يدعه النساج ولذلك تركه صاحب الثوب عنده فقد اختلف 
العلماء فيه. قال بعضهم: يضمن» وقال بعضهم: لا وهي مسألة الأجير المشعر ك إذا 
هلكت العين في يذه من غير صنعة . 

وفي «المنتقى» : حائك عمل ثوباً لرجل فتعلق الآخر ليأخذه فأبى الحائك أن يدفعه 
حتى أخذ الأجر فتخرق من يد صاحبه لا ضمان على الحائك» وإن تخرق من يدهما فعلى 
الحائك نصف ضمان الخرق. 

وفى [5١س/‏ 5] القدوري: استأجر حمالاً ليحمل له حملاً إلى بلد فحمله؛ فقال له 
راسي اميك عندك نافيك نياك اكوا سافنا لدف للها لمن السحوى اعمس 
فإذا قال: امسكه كان أمانة في يده وهلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان عليه. 
ولو كان هذا قصاراً فأمره بإمساكه يعني ليوفر الأجر فهلك فهو على الاختلاف؛ وعلى 
قياس مسألة النساج يجب أن تكون هذه المسألة على التفصيل أيضاً . 


الفصل الثالث: 


في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة 


إذا استأجر داراً شهراً بأجر معلوم أو استأجرها منه أو كل شهرء فابتداء المدة من 
حين العقد وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا استأجرها كل شهرء لأن الإجارة تناول الأبد 


. كذا العبارة بالأصل» وفيها تشويش واضح‎ )١( 


فلا بد وأن يدخل الشهر من حين وقع عقد الإجارة. ويا كن ادر استأجرها شهراً 
واحداً فإنه عين الإجارة الشهر الذي يلي العقدء وخمااسينا كتير المتكر ١‏ لذ فنهرا عدا : 
فالجواب الشهر الذي يلي العقد يعين بدلالة الحال أو بمقتضى مطلق العقد. 

أما بدلالة الحال فإن الظاهر من حال العاقل الذي أن يقصد بتصرفه الصحة»ء ولن 
تصح الإجارة أو لم يعين الشهر الذي يليها لأنه تكون الإجارة عل شهر لا بعيئه. 

وأما بمقتضى مطلق العقد يوجب حكمه للحال كبيع العين المطلق» وحكم الإجارة 
وقوع الملك للمستأجر في المنفعة» وإنما يقع الملك في منفعة الدار للحال إذا تعين الشهر 
الذي يلي الإجارة» وإذا تعين الذي يلي الإجارة ينظر إن وجدت الإجارة في الوقت الذي 
يهل فيه الهلال يعتبر الشهر بالهلال» لأن الهلال أصل في الشهر والأيام كالبدل» وقد 
أمكن اعتبار الأصل فلا يصار إلى البدل . 

وإن وجدت الإجارة في وسط الشهر يعتبر الشهر بالأياء لأنه تعدن :اعفان الأضل 
فيعتبر البدل هذا إذا وقعت الإجارة على شهر واحدء وإن وقعت الإجارة على كل شهر 
وكان ذلك في وسط الشهر يعتبر الشهر الذي يلي العقد بالأيام» وكذلك كل شهر بعد ذلك 
بلا خلاف . 

أما عند أبي حنيفة فلأن عنده العبرة بالأيام إذا أوقعت الإجارة في وسط الشهرء 
وإن كان أخسر: المدة وأوليا معلومة بان انتاحيها اشير | معماة عثرة أو .ما أكنيه ذلك أد 
استأجرها سنة» فإذا لم يكن أجر المدة معلوماً أولى . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد إنما يعتبر الشهر الأول بالأيام ويكمل من آخر المدة 
وما.بعد ذلك بالهلال إذا كان آخر المدة معلوماً حتى أمكن إكمال الأول بأجرة وهاهنا 
آخر المدة مجهولة فلا يمكن إكمال الأول بالآخر فيجب إكماله من الشهر الثاني . 

وإن وقعت الإجارة على اثني عشر شهراً أو ما أشبه ذلك من الأشهر المسماة 
وكانت الإجارة فى وسط الشهرهء فعلى قول أبي حنيفة تعتبر جميع الأشهر بالأيام» وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد يعتبر الشهر الأول بالأيام ويكمل بن لصي لاحو والي الخوور 
بالأهلة. 

فوجه قولهما أن فى الشهر الأول والآخر اعتبار ما هو اللأصلء وهو الهلال غير 
ممكن فلا يعتبرء وفيما عدا ذلك أمكن اعتباز الأصل فيعثير. 

وأبؤ ختيقة قال: كالغذر اعتبار اليلال فى الشهر الأول تعدو اعشاره فى الشهن 
القاي بو القالى» لأن الشثهر الأول جيه إكمالةيدن الشنين: الحا "أنه مقضان. وهو ذا وجي 
إكمال الشهر الأول من الشهر الثاني انتقص الشهر الثاني فيجب إكماله من الشهر الثالث» 
لأنه متصل به وثم وثم إلى آخر المدة» فقد تعذر اعتبار الهلال في جميع المدة فيعتبر 
بالأيام . 

روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف : في رجل استأجر منزلاً كل شهر بثلاثة دراهم 
مثلآء قال: في قياس قولي الإجارة فاسدة لكني استحسن إن أجرها في أول شهرء فأما 
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فيما عداه فلكل واحد منهما أن يفسخه. 

قال الحاكم أبو الفضل : أراد بقوله ال لاس ري الا 0 توق كل 
قفيز من هذا الطعام بدرهم» فإنه على جميع الطعام عندهما وعمل كلمة كل في الشمول 
والإحاطة. 

فالقياس: أن يعمل كلمة كل منهما في الشمول والإحاطة ويتناول جميع الشهورء 
إلا أنها لو تناولت جميع الشهور فسد العقدء لأن جميع الشهور محمولة ولكن استحسن» 
وقال: يجوز العقد في الشهر الأول نصف اللزوم» لأنه لا جهالة فيه ولا مزاحم لهء وفيما 
عدا ذلك يئبت العقد بطريق الإضافة. وفي العقد المضاف لكل واحد من المتعاقدين فسخ 
العقّدء فإذا لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني لزم العقد فيه. 

وفي «الأصل» د استأجر الرجل من آخر دارا كل شهيرة بعشرة دراهم» فإن أبا 
حنيفة قال: هذا جائز ولكل واحد منهما أن ينقض الإجارة فى رأس الشين فإناسكن يوها 
أو يومين زمه الأجارة في الشهر:الفانى ؛.واغغلفت غبارة امار ار ليبن العبالة 

بعضهم قالوا : أراف عقوم حافة أن الأعار ةل الشنور الأول جائوة كام نتما'عدا لله من 
ل فابندة الجيالة لجدة ال أنه زذا جاء الشهر الثاني ولم يفسخ كل واحد 
منهما الإجارة في رأس الشهر جازت الإجارة في الشهر الثاني» لأن الشهر الثاني صار 
كال وي ْ ْ 1 

وبعضهم قالوا : لا بل الإجارة جائزة في الشهر الثاني والثالث كما جازت في الشهر 
الأول» وإطلاق محمد رحمه الله فى والكعاى4ة يدل عليه وراتبنا عات الاجسارة نينا 
ززاء لمر الأوليه نون كانيك المذة مكيولة اقدانان. الداس امود عد فكتر كر زتها تيت 
الخيار لكل واحد منهما رأس الشهر كل شهرء وإن كانت الإجارة جائزة فيما زاد على 
الشهر الأول لنوع ضرورة. ظ 

وبيانها : أن موضوع الإجارة أن لا يزيل الرقبة عن ملك المؤجر ولا يجعلها ملكا 
للمستأجر» ومتى لم يثبت الخيار لكل واحد منهما رأس الشهر لزوال رقبة المستأجر عن 
ملك المؤجرهء يعني لأنه لا يملك سكناها ولا بيعها ولا هبتها أبد الدهر لأنه لا نهاية لحد 
الكويون: 

وهذا لا يجوز فلهذه الضرورة يثبت لكل واحد منهما الخيار بين الفسخ والمضي في 
رأس كل شهرء وإن كانت الإجارة جائزة في الشهر فيما زاد على الشهر وكان ينبغي أن 
يفيت دل نيا ر نزي كل نياعة! لروون المع اندي ذكرنا إل نا فى اونا لإلك از انين 
الإجارة فائدتها لأن كل واحد من المتعاقدين يمتنع عن الإجارة مخافة الفسخ فلهذه 
الضرورة تأخر الفسخ إلى رأس الشهرهء لأنه بهذا القدر تصير الإجارة منعقدة وليس ما 
وراء الشهر من الأوقات بعد ذلك بعضها بأولى من البعض فيثبت الخيار رأس كل شهر 
لهذه الضرورة. 


والثابت ضرورة والثابت شرطأ سواء»ء ولو شرطا الخيار رأس كل شهر تأخر الفسخ 


10 كتاب الإجارات 


إلى رأس كل شهر كذا هنا إلا أن المشايخ بعد هذا اختلفوا في كيفية إمكان الفسخ لكل 
واحد منهما رأس كل شهر. 

وإنما اختلفوا لأن رأس الشهر في الحقيقة عبارة عن الساعة التي يهل فيها الهلال 
فكما أهل الهلال مضى رأس الشهر فلا يمكن الفسخ بعد ذلك لمضي وقت الخيار» وقبل 
ذلك لا يمكنه الفسخ لأنه لم يجيء وقته . 

والصحيح في هذا أحد الطرق الثلاثة إما أن يقول الذي يريد الفسخ قبل مضي 
المدة: فسخت الإجارة فيتوقف هذا الفسخ إلى انقضاء الشهر فإذا انقضى الشهر وأهل 
الهلال عمل الفسخ عمله ونفذ. لأنه لم يجد نفاذاً في وقته يتوقف إلى وقت نفاذه. وبه 
كان يقول أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي . 

ونظير هذا ما قال [4/111] محمد رحمه الله في البيوع : ا تكرى عدا على أنه 
حبار يحم الحدوقس المتتري الفعه يجكم الخيارالم يعد هذا قدي بل بترتت إلى 
أن تزول الحمى في مدة الخيار. 

وقال في المضاربة: رب المال إذا فسخ المضاربة وقد صار مال المضاربة عروضاً 
لم ينفد الفسخ للحال بل يتوقف إلى أن يصير مال المضاربة دراهم أو دنانير فينفذ الفسخ 
كذا هناء أو يقول الذي يريد الفسخ في خلال الشهر فسخت العقد رأس الشهر فينفسخ 
العقد إذا أهل الهلال» ويكون هذا فسخاً مضافاً الت زا سن الشهر وعقد الإجارة يصح 
شنا نا ٠‏ فكذا فسخه يصح مضافاًء أو يفسخ الذي يريد الفسخ في الليلة التي يهل فيها 
الهلال ويومها . 0 

وهذا القائل يقول: لم يرد محمد رحمه الله بقوله لكل واحد منهما أن ينقض 
الإجارة رأس الشهر من حيث الحقيقةع وهو الساعة التي يهل فيها الهلال فإنما أراد به 
راس الشهر من حيث العرف والعادة وهي الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها. 

وهذا كما قال محمد رحمه الله في كتاب الأيمان: إذا حلف الرجل ليقضين حق 
فلان رأس الشهر فقضاه في الليلة التي يهل فيها الهلال أو في يومها لم يحنث استحساناً . 

وفي القدوري يقول: غرة الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومهاء ثم إذا كان لكل 
عربتي ابي بواجي اليج اباس عير بيوايم اين 

كا نا واه : إنه على الخلاف على قول أبي حنيفة ومحمد لا يصح» وعلى 
قول أبي يوسف يصح.ء وهذا لأن الخيار ثبت لكل واحد منهما رأس الشهر لنوع ضرورة 
والثابت ضرورة والثابت شرطأ سواء ولو كان الخيار مشروطاً لكل واحد منهما كانت 
المسألة على الخلاف كذا هاهنا. 

ومنهم من قال : لا يصح الفسخ ها هنا إلا بمحضر من صاحبه بلا خلاف» والفرق 
لأبي يوسف أن المشروط له الخيار إنما ملك الفسخ بغير محضر من صاحبه: لآنة سحاظط 


على الفسخ من جهة لأن الخيار مشروط للفسخ والمسلط على التصرف يملك التصرف من 
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غير محضر من المسلط كالوكيل بالبيع» فأما في مسألتنا كل واحد منهما غير مسلط على 
الفسخ من جهة صاحبه. وإنما هو مسلط على الانتفاع وإنما يثبت الخيار لنوع عذر فكان 
بمنزلة ما لو ثبث الخيار بسائر الأعذارء وفي ذلك لا يصح الفسخ إلا بمحضر من صاحبه 
كذا فهنا . 

وفي اشروط الحاكم أحمد السمرقندي» رحمه الله: أن أحد المتعاقدين في باب 
الإجارة إذا فسخ العقد في مدة الخيار يصح فسخه سواء كان بحضرة ضاحية أو نغببة 
صأحبه ‏ ولم يذكر فيه خلافاً . 

وإذا استأجر داراً سنة كل شهر بكذا فليس لواحد منهما فسخ الإجارة قبل إكمال 
السنة بغير عذر». لأن الإجارة ها هنا وقعت على جميع السنة وذك كل شير شيم الاجر 
على الشهور لا لتتجدد اتعقاد العقذ رأمن كل شهر. 

وفي لشروط الحاكم أحمد السمرقندي»: إذا استأجر دارا كل شهر بكذاء فعجل 
أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الآجر ذلك لا يكون لأحدهما ولاية الفسخ بقدر ما عجل» 
وكان التعجيل منهما دلالة العقد في الشهر الثاني والثالث. 

قال في «الأصل» : وإذا استأجر عبداً ليخدمه كل شهر بكذا كان له أن يستخدمه من 
السحر إلى ما بعد عشاء الآخرة» والقياس أن يستخدمه آناء الليل والنهار لأن الشهر اسم 
للكل إلا أن ما'يعد العشاء الآخرة إلى تعر ضارسينا بعكم العرف» فإن العرف فيما 
بين الناس أنهم لا يستخدمون المماليك بعد العشاء الآخرة إلى السحر والمعروف 
كالمشرووط:. 

وقال أيضاً: رجل تكارى رجلاً يوماً إلى الليل بعمل معلوم فإن على الأجير أن 
يعمل بعد صلاة الغداة إلى غروب الشمسء والقياس أن يعمل من وقت طلوع الفجر 
الثاني إلى ما عل غتلاة الخداة صا متها عه الأحازة غرقا والمعروف كالشروط: 

ذال محدتهرعمه لاوا لعهنا لدج الكونة قدا“ يعماوة إلى : الععر رانين لين تللق 0ن 
اسم اليوم ينطلق على هذا الزمان من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء إلا أن ما بعد 
طلوع الفجر إلى ما بعد صلاة الغداة صار مثبتاً عن الإجارة يعرف غالياً » لأن الأجراء لا 
يعملون قبل صلاة الغداة» وليس فيما بعد العصر عرف غالب» فإن بعض الأجراء يعملون 
إلى العصر وبعضهم إلى غروب الشمس وليس أحد الوجهين بأغلب من الآخرء 
وتخصيص الاسم اتج بكر ةيعر تعدط الجن 

قال أيضاً : وإذا تكارى دابة من الغدوة إلى العشي يردها بعد زوال الشمس ينتهي 
الاجارة وما لكأن كينا والف لقنم الدع أرق رقت العقاء عرفا وشيرها 'اما شرع 
قلما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا إحدى 
صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر”''. 
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واما فرنا فإنمخاطيات الناسن تعر مد زو نلعي نل لتقن الذوال كرب 
أصبحت.» ويقولون بعد الزوال: كيف أمسيت فثبت أن بعد زوال الشمس يدخل أول وقت 
العشاء والإجارة تنتهي بدخول أول جزء من الغاية. 

قالوا: : وهذا في عرفهم أما في عرفنا الإجارة لا تنتهي بزوال الشمس وإنما تنتهي 
بغروب الشمس؛ حايس العناء في عرفنا إنما ينطلق على ما بعد غروب الشمس» 
وكذلك إذا قال بالفارسية :ابن خر نمر ذكر فتم بإشباعها فهذا إلى غروب الشمس في 

قال: إذ1 تكاوى :دان نوها لبو كينا ؛ فإنه يركبها من حين طلوع الفجر إلى وقت 
غروب الشمس عملاً بحقيقة اسم اليوم: وإنما تركنا العمل بحقيقة هذا الاسم فيما إذا 
استأجر رجلاً يومأ ليعمل له عمل كذا . 

وقلنا: إن على الأجير أن يعمل بعد صلاة الفجر بحكم العرف الغالب على ما مرء 
والعرف في الدابة بخلاف ذلك فإن الناس يركبون الدواب في عاداتهم بغلس ليصلوا إلى 
مقصدهم قبل الليل فيعمل فيها بحقيقة الاسم. وإن استأجر دابة ليلا فإنه يركبها عند 
غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء لأن الليل في عرف لسان الشرع واللغة اسم لما بعد 
غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء فكأنه نص على ذلك ولو نص على ذلك كان الجواب 
كا فلن فياهنا ذلك | 

وفي «فتاوى أبي الليث» : أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومينخ فعمل له يوماً واحدا 
وامتنع عن العمل في اليوم الثاني» فإن كان سمى له عملاً فالإجارة جائزة ويجبر على 
العمل وإن لم يعمل حتى مضى اليوم الثاني لا يطالب بالعمل». وإن كان سمى له العمل 
إلا أنه قال: يومين من الأيام فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت وله أجر مثله إن عمل . 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا استاجر رجلا يومأ لعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل 
إلى تمام المدة. ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة. 

وفي افتاوى أهل سمرقند) : وقد قال بعض مشايخنا إناله أن يؤدق السنة أيفياً: 
واتفقوا أنه لا يبتدأ نفلا وعليه الفتوى» وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه 
الله: المستأجر لا يمنع الأجير : في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله 
بذلك إن كان بعيداًء وإن كان قريباً لم يحط عنه شيء من الأجرء فإن كان بعيداً فاشتغل 
قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرء وإن قال الأجير حط من الربع مقدار اشتعاله بالصلاة 
لم يكن له ذلك» ثم قال: تحتمل أن يتحمل من الربع مقدار اشتغاله بالصلاة. 


الفصل الرايع: .. 
في تصرف المؤجر في الاجر 


إذا"أيرا لاضن الميتماعو نرة: الآجرة أويوهها مه أو تعد تزه غلةه ركان ذللت 


قبل استيفاء المنفعة ولم يشترط تعجيل الأجرة في العقد لم يجز في قول أبي يوسف». عيناً 
كانت الأجرة أو دينا والإجارة على حالها لا تنفسخ . 

وكال :ممت رمه إللده إن كانك الأهوعينا عاو ذللف قبل السناجر أن لم 
[17ب//4] يقبل ولا تنتقض الإجارة» وإن كانت عينئاً فوهبها منه» فإن قبل الهبة تبطل 
الإجارة» وإن رد لم تبطل الإجارة» وعادت الأجرة على حالها . 

تأت يوست ري اذل رقو | لأواء إقنا فل الوا حنمن “فتك يا ركه الوعتو مه 
فااليية تملبك» تعتمة سارقة الحلك» بولا ل ل ا 
التعجيل. ٠‏ وإذا لم يصح تصرفه بقيت الأجرة على حالها فلا : تنتقض الإجارة» بخلاف 
المشتري إذا وهب المبيع د ل الت لدي ده ؛ لأن هناك 
الهبة قد صحت لصدورها من المالك ويده من جنس القبض المستحق بالهبة فثبت الملك» 
وإذاافنت المللك فإن القيقن اسع بالعقة يطل النقل. 

ومحمل رحمه ل ل ا ل 
التصرف, ثم إن محمداً رحمه الله لم ب يشترط القبول في الإبراء والهبة إذا كانت الأجرة 
كينا وان يشترط القبول في الهبة إذا كانت الأحرة غينا 

والفرق: أن الإبراء والهبة في الدين إسقاط فيه معنى التمليك؛ فمن حيث إنه إسقاط 
لم يتوقف على القبول. ومن حيث إنه تمليك يريد به الرد والهبة في العين تمليك محص 
والعمليك الفنخض لا يعمل يدون القبول: لم إذا قبل الهبة وكانت الأجرة عيناً بطلت 
الإجارة عند محمد؛ لأث :هقد الإججارة بتعقد موقوفاً في حق المتدل على حيينب مويك 
المنفعة» فمتى كانت الأجرة عيناً» ووهبها من المستأجرء وقبل المستأجر لا يمكن القول 
ببقاء التوقف في حق المحل فصار ذلك مناقضة» فبطلت الإجارة ضرورة. 

وإذا كانت الأجرة ديناً ووهبها له أو أبرأه منها وقبل المستأجر ذلك أو لم يقبل لا 
تبطل الإجارة» لأن الحكم ببقاء الإجارة ممكن هناك؛ لأن محل الأجرة إذا كانت دينا في 
الذمة» وذمته باقية فيقام قيام محل الأجرة مقام قيام الأجرة إبقاء للعقد بقدر الممكن» ولو 
وهبت بعض الأجرة أو أبرأ عن بعض الأجرة جاز بلا خلاف» أما على قول محمد 
فظاهرء وأما على قول أبي يوسف فلأنه يعتبر هذا خطأء ويجعل كأن العقد من الابتداء 
ورد على ما بقى خاصة. ولا كذلك هبة الكل . 

وإن كانت هذه التصرفات من المؤاجر بعد استيفاء المنفعة أو بعد اشتراط التعجيل 
جاتلا تلانو لآن :بعك التشفاء المتفعة + أو.يغك اشتراط التعجيل ثبت الوجوت وليث 
الملك» فيصح الإسقاط والتمليك على قول أبي يوسف رحمه الله . 

ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى) : رجل أجر أرضه من رجل بدراهم معلومة وقبض 
الأجرة» فلم يزرع المستأجر حتى وهب الآجر الأجر للمستأجر ودفعه إليه» ثم انتقضت 
الإجارة بوجه من الوجوهء فإن للمستأجر أن يرجع على الآجر بما أعطاه الأجر إلا حصة 
ما مضى من السنة والأرض في يد المستأجرء ولو كان وهب له قبل القبض لم يرجع 
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بشيء» وإذا تصارف الآجر والمستأجر بالأجرة فأخد بالدراهم دنانير» فإن كان ذلك بعد 
استيفاء المنفعة أو كانا شرطا التعجيل في الأجرة حتى وجبت الأجرة جازت المصارفة 
إجماعاًء وإن كان قبل استيفاء ء المنفعة ولم يشترطا التعجيل فالمسألة على الخلاف». على 
قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد يجوزهء وعلى قول أبي يوسف الآخر لا يجوزء 
وهذا إذا كانت الأجرة ديئاً . 

فأما إذا كانت الأجرة عيدا فإن كاتض بقرة بعينها فأعظاء العسا حر مكانيا وان لا 
يجوز سواء كان قبل استيفاء المنفعة أو بعدهاء وسواء كان قبل اشتراط التعجيل أو بعذه. 

وجه قوله الأول وهو قول محمد: أن هذه مصارفة بدين واجب حالة المصارفة: 
وإنه ما يجوز الاستبدال به فيجوز كما بعد استيفاء المنفعة. 

بيانه: أن المقصود من إضافه الشراء إلى الأجرة وقوع المقاصة من الأجرة وبدل 
الصرف لا الاستحقاق بعينه» ولن تثبت هذه المقاصة من الأجرة وبدل الصرف إلا بعد 
اشتراط التعيل كن الآجرة تبل 'الضرف؟ لأن المتقاضة يدل الضيوف جدية وحن سكم 
بعد عقد الصرف 000 

ألا ترى أن من اشترى ديناراً ؛ بعشرة دراهمء ثم إن مشتري الدينار باع من بائع 
الدقار توا بعشرة دراهم لا تقع المقاصة بين ثمن الثوب وبين بدل الدينار تقاصا أو لم 
يتقاصاء ؛ لأنه دين وجب بعد عقد الصرف» وإذا كان هكذا اقتضت هذه الإضافة اشتراط 
التعجيل قبل عقد الصرف. فكأنهما اشتراطا الجا الصرت لصاون بخلاف ما 
إذا كانت الأجرة عيناً؛ لأن أكثر ما في أن يثبت يغبت اشتراط التعجيل هناك مقتضى عقد 
الصرف مع هذا لا تجوز المصارفة؛ لأن الأجرة إذا كانت غينا كانت ميفعاً» بير 
المستأجر بهذه المقاصة مستبد لا بالبيع قبل القبض» وإنه لا يجوزء أما إذا كانت الأجرة 
دنياً في الذمة فالاستبدال به قبل القبض جائز . 

وجه قول أبى يوسف الآخر: أن هذه مصارفة بدين غير واجب حالة المصارفة؛ لأن 
الأأخخرة عن ولعي قل اتعيناء:المققعة واقزل. اكتعر اعد" لقعي براسا ماقا ل ميحد ,أن 
خلة الإقمافة تفمدت التقراطل التعجيل ‏ كنا غرر المخصوضن إتنا بها ترما 
لتصحيح أصل لا لإبقاء التصرف على الصحة وهذا لأن لا لإيفاء التصرف على الصحة؛ 
وخذا لآن فعل غير المتصوصن حتسرص خلات العققة» وخلات الختيقة لا يضار إليه 
إلا في وضع ورود الاستعمال» والاستعمال ورد في تصحيح أصل التصرف لا في إيفاء 
الثعير فق غلى الضحخة: 

والفقه في ذلك: أن البقاء بيع الأصل والمقتضي يثبت بيعاً فلو أثبت المقتضى لإبقاء 
الحقد على الصخة تقد عا البع وغ البقاء أضيلا ورنها لا لجون» إذا قلت هذا فقول 
المصارفة بالإجارة صحيحة من غير اشتراط التعجيل. ؛ وإن لم تكن الأجرة واجبة إذا نفذ 

رطفن الأجرة هد برذ لم ينعن ويطل العمه رمك الصكده ٠‏ فلو أثبتنا اشتراط التعجيل» فإنما 

نثبته بمقتضى بقاء التصرف على الصحة لا يقتضي تصحيح أصل الصرف,. وإنه لا يجوز . 
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فرع محمد في «الأصل») على مسال النضارفة فقا إذا :وفعت المضنارفة بالاجر علن 
ا ل ا ل ل ل ا لو ا فمات قبل أن 
يكمل شيا أو بعد :ما سيان تقلت الطريق.واجات بأنه:ترد الأجرة كلها على المستاجر إن 
لم يكن حمل شيئاً وإن سار نصف الطريق رد عليه بنصف الأجرء وذلك جملة دراهمء 
وهذا التفريع إنما يتأتى على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد؛ لأنه على هذا القول 

صح الصرف ووقعت المصارفة بر بين الأجرة وبدل الصرف» وصان الستاجر موقا الأجر 
5 فيعتبر بما لو أوفاه باليد ثم انتقضت الإجارة» وهناك يرد الأجر كله على 
المستأجر إن كان الحمال لم يحمل شيئاً ونصف الأجر إن حمل نصف الطريق كذا هاهنا. 

أما على قوله الآخر الصرف لم يصح ولم تقع المقاصة. ولم يصر الأجر موقعا 
الأجرء فإن«مابك الحمال قبل أن يحمل نيعا كان على :ورئة الجمالزة الدييان على 
المستأجرء لأن الحمال قبضه بحكم صرف فاسدء ولا شيء لورثة الحمال من الأجرء 
وإن مات في نصف الطريق فإن ورثة الحمال قد أوفاه نصف العمل . 

وفي «نوادر أبي سليمان» عن محمد: رجل أجر أرضه من رجل بألف درهم /1١7[‏ 
؛] وقبضها وزرعها أو لم يزرعها فلم تمض السنة حتى أخذ رب الأرض من المستأجر 
خمسيق ذينا رأ :من الأجرة فهو حتائة. 

علل فقال: لأن الإجارة كان أصلها صحيحاً فإن انتقضت الإجارة في شيء من 
السنة ردت الأرض على المستأجر من الدراهم التي أجرتها الأرقن دن ماابنى يفن 
السيدةع ولم يرد من الدينار شيئًا 

علل فقال: لأن أصل الصرف كان صحيحاً ووجه ذلك: أن بسبب هذه المصارفة 
وقعف المقافنة ين الأخرروبيق تمق الدناتير؟ ؤضنان لمكا سر ضوففا التواهع الين هي 
أجرة بالدراهم التي هي بدل الدنانير فيعتبر بما لو أوفاها حقيقة» وهناك إذا انقضت 
الإجارة في شيء من السنة يلزم الآجر رد بعض الدراهم فهاهنا كذلك» وهذا التفريع إنما 
يتأتى على قول محمد وأبي يوسف الأول. أما لا يتأتى على قوله الأخر هذه المصارفة لم 
تصح ولا حكم لها أصلاً . 

وإذا باع بالأجر ثوب أو طعاماً كان ذلك قبل استيفاء المنفعة وقبل ا شتراط التعجيل 
جاز البيع. لآن البيع بدين ليس بواجب في الحال ولا يجب في الثاني جائزء بأن باع 
بدين مظنون شيئاً ثم تصادقا على أنه لا دين فإنه يصح البيع؛ فلأن يصح البيع بالأجرة 
وإنها تجب في الثاني إن لم تجب في الحال أولى؛ وهذا لأنه ليس المقصود من إضافة 
البيع إلى الدين وإلى الأجرة استحقاق عينها وإنما المقصود المقاصة من الأجر ومن الثمن 
متعلق القدر بمثل الأجرة دينأ في الذمة. 

وتقع المقاصة بين الأجر والشمن بعد هذا اختلف المشايخ في كيفية وقوع المقاصة. 


قال بعضهم: د يقع الشراء بثمن مؤجل بسبب تأجيل الأجرء فإذا وجب الأجر وحل الإتيان 


وقال بعضهم: يقع الشراء بثمن حال ويثبت اشتراط تعجيل الأجر من جانب 
ا ل 0 ل 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا انتقضت الإجارة وبقي الشراء فمن يقول: الشراء يقع 
بثمن مؤجل لا يكون للمستأجر مطالبة الأجير بالثمن للحال» ومن يقول الشراء يقع بثمن 
حال يقول: للمستأجر حق مطالبة الأجير بالثمن للحال. 

وجه القول الأول: أن إضافة الشراء إلى الدين إذا كان دراهم إن لم تكن معتبرة 
لاستحقاق المضاف إليه بعينه فهو معتبر لتقدير الثمن به قدراً وصفاً. ألا ترى أنه لو أضاف 
الشراء إلى دراهم عين تعتبر الإضافة لتقدير الثمن به قدراً وصفةء فكذا هاهنا. 

اماو مضات لجن لحرا فيو الاصرهادي متي المرج لقبب ورد ,لداجي الي 
الثمن ثم تقع المقاصة إذا حل الدينار. 

وجه القول الأخر: أنا لو اعتبرنا هذه في إثبات صفة الأجل يفسد الشراء؛ لأنه 
يصير مشترياً بثمن يجب في الثاني لا في الحال؛ لأن الأجرة لا تجب في الحالء إنما 
تجب في الثاني. والشراء بمثل هذا الثمن لا يجوز فتركنا العمل بحقيقة هذه الإضافة. 
واعتبرنا الإضافة لوقوع المقاصة بينهما للحال بأن يقع الشراء بثمن حال وثبت اشتراط 
تعجيل الأجر حتى يجب الأجر للحال» فإن الأجر يجب باه شتراط التعجيل بعد الحكم . 

وإذا أمكننا تصحيح الإضافة على هذا الوجه وفيه جواز العقد اعتبرنا هكذا . 

قال: فإن أوفاه الحمل والشرط يسلم له ذلك؛ وإن لم يوفه ذلك لموت حدث أو 
غير ذلك من عذر فإن المستأجر يرجع على المؤاجر بالدراهم» ولا يرجع بالقرض لأن 
القرض صار ملكا للمؤاجر بالشراء والشراء لم ينفسخ بانفساخ الإجارة؛ لأن الشراء ما 
كان متعلقاً بعين الأجر حنى ينفسخ بسقوط الأجر. 

وإذا بقي الشراء صحيحاً بعد انفساخ الإجارة لا يكون للمستأجر على المقرض 
سبيل كما قبل انفساخ الإجارة» ويرجع المستأجر على ورثته بالدراهم لأن المستأجر أوفاه 
الأجر .حكماً للمقاصة فيعتبر بما أوفاه حقيقة هناك لو انتقضت الإجازة قبل إيفاء العمل 
كان للمستأجر حق الرجوع بالأجر كذا هاهنا . 

ا و العو ا د الوك راسي و 
فظاهر. وأما على قول أبي يوسف : فلآن الرهن والكفالة وثيقتان وملائم هذا الدين كما 
لو رهن بالثمن في البيع المشروط فيها الخيار. 

قال محمد رحمه الله: وإذا استأجر الرجل دارا يثوب بعينه وسكتها فليس لرب 
الدار أن يبيع الثوب قبل أن يقبضهء لا من المستأجر ولا من غيره لأنه بمنزلة المبيع» ألا 
تزقي انلو علك فيل ا تاراتفا إلى زاف الذان التقفيت: التهارة ركان على الاجر أخر 
مثلهاء وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز. 

وكذلك كل شيء يتعين بالتعيين. كالعروض والحيوان وغيره»ء وإن كانت الأجرة 
هق لحكل أو الموزون حبر عه موضيوقا دل اسن بأن بيعد اقل أن شد لالد كيده 
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وهذا إذا وجب بالاستيفاء أو باشتراط التعجيل» وإن اشترى به منه شيكاً بعينه جازء قبض 
ذلك في ذلك المجلس أو لم يقبضء وإن اشترى به منه شيئا بغير عينه لا بد وإن قبض 
ذلك الشيء في المجلس حتى لا يقع الافتراق عن دين بدين . ظ 

وإذا استأجر الرجل داراً بعبد بعينه منه وأعتق رب الدار العبد قبل أن يقبض العبد 
من المستأجرء وقبل أن يسلم الدار إلى المستأجر فعتقه باطلاً؛ لأنه لا ملك له في العبد 
لا ملكاً تامأ ولا ملكا موقوفاً بناء على ما قلنا: أن الأجرة لا تملك إلا باستيفاء المنافع 
أو بالتعجيل أو باشتراط التعجيل» ولم يوجد شيء من ذلك هاهنا وإن كان رت الدان قد 
قبض العبد إلا أنه لم يسلم الدار إلى المستأجر بعد حتى اعتق العبد جاز إعتاقه» لأنه 
ملك العبد بالتعجيل» فالأجرة تملك بالتعجيل فقد أعتق ملك نفسه فينفذ» فإن انهدمت 
قبل أن يقبضها المستأجر أو عرفت أو استحقت فعلى المعتق قيمة العبد كله؛ لأن المنزل 
لم يسلم للمستأجرء فيجب على رب الدار رد البدل وهو العبد» وتعذر رده صورة لسبب 
العتق فيجب رده معنى برد القيمة. وهذا وبيع العين في هذا الحكم على السواء. 

ومن باع عبداً بثوب وأعتق مشتري العبد العبد وملك الثوب قبل التسليم يجب على 

معتق العبد رد قيمة العبد وطريقه ما قلناء ولو سكن المقاجر الذان شير وعلك العيد بعد 
ال و ل" 

قال: على المستأجر أجر مثل الدار يعنى بحصة الشهر؛ لأن أحد البدلين هلك قبل 
الفبض وهو عين» والبدل الأجرء وهنو القينة قائمة؛ لآلا رسب قينة عن المشاعر وها 
قبض من المنافع بحكم فساد العقدء وتعذر رد عينها فيجب رد قيمتها وقيمة المنافع أجر 
المثل إلا أنه يجب أجر المثل هاهنا بالغاً ما بلغ حتى إذا كان أجر المثل أكثر مما يخص 
الشهر من قيمة العبد يجب ذلك كله بخلاف ما إذا كانت الإجارة فاسدة من الابتداءء فإنه 
لا يراد أجر المثل على ما يخص الشهر من قيمة العبد. 

والفرق: أن المنافع إنما تتقوم بالعقدء وفي مسألتنا الاستيفاء في الشهر حصل 
بحكم عقد جائز من كل نوع ؛ لأن العقد كان جائزاً حالة الاستيفاء في الشهرء وإنما فسد 
من بعد» فصار المستوفى متقوماً من كل وجه» فصار ملحقاً بالعين» ومتى وجب رد العين 
بسبب الفساد وتعذر رد عينه يجب رد قيمته بالغة ما بلغت». فأما إذا كان العقد فاسداً 
[/1اب/ 5] من الابتداء فالعقد وجد من وجه دون وجهء فإنه وجد بأصله لا بوصفه فيثبت 
التقوم للمنافع من وجه دون وجه فيثبت التقوم بقدر المسمى» ولا يثبت فيما زاد على 
المسمىء ففيما زاد على المسمى الاستيفاء يكون نص عقد فلا يجب بمقابلة شيء» ثم 
أوجب قيمة المنافع ولم يوجب قيمة العبد. 

فرق بين الإجارة وبين النكاح؛ فإن من تزوج امرأة على عبد وهلك العبد قبل 
التسليم أو استحق ترجع المرأة على الزوج بقيمة البدل وهو العبد لا بقيمة المبدل وهو 
منافع بضعها . 

وفي باب الإجارة قال: متى هلك العبد قبل التسليم فرب الدار يرجع بقيمة المبدل 


وهو المنافع لا بقيمة البدل وهو العبد. والفرق: أن النكاح مما لا يحتمل الفسخ بسبب 
من الأسباب فلا ينفسخ بهلاك العبد قبل التسليم أو استحقاقه: ففي السبب الموجب 
اليم لد رع عادر عر تابي تي لفسلي اليمقهة 4 7101و عاره ايخل لضت ببدائر 
أسباب الفسخ فتنفسخ بهلاك العبد قبل التسليم واستحقاقه أو يفسد. وإذا انفسخ أو فسد 
وجب رد المنافع وتعذر ردها صورة فيجب ردها معنى برد قيمتها . 


0 ا 


ذكر الضدر الشهيد زبحمة الله.فى «الفتاوئ: الضخرئ4: إذا استاجر الرجل زجلا ما 
نسيت ديك روبين تشايد ببدل معلوم فعل ذلك بالعشرة وامتنع عن الباقي» قال: إن كان 
قد أراه القدور وقت الاستئجار تجبر على الباقي» وإن لم يره لا يجبر؛ لأن في الوجه 
الأول الإجارة قد صحت» وفي الوجه الثاني لم تصح لجهالة المعقود عليه . 

وعلى هذا إذا استأجر رجلاً ما منت ريد سحي قالوا ففعل ذلك بالعشرة وامتنع عن 
الباقي» فهو على الوجهين اللذين ذكرنا . 

وأصل هذه المسائل ما ذكر محمد في الإجارات: أن من شارط قصاراً على أن 
يقصر له عشرة أثواب ببدل معلوم ولم فرة الثياتة ولم يكن عنده كان فاسداًء وإذا أواة 
الثياب كان جائزأء وإذا سمى له جنساً من الثياب . 

ذكر الشيخ الإمام شيخ الوسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله في ااشرحه»: أن 
هذا نظير ما لم يرها يعني يكون فاسداء وذكر ” شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
اشرحه): أنه إن بالغ في بيان الحانة قن رن لقي قار عمد بعر فهو وإن أراه 
التنافة نفو | فيكو 3 أن يكون ذلك شمس الأئمة في مسألة القدر والرند تنحى» كقوله في 
القصار فيتأمل عند الفتوى . 

وفي «نوادر أبن سماعه» : عن أبي يوسف رحمه الله : قصار شارطه رجل على أن 
يقصر له ثوبا مرويا بينهم ورضي به القصارء فلما رأى القصار الثوب قال: لا أرضى به 
فله ذلك قال: وكذلك الخياط . 

والأصل فيه أن كل .عمل يختلف فى نفسه باختلاف المحل يكبت فيه يار الرؤية 
عقف وؤية الفخل وكل غيل لآ يخذلفيعاخدلاف: الميدل 0 يثيت فيه خيار الرؤية عند رؤية 
المحل والقصارة تختلف باختلاف المحل». وكذلك الخياطة فلأجل ذلك أثيتنا خيار الرؤية 

قال ثمة: ولو استأجر رجلاً ليكتل له حنطة» فلما رأى الحتطة قالل لا أرضى به 
فليس له ذلك. وكذلك إذا استأجر رجلاً ليحتجم له بدانق» ل لضت 
ظهره قال لا أرضى به فليس له ذلك لأن العمل هاهنا لا يختلف . 
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ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى»: رجل استأجر رجلا بدرهم على أن يحلج له قطنا 
معلوماً وسماه فهو جائز إذا كان القطن عنده. وكذلك إذا قال قصر لي مائة ثوب مروي 
جاز إذا كانت الثياب عندهء فالأصل أن الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائز 
والإستئجار على عمل في محل ليس عنده لا يجوزء كما لا يجوز بيع ما ليس عنده قال : 
وهو جالشياو [ذاتراى' العناب بو لتجياز لاف سيدالة القطن .وهو بناء على الاضيل الذي 

وفي انوادر هشام» عن محمد: رجل استأجر غلاماً سنة بدار له فاستعمل الغلام 
ومضت السنة ونظر آجر الغلام إلى الدار ولم يكن رآها فقال لا حاجة لي فيهاء قال: له 
ذلك وله أجر مثل غلامه وفي المسألة نوع إشكال. 

ووجهه: أن بالرد بخيار الروية ينفسخ العقد من الأصل وتصير المنافع مستوفاة بلا 
عقدء فكيف يتقوم والجواب أن الانفساخ لا يظهر في حق المستوفى أو نقول المنافع كما 
تقوم بالعقد تقوم بالشرط وبالرد بخيار الرؤية لا يتبين أن الشرط لم يكن ويثبت خيار 
العيب في الإجارة» كما في البيع إلا أن في الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض 
وبعد القبض وفي البيع ينفرد المشترى بالرد قبل القبض وبعد القبض يحتاج إلى القضاء أو 
الرضا . 

وروى إبراهيم عن محمد رجل آجر من آخر دارا أشهراً مسماة ببدل معلوم على أنه 
بالخيار فيها شهر ودفعها إلى المستأجر فسكنها المستأجر قبل إجازة رب الدار الإجارة فلا 
أجر عليه فيما سكن» وإنما يجب عليه الأجر فيما يسكن بعد إجازة المالك» وجعل 
الخيار للوجارة كالمعدوم في حق الحكمء كما في باب البيع . 

وعن إبراهيم عن محمد أيضاً رجل قال لغيره: استأجرتك اليوم على أن تنقل هذا 
الليل إلى موضع كذاء وذلك لا ينقل إلا في أيام كثيرة» قال: هذا على اليوم ولا يكون 
على العم : 

والأصل: أن المستأجر متى جمع بين العمل وبين الإضافة إلى الزمان في العقدء 
ومثل ذلك العمل بما لا يقدر الأجير على تحصيله فى ذلك الزمان» كان العقد على 
الزمان» وكان استحقاق الأجر معلقاً بتسليم النفس في ذلك الزمان؛ لأن الإجارة نوع بيع 
فيراعى له كون المبيع مقدورا عليه . 

وفي «النوازل»: إذا قال لآخر: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم على أن أهب لك 
أجر شهر رمضانء أو قال على أن لا أجر عليك في شهر رمضان. فهذه إجارة فاسدة. 

وفيه أيضاً: أجر حمّاماً سنة ببدل معلوم على أن يحط عنه أجر شهرين للتعطيل» 
فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط بغير مقتضى العقد؛ لأن مقتضاه لا يلزمه أجرة أيام 
التعطيل شهراً كان أو أكثر أو أقل فتحكمه بحط أجرة شهرين يخالف مقتضى العقدء» حتى 
لو قال: على أن.مقدار ما كان معطلاً فلا أجر عليه فيه يجوز لك هذاء يوافق مقتضى 
العقد ويقرره. وهو نظير ما قال في «الجامع الصغير» إذا اشترى زيثاً على أن يخط عته 


لأجل الرق خمسون رطلاً لا يجوز ولو قال على أن يحط مقدار وزن الرق جاز. 

وفيه أيقا الساخر عنانا علق أنه إن اثاتقة 'تاكنة فا عر لف فالاجارة فاسيرة قال" 
لأن النائبة إن عرض أو يعرض له شغل فهذا شرط فاسد هكذا ذكر. 

ولم يذكر أن الهاء في قوله أن نائبة ضمير الأجير أو ضمير المستأجر فإن كان ضمير 
المستا جر فإثما فسدت هذة الأجارة؛: لآنه شورط يخالف» موحت العقكل؟ لآن موحت 
العقد وجوب الأجر إذا سلم الأجير نفسه للعمل مرض المستأجر أو لم يمرض؛ لأن ذلك 
ليس بعذر هاهنا وإن كان ضمير الأجير فإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأنه شرط انتفاء الأجر 
بمطلق المرض أو اعتراض الشغل» وذلك قد لا يعجزه عن العمل» وإن أعجزه فموجبه 
حق الفسخ لا انتفاء الأجر ابتداء أو إن كان موجبه انتفاء الأجرء ولكن مقصود أمده 
الموفن أر اشغ وهو قد يفي الأجرة مطلقاً بالكلية, فلأجل ذلك فسد العقد. 

وفيه أيضاً: حانوت احترق» فاستأجره رجل كل شهر بخمسة دراهم» على أن يعمره 
على أن يحسب صفقة فعمره فهذه الإجارة فاسدة» وإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأن هذا 
في معنى استئجار والمستأجر بالقيام على [18أ/ 4] العمارة فكان إدخال صفقة في صفقة 
أخرى؛ ولأن شرط العمارة على المستأجر شرط يخالف قضية الشرع؛ لأن إصلاح الملك ‏ 
على المالك قوتي" فتناة الفقد» "فإن سكو السعاهر الحاتوك فعليه آخخر المكل بالعاءها 
بلغ؛؟ لأن الآجر لم يرض بالمسمى وحدهء وللمستأجر النفقة التي أنفقها في العمارة وأجر 
مثله في قيامه على العمارة لما ذكرنا أن اشتراط العمارة على المستأجر في معنى استئجار 
المستأجر للقيام عليها أكثر ما فيه أن هذا عقد فاسدء إلا أن المنافع تتقوم بالعقد الفاسد. 

قله اين شار يوق عراف و جر ايك اين امذاجر مجر اجات اقل انبر 
بخمسة عشرء والخراب كل سنة بخمسة على أن يعمر الخراب بما له.» ويحسب نفقته من 
جملة الأجرء فاعلم بأن استئجار الخراب ليعمره وينتفع به بعد ذلك فاسداًء إذا شرط أن 
تكون العمارة للآجر لما مر وللمستأجر على المؤاجر نفقته» وأجر مثله فيما عمل 
وللمؤاجر أن يسترد الحوانيت الذي عمرها المستأجر منه لما فسدت الإجارة. 

وأما الحوانيت العامرة فالإجارة فيها جائزة لعدم المفسد. 

وفيه أيضاً : أجر من آخر مرجلاً شهراً ليطبخ فيه العصيرء واشترط على المستأجر 
أن يحمله إلى منزل المؤاجر عند الفراغ» فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط يخالف مقتضى 
العقد والشرع؛ لأن موجب العقد أن يكون رد المستأجر على الآجرء وهذا الحكم لا 
يختص بالرجل؛ لأن رد المستأجر على المؤاجر في المواضع كلها على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تغالى: ظ ظ 

فاشتراطه على المستأجر في أي موضع شرط موجب فساد الإجارة» قال: وإن لم 
يشترط ذلك على المستأجر لا تفسد الإجارة» وإذا فرغ من عمله قبل مضي الشهر فعليه 
الأجر إلى تمام الشهرء وإن كان استأجر كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأجر عنه 
ردها إلى صاحبها أو لم يردّها؛ لأن العمل على صاحبها عند الفراغ . 
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وفيه أيضاً: رجل استأجر حياتاً وكيزاناً وقال له المؤاجر: ما لم تردها علي 
حي عات كز ير كرب لكي 0 الاجارة فى الجاك تاسده وني الكيران 
جائزة: تويك بشإذا سدى الجيات: أئخرا تحاونا «رضييى (الكتر ان جر يفوم فيحتب 
للكيزان المسمى وفى الحيات أجر المثل» وإنما فسدت الإجارة في الحيات؛ لأن لها 
ا 0 

وأما الكيزان فليس لها حمل ومؤنة فاشتراط ردها على المستأجر لا يوجب فساد 
الإجارة؛ لأن اشتراط ردها يقع لغواً؛ لأنه لا يجري فيه المماكسة إذا لم يكن له حمل 
ومؤنة . ظ ظ 
وقيل: بفساد الإجارة فى الكيزان أيضاً لأن رد المستأجر على الأجير على كل حال 
تاخةرافله على الميتا جر اقدراقلها له تيد العتك ولاعق المتعاقدين فاسع أنه 
تجري المماكسة فى حمل الكيزان وردها خصوصاً إذا كثرت» وقيل: لا تفسد الإجارة في 
الكيزان إلا إذا علم أن لها حمل ومؤنة تجري المماكسة في حملها ونقلها. 

وفي «الأصل"» رجل يكاري من رجل داراً منه على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام, فإن 
رضيها أخذها بمئة درهم وإن لم يرضها أخذها بخمسين درهماً» فذلك فاسد لوجهين: 
أحدهما أنهما صفقتان فى صفقة أو شرطان فى عقد واحدء وكل ذلك لا يجوز والثاني أن 
الأخر معهولفإنه يد إنوضيها وسون :إن لو يرضنها ولايتري اترضياها أو الا 
يرضاها. 

فزق أو جيل ويحبه )الله من جاه النعنالةتريييه): إن ندا عر ميرلا طلى أك]راالية 
فيه خياطاً فأجره كل شهر عشرة» وإن قعد فيه حداداً أو قصاراً أو طحاناً فأجر كل شهر 
عشرون فإن الإجارة جائزة على قول الآجرء وهنا قال: لا يجوز. 

والفرق: أن هناك الإجارة وقعت على منفعتين مختلفتين» وعم لك و اجدة بدلا 
معلوماً وشرط لنفسه الخيار وهذا جائز في بيع العين» فإنه لو اشترى عبدين على أنه 
بالخيار» إن اختار هذا أخذه بألفين وإن اختار هذا أخذه بألف فهو جائزء وكذلك في 
الإجارة فإنه إذا دفع إلى خياط ثوباً على أنه إن خاطه رومياً فله درهمء وإن خخاطه فارسياً 
فله نصف درهم» فذلك جائز فكذا هاهنا . 

أما في هذه المسألة أوقع العقدين على صفقة واحدة ببدلين مختلفين على أنه 
بالخيار . 

ومثل هذا لا يجوز في بيع العين فإنه لو اشترى عبداً على أنه بالخيار إن رضيه أخذه 
تله جره نوز لك زرعية | عد بخ سينة كان انسدق انما :ك1 الى بي لقني واد 
سكنها وجب عليه أجر المثل في ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام أما بعد ثلاثة أيام فلأنه 
سكنها بحكم العقدء وأما في ثلاثة أيام ؛ فلأن الفاسد من المعقود معتبر لتصبح الإجارة 
صحيحة» وللمستأجر فيه خيار إذا سكنها في الأيام الثلاثة وجب عليه الأجر وكانت 
السكنى منه دليل الاختيار كذا إذا كان فاسداً ولا يضمن ما انهدم من سكناه لا في مدة 
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الخيار. ولا بعد مضي مدة الخيار وليس لأحدهما فيه خيار الشرط فكان معتبرأ بالصحيح 
من الإجارة التي ليس لأحد فيها خيار ولا يضمن ما انهدم من سكناه ه في مدة الخيار لآن 
الفاسد من المعقود معتبر بالصحيح . 

ولو كانتت الاجارة خاء:ة:واتشيان فيها المستاحر إذا سكن في مدة الخيار وانهدم 
الدار من سكناه لم يضمن ؛ لأن بالسكنى سقط خياره وملكا عندهم جميعاً فصار مستوفياً 
بحكم الإجارة فلم يضمن ما انهدم من سكناه فكذلك هذا . 

كما في بيع العين إذا كان المشتري بالخيار وقبض ما ١م‏ شترى وهلك شيء مما في 
يده لزمه البيع. وكان عليه الثمن كذا هاهنا وهذا سلاف مال كان الغيار يخروطا 
لصاحب الدارء الو اا ا ب ع د في مدة الخيار» كما في بيع 
العين إذا هلك ” ال ل و ير فإنه يضمن قيمة ذلك كما لو 
كان غاصباً فكذلك هذا . 

وإن قال: لنا بالخيار ثلاثة أيام فإن رضيتها أخذتها بمئة درهم كانت الإجارة 
جائزة» لأن البدل معلوم إلا أنه شرط فيها خيار وصار الشرط مما لا يفسد عقد الإجارة 
عندنا . 

وقال الشافعى: بأنه يفسدها وذهب فى ذلك إلى أن خيار الشرط فى الإجارة يجعل 
الأغارة عض المضاف أن تسا ضقن مقط لاقع ايلك من فك الحقادة لأنمنا 
وجد من المنافع في مدة الخيار بثلاث» وإنما يقع من حين سقوط الخيار فيصير بمعنى 
المضاف ومن مذهبه أن إضافة الإجارة إلى وقت أبي لا يجوز بخلاف البيع؛ لأن البيع 
قائم وقت سقوط الخيار»ء فلا يصير بمعنى المضاف . 

وطلطان] روي !لل قرو ا ال إإي الأو كاد صر ار اتات ىن 
وقت سقوط الخيار إلا أن إضافة الإجارة إلى وقت أبي - ئز عندنا؛ لأن الإجارة مما 
تند الننانها على حب عدوت المتائع فى نسها لبصير عضاذا من سنية الاعقباز 
فتصير المسألة على هذا فرعا لتلك المسألة. فإن سكنها في ثلاثة ة أيام فقد لزمته الإجارة 
إكان عليه اجر سا سكن ولا هيما ن عليه 'فييا اله قالرا؟ :ا رزد هله السالة عقي 
الأولى ليثبت حكم إجارة صحيحة شرط فيها الخيار للمستأجر حتى يعتبر الفاسد به رجل 
استأجر ثوراً من رجل ليطحن عليه كل يوم عشرين قفيزاً فوجده المستأجر لا يطحن إلا 
عشرة أقفزة كان المستأجر بالخيار» وإن شاء رضي به كذلك وإن شاء رد؛ لأنه لم يسلم له 
شرط منتفع به فيتخير . 

كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو خخباز فوجده غير كاتب وغير خباز فإن 
[4١ب/‏ 4] رضي به لزمه أجر كل يوم بتمامه كما في بيع العين إذا رضى بالعبد كذلك غير 
كاتب وغير خباز لزمه جميع الثمن» وإن كان عليه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه ولا 
يحط عنه شيء بسبب النقصان عن العمل ؛ لأن الإجارة وقعت على الوقت» ولهذا يستحق 
الأجر وإن لم يطحن عليها شيئاً وكان ذكر المقدار لبيان قوة الدابة ومبلغ عمله لا لتعليق 


به» وإذا كان العقد واقعاً على الوقت لا على العمل يوزع الأجر على الأيام لا على 
العمل فلزمه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه . 


الفصل السادس: 
في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر 


الأضن إن الأهازة إذا ويم عن اجة شقره يمي الكل واتعد كرا معلوها بان 
قال: أجرتك هذه الدار بخمسة أو هذه الأخرى بعشرة أو كان هذا القول في حانوتين , أو 
عبدين أو بستانين مختلفتين نحو أن يقول: إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذاء فذلك كله 
جائز عند علمائنا . 

وكذلك إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن ذكر أربعة أشياء لم يجز. وكذلك هذا في 
أنواع الصبغ والخياطة إذا ذكر ثلاثة جاز» فإن زاد عليها لم يجز استدلالا بالبيع؛ وهذا 
لأن عقد الإجارة تسامح فيها من يحمل الجهالة والخطر ما لا يتحمل في البيع» فإذا جاز 
في البيع إلى ثلاثة فلآن يجوز في الإجارة أولى . 

إلا أن فرق ما بين الإجارة والبيع أن الإجارة تصح من غير شرط الخيار والبيع لا 
يصح من غير شرط الخيار»ء حتى أن من باع أحد العينين لا يجوز إلا بشرط الخيار 
وإجارة أحد الشيئين يجوز من غير شرط الخيار. 

والفرق: أن الأجرة لا تجب بنفس العقد وإنما تجب بالعمل فإذا أخذ فى أحد 
العملين صار البدل معلوماً عند وجوبه بخلاف البيع؛ لأن الثمن يجب بنفس العقد وإنه 
مجهول أو نقول عقد الإجارة في حق المعقود عليه كالمضاف» وإنما ينعقد عند إقامة 
العمل وعند ذلك لا جهالة بخلاف البيع؛ لأن عقد البيع لازم في الحال وفي الحال 
الجهالة مستحقة ولو قال للخياط إن خطته فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك 
درهمان» أو قال للصباغ: إن صبغته بعصفر فلك درهمان وإن صبغته بزعفران فلك درهم 
فهذا جائزء لما ذكرنا أن الأجرة حال وجوبها تصير معلومة. 

ولو قال: أجرتك هذه الدار على أنك إن قعدت فيها حناداً فالأجر عشرة» وإن 
عاج نوا خاطا تالاي خميية كاذ فى قرول أ حنينة التجر» ونال ١‏ بوسروسفل ومسي 
الاضاوة اميل( :لحر ههه لكامعب: السك ول لعفل 

ألا ترى أنه لو لم يسكن الدار بعدما خل الآجر بينه وبين الدار يجب الأجر بالتخلية 
كا الاجر مكيرالا وقن الرحوية لأنه لا يدري أن التخلية وقعت للحدادة فيجب عشرة 
أو للخياطة فيجب خمسة بخلاف الرومى والفارسى؛ لأن هناك الأجر لا يجب إلا بالعمل 
والعمل بعد وجوده معلوم في نفسه فكان الأجر معلوماً حالة الوجوب . 

'وأبو حنيفة رحمه الله يقول: على قوله الآخر الأجرة لا تملك بنفس العقد عندناء 
وإنما تملك بالعمل وحالة العمل الأجرة معلومة. وعلى هذا إذا أجر دابة من إنسان إلى 


فق كتاب الإجارات 


مكان معلوم على أنه إن حمل عليها حنطة فالأجر عشرة وإن حمل عليها شعيراً فالأجر 
خمسة جاز في قول أبي حنيفة الآخر خلافا لهما. 

وعلى هذا إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم على أنه إن حمل عليها هذه الحمولة 
فالأجر عشرة وإن ركبها فالأجر خمسة فالعقد جائز فى قول أبى حنيفة خلافا لهما مما 
قالاء بأن الأجر قد يجب بدون الركوب. ألا ترى أنه لو ساقها 5 يركبها وقد شرط في 
العقد الركوب يجب الأجرء وكذلك إذا ساقها ولم يحمل عليها وقد شرط في العقد 
الحمل يجب الأجرء فإذا ساقها وقد شرط في العقد ما وضعت لك من الركوب أو 
الحمل لا يدري ما يعطيه من الأجرء ولأبى حنيفة رحمه الله ما ذكرنا أن الأجر لا يجب 
بنفس العقد وإنما يجب بالعمل وحال وجوده الأجر معلوم . 

واختلفت عبارة المشايخ على قول أبي حنيفة في تخريج مسألة الدابة والدار إذا سلم 
الدار ولم يسكن وإذا سلم الدابة ولم يحمل عليها شيئأ ولم يركبها . 

بعضهم قالوا: يجب أقل المسميين؛ لأن التسليم لا يكون لهما وإنما يكون 
لاحنهما فمتى,جعلناة لتشياطة أو للشعير أو تلركوت فالخمسة راجية :ومن ناه 
للحدادة أو للحنطة أو للحملء فالعشرة واجبة والخمسة منتفية» وما زاد عليها مشكوك 
والمال لأ تحنو بالشات:. 

وإذا كان كذلك كان موجب هذا العقد خمسة متى وجب الأجر بالتسليم بدون 
العمل» والمسمى بمقابلة كل منفعة إن وجد استيفاء المنفعة وكل ذلك معلوم حالة 
الوجوب . 

وبعضهم قالوا: إذا وجد التسليم ولم يوجد استيفاء المنفعة يجعل التسليم لهما إذ 
ليس أحدهما بأن يجعل التسليم له بأولى من الآخر فيجعل النصف لهذا والنصف للآخر 
فيجب نصف أجر الحدادة ونصف أجر القصارة ونصف أجر الحمل ونصف أجر 
الركوف» إذا وحب هكذا| ضبان موعس: هذه الأخازة سبعة وتضف ةنك وين الجر 
بالتسليم بدون استيفاء المنفعة» وإن وجد استيفاء المنفعة يجب المسمى بمقابلة تلك 
المنفعة وكل ذلك معلوم حالة الوجوب . 

قال في «الجامع الصغير»: إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بنصف درهمء فإن 
جاوزتها إلى القادسية فدرهم فهو جائزء ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خلاف» فيحتمل 
أن يكون هذا قول الكل ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة خاصة كما في المسائل 
المتقدمة. ظ 

وذكر الكرخي مثل هذه المسألة وفصّل الجواب فيها تفصيلاً . 

وصورة ما ذكر الكرخي: إذا استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى الكوفة 
تورف فإن كانت المسافة إلى القضر تعيب المبينا نه إلى الكورقة فالستين عانة وإن كان أن 
أو أكثر فالعقد فاسدء وهذا لأن المسافة إلى القصر إذا كانت نصف المسافة إلى الكوفة 
فحال ما يسير فالأجر معلوم» وهو خمسة إلى القصر جاوز القصر أو لم يجاوزء فأما إذا 


كتاب الإجارات و 3 


كافك الينانة إل القهير أقل نفو التصني أو أكثر بحا لون سد الآخر متعيد ل نلانه إذا 
لم يجاوز القصر فالأجر خمسة وإن جاوز فالأجر إلى القصر بقدر حصته وذلك دون 
الحمعة أو فر نها:تكان الجر فد ا حال سبب الوجوبء» وهذا على «أصل) محمد؛ 
لأن عنده جهالة الأجر عند وجود سبب الوجوب يفسد العقد» فأما على أصل أبى حنيفة 
يمه اللة :ذا لعن هات والوية ها 24 ذا : 1 

وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى»: أن من أجر دابة على أنه إن أتى عليها الكوفة 
فبعشرة وإن أتى القصر وهو المتتصف فبخمسة فهو جائز قال: وإن قال: وإن القصر وهو 
المضضك فبسقة ايكون :قال 1 3ه |1 أتى للضي لا ديعاي ميك أر مي ظ 

كتب ابن سماعة إلى محمد رحمه الله: في رجل استأجر رجلاً على عدل قطن 
وعدل هروي وقال احمل أي هذين العدلين شئت إلى منزلي على أنك إن حملت القطن 
فلك أجر درهم» وإن حملت الهروي فلك أجر درهمين» فحمل الهروي والقطن جميعاً 
إلى منزله فالإجارة جائزة» وأيهما حمل أول مرة فهو الذي ألقاه الإجارة وهو متطوع في 
حمل الآخر ضامن له إن ضاع في قولهم جميعاً؛ وهذا لأن الإجارة وقعت في أحدهما لا 
بعينه فإذا حمل أحدهما بعين هو معقودا عليه وانتهت الإجارة بحمله فيكون متطوعا في 
حمل الآخر ضرورة» وهو ضامن للآخر إن ضاع في يده؛ لأن حمل الآخر حصل بغير 
إذن وإن حملهما جملة فعليه نصف أجر كل واحد منهما وعليه ضمان نصف كل واحد 
منهما عند أبي حنيفة إن ضاعا واشترك كل واحد منهما عند أبي حنيفة إن ضاعا واعتبر كل 
واحد منهما معقوداً عليه من وجه دون وجه ونصف الحملان عنله. 

الااتوى كيك ميت الأهر باذ انوع قولييا صسيدينيا: إن :فيا عن لأ نه 
انعقد سبب الضمان على حق كل واحد منهما وهو القبض في أوانه. [4/119] 

وفي «نوادر هشام) عن محمد رحمه الله : إذا قال لغيره: إن حملت هذه الخشبة إلى 
موضع كذا فلك درهم» وإن حملت هذه الخشبة الأخرى إلى ذلك الموضع فلك درهمان» 
فحملهما حملة إلى ذلك الموضعء فله درهمان أوجب أكثر الأجرين بكماله وإنه يخالف 
رواية ابن سماعة في العدلين. 

ولو قال للخياط: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهمء 
فالشرط الأول صحيح في قول أبي حنيفة رحمه اللهء حتى إنه لو خاطه في اليوم الأول 
وجب له درهم والشرط الثاني فاسد حتى لو خاطه في اليوم الثاني يجب أجر المثل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان حتى لو خاطه في اليوم الأول فله درهم 
ولو خاطه في اليوم الثاني فله نصف درهم. 

وقال زفر رحمه الله: الشرطان باطلان هكذا ذكر المسألة في «الجامع الصغير». 

وذكر في إجازات «الأصل»: إذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً ليخيطه له قميصاً وقال 
له: إن خطته اليوم فلك درهم وإن لم تفرغ منه اليوم فلك نصف درهم. وذكر الخللاف 
على نحو ما ذكر في «الجامع الصغير» حكي عن الفقيه أبي القاسم الصفار أنه قال: 


الصحيح موضوع ما ذكر في «الجامع الصغير؛ أما على ما هو موضوع كتاب الإجارات 
ينبغي أن تفسد الإجارة في اليوم والغد جميعاً بلا خلاف. ووجه ذلك» لأن هذا عقد 
واحد شرط فيه شرط فاسد ومثل هذا الشرط لا يوجب فساد الإجارة. 

بيانه: أن قوله وإن لم تفرغ منه اليوم ليس بإجارة على حدة لأنه مما لا تبتدأً به 
الإجارة فتكون شرطأً مشروطاً في الإجارة المضافة إلى اليوم» وإنه شرط فاسد؛ لأنه 
يوجب تغير الأجر الواجب في اليوم إلى النقصان؛ لأنه متى خاط نصف الثوب في اليوم 
مئلاً يجب نصف الأجر قضية للعقد المضاف إلى اليوم؛ وإذا لم يخط الباقي اليوم يصير 
اعجو ولك النمتصيوها: يعت | نا كان سينا : 

فهو معنى قولنا هذا عقد واحد فيه شرط فاسد بخلاف قوله : إن خطته اليوم فلك درهم». 
وإن خطته غداً فلك نصف درهم؛ لأنهما إجارتان؛ لأن قوله وإن خطته غدا مما تبتدأ به 
الإجارة لم يشترط في أحدهما شرط فاسد فعلم أن الصحيح موضوع ما ذكر في «الجامع 
الصغير» فرق أبو حنيفة بين هذه المسألة. وبينما إذا قال له: إن خطته تركية أو رومية فلك 
درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهمء فإن هناك يجوز الشرطان بلا خلاف . 

والفرق: أن في مسألة اليوم والغد علقا استحقاق نصف درهم بفوات العمل في 
اليوم وموجود العمل في الغد؛ لأن كلمة إن للشرط وتعليق الأجرة بالعمل في الغد إن كان 
يصح؛ لأنه تعليق البدل بإيفاء المعقود عليه فتعليقها بفوات العمل لا يصح كتعليقها بشرط 
آخرء فأما في اليوم استحقاق الأجرة معلق بإيفاء المعقود عليه وهذا لا يوجب فساد 
العقدوافى العركية والفارسية ما علق الآحر رنوانة شووولا بوبخوةة فإنه يقدر أن يشتخل 
لعا راى شمن قاد هنر لأ جو معلرما: 1 

أما في المسألة اليوم والغد لا يقدر أن يشتغل بالعمل في الغدء إلا بفوت اليوم 
وفوات العمل في اليوم فيتعلق استحقاق نصف درهم بالشرط فيفسد العقد» فيجب أجر 
ا ل ل ل 0 
نصف درهم فهذا ب يشير إلى أنه يجوز أن يراد على نصف درهم.ء وهو رواية الأصل 
(والجامع الصغير). 

ووق ناد سسماعه عو أي يوس عق ان بعتيية :إن له اجر كله ا ايزا فعا 
نصف درهم»ء فصار عن أبي حنيفة في الحيادة روايتان وصحح القدوري رواية ابن 
سماعهء ولو خاطه في اليوم الثالث فله أجر مثله في قولهم. واختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة رحمه الله في ذلك روي عنه أنه لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم 
وروي عنه رواية أخرى أنه لا يجاوز به نصف درهم وينقص عن نصف درهم إن كان أجر 
مثله أقل من نصف درهم. 

واختلفت الروايات في ذلك عنهما أيضاً قال القدوري: فى (شرحه» والصحيح 
عندهما أنه ينقص عن نصف درهم ولا يزاد عليه ولو قال إن خطته اليوم فلك درهم وإن 
خطته غدا فلا أجر لك. 


قال محمد في «الأصل»: مخاطدني العروا اول ذل وعم راد خاطه فى اليم 
الثاني فله أجر مثله لا يزاد على درهم في قولهم جميعاً؛ لأن إسقاط الأجر في في اليوم 
القائى الأ يتن ربوية الى اليزوم الأول ونقى التسفة كن :الوم الناتي الاايفي أل العقدة 
فكان في اليوم الثاني عقد لا تسمية فيه فيجب أجر المثل هذا الذي ذكرنا إذا جمع بين 
الأمرين» فأما إذا أفرد العقد على اليوم بأن قال: أن خطته اليوم فلك درهم ولم يزد على 
هذا فخاطه في الغد. هل يستحق الأجر لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في شيء 
من الكتب . 

وكان الفقيه أبو بكر البلخي روه الله يفوم إن على قولهما سحن اجر المت من 
خاطه في الغد بلا شبهة وبمثل؛ لأن ذكر اليوم عندهما حالة الانفراد للاستعجال لا 
للتوقيت» ولهذا صحت هذه الإجارة عندهما حالة الانفراد عل ما يأتى بيائه بعد .هذا إن 
قبا الله كا ل 1 

ذا كا :ذكر القت عالة الأنفراة عدتهما الانتعيوال ل للتوقية كان العقه ثابتا 
في الغد على قولهما بلا بمثل فيكون عاملاً بحكم الإجارة فيستحق الأجر إلا أنه يستحق 
أجر المثل دون المسمى؛ لأن المستأجر إنما شرط له الدرهم بأداء خياطة معجلة في 
اليوم» وقد أتى بخياطة مؤجلة والخياطة المؤجلة أنقص عن الخياطة المعجلة من حيث 
المعنى» فكأنه أتى بما لقرنه فى الغد ولكن خالفه فى صفة من أوصاف ما لقرن ولو كان 
كذلك كان لصاحب الثوب أن يعطيه أجر المثل دون المسمى حتى يدقع ضرر النقضان عن 
نفسه كذا هاهنا. 

وأما على قول أبي حنيفة: فلقائل أن يقول: بأنه لا أجر له متى عمل في الغد؛ لأن 
أبا حنيفة رضى الله عنه يجعل ذكر العمل اليوم للتوقيت حالة الانفراد حتى قال بفساد هذه 
الأحارة لا مباعتاتن. الترقيت ا دمتعي جل لقب في العلة وا ساد 
ذكر العمل كوك اللخارة متعقدة ع العول» قفصي الففقرة عله مجير لا : 

وإذا مكدو عو ناس نالك لكل د اشقر ل عق لعا رين اوهو نا ا الجقاتر طن 
العمل يجب الأجر إذا عمل في الغدء وباعتبار الأجر وهو التأقيت لا يجب الأجر؛ لأنه 
لم يبق العقد وأنه لم يكن واجباأ فلا يجب بالشك والاحتمال ولقائل أن يقول: بأن عليه 
الأجر؛ لأن العقد منعقد في اليوم أي الأمرين ما اعتبرنا إلا أن بأحد الاعتبارين يبقى في 
الغد. وباعتبار الآخر لا يبقى والعقد كان ثابتاً فلا يرتفع والشيلة وإذا نفي العقد كان قابلاً 
في الغد بحكم العقدء إلا أنه يجب أجر المثل ؛ لآن العقد في الغد يبقى بوصف الفساد؛ 
لأنه يبقى من وجه دون وجهء ومثل هذا يوجب فساد العقد كما في بيع المقايضة إذا هلك 
أحد البدلين فإنه يبقى العقد ولكن وصف الفساد كذا هاهنا فكأن المنافع في الغد مستوفاة 
بحكم عقد فاسد» فيجب أجر المثل . 

ومما يتصل بهذا الفصل 
إذا جمع في عقد الإجارة بين الوقت والعمل . 


».1 كتاب الإجارات 


قال محمد رحمه الله: في «الجامع السقيرة: وسل امعادر هارا هيز مهد 
المحاسم دقيق هذا اليوم بدرهم فهو فاسد. 

وفي إجارات «الأصل» عن أبي يوسف ومحمد أنه جائز هما يقولان تصحيح العقود 
واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل العقد واقعاً على العمل وهو الخبز فيكون أجير 
مشترك» وهذا لأنه أوقع العقد على العمل ابتداء وقوله اليوم وإن كان ذكر الوقت إلا أنه 
يحتمل أنه أراد به إيقاع العقد على المنفعة فيكون أخر وحل فيفسد العقد لجهالة المعقود 
عليه وتحمل أنه قصد بذكر الوقت الاستعجال لا إيقاع العقد على المنفعة فيبقى أجير 
مشترك فيصح العقد ["س//5] فيحمل ذكر اليوم على سبيل الاستعجال تصحيحاً للعقد 
بقدر الممكن. 

وأبو حنيفه رحمة الله عليه يقول: التنتود علب :سجوو ال ويجهالةالمسايرد ليد شنم 
جواز العقد. 

بيانه : إنذكو الوقث يدل .على أن المعقود عليه المنافع إذ الوقت يختص بتقدير 
المنافع, وذكر العمل في الا بتداء يدل على أن المعقود عليه العمل والجمع بينهما غير 
فمكن ؛ لآن العمل متى جاز معقودا غليه لا تحب الأ بالعمل فتن :ضان المغقوة علية 
المنفعة يجب الأجر بتسليم النفس وأغراض الناس مختلفة فيجهل المعقود عليه وإنه 
يوجب فساد العقد. 

وقولهما: بأن ذكر الوقت للتعجيل فيه نظر؛ لأن أغراض الناس ورغباتهم مختلفة قد 
يكون الغرض إيقاع العقد على المنفعة فلا يترجح أحدهما مع المماثلة في النوعية من غير 
دليل . 

وفي إجارات «الأصل»: إذا استأجر الرجل من آخر ثوراً يطحن عليه كل يوم عشرين 
قفيزاً فهذه الإجارة جائزة» ولم يذكر فيها خلافاً فمن مشايخناء من قال: هذا الجواب 
يجب أن يكون قولهماء أما على قول أبي حنيفة ينبغي أن تفسد الإجارة على قياس مسألة 
الخبز؛ لأنه جمع بين الوقت والفعل في المسألتين جميعاً فكان المعقود عليه محهولاً . 

ومنهم من قال: لا بل هذه الإجارة جائزة على قول الكل فهذا القائل يحتاج إلى 
الفرق لأبي حنيفة رحمه الله بين هذه المسألة وبين مسألة الخبز. 

والفرق هو: أن ذكر مقدار العمل فى باب الطحن فى العرف والعادة لا يكون لتعليق 
العقد بالعمل حتى يصير العمل معقوداً عليه مع الوقت» فيوجب فساد الإجارة للجهالة: 
وإنما يكون لبيان قوة الدابة ومبلغ عمله. 00 يذكررة في العرف والعادة بقيت 
الإجارة على الوقت» فجاز عندهم جميعاً. اناما فى النعنا زمار العمل لا يذكر عرفا 
وعادة لبيان قوة الخوار ومبلغ عملهء وإنما يذكر لتعليق العقد بالعمل وصيرورته معتوداً 
عليه فيضكير نافع + بين الوقت والعمل» تتضين التدتيه عليه قدي ل فا فيضي جاده بحن 
أن في مسألة الخباز لو كان يذكر مقدار العمل لبيان قوة الخباز ومبلغ عملهء تقول بجواز 
الإجارة على قول أبي حنيفة وفي مسألة الطحن لو كان يذكر مقدار العمل لتعليق العقد به 


نقول بأنه لا تجوز الإجارة على قول أبي حنيفة . 

وفي «الأصل» أيضاً: لو شرط على الخباز أن يخبز له هذه العشرة المحاسم دقيق» 
وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا . 

وإن ذكر الوقت والعمل فأبو حنيفة رحمه الله يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة . 
وبين المسألة الأولى. [ 

والفرق: أن في مسألة الفراغ اليوم ما ذكر مقصوداً وإنما ذكر ا تارك صيقة بين 
العمل وهو الفراغ منه في اليوم وصفة العمل تبع للعمل لا يصلح معقوداً عليه مقصودا ‏ 
فكذا ما ذكر لأجله ل ل ل 
فجاز. 2 

بدؤالة نالو لتر عونا عق 'المكاكي أ خباوفان لسارو اله زه لذ تيز 
معقوذاً عليه مقصوداً حتى لا يكون بإزائها ثمن؛ لأنها ذكرت صفة للعبد فكانت تبعاً فكذا 
هاهنا فأما في تلك المسألة اليوم لم يذكر لإثبات صفة في العمل فكان مذكوراً مقصوداً 
كالعمل. وقد أضيف العقد إليهما إضافة على السواء ليس أحدهما بأن يجعل معقوداً عليه 
بأولى من الآخر فيصير المعقود عليه مجهولا . 

اذام (الأضر ايقن اوإنااوت الرجل عم إلى خائل علي امسج ور ته 
أن يحدقه”'' في ثلاثة أشهر بكذا وكذاء فهذا لا يجوز؛ لأن التحديق ليس في وسعه وكان 

بنبغي أن يجوز هذا العقد على قولهماء وإن لم يكن التحديق في وسعه؛ لأن العقد وقع 
لان يي ل ا و ل يي 
لأن العقد وقع على المدة. 

والجواب وهو الأصل من جنس هذه المسائل عندهما أن العقد على المدة» إنما 
يصح عندهما إذا ذكر مع المدة نوعاً من العمل معلوماً في نفسه كما في البيع والشراءء 
فإنه معلوم في نفسه إلا أنه من غير ذكر المدة لا يجوز العقد؛ لأن من غير ذكر المدة 
العقد يقع على العمل» والعمل ليس في وسعهء وإذا ذكر المدة فالعقد يقع على تسليم 
النفس في المدة لهذا العمل» وذلك في وسعه. 

قلنا: والتحديق ليس بمعلوم في نفسه؛ إذ ليس له حد يعرف به لا للأقصى ولا 
للأدنى وإذا لم يكن معلوماً في نفسه صار ذكره والعدم بمنزلة» ولو انعدم ذكر العمل أليس 
أنه لا تجوز الإجارة. 

والأصل عند أبي حنيفة : أنه إذا جمع بين الوقت والعمل في عقد الإجارة إنما يفسد 
العقّد إذا ذكر كل واحد منهما على وجه يصلح معقوداً عليه حالة الانفراد الوقت والعمل» 
أما إذا ذكر العمل على وجه لا يجوز إفراد العقد عليه لا يفسد العقد. 


: يحدقه: كذا بالأصل» وحدقوا به يحدقون أطافوا به» وحدق الشىة : نظر إليه» وحدق الميّت عدون‎ )1١( 
فتح عينيه وطرف بهماء ردق فاونا : أصاب حدقته ولعلها : يحذقه.‎ 


بيانه فيما ذكر في آخر باب إجارة البناء: إذا تكارى رجل رجلاً يوماً إلى الليل ليبني 
له بالجص والآجر جاز بلا خلاف» وإن جمع بين الوقت والعمل؛ لأنه ما ذكر العمل 
على وجه يجوز إفراد العقد عليه» فالعقد انعقد على المدة وكان ذكر البناء لبيان نوع 
العمل حتى لو ذكر العمل على وجه يجوز إفراد العقد عليه» بأن بين مقدار البناء لا تجوز 
الإجارة عند أبي حنيفة . 

وفي آخر إجارات «الأصل» إذا استأجر الرجل رجلا كل شهر بدرهم على أن يطحن 
له كل يوم قفيزاً إلى الليل فهو فاسدء ذكر المسألة من غير ذكر خلاف وهذا الجواب 
مستقيم على قول أبي حنيفة؛ لأنه جمع بين الوقت وبين العمل وكل واحد منهما يصلح 
معقوداً عليه حالة الانفراد مشكل على قولهماء فقد ذكرنا قبل هذا في جنس هذه المسألة 
أن على قولهما العقد جائز. 

فمن مشايخنا من قال بهذه المسألة ثبت رجوعهما إلى قول أبي حنيفة إذ لا يتضح 
الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسائل» ومنهم من قال: ما ذكر في هذه المسألة قياس 
قولهماء وما ذكر فيما تقدم استحسان على قولهماء إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين تلك 
المسائل والله أعلم . 

فال مخنة وحيهة الله قن ( ناته قال ابو نيف هيه اللدة إذا افقو اناد إلى 
بكةا على أن تله إلى عشرين: ليلة كل عير بغسرة وتاقير» يولم توعان هذا هالاجار: 
جائزة فإن وفى بالشرط أخذ الأجر الذي شرط وإن لم يفي بالشرط فله أجر مثله لا يزاد 
على ما شرط لهء وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وروى بشر عن أبي يوسف: في الرجل مسقا هر الذاية إن الكوفة اناما سيسماة اف 
قال استأجرتك اليوم لتخيط هذا القميصء. فالعقد فاسد في رواية أبي يوسف عن أبي 
حنيفة تخالف رواية محمل عنه . 

قال الكرخي: وليس في المسألتين اختلاف الرواية» وإنما اختلف الجواب 
لاككاواف الموضوه موضوع زوارة عسل انه ابهذ يذكر العم «ز انين قو الاشصوه بهد 
العمل وذكر المدة بعد ذلك للاستعجال. فكان المعقود عليه معلوما وهو العمل فيجوز 
على قول أبى حنيفة رحمه الله فبعد ذلك إذا عجل فقد وفى بالشرط فاستحق المسمى» 
وإذااله عسل اذلو يق بالقترظ تنسحت أن المكل وموشبوع روا 1 سحي اذك الوق ارلا 
فعلم أن المدة مقصودة بالعقد. وذكر العمل وأنه يصلح مقصوداً أيضاً فكان المعقود عليه 

وقد ذكرنا في أول هذا الفصل مسألة «الجامع الصغير»: وهي ما إذا استأجر خبازاً 
ليخبز له هذه العشرة المحاسيم دقيق هذا اليوم أنه فاسد على قوله»ء وإن ابتدأ بذكر 
العمل» فعلم أن ما ذكره الكرخي ليس بصحيح.ء وأن في المسألة روايتين على قول أبي 
محضهة . 


وقد قيل: الفتوى على قول أبي حنيفة على الفساد سواء ابتدأ بذكر المدة أو بذكر 
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العمل إذا لم يتم العقد على المذكور أولاً. ؛ بأن لم يذكر الأجر معهء فأما إذا تم العقد 
على المذكور أولاً بأن ذكر الأجر معهء ثم ذكر الثاني لا يفسد العقد عند أبي حنيفة سواء 
ابتدأ بذكر العمل أو بذكر المدة» .]54/5١[‏ 

وصورة ذلك إذا قال للخباز: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تخبز لي كذاء أو 
قال: استأجرتك على أن تخبز لي كذا بدرهم اليوم؛ فهذه الإجارة جائزة عند أبي حنيفة 

فى الوضفين تحميعا :ولو قال: استأجرتك اليوم على أن تخبز لي كذا بدرهم» أو قال: 
استأجرتك على أن تخيز اليوم كذا بدرهم فهله الإجارة عند أبي حنيفة لأ تجوز في 
الوشهية حنيفا ؟ رهد أنه إذا لم يذكر الأجر مع الأول وإنما ذكر الأجر بعد ذكرهما فقّد 
قابل الأجرتين كل واحد منهما يصلح معقوداً عليه وليس أحدهما بأولى من الآخرء فكان 
المعقية عله معحير لذ واد العقك مكل آم إذا ذكر الأجر مع الأول» فقد تم العقد 
وتعين الأول مراداً من العقد بتمام العقد فالثاني لا يصلح من إجماله» ويكون ذكر الثاني 
إما لتعيين العمل أو للتعجيل فلا يفسد العقد عنده. 

وروى محمد عن أبي حنيفة : أنه إذا قال: :"في اليوم تجوز كيت .ما كان يخلاف ما 
إذا قال: اليوم وهذا لأن بقوله في اليوم يظهر أن مرا وه مخ دكر العدة اهيخا ل 1 أن 
في الظرف والمظروف قد يستعمل جزءاً من الظرف لا جميعه» فلم يصلح ذكر اليوم مع 
حرف في تقدير العمل به . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : إذا تقبل الرجل من رجل طعاماً على أن يحمله 
من موضع إلى موضع إلى اثنى عشر يوماً بكذاء فلم يحمله في اثنى عشر يوماً بل حمله 

فى أكثر من ذلك قال: لا يلزمه الأجرء كمن استأجر رجلاً على أن يخيط ثوبه في يومه 
بدرهم فخاطه في الغدء وهذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة غير مستقيم على 
قولهما؛ لأن من أصلهما: أن العقد في مثل هذا يقع على العمل دون الوقت. 


قال. معد دوعي اللدة نو يفا جر أنترواجر البيف المستا جر من غيوة» ذال صدل 
عندنا: أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به؛ وهذا لأن 
الإجارة لتمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام الآجرء وكما صحت الإجارة 
من الآجر تصح من المستأجر أيضاً فإن أجره بأكثر مما استأجره به من جنس ذلك ولم يزد 
في الدار شيء ولا أجر معه شيئا آخر من ماله مما يجوز عند الإجارة عليهء لا تطيب له 
الزيادة عند علمائنا رحمهم الله وعند الشافعي تطيب له الزيادة. لعا كم أن هذا 
ربح بما قد ضمن فيطيب له كما في بيع العين. فإنه إذا ام تشرئ كينا قباعه يأ كثر هنا اشترئق 
بعد القبض فإنه يطيب له الربح لأنه ربح؛ بما قد ضمن فكذلك هاهنا . 


ياه أن الضمان من حكم القبض» وقبض الميساخر الثائن بمقزلة افتقى العددا جر 
الأول. ولهذا وجب الأجر على الأول كما لو حدثت المنافع في قبضهء وإذا ناب قبض 
الثاني عن قبض الأول كانت المنافع حادثة في ضمان الأول فيكون ربح ما قد ضمن من 
وجه وربح ما لم يضمن من وجه فتحل من وجه ولا تحل من وجه فيرجح جانب الحرمة 
احتياطأً . 

بيانه : أن قبض الثاني قبض الأول حكماً فإن الأجرة تجب عليه وليس يقبض الأول 
حقيقة فإن المنافع لم تحدث في يد الأول حقيقة فالقبض وجد من وجه ولم يوجد من وجه 
والضمان حكم القبض فيكون ثابتاً من وجه غير ثابت من وجه. 

ونظير هذا ما قالوا: فيمن ا* شترى عبداً قيمته ألف درهم بألف درهم؛ فقتل قبل 
القيض خطأء ٠‏ فاختار المشتري اتباع القاتل» وأخذ منه ألفي درهم فإنه يتصدق بألف درهم 
لأنه ربح ما لم يضمن من وجه وربح ما قد ضمن من وجه لأن القبض وجد من حيث 
الحكم لما اختار اتباع القاتل ولهذا تأكد عليه الثمن كما لو قتل نفسه ولكن من حيث 
الختبية لم بوجل القيص كلما رجه العيفن من نوج دون وه كان الضمات اللذى هو خم 
القبض ثابتأ من وجه دون وجه فيحل من وجه دون وجه فلا يحل احتياطاً: وأما إذا زاد 
في الدار شيئاً بأن جصّصها أو طينها أو ما أشبه ذلك أو أجر مع ما استأجر شيئاً من ماله 
يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة وتطيب له الزيادة» لأن زيادة الأجر تجعل بإزاء منفعة 
الزيادة وإذا ما أجر من ماله احتيالاً للطيبة» وإن كان لا يقتضيه ذلك بمطلق الانقسام. 

كما لو باع درهما وفوناوا مهمد وويكارية تغرف السقن ]ان كولذان لسن 
اخكيالا الصحة؛ وإن كان مطلق الانقسام لا يقتضي ذلك فكذلك هاهناء وإذا صرفنا إلى 
ذلك لا تبقى زيادة الأجر ربحأ حتى يكون ربح ما لم يضمن من وجهء وكذا إذا أجره 
بجنس آخر تطيب له الزيادة ؛ ا 0 

وذكر الخصّاف في كتاب «الحيل»: أنه إذا كان المستأجر داراً فكنسها من التراب 
ثم أجرها بأكثر مما استأجر لا تطيب له الزيادة؛ وإن أجرها بأكثر مما استأجرء وقال به 
عند الإجارة على أن أكننين الدار يطيب لي الفضل ذكره شيخ الإسلام في «شرح كتاب 
الحيل؟. 

وإن كان المستأجر أرضاً فعمل لها مسقاة فذاك زيادة ويطيب له الفضل قال: 
وكذلك كل ما.-عمل فيها عملاً يكون قائماً فذاك زيادة ويطيب له الفضل وإن كرى 
أنهارها. ذكر الخصاف أنها زيادة توجب طيبة الفضل . 
ظ قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: أصحابنا في هذا مترددون بعضهم 
يعدون هذه زيادة» وقالوا: تيسر على المستأجر إجراء الماء إليها ويسهل العمل فيها فكان 
ذلك زيادة» وبعضهم لا يعدون هذه زيادة؛ لأنه لم يوجد إلا رفع التراب» وذلك نقصان 
وليس بزيادة ولو جاز أن تطيب الزيادة بهذا لجاز أن يقال: إذا استأجر دابة وأعطاها 
شعيراً أنه تطيب له الزيادة؛ لأن ذلك مما يزيد في قوتها ويتيسر على المستاجر العمل بها 
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ومع هذا لا تطيب الزيادة بذلك بالاتفاق. 

وهو نظير ما لو استأجر أرضاً لا يمكن زراعتها لما فيها من التراب فرفع التراب ثم 
أجر بأكثر مما استأجر فإنه لا يطيب له الفضل وإن تيسر بسبب هذا الفعل الزراعة» لكن 
لما يزد من عنده شيئاً بل نقص لم يوجب ذلك طيبة الزيادة كذا هاهنا . 

وفي انوادر بشرا عن أبي يوسف: إذا استأجر الرجل بيتين صفقة واحدةء وزاد في 
أحدهما شيئاً وفي بعض النسخ وأصلح من أحدهما شيئاً له أن يؤاجرهما نأكقر مها 
استأجرهماء ولو كانت الصفقة متفرقة ليس له أن يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما وإذا 
أجر المستأجر الدار من آجره لا يجوزء لآنه انو جار يصير التيعمن الواعد مجويلكا 
ومتملكاً في شيء واحد. 

بيأنه : أن المنافع إنما تصير مملوكة للمستأجر على حسب حدوثها والعقد في حق 
الملك يتجدد انعقاده على حسب حدوث المنافع فيصير المستأجر من الآجر متملكا 
ومملكاً لكل منفعة حدثت فى تلك وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليهء وهل تنمسخ 
الإجارة الأولى بهذه الإجارة الثانية مع أن الثانية لم تصح» اختلف المشايخ فيه 0 
قالوا: تنفسخ . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذا غلط؛ لأن الثاني فاسد 
والأول صحيح والفاسد لا يقدر على رفع الصحيح؛ وعامتهم على أنه لا تنفسخ الأولى 
بالثانية ولكن إذا قبض الأجر الأول المستأجر من المستأجر الأول حتى انتهت الإجارة 
الأولى تنتهى الإجارة | لأولى؛ [١٠ب/‏ 5] لأن الثانية فاسخة لهما ولكن؛ لأن المنافع 
تحدث ساعة فساعة وعلى حسب الحدوث يقع التستليم إل المستأجرهء فإذا استأجرها 
الآجر من المستأجر ثانياً واستردها منه فذاك يمنعه عن تسليم ما مكلت" إلى الممتا جرع 
فإذا داما على ذلك حتى انتهت ت المدة فقد انتهت المدة من غير تمكن المستأجر من استيفاء 
المعقود عليه» فتنفسخ الإجارة الأولى ضرورة حتى أن بعد مضي بعض المدة لو استرد 
الشمقا تن الاوك العسداعرسة الاجر الأو دارا وان سكعيقية الور قله ذلك لذن 
العقد الأول إنما انفسخ في قدر ما تلف من المنفعة وقدر ما بقي من المنفعة هو على حاله 
وكذلك على هذا حكم الأجرة إذا: أذ الآعر الأول المتاجر .هن الستاضن الاول بحكم 
هذه الإجارة» ودام على ذلك حتى اتقييت. اليةة+ فالا كى على المستا جر الال وإن لم 
نقنقية عتة على المستاحن الأول الاجر 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ذكر في كتاب المزارعة إذا دفع أرضه مزارعة ثم إن 
رب الأرض أخذها مزارعة من المزارع فالمزارعة الثانية باطلة والأولى على حالها كذا في 
الإجارة» ولو أن المستأجر أعاد المستأجر من المالك لا يسقط عنه الأجر بلا خلاف بين 
المشايخ . 

وفي «المنتقى) : إبراهيم عن محمد رحمهما الله : رجل استأجر داراً من رجل ثم إن 
الموتا ع احرما مو جاحها |ز أعارماافهة ولك اقفن للجعارة الأول 


نش كتاب الإجارات 


ولو اتاج ارف] ” ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض 
لم يجز وهذه مناقضة» و 4 نودم 

أما الكلام في فصل الإجارة والإعارة بناء على أنه لا جواز للإجارة الثانية والعارية 
إلا بعد فسخ الإجارة الأولى فيتضمن إقدامها على العقد الثاني فسخاً للأول» وأما الكلام 

فى المرارعة فلآن البذر إذا كان من قبل رب الأرض فهو مستأجر الأرض فيتضمن إقدامه 

عللاتيها [احسارة الأول . 

وذكر ابن رستم في (نوادره) عن محمد: أنه لا يجوز دفع الأرض الممتاحة مزارعة 
إلى رب الأرض سواء كان البذر من جهه رب الأرض أو من جهة المستأجرء ولو استأجر 
رب الأرض بالدراهم ليعمل في الأرض جاز . 

وفى انواقن :ادن سبفاعة» عن ,تحمل وجل استاشن ماخر دارا أو أرقيا وراد 
اليتاجر ده ءال اخرها' من لاحر أن اعايها سداعان هد فس الإجازة الأول 

قال في فصل الإجارة: في «نوادر ابن سماعة» وعلى رب الدار حصة بناء المستأجر 
فوخ | لا جتر... قال الحاكم الشهيد رحمه الله: وهذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء 
وحده. 

وفي «فتاوى الفضلي» استأجر من رجل ذارا | جازة طويلة: ثم أجرها من الآخر 
مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وما أخذه المستأجر الأول من الآخر الأول فهو محسوب 
فق راهن الهال»والاجارة الآولن تتتقضن فنا التهر الأول عى الاجارة"القانية» فأمافيهما 
بعد الشونن الأرلدمت النضل ريه الردفى نهنا ميا أن الاجارة الثانية رقت عن 
تعر عدو قال5" كلما تمعل شير بعد شور بجر آنتعتهي» الأرك :لابه كلا وخر 
شهر انعقدت الإجارة الثانية . 

وهكذا قال القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي رحمه الله» وجعله نظير ما 
باع ثم باع فإن الثاني يفسخ الأول كذا هاهناء فقيل لركن الإسلام: هذا ليس نظير ما لو 
باع ثم باع؛ لأن هناك كل واحد من البيعين صحيح فجاز أن ينفسخ الأول بالثاني» وهاهنا 
الإجارة الثانية فاسدة فكيف تنفسخ الأولى بالثانية فأشار وركن الإسلام إلى أنه يجوز أن 
يقع العقد فاسداً ويوجب انتقاض عقد وقع صحيحا . 

فقال: ألا ترق !0 المتدرى إذا باع المشترى قبل القبض من بائعه فهذا العقد لا 
يصح ويوجب انتقاض العقد الأول على ما رواه خالد بن صبيح عن أبي يوسف رحمه 
الله.» ورواية خالد بن صبيح مخالفة لظاهر الرواية. قال في ظاهر الرواية : لا ينتقص البيع 
الأول بهذا البيع . 

وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على أن المستأجر يملك الإجارة من المالك . 

وصورتها: الموصى له بغلة عبد بعينه إذا آجر العبد من أجنبي أو وارث الوصي إنه 
جوز ووحة: الدلال: :: أن الوارث قائم مقام المورث وحال الموصى له بالغلة كحال 
المستاخر وإذا أخر المستعاجو المستأجر من رجل ثم إن المستأجر الثاني أجره من المالك 


كتاب الإجارات د 


كان القاضي أبو علي النسفي رحمه الله يحكي عن أستاذه أنه يجوز . 

وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى4: عن محمد» قال شمس الأئمة 
الحلوانى : ذكر ابن سماعة فى «نوادره» عن محمد أن الإجارة من المالك لا تجوز سواء 
كا الينام الو ان ليه او عدر سينا جراد 

قال رحمه الله: وعليه عامة المشايخ. الغاصب إذا أجر المغصوب من غيره ثم إن 
المستأجر من الغاصب آجره من الغاصب وأخذ منه الأجر كان للغاصب أن يسترد منه ما 
دفع إليه من الأجر لوجهين : 

أحدهما: أن إجارة المستأجر من الغاصب رد للمغصوب, كما جعل بيع المشتري 
شبراء افاسيذا م ناه روا المشترى: 

الثاني : أن إجازة الخاضب العقةقصين المندا شر من القاضين احر من أجرو.وانة 
لا يجوز للفقه الذي روينا وعلى هذا المستأجر من المالك إذا أجر من غيره ثم إن 
المستأجر الثاني آجره من المستأجر الأول لا يصح وطريقه ما قلنا إذا "شتا جر كرما ثم 
إن المستأجر دفع الكرم إلى المؤاجر معاملة فهذا على وجهين: إن كان المالك ف 
الإجارة باع الأشجار كما هو أحد الطريقين جاز وإن كان دفع الأشجار معاملة كما هو 
الطريق الآخر لا يجوز وإذا استأجر إجارة فاسدة فآجر المستأجر من غيره إجارة صحيحة 
جاز إليه أشار في إجارات الفقيه 5 اللق رحمة الله:: 

ومن المشايخ من قال: لا يجوز واستخرج الرواية من مسألة ذكرنا في كتاب 
الإجارات في باب إجارة الدور رجل دفع داره إلى رجل على أن يسكنها ويردها ولا أجر 
لها فأجرها هذا المستأجر من رجل وانهدم من سكنى الثاني ضمن الثاني بالاتفاق؛ لأنه 
صار غاصباً فهذا إشارة إلى أن الإجارة الثانية لم تصح . 

الا ترى أنه أوجب الضمان على الثاني» وألا ترى أنه سماه غاصياء وعامة 
المشايخ على أنه يملك قالوا : وما ذكر في كتاب الإجارات ليس برواية في هذه المسألة؛ 
لأن ذلك ليس بإجارة بل هو عارية؛ وهذا لأنه لم يذكر الحرمة على سبيل الشرط ؛ ؛ لأنه لم 
يذكر كلمة الشرط إنما ذلك على سبيل المشورة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فكان الأول 
ماتفير ا لا مستا | والسعمر وجللك 0 اجر 

وزان مسألتنا فى تلك المستأجرء أن لو ذكر الحرمة على سبيل الشرط ولو كان 
هكذا حتى كان العقد الأول إجارة فاسدة لآ يجب الضمان غلى الثانى» وتضح الإجارة 

من الثاني ؛ وهذا لأن المستأجر إجارة فاسدة ملك المنفعة بقبض المستأجر فيملك تمليكها 

من قيره ملكا ضعيها] كالمتشرىئ برا قايدا وللة:القمليك من قيره ميا : لوقي 
قول من يقول بأن المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجر من غيره إجارة صحيحة إذا أجر 
كان الأول أن ينقض الثاني . 

كما إذا اهم شترى شيئاً شراءً فاسداً وأجره من غيره إجارة جائزة بخلاف ما إذا اشترى 
واف اقامدا وناعه مو طيرة عا حهها . 


3 كتاب الإجارات 


والفرق أن الإجارة تنفسخ بالأعذار والنّساء عذراً يرفع» أما البيع مما لا ينفسخ 
31/ :] بالأعذار المستأجر إذا أجر من غيره أو دفع لو غيره مزارعة» ثم إن الميينا جر 
الأول فسخ العقد الأول هل ينفسخ العقد الثاني؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه 
ينفسخ اتحدت المدة أو اختلفت» أما إذا اتحدت فظاهرء وأما إذا اختلفت فلأنه لما فسخ 
الاجارة الأول شي أن المحاحر وضيرلىي تن الاخارة هن لكان فى يتنه الميدة روزن ا لهدة 
بعد فسخ الأول» والفضولي في المعاوضات المالية يملك الفسخ قبل الإجازة. 

وفي «فتاوى الفضلي) اسعاجر الرحل عن غيم درقيها إنعارة طويلة نم إن 
المستأجر أجره من عبد الآخر» فإن كان بغير إذن مولى العبد لم يحسب على المستأجر ما 
أخذ من العبد من رأس ماله؛ لأنه ليس للعبد أن يفسخ الإجارة بغير إذن المولى» وأما إذا 
كان العبد استأجره بإذن المولى» فقد توقف الشيخ الإمام فيه» والصحيح أن يقال: 
استئجار العبد بإذن المولى كاستئجار المولى بنفسهء وقد مرّ الكلام فيه من قبل . 

وفي «فتاوى ع الليث»: رجل أجر داره من رجل كل شهر بدرهم ثم باعها من 
أخرع فكان المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر وأتى على ذلك زمان» وقد كان 
وعد المشتري البائع أنه إن رد الثمن عليه رد عليه داره ويحتسب عليه ما قبض من 
المنتاع:: ثم جاء البائع بالدرهم وأراد أن يحسب الأجر من ذلك . 

قال: لما طلب المشتري الأجر من المستأجر كان ذلك إجارة منه وصار بمنزلة 
إجارة مستقلة وجميع ما أخذ من الأجر للمشتري» وليس للبائع من الأجر لا قليل ولا 
كي لأن الأجر وجب بعقد المشتري على ما ذكرناء ومواضعة المشتري على رد الدار 
وعد منه فإن أنجز فحسن وإلا فلا شيء عليهء وإن كان الشرط في البيع فالبيع فاسد؛ لآنه 
شرط يخالف مقتضى العقدء الأجر المستأجر من رجل آخر لا تنعقد الإجارة الثانية في 
حق الآجر حتى لو سقط حق المستأجر الأول لا يلزمه التعلم إلى المستا جحي القاتى 1 لان 
الإجارة تضادف المتفعة والمنفعة صادفت حقا للأول» فالإجارة الثانية صادفت حق الغير 
فلم تنعقد. والإجارة تخالف البيع فإن بيع الآجر المستأجر ينعقد نافذأً في حق البائع حتى 
لو سقط حتق المستأجر يازمه التسليم إلى المشتري» إتما لا يفل في ححق المستاجر حتى لا 
يكون للمشتري حق الأخذ من المستأجر؛ لأن البيع يصادف الرقبة والرقبة لم تصر حقا 
للمستأجر» فالبيع ما صادف حق المستأجر إنما صادف حق البائع فانعقد صحيحاً لكن لا 
يزمر السساهر امه إلى المشترى صنيانة لمق السيدا خره :تاذ سقط عدي المسدا حمر كال 
المانع فعمل ذلك البيع عمله. ثم المشتري في هذه المسألة بالخيار إن شاء تربص حتى 
انقضت مدة المستأجرء وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ويطلب التسليم هكذا ذكر في 
«الزيادات» ولم يفصل بينهما إذا علم المشتري بكونه مستأجراً أو لم يعلم وهذا قول 


معحمل . 


وعلى قول أن يوسف: : إذا علم المشتري بكونه ممفات | لا يجوز وقد ذكرنا 
المسألة في كتاب البيوع . 


ولو أراد المستأجر فسخ هذا البيع ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «الفتاوى» أن 
في ظاهر الرواية له ذلك» وفي رواية الطحاوي ليس له ذلك وأحال إلى رهن اجا 
لشيسين الآثية الحلواني في شرح «الإسبيجابي) اله لسن سينا حجر حق الفسخ. و 
اختيار شمس الأئمة السرخسي» وهكذا ذكر في شرح القدوري» وفي ل ا في 
رهن الجاع للسيد الإمام أبن شجاعء وذكر شيخ الإسلام أن في المسألة روايتين: في 
رواية للمستأجر حق الفسخ وهو القياس» وفي رواية ليس له حق الفسخ وهو الاستحسان 
وعليه الفتوى . 


الفصل الثامن 
ببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود ما ينافيها 


وإذاا أستاجر الرجل من آخر دارا عهرا شكتيا رين تعليه اجر الشهر الأول 
وليس عليه في الشهر الثاني أجر؛ لأنه سكن في الشهر الثاني من غير إجارة من المالك 
نكان غاما عكذا ذكر الى عامة روايات كناب اللجارةم 2" 

وذكر في بعض الروايات: آله يجي علي الأجر'في الشهر الناقي رفيا كال 
مشايخنا : ما ذكر في عامة الروايات محمول على ما إذا لم تكن الدار معدة للاستغلال» 
لأنها إذا لم تكن معدة للاستغلال لا تثبت الإجارة في الشهر الثاني لا نصاً ولا عرفا وما 
ذكر في بعض الروايات محمول على ما إذا كانت الدار معدة للاستغلال ؛ لأنها إذا كانت 
معدة للاستغلال في العقد في الشهر الثاني إن لم يثبت شيف تف فقل نيك عرها والثابت عرفاً 
كالثابت نصاً. 


وعن هذا قلنا: إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقدء فإن كانت الدار 
معدة للاستغلال يجب الأجرء وإن لم تكن معدة للاستغلال لا يجب الأجر إلا إذا تقاصا 
ضاخت الذان بالأخجر وسكن يغد :ما تقاضاة): لآن :سكناه تكون برضا بالأجز» قالوا: وفي 
المعدة للاستغلال إنما يجب الأجر على الساكن» إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك 
عنه بطريق الدلالة أما إذا سكن بتأويل عقد أو تأويل ملك كبيت أو حانوت بين رجلين 
نكن احدهها قه لأ بحي الاجر علن الشاكو»ورن كان ذلن نذا [لاسحادل: 

وذكر محمد رحمه الله: في باب إجارة الحمام إذا استأجر حماماً ليعمل فيه شهراً 
فعمل فيه شهرين فلا أجر عليه في الشهر الثاني ؛ لأنه لا عقد في الشهر الثاني» قال شمس 
الأئمة الحلواني رنعية الله هذه العسالة دليل عل أن في مسألة الدار لا يجب الأجر 
قو العتت دان كانت لدان سدة الاسه لل 

ألا ترى أنه لم يوجب في الحمام أجر الشهر الثاني» وإن كان الحمام معداً 
للاستغلال والكراء قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله : الجواب في 


ل كتاب الإجارات 


الحمام كالجواب في الدار وما ذكر في الحمام محمول على ما إذا لم يكن الحمام عدا 
للكراء والإنسان قد يبني الحمام للكراء» وقد يبني لحاجة نفسه ثم يؤاجره شهراً معارض 
أمرء وعلى هذا الاعتبار لا تكون مسألة الحمام مخالفة لمسألة الدار. 

وفي «الفتاوى»: خانٌ فيه نزل رجل يكون نزوله بأجرء ولا يصدق أنه سكن بغير 
اعن وها بتافغلق 1ن لكان غانا ركون سعدا الكراء سكناه كوو دوقفا الاجر زيه كان" 
يفتي محمد بن سلمه وأبو نصر بن سلام والفقيه أبو بكر والفقيه أبو الليث. 

وكان نصر رحمه الله يقول: لا يجب الأجر بنزوله إلا أن يتقاصا عليه صاحب 
الخان فإذا تقاصاه وأجابه ولم يخرج الآن يجب الأجر ولكن من حين نزل؛ لأن إجابته 
بعد التقاصي دليل على أن سكناه كان بأجر . 

وبعض مشايخ زماننا قالوا : الفتوى على لزوم الأجر؟ لآن الظاهن السك اجر 
فيجب اعتبار هذا الظاهر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح بأن نزل بطريق الغصب أو كان 
الساكن معروفاً بالظلم والغصب مشهوراً بالنزول في مساكن الناس لا بطريق الإجارة فلا 
يجب الأجر وذكر بعد هذا ما يخالف هذا القول فقال: رجل له حوانيت مشعلة» جاء 
إنسان وسكن في واحد منها يلزمه أجر المثل ولو قال: كنت غاصباً لا يصدق؛ لأنه ادعى 
عخلاف الظاهر نين كمن وغل امام من غير أن تضرح :له:صاحب الحماء بالإذن» 
وقال: دخلت على وجه الغصب لا يصدق. 

وفي «الفتاوى» أيضاً: مقصرة يعمل فيها القصارون ولرجل فيها أحجار يؤاجرها 
منهم جاء قصار وعمل فيها ولم يشارط صاحب الأحجار بشيء» فإن لم يكن المعروف 
عندهم أن من شاغل عليها وأدى الأجر فلا أجر عليه إذا [١1"ب/‏ 4] عمل بغير إذن رب 
الأحجار؛ لأنه لم يوجد العقد لا صريحاً ولا دلالة» وإن كان المعروف عندهم أن من 
شاء عمل عليها وأدى الأجر فعليه الأجر؛ لأن المعروف كالمشروطهء ثم إن كان لهذا 
الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلكء» وإلا يجب أجر المثل . 

وفي «المنتقى»: عن محمد صاحب الدار إذا قال للغاصب هذا داري فاخرج منها 
فإن نزلتها فهي عليك بكذا فجحدها الغاصب, ثم أقام المالك عليه البيئة بعد أشهر فلا 
أجر ؛ لأن النازل لم يزل جاحداً ومع الجحود د لا يمكن القول بانعقاد الإجارة ولو كان 
مقرأ بالدار للمدعي» والباقي بحاله كأن سكناه رضا بالإجارة ويجب الأجر؛ لأن المالك 
أجر منه إجارة مضافة وهو قد قبلها دلالة. 

وفية انها : اكترى داراً منه بألف درهمء فلما انقضت السنة قال رب الدار: إن 
فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف درهم» فإنما يجعل في قدر ما ينقل متاعه منها 
بأجر المثل» فإن فرغها لاص م رباك او لو ا 
ذلك دلالة. 

وفي «إجارات النوازل»: رجل استأجر حانوتاً كل شهر بثلاثة دراهم مثلاً» فلما 
مضى شهران قال له صاحب الحانوت: إن رضيت كل شهر بخمسة دراهم وإلا فأفرغ 


الحانوت فلم يفرغ بل سكن فيه فعليه لكل شهر خمسة وسكناء شيا مها قال فيا جب 
الخاوكى :ولو قال التيشاخرة 8 أرقي بشيية وكيا لا بحي غلية لز الالجن ال ول 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لغيره: بكم تؤاجر هذه الغرارة شهراً فقال 
بدرهمين فقال المستأجر: لا بل بدرهم» وقبضها ومضى الشهر يجب أجر المثل لا يزاد 
على درهمين ولا ينقص من درهم والصحيح أنه يجب درهم لما ذكرنا . 

وفي «فتاوى أبي الليث» : ومن رعى غنم إنسان إذا قال الراعي لصاحب الغنم : لا 
أرعى غنمك بعد هذا إلا أن تعطيني كل يوم درهماً فلم يقل صاحب الغنم شيئاء وترك 
غنمه معه لزمه كل يوم درهم وترك صاحب الغنم غنمه معه رضاً منه بما قال الراعي . 

وفيه أيضاً: رجل استأجر أجيراً ليحفظ شهره''' كل شهر بكذا ثم مات المستأجر 
فقال الوصي للأجير: اعمل عملك على ما كنت تعمل» فإنا لا حبس عنك الأجر فأتى 
على ذلك أيام ثم باع الوصي الضيعة فقال المشتري للأجير: اعمل عملك فإنا لا نحبس 
عنك الأجر فمقدار ما عمل الأجير في حياة الأول يجب الأجر في تركته ومن حين قال له 
الوصي: اعمل عملك يجب على الوصي ومن حين قال له المشتري: اعمل عملك يجب 
على المشتريء إلا أن الواجب في تركة الميت المسمى لوجود التسمية منه والواجب على 
الوصي وعلى المشتري أجر المثل إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت أما إذا علما 
ذلك وأمراه أن يعمل على ذلك الشرط فعليهما المسمى . 

وفيه اها توس استأجر من رجل حماراً بعشرة بعضها جياد وبعضها زيوف فقال 
المكاري في الطريق: أنا أطلب الكل جياداً فقال المستأجر بالفارسية: حنان كتم له ترخوا 
مني» فهذا وعد منه ولا يلزمه بذلك شيء وكذلك لو استزاده في الأجر فأجابه بذلك 


م 


سىء . 


قال فى «الأصل»: وإذا استأجر دابة إلى مكان مسمى» فمات صاحب الدابة في 
زميظة القارى كان لامستكرى أذ يركب الدابة إلى لكان المسمى عالاجر اذا وض إلى 
ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضي» وفي هذا الفصل إشكال؛ لأن المكاري يؤاجر 
وفوك الم اجر لا بوكب انتقاضن الإخارة وإئما لا تنتقضن الاجازة ؛ لآن الال اله 
العدوه وز لاعاوة تسكن العداء بالعدو فإن هو اعاعر سين قييرا ميف المذة 
والمستأجر في وسط البحرء فإنه تتعقد بيتهما إجارة مبتدأة فلأن تبقى حالة العذر. كان 
اؤلى:: 

وبيان العذر أنه يخاف على نفسه وماله؛ لأنه لا يجد دابة أخرى فى وسط المفازة» 
ولااركون ثقةقاضى حصن يرقم الأفر إليه فيؤاضر الذابةنمنة ثانيا حت تال مشايهناة لز 
وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليه متاعه تنتقض الإجارة» وكذلك لو كان الموت في موضع 
ثمة قاض تنتقض الإجارة؛ لأنه لا ضرورة إلى إبقاء الإجارة مع وجود ما ينافي البقاء وهو 


. ليحفظ شهره: كذا بالأصل» والصحيح كما يدل عليه سياق ما يلي : ليحفظ ضيعته‎ )١( 
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موت الآجرء لأنه يمكنه المرافقة إلى القاضي حتى يؤاجر الدابة منه. 

نص على هذا فى الشروط وإليه أشار فى «الأصل»): فإنه قال فى عين هذه المسألة 
فإذا وصل ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضي فقد أخر الأمر بالمراقعة إلى أن يصل إلى 
ذلك المكان. ولو كان الموت في موضع فيه قاض لم يكن لتأخير الأمر بالمرافعة معنى 
وفائدة» ثم إذا بكجدالف كر إلذاد إلى الاق لمق وال عاجيا في الطريق كادامريت 
حتى لا يرجع على ورثة المكاري بذلك . ظ 

وكذلك إذا استأجر المستكري رجلاً يقوم على الدابة كان أجره على المستكري ولا 
يرجع بذلك على ورثة المكاري؛ لأن الإنفاق والاستئجار حصل بغير إذن الورثة وبغير إذن 
من يلي على الورثة ثم إذاوصل إلى ذلك المكان. رقم الأ إلى بالجاك الأذ"الإجارة قد 
انفسخت لما وصل إلى ذلك المكان لأنه زال العذر لما وصل إلى ذلك المكانء وإذا 
انتقضت الإجارة بقيت دابة الغير في يده بغير إجارة ويرفع الأمر إلى القاضي ليقضي 
القاضي بها هو الأصلح لورثة الميت. 

فإن رأى القاضي الصلاح في أن يؤاجر منه ثانياً بأن عرف المستأجر ثقة أميناً ورأى 
الدابة قوية حتى عرف أن الورثة يصلون إلى عين ما لهم متى آجر منه وإن رأى الصلاح في 
بيع الدابة بأن أتهم المستأجر أو رأى الدابة ضعيفة ظاهراً يعلم أن الورثة لا يصلون إلى 
عين ما لهم وإن وصلوا يلحقهم ضرر عظيم ببيع الدابة ويكون بيعه حفظاً للمال على 
الغائب لا قضاء على الغائب . 

وإن كان المستأجر قد عجل الأجر إلى رب الدابة وفسخ القاضي الإجارة ام 
الدابة» فادعى العينا جد ذلك فالقاضي يأمره بإقامة البينة على دعواه؛ لآنه يدعي ديناً 
على الميت ومجرد الدعوى بدون البينة لا تكون معتبرة شرعاً وينصب القاضى وصياً عن 
الميت حتى يسمع البينة لأن البينة لا تسمع إلا على الخصم وللقاضي ولاية نصيب الوصي 
عرة المبية: 

ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير»: مسألة السفينة إذا انقضت مدة الإجارة فى 
المتازة و لايعة السسداجن مقينة خرف أو راف ان واي التهر دروا جر يه وقد 
حضرهم الإمام. إن الإمام يجعل ذلك للمستأجر كل يوم بكذا و و 
ا وقل ذكر ابن سماعة في «نوادره) هذه المسألة عن محمد ولم يشتر 
أذ يكون المؤاجر هل الإمام بل شرط أن يثول المستاجر استأجرت هذه السفة كل يرم 
بكذا أو يؤاجره واحد من أصحابه ورفقائه» فإن أبى الأجر بعد ذلك أن يعطيه السفينة أو 
الرق استعان المستأجر بأعوانه ورفقائه حتى يترك السفينة والرق عليه إلى أن يجد سفيئنة 
أخرض بورق اخحوف :و [نننا احتيج إلى إنشاء العقد فى هذه الصورة؛ لأن وضع الممعالة أن 
ضاحب العنيية او ماعب الرق؟ أن الاهارة ضر كا ومع إبانة ذلك صريحاً لا يمكن 
إثبات العقد دلالة فلا بد من إنشائه صريحاً. وبتهذه المسألة تبين أن من سكن :وار :غيزة :لا 
نجي لاحن إذا كان ضاحية الداون ياي ذلك نوات كاذف ازاز منعدة ناد ةل ا 
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استأجر الساكن بنفسه فيقول: استأجرت كل شهر بكذاء ثم قال: ليس في مسألة السفينة 
والرق اختلاف الروايتين ما ذكر في السير محمول على ما إذا احضر الإمام . 

وما ذكر في [757أ/ 54] «نوادر ابن سماعه»: محمول على ما إذا لم يحضر الإمامء 
وفي «الأصل») إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة قلعت لو انقضت ملة الإجارة» 
وفي الأرض زرع لم يدرك يترك في يده إلن أن يستحصل بأجر المثل» » ولو مات الأجر أو 
المستأجر في وسط المدة ة وفي الأرض زرع تترك الأرض في يد المستأجر أو ورثته بالأجر 
لمجو 

وفى «المنتقى»: إذا انقضت الإجارة وفى الأرض رطاب تركت فيها بأجر مثلها حتى 
يجر وهو على أول جره يدرك اثقضاء الإجارة؛ وقال في الموت إذا مات المؤاجر وفي 
لوكي رطان ند كك وا مسو بسن بور لأ لليكر: الأوتى طانا معاون 4 اتعنارت 
الرطبة نظير الزرع» وإنما اعتبرنا الجرة الأولى؛ لأن طريق الترك إما إبقاء ذلك العقد في 
الفصلين كما ذهب إليه بعض المشايخ ؛ لأن القول بالانفساخ والتجديد من ساعته في 
صورة العيب وحاشا الشرع عن ذلك. وأما تجديد العقد فيهما؛ لأن حكم البقاء في هذا 
الباب يخالف حكم الابتداء؛ لأن العقد الأول إذا بقى يبقى المسمى» وإذا تجدد العقد 
بنحبي أحن الوذ + وإذا اختلف الحكم لا يكون عيبا أو بقاء العقد في الفصل الثاني 
وتجديده فى الفصل الأول؛ لأن الحاجة في الفصل الأول إلى الابعداءغ: وإلى الفصل 
الثاني إلى البقاء وأياً ما كان فهو ضروري» والثابت بالضرورة لا يراعى فيه النهاية فيقم 
على الجرية الأولى لهذا ومن هذا الجنس إذا اساهر من اك زقاناء وجعل فيها خلا ثم 
انقضت الإجارة فى صحراء جعل عليه بأجر مثله إلى موضع يحد فيه زقاقاًء ولن فاتك 
المؤاجر قبل مضي المدة لا يجعل عليه بأجر مثلها لكنها تترك على الإجارة الأولى. 

وروى إبراهيم عن محمد: في رجل استأجر أرضاً سنة» وزرعها ثم اشتراها 
المستأجر ورجل آخر حتى انقضت الإجارة نترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون 
للشريك على صاحب الزرع أجر مثل نصف الأرض 

وفي «الأمالي»: عن أبي يوسف إذا انقضت ملدة الإجارة والزرع بقل فلم يختصموا 
فيه حتى استحصد فله من الأجر بحساب ذلكء ولا يتصدق رب الزرع بالفضل وإن 
انقضت مدة الإجارة» ولم يخرج الزرع فسخت الإجارة ورددت الأرض على صاحبها فإن 
خرج بعد ذلك رددت إلى صاحب البذرء فيكون له الزرع وعليه أجر مثل الأرض وكذلك 
لو لم يختصموا حتى يستحصد. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر أرضاً وغرس فيها أشجاراً ثم انقضى وفيها 
تعلى الموض تنية الاأتججار متلوعة: لأن صق المستاسر اقعار مقتلوغة ؛ لذن لوب 
الأرض قلع أشجارهء إلا أنه يمنع عن ذلك دفعاً للضرر عن الغارس كذا ذكر هاهناء 
والصحيح أنه إذا انقضت المدة فلرب للأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه إذا كان 
فيها غرس بخلاف ما إذا كان فيها زرع حيث يترك لإدراك الزرع نهاية» ولا كذلك الغرس 
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وليس لرب الأرض أن يتملك الأشجار على الغارس إذا لم يكن في قلعها ضرر فاحش 
بالأرض . 

وفيه ايا استأجر من آخر بيتاً ووضع فيه حبات خل فانقضت مدة الإجارة 
والمستأجر يأبى تفريغ الحانوت فإن كان الخل بلغ مبلغاً لا يفسد بالتحويل يؤمر 
بالتحويل» وإن كان يفسد لا يؤمر بالتحويل» ويقال للمستأجر: إن شئت فرغ الحانوت» 
وإن :شعت فاسع حر هبه إلى وقت إدراكه والمراد من قوله استأجر منه الحكم بأجر المثل 
عليه لا الاستئجار ابتداء ببدل مسمى؛ لأن هذا بمنزلة مدة نقل المتاع وتفريغ الدار. 
والواجب هناك أجر المثل دون الإجارة ابتداء ولو مات المؤاجر أو المستأجر قبل انقضاء 
المدة» ولم يتيسر التفريغ يجب المسمى استحساناً والقياس أن يجب أجر المثل كما بعد 
انقضاء المدة. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فلم يرد 
المستأجر الدار بل سكن فيها سنة ثم حضر رب الدار لا يلزمه الأجر لما بعد انقضاء 
المذة؛ لأنه سكنها بلا عقد ولو مات المؤاجر فسكنه المستأجر اختلف المشايخ فيه منهم 
من قال: يجب الأجر؛ لأنه مات على الإجارة وليس بغاصبء ومنهم من قال: هو 
غاصب في الشهر الأول بعد الموت؛ لأن الإجارة تثبت صريحاً أو دلالة وقد عدم 
الأمران ويلزمه الأجر في الشهر الثاني إذا طلب صاحب الدار الأجر. 

وقيل: إذا سكن بعد الموت أو بعد انقضاء المدة فلا أجر عليه قبل الطلب» وإذا 
سكن بعد الطلب فعليه الأجر لما سكن بعد الطلب سواء كان في الشهر الأول أو في 
الخبوو :الثاني :ويهة القائل قوق لأتقرق كن نلا نيه “الدان المسةة لادجارة:وقي المحدة 
للإجارة إنما ذلك في ابتداء السكنى على ما مرء والأصح أنه يلزمه الأجر إذا كانت الدار 
معدة للاستغلال على كل حال. 

وفي «الأمالي» عن محمد رجحل الاج أرضا بدراهم معلومة سنة» وزرعها ثم 
مات المؤاجر قبل أن يستحصد الزرع. واخعاز العدا هر المضي على الإجارة حتى 
يستحصد الزرع وبالأجر كفيل قال: لا يبرأ الكفيل من أجر ما بقي إلى أن يستحصد 
الزرع» وكذلك لو لم يمت الآجر ولكن مات المستأجر واختار ورثته ترك الزرع في 
الأرض حتى يستحصد لم يبرأ الكفيل من الكفالة» فإن قال المؤاجر: لا أرضى إلا أن 
كون الاجر على دؤوالة الفيفة لان نال لضفه لز رن بالا خر لوس له ذلك 4 لاني تر فيك 
على الإجارة الأولى والأجر في الإجارة الأولى في فا الميت وفى بالأجر أو لم يف ولو 
انلقضت السنة» ثم مات المستأجر والزرع بقل واختار ورثته ترك الزرع بأجر المثل فالأجر 
عليهم في مالهم دون مال الميت والله أعلم بالصواب . 
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الفصل التاسع: 
فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لا يكون 


قا لفحم رنحيه الله اقل «التجامع النشير عن الى بعتظة :برحل اتا جو رياد 
ليخبز له فخبز فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير عمله فلا ضمان عليه وله 
الأجرء وهذا إذا كان الخباز يخبز في بيت المستأجر؛ وهذا لأنه لما أخرج الخبز من 
التنور فقد أتم العمل ؛ لأن عمله جعل الدقيق خبزاً ومتى أخرجه من التنور صار منتفعاً به 
انتفاع الخبز فيتم عمله, وصار مسلماً لقيام يد المستأجر على الخبز؛ لأن الخبز في بيته» 
والبيت في يده فتثبت يده على الخبز ضرورة ثبوت يده على البيت وإذاضاز ماما النه 
وجب الأجرء قاذ "سا لف نمه :ذلك قنك عاق بعد ها ضبان متلا إل المويدا جر فلهذا 
قال: فله الأجر ولا ضمان عليه. أما عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلأنه لم يهلك من عمله 
وأما على قولهما: فلآن هلك بعد التسليم . 

وذكر القدوري في «شرحه) في هذه الحوالة؟ أن عليه القيمان على تولهها لآن 
العين مضمون على الأجير بمنزلة المغصوب في يد الغاصبء فلا يبرأ عن الضمان إلا 
بالتسليم دون الوضع في بيته ثم على ما ذكره ه القدوري إذا وجب الضمان عندهماء كان 
لصاحب الدقيق الخيار إن شاء ضمنه دقيقاً مثل دقيقه. ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمة 
التعد ميفيورا ارأعظاء لا متو 

قال القدوري في «شرحه»: ولا ضمان عليه في الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك 
صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه وحال ما وجب الضمان فهو رماد لا قيمة له وإن 
لم يخرج الخبز من التنور حتى احترق فلا أجر له؛ ال يا ل 
منتفع به فصار كأنه لم يوجد أصلاً فلهذا ما وجب الأجر 

وف العدوري” إذا استأجر [؟؟ب/ 4] رجلاً لييني له بناء في داره أو فيما هو في 
يده أو يحفر له بثراً أو قناة في داره أو نهرأء فعمله ولم يفرغ منه حتى انهدم البناءء 
وانهارت البئر فله من الأجر بحصة ما عمل؛ لآن العمل بتك ما عتفل نوقع ملم ؟؛ لأن 
محل العمل في يد المستأجر فيستحق الأجرء وإن كان ذلك في غير ملكه ولا هو في يله 
فلا أجر له حتى يفرغ منه ويسلمه إليه؛ لأن التسليم لم يوجدء فإن العمل في المحل إنما 
يعتبر مسلماً إلى المستأجر على تقدير كون المحل في يده. 

وقال "اسمن من ياد إذا ارا موضعاً من الصخراء ليحفر فيه بثرا هن بمنزلة ما لو 
كان في ملكه ويده قال : وهو قياس قول أبي حنيفة فإنه تثبت تشت يله عليه بالتعيين» ا 
لوا ب الصررصنة سنس مول الكلاك + جالبتيدا» رمو عضي الا ليمير 211 | 
بالتخلية وهو الصحيح؛ لأنه وإن عين لم تثبت يده على على المحل . 

وفي «اللأصل» يقول : إذا استأجر ليحفر له بثراً في الجبانة فحفرها فلا أجر له حتى 

يسلمها إلى صاحبه قال مشايخنا رحمهم الله : إن محمداً رحمه الله سلم هذه الإجارة ولم 


144 كتاب الإجارات 


ط بيان موضع الحفر قالوا: وهذه إشارة إلى أن بيان الموضع في غير ملكه ليس 


قال في (الأصل» : وإذا اتعاكر الرحل رجلاً ليضرب له لبنأ في داره وعين اللبن أو 
سمى ملبنا معلوماً فالإجارة جائزة؛ لأنه استأجره لعمل معلوم» وإن لم يعين الملبن ولا 
سمى ملبناً معلوماًء فإن كانت بلدة ملابينهم مختلفة: ل لل 
السواء فالإجارة فاسدة وإن كانت بلدة لأهلها ملبن واحد أو ملابن مختلفة» إلا أنه غلب 
استعمالهم لواحد تجوز الإجارة؛ لأن الملبن معلوم في هذه الجزالة عرفا إن لو يكن 
يعلوفا شرظ : ٠‏ فإن لبنه وأصاب المطر اللبن فأفسده قبل أن يدفعه فلا أجر ل وإن كان 
يعمل في داره. 

فرق بين هذا وبينما إذا استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في داره فخاط بعض الثوب 
فرق باحق الجر تقدوه: 

وكذلك إذا استأجر حفاراً يحفر بئراً في داره فحفر بعضه فانهار استحق الأجر بقدر 
ما حفرء وكذلك إذا استأجر بِنّاء ليبني له بناء ء في أرضه فبنى البعض فانهدم» فإنه يستحق 
من الأجر بقدره. 

والفرق بين هذه المسائل وبين مسألة اللبن: أن في مسألة اللبن قدر ما وجد من 
العمل أن وقع مسلما إلى الوسعا جر هن الود الذي صار مسلماً في تلك المسائل» إلا أن 
هذا القدر من العمل في مسألة اللبن غير مقابل بالأجر؛ لأن الأجر مقابل بعمل الثلثين 
وليس بثلثين؛ لأن الثلثين لم يتم بعد. 

ألا ترى أنه يحتاج إلى إحداث عمل آخر فيما عمل» وهو النصب والتسوية فيكون 
ما يجد به من العمل فيما عمل إتماماً للعمل الأول؛ لأنه يجعل في محل عمل الأول 
فيكون إتماما لذلك العمل وإذا لم يتم الثلثين قبل النصب والإقامة والأجر مقابل بالثلثين 
لم يستحق اام 000 

أن كان يعمل في داره كما لو استاجر خياطا ليخيط له ويا في داره فقطع الاوي . 
وقبل الخيط وسرق الثوب لا يستحق يستحق بإزاء ما عمل شيئاً وإن وقع ذلك القدر مسلماً. ٠‏ لآنه 
يعمل في داره إنما كان كذلك؛ لأن الأجر مشروط مقابل بالخياطة» وما صنع ليس 
بخياطة إنما هو عمل من أعمال الخياطة . 


وكذلك إذا اما حر وكا دكن لدحؤنيفا معلوماً في داره فنخل الدقيق وعجن ثم 
لي اح ل ا ب ا ل 
الخير نه جد عمل من عا فك في الت بخلاف ما إذا خاط بعض الثوب؛ أن 
ايو اماد او برا اي 1 
لما وجد من الفعل في محل آخر. . وكذلك قدر ما حفر حفر تام» ألا ترى أنه لا يحتاج 
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إلى إحداث فعل آخر فيما حفر وفي البناء كذلك» فإذا تم الفعل الذي صار الأجر به 
مقابلا وقد وقع مسلماً إذا كان يعمل في داره استحق الأجر بقدره. وإن هلك بعد ذلك 
قياس مسألة اللبن من هذه المسائل أن لو أصابه المطر بعد ما نصبه وسواه عند أبي حنيفة 
وخر وج على ارديهاه ولو كان كذلك يستحق الأجر بقدر ما عمل إذا كان يعمل في 
داره كذا هاهناء فأما إذا نصبه وسواه بعد الجفاف ولم يشرحه فأصابه المطر فأفسده. 
وعلى قول أبي حنيفة له الأجر إذا كان يعمل في داره. ال | 
يشرحه» وأجمعوا على أنه إذا كان عل فى دار نميه لا د يستحق الأجر وإن وجدت هذه 
الأعمال ما لم يسلمه إلى المستأجر منصوباً عند أبي حنيفة ومشروحاً عنتقا اضر 
الخلاف بينهم أن الثلثين بماذا يتم. قال أبو حنيفة رحمه الله: بالنصب والتسوية بعد 
الجفاف» وقالا: بهذه الأشياء وبالتشريح أيضاً . 

وفي «القدوري» الخياط إذا أخاط في بيت المستأجر» فإن خاط بعضه لم يكن له 
50 لأنه لا ينتفع به وإن هلك فلا ضمان عليه فلم يوجب الأجر بخياطة بعض الثوب؛ 
وإنه يخالف ما ذكر في «الأصل» قال في «القدوري» وإن فرغ منه فله الأجرء لأنه صار 
مسلماً للعمل» وعلى قولهما: إذا هلك قبل الفراغ من العمل أو بعده قبل التسليم إلى 
المالك فهو ضامن» فالمحل مضمون في يد الأجير عندهما فلا يخرج عن الضمان إلا 
بالتسليم إلى المالك» فإذا هلك كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب ولا 
اجر لون و إن قناع ضيه كيه مقطا و اعطاء الجر 


وفي «الأصل»: إذا استأجر رجلاً يضرب له لبنأ بملبن معلوم» ويطبخ له في أتون 
المستأجر ببدل معلوم فهو بمنزلة الخيار وإخراجه من الأتون من تمام عملهء حتى لو هلك 
قبل الإخزاج بعدما نضج وكف عنه النار فإنه لا أجر له؛ لأن غير اللبن لا يحسن إخراج 
ذلك من الأتون فكان كإخراج الخبز من التنور» ولو هلك بعد ما أخرج من التنور فله 
الأجر كما فى مسألة الخبز وهذا إذا كان يعمل فى دار المستأجر» وأما إذا كان يعمل في 
ذار القعتقلة اج تسكن يتلمة. إلى الجالك كما ف مسالة الغبن: 1 


القبائن ياى سكؤاز إعارة الكلئر > لأنها ترد على البعيلاك'العين مقضيردا وهى اللبنة 
فهو بمنزلة ما لو استأجر شاة أو بقرة مدة معلومة بأجرة معلومة ليشرب لبنها لكن جوزتاها 
استحسانا بقوله تعالى: ##هِنْ أَرسَعن لك هَنانوهُن 0-0 [الطلاق: 5]» وهذا العقد لا يرد 


)١(‏ الظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس وغيرهم. جمعه: أظؤر وأظار.. 
وظأرت: اتخذت ولذا ترففف واظأر لولده ظئراً : أتخد 


4.4 كتاب الإجارات 


على العين وهو اللبن مقصوداًء وإنما يرد على فعل التربية والحضانة وخدمة الصبي؛ واللبن 
يدخل فيه تبعاً لهذه الأشياء. هذا جائز. 

كما لو استأجر صباغاً يصبغ له الثوب فإنها جائزة. وطريق الجواز: أن يجعل العقد 
وارداً على فعل الصبّاغ. والصبغ يدخل فيها تبعاأ فلم تكن الإجارة واردة على استهلاك 
العين مقصوداً خرج على هذا فصل البقرة والشاة. لأن هناك عقد الإجارة يرد على 
استهلاك العين مقصوداً. وإذا جازت هذه الإجارة نظر بعد هذا إن لم يشترط في عقد 
الإجارة أنها ترضع الصبي في منزل الأب». ولم يكن العرف فيما بين الناس أنها ترضع 
الى فى:متزّل الآت:ؤإن شاءت أرضعتة فى متزلها » لأنه إنما يستحق على الجر ها 
شرط عليه ولم يشترط عليها الإرضاع في منزل الأب لا نصاً ولا عرفاً» فلا يلزمها ذلك 
وإن شرط عليها الإرضاع في منزل الأب أرضعته في بيت الأب» وكان ينبغي أن لا يصح 
هذا الشرط؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه مطلق العقدء ولأحد المتعاقدين فيه منفعة. 

والجواب: أن الثابت بهذا الشرط زيادة جودة في المعقود عليه لأن الإرضاع في 
منزل الأب أجود للصبي من الإرضاع في منزل الظثر؛ لأن الظئر تخشى من الأب في 
منزله. فتحسن في الإرضاع ما لا تحسن في منزلها واشتراط زيادة الجودة في المعقود 
1/ :] عليه الذي لا يقتضيه مطلق العقد لا يفسد العقد. 

كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو اشترى بدراهم جياد؛ وكذلك إذا لم يشتر 
ذلك علبها صريحاً لكن كان العرف الظاهر فيما بن الناى أن الظر ترضع العمبي في 
مزال ننه لاهها ذلاكة لذن عوك حفيمنا + رحاس الما روط ولو قا الى من اه 
أرروته قات أن رن قيهن يلسم أو ثيابه فلا ضمان على الظئر أما ضمان 
الصبي فلآنه ضمان آدمي. وضمان الآدمي لا تعب العقك:: 

اللأترزى أن ظيهان الاي تعشوله العاقلة :وظيمان النعتوه ل ستعيله العا فلة 
كالقمن وال جربوهل | غينا نه حفه نإنة الول عقن التجارة لوا شيو الطلقوه بو انا فممان با 
على الصغير من الثياب والحلي؛ لأن ما عليه تبع له فإذا لم يجب الضمان للأصل . 

فكيف يجب ضمان البيع وطعام الظئر وكسوتها على الظتر إذا لم يشترط ذلك في 
عقد الإجارة غلى المسعاحنب لآن الأعيى يعقة الإتحازة إثما ساعكىق على المنقا جرنه 
شبوط لل 

فإن قيل: الطعام إن لم يكن مشروطأً لها نصاً فهو مشروط لها عرفاً والمعروف 
كالمشروظ. 

قلنا : إنما يجعل المعروف كالمشروط في العقد إذا كان فيه تجويز العقد وفي جعل 
الطعام مشروطاً لها في العقد فساد العقد عندهما قياساً واستحساناً وعند أبي حنيفة رحمه 
الله قياساً فلا يجعل ذلك مشروطاً في العقد. 

ثم إذ استأجر بالدراهم فلا بد من بيان قدرها وصفتهاء وإن استأجرها بمكيل أو 
موزون فلابد من بيان قدره وصفته وإن استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلمء 


كتاب الإجارات 4 


وقد مر ذلك في صدر الكتاب وإن استأجرها بطعامها وكسوتها ووصف ذلك جاز 
بالاتفاق» وإن لم يصف فالقياس أن لا يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي 
وتعديه الله 

وفى الاستحسان يجوز وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وجه القياس فى ذلك: أن 
الاجر معيو وحهانة لاحر برحب تياد العلون كمادت سات | جار افده 


م هر ص ع 


الاستحسان قوله تعالى: لوَلْوَلِدَتُ يضِنَ أولَدَهُنَ4 إلى قوله: «وَعَلَ الود له تمن ونون 
بالمعروف # [البقرة: 777] والمراد من قوله: رفن وكسوم # أجرة الرضاع. لا نفقه النكاح 
لأن الله تعالى ذكر الإرضاع أولاً» ثم أوجب الرزق والكسوة ولم يذكر النكاح والحكم 
إذا نقل عقيب سبب قائما يحال بالحكم على السبب المنقول» والسبب المنقول الإرضاع 
فعلم أن المراد من الآية الأجرة للرضاع . 

فوجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أوجب الأجرة للرضاع مع الجهالة فإنه قال: 
م#بالْمَعَرُوفٍ4» وإنما يقال: هذا فيما كان مجهول الصفة والنوع كما في قوله عليه السلام 
لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»"'' فأما ما 
يكون معلوم القدر والصفة من كل وجه لا يقال له ذلك بالمعروف. فيرا ولب عدن ان 
الطعام والكسوة يصلح أجرة الرضاع مع الجهالة» ولأن هذا يجري مجرى نفقة الولد لآن 
الواجب فى الحاصل والحقيقة نفقة الولد» إلا أن إيصال النفقة إلى الولد بواسطة الظئر 
وإذا كان هذا يجري مجرى النفقة صح مع الجهالة» ولأن الجهالة لا توجب فساد العقد 
بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة والجهالة هاهنا لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة فيما بين 
الناس» فى كل البلدان التوسعة على الظئر وترك المنازعة فى طعامهن وكسوتهن» لأن 
البخس في ذلك يؤدي إلى الضرر بالولد ومثل هذه العادة معدومة في سائر الإجارات. 

وإذا صحت هذه الإجارة كان لها الوسط من الطعام والكسوة كما في نفقة الولد. 
والذي يجب على الظثئر بعد الاستئجار الإرضاع والقيام بأمر الصبي فيما يصلحه من 
رضاعه وغسل ثيابه أما الإرضاع فظاهرء وأما القيام بأمر الصبي؛ فلأن القيام بأمر 
الصبي؛ وإن لم يكن من الارضاع إلا أن العادة فيما بين الناس أن الظئر هي التي تتولى 
ذلك فصار ذلك كالمشروطه وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئرء 
وكان ذلك عرف ديارهم أما في عرفنا ما يصالح به الصبيان على أهله وطعام الصبي على 
أهله إن كان الصبي يأكل الطعام» والظثئر أن يهبه والمرجع في جميع ذلك العرف وهذا 
لأن هذه الأشياء من توابع الإرضاع. 

والأصل: أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم 
يشترط ذلك على الأجير في الإجارة فالمرجع فيه العرف وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
قاعرالله تعال.: 


)١(‏ أخخرجه البخاري في البيوع حديث ١؛‏ ومسلم في الأقضية حديث 2171١5‏ وأبو داود في البيوع 
حديث 47077 والنسائى فى القضاة حديث »057١‏ وابن ماجه فى التجارات حديث .5١97‏ 


6.65 كتاب الإجارات 


وليس للظئر ولا للمسترضع أن تفسخ هذه الإجارة إلا بعذر كما في سائر 
الإجارات» وكان ينبغي أن تكون للظثر ولاية الفسخ من غير عذرء لأن المعقود عليه في 
جانبها اللبن وإنه عين واستهلاك العين عذر في فسخ العقد كما في باب المزارعة» فإن 
لمن كان البذر من جهته حق فسخ المزارعة لأنه يحتاج إلى استهلاك العين . 

وكما إذا استأجر جزاراً ليجزر له حقاً من هذا الأديم» ثم بدا له أن لا يقطع الأديم 
كان له فسخ العقدء لأنه يحتاج إلى استهلاك العين كذا هاهنا. 

والجواك عدا هكذا إذا كاتنت العين عنقوماً يضهو يا لانشيلذلة :وما سعيلك مد 
اللبن ليس بمال متقوم يضمن بالاستهلاك» فكان اللبن والمنفعة سواء فلا يعتبر استهلاكه 
عذراً في الفسخ والعذر لأجل الصبي أن لا يأخذ لبنها أو معناً. لأن المقصود لا يحصل 
متى كانت الحالة هذه وكذلك إذا حبلت لأن الحبل يفسد اللبن» وكذلك إذا مرضت لأن 
اللبن يفسد بسائر أنواع المرض. وكذلك إذا كانت سارقة لأنه يلحقهم زيادة ضررء 
وكذلك إذا كانت فاجرة بينة الفجور لأنها ربما تحبل بما تدخل بيتهم فاجرا إن كانت 
ترضع في بيتهم» وفي ذلك ضرر على أهل الصبي ولأنها تتشاغل عن حفظ الصبي» 
وكذلك إذا أرادوا سفراً وأبت هي الخروج معهم وهذا لأنه لا يجب على الظئر بعقد 
الإجارة أن تسافر معهم» لا يجب على أهل الصغير ترك المسافرة وفي ترك الصغير عند 
الظئر ضرر لأهله. فيتعين الفسخ عند انتفاء هذه الوجوه. وكذلك إذا كانت سيئة الخلق 
بذيئة اللسان لأنه لا يمكنهم تسليم المعقود عليه إلا بتحمل الأذى. وفيه ضرر زائد والعذر 
من جانب الظئر أن تمرض مرضاً لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقهاء لأنه لا 
يمكنها إيفاء المعقود عليه إلا بزيادة ضرر. وكذلك إذا حبلت وكذلك إذا آذوها بألسنتهم 
ولم يكفوا عنها لأنه لا يمكنها تسليم المعقود عليه إلا بضرر زائد. وهو ضرر تحمل 
الأذى. وكذلك إذا لم تكن معروفة بالظئورة وهي ممن يعاب عليهاء فلها الفسخ بخلاف 
ما إذا كانت تعرف بذلك ومعنى قوله لا تعرف بذلك أن تكون هذه أول إجارة منهاء وإن 
كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها وهي لا تعرف بالظئورة كان لها الفسخ أيضاً في 
ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنها ليس لها الفسخ إذا كان يخاف على الصبي من ذلك» 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : والاعتماد على رواية أبي يوسف. 
وتأويل قول محمد إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من الفانيد والسمن ونحو ذلك مما يعالج 
نه الفييان أن با حل لب الغير بنوع حيلة» أما إذا كان لا يعالج بالغذاءء ولا يأخذ لبن 
غيره فجواب محمد رحمه الله كجواب أبي يوسف وعليه الفتوى. 

ولى «العيون1: ]ذا اتا هم لتر لصي ته ا قله اتققى القور ادع افيه 
والعمى <١‏ رن قد عيرها ذال مع ريحم للد ار ساسك 1د فبعد اع طلياء 
ال الحاقم : يحعمل أن يكون هذا الجواب تن المعروفة نهدا القدو وإذا كان ليا زوج 
معروف فأجرت نفسها للظئورة بغير إذن الزوج. 
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ذكر في «الأصل» مطلقاً أن للزوج حق الفسخ قيل: هذا إذا كان الزوج يشينه ذلك 
لشرفهء أما إذا كان ممن لا يشينه ذلك فليس له الفسخ. وقيل: له حق الفسخ في 
الحالين» وهو الصحيح أما إذا كان الزوج من الأشراف فلعلتين : 

أحدهما : أنه يعير بذلك» لأن الإجارة على الرضاع تعد دناءة [1"ب/ 5] والنكاح 
يفسخ لدفع ضرر العار حتى كان للأولياء حق الفسخ إذا زوجت نفسها من غير كفؤ مع ان 
الكاح لا يفسخ بسائر أسباب الفسخ أولى . ظ 

ألا ترى أن الغلام المأذون أو البالغ إذا أجر نفسه من رجل ليخدمه ويكون معه كان 
للأولياء حق الفسخ». وإنما كان لهم حق الفسخ لدفع العار عن أنفسهم كذا هاهنا . 

ألا ترى أن المرأة إذا كانت من الأشراف» وأهل البيوتات فأجرت نفسها للظئورة» 
كان للأولياء حق الفسخ» وإنما كان لهم حق الفسخ لدفع العار عن أنفسهم . 

والثاني : أن هذه الإجارة مما يوجب خللاً بحق الزوج؛ لأنها حال ما تنتقل لخدمة 
الصبي لا يمكنها خدمة الزوج؛ وللزوج أن يمنع نع المرأة عما يوجب خللاً في حقه وأما إذا 
لم يكن الزوج من الأشراف فللعلة الثانية» وإ كان نوجها متجهرلة. لات فنداأنها امرأته 
إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة وإذا كان لها زوج معروف وقد | رويس ايا 
فانقضى الشهر والصبي لا يأخذ لبن غيرها إن كانت أجرت نفسها بغير إذن الزوج» 
فللزوج أن يأباه وإن خيف أن يموت الصبي وإن كانت أجرت نفسها بإذن الزوج فليس 
لبي ا و ل ا 

فى «العيون» : وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأراد أهل الصبي أن يمنعوه من 

غشائها مخافة الحبل وأن يضر ذلك تصبيهم فلهم أن يمنعوه عن ذلك في منزلهم. ايه 
د ابو يووا او عير اما وراد اورمد مويه ويا ان با 
م ا ل ل لس لع ليف لي 
الصبي والحبل أمر موهوم قد يكون وقد لا يكون ولا يجوز إسقاط الحق الثابت بيقين 
للأمر الموهوم ولا يسع للظئر أن تمنعه عن ذلك». لأن هذا الحق لم يسقط بسبب هذه 
الإجارة فلا يكون للمرأة منعه عن ذلك وكل ما يضر بالصبي نحو الخروج عن منزل الصبي 
زمانا كثيراء وما أشبهه فلهم أن يمنعوها عنه وما لا يضر فليس لهم منعها عنه لحاجتها إلى 
ذلك ومقييد للق شمفا هن لجار كأوقات الصلاة ونحوهاء ومعنى قوله كام هنا 
يضر بالصبى لا محالة. أما ما كان فيه فهم الضرر فليس لهم منعها عنه ألا ترى أنها لا 
تمنع عن تمكين الزوج في منزله مع أن فيه وهم الضرر. ظ 

وفي «الأصل»: إذا استأجر الرجل ظتراً لولده الصغير» ثم مات الرجل لا تنتقض 
إجارة الظعر لأن إجارة الظئر وقعت للصغير؛ لأن الأب فيما يتصرف للصغير وكيل عن 
الضغير قترغا ::فيعقير بالوكيل الحقيقن» .والوكيل التعقيقى فى بات الإجارة إذا مات لا 
تبطل الإجارة. فكذا الوكيل الشرعى . 
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فكان الفقيه أبو بكر البلخى يقول: إنما لا تبطل إجارة الظئر بموت الأب وهذا لأنه 
إذا كان افيضم ماله فالإحارة وقفق للصسفير راععاو المع والابهر مها إن أ 
الإرضاع يجب في مال الصبي» فكانت الإجارة واقعة للصبي من كل وجه فبقي بقاء 
الصبي فأما إذا لم يكن للصبي مال فالأجر يجب على الأب؛ لأن مؤنة الإرضاع على 
الأب إذا لم يكن للصغير مال فتكون الإجارة واقعة للأب» فتبطل بموت الأب. ومنهم 
من قال: لا بل في الحالين جميعاً لا تبطل الإجارة بموت الأب وإطلاق محمد رحمه الله 
في (الكتاب» يدل عليه . 

ووجه ذلك: أن الإجارة ب ترك باعتبار المنفعة الاجر محقفيها 
فإن الأجر يجب فى ذمة الصبى, والأب يقضى ما وجب على الصغير من ماله ألا ترى أنه 
لو ظهر للصغير مال كان للأب أن يقضي ذلك من ماله فعلم أن الإجارة وقعت للصغير من 
كل وجه فلا تبطل بموت الأبء أو نقول: إن وقعت الإجارة للأب باعتبار الأجر وقعت 
للصغير باعتبار المنفعة فمن حيث إنها وقعت للأب إن كانت تبطل بموت الأب» فمن 
حيث إنها وقعت للصغير لا تبطل فلا تبطل بالشك أو نقول: لا فائدة في نقض الإجارة 
بموت الأب؛ لأنه يحتاج إلى إعادة مثلها في الحال. 

ثم قال محمد رحمه الله + واجر الظعر فى هيراث الضيى فيل : أراد به أجر ما 
ستل من المدة عداموت الأى آأماننا وحن من الأجر حال حباة الأ مستوفي مد 
جميع التركة وقيل: الكل يستوفى من نصيب الصغير»ء وهو الصحيح . 

وفي «النوازل»: استأجر الرجل ظتراً ليرضع ابنه الصغيرء فلما أرضعته شهوراً مات 
أت الضغين :فقالت عمة الضفين للظتر: أرقي بعى يفطياق | لأجو فأر فته شهوراء: قال” 
إن لم يكن للصبي مال حتى استأجرها الأب فمن يوم مات الأب الأجر على العمة ثم 
ينظر إن كانت وصية الصغير رجعت بذلك فى مال الصغير وما لا فلاء وإن كان للصبي 
مال يوم استأجرها فالأجر كله في مال الصبي وأشار إلى المعنى فقال: لأن في الفصل 
الأول الاخارة قن انقضة يفوت الآى:فإذا قالت العمة : أرضعيه :ؤوا فقت على ذلك 
انعقد بينهما إجارة مبتدأة فيكون الأجر على العمة من هذا الوجه وفي الفصل الثاني 
الإجارة لم تنتقض بموت الأبء بل بقيت على حالها لأن العقد وقع للصغير من كل وجه 
فيكون الأجر في مال الصبي . 

وإن ماتت الظئر انتقضت الإجارة كما في سائر الإجارات إذا مات الآجر وكذا إذا 
مات الصبي؛ لأن العقد وقع له فيبقى ببقائه ويبطل بموته ولأنها عجزت عن إيفاء 
المعقود عليه عجزاً لا يرجى زواله» فهو بمنزلة العبد المستأجر إذا مات وذلك يوجب 
انفساخ العقد كذا هاهنا. 

وإذا استأجر الرجل ظتراً ترضع صبيين له فمات أحدهما فإنه يرفع عنه نصف 
الأجر؛ لأنها بقدر النصف عجزت عن إيقاء المعقود عليه . 


نالف آد لا يمكن إيفاء المعقود عليه بدون الصبى» وليس لأب الصبى إقامة صبى 


كتاب الإجارات 14 


آخر مقام الصبي لما يقع بين الصبيين من التفاوت في الإرضاع» فهو معنى قولنا: عجزت 
ل ل ل » فلهذا قال: لبر 5ه 

نصف الأجر. ولو استأجرت ظئرين يرضعان صبياً واحداً فماتت إحداهماء لقنا لا خبوق 
بنصف الأجر إن كان اوتا فبحساب ذلك . 


والحاصل : أن الأجر يتوزع على لبنهماء ٠‏ وإن أجرت الظئر نفسها من قوم آخرين 
ترضع صبياً لهم ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى يفسخوا هذه الإجارة؛ فأرضعت كل 
واحد منهما وفرغت فتداعت وهذه خيانة منها ولها الآجر كاملا على الفريقيث ولا 
تتصدق بشيء» وهذا الجواب لا يشكل إذا قال أب الصغير للظثر : استأجرتك لترضعي 
ل ل ع ا وي اع ا 
بكذا؛ 1 0 220000 ا لأنه أوق د ل سا يان 
ذلك فى باب الراعى إن شاء الله تعالى . 
لا 0 
وهو أ الصو موا او بو ا 00 0 
بل أوقع العقد في حقها على المدة والعمل عمل لا يمكتها إيقاؤها لكل واحد منهما على 
الكمال في تلك المدةء بأن أجرت نفسها يوماً للحصاد أو للخدمة فخدم في بعض اليوم 
الأول» وخدم في بعض اليوم [:5أ/ 5]الواحدء وقلنا نهنا تتشفق الأحر كاملا 2 
بالأجير المشترك, وإذا دئعت الظئر الصبي إلى خادمتها حتى أرضعته فلها الأجر كاملا 
امتتحياناً» لأنه لم يتغرط عليه الإرضتاع بليتها : 

هن لبر من اسعاخفر تغبارا امير لعدقوا أو شباطا اليقيظة قرا ول تر عل 
العمل بنفسه فعمل بغيره فإن يستحق الأجر كذا هاهناء المع نه أن ترك ليخيط 
ليقصر لترضع كما تذكر ويراد به المباشر تذكر ويراد به النسب فلا تتعين المباشرة 8 
إلا بالتنصيص عليهء ل لي ا ا ا ل 


اشح هل تستحق الأجر؟ فقد اختلف المشايخ فيه. والصحيح أنها لا تستحق هَ 
الع ا ب ع ا ا ؛ لأن هذا لا 
ا حب ار لي ا عر ا عورا ججا رب لكر 


اتفجيانا وإن.كافت 00 العين :نينة على ها ادهوا فلا 0 


. بياض بالأصل‎ )١( 


دهمة كتاب الإجارات 


قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: تأويل المسألة أنهم تهدوا 
أنها أرضعته بلبن الشاة» وما أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا بقولهم :ها ارضععة بلية 
نفسها لا تقبل شهادتهم ؛ لأن هذه شهادة قامت على النفي مقصوداً بخلاف الفصل الأول؛ 
لأآن هناك النفي دخل في ضمن الإثبات وإن أقاما البينة أخذت ببينة الظثئر . 

وإذا استأجر الأب أم الصغير لإرضاعه فهو على وجهين: إما أن مسةا جا بمال 
نفسه أو بمال الصغير» فإن استأجرها حال قيام النكاح بمال نفسه لا يجوزء واختلفت 
عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا : إرضاع الصبي حال قيام النكاح واجب 
عليها ديانة إن لم يكن واجباً حكما ؛ وهذا لأنه اجتمع ما يوجب أن يكون الرضاع واجبأ 
عليها وماد يمنع أن يكون الإرضاع واجباً عليها من حيث إن النكاح وضع لاستحقاق 
الوطئ على المرأة ولاستحقاق المهر على الزوجء لا الإرضاع يوجب أن لا يكون 
الإرضاع واجبأ عليها ومن حيث إن الامتناع عن إرضاع الصغير حال قيام النكاح سبب 
النفرة ة والنفرة سبب فوات مصالح النكاح يوجب أن يكون الإرضاع واجباً عليها فجعلناه 
امنيا ديانة لذ كما : 

إذا أثبت هذا فنقول: اعتبار الحكم إن كان يوجب جواز هذه الإجارة فاعتبار الديانة 
يمنع الجواز؛ لأن الإجارة بالاستحقاق قائماً بجوز إيرادها على ما ليس بمستحق» فلا 
يثبت الجواز بالشك وبعضهم قالوا: إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه مهجور بين الناس . 

فإنك لا ترى امرأة في نكاح رجل تأخذ الأجر على إرضاع ولده منها ولعرف الناس 
أثرأ في جواز العقد وفساده. ألا ترى لو استأجر الرجل مرآة ليسوي عمامته جاز» ولو 
اكات نه لذلك لا يجوز وما افترقا إلا من حيث إن الأول عمل الناس» والثاني ليس 
عمل الناس» وبعضهم قالوا: إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه استأجرها هي فيه شريكة؛ 
لأنهما يشتركان في الولد والإجارة لمثل هذا العمل لا يجوز وكما لا يجوز استئجار 
خادمتها؛ لأن خادمتها مملوكة لها وما يجب من الأجر فهو لها فيكون استئجار خادمتها 
كاستئجارهاء وكذا لا يجوز استئجار مدبرتهاء ولو استأجر مكاتبة لها جاز. 

وإن استأجرها بمال الصغير روى ابن سماعة عن محمد: أنه يجوز وهو مشكل على 
العبادات كلها هذا استأجرها حال قيام النكاح وإذا استأجرها بعد الطلاق» فإن كان 
الاك دوعا لا يجوز لأن الطلاق ا ا عو فصار الحال بعد 
الطلاق الرجعي كالحال قبل الطلاق» وإن كان بائنا ففي ظاهر الرواية يجوز؛ وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ؛ لأن هذا منع ثبت بالنكاح فبقي ما بقيت العدة كمنع 
نكاح الأخت وأربع سواها ومنعها عن زوج آخر. 

وجواب ظاهر الرواية يخرج على العبارة الأولى والثانية أما على العبارة الأولى ؛ 
اانا إنها رسا الإرضاع عليها ديانة؛ لأن الامتناع عنه سبب لوقوع الخلل في مصالح 
النكاح بواسطة النفرة وهذا المعنى لا ينافي بعد الطلاق البائن؛ لأن مصالح النكاح لا 
حصول لها بعد البينونة» وأما على العبارة الثانية فلأن هذا العقد غير مهجور فيما بين 


كتاب الإجارات ١ه؛‏ 


الناس ولا يخرج على العبارة الثالئة» وإنه ظاهر هذا إذا استأجر زوجته لإرضاع ولده منها 
ولو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها يجوزء وإنه يخرج على العبارات كلها . 

الع حي ا و وكذلك كل ذات رحم 
محرم منه 

وفى «فتاوى أهل سمرقند) : إذا استأجر ظثراً لترضع ولده سنة بمثة درهم على أنه إن 
مات الصبي قبل ذلك فالدراهم كلها للظئر فهذا شرط فاسد يفسد الإجارة؛ ةيما لفت 
حكم الشرع ؛ لأن حكم الشرع انفساخ الإجارة عند موت الصبي قبل المدة وعود الأجرة 
إلى الستاجن نقد مايقى من المدة: فإذا شرط خلافه فسد به العقد. فإن مات الصبى 
ذل كلك نيا نور ما أرفعت اح فثلها بوقره البقلة إلن السسنا جر 1 

وفي «فتاوى الفضلي»: استأجر ظثراً ترضع ولده سنة على أن أجرتها ليلة ويوما 
خمسون درهماً» وباقي السنة ترضع مجاناً فأرضعت شهرين ونصف ثم مات الولد يحسب 
لها من ذلك أجر مثلها على رضاع شهرين ونصف وترد الباقي؛ لأن هذه إجارة فاسدة؛ 
لأن قضية العقد انقسام الأجرة على منافع المدة» وقد شرط خلافها أو لأنهما شرطا عقد 
التبرع في الإجارة. 

وفي «فتاوى 5 الليث») رحمه الله : مسلمة ترضع ولده الكافر بالأجر فلا بأس به 
فقد صح أن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من كافر» ليسقى له الماء والله أعلم . 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل» : ويكره للرجل أن يستأجر امرأة حرة يستخدمها 
بخلوتياً» لآن:الخلرة بالأجنية قبل الأجارة مكروه كيلا 'تضور سبباً للوفوع اف الفثنة: 
وهذا المعنى موجود بعد الإجارة لكن الإجارة جائزة؛ لأنها عقدت على الاستخدام وأنه 
مباح في الخلوة بها وقد يخلو بها وقد لا يخلو بها وكان بمنزلة الاستئجار على كتابة 
النوح والغناء» فإنها جائزة؛ لأن المعصية في القراءة وعسى تقرأ وعسى لا تقرأ كذا 
هاهناء إلا أنه لم يذكر الكراهة ثمة وذكر هاهنا لأنه قد يخلو بها والخلوة بالأجنبية في 
الحمل على المعصية أبلغ من الكتابة في حمله على القراءة» فلهذا ذكر الكراهة هاهنا ولم 
يذكر ثمة. ظ 

وفي «النوازل»: حرة أجرت نفسها من رجل ذي عيال فلا بأس به ولكن يكره أن 
يخلو بها؛ لأنه من احتمال الوقوع في الفساد» وهو تفسير ما ذكر في «الأصل». 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لا يجوز؛ 
لأن خدمة الزوج مستحقة على المرأة ديانة لما فيه من حسن المعاشرة. إن لم يكن 
فبيدقا ليها حكما 1 :والكهارة على نا كان :ميففقا عن الأجير يديانة لا حكما لآ تجوز 


"6 كتاب الإجارات 


كما لو استأجرها لتخدمه فيما ليس من جنس خدمة البيت كرعى دوابه: وها أشبية ذللك 
نعو "غير وللفدضير سقعة عانيا سكي توي 00 

ولو استأجرت زوجها ليخدمها قال هو جائز هكذا ذكر [54 1ب/ 5] في ظاهر الرواية 
وروى أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي عن أبي حنيفة» أنه باطل وذكر في كتاب جعل 
الأنق أن المرأة متى استأجرت زوجهاء فله أن لا يخدمها ومتى رفع إلى القاضي فإن 
القاضي يفسخ العقد وينقضه . 

فمن مشايخنا من قال: ليس في المسألة اختلاف الروايتين لكن تأويل ما روى أبو 
عصمة أنه باطل أنه سيبطل» ومنهم من قال: لا بل في المسألة روايتان على ظاهر الرواية 
يجوز وله حق الفسخ بالمرافعة إلى القاضي» وعلى رواية أبى عصمة لا يجوزء واتفقت 
الروايات أن الأب إذا أجر نفسه للخدمة من ابنه لا يجوز حتى كان له أن يفسخ من غير 
قضاء ولا رضا. 

واتفقت الروايات في الزوج والأب إذا أخدمهما أنهما يستحقان المسمى» نص على 
هذا في كتاب المزارعة» فإنه قال في المزارعة: كل من لا يجوز أن يستأجر للخدمة فله 
أجر المثل إلا الوالد والزوج فوجه أبو عصمة الاستخدام على سبيل القهر من غير عورض 
يجعل للخادم ذل ويقتضيه بالخادم . 

وليذا: الوا الكافن إذا اشرق عدا ليا تإنة عير على سي في ل معدن 
قهرأ من غير عوض يحصل للعبد فيكون في ذلك إخلالاً بالمسلم وليس للكافر استذلال 
المسلم فدل أن الاستخدام على سبيل القهر من غير عوض يحصل للخادم ذل . 

وليس للمسلم أن يذل نفسه إذا ثبت هذا فئقول: بأن إجارة المرأة زوجها للخدمة لو 
صحت كان في ذلك استخدام الزوج على سبيل القهر من غير عوض يحصل له من وجه؛ 
لأنه إن حصل له عوض باعتبار ملك الرقبة فإن الأملاك من حيث الرقبة متباينة لم يحصل 
له العرض باعتبار المنافع متصلة ما للزوج كما للمرأة» وما للمرأة كأنه للزوج ولهذا لم 
يجز لواحد منهما أن يضع زكاة ما له في يد صاحبه فباعتبار المنفعة لا يحصل العوض فلا 
ينتفى الذل» وكان كالأب إذا أجر نفسه من ابنه للخدمة فإنه لا يجوز؛ لأنه من وجه 
كالحاصل بغير عوض من حيث إن للأب شبه ملك في مال ابنهء وهذا بخلاف المسلم إذا 
آجر نفسه من كافر للخدمة حيث يجوز باتفاق الروايات؛ لأنه وإن كان يستخدمه قهرأً بعد 
الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضاً من كل وجه على سبيل القهرء فينتفي الذل أما هاهنا 
بخلافه وجه ظاهر الرواية. 

وهو الفرق بين الزوج وبين الأب أن مال الزوج في مال امرأته دون ما للأب في 


مال ولده؛ لأن للاب فى مال ولده شبهة ملك حتى لو وطئع جارية ابئه» وقال: علمت 
أنها على حرام لا يحد وليس للزوج في مال امرأته شبهة ملك ولهذا لو وطئ في جارية 
زوحته )» وقال: فلجك انها على حرام يحد ولو كان للزوج في مال زوحجته مثل ما للأأب 
في مال ولده لكان لا تجوز الإجارة أصلاً ولو لم يكن للزوج في مال زوجته شيء أصلا 


كتاب الإجارات و 


لكانت تجوز الإجارة» كما لو أجر نفسه لخدمة أجنبية فإذا كان له في مال المرأة شيءء 
ولكن دون ما للأب في مال ابنه حكمنا بجواز الإجارة وأثبتنا له حق الفسخ بالمرافعة إلى 
القاضي توقيراً على الأمرين حطهما بقدر الممكن. 

وفي «الفتاوى» : امرأة قالت لزوجها اغمز رجلي على أن لك علي ألف درهم فغمز 
الزوج رجلهاء إلى أن قالت: لا أريد الزيادة فالإجارة باطلة؛ لأن استئجار المرأة زوجها 
للخدمة باطلة. وهذا الجواب يوافق رواية أبي عصمة ويخالف ظاهر الرواية ” لم الزوج أو 
الأب إذا خدم كان له المسمى اتفقت الروايات في ذلك» وهذا الحكم لا يشكل في 
الزوج على ظاهر الرواية؛ لأن على ظاهر الرواية هذه الإجارة جائزة أما يشكل على رواية 
أى عضية لان على هذة الرواية الأجارة اكاشدة» واكدذلك يشكال فى الاي علي .ظاهر 
الرؤاية للذ هاب لاسي نتروا ب مان الاين اأباء للخو ا 

وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل» والجواب أنا إنما حكمنا بفساد هذه 
الإجارة ذ في الزوج على رواية أبي عصمةء وفي الأب على ظاهر الرواية كر نذاب 
والوض حنى لا بلحقه اتسين التخادنة: والنظر في إيجاب المسمى 0 
إيجاب أجر المثل لا يزاد على المسمى». اكات الحيين نيعا معلوها كذ يستحق الزيادة 
إلد كان احم وشله مره على المسيي م وكلاضى قه المسمى ]ذا تسن احر المت عد 
العسمى بوذ | تستكينا موتهوي |المسين لا ناض ظنه لني بعد ذلك كان التطوافي 
الات اد ين هد لد فليا ويا ا 7 ا 

هذا كما ل المحجور إذا أجر نفسه أنه لا تجوز الإجارة» ولكن إذا عمل 
وسلم من العمل يستحق المسمى؛ لأنا إنما حكمنا بالفساد نظراً للمولى» وانظر متى عمل 
وسلم في التجويز حتى لا تزول منافع عبده مجاناً كذا هنا . 

وإن استأجرت المرأة زوجها ليرعى غنمهاء أو يقوم على عمل لها جاز أما على 
ظاهر الرواية فظاهرء وأما على رواية أبى عصمة فلأنه لا ذل فيه . 

ولو استأجر الرجل ابنه للخدمة أو استأجرت المرأة ابنها للخدمة لم يجزء وإذا خدم 
فلا أجر له؛ لأن خدمة الأب واجبة على الابن فالإجارة وردت على ما هو المستحق فلا 
تع قال :]إلا إذا كان لاون هيدا للعر أ كاتا للقي وانبيما جوة الحعدهها: مو المولى. ٠‏ 
للخدمة. لأن خدمة الأب لا تلزم الابن إذا كان عبداً لغيره أو مكاتباً لغيره» وإن كان 
الامواضص |افاتعا يع احدهيا لترعن عنما له أن ابدا كيه لعدا الخو نوراء الكاييةة ننه 
يجور . 

وإن اسعاجر الآين آمةا» أو عندتة» أو خده للخدفة لأ يغهوز :ولو حدمت فلهنا 
السممى » وكرى ذلك أنكرن الأنى حرا أو عيذا سلما أو كاتر 4 لذن خدمة الأت 
واجبة على الابن مع اختلاف الدين» ويجوز الاستئجار للخدمة فيما بين الإخوة وسائر 
القرابات. ومن مشايخنا من قال: إذا استأجر عمه للخدمة والعم اكير ان انتاجر أجاد 
الأكبر للخدمة لا يجوز. 


ويكره للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر للخدمة» ويجوز إذا فعلء أما الجواز فلما 
مر وأما الكراهة؛ لأنه استذلال صورة فإن لم يكن استذلالا معنى» وليس للكافر استذلال 
المسلم صورة. 

«وفي فتاوى الفضلي»: لا تجوز إجارة المسلم نفسه من النصراني للخدمة» وفيما 
سوى الخدمة يجوز والأجير في سعة من ذلك ما لم يكن في ذلك إذلال. 

وإذا'اشعاجن الرجل عيذ لخدم كل شير باحر سن أفلة أن ستخدمة» من السسحر 
إلى ما بعد العشاء الآخرة» والقياس أن يكون له استخدامه بالليل والنهار الشهر كله؛ لأن 
الشهر اسم لثلاثين يوماً وليلة إلا أن ما بعد العشاء الآخرة إلى السحر صار مستثنى عن 
الإجارة عرفاًء فإن العرف فيما بين الناس أنهم لا يستخدمون المماليك بعد العشاء الآخرة 
إلى السحر؛ لأنهم ينامون والمستثنى عرفا كالمستثنى شرطا . 

وإذا استاهر الريل هذا التهون شرا سضبينة واير | بسحة كان القير الأول 
بخمسة.» والشهر الثاني بستة؛ لأن قوله: آجرتك شهراً بخمسة بمنزلة قوله: أجرتك هذا 
الشهر؛ لأن الإجارة شهراً تنصرف إلى الشهر الذي يلى العقد فصار كأنه قال: آجرتك هذا 
الغبد فى هذا الشه بيكمينة بوني الشهن الناتن معلا 

وإذا استأجر عبداً بالكوفة يستخدمه ولم يعين مكاناً للخدمة» كان له أن يستخدمه 
بالكوفة وليس له أن يستخدمه خارج الكوفة؛ لأن الاستخدام بالكوفة ثابت بدلالة الحال 
فيعتبر بما لو ثبت نصا. 

بيانه: أن المستأجر له حمل ومؤنة فالظاهر من حال صاحب العبدء أنه يريد 
الاستخدام في مكان العقد حتى لا يلزمه مؤنة الردود بما يرى ذلك على الأجر فيتعين 
موضع العقد مكاناً للاستيفاء بدلالة الحال من هذا الوجهء فإن سافر بها ضمن [155/ 4] 
لأن كوثة تغين كان [لانشرناء ذلا لة الال تعر بها لو تعين بالقض وناك لو بساقر 
بالعبد يضمن كذا هاهناء هكذا ذكر محمد رحمه الله في إجارات «الأصل» وذكر في صلح 
«الأصل» أن من ادعى داراً وصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة إن له أن يخرج 
بالعبد إلى أهله؛ لأن الإذن بالاستخدام حصل مطلقا واعتبره بالعبد الموصى له بالخدمة . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلح»: لم يرد بقوله 
يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به» وإنما أراد به أن يخرج به إلى أهله في القرى» وأقرٌ 
البلد قال رحمه الله: وهذا كما قلنا في باب الإجارة من استأجر عبداً للخدمة ليس له أن 
يسافر به» وله أن يخرج إلى أهله في القرى وما فيه البلدة. 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يفرق بين مسألة الصلح وبين 
قعنناً لد الإجارة وكان يقول في مسألة الصلح: لصاحب الخدمة أن يسافر بالعبد» وليس 
للستاحر أن سافن بالعيلة المبها جر الخدمة : 

وحكي عن الفقير أبي إسحاق الحافظ أنه كان يقول: لا رواية عن محمد في فصل 
الإجارة فلقائل أن يقول: الممذاح انا بسر بالعبد عن المصر كما في الصلح ولقائل : 


كتاب الإجارات هه؛ 


أن يفرق بينهما وقد عثرنا على الرواية في «إجارات الأصل» على نحو ما كتبنا قال محمد 
رحمه الله: وليس للمستأجر أن يضرب الغلام لأن صاحب الغلام لم يأذن له بالضرب؛ 
إنما أذن له بالاستخدام والضرب ليس من الاستخدام في شيءء ولا متروزة إلية أبقيا؟ 
لأنه يمكن استخراج الخدمة من العبد بدون الضرب بالملائمة فلا يصير الضرب مأذوناً فيه 
وخرج على هذا فصل الدابة فإن اتات الداءة للركوب أن صرب الذابة لأنه لا يمكن 
استخراج السير من الدابة يدون الضرب فصار الشيري ترا دوا قداننا هاهنا بخلافه . 

ولو دفع المستأجر الأجر إلى العبد فإن كان العبد هو العاقد فقد برأ عن الأجرء له 
دفع الأجر إلى العاقد وإن لم يكن عاقداً لا يبرأ وإن حصل الرد إلى من يره يد المولى من 
حيث الحكمء فرق بين هذا وبين المودع إذا دفع الوديعة إلى عبد المودع حيث لا يضمن<. 0 

والفرق: أن يد العبد يد المولى من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة والأمر كان 
واجباً على المستأجرء فباعتبار الحكم إن كان يحصل له البراءة عنه فباعتبار الحقيقة لا 
تحصل فلا تحصل البراءة بالشك» أما الوديعة فلم تكن في ضمان المودع فباعتبار الحقيقة 
إن كان يجب الضمان» بغار الهكم لا يجب فلا يجب الضمان بالشك. 

وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فله أن يكلفه ما هو من أنواع الخدم > لأ ن الخدمة 
اسم جنس فتتناول جميع أنواعه فله أن يكلفه أن يخيط له يوماًء وأن يخبز له هكذا ذكر في 
«الكتاب» قالوا: وهذا إذا كان خياطة وخبزاً لا بد للمستأجر منهء وأما إذا أراد أن يقعده 
خناطا يفيظ نيان النافن أو رقعة كارا يكو للناس لبن له ذلك أن هذا تجاره 
واكتساب المال فلا يدخل تحت اسم الخدمة. 

قال: وطعام العبد على صاحبه وليس على المستأجر من ذلك شيء؛ لأن المستحق 
ل ل ال 
نيا زلا عرفا . 

قال: وإذا نزل بالمستأجر ضيفان ففي العبد المستأجر أن يخدمهم؛ لأن خدمة 
قيفان السشاحر من شتملة عندمة المستاجر الأ ترى أنه لوللا هذا العبد كان 'غلى: المستاجر 
لمحي ران وعرر اه بال عليه الس امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم 
ضيفه أو فليخدم ل وا كان علن المسعاجد خدمة ضيفه» وإذا كان غلن الما جر 
خدمة نفسه صار خدمة ضمقمانه كخدمته . 

وإن تزوج المستأجر امرأة بعد ما استأجر العبدء فعلى العبد أن يخدم المستأجر 
ويخدم المرأة أيضاً ؛ لآن حال المرأة لا يكون أقل من حال الضيفء» وعلى العبد خدمة 
الضيف فكان عليه خدمة المرأة من الطريق الأولى. 

وفي رواية إبراهيم عن محمد: رجل أجر عبداً له سنة ثم إن العبد أقام البينة أن 
المولى كان أعتقه قبل الإجارة» فالأجرة للعبد؛ لأنه تبين أن المولى كان أجنبياً في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب حديث 21018 ومسلم في الإيمان حديث ]+ وأحمد فق السند ؟477/9. 


4 كتاب الإجارات 


الإجارة فتوقف على إجارة العبد. ونفذ بإجارته والمبدل وهو المنافع بعد العتق للعبد 
فكآن البدذل له أيضا ولو قال العيد” صرت سب ار لح الما واب 
القاضي إلى مولاه وأجبره المولى على العمل ثم أقام بينة أنه حرء وأن المولى أعتقه قبل 
الإجارة فلا أجر للعبد ولا للمولى ولو لم يقل فسخت كان الأجر للعبدء ولو كان غير 
بالغ فادعى العتق وقد أجره المولى وقال: قد فسخت ثم عمل» وباقي المسألة بحاله 
فالأجر للغلام. 

قال في «الكتاب»): : وهو بمنزلة لقيط في حجر رجل أجره. وفي المسألة نوع 
إشكال؛ لأنه تبين أن المولى كان أجنبياً عنه» وأن عقده يوقف على إجارته فينبغي أن 
يعمل فسخه حتى لا يكون له الأجر ثم أشار إلى الجوابء وقال: هذا بمنزلة لقيط في 

حجر رجل أجره. ظ 

وبيان ذلك : : أن الملتقط إنما ملك إجارة اللقيط لأنه بالإجارة يجعل ما ليس بمتقوم 


في حقه متقومأء وإنه نظر في حق الصغير وهذا المعنى يقتضي أن يملك المولى إجارة 
معتقة. إذا كان صغيراً في حجره فينفذ عقد المولى الإجارة عليه بصفة اللزوم فلا يملك 
فسخها بعد ذلك . 

قال في «القدوري» :وإذا أجر الرجل عبده سنة فلما مضت ستة أشهر أعتقه فعتقة 
جاتر أنه علق مدك اشوا لرقئة وول انعا افيه طلى اللاكه ا لول الدا ةه ركان 
العبد بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ. وهذا بناء على ما قلنا: أن عقد 
الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثهاء والمنافع بعد العتق حدث على ملك 
العبد: فيصير العقد في حق المنافع الحادثة بعد العتق كأنه صدر من الفضولي فتوقف على 
الإجازة. وإذا أجاز لم يكن له أن ينقض بعد ذلك وأجر ما مضى للسيد وما بقى للعبد لأن 
الأسسر دل المنافع وات بعد العتق ملك العبدء ونفذ العقد عليها بإجارة العبد فكان 
بدلها للعبد» وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى؛ لأن قبض البدل من 
حقوق العقد؛ فثبت للعاقد والعاقد هو المولى» وإن كان المولى حين أجر العبد استعجل 
الأجرة ثم أجاز العبد بعد العتق» فالأجرة كلها للسيد؛ لأن الأجرة تملك بالتعجيل وفي 
تلك الحالة المبدل على حكم ملك المولى» فصارت الأجرة مملوكة للمولى» وبالإجارة 
عن العبد تقرر حكم ذلك الملك فلا يتغير بالعتق . 

ولو كان العبد هو الذي آجر نفسه بإذن المولى» ثم عتق بعد ما مضى مدة فله حق 
الفسخ. والعبد هو الذي يلي قبض الأجرة؛ لأن العقد كان منه ولو آجر المكاتب عبده. 
ثم عجز ورد في الرق» فالإجارة باقية في قول أبي يوسف وقال محمد: تنقض الإجارة . 

ولو استأجر عبداً ثم عجز بطلت الإجارة في القولين» ولو أجر الرجل عبداً له ثم 
استحق وأجاز المستحق الإجارة» فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكانت 
الأجرة تلمنالك لأن الاجارة في الانتهاء كالإذن في الأعدذاع» وان أضاز حعيل اسعماء 
المنفعة لم تعتبر الإجارة والأجرة للعاقد؛ لأن المنافع قد مضت وتلاشت 20 


كتاب الإجارات /اه؛ 


وابتداء العقد عليها لا يجوز فلا تلحقها الإجازة؛ لأن الإجازة في معنى ابتداء العقد 
وإن أجاز في بعضٍ المدة» فالأجر في الماضي والباقي للمالك في قول أبي يوسف . 

وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب وما بقي فهو للمالك . 

فوجه قول أبي يوسف: أن العقد قائم فتلحقه الإجازة» ووجه قول محمد: أن العقد 
ينعقد ساعة فساعة» ففي حق ما مضى من منفعة العقد قد انعدم فلا تلحقه الإجازة. 

وفى «فتاوى أبى الليث): إذا أجرت المرأة دارها من زوجها كاه تهميعا ذه 
اجر لها كال وخ و يعدرلة ابتارها لنطض» أى مقينه بهكذا دكن 

وقيل: في المعنى أن التسليم شرط لصحة الإجارة» ولوجوب الأجر وسكناها معه 

ل 0 والقبابى كلى الككارها للطح و الخبز ضير 
صحيح؛ لأن الطبخ والخبز واستحق ق عليها ديانة إن لم يكن مستحقاً عليها حكما . 

أما إسكان الزوج في منزلها قير امدق طلي إلا وبالةير ل سكن وقول يان 
سكناها مع الزوج يمنع التسليم . 

قلنا : لا يمنع لأنها تابعة للزوج في السكنى ولو استأجر الرجل غلاماً ليخدمه فرفع 
الغلام شيئا من متاع البيت. ووقع من يده على شيء آخر من متاع البيت فكسره فلا ضمان 
على الغلام» ولو وقع على وديعة كانت عند المستأجر وكسرها فالغلام ضامن . 

ومما دمتصل بهذا الفصل إجارة الصبي والاستتجار له 

إذا أجر الأب أو الجد أو الوصي الصبي في عمل من الأعمال» فهو جائز؛ لأن 
لهؤلاء ولاية استعمال الصغير من غير عوض بطريق التهذيب والرياضة» فمع العوض 
أولى: ولا يجوز إجارة غيرهم إذا كان له واحد يم لأنه لا ولاية ا 
حال قيام واحد منهم وإن لم يكن له واحد منهم فأجره ذو رحم محرم منه. وهو فى حجره 
جاز بطريق التهذيب والرياضة فإن لصاحب الحجر ولاية تهذيب من في حجره. فإن كان 
فى حجره ذو رحم محرم فأجره آخر هو أقرب كالصبي إذا كان فى حجر عمه وله أم 
فأجرته الأم جاز في قول أبي يوسف وقال محمد: لا يجوز. 

ا سحا لب ا ع را ا وتم بطريق 
التهذيب والرياضة» وإنما تثبت ولاية التهذيب والرياضة لمن كان الصبي في حجره 
ولأبي يوسف أن القرابة مؤثرة في إثبات الولاية فإذا ملكه الأبعد ملكه الأقرب من الطريق 
الأول وبروالةف ولى الها زسهلى العقير' | دقفن الأ جره أنه عر قوق العقد على 
بالعاندرولييى له اد منقها عليه انها مان الففين ولس لكي لدو ادل ووصيييا : 
ولأنه التصرف فى مال الصغيرء وكذلك إذا وهب للصغير شيء فللذي الصغير فى حجره 
أن يقبضهء ولكن لآ ينقق عليه لما قلنا:وذلآب والح ووصيهما إجارة عبد الصبي وسائر 
أمواله» فأما غير ممن هؤلاء ممن الصغير فى حجره لا يمكن إجارة مال الصغير؛ لأنه 
ليس لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصغير. 


وعن محمد رحمه الله أنه قال: استحسن أن يؤاجروا عبده. لأنه ظهر ولا يتهم في 
نفس الصغير نظراً له فكذا تظهر ولايتهم في مال الصغير نظراً له قال: وكذلك استحسن 
أن:يثققوا عليه:ما' لا يدنمنة؛ :لآن فن تأخير ذلك ضرربالضشين» ولو أحن الآأت أو الضن 
أو وصيهما الصغير ثم بلغ الصغير فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ . 

فرق بين هذا وبينما إذا أجروا عبداً للصغير» ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له ولاية 
الفسخ . 

والفرق: أن إجارة مال الصغير محض منفعة في حق الصغير إذ بها يحصل للصغير 
ما هو متقوم وهو الأجر بمقابلة ما ليس بمتقوم وهو المنافع فينوب الجد والوصي فيها 
مناب الصغير» ٠‏ وصار كأنه آجر بنفسه وهو بالغ. فأما إجارة الصغير لم يتمحض نفعاً في 

حق الصغير؛ لآنه أتعب بده فكان يشتقى أن لآ يملكيا هو لاء لكو ملكوها مه يك 
التهذيب والرياضة» فلهؤلاء ولاية تهذيب الصبي ورياضته قلنا: وولاية التهذيب قد 

وإذا أجر الوصى نفسه للصغير لا يجوز. أما على قول محمد؛ فلأن الوصى لا 
يملك بيع مال نفسه مع أنه مقابلة العين بالعين فلأن لا يملك إجارة نفسه منه وإنه مقابلة 
المنفعة بالعين أولى . وأما على قول أبي حنيفة : فلانه إنما يملك ينع مال نفسه من الصغير 
إذا كان النفع ظاهراً للصغير ولا نفع في بيع المنفعة للصغيرء وإن كان بأقل من قيمته 
بحيث لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن ما يحصل للوصي غبن وما يحصل للصغير. منفعة 
والعين خير من المنفعة. 

ولو استأجر الوصي الصغير لنفسه فينبغي أن يجوز في قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة 
لا يتغابن الناس في مثلها؛ لأن في هذا التصرف نفع للصغير؛ لأنه يحصل له العين وهو 
الأجر بمقابلة المنفعة» وأما الأب إذا استأجر الصغير لنفسه لا شك في جواز هذه 
الإجارة. وأما إذا أجر نفسه للصغير بمثل القيمة ذكر في عامة الروايات أنه يجوز عندهم 
سيا اي سيريا الواجيي ااري بالادمو اباد 3 
القيمة» وذلك جائز فكذا هذا. 

وذكر في بعض الروايات أنه لا يجوزء هكذا ذكر تييح الاباام فى شرح 1 

ووجه ذلك : أن العمل للصغير واجب على الأب ديانة» إن لم يكن واجباً من حيث 
الحكم. ٠»‏ فالوجوب ديانة مانع جواز الإجارة لما هو قبل هذا. 

ل للع ميم لمييه ل ل ا ل 1 
يجوز؛ لأنه باع منفعة أحد اليتيمين من الآخر فيعتبر بما لو باع عيئاً من أعيان مال أحدهما من 
الآخر وذلك لا يجوزء فهذا كذلك الصبي المحجور إذا أجر نفسه لم يجز. 

وكذلك العبد المحجور إذا أجر نفسه لم يجزء وهذا؛ لأن الإجارة عقد المعاوضة 
كالبيع فلا يملكها المحجور عليه كما لا يملك البيع» فإن عمل فهذا على وجهين: إما إن 
سلم من العمل وفي هذا الوجه القياس أن لا يجب الأجر؛ لأن وجوب الأجر باعتبار 
العقد والعقد باطل . 


وفي الاستحسان يجب الأجر المسمى؛ ؛ لأن بعدما سلم من العمل فتجويز العقد 
يتمحض نفعاً في حق المولى وفي حق الصبي؛ لأنا إذا جوزنا الإجارة يحصل للمولى 
وللصبي الأجر من غير ضرر يلزمهماء ولو لم تجوز لا يجب الأجر وتضيع على المولى 
منافع العبد وعلى الصبي منافع نفسه ولا يتقوم أصلاً » وعلم أن الجواز بعدما سلم من 
العم تفن نما وامتناع الجواز من الابتداء لكون الإجارة مترددة بين الضرر والنفع 
لجواز أن يهلك العبد أو الصبي من العمل فيبطل ضمان العين إن حصل به الأجرء فكانت 
الإجارة نفعاً شائباً بالضرر فلم يجز من الابتداء؛ لهذا وبعد ما سلم من العمل بمحض 
الجواز نفعاً» والمحجور غير ممنوع عن استجلاب النفع كقبول الهبة وغير ذلك؛ فلهذا 
خا ارك تحار 

وإما إن هلك المحجور من العمل» وفي هذا الوجه إن كان المحجور 57 
عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك . وإن كان المحجور عبداً فعلى 
المستا عر قبيقة ولا أصر هليه فيها قمل 0 العيد» هذا لآن التستا خرن هيار غاضباً للعية 
كنا اتعغيلة فإذا ضمن ملكه من ذلك الوقت وصار منتفعاً بملكه فلا يجب عليه أجرء 
نأماا السهير لا قم بالتعبي» بوإنها يضمن بالكيانة: :وقد صان باستعبالةه إلاان 
ضمان الخيانة. لا يعيد الملك في المضمون إذا كان المضمون عبداً؛ فإذًا كان بجر 
أولى» فلم يملكه المستأجر بهذا الضمان ولم يصر منتفعاً بملك نفسهء فكان عليه الأجر 
فيما عمل قبل الهلاك من هذا الوجه. 

قال فى«القدودي»: وأحد الوصيين يملك أن يؤاجر الصبي في قول أبي حنيفة» ولا 
يواجر 0506 وقال محمد: يؤاجر عبده. 000 ْ 

وفي«المنتقى» إذا لم يكن أب الصبي حائكاً فليس لمن كان الصغير في حجره 
[73أ/ :] أن يسلمه إلى حائك؛ لأن التصرف في الصغير مفيد بشرط النظرء وفي هذا 
فيرو جالضقي لان التعاقد يه عنان الحرفه . ” 

الوصي [ذا اجر مزل اليتيم بدون أجر المثل» أيلزم المستأجر أجر المثل أم يصير 
اا بالشكق رد يلزمه الأجر. ذكر «الفضلي في فتاويه) أفديهت ان ضير غافيا 
على أصول علمائناء ولا يلزمه الأجر. فقد قال في كتاب المزارعة: الوكيل يدفع الأرض 
مزارعة إذا دفعها وشرط للزارع من الزرع ما لا يتغابن الناس في مثله» إن الوكيل يصير 
فكالقا غاضيا + اتير ير الزارع غاصباًء ولم نقل : هذه مزارعة فاسدة» وام لحك نيه 
بأحكام المزارعة الفاسدة. 

قال: وذكر الخصاف في «كتابه) أن الميتاس ل يكون اهيا ارم أجر المثل» 
وهذا لأن الإجارة لو كانت من المالك ولم يسم بدلاً يجب أجر المثل بالغا ما بلغ. ولو 
كان سمى فيه الأجر وجب المسمىء ولا يزاد عليه فالزيادة على المسمى إنما لم تجب 
على المخاسر”ه لأن المؤاجر أبطلها بالعييوية: فالوصي أيضاً لو لم يسم الأجر أصلا 
يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ » وإذا سمى الأجر لم تجب الزيادة على المسمى إنما لا 
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تحت لإبطال الوضى الرياذة بالشمية وليسن :له إلى إنطالها :سينا + ويجفل افن عق الريادة 
كان السبينا لم ترحد اما : ْ 

والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي كان يفتي بقول الخصاف حتى حكى 
عنه أنه قال: لو غصب إنسان دار صبي يجب عليه أجر المثل» فما ظنك في هذاء 
والفتوى على أنه يجب أجر المثل في هذه الصورة بالغا ما بلغ» لا إذا انتقص المنزل 
بسبب سكنى المستأجر» وكان ضمان النقصان أنفع لليتيم من أجر المثل فيجب ضمان 
النقصان, أما بدون ذلك يجب أجر المثل وهكذا يقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت 
صغير» وإنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان 
النقصان أنفع في حق الصغير فيجب ضمان النقصان. 

5 «قضايا الفتاوى): رجل أقعد صبياً مع رجل يعمل معهء فاتخل له هذا الرجل 
كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال : إن كان أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف 
خياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل؛ لأن الصبي ملكه بخياطته فانقطع عنه حق 
الدافع والله أعلم . 


إذا وقع عقد الإجارة صحيحاً على مدة أو مسافةء وجب تسليم ما وقع عليه العقدء 
وإنما مدة الإجارة لا مانع من الانتفاع لأن تسليم المعقود عليه واجب وذلك بالتمكين من 
الانتفاع» لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فيقام التمكين من الانتفاع مقامه» وذلك تسليم 
السحل إليه بحينت له ماتع امن الاتتماج. فإن عرض في بعض المدة. أو المسافة ما يمنع 
الانتفاع سقط الأجر بقدر مذة المنع . 

وذلك بان يخهيه غافنن أو حدق فيه فرض» أو إباق» أو تغرق الأرض» أو 
يقطع عنها الشرب» لانا أقمنا تسليم المحل قائم مقام تسليم المنفعة المستحقة بالعقد 
بسبب التمكين من الانتفاع» فإذا فات التمكين فإن التسليم ينفسخ العقد بقدرهء فإن اختلفا 
بعد انقضاء المدة في تسليم ما استأجر في مدة الإجارة. فالقول قول المستأجر مع يمينه 
لداع بودي سيد يس سي و وهو ينكر) والبيئة بيئة الآجر 
ا تثبت التسليم وتقرر الأجر له على المستأجرء وبينة المشتائجر تنقى ذلك. 

ولو اتفقا أنه سلم في أول المدة أو المسافةء واختلفا في حدوث العارض فقال 
المستاه : : عرض لي ما منعني عن الانتفاع به من مرض» أو غصب. أو إباق» وجحد 
المؤاجر ذلك فإن كان ذلك العارض قائماً عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه 
البتةق وإن لم يكن قائما فالقول قول المؤاجر مع ؛ يمينه على علمه؛ لأناض النصن الأول 
الظاهر شاهد للمستأجرء وفي الفصل الثاني اشاح اه ررز جر يو ند دالب يننا حر 


البتة؛ لأنه يحلف على فعل نفسه وهو التسليم» وإنما يحلف المؤاجر على العلم لا يحلف 
على فعل نفسه . 

وإن اتفقا على حدوث المانع واختلفا في مدة بقاء المانع» فالقول قول المستأجر؛ 
لأن القبض الأول قد انقطع بحدوث العارض فكان هذا خلافا في ابتداء القبض» فيكون 
القول فيه قول المستأجر. 

قال في«المنتقى» عن أبئ يوسف: الستأحر إذا نجاء بالعيد المستاجر مروضا: أو ” 
قال: قد أبق» وأقام . رب العبد البينة أنه عمل كذا وكذاء وأقام الشجا حر 'بينة أنه كان انق 
يومئذء أو كان ريشا ؛ فالبينة بينة رب العبد؛ لأنها هي المبينة . 


وفي الأصل»: رجل يكاري من رجل منزلاً فقال: دونك المنزل فانزله معناه 
بالفارسية أينك خان وجا فردد أيذن فردد أي ونيشين » إلا أنه لم يفتح الباب فجاء رأس 
الشهر وطلب صاحب المنزل الأجرء وقال المستأجر : لم يفتحه لي وأنزله» فإن كان يقدر 
ل نتهه تالكر دواعي وإة كان لا كدر هلق نعحه لا يجيه الكزاء :وذلك؟ أنه مت 
كان قادراً على فتحه» وقد خلى الآجر بينه وبين الدار فقد أتى بالتسليم المستحق عليه؛ 
لأن التسليم المستحق بحكم العقد تسليم يتمكن المستأجر من تسلمه وقد تمكن المستأجر 
من تسلمه بهذه التخلية التي وجدت من الآجرء وكان إثباتاً لتسليم المستحق عليه فيتأكد 
عليه البدل» كالمنكوحة إذا خلى بها زوجها وهو ممن يقدر على الجماعء فإنه يجب 
العو وإن لم يوجد الجماعء وكالبائع إذا خلى بين المبيع وبين المشتري يصير قابضاً له. 
وإن لم يقبضه حقيقة؛ لأنه تمكن من قبضه بهذه التخلية كذا هاهنا . 

وإن كان لا يقدر على فتحة فلا أجر عليه لأنه لم يأت بالتسليم المستحق عليه 
بالعقد؛ لأن المستأجر لم يتمكن من التسليم بهذه التخلية إذا كان لا يقدر على فتحهء 
وبدون التسليم لا يستحق الأجرء وكان كالمنكوحة إذا خلى بها زوجها وهي بحال لا 
يتمكن الزوج من جماعهاء أن كاتع دقان أن عانقا أن تقمياء نان السين لا يتكزة 
بهذه التخلية؛ لأن التسليم لم يوجد كذا هاهنا ومعنى القدرة المذكورة في الكتاب القدرة 
على الفتح من غير مؤنة تلزمه» حتى لو لم يقدر على الفتح لا بمؤنة يلزمه لا تعتبر القدرة. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وكسر الغلق ليس بشيء حتى 
لا يكون للآجر أن يحتج على المستأجرء فيقول: هلا كسرت الغلق ودخلت الباب . 

وإذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهرء وقد طلب التسليم ثم 
تحاكما فليس للآجر أن يمنع المستأجر من القبض» وليس للمستأجر أن يمنع من القبض 
فى باقي المدة؛ لأن الإجارة عندنا في حكم العقود المتفرقة يتجدد انعقادها بحسب 
حدوث المنافع ففوات المعقود د عليه في عقد لا يؤثر في إثبات الخيار في عقد أجرء 
قالوا: هذا إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب الإجارة لأجله يتخير في قبض الباقي؛ 
ولو سلم الدار إلا بيتاً كان مشغولاً بمتاع الآجر يرفع عنه الأخر بحساب ذلك بخلاف ما إذا 
انهدم بيت منهاء أو حائط منهاء وسكن المستأجر في الباقي حيث لا يسقط شيء فخ الآخر. 


4 كتاب الإجارات 


الفصل الثالث عشر: 
في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك 


قال رحمه الله : لين عا المستاككر برف هنا استاجر على المالك: وعلى الذي آجر 
111 ات شعن مزل المسعا جر ولس هذا كالعاريةه قإن ره العاوة علي الحستفي: 

والفرق: أن الرد بعد القبض فكل من كان منفعة القبض عائدة إليه كان الرد عليه . 
قال عليه السلام: «الخراج ا وقال عليه السلام: «الغنم بالمغرم)”" ومنفعة 
قيض المستعاز غائدة إلى المستغير» لأن الندفعة سلمت له مجاناً فكان هؤنة الرة عليه 
ولهذا كان نفقة المستعار على المستعير» ومنفعة قبض المستأجر عائدة إلى المؤاجر» فإن 
حقه يتأكد فى الأجرة فكان مؤنة الرد عليه . 

فإنقيل : متفعة فض الممعاجر عائدة إلى المساخر أيضا فإن بالفقن يسك مه 
الانتفاع. 

قلنا: الترجيح لجانب الآجر لأن منفعته فوق منفعة قبض المستأجر لأن الحاصل 
للأجر عين وإنها تبقى والحاصل للمستأجر مجرد منفعته وإنها لا تبقى وما بقى خير مما لا 
يبقى فكان الرجحان لجانب الآجر فكان هو أولى بإيجاد الرد عليه» الثانى أن يساوي 
الجانبان فلا جرم يقع التعارض بينما يوجب الرد على الآجرء وبينما يوجب الرد على 
المستأجرء فنقول: إيجابه على الآجر أولى؛ لأن المستأجر يملكه ومؤنة الملك على 
المالك يقتضيه الأصل . 

قال محمل رحمه الله فى «اللأصل» : وإذا انا كر الرجل رسا يعدن عليه شتير 
بأخر ستتى::فحمله إل«متؤله فمؤلة الزد على وب الرى 6 .واراه بالي .رسن اليد .ويقال 
بالفارسية: تدخ امو ثم قال: والمصر وفى غير المصر فى ذلك سواء فى القياس فى 
الإجارة. والعارية فى الإجارة تجب على رب المال» وفى العارية تجب على المستعير . 

قال مشايخنا: وتأويل هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال في الإجارة والعارية, 
ففي الإجارة تجب موّنة الرد على رب المال» وفى العارية تجب مؤنة الرد على المستعير» 
فإن حصل الإخراج بغير إذن رب المال فمؤنة الرد على الذي أخرجه مستعيراً كان أو 
مستأجرأ؛ لأنه صار غاصبا بالإخراج ومؤنة الرد على الغاصب . 

قال أبن سماعة فى «ثتوادره عن محمد): رجل اننا جر كه اعت وابة اناما معلومة 
يركبها في المصر فانقضت الأيام» فأمسكها فى منزله ولم يجىء صاحبها يأخذها ففقدت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع حديث ,701٠١‏ والترمذي حديث 17186» وابن ماجه في التجارات 
حديث 57 77. 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي . 


كتاب الإجارات 1 


ال ا ا ا اك 
الدابة فلا ضمان عليهء لأنه غير متعدي في هذا الإمساكء فإن على رب الدابة أن يجي: 
فيقبضها ٠‏ فلو أن المستأجر ساق الدابة ليردها على المؤاجر في منزله مع أله لسن بقلية 
الردى وهلكت في الطريق فلا ضمان عليهء ا 0 وذهب هذا 
الرجل بالدابة ليردها على المالك فهلكت في الطريق كان عليه الضمان ويصير بالإخراج 
عن البلدة غاصباً . 

ولو استأجرها من موضع مسمى إلى موضع مسمى يذهب عليها ويجيء؛ فإن على 
المسنا تر أن برده | لين الموضع الذي استأجرها فيه ) وهذا الشرط معتبر وهو بمنزلة بيان 
مكان الإيفاء ذ في السلمء ٠‏ فإن ذهب بها إلى منزله وأمسكها ضمن إذا هلكت؛ لأنه متعدي 
في الذهاب بها إلى منزله . 

وق 0010 0 الحو 1ه رارج للقي تسن على الممسا جر ابي 

وفي ‏ المنتقى) : اماع دابة وردها إلى لعل ل افيا 50 فربطها أو 
أغلق عليها فلا ضمان عليه يعني إذا هلكت أو ضاعت» كل شيء يفعل بها صاحبها إذا 
ردت عليه فإذا فعل المستأجر يبرأ ولو أدخلها دار صاحبها أو أدخلها مربطها ولم 
يربطهاء ولم يغلق عليها فهو ضامن يعني إذا هلكت أو ضاعت وستأتي بعض هذه المسائل 
فى فصل إجارة الدواب . 


الفصل الرابع عشر: 
فى تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها 


وإذا زاد الآجر والمستأجر فى المعقود عليه أو المعقود به» فهذا على وجهين: إن 
كانت الزيادة مجهولة لا تجوز الزيادة شبواغ كانت الزيادة من الآجر أو من المستأجرء وإن 
كانت الزيادة من جنس ما أجر أو من خلاف جنس ما أجرء وإن كانت الزيادة من جانب 
المستأجر إن كانت من جنس ما استأجر لا يجوز؛ لأنه تمليك منفعة بمنفعة من جنسها 
وإنه باطل عندناء وإن كانت من خلاف جنس ما استأجر يجوز؛ لأنه تمليك منفعة بمنفعة 
بخلاف جنسها وإنه جائز . 
ذكر شيخ الإسلام هذه الجملة في اشرح كتاب الصلح» إبراهيم عن محمد استأجر 
ف امن أرها بأكرار حنطة فزاد رجل الميةاحر كرا فأخذه المؤاجر منه فذهب المستتا جز 
الأول فزاده كرا أنفناء وحدن ارجاره فالإجارة هي الثانية واتتسيفة الأوان مقتضد 
تجديد الثانية» وذكر هذه البالة عن | أبي يوسف . . ووضعها فيما إذا زاد العمات: دول 
على المستا جر الثاني فى الاجر وشلمها وت الذان الأول جهذة الريادة وبالأجر الأول»: 
وذكر أن الإجارة الأولى لا تنتقض وهذه زيادة زادها في الأجرء وحاصل البحوات أن 
صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى» وإذا لم يجدد لا تنتقض الأولى» وتكون 
الثانية زيادة . 


1.55 كتاب الإجارات 


عن محمد:. كار ربجا ليرا : ليعمل له عملاً مسمى بأجر معلوم. لع "اميه كن 
خلال الشهر بعمل آخر مسمى بدرهم مثلاً فالإجارة الثانية فاسييدة للإجارة الأولى بالقدر 
الذي دخل فى الإجارة الثانية» حتى لا يكون له أجرين. بل رفعه بحصة ذلك القدرء فإذا 


فرع من العمل الثاني زمه أجره: وذلك درهمء وتعود الإجارة الأولى. 


الفصل الخامس عشر 


في بيان ما يجوز من الإجارات, وما لا يجوز 


هذا الفصل مشتمل على أنواع : نوع يفسد العقد فيه لمكان الجهالة. 

قال محمد في «الأصل»: إذا استأجر الرجل قِدرأً بعينه ليطبخ فيه اللحمء فإن بين 
الوقت بأن قال: يوماء أو بين مقداز اللحم يجوز وإن لم يبين واحدا منهما لا يجوز 
لمكان الجهالة؛ وكذا في إجارة الموازين والمكاييل ينبغي أن يبين المدة»؛ أو مقدار ما 
يكتله أو يزينه به» وإن لم يبين واحداً منهما لا يجوز لمكان الجهالة. 

قالفى (الأضزة!: إذا استا رالوس اتضها من دان غير فسفيى .نان فال تفير»: 
استأجر منك نصيبك من هذه الدار أو من هذا العبد أو من هذه الدابة» ولم يبين نصيبه» 
على قول أبي حنيفة : لا يجوز وعلى قول أبي يوسف: : يجوز إذا علم بالنصيب بعد ذلك» 
وهو قول محمد أما على قول أبي حنيفة لا يشكل أنه لا يجوز لأن المستأجر مشاع 
مجهول لا يدري أنه ثلث أو ربع أو نصف . 

ولوذا قال : لو باع نصيباً من دار والمشتري لا يعلم لا يجوز البيع لجهالة المببع 
فدل أن المسح ا جر مشاع مجهول. ولو كان تشاع معلوها بأن أجر النصف أو الثلث لم 
يجز عنده» فإذا كان مشاعاً مجهر لاً أولن انالا حعوذ: 


وعلئ قول أبي يوسف لا يشكل أنه يجوز؛ لأن جهالة النصيب عند المشتري لا 
تمنع جواز البيع عنذدهء حتى قال: إذا اشترى: تصِييا من كار ولم يعم مقداره جاز وله 
الخيار إذا علم بالنصيب بعد ذلك فلا يمنع جواز الإجارة أيضاًء ٠‏ فإذا لم يجز أن يمنع 
الجواز ؛ ؛ لأجل هذه الجهالة على مذهبه بقي بعد ذلك مجرد الشيوع والشيوع غير مانع من 
الإجارة. وإنما الاشكال على قول معيحمل »2 وذلك لأن جهالة الخصت عنده يمنع جواز 
الصا يي حر دارا سيا و ل ع 
يوسف ؛ 0 ا 
قوله بقول أبي حنيفة ؛ أن لا تجوز هذه الإجارة على قول أبيى حنيفة وهو قول معحمدك 2 
فعلى هذا لا يثبت يثبت الرجوع عن محمد في البيع . 

ومنهم 4) من قال : قول محمد يلحق بقول أبي يوسف. يعني تجوز الإجارة 
على قوله. واختلفوا فيما بينهم منهم من أثبت رجوع محمد عما ذكر في البيع ؛ لأن جهالة 


كتاب الإجارات 56 


النصيب إذا لم يمنع جواز الإجارة لا يمنع جواز البيع؛ ومنهم من لم يثبت رجوع محمد 
عن فصل البيع وفرق على قوله , بين الإجارة والبيع. 

والفرق: وهو أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة في حق المنافع» والأحرة تحب يد 
استيفاء المنافع» وعند الاستيفاء النصيب معلوم» فأما البيع ينعقد حال وجوده والمبيع 
حال وجود البيع مجهول» فلا يجوز. 

قال: رجل استأجر أرضاًء ولم يذكر أنه يزرعهاء أو ذكر أنه يزرعها ولكن لم يذكر 
أي شيء يزرعهاء فالإجارة فاسدة», أما إذا لم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة 
المعقود عليه؛ لأن الأرض تستأجر تارة للزراعة» وتارة للبناء والغرس» ذكرهما ولا 
رجحان للبعض على البعض مما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوماً . 

وكذلك إذا ذكر أنه يزرعها إلا أنه لم يبين أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة 
المعقود عليه ؛ لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة اوتستأجر لزراعة الشعير وتستأجر لرواعة 
الذرة والأرز وتفاوت ذلك في حق الأرض تفاوتا فاحشاً مما لم يبين شيئأ من ذلك لا 

بصير لمكتو عليه معلوها نان زوعف نوعاً من هذه الأنواع ومضت المدة فالقياس أن 
لر 1" لآند استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد. 

فى الا سككيان ححي! السسيي» وكتارن الغيتن عنائر 1 1 لان المعقواد عليه ضبان 
معلوماً بالاستعمال والإجارة بعد في الانعقاد» فصار ارتفاع الجهالة في هذه الحالة 
وارتفاعها لدى العقد سواءء فيجوز العقد. 

وعلى هذا إذا استأجر دابة إلى بغداد ليحمل عليهاء ولم يكو أي شيء يحمل عليها 
فالإجارة فاسدة؛ لأن الأحمال متفاوتة» فإن اختصما قبل أن يحمل عليها شيئا أبطل 
القاضي الإجارة؛ لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله»ء وإن حمل عليها ما يحمل الناس 
على مثلها. وهلكت فو الطريق 4از مات لأنه حمل عليها بإذن. وإن بلغ ذلك المكان 
المسمى فعليه أجر المثل انا والمسيجن سانا وقد مر وجه الاير والااستحسان 
في المسألة المتقدمة . 

قال: وإذا استأجر الرجل إبلاً إلى مكة ليحمل عليها محملاً فيه رجلان وما 
يصلحهما من الغطاء والدثر» وقد رأى المكاري الرجلين» ولم ير الغطاء والدثر فهو فاسد 
قباسا لجهالة المحمول وفي الاستحسان يجوز وينصرف ذلك إلى ما يحتاج إليه مثلها في 
طريق مكة من الغطاء والدثرء وذلك معلوع عونا فيما يبنيم: والمعلوم عرفاً كالمعلوم 
تراط + 

وكذلك إذا استأجر راحلة يحمل عليها كذا كذا من الدقيق والسويق وما يصلحهما 
من الخل والزيت» ويعلق بها من المعاليق من المطهرة وما أشبههاء ولم يبين شيئاً من 
ذلك فهو على القياس والاستحسان الذي ذكرنا. 

وإذا استأجر إبلاً أو حماراً ليحمل عليها الحنطة ولم يبين مقدار الحنطة» ولا أشار 
إليها ذكر شيخ الإسلام في ااشرخة# من كتان الإجارات أنه لا يجوز :وذكر شمس الآثمة 


5 كتاب الإجارات 


الحلوانى رحمه الله فى«شرحه» أنه يجوزء. وينصرف إلى المعتادء وهذا القول أشبه بمسألة 
المحم والراخلة, 

وقال محمد رحمه الله فى كتاب الإجارات: إذا استأجر دابة يطحن عليها كل شهر 
بعشرة دراهم. ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم جاز؛ لأنه بين جنس العمل إلا أنه لم 
يبين مقداره» وبيان جنس العمل يكفى لجواز الإجارة» وله أن يطحن عليها مقدار ما 
تحمل الدابة وتطيق وما يطحن مثلها قدراً فى العرف . 

قال: امعو و يي عو يات ولهاآن يحمل عليها تدررب 
00 وفى اليا ١‏ 5 


وجه القياس: أن المقصود من الدار والبيت الانتفاع» ووجوه الانتفاعات مختلفة 
متفاوتة وقد يكون من حيث السكنى ووضع الأمتعة» وقد يكون من حيث الحنادة 
والقصارة» فإنه ما لم يبين شيئاً من ذلك؛ كما لو استأجر دابة للحمل» ولم يبين ما د 
عليهاء أو استأجر للركوب» ولم يبين من يركب . 

وجه الاستحسان: أن المعقود عليه معلوم عرفا وهو السكنى؛ لأن البيت عرفاً يبنى 
ويؤاجر للسكنى فانصرف مطلق العقد إليه لما عرف أن المعلوم عرفا كالمعلوم شرطأء 
فكأنه استأجر دارا أو بيتأ للسكنى؛ ولو صرح بذلك أليس أنه يجوز وإن لم يبين من 
يسكن؛ لأن السكنى مما لا يقع فيه التفاوت بين ساكن وساكن. بخلاف ما إذا استأجر 
دابة للحمل أو الركوبء ولم يبين ماذا يحمل» ومن يركب؛ لأن حمل بعض الأشياء. 
وركوب بعض الأشخاص غير معلوم عرفأ لينصرف مطلق العقد إليه» بل الكل متعارف 
والحمل والركوب ما يقع فيه التفاوت» فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوماء فلا 
يحكم بجواز الإجارة. 

وإذا دفع الرجل الحر إلى سمسار درهماً وأمره أن يشتري له كذا وكذا على أن 
يكون الدرهم المدفوع إليه؛ أو دفع إليه ثوبآء وأمره أن يبيعه ويكون هذا الدرهم له أو 
استأجر الرجل ليبيع له أو يشتر ترى فهذا فاسد؛ لأن البيع والشراء قد يتمان بكلمة واحدةء 
وقد يتمان بكلمات» فكان المعقود عليه مجهولاء ال ل 

أحدهما : : أن يستأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ور يشتري؛ لأن المعقود 
ا ور الس 0 
معلومة ببيان الوقت. 

الثانية: أن يأمره أن يبيع ويشتري ولا يشترط شيئاً فيكون معينئاً له ثم يعوضه بعد 
الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر؛ لأن هذا استعانة ابتداء إجارة انتهاء؛ ولهذا قال 
مشايخنا: يجبر على إعطاء العوض إذا امتنع» ثم في السمسار وجميع ما كان فاسداً من 


ذلك إذا باع واشترى فله أجر المثل لا يجاوز به المسمىء» كما في سائر الإجارات 
الفاسدة» ويطيب له ذلك؛ لأنه بدل عمله فيطيب له كما تطيب قيمة المبيع للبائع في البيع 
الفاسد عند عجز المشتري عن رد العين؛ ؛ لأنه بدل ملكهء لك يانم بمباشرته هذا العقد؟ 
لأنه معصية . 

وإذا استأجر نهراً يايساً ليجري فيه الماء إلى أرض له أو إلى رحا ما له أو ليستأجر 
مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه» أو استأجر ميزابا ليسيل فيه غسالته أو بالوعته ليصيب فيها 
بوله والنجاسات لا يجوز؛ لآن المعقود عليه مجهول. أما في الفصل الأول؛ ؟؛ فلأنه لا 
يمكنه إجراء الماء في كل النهر؛ لأن النهر لا يستمسك ذلك؛ فلا بد من أن ينقص شيئا 
وقدر ما ينقص مجهول فيصير الباقيى مجهولاً. وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقدء 
إذا لم يكن للناس فيه تعامل» خرج على هذا الدخول في الحمام بأجر حيث يجوز مع 
جهالة المعقود عليه؛ لأن للناس فيه تعاملز 

وأما فيما عدا ذلك من الفصول؛ فلأن ما يسيل فيه من الماء والبول قد يقل وقد 
يكثرء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: الحرف المعتمد في جنس هذه المسائل 
أن الإجارات جوزت بخلاف القياس لحاجة الناس» وهذه ليست من إجارات الناس 
فيعمل فيها بالقياس وروي عن محمد إذا استأجر موضع أرض معروف ليسيل ماؤه فهو 
جائزء كأنه ذهب إلى أن المانع من جواز العقد الجهالة؛ لأنه لا يدري كم يأخذ الماء من 
النهر ومن السطح. فإذا عين الموضع جاز. 

ولو استأجر ميزاباً ليركبه في داره جاز» ولو استأجره وهو في الحائط ليسيل الماء 
فيه لم يجز لما قلنا . ْ ْ 

وإذا استأجر [/ااب// 4 ] ورضيعا من حائط ليضع عليه جذعاً. أو استأجر موضع كوة 
من الحائط بنقبها ليدخل عليه منها الضوء والريح. أو استأجر حائطاً ليبني عليه ستره أو 
استأجر موضع وتد في الحائط ليعلق به الأشياء أو استأجر موضع ميزاب في حائط لا 
يجور. 

بعض مشايخنا قالوا: إنما لا يجوز إذا لم يبين موضع البناء والجذع والكوة والوتد 
حتى يكون المعقود عليه مجهولاً» أما إذا بين ذلك يجوزء ومنهم من قال: إنما لا يجوز 
إذا لم يبين مقدار الجذع والكوة:والوتة عض لأ عور لمكان الحيالة» أما إذا'بية حنان 
ومنهم من قال: لا يجوز على كل حالء وإطلاق لفظ الكتاب يدل عليه والمعنى ما 
ذكرنا أنه لسن مه اجا رانك النا سن 

وإذا استأجر موضعاً معلوماً من الأرض لينبذ فيها الأوتاد يصلح بها الغزل كي ينسج 
ااه من إجارات الناسء ولو استأجر حائطأاً ليدق فيها الأوتاد ليصلح عليها 
الادرفصه اشتعرا عاضا الا بكر كذا ذكره بعض مشايخنا؛ لأن هذا من إجارات 
الثاس » وفى عرف ديارنا ينبغي أن يجوز؛ لأن الناس تعاملوا ذلك في الفصلين جميعا . 

وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغه إليها فله رضاه يعني ما يرضى من 


الأجرء فالإجارة فاسدة لجهالة البدل» وكذلك إذا استأجرها بحكمة أو يحكم صاحب 
الذابة: 

فإن قيل: جهالة البدل إنما يوجب فساد الإجارة إذا لم يكن الخيار مشروطأً 
لصاحب البدل» فأما إذا كان مشروطاً له فلا» ألا ترى أن من قال لغيره: أجرت منك هذه 
الدابة إلى بغداد بهذين العبدين» على أنك بالخيار تأخذ أيهما تشاء وترد الآخر جازء 
والآخر مجهول ولكن للشرط الخيار لصاحب البدل لم يمنع ذلك جواز الإجارة. 

قلنا هنا هكذا إذا كان حس البدل معلوماً »وها هنا جسن الندل مجهول» نان 
قال: رضائي عشرون لا يزاد على العشرين؛ لأن المانع لا يتقوم بدون التسمية» وقد 
سمى عشرين فإنما قومها بهذا القدر فلا يزاد عليه ولآنه أبرأه غن الزيادة لما قال : رضائي 
عشزين بونقض .ع العشرين لأنه لم يشترط لصاحب البدل مع العشرين منفعة أخرى» وفي 
مثل هذه الأحارة قفن عن السيص ذا بعة هد إن كناء ا لله عمال 

وكذلك إذا تكارى دابة بمثل ما يتكارى أصحابه مثل هذه الدابة فعلوها بل كان 
مختلفاء بأن كان بعض أصحابه يكري مثل هذه الدابة بعشرة وبعضهم يكري بأقل من ذلك 
وبعضهم بأكثر من ذلك فأما إذا كان ذلك معلوماً بأن كان أصحابه يتكارون مثل هذه الدابة 

بعشرة لا يزيدون ولا ينقصون وقد عرف ذلك كان العقد جائزأ كما لو باع بمثل ما باع 
فلان: ركان 3للةشيعروما قت المقكة أو علم في مجلس العقد وهناك البيع جائز هكذا 
هاهناء وإن كان ذلك مختلفاً فعليه وسط من ذلك» يريد به أن أجر مثل هذه الدابة يختلف 
باختلاف الأحوال قد تكون غثيرة »وفك تكولا با كثر طن كير وقد تكون أقل من عشرة 
فعليه الوسط من ذلك نظراً من الجانبين ومراعاة كلا الطرفين. 

نوع آخر 

يفسد العقد فيه لمكان الشرط : 

قال محمد رحمه الله في«الأصل» :رجل استأجر من آخر عبداً شهراً بأجر مسمى 
على أنه إن مرض فعليه أن يعمل بقدر الأيام التي مرض من الشهر الداخل لا تجوز هذه 
الإجارة؛ لأن ما شرط له من الشهر الداخل مجهول لجهالة مدة المرض في الشهر القائم . 

رجل تكارى من رجل بيتأ شهراً بعشرة دراهم على أنه إن سكنه يوماً ثم خرج فعليه 
عشرة دراهم» كانت الإجارة فاسدة؛ لأنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقدء ولأحد 

بيانه : أنه شرط جميع بدل المعقود عليه بإزاء بعضه حال فوات الباقي قبل القبض» 
والعقد لا يقتضي ذلك وكان بمنزلة ما لو اشترى حنطة على أنه إن هلك : شيء منها قبل 
القبض فعليه الثمن كله كان البيع فاسداً» وإنما كان فاسداً للمعنى الذي ذكرنا. 

نذا اتكاوق ذاه على أن كلما ركه الأعير وك هر عله نذا فابيد ارقا لجيالة 
المعقود عليه؛ لأن المعقود عليه في الدابة لا يصير معلوماًء إلا بذكر المدة أو بذكر 


المكان» ولم يوجد أحد هذين» فكان المعقود عليه مجهولاً فلا يجوز. 

وإذا تكارى دابة بالكوفة إلى بغداد بخمسة دراهم إن بلغهء وإلا فلا شيء له 
فالإجارة فاسدة» لأنه شرط فيها ما لا يقتضيه العقدء ولأحدهما فيه منفعة. 

بيانه: أنه شرط أن لا يكون له أجر متى لم يبلغه» والعقد يقتضي وجوب الأجر 
بقدر ما سارء وإن لم يبلغه إلى بغداد. 

وفي«الأصل» :إذا استأجر أرضاً بدراهم مسماة وشرط خراجها على المستأجرء فإن 
هذا لا يجوز. 

واعلم بأن هذه المسألة على وجهين: إما إن كان الخراج خراج مقاسمة كلها ء ٠‏ بن 
كان الخراج نصف ما تخرجه الأرض» أو ما أشبهه» أو بعضها بأن كان وظيفة كل جريب 
درهم» وسدس ما يخرج منها أو ما أشبههء أو كان الخراج خراج وظيفة كلهاء #عأن كانت 
وظيفة كل جريب درهماً فإن كان الخراج خراج مقاسمة كلها أو بعضها فعلى قول أبي 
حنيفة : لا يجوز ؛ لأن خراج المقاسمة على المؤاجر عنده. فإذا شرطه على المستأجر فقد 
جملة آخرا :وإنه.مجيول قله أو عفية الأن مقدار هتكرب الآرض سخير ا : 

ونقول: شرطا شرطأ لا يقتضيه العقد»ء ولأحد المتعاقدين وهو الآجر فيه نفع فإن 
أداء الخراج لا ينفك عن ذل وهوان ومثل هذا الشرط يوجب:فساد العقد وعندهما يجوز 
العقد لأن عندهما خراج المقاسمة على المستأجر فقد شرطا شرطاً يقتضيه العقد فلا يفسد 
العقد وإن كان الخراج خراج وظيفة كلها فالعقد جائز بلا خلاف بين العلماء لأن خراج 
الوظيفة معلوم فتكون الأجرة معلومة ومن مشايخنا قال: ينبغي أن لا يجوز وإن كان 
الخراج خراج وظيفة لأن النقصان من وظيفة [عمر رضي الله عنه]'"؟ جائز إن كانت 
الأرض لا تطيق ذلك بالإجماع, فإذا شرطا ذلك على المستأجر فقد شرطا شرطاً لا 
تتتفييه المعو لعن لمعم قدي وكن الاجر ديه افنيسة ين لمكن ولو كافك أرما 
عشرية فأجرهاء وشرط العشر على المستأجر جاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله؛ لأن العشر عندهما على المستأجر فقد شرطا شرطا يقتضيه العقد. فلا يوجب فساد 
العقلد. 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز؛ لأن العشر عنده على المؤاجر»ء فإذا 
قوط :لاعن المستا جر فقن سمل جر انه مصير لو قر شيل 3 اتعفيية العقد 
فيوجب فساد العقد. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) ينجل اتا كر ارهن ودراهم عن أن 
يكريها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعها فهذا جائز؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد» فإن العقد 
يقتضي السقي والكرابء لأن العقد عقد المزارعة ولا ينتفع بالأرض من حيث الزراعة غالبا 
إلا بالسقى والكراب» وإن شرط عليه أن يثنيها ويكري أنهارها أو يسرقيها فهو فاسد. 


. مابين معكوفين كذا بالأصل‎ )١( 
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واختلفوا في تفسير التثنية قال بعضهم: أن يردها مكروبة» فإن كان تفسيره هذاء فهو 
شرط مخالف للعقد؛ لأنه شرط يعود منفغته إلى رب الأرض بعد انتهاء العقد» وقال 
بعضهم: تفسير التثنية أن يكربها مرتين ثم يزرعهاء ٠‏ فإن كان تفسيره هكذاء فالفساد يختص 
بديارهم؛ لأن في ديارهم تخرج الأرض ريعاً تاماً بالكراب مرة وكذا في ديار سيف. 
فيكون هذا الشرط في مثل هذا الموضع شرطاً لا يقتضيه العقد. ولأحدهما فيه منفعة وهو 
فلار لأن منفعة الكراب بقى بعد مدة الإجارة فيوجب فساد العقد حتى لو كانت 
لا تبقى لا يفسد العقد. ْ 

وأما إذا كان الأرض في بلدة تحتاج إلى تكرار الكراب فاشتراط التثنية لا يفسد 
العقد؛ لأنه يكون من مقتضيات العقد. وكذلك إذا شرط عليه [758أ/ 5] إن يسرقيها فإن 
كان السرقين من عند المستأجرء فقد شرط عليه عيناً هو مال» فإن كان تبقى منفعته إلى 
العام الثاني يفسد العقد؛ لأنه شرط شرطاً لا يقتضيه العقد. ولأحد المتعاقدين فيه منفعة 
وهو الآجرء وإن كان لا تبقى منفعته إلى العام القابل لا يفسد العقد. 

وذكر شيخ الإسلام في«شرح الإجارات»: إذا شرط على المستأجر أن يردها 
مكروبة. فإن كان شرط أن يردها مكروبة بكراب في مدة الإجارة. فالعقد فاسد؛ لأن 
وله الكراف ميكهول فد يكونيزما وقد ركرك يوفين أو ادن وذلك الوفت مستثنئى عن 
الإجارة؛ لأآن المستأجر فيه عامل لرب الأرض فيوجب جهالة مدة الإجارة» فتفسد 
الإجارة» وإن شرط أن يردها مكروبة بكراب يكون بعد الإجارة فالمسألة على وجهين. 

أما إن قال صاحب الأرض : أجرّتك هذه الأرض بكذا وبأن تكربها بعد مضي المدة 
وفي هذا الوجه العقد جائز . 

وأننا: إذا“قال: أجرتك بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة وفي هذا الوه 
العقّد فاسدء فَإن أطلق الكوانه دافا يتضرفه إلى لكاب بعك العقك: ويصح العقد 
ولكن جواب هذا الفصل يخالف ظاهر ما ذكرنا ها هناء ولا يظن به رحمه الله أنه قال 
ذلك جزافاً» فالظاهر أنه عثر على رواية أخرى بخلاف ما ذكر ها هنا . 

وكللك إذا شوا كوف الأنيار فى المتاس ننس العفو أنه قرط لأ ردقيه 
العقد على المستأجرء بل قضية العقد أن يكون على المؤاجز؛ لأنه من جملة التمكين من 
الانتفاع» فيكون على الآجر فاشتراطه على المستأجر يخالف مقتضى العقد. ظ 

ومن مشايخنا من فرق بين الجداول والأنهار. فال تراط فرص الجداوك 
صحيح ؛ ؛ لأنه لا يبقى أثره بعد مضي السنة أما أثر كري الأنهار يبقى بعد مضي السنةء 
فيصير الآأجر شارطاً عليه عملاً يختص هو بمنفعته. والأول أصح. 

وإذا تكارى داراً من رجل سنة بمئة درهم على أن لا يسكنها فالإجارة فاسدة؛ لأنه 
شرط في الإجارة ما لا يقتضيه العقد. وللمؤاجر فيه منفعة» فإن المستأجر إذا لم يسكن 
الدار لم يمتلئ بئر الوضوء والمخرجء وإذا سكن بمثل ذلك» والتفريغ على رب الأرض 
فيتضرر فكان في هذا الشرط منفعة لرب الأرض من هذا الوجه. 
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وقال: فيمن استأجر داراً وشرط على المستأجر أن يسكن هو بنفسه» ولا يسكن معه 
غيره أن الإجارة جائزة» وللمؤاجر في هذا الشرط فائدة؛ لأنه متى يسكن معه غيره يمتلئ 
هو المخرج والوضوء أسرع مما يمتلئ لو سكن هو وحدهء ومع هذا جوز العمّد في هذه 
الصورة» ولم يجوزه في الصورة الأولى . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في«شرحه»: لا بد من التأويل إذ لا يجئ بينهما فرق» 
نقول: تأويل الصورة الثانية أنه لم يكن في الدار بئر بالوعة» ولا بئر وضوءء ومتى لم 
يكن فيها البئر فلا منفعة للمؤاجر فى هذا الشرطء لأنه لا يتضرر بإسكان غيره إذا كانت 
الحالة هذه؛ لأن ما يجتمع على ظاهر الدار فإخراج ذلك على المستأجر» وكثرة السكان 
لا يوهن البناء ولا يفسده. 


وتأويل الصورة الأولى» أنه كان في الدار بئر وضوء وبر بالوعة» وإذا كان كذلك 
كان لرب الدار في هذا الشرط نوع منفعة» وإنه شرط لا يقتضيه العقد. فأوجب فسادها ثم 
إذا فسدت الإجارة في هذه الصورة | لأرلى فبكن دا السعا عفدل اجر المدل ببالنا 
ما بلغ . 

رجل تكارى من رجل داراً كل شهر بعشرة» على أن ينزلها هو بنفسه وأهله؛ على 
أن يعمر الدار ويرمم ما كان فيها من خراب» ويعطي أجر حارسهاء وما يأتيها من يأتيه 
من جهة سلطان أو غيره فالإجارة فاسدة؛ لأنه جعل بعض الأجر مجهولاً جهالة توقعهما 
في المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ انوس لم توج لكايه ولم شرم انيه من 
الدار حتى لم يحتج إلى المرمة لا يدري بأي قدر ب فعظية وتجهالة الآخر بوإن :قلخ توحت 
فساد الإجارة» قالوا: وهذا الجواب صحيح في العمارة والثوابت؛ لأن العمارة والثوابت 
على رب الدارء وإنها مجهولة في نفسها فصار هو بهذا الشرط شارطاً لنفسه شيا 
000 ظ 

فأما أجر الحارس فهو على الساكن فلا يكون بهذا الشرط شارطاً لنفسه شيئا 
معيرل » فلا يفسد العققد» ا ل ا لأن الإجارة فاسدة» والأجر في 
الناسة مين التعاراك لآ يق إل باتقاء المتفعة ون شكنها اقل اجر قليا بالغا ما 
بلغ يجاوز بها المسمى المعلوم. 

والأصل: أن العقد إذا فسد مع كون المسمى كله معلوماً بمعنى أجر المثل» ولا 
يزاد على المسمى حتى أن المسمى إذا كان خمسة وأجر المثل عشرة يجب خمسة لا 
غير ؛ ؛ وهذا لأن المنافع عندنا غير متقومة بنفسهاء ٠‏ وإنما ثبت لها حكم المتقوم بالعقد. 
وقد وما قا ' ىا لحقد هدر العمينية »واكك اعهان القيييرة ]ذ| كاق الشصى تغلرها كلمي ها 
اق هلنها تن غير متفوينة على نا كافت الأضيل: 

وإذا فسد العقد لجهالة المسمى أو لعدم المسمى يجب أجر المثل بالغأ ما بلغ: 
تق أل المنيفية ]ذا كان خمية وآجر الوك فكو بعتي ذف ونه ل يكن لكريم 
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المنافع في هذه الصورة بالمسمى فأوجبنا قيمتها بالعقد بالغأ ما بلغت وكذلك إذا كان 
المسمى بعضه مجهولاً وبعضه معلوماً كما في مسألة المرمةء والثانية يجب أجر المثل 
بالغاً ما بلغ؛ ؛ لأنه لا يمكن تقدير القيمة بجميع المسمى ؛ لأن بعضه مجهول ولا يمكن 
تقدير القيمة بقدر المعلوم ؛ لأنهما ما قوماها به فحسب» إنما قوماها به وبالزيادة. 

وإذا تعذر تقويمها بجميع المسمى وبالقدر المعلوم أوجبنا قيمتها بالغة ما بلغت» 
هذا هو الكلام في طرف الزيادة على المسمى . 

وأما الكلام في طرف النقصان عن المسمىء نقول: إذا كان المسمى كله معلوم 
القدر وفسد العقد بسبب آخر من الأسباب ينقص عن المسمى حتى أنه إذا كان أجر المثل 
حسبة والسبوى عكرة بحي كمهي روإذا كان المسيى بدقيه دير ا" بيعقة عاو ا 
ينقص عن الأجر المعلوم حتى أن في المسألة الثانية والمرمة إذا كان أجر المثل خمسة 
يجب عشرة» وهو القدر المعلوم من المسمى؛ وهذا لأن قضية القياس فيما إذا كان 
المسمى كله معلوم القدر أن لا ينقص عن المسمىء لأن قيمة المنافع تثبت بسبب 
التسمية» فيجب التقدير بها ما أمكن كما في الجائزء والتقدير بها ممكن إذا كان المسمى 
كله علوم ؛ فيجب التقدير بهاء إلا أنا تركنا القياس لضرورة» وهو أن لا تقع التسوية بين 
الجائز والفاسد. ولا تجوز التسوية بينهماء وهذه الصورة معدومة فيما إذا كان المسمى 
ع ا ل لأنا إذا أوجبنا مقدار المعلوم من المسمى. + أؤلم يتقض.اعزنه 

لا يؤدي إلى التسوية بين الجائز والفاسد» الأن حكم الجائز أن يجب جميع المسمى. وإن 

كان بعض المسمى معلوماً وبعضه مجهولاً يجب بعض المسمى وهو القدر المعلوم. ولا 
يجب شيء من المجهول فلا يؤدي إلى التسوية بين الجائز والفاسد. 

عن هذا فلفاة إذامين امشا حر :دارا سنة ريف على الال سكديا سين نسدت 
الإجارة لو سكنها يجب أجر المثل» فإن كان أجر المثل أقل من مئة يجب مئة لأنا لو 
أوجبنا قدن المعة لأ يؤدي. إلى 7/3 4] السوية بين الجائز والقاميد» لأن فيه إببعات 
بعض المسمى لا الكل؛ لأن المستأجر سكن الدار فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه 
تسافا + 

نوع آخر 

فى قفيز الطحان» وما هو بمعئاه 

صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل د تور لص ييا السك حي ان 
دكون لضاحبيها تفز عن دقيقياء أو متا جر إنسانا للح له النوتطة رميات وققيا أن فلل 
أو ونع أوها اختية ذللف وذلك فاسد؛ لأنه منهى عنه روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء «(أنه نهى عن قفيز الطحان72'' وقال عليه السلام لرافع بن خديج في آخر حديث 


)ع0 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ه/ :هه والزبلعن فين تضنة الزاية اع والدارقطنى فى سئنه 
ا 
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معروف: الا يستأجره بشيء منه) . 

والمعنى فيه: أنه جعل الأجر شيئاً معدوماً؛ لأنه جعل الأجر بعض الدقيق الذي 
يخرج من علمه» وإنه معدوم في الحال حقيقة» وليس له حكم الوجود؛ لأنه غير واجب 
في الذمة؛ لأنه إنما يجب في الذمة ما له وجود في العالم» والبدل في المعامللات يجب 
أن كو موود تتحفيقة كالعيى أن كما كالنسه. 

والجعملة تن ذلك لمق آراة السور اذ أن عوط ترياحت اللحتطة قنيرا من الذيق 
الجيد؛ لأن الدقيق إذا لم يكن مضافاً إلى حنطة بعينها يجب في الذمة» والأجر كما يجوز 
أن يكون عيئاً مشاراً إليه يجوز أن يكون فيها في الذمة» ثم إذا جاز يعطب ربع دقيق هذه 
الحنطة إن شاء وإنما شرط أن يقال: ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد؛ ليكون الأجر 
معلوم القدر. 

ولو استأجر حانوتاً بنصف ما يربح فيه فالإجارة فاسدة» وكان على المستأجر أجر 
مثل الحانوت» وإنما فسدت الإجارة أما؛ لأن ما يربح مجهول؛ أو لأنه جعل الأجر 
بعض ما يحدث من علمه. فيكون في معنى قفيز الطحان . 

وإذا دفع الرجل إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة» 
أما لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه جعل الأجر بعض ما يحدث من عمله؛ أو لآأن هذه 
الإجارة في الابتداء إن صادفت محل عن مشت لت قينة وني المستأجر ففي الانتهاء صادفت 
1 وهذا لأنه لا شركة في ابتداء ارات لبجل ركرك العم والمحل 

مشترك» لأنه يجب بعض الأجر بابتداء العمل ولو كان صادفت محلا مشتركا ابتداء 
وانتهاء لم تنعقد الإجارة ولم تجرز لاحر لها يان يانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» فإذا 
صادفت محلاً غير مشترك في الابتداء ومحلاً مشتركاً في الانتهاء لم يمنع انعقاد العقد 
ومنع الجواز. 

ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يفتون بجواز هذه 
الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به 
الأثر وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز 
الطحانء لأن النص ورد فى قفيز الطحان؛ لا فى الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون 
اذا فيه دلالة» فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك وعملنا بالنص في قفيز 


الطعان كان تخصيضيا: لا تركا أضناة وتخصيضن النضر «التعاما .نغائد: 
آلا ترز آنا عجو زنا الاستصناع للتعامل والاستصتاع بيع ما ليس عنده وإنه منهي عنة 
ولكن قيل : ل ا تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما 


لسن غننك الإكنان :لا تركا للنصض أضلة ااانا جد جالتعى دو قر تمدام 

قالوا: وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحانء فإنه لا يجوز ولا تكون 
لتعاملهم عبرة لأنا لو اعتبرنا تعاملهم كان ترك للنص أصلا الأنه متى انفسخ النص مما 
ورد فيه لا يجوز العمل بدلالته في غير ما ورد فيه فيكون تركاً للنص أصلاً وبالتعامل لا 
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يجوز ترك النص أصلا وإنما يجوز تخصيصه. ولكن مشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص 
الما ار يي الس ا ل و ريج 
التخصيص ؛ فلا يثبت التخصيص بالشك» » بخلاف الاستصناع. فإنه وجد التعامل فيه في 
البلاد كلهاء وإذا فسدت الإجارة كان للحائك أجر مثل عمله والثوب لصاحب الغزل. 

قال: وكذلك الطعام يحمله الرجل في سفينة أو على دابة بالنصف. لا يجوز ولا 
تجيء هاهنا العلة الأولى» التي ذكرناها في الحائك أن الأجر معدومء لأن الأجر هاهنا 
موجود مشار إليه. وإنما تجيء ل ل ل ل ا ا 
لأنه بابتداء العمل يصير بعض الطعام ملكا للعامل في فيقع العمل في محل تتتترك وهذا 
يوجب الفساد إن كان لا يمنع الانعقاد. 

وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضاً ليغرسها أشجاراً أو كرماً من عند نفسه على 

أن الأرض والأشجار بينهما نصفان فالعقد فاسدء لأنه جعل نصف الأرض بمقابلة نصيف 
الغرس بشرط أن يعمل في النصف الباقي فيكون البيع مشروطاً في الإجارة» والإجارة 
مشروطة في البيع» فيكون صفقتين في صفقة وإنه منهي والأشجار لصاحب الأرض» وعليه 
للغارس قيمة الأغراس وأجره مثل عمله» وإنما كان الأشجار لصاحب الأرض ؛ لأن 
ناحيب الأرضن اشترق :تضت الأغراسن شرا ناضذا + لآن الأغراتن بجيولة وصنار فابضا 
لما اشترى حكماً لاتصاله بأرضه فصار ذلك النصف ملكا له والنصف الآخر بقى على 
ملك الغارس وقد غرسه في ملك الغيرء إلا أنه تعذر عليه القلع لأن نصيبه غير ممتاز عن 
نصيب صاحب الأرض فلو قلع يتضرر صاحب الأرض وصاحب الأرض صاحب أصل» 
والغارس صاحب بيع» فيملك عليه نصيبه بالقيمة نفيا للضرر . 

(انكقل شد ان ضير عنقت اما ره لكا لقا رس 4 الأ مد سر اموت ا اين 
بنصف الأغراس شراء فاسداً وقبضه حقيقة» فيصير مملوكاً له وذ ان اله ال طون 
مملوكاً للغارس كان نصف الأغراس الذي هو على ملكه مغروسة في ملكه فلا يكون 
لصاحب الأرض عليه سبيل . 

قلنا: اماح ا لارس ها الع الأرضن إلى لحاوس الماك مور جابيد ادوع 
الأرض ليغرسهاء ثم جعل نصف الأرض له مغروساً عوضاً عن الغرس فلم تكن الأرض 
مقبوضة بحكم عقد فاسد قبل الغرس. قلهذا لا يحلك نصف الأرض. فكان الكل مغروسا 
على ملك :ونه الارضن وقد غرنى بإذتةة إل أنه.نا فرفة معان قحي للغارس فية 
الغرس وأجر مثل عمله. 

وفي اشرح القدوري»: وإذا دفع الرجل إلى رجل دابة ليعمل عليها بالنصف فإن 
تقبل الطعام ثم حمل عليها كان الأجر كله للمتقبل» ولصاحب الدابة أجر مثل الدابة وإن 
أجر الدابة ليحمل عليها فهو لرب الدابة. ولهذا أجر مثل عمله وفي مضاربة الأصل . 

وإذا دفع الرجل إلى رجل دابة ليعمل عليهاء ويؤاجرها على أن ما رزق الله من 
شيء فهو بينهماء فأجرها واحد عليهاء فإن جميع غلة الدابة يكون لصاحب الدابة وللعامل 
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احرعاز عا يا عد رد الم ارود اعقاو اجر لأنه جعل رأس مال 
المضارية منافع الدابة ومنافع الدابة ممأ يتعين ذ في العقود فلا يصلح رأس مال المضاربة. 
وإذا تعذر جعلها مضاربة جعلناها إجارة وإنها إجارة فاسدة لوجهين : 

أحدهما: أنه استأجر العامل ليؤاجر دابته بنصف أجر الدابة» وإنه معلوم فيه واجب 
في الذمة ولا عين مشار إليه فصار في معنى قفيز [179/ 4] الطحان. 

والثاني : أنه استا جره ليوا عر رابك ولم يبين لذلك مدةء وفي مثل هذا لا تجوز 
الكعازة بو[ث كان ادل معلونا فلان لأ يجوز هاهنا والذل مجهول أرق بعد عذانتظر :أن 
أجر العامل الدابة من الناس وأخد الأجر كان الأجر كله لرب الدابة» لأنه بدل منافع 
دابته» ألا ترى أنها لو هلكت قبل التسليم بطلت الإجارة. 

وألا ترى أنه لو حمل ذلك على دابة أخرى أو على ظهره لا يستحق الأجر دل أن 
ما أخذ بدل منافع دابته» وقد أجرها بإذنه فيكون له وكان بمنزلة ما لو أمره ليبيع دابته على 
أن يكون نصف الثمن له فباعها كان كل الثمن لصاحب الدابة» لأنه ثمن دابته كذا ها هنا 
وللعامل أجر مثل عمله؛ لأنه ابتغى لعمله عوضاً لما شرط لنفسه نصف أجر الدابة فيكون 
له أجر مثل عمله لما فسدت الإجارة. 

وهذا بخلاف ما إذا كان العامل لا يؤاجر الدابة من الناس وإنما يقبل الأعمال من 
الناس ثم يستعمل الدابة في ذلك فإن الأجر يكون للعامل وعلى العامل أجر مثل الدابة؛ 
لأنه إذا ل النامن: قفا والعديسن الاجر يكون بدل عمله لا بدل منافع 
دايته . 

ألا ل ملت ننه أن اله سررة قبل التسليم لا تبطل الإجارة» وألا ترى 
ا ري ماع د وير بجي وا 00 
العامل» فيكون له وعليه أجر مثل الدابة؛ لأنه استعمل دابة الغير بإذنه ببدل مجهول. 20 

قال: وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ليسقي الماء ويبيع على أن ما رزق الله في 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسدء لأنه تعذر تصحيح هذا العقد مضاربة؛ لأنه 
جعل رأس مال المضاربة ما يتعين بالتعيين» وهو منافع الدابة» ولكن هذه الإجارة فاسدة؛ 
لأنه جعل الأجر نصف ثمن ما يبيع من الماء» وثمن ما يبيع من الماء مجهولء فكان 
الأجر مجهولاً؛ ولأنه جعل الأجر بعض ما يحصل من عمله» فكان في معنى قفيز 
الطحان. 

بعد هذا نقول: إذا استعمل البعير» والراوية وباع الماء كان الثمن كله للعامل؛ لأنه 
بدل الماء لا بدل منافع الدابة ألا ترى لو هلكت الدابة قبل التسليم لا يبطل البيع ولو 
هلك الماء قبل التسليم يبطل البيع دل ا تقول الماع بو الما كان ددوها تلقام ملك 
بالإحراز بالراوية فكان الثمن بدل ملك العامل» فيكون للعامل» وعلى العامل أجر مثل 
البعير والراوية بخلاف المسألة الأولى؛ لأن فى المسألة الآولى ما أخذ العامل فهو بدل 
منافع الدابة فيكون لصاحب الدابة» وللعامل أجر مثل عمله على صاحب الدابة. 
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وهكذا الجواب: إذا أعطاه شبكة ليصيد بها على أن ما صاد بها من شيء فهو 
بينهماء فما اصطاد يكون للصائد؛ لأن الصيد مباح كالماء يملكه الصائد بالإحراز وعليه 
أجر مثل الشبكة؛ لأنه استعمل الشبكة بحكم إجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجر نصف ما 
يحصل من عمله . 

وإذا تكارى الرجل بعيراً ليحمل عليها أمتعة نفسه ويبيعها من الناس على أن يكون 
أجر البعير نصف ما يحصل بتجارته. فهذا فاسد وجميع ما اكتسب المستكري هو له 
وعليه لصاحب البعير أجر مثل بعيره لاستيفائه منفعة البعير بحكم إجارة فاسدة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل بيتا ليبيع فيه البر على أن ما رزق الله في ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فقبض البيت» وباع فيه البر» فأصاب مالاء فإن جميع ذلك 
لصاحب البرء ولصاحب البيت عليه أجر مثل البيت. 

واعلم بأن هذه الإجارة فاسدة؛ لأنه لم يذكر فيها مدة؛ ولأن الأجر فهو نصف ما 
يربح مجهولء, وإذا فسدت الإجارة كان على العامل أجر مثل البيت» وكان ما أصاب 
العامل من المال له؛ لأنه بدل بره» ولو كان صاحب البيت دفع البيت إليه ليؤاجر ويباع 
فيه البر على ما رزق الله من شيء فهو بينهما فهذا فاسد؛ لأن المدة مجهولة والأجر 
مجهولء فإذا أجر البيت وأخذ أجره»ء كان الأجر كله لصاحب البيت؛ لأنه بدل منافع بيته 
وقد أجره بإذنه؛ لأنه استأجره ليؤاجره بيته إجارة فاسدة» فإذا استوفى عمله؛ لأن على 
رب البيت أجر مثل عمله بخلاف المسألة الأولى» فإن ثمة ما أصاب العامل من المال 
يكون كله له؛ لأنه بدل بره أما ها هنا بخلافه. 

وفي«فتاوى الفضلي»: استأجر رجلاً ليحصل له القصب في الأجمة على أن يعطي 
أجر حمس ريات هو نسي الله لأعنية ل( سر 4 اند ممق فقي الطلعان اولان 
الحزمات مجهولة» وإن عين خمس حزمات» وقال: استأجرتك بهذه الحزمات الخمس 
يجوزء ولو لم يضف الأجر إلى قصب الأجمة» بل قال: استأجرتك على أن تحصد هذه 
الأعمة يكين حرماك هن القسي لآ تجوز لجهالة الحزمات . 

بخلاف بذرته الكدس واجتناء القطن بحيث يجوز إذا ذكر فى الأجر حنطة أو قطنا 
مق قير أيقيات الى عنطة الكدين: أو القطله المعة ىوزن كان ل هون إذا عات 
إليهما . 

والفرق: أن هناك المفسد عند الإضابة ليس هو الجهالة؛ لأن الحنطة والقطن لا 
يتفاوت الوسط منهما بل المفسد كون ذلك في معنى قفيز الطحان» وإذا لم يضف لم يكن 
في معنى قفيز الطحانء وها هنا المفسد عند الإضافة كونه في معنى قفيز الطحان» 
والجهالة وبعدم الإضافة لا يخرج عن حد الجهالة» فلم يجز. 


دوع اخر 
فى فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيرة. 


قال محمد رحمه الله : إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أووظة أو قضيت أو تحجر 
0 ا ل د ل ا يد لأنه 

اماسيو د ماي 1 ان 
تسليمه إلا بضرر يلزمه فى غير ما دخل تحت العقد كذا ها هنا. 

والمراد من الزرع المذكور في هذه المسألة» الزرع الذي لم يدرك بحيث يضره 
الحصادء أما إذا أدرك الزرع بحيث لا يضره الحصاد. 
الزرع. وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في اشرح كتاب الإجارات»» وهو نظير ما لو 
أجر داراً فيها متاع الآجرء فإن الإجارات جائزة ويجبر الآجر على التفريغ» كذا ها هناء 
ثم إن محمداً رحمه الله نص على فساد هذه الإجارة» وهكذا حكي عن الشيخ الإمام 
شمس الأئمة الحلواني أن هذا العقد فاسد. وبعض مشايخنا قالوا: إنه موقوف إلى تفريغ 
الأرض» وقاسوا هذه المسألة على مسألة بيع الجذع في السقف . 

والحاكم الشهيد رحمه الله : مال إلى ظاهر ما ذكر محمد رحمه الله وفرق بين هذه 
العسالة وبي اوت ل 

دثي «القدوري) : إذا اراي سنة فيهأ رطبة ؛ بين فأسلة» ام 
امابوا اوسا اد موي اي 
الرطبة» فالتا جر بالحيار» إن شاء قيضها على تلك الإجارة وطرح عنه أجر ما لم 
يفقبض ١»‏ وإن شاء ير تع هذا جملة ما ذكره فى «القدوري)؛ ثم الزرع إذا لم يدرك. واراد 
جواز الإجارة فى الأرض . 

فالحيلة في ذلك: أن يدفع الزرع إليه معاملة» إن كان الزرع لرب الأرض على أن 
يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه. وأجرائه وأعوانه على أن ما يرزق الله تعالى من الغلة» 
در ابيما على ند سوم سهم من ذلك للدافع» وتسعة وتسعون سهماً للمدفوع إليهء ثم 
يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضبيعة أو شيء أرادء ثم يؤاجر ظ 
الأرض منهء وإن كان الزرع لغير رب الأرض ينبغي أن يؤاجر الأرض منه بعد مضي السنة 
التي فيها الزرع [9"ب/ 5] فيجوزء وتصير الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل . 

وحيلة أخرى إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضان 
ثم يؤاجر الأرض منئهء» وكذلك الحيلة في الشجر والكرم». يدفع الأشجار والكرم معاملة 
أو يبيع الأشجار والكرم منه. ثم يؤاجر الأرض منهء ثم إن بعض مشايخنا زينوا حيلة بيع 
00 2 وكانوا الحرروة اد ا 0 بهل الحيلة. 
الأشجارء وإذا كانتي تنه لأ جزيل الا يجان عن ملك مين حها: سا 3 
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كانت الأرظن مكهولة بحق المواجر فلا يجوز : 

ومن المشايخ من يقول: يحكم الثمن إن كان الثمن الذي قوبل بالأشجار مثل قيمة 
الأشجار أو أكثر يستدل به على أن بيع الأشجار بيع رغبة» فتجوز الإجارة بعد ذلك» وما 
لا فلاء وكان الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد وغيرهما 
من المشايخ يقولون: إن الإجارة صحيحة, وبيع الأشجار بيع رغبة إلا أن المستأجر يمنع 
عن قلع الأشجار لمكان العرف والعادة. وقد يمنع الإنسان عن التصرف في ملكه كما 
يمنع عن بيع السلاح في أيام القسمة من أهل القسمة. 

وكان الطحاوي رحمه الله: يقول بصحة بيع الأشجارء وبصحة هذه الإجارة بشرط 
أن يبيع الأشجار بطريقهاء ويبين طريقاً معلوماً لهما من جانب من جوانب الأرضء أما 
بدون ذلك لا يجوز البيع ولا الإجارة بعده. 

الوح لطامت من رد سجلة بو الأخجا يعن رجه اخر فقال: في بيع الأشجار 
,طلقا ولاش يزو خددها نتن الا رشن في البيع على أصح الروايتين» فإذا دخل لا يمكن تجويز 
إجارة ذلك الموضع ١‏ إما لذن المتاع «صدي ينا حرا فلك نفسة؟ :أو لآن اسسسجار 
الأرض لتنقية الأشجار وقد وقع الاستغناء عن استئجار موضع الأشجار لتنقية الأشجار 
لدخول ذلك الموضع في بيع الشجرء ٠‏ وإذا صار موضع الاستئجار ملك متعرق الاشحان 
فإذا استأجر الأرض بعد ذلك صار مستأجراً ملك نفسهء متك رب الأرفى مضفقة 
واحدةء وإنه لا يجوزء ثم إذا فسخت الإجارة وكان فيها بيع الأشجار لا يشترط فسخ بيع 
الايكار نهنا بعد فسخ الإجارة» بل ينفسخ البيع في الاحتجاد بطريق الدلالة» والفسخ 

شيف يطويق الدلالة.. - 

وإذا اشترى ثمرة في نخل» ثم استأجر النخل مدة لتنقيتها فيها لم يجز؛ لأنها ليست 
من إجارات الناس. وكذلك لو استأجر الأرض بدون النخلة لم يجز؛ لأن النخل حائل 
بينة وبين الثمرة» وإنه ملك الموؤاجرء والمستأجر مشغول بملك المؤاجر. وكذلك إذا 
اشترى أطراف الرطبة دون أصلهاء ٠‏ ثم استأجر الأرض لإبقاء الرطبة لا يجوز؛ لأن أصل 
الرطبة على ملك الآجرء فقد حال بينه وبين المستأجر ملك الآجر. 

ولو اشترى نخلة فيهاء ثم ليقلعهاء. ثم استأجر الأرض لتنقيتها جازء وكذلك إذا 
اشترى الرطبة بأصلها ليقلعهاء ثم استأجر الأرض لتنقيتها جاز؛ لأن الأرض مشغولة 
بملك المستأجر: وذلك لا يمنع جواز العقد. 

ولو استعار الأرض في ذلك كله جاز؛ لآن الخاورة عبرم الا بععا ويه الأرومه فيجوز 
ع كبن ا وماعراي نعي الحروع . 

ومما يتصل بهذا النوع مسائل الشيوع في الإجارة 

قال محمد رحمه الله: في رجل أجر نصف داره مشاعاً من أجنبي لم يجزهء وإذا 

سكن المستأجر فيها يجب أجر المثل» وهذا قول أبي حنيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف 


. الحديث لم أجده فى كتب الحديث التى بين يدي‎ )١( 


كتاب الإجارات /؛ك 


ومحمد والشافعي رحمهم الله: يجوز بلا خلاف في ظاهر الرواية. 
ظ وروي في «النوادر» عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ولو أجر داره من رجل ثم تقايلا 
العقد في النصف لا يبطل العقد في النصف الباقي بلا خلاف في ظاهر الرواية 
وفي«النوادر» عن أبي حنيفة أنه تبطل الإجارة في النصف الباقي» وإذا أجره داره من 
رجلين يجوز بلا خلاف» وإذا مات أحدهما تبطل الإجارة في نصيبه» وتبقى في نصيب 
الحي صحيحة . 

وكذلك إذا أجر الرجلان داراً من رجل» فمات أحد المؤاجرين» بطلت الإجارة في 
نصيبه» وفى نصيب الحى صحيحة,» وكذا إذا مات أحد المتكاريين بطل الكراء فى نصيبه» 
وش ف انيس الا بع وذ كاتف الدارعين الاين الم ا عدعها لصيدمق اح تكد 
اخعلف المشايخ فيه.غلى قول أبى حنيفة . بعضهم قالوا: لا يجوزء وهكذا 55550 
في «جامعه» عن أبي حنيفة وعندهما يجوزء ولو استأجر علو منزل ليمر فيه إلى حجرته لا 
يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز. 

وكذلك إذا استأجر السفل ليمر فيه إلى سكنه لم يجز في قول أبي حنيفة» وعندهما 
يجوزء لأن المستأجر مشاعء» وإجارة المشاع على الخلاف الذي قلنا . 

قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله: ينبغي أن لا تجوز هذه 
الإجارة إجماعاً؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن موضوع المسألة أن الطريق غير معين» 
وجهالة المعقود عليه تمنع جواز الإجارة إجماعاً ولا يتك إتجارة الناء قونلا رمن 
هكذا ذكر في«الأصل» وذكر محمد في«النوادر» في مواضع أنه يجوزء قال القاضي الإمام 
أبو على النسفي: وبه كان يفتي شيخنا وقاسه بإجارة الفسطاط والخيمة. 


نوع آخر 
في الاستئجار على الطاعات 

وإذا استأجر الرجل رجلا ليعلمه القرآن» أو ليعلم ولده القرآن لا يجوزء ومعناه أنه 
لايقعقق العقن أصدلذ خسن :ل حب [الك حي ثتىء بها لدمين الهو ال هذا سوانن 
«الكتاب»؛ وإنما لم يجز؛ لأن الإجارة وقعت على عمل ليس في وسع الأجير إبقاؤه؛ 
لأن التعليم إنما يتم بالتعلم كالكسر بالانكسارء والتعلم ليس في وسع المعلم» ومثل هذا 
الاستئجار لا يجوز. 

ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن» إذا ضرب لذلك مدة أفتوا 
بوجوب أجر المثل قالوا: وإنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة 
القرآن كانوا قليلاً فكان التعليم واجباً حتى لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حملة 
القرآن ولم يبق التعليم واجباًء فجاز الاستئجار عليه . 

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري كان المتأخرون من أصحابنا 
سخرزون :ذلك وقولون: إنما كان المتقدمون ركرهو ن :ذلك لآنة كان المعلمية عظبات من 
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بيت المال وكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمر معاشهم. وقد كان في الناس رغبة في 
التعليم بطريق الحسبة» وللمتعلمين مروءة في المجازاة بالإحسان من غير شرط أما اليوم 
ليس لهم عطيات من بيت المال والتعليم يشغلهم عن اكتساب ما لا بد لهم من أ 
المعاش وانقطع رغبة المعلمين في الاحتساب ومجازاة المتعلمين من غير شرطء فتجوز 
الإجارة ويجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس بها وبه يفتى . 

وكلللقويصير السيعا سر على الخلوة المرسوعة :وف ةا" امعان انها جين 
المشايخ على ذلك . 

وكذلك يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا والاستئجار على الإمامة 
والأذان لا يجوز لأنه استعجار على عمل للأجير فيه شركة لأن المقصود من الأذان 
والإمامة أداء الصلاة بجماعة وبأذان وإقامة وهذا النوع كما يحصل للمستأجر يحصل 
للأجير. 

وكذا الاستئجار على الحج والغزو وسائر الطاعات لا يجوزء لأنه لو جاز يوجب 
على القاضي جبر الأجير عليها ولا وجه إليهء لأن أخذها لا يجبر على الطاعات . 

وكان الشيخ الإمام كنوسن الاكية الحلواني والقاضي الإمام ركن الإسلام على 
السغدي لا يفتيان بجواز الاستئجار على تعليم الفرآن؛ وهكذا حكي عن الشيخ الإمام 
ركن الدين أبي الفضل رحمه الله وفي روضة الزندويس الك كان شيكنا ان محيد عيك الله 
انير يان بسر الجسم والعوذن لمعل القن اجر 

وسياتى يبان العيلة للجوان على قزل الكل فى فضل الامعغجار عق 7/131 12] 
التعليم. زقك روف الاتدويين أذ المساجر اذا اناج ريه ليعلم ولده الكتابة . 

وفي «النوازل»: إذا اهننا عر مؤدباً مرة كل شهر بسبعة درأهم يعلم صبيين أحدهما 
العربية» والآخر القرآنء فقال المؤدّب: أنا لست من يأته تعليم القرآن فاستأجر معلما 
وضم الصبي إليه . ...7 الناس» وأعطى منه أخرى فسلم الصبي إلى معلمه؛ فلما جاء 
رأس الشهر حبس عن المؤدب ثلاثة دراهم» فقال المؤدب: أنا لا أرضى بما حبست؛ 
لأن أجر المعلم يكون كل شهر نصف درهمء أو درهم. 

قال: خطاب المؤدب الذي خاطب به المستأجر قريب من توكيله إياه بذلك» فيحط 

من أجره قدر ما يستحقه المعلم الذي ضم إليه الصبي ؛ وار ل رم 

بيت يصلي فيه ل ا ا اي 
الانتفاع لأجل تلك الجهةء فلا يجوز أخذ الأجر عليه 

متولي المسجد إذا تعذر عليه الحساب بسبب أنه أمي لا يكتب ولا يقرأء فاستأجر 
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رجلاً يكتب له ذلك لا يحل له أن يعطى أجر الكاتب من مال المسجد؛ لأن الحفظ عليه 
ولو اننا جر رجلا ليكنس المسجدء ويغلق الباب ورقععمه يمال النسشت خا 4 لان 
ليس على المتولي ذلك» أما حفظ الرجل والخرج عليه 


نوع آخر 

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً» فله الأجر في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
ومنت ومعين: لا اجر له 

فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية. 
وقد «العن رسول الله صلى الله عليه و سلم حامل الخمر والمحمول إليه76 1 وذلك يدل 
على كون الحمل معصية» وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل 
للشرب» فلم يكن متعيناً للمعصية» فيجوز الاستئجار عليه . 

قال القدوري فى١كتابه»:‏ قال محمد رحمه الله: ابتلينا بمسألة ميت مات من 
العقن كوه ناسنا حرزوا' لين مكيلة إلى نللة اعرف ذال ادو رست لادان الوم رقت 
أنا: إن كان الحمال يعرف أنه جيفة فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجرء قال أبو يوسف: 
وهذا بخلاف ما لو استأجر لنقله إلى مقبرة البلدة حيث يجوز؛ لأن ذلك لدفع أذيته عنهم 
فصار كاستئجار الكناس واستئجار المسلم ليخرج له حماراً ميتأ من داره. 

واكل اافقاوئ: آنى ‏ اللبق 14 إذا اجر تقس هن المسوسي لبوق له ثارا قاذ باشن هه 
فأبو حنيفة سوّى بين هذا وبيئما إذا أجر نفسه من ذمّي ليحمل له خمراء وهما فرقا بين 

ووجه الفرق: أن التصرف في التار والانتفاع بها جائز في الجملة» ولا كذلك 
التصرف في الخمر والانتفاع بها . 

وفي االعيوين1:'لو اسعاج. وعلة يتفيف له أسكنانا أو يزخرف لهبيقا بتماثيل 
والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية» ين أو مغنية 
فلا أجر لها؛ لأن قعلها معصية. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيد 
له له الأجر | إلا أنه 0 3 الإعانة ا المعصية» ا وب 0 في هذه المسألة " 


)١(‏ في الحديث عن ابن عمر قال رسول الله كَلْهْ: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وجاملها والمحمولة إليه». أخرجه أبو داود في الأشربة باب 27 حجديث 2751/54 
والترمذي في البيوع باب 258 وأحمد في المسند .71١ 75 /5 ,71/١‏ 
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أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ د 
المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء . 

ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جازء ويطيب له الأجر. 

وكذلك لو أن امرأة استكتبته كتاباً. إلى حبها جاز ويطيب له الأجر؛ لأنه بدل 
عمله». وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير والطبل وغيره؛ 
لأنها معصية والإجارة على المعصية باطلة؛ ولأن الأجير مع المستأجر يشتركان في منفعة 
ذلك فتكون هذه الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك» قال: وإن أعطي المستأجر شيئاً 

من اللهو ليلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه؛ لأن الإجارة لما لم تنعقد بقي مجرد 
الإذنء كما في استئجار النخيل وإذا بقي الأخذ بإذن المالك فمتى ضاع أو انكسر لا 
يكون عليه شيء», كما لو أذن ولم يؤاجر. 

قال: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيعة يصلي فيها فإن ذلك لا يجوز ؛ لأنه 
اننا خرها البسلن فيه وضاكة الدمة ميفية عدن وطاعة فى زعمه. وأي ذلك ما اعتبرنا 
كانت الإعار#عاطلة 4 لأن الاجاوة علن ها هزر طاغة رفصي لا بيجرنة رو كالاق الست ]ذا 
استأجر من المسلم بيتاً ليجعلها مسجداً يصلي فيها المكتوبة أو النافلة» فإن الإجارة لا 
تجوز في قول علمائناء وعند الشافعي تجوز وهذا لأنها وقعت على ما هو طاعة.ء فإن 
تسليم الدار ليصلي فيها طاعة ومن مذهبنا أن الإجارة على ما هو طاعة لا تجوز. وعنذه 
تجوز . 

وكانهذانيمة لقنا لو امعاسس رضن للآذان أو الإمامة لا يجوز عندنا ؛ لأنه طاعة» 
وعند الشافعي يجوز فكذلك هذا وكذلك الذمي إذا استأجر رجلا من أهل الذمة ليصلي 
بهم فإن ذلك لا يجوز لأن هذه معصية عندنا وطاعة في دينهم وأيّ ذلك ما اعتبرنا لا 
تجوز هذه الإجارة. 

قال : وإذا استأجر رجل من أهل الذمة مسلماً يضرب لهم الناقوس فإنه لا يجوز لما 
ذكرنا ؛ وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً ولم يقل ليشربء أو قال ليشرب جازت 
الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهماء وكذلك إذا استأجر الذمي , بيتا من مسلم ليبيع فيه 
الخمرء » جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. 

والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب, إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ 
لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي» أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ وشرب 
الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه. 

وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن 
كمةغنفة المعخضية: إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة و الاستئجار على الطاعة لا 
يجوز ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقى فعلاً مباحاً في نفسه ليس 
بطاعة فتجوز الإجارة» وفيما إذا لم ينص على الشربء فالوجه له أن الخمر كما يكون 
' للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل» وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على 
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الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملاً لهذا العقد على الصحة. 

وهو نظير ما لو استأجر الذميّ من المسلم بيتاً ولم يقل ليصلى فيه» فإنه يجوزء وإن 
كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكئيسة . 

وإذا استأجر الذمي مسلماً ليحمل له ميتة؛ أو دما يجوز عندهم لآن تقل الميتة 
والدم؛ لإماطة الأذى عن الناس مباح فتكون الإجارة واقعة على أمر مباح فتجوز» وقد 
تكون للأكل فتكون الإجارة واقعة على فعل حرام فلا تجوزهء فإذا أطلق تحمل الإجارة 
على الحمل لإماطة الأذى تجويزاً للإجارة. 

وإذا استأجر الذمي لنقل الخمر أو استأجر منه بيتأ ليبيع فيه الخمر جاز عندهم 
حميها ! لأن الخمر عندهم كالخل عندنا وهذا بخلاف ما لو استأجر ذميّ من ذميّ بيت 
يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن صلاتهم طاعة عندهم معصية عندنا وأي ذلك كان لم تجز 
الإجارة» فأما اح ال يي حر 0 
والاستئجار على فعل مباح جائز . 

اننا عجر سلما البرك لد نازوس سنب أكون فلن البقاؤق اماف التتمر 
ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز؛ لأن بيع الميتة لا تجوز في دين من الأديان لأنه لا ثمن 
لهاء وإذا لم يجز بيعه فقد استأجر على فعل ليس في وسعه تحصيله بحال [٠١*"ب/‏ 5] وإذا 
استأجر الذمىّ من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك؛ لأن الإجارة وقعت على أمر مباح 
تجارت وان حرب: بها الكتمن | هيف فيه الصليت أن أوفن فيها كنا وير لم بلعد 
المسلم في ذلك شيء لأن المسلم لم يؤاجر لها إنما يؤائخر للشك ».ركان ننه لة ها لو 
أجر داراً من فاسق كان مباحاًء وإن كان يعصي فيهاء ولراك ل وات الي 
نان يمكة مره ذلك إن كان.فن السواد: 

لالرشك عاتم برعحية اللدن وار درنيةا ذا استأجرها الذمي ليسكنهاء ثم أراد بعد 
ذلك أن يتخذ كنيسة أو بيعة فيهاء فأما إذا استأجرها فى الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا 
يجوز إلا إلى ما ذكر قبل هذا أن الذمي» إذا استأجر من المسلم بيعة يصلي فيها لم يجز 
بعض مشايخنا قالوا: وما ذكر فى سواد الكوفة؛ لأن عامة سكانها أهل الذمة والروافض 
فا فنصيو اذنا ضام تسكانيا: المسدليون فيضو دهن عدا بق الكدامى كه نعو عنها فى 
الأمصان: وكثير من المشايخ قالوا: لا يمتنعون عن إحداث الكتانس ف ميوادنا أيضا . ْ 

قال نو اذا افا جر قنابا رق اءتنه لأ صر نيهر كان اوقنيا أ وخر 

وكذلاك [ذا سكا عن حعييهة] زاتهنا: لهرت أن الاسازة مسد فى القراءة:' 
والنظرء والإجارة على النظر والقراءة لا تنعقد؛ لأن القراءة فلا تخلو إما أن تكون طاعة 
أو معصية أو مباحاً. فإن كانت القراءة طاعة كقراءة القرآن والأحاذيث» كان هذا إجارة 
على الطاعة. والإجارة على الطاعة لا تنعقد. وإن كانت معصية كالنياحة والغناء فهو 
إجارة على المعصية» والإجارة على المعغاضى باطلة. وإن كان مباحاً كقراءة كتب الأدب»: 
فلأن القراءة والنظر مباح له بغير إجارة» إنما لا يباح حمله وتقلب الأوراق والإجارة لا 
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تنعقد على ما كان يملكه المستأجر قبل الإجارة من غير إجارة» ولا تنعقد على حمله 
وتقليب الأوراق وإن كان لا يملكه المستأجر من غير إجارة؛ لأنه لا فائدة للمستأجر في 
ذلك» ألا ترى أنه لو نصّ فقال: استأجرت منك هذا الكتاب لأحمله وأقلب أوراقه» بأن 
الإجارة لا تصح فكذلك ها هنا. 

وكذلك إذا استأجر قارئاً ليقرأ عليه شيعا لا يجوز؛ لأن القراءة التى وقعت الإجارة 
"هلها إن كاتعةطاعة أن حعصنة لا تدوز الكجان عدبا إن لأن اسار على الطاعات 
والمعاضي باطلة وإما لأن القارىء مع السَامع يشتركان في منفعة القراءة؛ لأنه كما ينتفع 
السامع بالقراءة من حيث العظة والتلذذ ينتفع بها القارىء لعمل فقد استأجره لعمل هو 
شريك فيه» ومثل هذا لا يجوز على ما مرّء وإن كانت القراءة التي وقع عليها الإجارة 
مباحاً كقراءة كتب الأدب وما أشبه ذلك» لا تجوز الإجارة عليها للوجه الثاني . 

دوع منه 
في الاستئجار على الأفعال المياحة 

نحو تعليم الصناعة والتجارة والهدم والبناء والحفر وأشباه ذلك . 

وإذا دفع عبده إلى رجل يقوم عليه أشهراً مسماة في تعليم النسخ على إن أعطاه 
المولى كل شهر شيئاً مسمّى فهو جائزء أما على قول من قال: بأن الإجارة على تعليم 
القرآن لم تجز؛ لأن تعليم القرآن طاعة فظاهر؛ لأن تعليم النسخ مباح وليس بطاعة» وأما 
على قول من قال: بأن الإجارة على تعليم القرآن إنما لا تجوز؛ لأن التعليم ليس من 
عمل الأجير بل من فهم المتعلم» فلأن الإجارة هاهنا وقعت على أن يقوم عليه ويحفظه. 
ولكن ذكر الشيخ لرعب"'' المولى فيما يحصل له في أثناء العقد عن عمل الحياكة» فإن 
الصبيٌ ربما يأخذ ذلك لفهمه وذكائه» فهذا جاري مجرى البيع والمقصود هو القيام عليه 
وفي وسع الأستاذ الوقاية حتى لو شرط عليه تعليم الحياكة» ولم يقل ليقوم عليه في عمل 
كذا يجب أن لا يجوز كما في تعليم القرآن. 

ولو شرط على المعلم أن لقره على تبه شير الى تعليم القراك يخي انا تجوز 
وإن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه ذلك ويقوم على غلامه في تعليم ذلك 
فهو جائزء وإن لم يشترط كل واحد منهما على صاحبه الأجر يعني الأستاذ مع الولي 
ودفعه على وجه الإجارة» فلما فرغ الأستاذ من التعليم» قال الأستاذ: لي الأجر على رب 
0 العبد: لا بل لي الأجر على الأستاذ» فإني أنظر في ذلك العمل إلى ما 

بع أجل جلك السواني إلى اليذه الإراكان العراي هو الذي ريعي الاجر يملح عي 
ل 

قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله : م ل 
الإجارة أن ذلك العمل مما لا يعمل بغير بدل» إذا ابوقا جر الوجل مسار ليشتري له 


)1١(‏ لرعب: كذا بالأصلء ولعلها: لرغبة. 
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الكرابيس أو استأجر دلالاً ليبيع له ويشتري فإن لم يبيّن لذلك أجلاً لا يجوزء وقد ذكرنا 
المسألة مع ما فيها من الحيلة للجواز من قبل . 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا قال الرجل: بع هذا المتاع ولك درهماً أو قال: اشتر 
لي هذا المتاع ولك درهمء ففعل فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم؛ لأن هذا الاستئجار 
وقع فاسداً فكان عاملاً له بإجارة فاسدة فيجب له أجر المثل» وفي الدلال والسمسار 
يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذاء» فذلك حرام عليهم . 

وفي «العيون»: رجل دفع إلى أخر ثوباً فقال له: بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني 
وبينك» قال أبو يوسف: إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له. وإن بعت في ذلك؛ لأنه 
نفى الأجر إذا باعه بعشرة لما علقه بأكثر من عشرة ولو باعه باثني عشرء أو أكثر أو أقل 
له ]اخ هنا طملة: | ظ 

وقال محمد رحمه الله: له أجر مثل عمله. وإن لم يبع فإذا بعت في ذلك؛ د 
عمل بحكم إجارة فاسدة» والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأن الأجر مقابل بالبيع دون 
مقدماته» فلا يستحق الأجر بدون البيع وإن بعت في عمله بحكم إجارة فاسدة. 

وفى «فتاوى أبى الليث»: إذا قال لدلال: إعرض صنعتى وبعها على أنك إذا بعتها 
فلك من الأجر كذاء فلم يقدر الدلال على إتمام الأمر فباعها دلال آخر. 

قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله: إن كان الأول قد عرضها وذهب له في ذلك دور 
جار يعتد به فأجر المثل له واجب بقدر عنائه وعمله . 

وعن أبي نصر مثل ما قاله الفقيه أبو القاسم فإنه سئل عمّن دفع ثوباً إلى منادي ليبيعه 
بأجر فنادى» ولم يبع صاحبه قال: له أجر مثله؛ لأنه عمل بإجارة فاسدة. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا هو القياس أمّا فى الاستحسان لا يجب له 
الأجوة لآن العو والعادة جرت انب لة ياخدوة الاجر إلهاببالميع وهذا:موافق القول أن 
يوسف في المسألة المتقدمة» وعليه الفتوى. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل يبيع ثياباً بالمزايدة» أجر منادياً ينادي 
ببيع ذلك» فإن بين له وقتاً أو قال ينادي كذا صوتاً فذلك جائز وما لا فلا. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل ضلّ شيئاًء» فقال: من دلني عليه فله 
درهم فدله إنسان فلا شيء له؛ لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجرء ولو 
قال لإنسان بعينه : إن دللتني عليه فلك درهم. فإن دله من غير شيء معه فكذلك الجواب 
لا يستحن .به الآحر وإن مسي معة وذله»فله أجر معله» لآن هذا عمل يقابل الاجر عرنا 
وعادة إلا أنه غير مقدر ففسد العقد ووجب به أجر المثل . 

وفى «فتاوى أهل سمرقند»: استأجر رجلاً ليصيد له أو يحتطب له فإن كان وقّت 
لذلك وقتاً جازء وإن لم يوقت ولكن عين الحطبء فالإجارة فاسدة وما اصطاد فهو 
للمستأجر /1١[‏ 4] وإن كان الحطب الذي عينه ملك المستأجرء فالإجارة جائزة . 

وفي «القدودي» وعن محمد فيمن قال لغيره: اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك 


درهم»؛ وهما صيد ليس للمستأجر فله أجر مثله لا يجاوز به درهماًء لأنه يحتاج في الصّيد 
إلى المعالجة؛ فيصير العمل مجهولاً باعتباره فيجب أجر المثل» قال: ويكون الصيد 
للمستأجر قال: لأن القتل سبب التملك وعمل الاجر يم اياون 

وفي «فتاوى الفضلي"» اذ اسجاخر الرجل وجلا ليهدم جداره» أو يبنيى حيطانه كل 
ذراع بكذاة أو قال بك تا جر 5 أو ليكسر حطبه جازت الإجارة؛ كإن لم يدك 
الأجل . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن العمل إذا كان معلوماًء ولو أراد المستأجر أن 
يشرع في ذلك العمل في الحال يمكنه الشروع فيه ويكار عله فاه تجوز الأجازة مر غير 
ذكر الأجل. وكذلك لو ذكر الأجل إلا أنه لم يبين مقدار العمل وهو دوعتي الخروع 
في الحال يجوز أيضا . ظ 

بيان الأول: ما ذكرنا من مسألة الهدم» وبناء الحائط» وكسر الحطبء وكذلك لو 
استأجر رجلا ليخبز له عشرين طنأ من الخبز بدرهم يجوزهء وإن لم باكرا عل" لأن 
العمل معلوم . ظ 

بيان الثاني : لو استأجره ليخبز له اليوم إلى المثل جازء نانك مقن شور السلا 
لأن العمل ضار سعلويها بذكر الأجل . ظ 

ولو استأجر رجلا ليذري كدسه. أو قال: له بالفارسية باين يك خرمن من رابا وكن 
لا يجوز ولو قال يا ين يك درهم أين ويوار بابازكن جاز درهم أين لأن في الجدار 
وجخنسها لو أراد الأجير أن يشرع في العمل في الحال يقدر أما يذريه الريح لا تتم به وحده 
وإنما يتم بهء وبالريح فلم يكن قادراً على العمل المستأجر عليه فلا يصح. 

وفي «الأأصل» : استأجره ليبني له حائطأً بالآجر والجص وسمى كذا كذ أجرة من 
هذه |الأجرار وكذا كذا كرا والجصء ولم يسم الطول والعرض كانت الإجارة فاسدة 
قبامنا سصحة اانا : 

وجه القياس: أن مقدار الطول والعرض مجهولء وهذه جهالة توقعهما فى 
المنازعة. 1 

وده الاسعحيان > أن مقدار الطول والعرض معلوم عرفا ؛ لآن بعد بيان ان 
والحضن قبلا يعرف آهل هنذه الضفعة مقدارطولة وعرضه ولو سب كذا كذ عددا مد 
الآجرة أو اللبّنة ولم يسم الملبن ولم يره إياه إن كان ملبن أهل تلك البلدة واحداً أو كان 
لهم ملابن مختلفة إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد جازت الإجارة استحساناً ؛ لأن 
ملبنهم إذا كان واحداً 0 إليه . 

وكذلك إذا كانت لهم ملابن مختلفة مختلفة» إلا أن غلبة أعمالهم على ملبن واحد ينصرف 
مطلق الاسم إليه عرفا وعادة. وإن كان ملابنهم مختلفة ولم يغلب استعمال واحدة منهاء 
كانلك ا لأعارة فاسدة لأن في هذه الصورة الملبن لا يصير معلوماً لا شرطاً ولا عرفاً 
وجهالة الملبن توجب فساد الإجارة؛ لأن العمل مما يتفاوت الملبن صغراً وكيراً. 


وإذا استأجره ليبني له حائطأ بالمرمص وشرط عليه الطول والعرض وبدون بيان 
الظر لوو العرضى لا عون الأن العمل لذ رضي شعلزها . 

وإذا استأجره ليعمر له فى هذه الساحة بيتين ذي سقفين أو ذي سقف واحدء وبيّن 
طوله وعرفنه السرة وغين ذلك ..«ويقا ل بالفارسية: شكروداون لا يجوز» سكذا ذكر فى 
(افتاوى أبي الليث»» والصواب أنه يجوز إذا كان بآلات المستأجر لتعامل الناس» ومسألة 
الاستئجار لبناء الحائط بالآأجر والجصٌ التي تقدم ذكرها يشهد لهذا القول. 

ولو استأجره ليحفر له بثراً فى داره وسمى عمقها وسعتهاء حتى جازت الإجارة. 
فلما حفر بعضها وجد حبلاً أشد عملاً وأشد مؤنة» فإن كان يقدر على حفرها بالآلة التي 
تحفر بها الأبار إلا أنه يلحقه زيادة مشقة وتعب. فإنه يجبر على العمل؛ لأنه ضمن بعقد 
الإجارة حفر هذا الموضع بالآلة التى تحفر بها الآبارء وقد أمكنه او يي 
الوفاء بما ضمن بعقد الإجارة فيجبر عليه وإن كان لا يقدر على حفرها بالآلة التى تحفر 
نهنا الآباو الا يجير عا ادها قد على الزثاء نما يمن قل الاجارقاء لأنه إنما شعهية 
الحفر بالآلة التي تحفر بها الآبار لا بآلة أخرى. وهل يستحق الأجر بقدر ما عمل؟ لم 
يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في «الكتاب». 

وحكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: أنه يستحق إذا كان يعمل في 
دك السجاجر: ببخلاك ما 80 35 يعمل فى غير ملك زقانن خته المبالة عن جا 1 
استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في بيت المستأجر فخاط بعضه فسرق القوسن آى دارا 
ليحفر له برا في دار المستأجر فحفر البعض فانهار يستحق من الأجر بقدره وإن كان يعمل 
ذلك في غير ملكه فله أجر له كذا هاهنا . 

وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا عن القدوري أن الخياط إذا خاطه فى بيت المستأجر 
فخاط بعض الثوب أن لا أجر له؛ لأنه لا ينتفع به يجب أن يقال هاهنا: إنه لا ينتفع به 
وسيأتي بخلاف هذا عن أبي يوسف في فصل فسخ الإجارة بالعذرء وإن شرط عليه أن كل 
ذراع في لبن أو سهله بدرهم» وكل ذراع في جبل بدرهمين وكل ذراع في الماء بثلاثة وبين 
مقدار الطول والعرض فهو جائزء لأنه الأجر معلوم حال وجوبه؛ لأن الأجر إنما يجب 
بعد العمل وبالعمل يصير جميع الأجر معلوماً ؛ وباي تدر حر في سياه وباي 
قدر حفر في الجبل . 

ولو استأجره ليحفر له بئراً في داره وظهر الماء قبل أن يبلغ المسمى الذي شرط 
عليه فإن أمكنه الحفر في الماء بالآلة التي تحفر بها الآبار أجبر على الحفرء وإن احتيج 
إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر عليه على نحو ما ذكرنا في المسألة المتقدمة. 

وكذلك لو استأجره ليحفر له فى حجارة مروة» فلما حفر البعض استقبله حجارة 
صفا أصم. فإن أمكنه حفر الصفا بالآلة التي يحفر بها المروّة أجبر على الحفرء ومالا 
فلا . 

وإن استأجر رجلاً ليحفر له حوضاً عشرة في عشرة وسمى عمقها وعرضها ببدل 
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معلوم فحفر خمسة في خمسة يجب ربع المسمى؛ لأنه أوفى ربع العمل ؛ لأن عشرة في 
عشرة مائة» وخمسة في خمسة» خمسة وعشرون. 

وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له قبراً فحفر فانهار أو دفن فيها إنسان قبل أن يأتي 
المستأجر بجنازته فهو على التفصيل الذي ذكرنا في حفر بثئر قبل هذا لكان دك ف يبلت 
العما ع كله الاك وإن كان في غير ملكه فلا أجر لهء ولو اسكاجره لبحقر لهاقبرأ وله 
يسم في أيّ مقابر جاز استحساناً وينصرف إلى المكان الذي يدفن فيه أهل تلك المحلة 

قال مشايخنا رحمهم الله هذا الجواب بناءً على عرف أهل الكوفة» فإن لكل محلة 
مقبرة خاصّة يدفنون موتاهم فيهاء ولا ينقلون موتاهم إلى مدافن محلة أخرىء أما في 
ديارنا تنقل الموتى من محلة إلى مقابر محلة أخرى فلا بد من تسمية المكان حتى لو كان 
موظيها لهم مقبرة واحدة تجوز الإجارة من غير تسمية المكان. وإذا عين المستاجر لللأجير 
مكاناً يحفر فيها القبر فحفر في مكان آخرء فالمستأجر بالخيار إن شاء رضي بذلك وأعطاه 
الأجرء وإن شاء رد ذلك عليه ولا أجر له لأن الأجير موافق من وجه من حيث إنه أمر 
بحفر القبر وقد حفرء مخالف من وجه من حيث إنه لم يحفر في المكان الذي أمر بالحفر 
قبة» فإن كناء مال إلن جهة الوفاق وجعلة عافلة بعقد وأعطاء الآأجن» وإن. شاء مال إلى 
جهة الخلاف» وجعله عاملاً بغير عقد ولم يعطه الأجرء وإذا لم يصفوا له طول القبر 
رصقةحاق الامعتجاد ابعهنانا #.وورحة ا روسل ها يعمل" الناسن 


نوع منه في المتفرقات 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز أن يستأجر من عقار مائة أذرع أو من أرض 
خوببا أو خعرمية إذا كان أكقر نالفي وقال أن حوفقه ومحية:رحنيها الله جو 
لأن من أصل أبي حنيفة أن بيع الذراع من الأرض لا يجوز وعندهما يجوزء لأنه عبارة 
عن النُصيب وإجارة المشاع جائزة عندهما [١7'ب/‏ 54]. 
ولا يجوز تجار القتاة والبثر والقو لبستن منهما غنمه أو أرضهء لأن المقصود 
هو الماء.وآأنه عيق والأغيان لا نستحق بعقد الإجارة. وكذلك إذا كان لرجل شرب في 
ا 0 أو أرضه لم يجز لما قلناء ولا تجوز إجارة الآجام 
والأنيان للسماف وغينه "أن للميعتلف فاق عند الأعارة لأ معد لكان كا اجا مهد 
فيل لق المشروط ذى هذه اصطياة السنمك والمتتاجر كان'يعلك: اصتطياة السملكة من 
قو كارك ولا سنا تجار عقوت على لفقا ف لعيرين: واما الى السيلقة لان شير 
السمك في الآحام والأنهار القصب والماءء وإنها عين. 
ولا تجوز. إجارة المراعي لم يرد به إجارة الأراضي» فإن إجارة اللأرض جائرة 
وإنما أراد به إجارة الأراضي فإن إجارة اللأرض جائزة» وإنما أراد إجارة الكلا» وإنما 
يجز؛ لأنها وردت على العين. والحيلة في جوازها م د 
تيطاظا أو ليجعل حظيرة ة لغنمه فتصح الإجارة» ويبيح صاحب المرعى الانتفاع بالمرعى . 
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وإذا 0 الرل درأهم أو دنانئير أو حنطة أو را أويها شيعه ذلك من 
الوزنيات أو الكيلات ليعمل منها كل شهر بدرهم لا تجوزء لأن الإجارة جوزت بخلاف 
القياس لمنفعة مقصودة من الأعيان» والمنفعة المقصودة من الكيلات والموزونات لا 
يمكن استيفاؤها إلا باستهلاكها فتكون هذه الإجارة معقودة على استهلاك العين» والإجارة 
لا تنعقد على استهلاك العين . ظ 

ولو استأجر الدراهم أو الدنانير شهراً ليتزين بهما أو استأجر الحنطة أو الشعير ليعير 
بها مكياله ذكر فى «الأصل» أنه يجوزهء قال أبو الحسن رحمه الله: وعندي أنه لا يجوزء 
فى فقا كا 1 الوادها كرك « الأميل معي دفن جا 11 للد عدر اسع نهعا اكا لا 
سف ادق إن للحن معي لعا يها 11 نيا عيما انم علما 155 عه 

وبعضهم قالوا: في المسألة روايتان وجه الجواز أن هذه منفعة مطلوبة وجه عدم الجواز 
أن هذه المنفعة ليست بمقصودة من هذه الأعيان فلا“تصح الإجارة عليهاء ولو استأجر 
الدراهم أو الحنطة يوماً مطلقاً ولم يبِين لماذا يستأجرها لم يذكر هذه المسألة في «الأصل» . 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: ولقائل أن يقول: لا يجوز ويحمل على 
الانتفاع بهما وزناً احتيالاً لجواز العقد. ولقائل أن يقول: يجوز وإليه مال الكرخي لأنا 
وإن حملناه على الانتفاع بهما وزناً لا يجوز العقد على قول الكرخيّ على ما مرّ. 

وإذا النشا عر الدج اد آى شهرا على ان ركرن ها اندر للمساخر لا يعر 4 أن 
هذه إجارة عقدت على استحقاق العين ومحل الإجارة المنفعة دون العين على ما مرء ولا 
يمكن العمل بحقيقة الإجارة ولا يمكن أن تجعل مجازاً عن البيع» لأن الإجارة لا تصير 
سبباً لملك الرقبة قط فكيف يمكن أن تجعل كناية عن البيع» وإذا أطلق الإجارة على 
النخيل إطلاقاً ولم يشترط سبباً» لم يذكر محمّد هذه المسألة في «الأصل». 

قال شيخ الإسلام: ولقائل أن يقول: يجوز وتصرف الإجارة إلى منفعة محضة 
تتحقق من الأشجار مع بقاء العين كبسط الثياب على أغصانها أو شد الدابة بهاء والإجارة 
على مثل هذه المنفعة جائزة. 

وقد ذكر الكرخيّ في «مختصره»: أن من استأجر نخلا أو شجراً ليبسط عليه ثيابه لا 
يجوز؛ لأن هذه ليست بمنفعة مقصودة من الأشجار والإجارة» إنما يجوز إيرادها على 
منافع متضيوةة رو لأ هده لمت هن الأخارات انال لسن عدا بتعا حر أكيهارا لظ 
عليها ثيابه . 

وفي «المنتقى»: إذا استأجر الرجل سطحاً ليجفف ثيابه عليه جاز قال: ولا يشبه 
هذا إذا استأجر نخلاً ليجفف ثيابه عليه» وإذا استأجر الرجل علو منزل ليبني عليها لم يجز 
في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» فمن مشايخنا من 
قال: موضع المسألة إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل آخرء أجر صاحب العلو من رجل 
ليبني عليه وتكون هذه المسألة فرع مسألة أخرى؛ أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في 
العلو رقا 
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قال أبو حنيفة : ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر وحا عيلت راجي العدر 
إحداث البناء لم يملك التمليك من غيره بالإجارة. 

وعندهما: له أن يحدث البناء إذا لم يضر بالسفل فلما ملك صاحب العلو هذا بنفسه 
ملك التمليك من غيره بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحدء فإنه تجوز هذه الإجارة 
عندهم جميعاً؛ لأن الأجير يملك إحداث هذا البناء بنفسه فيملك التمليك من غيره 
بالإجارة» ومنهم من قال: لا بل المسألة على الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد 
فعلى هذا لا تكون المسألة بل تكون مسألة مبتدأة فلا بد أن يتكلم لكل واحد منهما بكلام 
مبتدأ.» وإطلاق محمد رحمه الله يدل على هذا فكان الحجة لهما أن أرض العلو وهو 
سقف السفل في إجارة العلوٌ للسكنى من غير ذكرء كأرض السفل ولما ألحق بالأرض في 
حق الإجارة للسكنى فكذا في حق الإجارة للبناء يلحق بالأرض . 

ومن استأجر أرضاً ليبني جازت الإجارة» وإن كان قدر البناء مجهولاً فكذا هذا 
ذا كذاها وأبو سمنيفة يقول: إذا استاحر الارفنى للتاء إتمنا ا لأن جهالة 
قدر البناء مما لا يلحق بصاحب الأرض زيادة ضررء فإن قل البناء أو كثر لا يتضرر به 
رب الأرض» فأما جهالة قدر البناء مما يضر بأرض العلو وهو سقف السفل فكانت جهالة 
قلين الناء "هاه نانع جو اق الاخارة من .هذا الوجه. 

ولو استأجر سطحاً ليبيت عليه شهراً ذكر في كتاب الصلح وفي بعض روايات كتاب 
الإجارات أنه يجوزء وذكر في بعض المواضع أنه لا يجوز فمن مشايخنا من وفق فقال: 
لكر لي عاج لسع وى عفر روايات كات 1ل جار الخ مخيو ل على يا ذا اكاب العا 
مسقفا أو إن لم يكن مسقفاً يكون مجهولاً. بأن دور عليه الحائط؛ لأنه إذا كانت هذه 
الصفة فهو موضع السكنى عادة فجاز الاستئجار للبيتوتة عليه . 

وما ذكر في بعض المواضع محمول على ما إذا لم يكن مسقفاً ولا محجراًء لأنه إذا 
لم يكن بهذه الصفة فهو ليس موضع السكنى عادة فلا يجوز الاستئجار للبيتوتة عليه» ومن 
المشايخ من قال: في المسألة روايتان ومن المشايخ من زيف ما ذكر في بعض المواضع» ‏ 
وقال: يجوز استئجار الشرط للبيتوتة على كل حال وإطلاق لفظ كتاب الصلح» وفي بعض 
روايات كتاب الإجارات يدل عليه ووجه ذلك أن السّطح مسكن يمكن السكنى فيه بنصب ' 
خيمة أو ما أشبهه. فتجوز الإجارة عليه. 

وإذا استأجر القاضي رجلاً ليقوم عليه في مجلس القضاء شهراً بأجر مسمى فهو 
جائز؛ لأنه استأجره مدّة معلومة بأجر معلوم لعمل مباح وهو قيامه في مجلسه فيصبح كما 
لو استأجره شهراً للخدمة ويدخل في ذلك الحدود والقصاص؛ لأنه مجرد القيام في 
مجلس لا يفيد للقاضي فائدة والإجارة لا تنعقد على ما لا فائدة للمستأجر فيه وإنما يفيده 
الكيام فى ميجاسته إذا قام لبعض ما يعرض للقاضي من هذه الأسباب فصار القيام إقامة هذه 
لا ل ل يا ينه 


أن يكون هذا معقوداً عليه حتى لا تجوز الإجارة عليه 


ولو استأجره القاضي لإقامة الحدود خاصّة أو لاستيفاء القتصاص خاصة إن لم يذكر 
لذلك مدّة لا شك أنه لا يجوزء وإن ذكر لذلك مدّة لم يذكر محمّد رحمه الله في 
«الكتاب» هذا الفصلء» وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في كتابه أنه يجوزء وإليه مال 
الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني؛ والشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في 
اشرح كتاب الإجارات». 

وذكر اسيم اا ا اه المعروف بخواهر زاده في (شرح كتاب 
الإجارات» أنه لا يجوزهء وإنما اختلفوا لاختلافهم فِي علة عدم الجواز إذا لم يذكر لذلك 
امّدة فالكرخي ومن تابعه قالوا: إذا لم يذكر لذلك من مدّة إنما لا يجوز؛ لأن المعقود 
عليه العمل وإنه مجهول لا يدري كم يوجد ومع الجهالة [ 7“/ ؛ ] فيه خطر لا يدري 
أيوجد أو لا يوجدء وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا ذكر لذلك مّدة؛ لأن عند ذكر المَّدة 
المعقود عليه تسليم النفس لا العمل» والشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام قال: إذا لم 
يذكر لذلك مدة إنما لا يجوز إما لإقامة الحدودء فلأنها طاعة والاستئجار على الطاعة لا 
يجوز وإن ذكر لذلك مّدة. 

كما لو استأجر رجلاً سنة ليعلم ولده القرآن» وإما قاف القصاص :زتها لا بجر 
كيلا تضير ا لأجتركالمسكوق الفمة :مرخ وجه مت استشحق ما :رآ أمر ا » وسيقرر .هذا إن شاء 
الله تعالى هذا المعنى موجود فيما إذا ذكر لذلك مدة وإذا قضى القاضي لرجل على يد 
رجل بالقصاص فى النفس » فاستأجر المقضي له رجلا ليستوفي ذلك على قول أبي حنيفة 
وأبي وو ل ع وعلى قول محمد يجوز وفيما دون النفس تجوز الإجارة بالإجماع. 

محمد رحمه الله يقول: استأجره لعمل معلوم وهو حز الرقبة» فوجب أن يجوز 
انا على ما لو استأجر لذبح شاة له أو استأجره لاستيفاء القصاص فيما دون النفس . 

وأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أن القصاص فيما لا يجري فيه التمليك» 
فإنه لو وهب من غير القاتل أو باع لم يجز ومتى انعقدت الإجارة على القتل ووجب البدل 
لف إها المسدنى )"أو اجر القن يشت التمليك هق بعيف المع لذن الاجير'فبما يخمل 
كالعامل لنفسه من حيث إنه يأخذ لذلك أجراً فيصير من وجه كالمستوفي لنفسه» فيحصل 
له نوع ملك والقتل لا يقبل ذلك» فلم يجب البدل حتى يصير معيئاً له في القتل من كل 
وجه فلا يثبت له معنى التمليك» وهذا معنى ما يقول فى «الكتاب»: إن القتل ليس بعمل 
أي: ليس بعمل يجوز فيه أخذ الأجر عليه» فأما لا شك أنه عمل في نفسه بخلاف 
الذبح؛ لأنه متى استحق © جر يت المالك ون يت المي اكريما فى الاب أنه يقجير 
كالذابح لنفسه من وجهء ولكن الذبح ل لنفسه من كل وجه من جهته جائز بأن ملك الشاة منه 
فكذا يجوز من وجدء بأن استأجره للذبح بخالاف القصاص فيما دون النفس؟؛ لأن له حكم 
المال حتى جاز للوصي استيفاؤه وجاز القضاء بالنكول عند أبي حنيفة رحمه الله واعتبر 
فيه التساوي والتكافؤ ولو كان مالاً من كل وجه جاز التمليك من كل وجه. 

فإذا كان له حكم المال من وجه جاز التمليك من وجه بخلاف القصاص في 
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النفس؛ لأنه ليس حكم المال بوجه ماء فإذا لم يكن له حكم المال لا يكون قابلا 
للتمليك بوجه ماء ومتى صحت الإجارة يثبت للآجر نوع ملك من حيث المعنى على ما 
بينا فامتنع جواز الإجارة» ولأن المستحق في القصاص في النفس لزهاق الروح مقصودا 
وتخريب البنية طريق إليه؛ وإزهاق الروح من صنع الله تعالى لا صنع للعبد فيه وتخريب 
البنية» وإن كان من صنعه فهو ليس بمستحق مقصود الرد عليه عقد الإجارة» فهو ليس من 
صنع العبد وما هو صنع العبد ما ورد عليه عقد الإجارة بخلاف القصاص فيما دود 
النفس؛ لأن المستحق هناك إبانة الجزء فيرد عليه العقد وإنه من صنيع العباد وبخلاف 
الذبح؛ لأنه عبارة عن قطع الحلقوم والعروق», فيرد عليه العقد» وإنه من صنيع العباد. 

إذا استأجر سنوراً لأخذ الفأرة لا يجوزه ولو استأجر كلباً أو بازياً ليصيد به ذكر في 
أضاحي الزعفراني أنه يجوز؛ لأن الأول ليس من إجارات الناس والثاني من إجاراتهم 
وذكر في القدوريّ مسألة الكلب والبازي» وقال: لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على تسليم 
المعقود عليه فإنه لا يمكن إجبار الكلب والبازي على الْصّيد. 

قال في (المحقي 2:4 وكذلك إذا اسعاختر ديكاً ليصيح لا يجوزء ولأكر ثينة أصيلة 
فقال: كل شيء» من هذا يكون فيه من غير فعل أحد لا يستطيع الإنسان أن يضربه حتى 
يفعل فلا يجوز البيع فيه والإجارة. 

ولو استأجر فحلا للإنزاء فهو باطل» لقوله عليه السلام «وإن من السحت ثمن 
الكلبب ومير المنى .وعسي الس 6" والدرادينه اعد الأخرة؟ ولا ننس الانراء لمن 
بمقصود إنما المقصود الإعلاق وليس في وسعه إبقاؤه» وعن أبي يوسف فيمن استأجر 
ثياباً ليبسطها في بيت ولا يجلس عليها أن الإجارة فاسدة» لأن هذه ليست بمنفعة مقصودة 
والإجارة عرزت قلاف الناي المحصيل متلعة اتتصوروة ركذا دوق عرق مضي ريحي رللة 
فيمن استأجر دابة ليُجنيها مترين فلا أجر لها؛ لأن قود الدابة ليست بمنفعة مقصودة. 

وفي «المنتقى»: إذا استأجر تيساً أو كبشا للدلالة ليسوق لها الغنم لا يجوز وفي 
«القدوري» لو استأجر شاة ليرضع منها جديا أو صبياً لم يجز وليس هذا كالآدميء وإذا 
استأجر من آخر عبداً أو دابة وشرط على المستأجر طعام العبد أو علف الدابة لم يجز؛ 
لأن ما شرط يصير أجره وإنه مجهول وجهالة الأجر توجب فساد الإجارة وعلى هذا إذا 
استأجر عبداً كل شهر بأجر معلوم وعلفها لا تجوز؛ لأن بعض الأجر مجهول ومعنى آخر 
في هذه المسائل أنه شرط شرطأ لا يقتضيه العقد؛ لأن طعام عبد المستأجر وعلف الدابة 
لمجا خرة علي الاجر علو كعاتن بيبا تفبيعة هذا شاع الله الى نو فيه متيف لاجد 
لمعك قدي تويز بهذا الكوط ورب فاضا لجاز 


)20 روي الحديث بلفظ: «نهى رسول الله يَلِيةِ عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن» أخرجه 
البخاري في البيوع حديث 257717 ومسلم في المساقاة حديث 219551 والترمذي في النكاح حديث 
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وفي «المنتقى»: استأجر سيفاً شهراً ليتقلده أو استأجر قوسأ شهراً ليرمي به يجوز 
وإذا استأجر وتداً يوتد به ذكر هذه المسألة في «المنتقى» بهذه العبارة في موضع وذكر أنه 
يجوز وذكر في موضع آخر إذا استأجر وتتداً» ليعلق به بعض الأمتعة لا تجوز هذه 
الإجارة. 

ولو استأجر قوماً يحملون الجنازة أو يغسلون ميتأء فإن كان في موضع لا يجد من 
يغسله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثمة أناساً غيرهم فلهم الأجر لأن في الوجه الأول 
قاموا وهم متعينون له ولا كذلك الوجه الثاني . 


نفقة المتاهر هن الأحرسواء كادف الأجرة هينا أو كانت متفعة» سحن أن من 
استأجر دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراً أو بخدمة عبد شهراًء أو استأجر عبداً بسكنى 
بيت شهراًء كان علف الدابة ونفقة العبد على الآجرء وهذا الحكم ظاهر فيما إذا كانت 
الأجرة منفعة؛ لأن الأجرة إذا كانت عيناً إنما تجب النفقة على الآجر مع أن المستأجر في 
قبغين المشبا جر عامل لنفسة: وللآجر من حيث إنه يستوفي المنفعة والآجر من حيث إنه 
يحصل له الآجر إلا أن ما يحصل للآجر غير ما يحصل للمستأجر؛ لأن الحاصل للآجر 
عين وللمستأجر منفعة» والعين خير من المنفعة؛ لأن العين تبقى زمانين والمنفعة لا تبقى 
زمانين والباقي خير من الفاني فيرجح جانب الآجر على المستأجرء وجعل المستأجر في 
القبض عاملاً للآجر من كل وجه وصار الماستأجر بمنزلة المودع فلهذا كانت النفقة على 
الآجر. 

فأما إذا كان للآجر شفعة :فلا وجحان الأحد الجائيية على الآخر فتجب أن لا تكون 
النفقة على الآجر الجواب بلى إذا كانت الأجرةٌ منفعة فلا رجحان لأحد الجانبين على 
الآخر في قبض المستأجر فلا حرم بقي ما كان على ما كان والنفقة في الأصل كانت 
على المالك. 

فإذا لم يثبت الرجحان لأحد الجانبينُ في هذا القبض تبقى المنفعة على المالك. 
كما كان في الأصل وصارت نفقة المستأجر في هذه الصورة نظير نفقة المرهون» فإن نفقة 
المرهون تجب على الراهن» وإن كانت منفعة قبض المرهون مشتركة بين الراهن 
والمرتهن» فإن الراهن بقبض المرتهن يصير موفياً دينه والمرتهن بقبضه يصل إلى استيفاء 
الدين فإن قبض المرتهن بغير الراهن فيحمله ذلك على قضاء الدين» ولا رجحان لأحد 
الجانبين على الآخر فيبقى ما كان على ما كان كذا ها هنا. 

قال: وتطيين الدار وإصلاح ساريها وما وهي من ثيابها على رب الدار من 
المستأجر؛ لأن إصلاح الملك على المالك ولا أجر على ذلك [5"'ب/1] ولكن 
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للمستأجر أن يخرج إذا لم يعمل؛ لأنه عيب حصل في المعقود عليه ولا يجب على 
المالك إزالة العيب و للمستأجر أن لا يرضى بذلكء. وإن كان استأجرها وهي كذلك 
ورآها فلا خيار له؛ لأنه عقد مع العلم بالعيب فيلزم» قال: وإصلاح بثر الماء وبثر 
البالوعة والمخرج على ربّ الدارء وإن كان أصلاً من فعل المستأجر ولا يجبر على ذلك 
لما بينا. 

قال: ولو انقضت الإجارة وفي الدار تراب من كسبه فعليه أن يرقعه؛ لأنه اجتمع 
بفعله فصار بمنزلة متاع وضعه قال: وإن كان امتلأً جلاها ومجاريها من فعله. فالقياس أن 
يلزمه نقلها؛ لأنه حدث بفعله كالرماد والتراب وإنما استحسنوا فيما كان معنياً في الأرض 
فالانتفاع به لا يحصل» إلا من هذا الوجه فإن الانتفاع بالمجاري من حيث الأجراء؛ 
وبالجلاء ء من حيث التجلي فيه وإن كانت المنفعة من هذا الوجه تحصل كان مستحقاً 
بالعقدء فلم يجب عليه نقله قال: فإن أصلح المستأجر شيئاً وذلك لم يحتسب له ما 
أنفق ؛ لأنه نه فعل بغير أمر مالكه فكان متبرعا والله أعلم . 

ومما يتصل بهذا الفصل فصل التوايع 

55-0 أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل 
ولم يشترط ذلك في الإجارة على الأجيرء فالمرجع فيه العرف . 

حتى قال فى «الكتاب»: من استأجر رجلا لبضرت له لينا فالزرقيل :والملي: على 
اللبأان إذسرت العادة: وكذلك في الدقيق الذي يصلح الحائك الثوب يعتبر العرف 
والسلك الذي يخاط به الثوب والإبرة على الخياط» باعتبار العرف وإخراج الخبز من 
التنور على الخباز بحكم العرف وكذلك الطباخ إذا استؤجر في عرسء» فإخراج المرقة من 
القدور إلى القصاع على الطباخ» وإن استؤجر لطبخ قدر خاص فإخراج المرقة من القدر 
ليس عليه . 

وإذا تكارى دابّة للحمل ففى الإكاف والحبال والجوالق يعتبر العرف» وكذلك إذا 
تكاراها للركوب ففي اللجام والسرج يعتبر العرف أيضاًء وإذا تكارى دابة لحمل الحنطة 
إلى منزله فإنزال الحمل عن ظهر الدابّة على المكاري وفي الإدخال في المنزل يعتبر 
العرف و كزلك لهي د على الهف .دقن الا نكا له فى العدر ل سين اللخر نس وليدن :قلي 
المكاري أن يصعد بها على السطح إلا أن يكون اشترط الك بين لوقي ملك تيال 
إذا لم تكن عادة معروفة فهو على صاحب الثوب لأن الإجارة ما وضعت لاستيفاء العين» 
وهو كالصبغ إذا لم تكن فيه عادة معروفة يكون على صاحب الثوب لما ذكرنا وإذا استأجر 
وزاقاً وشرط عليه الجر والبياض فاشتراط الجر صحيح واشتر تراط البياض باطل؛ لأنه لو 
صح يكون عاملاً في ملك نفسه فلا يكون أجيراً . 

وإذا استأجر قصاراً ليقصر له ألف ثوب فحملها على القصارء إلا أن يشترط القصار 
حملها على رب الثياب . 

حمال حمل أحمالاً بكذا فلما بلغ الموضع نزل في دار ووضع الحمال في موضع 


منها ثم وزنها على صاحبها ويسلمها إليه فلم يرفعها أياماً ثم اختصموا في كراء ذلك 
الموضعء ورب الدار بأحد الحمال بالكراء فإن كانت الأحمال في موضع يدانا جر 
بالعقدء فالكراء على من استأجرء وإن كانت الأحمال في موضع يستعمل بأجر غير معقود 
عليه فبعد الوزن والتسليم يحب الكراء على المسلم إليه وقبل ذلك يجب على الحمال؛ 
لأن ما يجب في هذه الصورة يجب بحكم الاستعمال لا بالعقد» والمستعمل بعد التسليم 
المسّلم إليه وقبل ذلك المستعمل هو الحمالا. 


وإذا استأجر أحد الشريكين نصف دابة صاحبه أو نصف عبد صاحبه على أن يحمل 
نصيبه من الطعام المشترك إلى موضع كذا والطعام غير مقسوم فلا أجر لهء وعلى هذا 
الإجارة على عمل في محل مشترك . 

ووجه ذلك: أن المقصود من هذه الإجا رة ليس نفس العمل» بل المقصود وصف 
مضل الشحيل :وهر شوورة المسي. محيطا حمرلا وهذا الوصف لا يتصور تحصيله 
للبائع» فقد أضاف العقد إلى محل لا يمكن تحصيل المعقود عليه فيه فلغى العقد. 

قال محمد رحمه الله: لو استأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه ليجعل الطعام 
المشتركء ولأحدهما رحى فاستأجر أحذهما نصف رحى شريكه ليطحن به الطعام 
المشترك» وكذلك لو استأجر منه نصف الجوالق على أن يحملا فيه هذا الطعام إلى موضع 
كذا . 

والفرق هو: أن الإجارة إذا وقعت على العمل فوجوب الأجرة يقف على العمل في 
محل شائع لا يتصور فلا ينعقد العقدء أما إذا وقعت على المنفعة فوجوب الأجر لا يقف 
على إيقاع النفع في ذلك المحل» ألا ترى أنه يجب الأجر بتسليم العين قبل الانتفاع. 
فيصبح العقد في قول من يجوز إجارة المشاع . 

ذكر هذه المسائل في «المنتقى» وفي اعيون المسائل»» قال محمد رحمه الله في 
«العيون» عقيب ذكر هذه المسائل: كل شىء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه ( 
عمل فزن لأ يجوز :وإن عمل قل أخر له وك شو استاخره أحدهها من ماه لا يكون 
كنه ا تعدا قير جاتره وذلت عدر الحراك او اساعة :قال النقنه ريعي الله بهذا خلاك 
زوآنة الأصرء زنك ذكر مجفنة ريه الله ف | كتانب المشارية لو اتا جر من عنانهية نينا أو 
حا نر 1 بحن | لحن ١‏ 

وفي انوادر ابن سماعة»: رجل استأاجر رجلين يحملان له هذه الخشبة إلى منزله 
بدرهمء فحملها أحدهما فله نصف درهم وهو متطوع إذا لم يكونا شريكين قبل ذلك في 
الحمل والعمل . 
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وكذلك لو استأجر لبناء حائط وحفر بثئرء و لو كانا شريكين قبل ذلك في العمل 
يجب الأجر كلهء ويكون بين الشريكين ويصير عمل أحدهما يكم الشركة كعملهما. 

وفي «الأصل» : اذا اننا جر الرجل قوها يحفرون له سردابا إجارة جائزة» فعملوا إلا 
أن بعضهم عمل أكثر مما عمل الآخر كان الأجر مقسوماً بينهم على عدد الرؤوس» فرق 
بين هذا وبينما إذا استأجر دابتين ليحمل عليهما عشرين محتوماً من الحنطة بكذاء حتى لم 
يكن له أن يحمل على واحد منهما أكثر من العشرة؛ لأن العشرين أضيفت إليهما على 
السواء فلو حمل عليهما عشرين محتوما إلا أنه حمل على أحدهما أكثر من العشرة» فإنه 
يقسم الأجر عليهما على قدر أجر مثلهماء وهاهنا قال: يقسم الأجر على عدد الرؤوس. 

والفرق: أن التفاوت بين الرواة تفاوت فاحش يختلف الأجر بمثلهء اعتبار التفاوت 
وقسمة الأجر عل نقة عملي وأما التفاوت بين الأجراء فى عمل واحد تفاوت بيسير لا 
يعتبره الناس فيما يينهم فسقط اعتبار التفاوت وقسم الأجر بينهم على عدد رؤوسهم إذا 
اشتركوا في العمل . 
ظ قال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يكن التفاوت بين الأجراء في العمل في هذه 
الصورة تقاونا فاحفا + أما إذا | فحش التفاوت لا يقسم الأجر على عدد الرؤوس في مسألة 
الدابتين» وإن لم يعمل أحدهما لمرض أو عذر آخر إن لم يكن بينهم شركة» بأن لم 
يشتركوا في تقبل هذا العمل سقط حصة أجر المريض؛ لأنه لم يوف عمله لا بنفسه ولا 
نيابة؛؟ لأنه لم يسبق منه استعانة من أصحابه حتى يجعل ما زاد على نصيبهم من العمل 
بحكم الاستعانة وأفعاله؛ بل تجعل الزيادة واقعة لصاحب السرداب ويكون عملهم في 
الزيادة على نصيبه تطوعا. 

فهو نظير رجل دفع أرضه إلى آخر مزارعة فما أجر وزرع ذلك الأرض متبرعاً كان 
الزرع لصاحب الأرض؛ لأنه لا يمكن أن يجعل عمله للمزارع؛ لأنه لم توجد منه 
الاستعانة به ولم يعمل في ملكه فجعلناه واقعاً لصاحب الأرض . 

وإن ام شتركوا في تقبل هذا العمل يجب كل الأجر وتكون حصة المريض له؛ لآن 
المريض في هذه الصورة مستعين بهم دلالة؛ لآن الغادة فيما ميق 'الناضن أنهم إنما يعقدون 
عقد الشركة في تقبل الأعمال حتى إذا عجز واحد منهم يعينه الآخرء ولو وجدت 
الاستعائة صريحاً كان الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك [7*أ/ 14]. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: صباغان أجر أحدهما آلة عمله من الآخر ثم اشتركاء فإن 
كانت الإجارة تمك علق كز اثفور يجني الاجر :فى الور الأرلير لاتب وعد للف لان 
في في الشهر الأول الشركة جرت على إجارة صحيحة معدة فلا يبطلهماء وفي الشهر الثاني 
الشركة سبقت الإجارة فمنعت انعقادها فلا يجب الأجر بعد ذلك» لهذا وإن أجرها عشر 
سنين مثلاًء فالأجر واجب عليه في ذلك كله؛ لأن الإجارة قد صحت في كل المذّة 
العستى 1ل نيظليا لجريان” الشركة عايها:: 

وعن محمد بن سلمة: أن الشركة توهن الإجارة وصورة ما نقل عنه رجل استأجر ‏ 
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من آخر حانوتاً» ثم ا: شتركا فى عمل يعملا في ذلك الحانوت». ويقول محمد بن سلمة: 
ويسقط الأجر إذا عملا فيه بحكم الشركة لأنه لم يسلم المعقود عليه. وفي أتحر باب 
إجارة الدور من إجارت الأصل إذا تكارى, داراً يدا فأقام معه رب الدار فيها إلى آخر 
الشهر فقال العيا حر لا أعطيك الأجر؛ لأنك لم تحل بيني وبين الدارء فعليه م 
بحساب ما كان فى يده اعتباراً للبعض بالكل . 


ْ الفصل الثامن عشر: 
في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذرا ونا لا يشل 


الإجارة تنفسخ بالأعذار عندنا ؛ لأن الفسخ في باب الإجارة امتناع عن القبول من 
وجه وفسخ لعقد منعقد من وجه؛ لاف حق المعقود عليه وهو المنافع يتجدد انعقادها 
ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع» وفيى حق الأجرة يعتبر منعقداً في الحال؛ ؛ لآنه 
لا ضرورة في حق الأجرة» وإنما تأخر وقوع الملك في الأجر لا لعدم انعقاد العقد في 
عننه للسال بن قبروزة باهو الطللئه فى المتفعة تحفينا الساوى. 


ونيتا اقكخاك اق الكهرة فياك يا سيل أن ناكرا السععنل ولو الوريكن العقد 
منعقداً في طرف الأجرة» لما ملكت بالتسجيل أو اشتراط التعجيل كما إذا أضبيفت إلى 
وقت أتي» وإذا اعتبرت الإجارة منعقدة في الحال في حق الأجرة وفي حق المنافع تعتبر 
متجدداً انعقادها ساعة فساعة» كان الفسخ امتناعاً عن القبول من وجه فسخاً لعقد منعقد 
من وجه ضمن بهما في حالين» فاعتبرناه امتناعاً عن القبول حال عذر يتمكن في العاقد 
فجوزناه من غير قضاءء ولا رضا صاحبه على ما عليه إشارات «الأصل» و(الجام 
الصغير»» واعتبرناه فسخاً لعقد منعقد حال عدم العذر فلم يجوزه بغير رضا صاحبه توقراً 
على الشبهين حظهما بقدر الإمكان» وإنما أظهرنا نسبة ة الأمتناع عن القبول حالة عدم 
العذر؛ لأنا لو أظهرنا نسبة الامتناع عن القبول حالة عدم العذرء يلزمنا إظهاره حالة العذر 

ذخ طاريق الأراى عبن يطل الحدل بالجبوين تسمل عي لوج الي يدا ٠‏ لتمكننا 
العدا ««القدهية. 

واستفتح محمد رحمه الله قول من يقول: بأن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار. 

فقال: أرأيت لو أن رجلاً استأجر رجلاً ليقلع سنّه لوجع أصابه» أو استأجر رجلا 
ليقطع يده لآكلة وقعت فيها فسكن الوجع وبرأت اليد» أيجبر المستأجر على المضي في 
الإجارة» والتمكين من قلع السنّ وقطع اليد؟ . 

أراننف لو امعانير سداد التسفل تددولبية تعرس قماتته المر |8 ابعر الاجر على 
المضي؟ لا شك أنه لا يجبر لما في المضي من الضررء وإنه قبيح ثم العذر إذا تحقق 
تنفسخ الإجارة بنفس العذر أو تحتاج فيه إلى الفسخ» لم يذكر محمد رحمه الله هذا نصاً 
فى شيء من الكتب وإشارات الكتب متعارضة في بعضها يشير إلى أنها تنفسخ بنفس 
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العذرء. وبه أخذ بعض المشايخ وفي عامتها ي: يشير إلى أنه يحتاج فيه إلى الفسخ» و 
عامة المشايخ وهو الصحيح. 

ومن المشايخ من قال: كل عذر يمنع المضي في موجب العقد شرعاً» تنتقض 
الإجارة بنفسه ولا تحتاج فيه إلى الفسخ كما في مسألة الآكلة وقلع السنّء فاجع ها 
برأت اليد وسكن الوجع لا يجوز قلع السنّ وقطع اليد فلا فائدة في إبقاء العقد» فتنتقض 
ضرورة وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه 
إلى الفسخ. ثم إذا احتيج إلى الفسخ على ما عليه إشارات عامة الكتب مقر وصاحب 
العذر بالفسخ 7 يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو رضا العاقد الآخر. 

ذكر في «الزيادات»: أنه ي؛ بشترط القضاء أو الرضا وإليه أشار في «الجامع الصغير) 
وفي «الأصل» إلى أنه لا د تقرط النماقة أوالرف ومن شرط النقض من المشايخ اختلفوا 
فيما بينهم, بعضهم قالوا: ما ذكر في «الزيادات» : محمول على عذر يحتمل الاشتباه كما 
إذا لحق الآخر دين وهو يدعي أنه لا وفاء له؛ إلا من ثمن الدار؛ إذ يحتمل أن له وفاء 
تعين الدان الهمتا جرة فيحتاج فيه إلى القضاء ليزول الاشتباه بالقضاءء وما ذكر في 
«الأصل» وفي «الجامع الصغير» تحذول على :نا إذا كان العدر أمرا وافتيعا لذ إقناء قيف 
فلا يحتاج فيه إلى القضاء . 

ومنهم من قال: في المسألة روايتان وجه رواية «الجامع الصغير»» و«الأصل» أن 
هذا في معنى العيب قبل القبض» فإن المنافع لا تصير مقبوضة لقبض الدار حقيقة والعيب 
قبل القبض يوجب الفسخ من غير قضاء ولا رضا كما في بيع العين. 

وجه ما ذكر في «الزيادات»: أن هذا إن كان فى معنى العيب قبل القبض حقيقة على 
الوجة الذى اقلت نهو تن معي الحييب :يفك القرفين شكيا : ٠‏ فإنه أقيم قبض الدار مقام قبض 
المنافع في حق تمام العقد فيشترط فيه القضاء أو الرضا. 

إذا حدث فى في العين المستأجر عيب لا يوجب خللاً في المنافع ؛ لميكن للمستاجر 
أن يفسخ العقد وذللك: دو الديد المسدا جر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه» وذلك لا يضر 
بالخدمة أو سقط شعره أو سقط حائط من الدار لا ينتفع به في سكناها؛ وهذا لأن 
المعقود عليه في الإجارة المنفعة فإذا لم يتمكن الخلل في المنافع كان المعقود عليه قائما 
من كل وجه فلا معنى لإيراد الخيار. 

وإن كان العيب يوجب خللاً في المنافع كالعبد إذا فترظن :والذانة |15 سورك والداد 
إذا انهدمت بعض بنائها حتى أوجب نقصاناً في سكنى الباقي» كان للمستأجر أن يفسخ 
العقد؛ لأنه تعذر عليه استيقاء المعقود عليه على الوجه المستحق بالعقد لتمكن الخلل 
فيه فإن شاء رضي بالخلل واستوفاه كذلك وإن شاء فسخ العقدء وإن شاء المؤاجر أسقط 
من الدار قبل فسخ المستأجر فلا خيار للمستأجر؛ لأن الخلل قد ارتفع والعقد يتجدد 
انتقاؤه على حسب المنافع فلم يتمكن الخلل في المعقود عليه في العقد الآتي فلا يكون له 
حق الفسخ . 
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ولو كان المؤاجر غائباً فليس للمستأجر أن يفسخ؛ لأن حضور العاقدين شرط صحة 
الفسخ عرف ذلك في كتاب البيوع ولو سقطت الدار كلها فله أن يخرج» سواء كان 
صاحب الذاد كناهدا أذ كا فهذا إشارة إلى أن عقد الإجارة ينفسخ بانهدام الدارء فإنه 
قال: فللمستأجر أن يخرج سواء كان صاحب الدار شاهداً أو غائبا ولو لم ينفسخ العقد 
واحتيج إلى الفسخ اشترط حضرة صاحبهء كما في المسألة المتقدمة. 

وهذا فصل اختلف أصحابنا فيه» بعضهم قال: ينفسخ العقدء بانهدام الدار وانقطاع 
الفادهه الى وانقطاع الشرب عن الأرض إذا كان لا يمكنه أن يزرع. واستدل هذا 
القائل باللفظ الذي ذكرناء ومنهم من قال: لا ينفسخ العقد بانهدام الدارء واستدل هذا 
القائل بما ذكر محمد في كتاب الصّلحء أنه إذا صالح على سكنى دار فانهدمت لم ينفسخ 
الصَلح. 

واستدلوا أيضاً ما روى هشام عن محمّد فيمن استأجر بيت فانهدم ثم بناه الآخر 
فليسن للمسعاجر [#'ات/ ؟] أن يمتتع ولا الآجر فهذا إشارة إلى أن العقد لا ينفسخ 
بانهدام الدار؛ وهذا لأن المنفعة ما فاتت من كل وجه فإن الانتفاع بالعرصة ممكن من 
وجه بأن ينصب خيمة فيها أو إن فاتت المنفعة من كل وجهء إلا أنها ما فاتت على سبيل 
التأبيد إنها فاتت على وجه يحتمل العود فأشبه إباق العبد المستأجرء وذلك لا يوجب 
انفساخ العقد. 

ونصٌ في إجارات «الأصل» في باب الرحى أن الإجارة في الرحى لا تنفسخ 
بانقطاع الماء عنها . 

وفى «فتاوى الفضلى»: المؤاجر إذا نقض الدار المستأجرة برضا المستأجر أو بغير 
ركسادالآ تحتض الأجارعه لأن الأصهاز ناف كال هذا ميد دما لو نميه الدار 


المستأجرة من المستأجرء وهناك لا تنتقض الإجارة بل سقط الأجر على المستأجر 
مادامت الدار في يد الغاأصب ومن المشايخ من ن قال : ينفسخ العمّد بانهدام الدار : ثم يعود 
بالبناء ومثل هذا جائز. 


ألا ترى أن الشاة المبيعة إذا ماتت في يد البائع ينفسخ العقدء ثم إذا دبغ جلدها 
يعود العقد بعذره كذا ها هناء فإن بنى المؤاجر الدار كلها قبل الفسخ فللمستأجر أن يفسخ 
العقد إن شاء هكذا ذكر في «النوادرا» وإنه يخالف راوية هشام عن محمد في مسألة 
البيك: 

ووجه هذه الرواية: أن التغير قائم فيها ؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في 
بعض الأوقات وأحر في بعضها وعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن يكون للمستأجر حق 
الفسخ إذا سقط بعض البناء وبناه الآخر قبل الفسخ. ويجوز أن يكون بينهما فرق فيتأمّل . 

وقال محمد رحمه الله : في السفينة المستأجرة إذا أنقتفيت وضارة الواساء ثم 
ركبت واعتدّت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجرء قال محمد: ولا يشبه هذا 
الدار؛ لأن السفينة بعد النقض إذا اعتدت صارت سفيئة أخرى» الاترف أن هه غصب 
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من آخر ألواحاً وجعلها سفينة ينقطع حق المالك نأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء عليها . 

وفى الانوادن ابن سماعةة: هن أبن موسق زحخية اللة#:رعل امشاجر دارا وقيقيه] 
فانهدم بيت منها فرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤخذ منهما . 

بيانه: وإذا استأجر غلاماً ليخدمه في المصر ثم أراد المستأجر أن يسافر فهذا عذر 
له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه استيفاء المعقود عليه إلا بحبس نفسه في المصر؛ إذ لا 
يمكنه أن يخرج بالعبد؛ لآن خدمة السفن اش ق من خدمة الحضر وحبس نفسه في مكان 

يعينه عقوبة فيصير عذراً له في فسخ الإجارة؛ وأما إذا استأجره ليخدمه مطلقا ولم يقيذه 
اشير - أراد المستأجر المسافر هل يكون له عذر في فسخ الإجارة فهذه العيسا له تور 
على مسألة أخرى أن من استأجر عبداً في المصر للخدمة هل له أن يسافر؟ إن لم يكن له 
أن ونافر: نه كان عدر لمع وإن كان له أن يسافر لم يكن عذراً وقد مرت المسألة في فصل 
الاستئجار للخدمة. 


ا ا 1 بام م يت ل 0 
وفلان» فالقاضي يسألهم ددا د يعو ييف : 50000 فإن قال 
ثبت العذر ومالا فلا وهذا لأن الخروج لابد له من الاستعداد قال الله تعالى : 0 
َرَادوأ لحرو لَأعَدوأ لَمْ عد 4 [التوبة: : 47] وبعض مشايخنا قالوا: القاضي يحكم زيه وسيماه 
فإن كانت يداه شاق السفر يجعله مسافراً وهذا؛ لآن الزي والسيما حجة يجب العمل بها 
عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعهء وبعضهم قالوا: إذا أنكر الآجر السفر فالقول 
قوله وبعضهم قالوا: القاضي يحلف المستأجر بالله إنك عزمت على السفر»ء وإليه مال 
الكرخي والقدوري وكذلك لو خرج من المصر ثم عاد يحلّف بالله إنك قد خرجت قاصداً 
إلى الموضع الذي ذكرت. ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذراً في فسخ 
كا ا ا ا ا ا 

58 المسألة إذا 557000 ثم عزم على السفر لا يكون 
ذلك عذرأ له في فسخ الإجارة. وإدا استأجر حانوتاً في سوق ليعمل فيه عملاً مثلاً بزازي 
فلحقه دين أو أفلس وقام عن السوق فهذا عدر فى نمت الرجار لأنه فات ماهو 
المقصود د من هذه الإجارة؛ لأن المقصود د منها أن يتجر فى هذا الحانوت» 0 
فيه ) 0000 ولكن أراد امسا أن يتحول إلى 54 آخر هو أوسع إدا 
رخص ويعمل ذلك العمل لم يكن ذلك عذراً؛ لأن ما هو المقصود د من هذه الإجارة لم 
يمت واستيفاء ء ما وقع عليه العقد ممكن من غير أن يلحق المستأجر ضرر لكن يفوته نفع 
طمعه» ْ أن تحصيل النفع ليس بواجب إثما الواجب دفع الضرر ولو أراد أن يقوم من 
هذا العمل ويعمل عملا آخر. 


كتاب الإجارات ١مه‏ 


ذكر في «الفتاوى الصغرى»: أن هذا عذر وفرق بين هذا وبينما إذا استأجر غلاماً 
ليعمل له عمل الخياطة. م بدا له أن يأخذ في عمل آخر فإن ذلك ليس بعذر؛ لأنة لا 
يمكنه أن يحمل الغلام في ناحية الدكان يعمل له عمل الخياطة وهو في ناحية أخرى يعمل 
عيزاذ اأخر قلاف :ما إذا'كان مو يعم فس 


وذكر في فتاوى «الأصل) : هذه المسألة على التفصيل فقال: إن تهيأ له العمل الثاني 
غلن ذلك الذكان لسن له التفضن» ٠‏ لأنه لم يتحقق القدر وإن لم يتهيأ فله النقض؛ ؛ لأنه 
تحقق العذرء وذكر في «الجامع الصغير» مطلقا أنه ليس بعذرء كما ذكر في «الفتاوى 
الصغير) ومسألة «الجامع الصغير) تأتي بعد هذا والمؤاجر إذا وجد زيادة على الأجرة لا 
يكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إنما المعقود عليه من غير ضرر يلزمه 
إنما يفوته نوع نفع طمعه غير أنه لا عبرة لفوات المنفعة على ما مر. 

وفي «فتاوى أبي الليث» : رحمه الله رجل ساكن في قرية استأجر أرضاً في قرية 
أخرى ثم بدا له أن يترك هذه الأرض» ويزرع أرضا أخرى في قرية أخرى قال: إن كان 
بينهما مسيرة سفر كان عذراً له في فسخ الإجارة» وما لا فلا وهذا؛ لأن المسافة إذا كانت 
بعيدة يلحقه الضرر وإذا كانت قريبة لا يلحقه الضررء وقدرت البعيدة بمسيرة السفر وإذا 
سق الكسر بوه لأنوناء ا لد إلا مو تين الذان العبتا جره أو تمن العيد الها جره انهذا 
عذر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقهء وهو الحبس» 
فإنه يحبس فيصير ذلك عذرا له في فسخ الإجارة. 

فإن قيل : بتي انالا سيت الناضي [زاانقاق يكاله يق المتتاجر يحاض لحيس 
إلى أن تقفي _الأخارة. 

قلناأ : القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من ثمن المستأجر فيحبسه لهذاء 
وينبغي للآجر أن يرفع الآمر إلى القاضي ليفسخ العقد ولبعن للآجر أن يفسخ بنفسه. وقل 
مر هذاء ثم إذا رفع الأمر إلى القاضي إن طلب من القاضي أن ينقض الإجارة فالقاضي ل 
ينقضها ؛ لأنه لا حق للآجر في نقض الإجارة إنما حقه في الببع قضاء لدينه وتخليصا 
لرقبته فلو نقض القاضي الإجارة بطلبه ربما لا يت يتفق البيع بعد ذلك أو يكون احتيالاً فيصير 
النققى هيودا 4 اومظن عق الستا جر وان لا معرد إن طاليعين القافتي نابم 
المستأجر بنفسه أو بأمر الآجر أو غيره بالبيع» أجابه القاضي إلى ذلك وهذا الجواب إنما 
حال على طاعر ا لوراية” ل ل اه يمنع البيع ولكن يمنع 
التسليم . 

وللوشترى الخيان مين أن يتريضن" إلى أن تمضي هذه الإجارة» وبين أن يرفع الأمر 
إلى القاضي ويطلب اا 0 ٠‏ فإذا رفع إلى القاضي [5/ 154 وأثبت البائع 
الدين بالبيّنة» فالقاضي يمضي البيع ويتضمن 0 نقض الإجارة فيأخذ الثمن من المشتري 
ويسلمه إلى الغريم . 

قال: وإلى أن يمضي القاضي البيع فالأجرة واجبة على المستأجر ؛ أن لمكا عط 
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في يده وهو متمكن من الانتفاع به فيجب عليه الأجرء وكان الأجر للآجر؛ لأنه بدل ملكه 
ويكون طيبا له؛ لأنه وجب بحكم عقد صحيح وكذلك لو أن الآجر باع الدار بنفسه قبل 
أن يتقدموا إلى القاضي» ثم تقدموا إلى القاضي» فعلى المستأجر أجر الدار حتى ينقض 
القاضي الإجارة بإمضاء البيع وتنفيذه لما ذكرنا من المعنى . 

هذا إذا كان الدّين على الآجر ظاهراً معلوماً للقاضيء وأما إذا لم يكن ظاهراً 
معوونا وا وإنما عرف بإقرار الآجر وصدقه المقر له في إقراره وكذبه المستأجر فعلى قول أبي . 
حنيفة رحمه الله بيعت الأرض» ونقضت الإجارة وعلى قولهما لا تباع الأرض ولا تنقض 
الإجارة فهما لا يقولان بصحة إقراره في حق المستأ- عر لاله نشدهره احدر ازا بالممية اجر ْ 
بإيطال حقّه عن عين المستأجر؛ لأنعحقة تغلق بغيرم المتاجر لكيه يكوه نوا انعاى 
المستأجر وإقرار الإنسان على غيره لا يصح. 

وأبو حنيفة يقول بصحة إقراره؛ لأنه يعرف في ذمّته؛ لأن محل الدين الذمّة ولا حق 
لأحد في ذمّته فكان إقراراً على نفسه. فيصح الإقرار ويثبت الدين مطلقاً. وما يقول بأن 
فيه ضرر المستأجر . 

قلنا: لا ضرر للمستأجر في نفس الإقرار وإنما ضرره في البيع والاستيفاء» وإنه فعل 
اختياري لا يضاف إلى الإقرار فلا يصير به مقراً على الغير» كإقرار العبد على نفسه 
بالقصاص ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا ثبت الدّين مطلقاً بإقرار الآجر صار الآجر 
قادراً على قضاء الدين بواسطة البيع فيجب عليه البيع كما في المسآلة الأولى؛ ويحبس إذا 
امتنع عنه وعندهما لما لم يثبت يثبت الذين بإقراره في حق المستأجر لم يصر قادراً الآجر على 
قضاء الدين بواسطة البيع: فلا يجب عليه البيع ولا يحبس إذا امتنع عنه ولكن المقر له 
يلازم الآجرء ويدور معه حيث دار فإذا انقضت مدة الإجارة الآن نخد لأنه ضان قادراً 
على قضاء الدين بواسطة البيع. 0 

إذا أجر داره ثم أراد أن ينقص الإجارة ويبيع الدار؛ لأنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك 
هكذا ذكر في «فتاوى أب اللّيث»؛ لأن هذا أشد من الحاجة إلى قضاء الدين وذلك عذر 
فهذا أولى. 

وفي7الأصل» : إذا انهدم 0000 ولم يكن له منزل آخرء فأراد أن يسكن هذا 
المنزل لم يكن له ذلك . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا تكارى إبلاً من الكوفة إلى بغداد. وريد 1 
أن يتكارى بغلام فهذا ليس بعذر بل هذا تمني أما لو اشترى بعيراً أو دابة فهو عذرء انه 
استغنى عن الإجارة فصار كما لو ترك السفر. ظ 

وفي «الأصل»: إذا استأجر من آجر منزلاً ثم إن المستأجر اشترى منزلاً وأراد أن 
يتحول إليه ويفسخ الإجارة فليس له ذلك. وهذا ليس بعذر؛ لأنه يمكنه استيفاء المعقود 
عليه من غير ضرر يلحق نفسه فإنه يؤاجر منزله الذي اشترى. وصوت كراء إلى الدق 
اتبباح دلي أمكنة اسعفاء المغتوة عله مع غير ضيون : بلحقه؛ وماله لم يصلح عذراً في 
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فسخ الإجارة» فعلى قياس ما ذكر فى «الأصل» ينبغي أن يقال في مسألة «الفتاوى؛ إنه 
إذا اه تمر غير أن .دانة لأ ركو هدر . 

قال في «الجامع الصغير» : الخياط إذا استأجر غلاماً ليخيط معهء فأفلس الخياط 
وكام خرن النعوق فيدا عدن لأن تجارته تنقطع بالإفلاس فتبقى التجارة غرامة عليه فيثبت 
له حق الفسخ دفعاً للغرامة عن نفسه. 

فإن قيل: الخياط يتوصل إلى الخياطة بمال قليل فكيف ب يتحقق إفلاسه . 

د ا و وا و 
يعمل لنفسه لا يتوصل إليها إلا بمال كثير» وكان محمد رحمه الله يقول هذا في خياط 
يعمل همان أن الشياط القع يعمل لقبرو» قل تعلق [فالائعية انا طون خبا نه عند 
الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه أو يلحقه ديون كثيرة» ويصير بحال الناس لا يأتمنوه 
على أمتعتهم. وأما إذا أراد أن يترك الخياطة ويعمل في الصرف. فهذا ليس بعذر تفسخ به 
الإجارة. 

وقال في كتاب الإجارات: إذا استأجر من آجر حانوتاً ليبيع فيه الطعام» ثم بدا له 
أن يقعد في سوق الصيارفة فهذا عذر. 

والفرق إن في مسألة كتاب الإجارات لا يمكنه استيفاء المعقود عليه إلا أن يحبسن 
نفسه في هذا السوق المعين؛ إذ لا يمكنه الجمع بين تجارتين في سوق واحد. وحبس 
نفسه في مكان معيّن عقوبة وعذاب فجعل ذلك عذراً دفعاً للعقوبة عن نفسه» أما في مسألة 
«الجامع الصغير» يمكنه استيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في هذا السوق 
المعيّن» بأن يقعد بنفسه في سوق الصيارفة ويستعمل الغلام في عمل الخياطة في ذلك 
السوق» فلم يجعل ذلك عذرا. 

وإذا استأجر إنساناً ليقصر ثياباً له أو ليخيط أو ليقطع قميصاً له أو ليبني له بناء أو 
ليزرع أرضاً له» ببذره ثم بدا له أن لا يفعل كان ذلك عذراً له؛ لأنه لا يمكنه المضي على 
الإجارة إلا باستهلاك المال في بعض الصورء وهو الزراعة والقطع والبناء أما الزراعة 
والقطع فظاهر وأما البناء؛ فلأن فيه إتلاف المالية» وكذلك إذا استأجر لحفر البثر ؛ لأن 

فى الحمر إتلاف جزء من اللأرض وكذلك إذا استأجر للحجامة والفصد؛ لأن في الحجامة 
إيلام وإتلاف جزء من البدن» ولو امتنع الأجير عن العمل في هذه الصورة يجبر عليه» ولا 
تفسخ الإجارة؛ لأنه يمكنه المضي على الإجارة من غير ضرر يلزمه . 

اذا ماهر اوسا ليترفيا كرتف الأردي قدت كان ذلك غترا لدى افبست 
الإجارة؛ لآن المعقود عليه قد فات قبل التسليم وإنه يثبت للعاقد حق الفسخ في بيع العبد 
إذا أبق العبد قبل القبض» فإنه يكون للمشتري حق الفسخ.» وطريقه ما قلنا: فإن مرض 
المستأجر وعجز عن الزراعة» فإن كان ممّن يعمل بنفسه فهذا عذر؛ لأنه عجز عن الانتفاع 
بالأرقن لوقه إذا كان يعمل عتنسه فهو بمنزلة مالو هحز عن الانتفاع بالآرضبيان 
غرقت أو نرّت» وذلك عذر فهذا كذلك وإن كان إنما يعمل بأجرائهء فهذا ليس بعذر؛ 


:ده كتاب الإجارات 


لأن مرضه لا يمنع أجراه عن العمل في الأرض 

وإذا أبق العبد المستأجر فللمستأجر أن يفسخ الإجارة فهو عذر؛ لأن المعقود عليه 
فات قبل قبل التسليم فهو بمنزلة الأرض إذا غرقت أو نرت وإذا وجد العبد المستأجر للخدمة 
مارفا :نهذ :علد ؟ لأن هذا بمنزلة العيب في المعقود عليه؛ لأنْ السرقة توجب نقصاناً في 
الخدمة؛ لأنه متى كان سارقاً لا يأتمنه المستأجر على ماله إذا حملي نينة وبيرة أعينال 
الخدمة في الدار خوفاً من سرقته على ماله ويتعسر عليه ملازمته كل ساعة وأوان. 

فهو معنى قولنا هذا عيب في المعقود عليه» فيثبت للعاقد الخيارء كما إذا وجد 
العين المشترى سار نا وإن كان العبد غير حاذق للعمل الذي استأجره عليه؛ فهذا لا 
يكون عذرأ للمستأجر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا عيب في المعقود عليه ولا نقصان إنما 
فات صفة الحذاقة وإنها بمنزلة الجودة فلا تصير مستحقة بمطلق العقد بل يراعى فى 
استدقاقها الشرطل: ا لا 

ألا ترى أن من اشترى حنطة ولم يشترط جودتها فوجدها وسطاًء لا يكون له حق 
الفسخ كذا هاهناء وإن كان عمله فاسداً كان له الخيارء لأن هذا عيب في المعقود عليه 
فهو بمنزلة ما لو وجد الحنطة عفنة وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع. 
فماتت انفسخت الإجارة بخلاف ما إذا وقعت على دواب لا بعينها . [:'"'ب// 5] وسلم 
الآأجر إليه ونا فماتت لا ينفسخ العقد؛ وعلى الأجر أن يأتيى بغير ذلك . 

والمفرق ق: أن عند تعيين الدواب المعقود عليه منافع الدواب المعيّنة: » فإذا هلكت فقد 
هلك المعقود عليه فيبطل أما عند انعدام التعيين المعقود د فعمل الحمل في ذمّة الآجر 
والإبل آلة الحمل» وكما أن التى عينها الآجر بعد العقد آلة الحمل فغيرها آلة الحمل فلا 
معنى لانفساخ | العقد .كان وفعت الاجازة على :ذواف: يعيثيا وموضت فاليا جر هق 
الفسخ؛ لأن منفعة الحمل تنتقض بالمرض فكان ذلك عيباً في المعقود عليه وعن أبي 
يوسف أن للمؤاجر حق ل أيضاً؛ لأن الركوب والحمل مع المرض يوجب زيادة ضرر 
في ملكه وذلك غير مستحق ق بالعقد. وإن مرض الآجر في هذه الصورة. 

ذكر القدوريّ في «شرحه»: أن له حق الفسخ» وهذا خلاف رواية «الأصل» فعلى ما 
ذكرة ٠‏ القدوري يحتاج إلى الفرق, بينما إذا مرض المؤاجرء وبينما إذا أراد أن يقعد ولا 
يخرج فإن ذلك لا يكون عذراً له في فسخ الإجارة. 

والفرق: أنه إذا مرض فقد عجز عن الخروج» وغيره لا يقوم مقامه في الخروج إلا 
بموته وضرر يلحقه فيكون ذلك عذراً له. أما إذا أراد أن يقعد ولا يخرج فما عجز عن 
الخروج بل هو قادر عليه» وإنما تركه باختياره فكان عليه أن يقيم غيره مقامه. 

وعن أبي يوسف: في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف طواف الزيارة. وان 
الحمال أن يقيم معها مدة التفاس فهذا عذر للحمال في فسخ الإجارة. ولو ولدت قبل يوم 
النحر فجاء يوم النحر وقد بقى من مدة نفاسها مدة الحيض عشرة أو أقل خير الحمال على 
المقام معهاء وهذا؛ لأنه لا يمكن جبر الحمال على المقام في الفصل الأول؛ لأنه ما 


كتاب الإجارات 6.6 


سار سيو ١‏ ا يا واي كاير ر الحمال بذلك 
لأن العادة جرت بالمقام بمكة بعد الفراغ 0 
ولو اتشرى شيا واحرو هين غير تم اطلع على عيب به فلا يرده بالعيب وتفسخ 
الإجارة؛ لذن لو تفيها عقد الإجارة يتضرّر الأجر من حيث إن يلزمه المبيع معيباء وإدا 
أجر الرجل نفسه في عمل من الأعمال ثم بدا له أن يترك ذلك العمل وينتقل إلى غيره بأن 
كان يوان كوقاذ أجر تنقيا العتجافة ثم قال : أنفت من هذا العمل وأريد أن أتركه ليس له 
ذلك؟ لأنه التزم العمل وصح الالتزام؛ ولا عار فيه وقت الالتزام 0 أراد 
أن يترفع الآن فيقال له: أوفن يها النتسيةء ثم تترفع وإن كان ذلك العمل ليس من عمله 
وهو مما يعاب بذلك فله أن يمتنع عن العمل» وأن يفسخ الإجارة؛ 1 إذا لم يكن ذلك 
العمل من عمله يلحقه العار في المضي عليه. فيصير ذلك عذراً له في فسخ الإجارة» 
وكذلك المرأة إذا أحيك نقسها كلثر ا م تعاض لالت فلأهلها شر حوها وكذا إن 
وى الم يشير عليه لما ادكر نا 
وعن محمذ رحمه الله فيمن استأجر أرضاً ليزرع شيئاً سماه فزرعها وأصاب الزرع 
آفة وقد ذهب وقت زراعة ذلك النوعء فإن أراد أن يزرع ما هو أقل ضرراً من الأول أو 
مثله فله ذلك وإلا فسخت الإجارة» وألزمته مأ مضى من الأجر وهذا؛ لأن فى إيفاء العققد 
مع تواتك النتميوة :اغرران «السعاس ولا قور الاجر قن زواعةنا عوحون الأول از 
كان غير فاحش فليس له حق الفسخ؛ ا 0 
غالياً وهذا لأن الماء يجري على سنن واحد وإنما بل ينتقص مرة ويزداد بأخرى غير أن 
النقصان و شي مذة قليلة 0 بغالب وغير 0 غالب» فإذا 07 على 00 
قال القدوري في «شرحه»: إذا صار يه م و من نصف طحنه.ء فهو نقصان 
وفى ااواقفعات الناطفي)» : إذا قل الماء ويدور الرحى ويطحن على نصف ما كان 
يطحن ء فللمستأجر رده أيضاً ولو لم يرده حتى طحن كان هذا رضاً منه. وليس له أن يرد 
الرحى بعد ذلك وهذه الرواية تخالف رواية القدوري هلا إذا انتقص الماء عن الرحى في 
بعض المذّةء نحو أن يستأجر رحا ما كل شهر بأجر 5 مدعي فانقطم الماء عدي فى يعدن 
التنهنه ٠‏ قلم يعمل ف أ جر الخيار هكذا دكر في «الأصل»2 وهذا نص على 3 الإجارة 
لا تنفسخ بانقطاع الماء 0 لأن المعقود عليه وهو منفعة الطحن وإن فاتته قبل 


مه كتاب الإجارات 


القبض إلا أن العود موهوم: ومئله لا يوجب انفساخ العقد بل يثبت الخيار للعاقد كالعبد 
المستأجر إذا أبق في مدة الإجارة؛ فإن لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته الإجارة فيما بقي 
من الشهر لزوال الموجب للفسخ. ويرفع عنه الأجر بحساب ذلك هكذا ذكر محمد رحمه 
الله في «الأصل» . 06 

وار ال تادر : بحساب ذلك. بعضهم قالوا: معناه بحساب ما 
انقطع من الماءذ فى الشهر حت إذا انقطع الماء عشرة أيام يسقط بحصة عشرة أيام من 
الشهرع وقلك اثلث العسمى السقط .هته تلت المشص بوه ذا ١‏ الآ تعقوو عليه ف جار 
الرحى منفعة الطحن لا غير؛ لأن الرحى مستأجر للطحن لا غير فيجعل المعقود عليه 
منفعة الطحن وقد فاتت منفعة الطحن في مدة عشرة أيام» فيسقط الأجر بقدره. 

كما لو استأجر عبد ليخدمه شهراً فأبق عشرة أيام» فإنه يسقط الأجر بقدره وذلك 
ثلث المسمى فكذلك هذا وقال بعضهم: أراد بقوله بحساب ذلك أي بحصّة ما انقطع من 
الماء. ظ 

وبيان ذلك : : أن ينظر إلى بيت رحى عشرة أيام وهو يطحن بكم يستأجر؟ فإن كان 
يطحن يستأجر عشرة ة أيام بعشرة ولا يطحن يستأجر بخمسة يسقط خمسة دراهم, وهو 
حصة ما انقطع من الماء ولا يسقط ثلث المسمّى كما قاله الأولون. وذلك لأآن منفعة 
الطحن إن فاتت بقيت منفعة السكنى وربط الدواب» فإن للمستأجر أن يسكن فيها ويربط 
فيها دوابه كما له أن يطحن فمنفعة الرحى إن فاتت بقيت منفعة السكنى وربط الدواب 
فيسقط الأجر بقدر ما فات» ويبقى بقدر ما بقى . 

لاضف مسد ركم الله: وما قاله الأولون أصح. لأن ظاهر الرواية يشهد لهذا 
فإنه قال في «الأصل»: : الماء إذا انقطع الشيار كذة ونم يسكها الفاح نع عقيو 
الشهرء ٠‏ فلا أجر عليه في ذلك فقد نفى الأجر عنه أصلاً» ولو كانت منفعة السُكنى معقوداً 
عليه مع منفعة الطحن لأوجب بقدر ما يخصٌ منفعة السُكنى ؛ وهنذا لآن الرصى لا تستاجر 
لمنفعة السكنى وإنما تستأجر لمنفعة الطحن فيجعل منفعة الطحن هو المعقود مقصوداً. 
وغيره يدخل تبعأ والبدل لا يقابل الاتباع فيكون الأجر كله بإزاء منفعة الطحن . 

وذكر القدوري في «شرحه»: أن من استأجر رحى ماء سنة» فانقطع الماء بعد ستة 
اهن فأمسك الرحى حتى مضت السنة فعليه الأجر لستة أشهر ولاشيء عليه لما بقي» 
وإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه بقي شيء من المعقود 
عليه فييقى الأجر بحصته. وهذا يدلك على أن ما سوى منفعة الطحن داخل في هذا العقد 
أصلاً لا تبعا فيكون دليلاً على ما قاله الآخرون فيه. [1"0/ 4]. 

وفى «نوادر ابن سماعه» عن محمد رحمه الله رجل استأجر رحى ماء بأداتها وبيتها 
والماء جار ثم انقطع الماء عنهاء فهذا عذر وقد مرّ هذا قال: ولو استأجرها والماء منقطع 
عنها وقال أنا أصرف ماء نهري إليهاء وكان ذلك بلا حفر ولا مؤنه لزمه اللأجر صرف 
الماء إليه أو لم يصرف, وإن كان ينبغي لذلك حفر نهر من نهره إلى نهر الرحى ومؤنته 


كتاب ات /1هدم 


فقال: بدا لي في حفر ها كان له أن يترك الإجارة» فإن حفر وأجرى الماء ثم بدا له أن 
يصرف الماء إلى زرعه ويترك الإجارة لم يكن له ذلك ويلزمه الأجرء فإن جاء من ذلك 
أمر فيه ضرر عظيم يذهب فيه زرعه ويضر بماله إضراراً عظيماً إن قطع الماء عنه جعلت 
هذا عذراً له أن يترك الإجارة. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا نعاض اوها وانقطع عنها شربها وقد 
بقى من الإجارة شيء» قال: إن كانت مما يصلح أن يزرع عرفاً فلم يخاصم في الإجارة 
ولم ينقضها حتى مضت المدة لزمه الأجر تامأ وإن خاصم فيها كان له أن يردها ويعطيه 
من الأجر بحسابه» وإن كانت مما لا يزرع عرفاً لم يلزمه أجر ما بقي من السنةء وإن لم 
يخاصم في رذها . ظ 

وكذلك رجل استأجر عبداً من رجل كل شهر بدرهم مثلاء فمرض العبد ولم يقدر 
على مثل ما كان يعمل إلا أنه قد يعمل عملاً دون العمل الذي كان يعمله في الصحةء ٠‏ فله 
أن ينقض الإجارة وإن لم ينقضها حتى مضى شهراً لزم الاجر وان خرمن عرفا لا قاد 
على شيء من العمل فلا أجر عليه . 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: رجل استأجر رجلاً ليحفر له بثراً فلقي جبلاً 
قال: له الأجر بحساب ما حفرء فإن كانت بلدة يكون فيها ذلك فبلغ إلى ما هو أصلب 
قيهنا برا 6 فإن كان يعلم أن ذلك سيلقاه ه كان عليه أَنْ يحفره» وإن قال: لم أعلم حلف 
بالله لم يعلم وكان له من الأجر بحساب ما حفرء قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: هذا 
الجواب خلاف جواب «الأصل» وقد مرّ جنس هذه المسألة قبل هذا . 

وعنه أبقياً : فى رجل استأجر رجلاً ليحفر له بثراً في موضع أراه إياه وأراه قدر 
استدارتهاء وشرط غليه أن يحفرها عشرة ة أذرع كل ذراع بكذاء فحفر منها أذرعاً ثم مات» 
فإنه يقوم ما حفر ويقوم ما بقي ثم يقسم الأجر على قيمتين فيعطى حصة ما حفر . 

علل فقال: لأن كل ذراع منها سابغ في أسفلها وأعلاها ومعنى هذا أنه ينظر إلى 
قيمة ذراع من الأعلى وإلى قيمة ذراع من الأسفل؛ لأن في الأعلى الحفر يكون أرخص 
وفي الأسفل الحفر يكون أغلى فلا بد من الجمع بين القيمتين لتحقيق معنى العدل» ثم إذا 
ظهر قيمة الأعلى وقيمة الأسفل يجعل كل ذراع منهماء فيكون كل ذراع من الذراعين 
وتكون حصته من القيمتين . 

وإذا تكارى دابة فوجدها لا تبصر بالليل أو وجدها جموحاً أو عضوضاء فله أن 
يردها؛ لأنه وجد المعقود عليه معيبّاً فكان له الرد كما في , بيع العين» فإن ردها فليس له 
أن يطالب المكاري بدابة أخرى إن وقعت الإجارة على هذه ل لآن الإجارة 
الفسخت بردها :وإن وفعت الاجارة على الذاية لأ يعينها» قله أن يطاليه بداية. أخرى» 

وفي «مزارعة العيون»: إذا استأجر فق اخ أرقا وزرعها فلم يجد ماء ليسقيهاء 
فيبس الزرع قال: إن كان استأجرها بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي 
فعليه الأجرء وإن انقطع كان له الخيارء وإن كان استأجرها لشربهاء فانقطع الشرب عنها 


ممم كتاب الإجارات 


فمن يوم فسد الزرع من انقطاع الشرب فالأجر عنه ساقط كما لو انقطع الماء عن الرحى 
الصيتتا حر 8 

| وفي موضع آخر: إذا استأجر أرضاً وماء ليزرعها فجدب النهر الأعظمء 0 
سقيا فهو بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكهاء ٠‏ فإن لم يرد حتى مضت المدة فعليه : 
الأجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة ليزرع فيها شيئاًء أما إذا كان بحال لا يمكنه 
أن يزرع فيها شيئاً بعدما بوجه من الوجوه ولا حيلة له في ذلك» فلا أجر عليه 


وفي اناري النسلي) : اماج أرضا فانقطع الماء إن كانت الأرض تسقى بماء 
الأرضء أو كانت تسقى بماء المطر لكن انقطع المطر أيضاً فلا أجر عليه؛ لأنه لم يتمكن 
من الانتفاع بها. 

وفي «الواقعات»: لو استأجر أرضاً فغرقت الأرض قبل أن يزرعها فلا أجر عليه 
كما لو غصبها من المستأجر رجل وزرعهاء ولو زرعها المستأجر فأصاب الزرع آفة فهلك 
أو غرق ولم ينبت فعليه الأجر كاملاً؛ لأنه قد زرع رواه ابن رستم عن محمد رجل 
استأجر أرضاً فزرعها وقل ماؤها فانقطع فله أن يخاصم الآجر حتى يفسخ القاضي العقد 
بينهماء وبعدما فسخ القاضي العقد ترك الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يدرك 
زرعه. فإن سقى زرعه لا يكون له حق الفسخ بعد ذلك وكان ذلك منه رضأ والفتوى في 
مسألة هلاك الزرع أنه لا السو على المسعاعر فنا بقى من المذة بعد هلاك ار إلا إذا 
تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض» وإذا اختل الزرع بأن قل ماؤه 
وانقطع فالجواب فيه على نحو ما ذكره هشام وعليه الأجر إذا لم يرفعه إلى الحاكم وإن لم 
يسقه . 

وفي مزارعة «فتاوى أهل سمرقند»: رجل استأجر أرضاً من أراضي الجبل» فزرعها 
فلم يمطر عليه ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطر» ونبت فالزرع كله للمستأجر وليس 
عليه كراء الأرض ولا نقصانهاء وأحاله إلى «نوادر ابن سماعة» أما لاكراء عليه فلتقرر 
العذر في كل المدّة وأما عدم النقصانء فلأن الزراعة حصلت بإذن المالك. قوله: لا 
كراء عليه قبل النبات فأما بعدما نبت يجب أن يترك الأرض في يد المستأجر بأجر المثل. 
كما لو انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد بعد فإن هناك تترك الأرض في يد 
المستأجر بأجر المثل كذا هاهنا . ٠‏ 

وفى «فتاوى أبي الليث»: رجل استأجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحفر 
على المؤاجر عادة فاجتاح النهر إلى الكراء وصار بحال لا يعمل إلا إحدى الرحاتين» فإن 
كان يتخال لو عيرت الماء إليها خميعا عمل عملا تاقضا :قله الدياز لاقدلا ف ما عر 
المقصود بالعقد وعليه أجرهما إن لم يفسخ لتمكنه من الانتفاع بهماء وإن كان بحال لو 
صرف الماء إليهما لم يعملا فعليه أجر إحداهما إن لم يفسخ؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع 
بالثانية فإن تفاوت أجرهماء ٠‏ فعليه أجر أكثرهما إذا كان كل الماء يكفيها؛ لأن الشك وقع 


في سقوط الزيادة وإن كان ذلك في موضع يكون الحفر على المستأجرء فعليه الأجر 


كتاب الإجارات 8٠م‏ 


كاملاًء لأنه هو المعطل لما لم يحفر مع أن الحفر عليه. 

ولو استأجر خيمة وانكسر أوتادها فالأجر واجب وليس للمستأجر حق الفسخ لجا 
ولو انقطع الأطئاب فلا أجر ؛ لأن الأطناب على الآأجر والأوتاد على المستا جره وإذا قلع 
الآجر شجرة من أشجار الضياع المستأجر» فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة 
مقصودة . 

وإذا استأجر الرّجل رجلاً ليذهب بحمولته إلى موضع كذاء فلما ذهب نصف الطريق 
بدأ للمستأجر أن لا يذهب إلى ذلك الموضع ويترك الإجارة. وطلب من الآأجر نصف 
الأجر قال: إن كان النصف الباقى من الطريق مثل الأَوّل فى الصعوبة والسهولة» فله ذلك 
وإلا يسترد بقدره والله أعلم . 


الفصل التابع شير 


فيما يكون ؤ فسخا وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ 
وما لا يكون فسخاً 


كل من وقع له عقد الإجارة. إذا مات تنفسخ الإجارة بموته. . [هلاب/ 4] ومن لم 
بقع له العقد لا ينفسخ العقد بموته وإن كان عاقدا يريد به الوكيل والأب والوصي. ومد 
لأن موت من وقع له العقد إنما يوجب انفساخ العقد؛ لأن ابتداء العقد انعقد موجبأ 
للاستحقاق عليه. فإذا مات وثبت الملك للوارث سمّي يقيناً العقد يكون الاستحقاق واقعاً 
على الوارث فيكون خلاف ما وقع عليه العقد ابتداء؛ فأما إذا لم يقع له العقد لو يقينا أو 
العقد بعد موته يكون الاستحقاق على وفاق ما وجد العقد؛ ال 0 
ال ل ل 0 لأن حكم العقد لم د يقع له فموته 
لا يغير حكمه. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في آخر شرح كتاب «التحري»: إن من 
أجر ملك الغير ومات الآجر قبل إجارة المالك أنه تنفسخ الإجارة كما في بيع العين» فإن 
وقعت الإجارة على شىء بعينه فهلك ذلك الشىء بطلت الإجارة بهلاكه؛ لأن المعقود 
عل اتلر مالك .وماذك المحقود عليه رحب طاةن الفقك. 

ززقاند تهثف الاتعارة على وان عقي .فنها جا امتاسر برنعاذ بح يبحمل هذا المقاء 
على إبل فهو جائز؛ لأن المعقود عليه الحمل» وإنه معلوم والإبل آلة الحمل وتعيين الة 
الحمل ليس بشرط ثم إذا جاز هذا العمّدء وجاء الآجر بإبل ودفعه إلى المستأجرء فمات 
في يده فعلى الأجير أن ل وليس له أن يفسخ الإجارة حره 
ما سلم؛ لأن المعقود عليه هاهنا إذا لم ب يعيّن الدابّة فعل الحمل وفعل الحمل كان واجبا عليه 
في الذمة. والإبل آلة إيفاء ذلك فإذا هلكت بقي الإيفاء مستحقاً عليه في ذمته كما في الابتداء: 
نأا إذا عتم الإبل فالمغقرد عليه «متفعة وانة بعينها ؛ فإذا هلكت بطل العقد ضرورة. 


اه كتاب الإجارات 


وإذا قال الآجر للمستأجر بع المستأجر فقال: ...0 لا تنفسخ الإجارة ما لم 
يبع ؛ لأن قوله : : بع ليس بصريح في الفسخ بل هو وكيل بالبيع والفسخ من ضرورات البيع 
> 1 يثبت ما هو من ضروراتهء وحكي عن بعض المشايخ أن الآجر إذا قال 
للممةا جر - ع سعدا جر ين ناد كرد عفامق لي از 

ولو كان مكان الإجارة رهناً فقال الراهن للمرتهن : ع 
لا يجوز. 

والفرق ف: إن ثمن الرهن رهن والناس يتفاوتون في اليسار والعسار ولا كذلك ثمن 
المستاخر + وفي الإجارة الطويلة إذا قال المستاخن الاجر : ما لا حازت يده فقال: : بدرهم 
ينفسخ العقد. وإن لم يدفع وكذلك في باب البيع إذا قال المشتري للبائع: بعهاء فقال 
البائع: هلا بدرهم ينفسخ العقدء إليه أشار محمد رحمه الله في الباب الرابع من 
«الزيادات»» وعلى هذا قالوا: إذا قال المستأجر: للآجر فى الإجارة الطويلة فإن أجازت 
يده فقال: روايا شد تنفسخ الإجارة» وفي الإجارة الطويلة إذا أخذ مال الإجارة من غير 
سابقة الطلب إن أخذ الكل تنفسخ الإجارة» وإن أخذ البعض دون البعض. 

قال بعض مشايخنا: إن أخذ الأكثر ينفسخ العقدء وإن أخذ الأقل لا ينفسخ وبه 
كان يفتي الصدر الشهيد رحمه الله وقال بعضهم: لا ينفسخ العقد بأخذ البعض من غير 
تفصيل» وقال بعضهم : ينفسخ العقد بقدر ما أخذ. 

وقال بعضهم: : إن أخذ البعض بطريق الفسخ أي: بدلالة تدل على الفسخ ينفسخ 
العقد في الكل ». ٠‏ وإن كان المأخوذ أقل وإن أخذ من غير دلالة تدل على الفسخ لا ينفسخ 
ما لم يأخذ الكل وبه كان يفتي الصدر الامام ظهير الدين المرغيناني . 

وإذا بعت المستأجر إلى الآجر سيتم نفد شده است تابيالي ويكبري؛ فلما جاء 
المستاحر قال الجر : قد أنفقت الدراهم على نفسي لا تنفسخ الإجارة وإذا قال المستأجر 
الاجر عند السيح ' : فسخت الإجارة في المحدود الذي استأجرته منك صح الفسخ وإن لم 
يذكر جدود السكاج .ولا آضاقن الاجر إلى القبالة» وكذلك إذا قال الآجر المون اح 
فسخت الإجارة في المحدود الذي آجرته منك صح الفسخ . 

وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي»: رجل استأجر من رجلين داراً مشتركاً 
بينهما ثم دفع المفتاح إلى أحدهما وقبل هو انفسخت الإجارة فى حصته؛ لأن دفع 
المستأجر المفتاح وقبول الآأجر ذلك دلالة الفسخ والإجارة كما المح صر الفبح 
تنفسخ بدلالة الفسخ. الاتوف :أن اتعيما جر والا جر الى كا نا اتهدا ودفع الاجر 
المفتاح إلى الآجرء وقبل الآجر ذلك تنفسخ الإجارة بينهما وطريقه ما قلنا. 

وإذا باع الآجر المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري» ولا 
ينفذ في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى تجديده. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الإجارات ١ه‏ 


وذكر الصدر الشهيد في الباب الأوّل من رهن «الجامع» في هذا الفصل روايتان» 
قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى تجديد البيع وإنما أجاز المستأجر البيع نفد البيع في حق 
الكل» ولكن لا تنزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله» وإن رضي بالبيع 
واعتبر رضاه بالبيع تفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعض مشايخنا أن الآجر إذا 
باع المستأجر بغير رضا المستأجرء وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه في 
الحبس» وإذا باع الآجر بغير رضا المستأجر وأراد المستأجر فسخه فقد ذكرنا في كتاب 
البيوع أنه ليس له ذلك . 

وذكر الصدر الشهئد فئ. «الفقاوق الصغرى»: أن له ذلك فى ظاهر الرواية» وفى 
رواية الطحاوي ليس له ذلك» وأحاله إلى رهن الجامع لشمس الأئمة الحلواني رحمه 
اللهء وكان القاضي الامام الإسبيجابي يقول: ليس للمستأجر حق الفسخ وهو اختيار 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وهكذا ذكره نجم الدين النسفي رحمه الله في شرح 
«الشافي) والسيك الإمام بق شجاع في رهن الجامع . 

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في «شرح الجامع»: إن في المسألة 
رؤايتان فى..رواية ليس له ذلك» .وإثه استيحسان وعليه الففوى وقد ذكرنا هذه المسالة فى 
الفصل السابع» وإذا باع الآجر المستأجر برضا المستأجر حتى انفسخت الإجارة أو 
تفاسخا العقد. أو انتهت المدّة والزرع بقل وقد ضار يخال يجوز ببعه بلا خلاف أو كان 
بحال في جواز بيعه اختلاف المشايخ», فهو للمستأجرهء فلو أبرأ المستأجر الآأجر عن 
جميع الخصومات والدعاوي. لم أدرك الزرع ورفع الآأجر الغلة فجاء المستاعر وادعى 
الغلة لنفسه وخاصم الأجر فيها هل تصح دعواه. وهل تسمع خصومته؟ . 

فقد قيل: ينبغي أن تسمع؛ لأن الغلة إنما حدثت بعد الإبراء فلا تدخل تحت 
الإبراء» ولو كان الآجر قد رفع الغلة ثم إن المستأجر أبرأه عن الخصومات والدعاوي». 
ثم ادعى الغلة بعد ذلك لا تسمع دعواه؛ لأن الغلة كانت موجودة وقت الإبراء فدخلت 
تحت الابراء أكثر ما ف . الات أن الغلة غبهء إلا أن الأبراء غن الأغيان» إثما لا : 

ةك عي 0 7 2 8 نل ع كه 
بمعنى أنه لا تصير العين ملكا لمن وقع البراءة أما لا يصح دعوى المشتري العين بعد 
ذلك» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


الفصل العشرون: 


في إجارة النباتٍ والأمتعة والحلي [4/1"51] 
والفسطاط وأشباهها 


إذا استأجر الرجل ثوباً ليلبسه إلى الليل بأجر معلوم فهو جائزء وكذلك إذا استأجر 
دابة ليركبها إلى مكان معلوم فهو جائزء ولو لم يبين من يلبس أو من يركب لا يجوز. 
وفرق بين هذا وبينما إذا استأجر عبداً للخدمة ولم يبين من يخدمه. أ انعا جر دارا 


للسكنى ولم يبين من يسكن حيث يجوز. 

والفرق: وهو الناس لا يتفاوتون في اللبس والركوب تفاوتاً فاحشاً فإنّ ربّ إنسان 
ييل لكوي إذا السغديوها كالجزار وآخر لا يفسده. وإن لسع راجا كالبو رباكت 
يفسد الدابة إذا ركب عليها يوماء وآخر لا يفسد إذا ركب عليها شهراً بل يصلحهاء ولهذا 
يبذل الإنسان الأجر للرايض ولا يرضى ركوب غيره دابثه» وإذا كان التفاوت فاحشاً كان 
جهالة الراكب واللابس مفضية إلى المنازعة المانعة من التسليم الس لأن صاحب 
الدابة يقول للمستأجر : امنا جرثة لبليسة :وتركية الميشاج يقول: استأجرته لشن وأركب 
غيري فإن ألمسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء ) وإن لم يصبه فلا أجر عليه أها الضسان 
إذا أصابه شيء» فلأن إلباس غيره لم يدخل تحت العقد؛ لأنه شرط لبسه وفقد هذا الشرط 
لما ذكرنا أن الناس يتفاوتون في اللبس» وأما عدم الأجر إذا لم يصبه شيء؛ لأنه استوفى 
فيما ليس بدا حل تحت العقد أصلا والمنافع لا تتقوم بدون العقد. 

فاق "أن التفاوك ين الملذين واللاكيس راضناكن السسين : فيو معن فقولا : 
اي لي وإنه لا يوجب الأجر فرق بين هذا وبينما إذا استأجر قميصاً 
لبليسة فاك ونه ولم يصب الثوب شيء فإنه يجب عليه الأخر امشحيانا وقد صار مغالناً 
حتى أنه إذا أصاب الثوب شيء»؛ فإنه يضمن., وهاهنا قال: لا يجب الأجر. 

والفرق + أن التفاوت الذي بين لبسه وبين اتزاره تفاوت يسيرء فلم يلتحقا بجنسين 
مختلفين فكان عانقا في أصل المعقود عليه فتقالنا في صفتهء فلمكان الوفاق أوجبنا 
الأخر إذا لم نصبه شيء؟؛ لآنه استوفاه بحكم العقد ولمكان الخلاف أوجبنا الضمان متى 
هلك عملاً بهماء تأما التفاوت بين ليسه ولبس غيره تفاوت فاحش فالتحقا بالجنسين 
المختلفين» فما استوفاه إنما استوفاه بغير عقد؛ فلهذا لم يجب الأجر. 

وفزق أنهي ؟ من هته الما لتتوريتها: [ذا إعيناصس سعاتزدا لقم نيه ناما تتعد قله 
قصاراً وسلم الحانوت» فإنه يجب الأجر والتفاوت بين سكنى الفاسي وبين سكنى الحداد 
تفاوت فاحش ثم لم يجعل ما استوفى باعتبار التفاوت الفاحش جنسا اخر غير ما تناوله 

والفرق: وهو أن في تلك العقد انعقد على شيئين على السكنى وعلى العمل» ولا 
تفاوت في السكنى إنما التفاوت في حق العملء. والعقد انعد على السكنى. فصار 
200 ما تناوله العقد وزيادة واستيفاء الزيادة لا تمنع وجوب الأجرهء فأما هاهنا العقد 
انعقد على شيء واحد وهو اللبس ولبس غيره من'يلبسه جنس آخر على ما ذكرناء فلم 
ضزته المعقوه عليه ايل كليةا لأ يحب الجر 

فإن قيل : يخنب كانه اسغوقى ما لسن ينشقرة غلية إل آنه كان مسيكنا من مخ استيفاء 
المعقود عليه بأن يلبس بنفسه والتمكن من استيفاء المعقود عليه» لا يمنع وجوب الأجر. 

قلنا: التمكن من استيفاء المعقود عليه إن أوجب الأجر إذا لم تزل يد الإجارة. 
وكما البس: غيرء فقد زالت يد الإجارة» ألا تر :أنه يضمن وإن: هلك التوتي لا من لبس 


كتاب الإجارات له 


الغيره ولما زالت يد الإجارة فلم يوجد التمكن من الاستيفاء حال قيام الإجارة. فلهذا لم 
يجب الأجر . 

ولو استأجر يوماً إلى الليل للبس ولم يبين اللابس أو استأجر دابّة يوماً إلى الليل 
للركوب ولم يبين الراكب حتى فسدت الإعارة فاختصما إلى القاضي قبل أن يلبس هو 
أو يلبس غيره» فإن القاضي يفسخ الإجارة بينهما دفعا للفساد ودفعا للمعصية وإن لم 
يختصما حتى لبس هو يوم إلى الليل» أو لبس غيره فالقياس أن لا تعود الإجارة جائزة 
ويجب عليه أجر المثل» وفى الاستحسان تعود جائزة ويجب المسمى؛ لأن المعقود عليه 
متعم نحالة العقد مه حبق 0 أذ كان عير اذ من محف السنفة ‏ - 

بيانه : وهو أن الإجارة يتجدد انعقادها ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع. 
فحال1ما يستوفى المتفعة يتجدد العقد والمعقوه غلية.متغين 'فى تلك الحالة» فهو “معتى 
تولقا أن المعتود عليه تعنيق هال العتدامن حيث السكم ول كان متعنا من حيث 
الحقيقة أليس إنه يجوز العقد فكذا إذا كان متعيناً من حيث الحكم إذ المقصودء من العقد 
الحكم لا عينه ولا يصير المستأجر غاصبا الثوب بإلباسه غيره. 

والفرق : أن الحاصل يجب العقد هاهنا إما بلبسه أو لبس غيره؛ لأنه استأجره للبس 

مطلقاً والجمع ب دن خرن وى صالة وات م فيكؤق الغطف معنا را أحدهماء فإنهما 
مانعين كان هو الداخل تحت العقد. أما فى المسألة الأولى الداخل تحت العقد لبسهء 
قأنا بدن عيرم قلسن نالعز تمك لحف اضلة فليذا تاها : 

وإذا استأجر الرجل قميصاً ليلبسه يوماً إلى الليل بدرهم فلم يلبسه ووضعه في منزله 
حتى مضى اليوم فعليه الأجر. 

كينا اقرف سن هذا ويعها 11 إنينا جن وانةالتركتها؛ إلى كان علوم بغار التستنة 
فأمسكها في منزله في المصر حيث لا يجب الأجرء وقد تمكن من استيفاء المعقود عليه 
في الفصلين جميعاً: والفرق بناء على الأصل الذي تقدم ذكره في صدر الكتاب أن التمكن 
من استيفاء المعقود عليه» إنما يوجب الأجر إذا ثيت التمكن فى المدّة التى ورد عليها 
العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد. ١‏ ْ 

وفي مسألة الثوب وجد التمكن بهذه الصّفة» أما في مسألة الداية لم يوجد التمكن 
في المكان الذي أضيف إليها العقد خارج المصر ولا يثبت التمكن من استيفاء المنفعة 
خارج المصرهء والدابة في المصر حتى لو وجد التمكن بهذه الصفة في مسألة الدابة» بأن 
ساق الدابة إلى ذلك المكان ولم يركبها نقول بوجوب الأجر. 

قيامى هسالة الدانة سخ سمألة الكوسة أن لو استأجرها وكيا بوم إلى اللي 
سيا في اجر رت برحياء وخناك بصب الجر أيضنا ثم ذكر الضمان» وفرق فيه بين 
مسألة الثوب وبين مسألة الدابة» فقال: لو أمسك الوب في منزلة ببسيه لا 
يصير ضامناً» وفي مسألة الدابة قال: يصير ضام . 

والمرق في أن مسألة الدابة الإمساك حصل بإذن صاحب الذابة أن صاحب الدابة 


إنها آذة تنبا ستاك يجيو نه الأجرة :وفى مشالة الذابة لأ ينجي ينذا الاسيناك على .هنا 
إكرقاة آما'تى اله النورى هذا الإمالة حصي بإذن الاللفة لان الأسن يحي نه فيكون 
خاضناة اذة البتالاف: حو أن فى مما لذ نذاب لو تويهئ! لعي الاي لك فى يه لف بان 
ابقاجرها لتركها يوي إلى اللتل تقول لآ يحب القيفاناه إذا ملككه الذانة ولو لم يمل 
ذلك ولكن ارق الى.بة يوم إلى اليل تغلية الجر كاملة بول عبان لأن اللس على سبي 
الإرقداوهى: زياد انوت لبس فرق لمعنه فهيما دهن مله | ان 1] أو دونده نان كان 
مكل نقذ اسعرقى المعتود فامه يكمالف ورن كان دوت فقت استرقن عفن السغتر علي 
ويمكن من استيفاء الباقى» وفى مثل هذه الصورة يجب الأجر كاملاً ولا يجب الضمان» 
وإن لم يفعل ذلك ولكنه إئتزر يوماً إلى الليل فهو ضامن إن هلك الثوب في يده ولا أجر؛ 
لأنه ملكه بالضمان من حين إئتزر به وإن لم يهلك فالقياس أن لا يجب الأجرء وفي 
الاستحسان يجب. 

وإذا استأجرت المرأة ذرعاً لتلبسه أياماً معلومة ببدل معلوم فهو جائزء ولها أن 
تلبسه النهار كله ومن الليل أوله وآخره تلبسه فى طرفى الليل» ولا تلبس فيها بين ذلك إذا 
كان الثرت: توك قوانة جين انفد حمل نا سو طرفي فى الددل مسسكني مد أن للقي 
تناوله ظاهراً؛ لأن الأيام ذكرت باسم الجمع» فيتناول ما بإزائها من الليالي» إنما فعل 
هكذا بناء على الفرق» فإن العرف فيما بين الناس أنهم لا يلبسون ثوب الضيافة فيما بين 
طرفي الليل» والمعروف كالمشروط صريحاًء وإن لم يكن الثوب ثوب ضيافة وتجمل بأن 
كان ثوب بذلة ومهنة كان لها أن تلبس الليالى كلها لأن اللفظ تناول الليالى كما تناول 
الأيام ولا عرف بخلاف إذا كان الثوب ثوب بذلة ومهنة» فيعمل فيه لقبضه اللفظ . 

فرع على ثوب الضيافة فقال: إذا لبسته الليل كله فتخرق وإن تخرق في الليل فهو 
ضامن» وإن تخرق في غير الليل بأن تخرق في الغد فلا ضمان» واداضارت) يخال 
باللبس في كل الليل؛ لأن الخلاف ارتفع إذا جاء الغد وعقد الإجارة باق فيعود أميناً 
كالمودع إذا حالف ؤ في الوديعة. ثم عاد إلى الوقاق فمدسرى فى جم البرارة اهن الصهاد 
بالعود إلى الوقاق :بين المستاجر وبين المودع» وسيأتي الكلام فيه بعد هذا مع ما فيه من 
اختلاف المشايخ إن شاء الله تعالى. 


قال: وليس لها أن تنام فيه؛ يعني في ثوب الضيافة والمراد به النوم في النهار؛ لأنه 
ليس لها اللبس حالة اليقظة فيما بين طرفي الليل إذا كان الثوب ثوب ضيافة فحالة النوم 
أولى» فعلمنا أن المراد به النوم في النهار وإنما لم يكن لها ذلك؛ لأن اللبس حالة النوم 
في ثوب الضيافة صار مستثنى عرفاً؛ لأن اللبس حالة النوم أعنف بالثوب من اللبس حالة 
اليقظة؛ فإن فعلت ذلك يعنى نامت فيه فتخرق الثوب من ذلك» فهى ضامنة وليس عليها 
أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها؛ لأنها كانت غاصبة حال لبسها نائمة ولا أجر على 
الغا عع وعايها ريا له وما بعدهء أما أجر ما قبله فلأنها استوفته بحكم العقدء انا 
أجر ما بعده فلأنها لما انتهت فقد تركت الخلاف» وعد الإجارة باقي فيعود أميناً وتكون 


كتاب الإجارات اه 


مستوفية بحكم الإجارة. 

وطريق معرفة أجر تلك الساعة الرجوع إلى من يعرف الساعات حتى يقسم الأجر 
على الساعات فيعرف حق تلك الساعة من الأجرء هذا إذا كان الثوب ثوب ضيافة» فأما 
إذا كان ثوب بذلة كان لها اللبس حالة النوم» لأن ثوب البذلة يلبس حالة النوم عرفاً فلم 
يصير ذلك مستثنى عن الإجارة لا عرفا ولا شرطا. 

ولو كانت استأجرته لمخرج يخرج به يوما بدرهم فلبسته في بيتها فعليها الأجرء لأن 
اللبس وجد فيما قدر به المعقود عليه؛ لأن المعقود عليه مقدر باليوم لا بالمكان؛ لأنه لم 
يسم المكان الذي يخرج إليه فلم يصح لتقدير المعقود عليه فكان المعقود عليه مقدراً 
باليوم» وصار ذكر الخروج في حق التقدير هو العدم بمنزلة كأنها استأجرته لتلبسه يوماً إلى 
الليل, ولم تقل لمخرج تخرج به وهناك إذا لبسته في بيتها كان عليها الأجر بخلاف ما إذا 
استأجر دابة ليركبها إلى فكان معلوم خارج المصر فركبها في منزله حيث لا يجب الأجر؛ 
لأن هناك ذكر مكانا معلومأ ولم يذكر المدة والمكان المعلوم يصلح لتقدير المعقود عليه. 
فصار المعقود عليه مقدراً بالمكان ولم يوجد الاستيفاء فيه» أما هاهنا بخلافه حتى أنه لو 
استأجر الدابة ليركبها يوماً إلى الليل» ولم يسم المكان إذا ركبها في منزله يجب الأجر 
كاملا كما في مسألتناء ولو ضاع الثوب منها في اليوم فلا أجر عليها؛ لأن الضياع حال 
بينها وبين الانتفاع بالثوب فيعتبر بما لو حال بينها وبين الانتفاع به غصب غاصب. 

وإن اختلفا في الضياع فقال رب الثوب: لم يضع في اليوم» وقالت هي بل ضاع في 
اليوم» فإنه يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة» فالقول: قول رب الثوب مع 
يمينه» وإن لم يكن في يدها وقت المنازعة فالقول قولها هذا إذا ضاع ثم وجدء وإن لم 
يوجد لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب» وينبغي أن يكون القول قولها 
ابه ع لاني قكر وجوت لكف إن سرف النوت بمنها :نظ عينات فلكت لاعن البعد له 
إذا سرق العين من يده» فإنه يضمن على قولهما . 

والفرق: أن مستأجر الثوب فلم يقبض عامل لرب المال؛ لأن ما يستفيد رب الثوب 
قن المتفعة رقيضن السيغاجر التزى أكثرامها بعتيلة المحاحير» أن ناه الثورت 
يستفيد العين وهو الأجرة والمستأجر يستفيد المنفعة والعين خير من المنفعة فجعل ‏ 
المستأجر في القبض عاملا لنفسه فأشبه المودع والوديعة إذا سرقت من يد المودع لاضمان 
عليه» أما أجير المشترك في القبض عامل لنفسه؛ لأن ما يستفيد من المنفعة بسبب هذا 
القيقن أكتر يما يسكفيةه ساحت البال لآن الأجهير يقني غنا + وسمناحيه لفرت 
يستفيد به المنفعة فجعل قابضاً لنفسه» فأشبه الغاصب ولو تخرق الثوب من لبسها فلا 
ضمان عليها وإن حصل الهلاك بجناية يدها بخلاف الأجير المشترك إذا هلك المال من 
جناية يده حيث يضمن . 


والفرق: أن في مسألتنا الهلاك حصل من عمل ليس بإزائه أجر؛ لأن الفساد حصل 
من اللبس والأجر ليس بإزاء اللبس بل بإزاء تسليم الثوب للبس» ألا ترى أنه إذا سلم 


العوت سد يستحق الأجر لبست أو لم تلبس والهلاك متى حصل من عمل ليس بإزاء أجر لا 
يجب الضمان على العامل متى عمل كالعين وأجير الوحد إذا رق وتخرق. أما في الأجير 
المشترك الهلاك حصل من عمل بإزائه أجرء ا 0 لأن 
الهلاك حصل من عمل الرق والأجير المشترك لا ؛ يسدق الآجر إلا بالق :فصان :الأجير 
المشترك معارضاً ومطلق المعارضة تقتضي السلامة عن العيب كما في بيع العين. 

وإذا استأجر الرجل قبة لينصبها في بيته ويبيت فيها شهراً بخمسة دراهم فهو جائزء 
وإن لم يسم مكان النصب لأن جهالة مكان النصب؛ لا يوقعها في المنازعة. أن الأمكة 
لا تتفاوت في حق الضرر بالغير تفاوتا معتبراً أو إن نصبها في الشمس والمطرء وكان على 
القبة في ذلك ضرر فهو ضامن لأن النصب في الشمس والمطر مستثنى من الإجارة عرفاًء 
لأن الشمّس والمطر يضران بالقبة» ولو شرط أن ينصبها في دار فنصبها في دار أخرى من 
قبيلة أترى» ولكن تى ذلك النسر: ذاذا ضهان »ترق ,رين هذا وبيهها: إذا أردن عند إنسان 
شيئاً وشرط عليه أن يحفظه في دار فحفظه في دار أخرى من ذلك المصر فإنه يضمن . 

والفرق: أن المقصود من الإيداع الحفظ والتحصين والداران متفاوتان في الحرز 
والتحصين, أما المقصود من الإجارة الانتفاع دون الإحراز والتحصين وفي حق الانتفاع . 
[أ/ 5] بالأمكنة على السواءء فإن أخرجها إلى مصرء أو إلى السواد فلا أجر عليه 
سلمت القبة أو هلكت؛ لأنه استوفى ما لم يتناوله العقد؛ لأن الانتفاع به خارج المصر 
مما يلحق بالمالك ضرراً كثيراً وهو مؤنة الرد فبحكم كثرة الضرر التحق الانتفاع خارج 
المصر بجنس آخر . 

فهو معنى قولنا: استوفى ما لم يتناوله العقد والمنافع لا تتقوم بدون العقدء ولو 
استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة يستظل به بنفسه وبغيره لعدم تفاوت الناس فيه» وإن 
أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به فإنه يجوز وله أن يستظل به بنفسه 
قنديلاً فأفسد فلا ضمان عليه؛ لأنه صنع ما يصنع الناس فكان داخلاً تحت العقد فإن 
جاوز المعروف المعتاد فهو ضامن» وإن اتخذ فيه مطبخاً فهو ضامن؛ لأنه صنع ما لا 
يصنع الناس عادة إلا أن يكون معداً لذلك العمل» ولو استأجر فسطاطاً لما يخرج به إلى 
مكة ذاهباً وجائياً ويحج به ويخرج في يوم كذا فهو جائز» وإن لم يبّين متى يخرج فإن لم 
يكن لخروح الحاج وقت معلوم بحيث لا يتقدم خروجهم عليه ولا يتأخر عنه فالإجارة 
فامكدة ثناما واسكهنا اه وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث لا يتقدم ولا يتأخرء 
فالإجارة جائرة استحساناً ؛ لأن المعلوم عرفاً كالمعلوم شرطأً . 

وإن تخرق الفسطاط من غير عنف» ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال 
المستأجر: لم أستظل تحته ولم أضربه وقد ذهب به إلى مكة فعليه الأجر؛ لأنه تمكن من 
استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقد» ولو انقطع أطنابه أو انكسر عوده 
فلم يستطيع نصبه فلا أجر عليه» ولو اختلفا فيه فهذا على وجهين, إما أن يختلفا في 
مقدار الانقطاع مع اتفاقهما على أصل الانقطاع. وفي هذا الوجه القول قول المستأجر 


كتاب الإجارات /ااه 


وإن اختلفا في أصل الانقطاع . 

ذكر شيخ الإسلام في «شرحه): أنه يحكم الحال كما لو وقع هذا الاختلاف في 
انقطاع الماء في إجارة الرحى» وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى هكذا ذكر 
وهذا الجواب مشكل في مسألة الفسطاط ظاهر في مسألة الرحى؛ لأن الماء قد ينقطع ثم 
يعود فيمكن تحكيم الحال أما الأطناب إذا انقطع أو العود إذا انكسر يبقى إلى وقت 
الخصومة كذلك» ٠‏ فكيف يستقيم تحكيم الحال» فإن كان المستأجر اتخذ أطنابا فيه فنك 
نفسه أو عمودا من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر كله ؛ نه اسعراتين المعقود؛ 
لأن المعقود عليه في إجارة الفسطاط السكنى» ٠‏ وقد سكن فيه ولو انكسر الأوتاد فلم يقدر 
على نصبه حتى رجع فعليه الأجر كله. فرق بين الأوتاد وبين الأطناب والعمود. 

والفرق: أن الأوتاد على المستأجر فلم يعجز عن الانتفاع بالفسطاطء, أما العمود 
والأطناب على الآجرء فقد عجز المستأجر عن الانتفاع بالفسطاطء وإذا أوقد ناراً في 
الفسطاط كان كالسراج» إن أوقد مثل ما يوقد الناس عرفاً وعادة في الفسطاط وأفسد 
الفسطاط أو أحرق الفسطاط فلا ضمان» وإن جاوز المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر 
إن أفسد كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولا أجر عليه» وإن أفسد بعضه لزمه 
ضمان النقصان وعليه الأجر كملاًء إذا كان قد انتفع بالباقي. لآن فساد البعضن أوحت 
نقصاناً في الباقي. فإذا استوفاه مع النقصان صار رَافها بالعيب فيجب عليه جميع الأجر 
كينا لو امها جر دارا فانهدم حائط منهاء وأوجب نقصاناً في الباقي فسكن كذلك كان عليه 
جميع الأجر كذا هاهنا وإن لم يفسد شيء منه وسلم» وكان جاوز المعتاد فالمسألة على 
القياس والاستحسان.ء القياس أن لا يجب الأجر. 

وفى الاستحسان يجب وقد مر جنس هذه المسألة» وإن شرط رب الفسطاط على 
الاجر ان لآ برقدانيه ولاا سمرت نه فتعل قير عنائق وضليه الاجر كاماة إذا سل 
الفسطاط ؛ لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة وإن كان المستأجر لم يخرج بنفسهء فأراد أن 
يؤاجر الفسطاط من رجل يخرج إلى مكة أو أراد أن يغير ذلك فله ذلك في قول محمد 
وعلى قولهما ليس له ذلك» وإذا فعل فهو ضامن ولا أجر عليه 

محمد رحمه الله قال : الناس لا يتفاوتون في السكنى في الفسطاط فهو بمنزلة ما لو 
اننا جو واوا أو منزلاً كان له أن يؤاجر من غيره؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى 
والدليل عليه أن من استأجر عبداً للخدمة في طريق مكة فأجره من غيره ليخدمه في طريق 
فكة أو أغارعقهه فإنه يجوزء. إنما جاز لأن الناس لا يتفاوتون في الخدمة . 

وهما قالا: : إن الفسطاط والخيمة مما ينقل ويحول وينصب ويرفع والناس يتفاوتون 
في ذلك تفاوتاً فاحشاً ربٌ إنسان ينقل الفسطاط شهراً ولا يفسده لمعرفته بنصبه وآخر ينقله 
أسووها ويفسله لهيبة وقلة مرانه في نصبه ورفعه» وإذا كان فاحشاً منع الإجارة والإعارة 
من غيره . 

كها ل كان المساحر مليوسا أى :مرزكريا ببقلاف الدان» لأنيا مما لآ وفل ولا يحو 


ولا يرفع ولا ينصب وإنما يسكن فيها لا غير والناس لا يتفاوتون في ذلك تفاوتاً فاحشاء 
إلا أن ما يلحقه من زيادة المشقة من جهة التالي يمكنه؛ ؛ لأنه حافظ نفسهء ولو أن 
المستأجر خلف الفسطاط بالكوفة في بيته أو بيت غيره وخرج بنفسه فلا كراء عليه؛ ؛ لأنه 
لم يتمكن من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقد وهو ضامن لها بهذا 
الإمساك؛ لأن المالك لم يرض بإمساك لا يجب به الأجر والقول قول المستأجر مع يمينه 
في أنه لم يخرج الفسطاط؛ لأن حاصل اختلافهما في وجود التسليم في المكان الذي 
أضيف إليه العقد. 

قال: ولو كان المستأجر دفع الفسطاط إلى رجل أجنبي ليدفعه إلى صاحب الفسطاط 
فدفعه ذلك الرجل إلى صاحبه فقد برئا جميعاً. وإن أبى صاحب الفسطاط أن يقبله فليس 
له ذلك؛ لأن لمستأجر الفسطاط أن يترك الفسطاط ولا يخرجه من الكوفة» كما أن له أن 
يترك إجارة البيت إذا أراد سفراًء فإن هلك الفسطاط عند هذا الرجل قبل أن يحمله إلى 
صاحبه. ذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: صاحب الفسطاط بالخيار إن 
امن الممسدا هر إن نكا من لله الوسر ولم يذكر قول أبي حنيفة قالوا : 
وينبغي على قوله أن يقال: إن كان المستأجر دفع الفسطاط إلى ذلك الرجل قبل أن يصير 
الوستا جر غاضياء فإن أمسك الفسطاط قدر ما بمسكه الئاس إلى أن يرتحل وتسري 
أكفاية إذا كانت الحالة هذه لاضمان على الثاني , لأنه مودع المودع ١‏ أخسرة ا من 
مودع المودع؛ لأن مودع المودع إنما أخذها ليحفظ للمودع وهذا إنما أخذ ليحفظ للمودع 
ويردها على المالك . 

ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله : نامي عن ابي رد د 
الأول فأما إذا أمسك المدعا جر ' القسطاط زيادة على ما يمسكه الثاض حون بصعر :قاضيا 
ضَامتا له ثم دفع إلى الثاني يجبر المالك. إن شناء فيسن الأول وإن شاء ضمن الثاني ؛ 
لأن الثاني يكون مودع الغاصب لا مودع المودع ومودع الغاصب [/الاب/ 5] ضامن 
عندهم جميعاً» فإن ضمن المستأجر فالمستأجر لا يرجع بذلك على ذلك الرجل» وإن 
ضمن ذلك الرجل يرجع على المستأجر . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا استأجر الرجلان أحدهما بصري والآخر كوفي 
فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر معلوم وذهبا به إلى مكة واختلفاء فقال 
البصري: إني أريد أن آتي البصرة» وقال الكوفي: إني أريد أن أرجع إلى الكوفة وأراد كل 
واحد أن يذهب بالفسطاط إلى حيث قصد. 

فهذا على وجهين: إما أن يذهب البصري بالفسطاط إلى البصرة أو يذهب الكوفي 
إلى الكوفة» وكل وجه من ذلك على وجهينء إما إن ذهب به بأمر صاحبه أو بغير أمره. 
فإن ذهب البصري بالفسطاط إلى البصرة إن ذهب به بغير أمر صاحبه فالبصري ضامن 
للفسطاط كله ولا ضمان على الكوفى وليس عليهما أجر الرجعة» أما البصري فيضمن 
جميع الفسطاط أما نصيبه؛ لأنه أمسكها في موضع لا يجب عليه الأجر بإمساكه؛ لأن 


الإجارة عقدت على أن ينتفع بها في طريق الكوفة فإذا انتفع بها في طريق البصرة صار 

وأما نصيب الكوفة؛ انع اما يع نري مال اد 
فصار غاصباً نصيب الكوفي ولا أجر عليهما على الكوفيء لأنه غصب منه نصيبه وعلى 
البصري فلأنه أمسكها في موضع لم يأذن له صاحب الفسطاط بالإمساك فيه في طريق 
اصرق تعد انا كن ل نكا بالكوفة هذا إذا ذهب به البصري إلى البصرة ة بغير 
أمر الكوفي فأما إذا ذهب به بأمر الكوفي. فالبصري يصير ضامناً لجميع الفسطاطء 
والكوفي يضمن نصيبه وهو النصف ولا أجر عليهما . 

أما البصري يضمن جميع الفسطاط نصيبه؛ لأنه أمسكها في موضع لم يأذن له 
المالك بالإمساك فيه ونصيب الكوفي؛ لأنه مودع الكوفي إن لم يأذن له بالانتفاع بنصيبه 
والكوفي غاصب ومودع الغاصب ومستعيره ضامن» وإنما قلنا ذل ك؟ لآن الكوفي لما دفع 
نصيبه إلى البصري حتى يمسكها في طريق البصرة ة صار غاصبأء بهذا التسليم؛ لأنه ليس له 
أن يسلم نصيبه إلى أحد حتى يمسكه في طريق البصرة أو ينتفع به وإذا صار الكوفى 
غاصباً بهذا التسليم صار البصري مودع الغاصب أو مستعيره؛ وإنه ضامن في حق 
المالك. فصار البصري ضامناً جميع الفسطاط من هذا الوجهء ويضمن الكوفي النصف؛ 
لأنه لم يوجد منه سبب ضمان في نصيب البصري» إنما وجد منه سبب الضمان في نصيبه 
ولا أجر عليهما في الرجعة؛ لأنهما أمسكا الفسطاط في موضع لم يأذن لهما المالك 
بالإمساك فيه فلا يكون عليهما أجر هذا الذي ذكرنا إذا ذهب البصري بالفسطاط إلى 
البصرة» فأما إذا ذهب الكوفي إلى الكوفة بغير أمر البصري يضمن نصف الفسطاط وهو 
نصيب البصري فلا يضمن نصيبه وعليه نصف الكراء ذ فى الرجعة. ولا يجب على البصري 
شيء في الرجعة أما يضمن نصيب البصري. لأنه عفبو عن الضرض انصمة فصي افا 
نصيب البصري ولا يضمن نصيب نفسه؛ لأنه لم يمسكها في موضع لم يؤذن له بالإمساك . 
فيه وعليه نصف الكراء؛ لأنه انتفع بنصيبه في طريق الكوفة ولا أجر على البصري في 
نصيبه في الرجعة؛ لأف طضبية فخ المستار هذا إذا ذهب الكوفي به إلى الكوفة بغير أمر 
البصري» فأما إذا ذهب به إلى الكوفة بأمر البصري فلا ضمان على البصري في نصيبه 
على قول محمد رحمه الله سواء أعار منه نصيبه أو أودعه بأن قال : : انتفع به يوماً في 
نوبتك واحفظها يوماً في نوبتي» لثمن عذهي محم وحمه :الله أن لمنيكا جر الفمتطاط 
أن يعيره من غيره؛ وأن يودع في المكان الذي أضيف إليه العقد ولا يصير ضامناً بذلك؛ 
لأنه يجب عليه الأجر بذلك . 


وأما في قول أبي يوسف رحمه الله : فكذلك الجواب إن أودعها من الكوفي» لآن 
الفسطاط كان أمانة عندهما وكانا بمنزلة المودعين. 


ومن مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : أن من أودع عند رجلين وديعة لما 
شه أ لآ تمه تأودم اتعدهما لصبية من ماده أنه 1 يلين دياه فهذا على ذلك . 


بون كتاب الإجارات 


فإن قيل: يجب أن يضمن البصري ؛ لأن المستأجر شيء أودع ما استأجر من غيره 
يصير ضامناً فيجب أن يضمن البصري حصّته لمن دفع حصته إلى الكوفي وديعة. 

قلنا: إنما يضمن بالإيداع إذا كان إيداعاً لا يجب الأجر بإمساك المودع كإمساكه 
الأجر لا يصير ضامناء ويكون إمساك المودع كإمساكه والإيداع هاهنا حصل على وجه لا 
يجب الأجر بإمساك المودع؛ لأنه يمسكها في طريق الكوفة فإمساكه كإمساكه» وإن كان 
أعار نصيبه من الكوفي أو آخر يجب أن يضمن البصريّ نصيبه على قول أبي يوسف؛ لأنه . 
ليس لمستأجر الفسطاط عند أبي يوسف أن يعير وأن يؤاجر من غيره: والكادم فى وجرت 
المسمان هلي الحر لطي اكات فى بوسريت الضمان على البصري وعليهما الأجر كاملا 
إن أودع البصري نصيبه ؛ لأن إمساك الكوفي كإمساكه وإن كان أعار منه لا أجر على 
البصري؛ لأنه صار مخالفا وإن ارتفعا إلى القاضى وقصًا عليه القصّة واختصما في ذلك» 
فإن القاضي إل شاء لم يلقت إلن .ما قالا'ما لم يقيسا ثببة :على اذلك» لأنهما يزيدان 
إيجاب حفظ على القاضي في مال الغائب» فكان للقاضي أن لا يلزم ذلك بمجرد قولهما 
لكن جاء بداية إلى القاضي وقال: وجدتها لقطة من هي بالإنفاق عليهما كان للقاضي أن 
لا يصدقه فيما قال ما لم يقم البينة» وإن شاء القاضي صدقهما فيما قالاء ثم هو بالخيار 
إن شاء ترك ذلك في أيديهماء وإن شاء فسخ الإجارة؛ لأن القاضي نصب ناظراً في مال 
الغائب فانيار اف القاضي النظر للغائب في فسخ الإجارة فسخ ؛ ؛ الأنه. لا يستحق على 
البصريّ الرجوع إلى الكوفة بسبب إجارته الفسطاط . 

ألا ترى أنه في أول الأمر حين استأجر الفسطاط لو قال : أقعد بالكوفة ولا أخرج 
إلى مكة كان له ذلك» فكذلك إذا بلغ مكة إذا قال: لا أخرج إلى الكوفة كان ذلك عذراً 
له في فسخ الإجارة فكان له أن يفسخ الإجارة. فإن فسخ الإجارة وبعد هذا يؤاجر نصيب 
البصري من الكوفي إن رغب في إجارة نصيب البصري» حتى يصل إلى الغائب عين 
الفسطاط مع الأجر ويكون هذا أو نو الأجارة هه غيوه؟ لان الزة على مباسي 
الفسطاط مع الأجر يحصل مع مختار صاحب الفسطاطء كان أولى سن الأجارة من عي 
وشفوز هذه الاختارة عندهم جميعاً وإن أجر المشاع؛ لأن إجارة المشاع ممن يملك 
الانتفاع بالكل جائز عندهم جميعاً . 


كما لو أجر من شريكه» وإن لم يرغب الكوفي في إجارة ذلك يؤاجر من غيره إن 
وجدء لأنه أنفع لتغائب من أن يودعه» ولا يؤاجر وتجوز هذه الإجارة وإن أجر المشاع 
ممن لا يملك الانتفاع؛ لأنه قضى في موضع مختلف فيه فينفذ قضاؤه بالكل» وإن لم 
يجد أحدا يؤاجر نصيبه يودع نصيب البصري من الكوفي إن راه ثقة حتى يصل إلى 
المالك»: وإن شاء ترك ذلك فى أيديهما؛ لأن فى الترك فى أيديهما نظر للغائب؛ لأنه إن 
دعبي السرف «التسطاطل كان مضيودا على الشرئ لو علك:تن وده وت «تعيغتف: الاجارة: 
وبعث بها إلى صاحبه ربما يهلك في الطريق فلا يصل إلى صاحبه لا عينه ولا بدله» فإن 
عاله] أل فنا وق نظو اللا سف روس كان اله كلاك.» 


كتاب الإجارات ١ه‏ 


وإذا تكارى الرجل فسطاطأً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً. [1"8/ 4] ثم خرج به 
إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباًء وهو ضامن لقيمة الفسطاط ؛ 4 لآنة مساك 
الفسطاط في موضع لم يؤذن له بالإمساك فيه فيصير ضامناً فلو لم يضمنه صاحب الفسطاط 
ولم يختصما حتى حج من قابل فرجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة؛ لأن العام 
الثاني غير داخل تحت الإجارة فلا يكون عليه أجر برجوعه في العام الثاني . 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهمب 
وحلى القضةبالقضة» الأن عاايبدل :من الآخر لسن يبدل عن الغين ليقال :ببح :ذفيت يدهت 
على وجه يعود ذهب إليه فيكون ربا بل الأجر بإزاء منفعة العين والمنفعة مع العين جنسان 
مختلفان» والربا لا تجري في مختلفين . ظ ظ 

وهذا كما لو استأجر دارا فيها صفائح ذهب بذهبء فإنه يجوز وإنما جاز بالطريق 
الذي قلنا . 

وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل ببدل معلوم فحبسته أكثر من 
يوم صارت غاصبة» قالوا: وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة» فأما إذا 
حبسته للحفظ لا تصير ضامنة قبل وجود الطلب من صاحبها وذلك لأن العين تقع أمانة في 
يدها فلا يصير مضموناً إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد وجود الطلب كالوديعة. 

بخلاف المستعير» إذا أمسك العين بعد مضى المدة حيث يضمن ؛ لأن هناك وجد 
الطلب من حيث الحكم؛ #الأنامن كم الطلي وصويت الرةرونة. وس الرفطليه بعد 
مضي المدةء اي ا نه ا ا د 
ولم يوجد الاستعمال» فلهذا لا يجب الضمان 

والحد الفاصل بين الإمساك للحفظ وبين الإمساك للاستعمال أنه إذا أمسك العين 
في موضع لا يمسك للاستعمال في ذلك الموضع فهو حفظ فعلى هذا الوا :]ذا تورف 
م لي ا ل فهذا كله 

حنظ ولس بانعيال؟ لأن الإمساك وجد في موضع لا يمسك للاستعمال فكان حفظاً 
وليس باستعمال فلا تضمن» وإن ألبست غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها؛ 
لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي» وإن استأجره كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم 
جاءت به فعليها أجر كل يوم حبسته لأن الإمساك في كل يوم حصل بحكم الإجارة؛ وإن 
ابعاعرة يونا إلى الليل فإن بدا لها حبسته كل يوم بذلك الأجر فلم ترده عشرة 4 
فالإجارة على هذا الشرط فيما عدا اليوم فاسدة قياساً؛ لأن الإجارة فيما عدا اليوم معلقة 
بالشرط وهو أن يبدو لها ذلك» وفي الاستحسان يجوز؛ لأن هذا شرط متعارف محتاج 
إليه؛ فإنها إذا أخرجت إلى العرض أو إلى وليمة لا يدري كم يبقى فيحتاج إلى مثل هذا 
الشرط لدفع الضرر والضمان وتعليق الإجارة بمثل هذا الشرط جائز أو نقول: الإجارة 
فيما عدا اليوم معلق بالمشيئة فكان تفسيراً للقبول» كأنه قال: أجرت فيما عدا اليوم الأول 
إن قلت: ألا ترى أن من قال لغيره: بعت مثل هذا العبد بألف درهم إن شئت جاز وكان 


تفسيراً للقبول؛ لأن القبول لا يكون إلا عن مشيئة وصار كأنه قال: بعت منك هذا العبد 
بألف درهم إن قبلت وذلك جائز كذا هذا والله أعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: 
في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر 


وفي كتاب «الواقعات» رجل دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه فقطعه ومات قبل أن 
يخيطه؛ قال عيسى بن أبان: لا أجر له؛ لأن الأجر مقابل بالخياطة والقطع ليس من 
الخياطة ولهذا لو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب بعد القطع قبل الخياطة. فقال 
الباتع: أنا أقبله كذلك فله ذلك ولو كان القطع بين الخياطة لم يكن له ذلك كما لو 
خاطه. وقال أبو سليمان: له أجر القطع؛ لأن الأجر مقابل باتخاذ الثوب والقطع من 

وعن أبي يوسف: فيمن استأجر دابة يذهب بها إلى منزله ويركبها إلى موضع قد 
سماه فدفعها إليه وذهب بها إلى منزله ثم بدا له ذلك فردها فعليه من الأجر بحساب ذلك 
بعتن بحعات ها ذهتث إلى منزلة: 


وفي انوادر ابن سماعة»: عن محمد في خياط خاط ثوب رجل بأجر قبل أن يقبض 
وت الوب :قلا اجر للقياظ + لآنه لم سبلم العمل إلن برت الثوب :ولا يجي الخياط على 
أن يعيد العمل؛ لأنه أجير بحكم العقد الذي جرى بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام 
العمل وإن كان الخياط هو الذي فتق. فعليه أن يعيد العمل وهذا؛ لآن الخياط لما فتق 
الثوب وقد نقض عمله وصار كأن لم يكن بخلاف ما إذا فتقه أجنبي؛ لأنها بفتق الأجنبي 
لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلاً وكذلك الإسكاف على هذا . 

وكذلك المكاري إذا حمل في بعض الطريق فخوفوه فرجع وأعاد الحمل إلى 
الموضع الأول لا أجر له هكذا ذكر في «الفتاوى» ولم يذكر الجبر على الإعادة وينبغي أن 
يجبر كما في المسائل المتقدمة ومسألة السفينة التي بعد هذا وكذلك الملاح إذا حمل 
الطعام إلى موضع سمي في العقد فصرف الريح السفينة وردها إلى مكان العقد فلا أجر 
للملاح إن لم يكن الذي اكتراها معه؛ لأن العمل لم يقع مسلما إليه وإن كان معه فعليه 
الكراء؛ لأن العمل صار مسلماً إليه وإن لم يكن الذي اكترى معه حتى لم يجب الأجر لا 
يجبر الملاح على أن يعيد الحمل وإن كان الملاح هو الذي رد السفيئة أجبر على الإعادة 
إلى الموضع المشروط لما قلنا: وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لاا يقدر رب 
الطعام على قبضه فيهء فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضه 
ويكون له أجر مثله فما سار من هذا المستير ؟ لأنا لو صححنا التسليم وأجبرنا رب المال 
على القبض لتلف المال عليه وقد أمكن صون ماله مراعاة حق صاحب السفينة بإيجاب ‏ 
أجر المثل له فإن قال الذي أكترى السفينة بعدما ردتها الريح: لا حاجة لي في سفينتك» 


كتاب الإجارات 0 


أنا أكتري غيرها فله ذلك رواه هشام عن محمد. 

ولو اكترى بغلاً إلى موضع معلوم فركبه فلما سار بعض الطريق جمح به فرده إلى 
بوضعة تعليه ا لأخر قدرما سار لأن يذلاك القدر غبار سيدونا المقعة بيه نان كال 
المستأجر للقاضي: مر صاحب البغل فليبلغني إلى حيث استأجرته وله علي الذي شارطته 
عليهء قال: إن شاء الآجر فعل ذلك وإلا كل المساهر استاجره إلى المكان الى يلت 
ثم هو يحملك من ثمة إلى حيث استأجرته هكذا رواه هشام عن محمدء قال: وعلى هذا 
الجفينة: 

قال في «الجامع الصغير؛ : وإذا استأجر الرجل رجلا النسااى البصر” ة ويجيء 
بعياله, فوجد بعضهم ميت وجاء بمن بقي فله من الأجر بحسابه ؛ لأنه أوفاه بتعض العمل 
فيجب من الأجر بحساب ذلك . 

حكى عن الفقيه أبى جعفر رحمه الله أنه قال: تأويل المسألة إذا كانت المؤنة قبل 
نقصان العدد أما إذا كانت مؤنة البعض ومؤنة الكل سواء يجب جميع الأجرء قال: وفيه 
أيضاً: رجل استأجر رجلاً ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب 
فوجد فلاناً قد مات فرد الكتاب فلا أجر له وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: له أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب واعلم بأن ها هنا مسألتان 
[8"“اس/ 5]. 

أحدهما: إذا استأجر رجلاً ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ولم يشترط عليه 
المجيء بجوابه . 

والثانية: أن يشترط عليه المجىء بجوابه» ومحمد رحمه الله ذكر فى «الكتاب» ما 
إذا شرط عليه المجيء بالجواب ولم يذكر ما إذا لم يشترط عليه المجيء بالجواب ولا بد 
من ذكرهما فنقول فيما إذا لم يشترط عليه المجيء بجوابه: إذا ترك الكتاب ثمة حتى 
يوصل إليه إذا حضر بأن كان غائباً وإلى ورثته بأن كان ميتأء فإنه يستحق الأجر كملاً؛ 
ا ب سر ل ا م ري 
المومتل الهدكانا أو ميا 

وكذلك إذا وجد المرسل إليه ودفع الكتاب إليهء فلم يقرأ حتى عاد من غير جواب 
فله الأجر؛ لأنه أتى بالمشروط عليه وإن لم يجده أو وجده ولكن لم يدفع الكتاب إليه بل 
رد الكتاب» فعلى قول أبى حنيفة لا أجر له» وقال محمد: له الأجر فى الذهاب. وقول 
أبي يوسف يضطرب . ْ ْ 

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليذهب بطعام له إلى البصرة إلى فلان فذهب ولم 
يجد فلاناً أو وجده ولكن لم يدفع الطعام إليه بل رده أنه لا أجر له. 

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليبلغ رسالته إلى فلان بالبصرة فذهب الرجل ولم يجد 
المرسل إليه أو وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة ورجع أن له الأجر. 

وأجمعوا على أنه لو ذهب إلى فلان بالبصرة ولم يذهب بالكتاب أنه لا أجر له 


04 آ كتاب الإجارات 


وفيما إذا شرط المجيء بجوابه إذا دفع إلى فلان وأتى بالجواب» فله الأجر كاملا ؛ لأنه 
أوفى جميع المعقود عليه؛ ولو كان المكتوب إليه غائباً فدفع إلى آخر ليدفعه إليه أو دفع 
المكتوب إليه» ٠‏ فلم يقرأ ورجع هذا الرجل فله أجر الذهاب ؛ لأنه استؤجر لإيصال الكتاب 
إليه وللمجيء بالجواب وقد وجد الاتصال بقدر الإمكان ولم يوجد المجيء بالجواب 
فيجب أجر الاتصال ولو مزق الكتاب. 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: أن عليه أجر الذهاب في قولهم ولا يفتى به؛ لأنه 
قد أبطل عمله حيث مزقه وإن رد الكتاب» قال أبو حنيفة: لا شيء له من الأجر وقال 
محمد: له أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب» محمد رحمه الله يقول : زف الكتاتة 
حصل بإذن المستأجر؛ ولأنه فلا يسقط له الأجر كما لو أذن له بذلك نص بأن قال: إن لم 
تجد فلاناً فأت إلي بالكتاب وإنما قلنا ذلك؛؟ لأنه ربما يكون في الكتاب سراأ لا يرضى 
المرسل بأن يطلع عليه غير المرسل إليه ومتى ترك الكتاب ثمة ربما يفتحه غيره فيطلع عليه 
فبهذا الاعتبار يصير مأموراً برد الكتاب متى لم يجد فلاناً وربما لا يكون فيه سر فيكون 
مأموراً بالترك هناك إذا لم يجده حتى يوصل إليه إن كان غائباً وإلى ورثته إن كان ميتا . 


فإذا لم ينص صاحب الكتاب على الترك ” نولا على الردثانيا دغل كاذ الآمرين 
تحت الإذن: كما في الرسالة فإن الرسول يكون مأموراً بترك التبليغ إلى غير المرسل إل 
ل ل ا ونه[ :يكون سا 
فيكون مأمورا بالتبليغ إلى غير المرسل إليه إذا لم يجده حتى يبلغ ! ليه متى حضر فيحصل 
مقصود المرسل فدخل كلا الأمرين تحت الإذن فكذلك هذاء وإذا كان كذلك صح قولنا : 
إن رد الكتاب حصل بإذن المستأجر دلالة. 

وهذا بخلاف ما لو كان المستأجر شيئاً له حمل ومؤنة» فلم يحمل المرسل إليه فرد 
تانيا + لأنه غير :فامون جهذا الرة ين عنية المالك لا نضا ول ؤلالة+ لأنه لآ فيزن عليه مت 
ترك المحمول على يدي عدل حتى يوصله إليه فلم يثبت الإذن بالرد دلالة بل الثابت دلالة 
من جهته النهي عن الرد حتى لا يضيع ما لحقه من المؤنة بخلاف الكتاب؛ لأنه ربما 
يكون فيه سراً لا يرضى بأن يطلع غيره عليه؛ فإذا لم يامرة بالترك هناك كنت الاذن بالرد 
إليه ثانياً فبهذا تعلق محمد رحمه الله وإنه واضح . 

وأ أئر حدفة رصوه الله القن فى «اللقاتى' أن الرو سه فير إذة الولف ها 
ولا دلالة فلا يستحق الأجر قياساً على ما لو أمره بالترك هناك إذا لم يجده وإنما قلنا: إنه 
خض فين زتها نضا : آنه مره ها لاتمنال الج لأتيالزوبو ل ولالة لآن الأذن يائره لو فت 
اانه ايها يت لبو اذا كور الى كباب صر د برسي للع تبره و اوور 

يثبت الإذن بالرد دلالة من جهة المالك بهذا؛ لأن الحال لا إما أكون الكتاب هوه 
أو غير مختوم» فإن كان مختوماً يجد عدلاً لا يفتح الختم فلا يطلع على ما فيه غير 
المرسدن اله وإن كان غير مختوم لا يكون فيه سراً فإذا أفشى السر لا ي: يتحقق بالترك هناك 
فلا يغبت الإذن بالرد دلالة بهذا السبب ولم يأذن له بالرد نصاً فكان الرد حاصلاً بغير إذنه 


كتاب الإجارات همه 


وليس كالرسول وذلك؛ لأن الرجوع فبلغ التبليغ إلى غير المرسل إليه حصل ياذث المرسل 
دلالة وذلك؛ لأنه ربما تكون الرسالة سرأ لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه أحد ولا يمكنه 
التبليغ إلى المرسل إليه بحيث لا يطلع عليه غير المرسل إليهء فيصير مأذوناً بالرجوع من 
غير تبليغ إلى غير المرسل دلالة فأما التبليغ في باب الكتاب بقدر الإمكان بأن يترك 
الكناين نمه ممكة .ني شير إقشاة. ها دمن لير أن كان حدما وإن كان غير مختوم 
فلا يكون فيه سر فلا يثبت الإذن بالرد دلالة» فيكون الرد بغير إذن المالك فلا يستوجب 
الأجر كما لو كان المحمول قيعا له حمل توعونة: 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح إجارات «الأصل»: وينبغي أن لا 
يسلم فصل الرسالة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ثم الأجير يستحق الأجر على 
المرسل لا على المرسل إليه؛ لأن الأجر إنما يستحق على العاقد والعاقد هو المرسل لا 
على المرسل إليه 

وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله هذه المسألة في تطبقه. 
وذكر قول أبي يوسف مع محمد في «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله رجل تكارى سفينة 
على أن يذهب بها إلى موضع كذا فلم يجد ذلك الشيء ثم رجع قال: يلزمه كراء السفينة 
في الذهاب فارغة فإن قال: اكتريتها منك على أن تحمل لي الطعام من موضع كذا إلى ها 
هنا فذهب بها فلم يجد الطعام فرجع بالسفيئة فلا شيء له من الكراء . 

وروى إبرا هيم: رجل استأجر دابة من بغداد ليذهب بها إلى المدائن ويحمل عليها 
طهانا من المدائن» جعي دي يج لدم فإن على المستأجر أجر الذهاب» ولو 
استأجرها ليحمل عليها من المدائن ولم يستأجرها ليذهب من موضع العقد وباقي المسألة 
بحاله فإنه لا أجر عليه في الذهاب أيضا . 

والفوق: أن .فى المسألة الآولى العقد العقد. على شينية على الزهات: إلى ذلك 
الموضع والحمل منه إلى ها هناء وقد ذهب إلى ذلك الموضع فقد استوفى بعض المعقود 
عليه فيجب الأجر بحصته. وفي المسألة الثانية: العقد انعقد على شيء واحد وهو الحمل 
من ذلك الموضع إلى ها هنا ولم ينعقد على الذهاب إلى ذلك الموضعء لأن الذهاب غير 
ملكوروت يرح سمل الطجام من ذلك الموضع فلم يوجد استيفاء المعقود عليه أصلا 
فلهذا لا يجب شيء من الأجر. 

وعلى هاتين المسألتين قسنا مسألة صارت واقعة للفتوى. 

وصورتها: رجل اشترى من آخر شجراً في قرية واستأجر أجيراً لقلعهاء وذهب إلى 
موضع الشجرة ثم إن البائع مع المشتري تقايلا البيع في الشجرة ولم يتهيأ [14/ 4] قطع 
الشجرة هل يجب للأجير أجر الذهاب؟ . 

فقلنا: إن استأجرا الأجير ليذهبوا إلى موضع الشجرة ويقلعوها فلهم أجر الذهاب؛ 
لأن العقد انعقد على شيئين على الذهاب والقلع» وإن استأجرهم لقلع الشجرة ولم 
يتعرض للذهاب في العقد فلا أجر لهم. 


وفي «النوازل»: رجل اشترى دابة إلى بلدة ليحمل من هناك حمولاً بهء فجاء 
المكاري فقال: ذهبت فلم أجد الحمل فإن صدقه المستكري في ذلك فعليه أجر الذهاب 
خالياً من غير حمل وقوله : إلى بلدة كذا بمنزلة قوله : : ليذهب بها إلى بلده كذا . 

وفي «فتاوى الفضلي»: استأجر ا 7 
ليحمل الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يجد الحنطة طحنت أ و لم يجد الحنطة من القرية. 
فعاد إلى المصر ينظر إن كان قال: استأجرت منك هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل 
الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الأجر؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى 
الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر بالذهاب ثم الإجارة من الطاحونة إلى 
البلدة إنما كانت بشرط حمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الأجرء فأما إذا كان قال: 
استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة فها هنا لا يجب الأجر 
في الذهاب . 

وفي افتاوى أهل سمرقئد»: استأجر رجلا ليذهب إلى موضع كذا متف ناذا بأخر 
مسمى فذهب الرجل إلى ذلك الموضع فلم يجد فلاناً يجب الأجر. 

وفي «فتاوى الأصل»: استأجر رجلاً ليقطع له الأشجار في قرية بعيدة ولم يتعرض 
للذهاب والمجيء فلا أجر على المستأجر في ذهابه ومجيئه ؛ لأن المعقود عليه العمل وهو 
فس الأشجار ول يبيل في دهان ومجيئه . 


الفصل الثاني والعشرون: 


في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها 


وإذا استأجر دارا أو , بيت ولم يسم الذي يريدها له حتى صارت الإجارة استحساناً لا 
قياساً على ما مر قبل هذا كان للمستأجر أن يسكنها وأن يسكنها من شاء؛ لآن الإجارة 
انصرفت إلى السكنى عرفا ولو انصرفت إلى التكن نضا كان له أن يمكتيا وان سكديا 
من شاء؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى ولو وقع التفاوت كان يسيراً فلا يعتبر وله أن 
يضع متاعه فيها . لأن هذا من جملة السكنى وله أن يربط فيها دوابه. 

قال مشايخنا رحمهم الله: إنما يكون له ولاية ربط الدواب فيها إذا كان فيها موضعاً 
معداً لربط الدواب فأما إذا لم يكن فليس له ولاية ربط الدواب». وما ذكر في «الكتاب» 
فهو بناء على عرف ديارهم؛ لأن في ديارهم الربط يكون في الدار لسعة دورهم» أما في 
ديارنا فبخلافه وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل مما لا يضر بالبناء ولا يوهنه نحو 
الوضوء وغسل الثياب أما كل عمل يضر بالبناء ويوهنه نحو الرحى والحدادة والقصارة. 
فليس له ذلك إلا برضا صاحبه؛ لآن كل عمل هذا حاله فهو مستثنى عن الإجارة بحكم 
العرف فيعتبر ما لو كان مستثنى عن الإجارة بحكم الشرط . 


سي : أن الإجارة وضعت للانتفاع مع بقاء الحين فيه يؤدي إلى فساد العية ا 
يكون داخل تحت الإجارة . 


عضي :يشا كنا فالواة أواة بالصض برضن الماة ورسى القن ارسي البدة وتعضن 
مشايخنا قالوا: يمنع عن الكل» وبعضهم قالوا: إن كان رحى اليد يضر بالبناء يمنع عنه 
وإلى هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وعليه الفتوى. 

وأما كسر الحطب فيها فقد ذكر بعض مشايخنا أنه لا يمنع عن المعتاد؛ لأنه من 
جملة السكنى وبعضهم قالوا: يمنع ويؤمر بالكسر خارج الدار؛ لأنه يؤثر في البناء والبناء 
لا محالة فلو أنه أقعد فيه قصاراً أو حداداً أو عمل ذلك بنفسه؛ فانهدم شيء من البناء 
ضمن قيمة ذلك لأن الانهدام أثر للحدادة والقصارة لا أثر السكنى؛ لأن مجرد السكنى لا 
يؤثر في الانهدام فيضاف بالانهدام على الحدادة والقصارة وإنها ليست بداخله تحت العقد 
فيكون متعدياً فيها فيضمن ما تلف بها ولا أجر عليه فيما ضمن؛ لأن الأجر مع الضمان 
لا يجتمعان وإن لم يهدم شيء من البناء من عمل الحدادة والقصارة لا يجب الأجر 
قياساً؛ لأن عمل الحدادة والقصارة غير داخل تحت العقد صار الحال فيه بعد العقد 
والحا لق[ العقدسواء رحن الكهر السين: انتحمان» لآن المعتوه قله السك 

وفي الحدادة سكنى وزيادة فقد استوفى المعقود عليه وزيادة فهو بمنزلة ما لو 
استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتم حنطة فحمل أحد عشر وسلمت الدابة وهناك يجب 
الأجر كذا ها هنا فإن اخعلف الآجر والمستأجر فى ذلك فقال المستأجر: استأجرت 
للحداة وفان لتر احروت لمكي ذون اللجدادة تالقر ل تقول الكهي أنه لو انكر 
الإجارة أصلاً كان القول قولهء فكذا إذا كر الاجان: في او دون نوع؛ ولأن الحدادة 
والقصارة مما لا يستحق بمطلق العقد وإنما يستحق بالشرط والمستأجر يدعي زيادة شرط 
على مطلق العقد والآجر ينكر والقول قول المنكر وإن أقاما السئة فالبيتة ننينة المستأجر لآن 
السيدا جر :كتف زنادة شوط:. 

ومما يتصل بهذه المسألة: إذا استأجر الرجل من آخر داراً على أن يقعد فيها حداداً 
فأراد أن يقعد فيها قصاراً له ذلك إن كانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة القصارة أقل 
وكذلك الرحى على هذا وإنما كان كذلك؛ لأنه ليس في ذلك على صاحب الدار زيادة 
ضرر لم يرض به. 

فإن قيل: ينبغى أن لا يكون له ذلك؛ لأن هذا خلاف من حيث الجنسء» فإن 
الحدادة مع القصارة جنسان مختلفان ولا عبرة للضرر والمنفعة حالة الخلاف في الجنس . 
ألا ترى إن وكل رجلاً بأن يبيع عبده بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز؛ لأنه خالف 
الجنسء. والجواب عنه أن المخالفة فيما يكن فيه فى الصفة لا فى الجنس؛ لأن أصل 
ال و ل ل وين مف المي ال الل 1ك سي لك عاتم 
والمكالنةامتى كارك فى العنقة لا فى السنس «. كاتعيرة فى اللف للقيون :و السفعة وكان 
بمنزلة ما لو وكله بأن يبيع بألف زيوف» فباع بألف جياد جاز ذلك. 


قال: رجل تكارى منزلا أو دارأ من رجل على أن يسكن فيها فلم يسكنها ولكنه 
جعل فيها طعاما حنطة وشعيرا وكهرا وغير ذلك وأراد رب الذان اتسيف ال : لأنه 

علل وقال: لأن وضع هذة الأشياء من جملة السكدى: الذى ترتفق الناس :نهنا مين 
المنياكة) لي ال ل لا 
يمنعه من السكنى . 

رجل استأجر داراً أو حفر فيها بئراً للماء وليتوضأ فيها فعطب فيها إنسان ينظر إن 
كان حفر بإذن رب الدار فلا ضمان كما لو حفر رب الدار بنفسه وهذا؛ لأنه غير متعد فى 
الحفر بإذن رب الدار؛ لأن لرب الدار حفره بنفسه فكان له الإذن بالحفر والتسبب إذا لم 
يكن متعدياً في التسبيب لا يضمن وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن؛ لأنه 
متعد في الحفر بغير إذن رب الدار؛ لأنه حفر في موضع ليس له حق الحفر؛ لأن الحفر 
يصرف فى رقبة الدار [9اس/ 5] والمستأجر يملك التصرف فى منفعة الدار لا فى رقبته . 

رجل استأجر من رجل حانوتا وحانوتا آخر من رجل آخر فنقب أحدهما إلى الآخر 
يرتفق بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين بتمامه» أما يضمن ما 
نقب من الحائط ؛ لأنه نقب حائط غيره بغير أمره وعليه أجر الحائوتين كملا وإن ضمن 
بعض ما استأجرء فرق بين هذا وبين مسألة تأتى بعد هذا . 

وصورتها : إذا استأجر بيتاً ولم ي؛ بشغرط أنه رقمل فنة قضارا أو عدادا ققعد نه تضارا 
أو حداداً حتى انهدم البيت قال: يضمن ما انهدم ولا أجر عليه فيما ضمن فقد أسقط عنه 
أجر ما ضمن في تلك المسألة ولم يسقط شيئأ من الأجر ها هناء وإنما فعل هكذا؛ لأن 
المستأجر إذا لم يضر بالسكنى وإذا لم يضر هذا النقب بالسكنى صار مستوفياً جميع 
المعقود عليه من ملك الآجر بتمامه فكان عليه جميع الأجر فأما المسألة التي تأتي بعد 
هذا وضع المسألة أنه انهدم البيت كله وانهدام البيت كله مما يضر بالسكنى. ألا ترى لو 
حصل هذا بآفة سماوية يجبر المستأجر المشتري» فإذا حصل بفعل المستأجر وصار قدر 
هاون ملكا تمد :وت المقن سقحات حمعه نه الاج لأنه لم يستوف جميع ما ورد 
عليه العقد من ملك الآجر بل يستوفى البعض من ملكه والبعض من ملك الآجر. 

وإدا تكارى منزلا من رجل سنة بعشرة دراهم فخرج الرجل من البيت وعمل أهله 
وأكروا من المنزل:بيتا أو أنزلوا إنسانا بغير أجر فاتهدم البيت الذي أسكنوه فيه فهذا على 
وجهين: إما أن ينهدم من سكنى الساكن أو من غيره وفي الحالين لا ضمان على 
المستأجر؛ لأنه لم يوجد منه جناية وهل يضمن الأهل والساكن؟ إن حصل الانهدام لا من 
سكناه فلا ضمان على واحد منهما في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف الأجرء وعلى قول 
محمد يجب الضمان بناء على أن الدور والعقار لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وأبي 
يوؤسفت الاج وعلى قول محمد يضمن» والأهل غاصب والشساكند غاصب الغاصب.» 


كتاب الإجارات 4ه 
ا 
ويكون لصاحب الدار الخيار على قوله فإن ضمن الأهل فالأهل لا يرجع على الساكن وإن 
ضمن الساكن فالساكن يرجع على الأهل وإن يه لعا ا و 
بالإجماع فالعقار يضمن بالإتلاف بالإجماع والساكن يتلف ها هنا لما انهدم سكناه وهل 
له تضمين الأصل فالمسألة على الاختلاف الذي ذكرنا . 

وإذا تكارى منزلاً ولم يسم ما يعمل فيه فقعد فيه حداداً أو ة ففنا را اقيدا عد 
وجهين : : أما إن انهدم الدار من عمله وفي هذا الوجه عكسه ضمان ما انهدم وفد مرت 
هذه المسألة في أول هذا الفصل قال: ولا أجر عليه فيما ضمن؛ لأنه ملك المضمون 
بالضمان من وقت العقد؛ لأن سبب الضمان مجموع عملٍ الحدادة والقصارة لا الحز 
والأخير الذي حصل الانهدام عقيبه وإذا صار الانهدام قينا فا إلى الكل صار هذا العمل 
من وقت العقد سبب ضمان فيملكه من ذلك الوقت» وإذا ملك المضمون من ذلك الوقفت 
انقطعت به الإجارة فلا يكون عليه الأجر فيما ضمن ولم يقل في #الكتاب! إنه هل يجب 
الأجر فيما لم يضمن وهو الساحة وينبغي أن يجب؛ لأن امتناع الوجوب فيما ضمن 
قوت الاك لعي حر ف يدن نونك لسرن لك ينبت له الملك في الساحة؛ لأن 
الملك حكم الضمان ولا يجب الضمان في الساحة وإن لم تنهدم الدار من عمله يجب 
الأجر استحساناً وقد مرّ وجهه في أول هذا الفصل . 

وإذا مطل تعاس واس فلن ناته الذان] تميتاهيرة وضريظ اليبانا نمات أ 
ضصدمت حائظاً» قال: الضمان عليه؛ لأن ربط الدابة على بات المنزل من مرافق: المنزل 
عرفاً فالناس في عاداتهم يرتفقون بالساكن بربط الدواب» وإذا كان هذا من مرافق السكن. 
عرفاً ملكه المستأجر بالإجارة فلم يكن متعدياً في فعله ذلك فلا يصير ضامنا ولو افك 
صاحب الدار دابته في الدار المستأجرة أو ربطها على بابها فأوطأت إنسانا فهو ضامن إلا 
إذا فعل ذلقدناذن الممتا جو از دخل الدار تعمد لزم منها ما انهدام. 

وهذا بخلاف ما لو أعار رجل داره من رجل ثم إن المعير ربط دابته على باب الدار 
أو ضربت إنساناً أو هدمت جداراً فإنه لا ضمان؛ لأن بعد الإعارة بقي للمعير ولأنه ربط 
الدابة على بابها فلا يكون متعدياً في فعل ذلك . 

وذ تكارى .دارا سن وجل شهرر ا بدرهي وفي الذاو جك ناض الآخر الفوعا جر ان 
يكنس البثر ويخرج ترابها منها فأخرج وأبقاها في صحن الدار فعطب به إنسان فلا ضمان 
على المستأجر سواء أذن له رس الدار أن يلقي التراب في صحن الدار أو لم يأذن أن 
وضع التراب على ظاهر الدار من جملة الانتفاع بالدار وللمستأجر ذلك. ألا ترى أن له 
بج جا بود وجي ا و 91 ل 


عا 


فرق فد ةا نيتنا امد التعيفا حرترا فيها عير إذنا نرب الذان» والقرق<آن 
الحفر يصرف فى رقبة الدار وليس بانتفاع بالدار وبعقد الإجارة لا يملك التصرف في رقبة 


و لام كتاب الإجارات 


الدار فمتى كان بغير إذن رب الدار كان متعدياً فيه فيضمن ما هلك به هذا إذا كنس 
المستأجر وإلقاء الطين في صحن الدار وإن فعل الآجر البئر ذلك وألقى الطين في صحن 
الدار فعطب به إنسان إن فعل ذلك بإذن المستأجر فلا ضمان وإن فعل بغير إذن المستأجر 
فعليه الضمان. 

والجواب نظير الجواب فيما إذا وضع متاعاً آخر له في الدار المستأجرة فيعقل به 
إنشان وهذا لآن وضع الشيء به في الدار من جملة الانتفاع بالقار: والانتفاع بالدار صار 
للمنوتا جن يعتدالأحارة ة فلم يبقى للآجر فيصير متعدياً فيما صنع هذا إذا حصل إلقاء 
التراب في صحن الدار وإن حصل إلقاء التراب خارج الدار في طريق المسلمين فعطب به 
إنسان» فالملقي ضامن الآجر والمستأجر في ذلك على السواء إذ ليس لواحد منهما ولاية 
شغل الطريق بالتراب وغيره. 

رجلان استكريا بيتين في دار كل واحد منهما بيت على حدة فعمد كل واحد منهما 
وأعطى صاحبه بيته وسكن فيه صاحبه فانهدم إحدى البيتين أو كلاهما فلا ضمان على 
واحد منهما؛ ؛ لأن كل واحد منهما مستأجر أسكن غيره فيما استأجر وإن سكن كل واحد 
منهما بيت صاحبه من غير إذن صاحبه» فإنه يضمن كل واحد منهما ما انهدم من سكناه 
عندهم جميعا لآن كل واحد منهما صار غاصباً للبيت الذي سكن فيه وما انهدم من غير 
سيكناة ه ففي وجوب الضمان خلاف معروف ولا أجر على المستأجر في بيته؛ لأن 
المستأجر قد غصن ييته. 


رعلان امتاخزا حانونا معدلا فيه هما اتسينا فاستأجر أحدهما أجراء وأقعدهم 
في الحانوت مع نفسه وأبى صاحبه ذلك قال: له أن يقعد في نصيبه من شاء ما لم يدخل 
على شريكه ضرق بين يان ضير احذا كينا انين اتصبب» نامض ترس با تجاة أخراله وهداء 
لأن كل واحد منهما ملك منفعة نضف الحانوث» دبل كل راجو الاش ل الراك 
على ذلك وإن أراد أحدهما أن يبني في وسط الحانوت بناء فليس له ذلك؛ لأنه تصرف 
فى رقبة ة الحانوت وَليسن: للممحا حر ذللك وإذا بك المستا كر كتثونا ف كانونا في الدار 
المستأجرة فاحترق [150/ 4] بعض بيوت الجيران أو احترق بعض الدار لا ضمان عليه 
فعل بإذن رب الدار أو بغير إذنه؛ لأن هذا الانتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة 
الباقي إلى نقصان بخلاف الحفر؛ لأنه تصرف فى رقبة الدار وبخلاف البناء؛ لأنه يوجب 
تغير هيئة الباقي إلى نقصان فإن صنع المستأجر في نصب التنور شيئاً لا يصنعه الناس من 
ترك الاحتياط في وضعه أو أوقد ناراً لا يوقد مثله في التنور في البيوت كان ضامتاً . 


الفصل الثالث والعشرون: 
في استئجار الحمام والرحى 


وإذا استأجر الرجل حماماً شهوراً معلومة بأجر معلوم فهو جائز؛ لأنه استأجر ما 


يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فيجوز كنا “لق اشاس ذارا اويا نان كا مانا الخال 
وعنهاناً اليا وقد نوفيا مها الا أنه سمى في الإجارة حماماًء فالقياس أن لا تجوز 
هذه الإجارة» وفي الاستحسان تجوز. ظ 

وجه القياس : أن المعقود عليه مجهول وجهالة المعقود عليه توجب فساد الإجارةء 
كما لو قال: استأجرت منك هذين الحمامين وإثما قلنا ذلك لأنه الاجر حمافا 
والحمام اسم للفرد لا للتثنية. وإذا كات اسم نك المستأجر أحدهما فيكون 
الستوه قا غير فهذا وجه القياس . 

ووجه الاستحسان أن المعقود عليه معلوم فتكون الإجارة جائزة» كما لو قال: 
استأجرت هذين الحمامين وإنما قلنا ذلك وذلك؛ لآنالكسية إن لم توجد نصأً وجد معنى 
بالتحديد فإن حدد الحمامين عيها والعايك: بالتحديك كالنايت لفيا 

فإن قيل: إن تثبت التثنية بالتحديد لم تثبت التثنية باعتبار التسمية» فإنه سمى الحمام 
وإنه اسم للفرد لا للتثنية» فإن جاز باعتبار التحديد لا يجوز باعتبار التسمية فلا يجوز . 

والجواب عنه: أن التثنية تشت بالتحديد من حيث المعنى حقيقة وبالتسمية من حيث 
المجاز» فإن الحمام لخر العرم باسم الفرد» ويراد به التثنية فإنه يقال: هذا حمام 
فلان وإن كان حمامين» وإذا ثبتت التثنية باعتبار التحديد معنى» وباعتبار التسمية من حيث 
المجاز يرجع جاف المران تال ينعا يكنا .هذا إذا "كات ناب العماتين :واتعدا والتسايز 
وعدا انا إذا كان لكل واحد منهما باب على حدة لا يجوز العقد حتى يسميهماء وعمارة 
الحمام في إصلاح قدره ومسيل مائة وما لا يتهيأ الانتفاع إلا به على الآجر ؛ لأنه من 
مرائق الحمام يكرد في اده إصلاح الحمام وإن شرط المرمة على المستأجر فسدت 
الإجارة؛ لأن قدر المرمة يصير أجرة وإنه مجهول». ولو شرط رب الحمام على المستأجر 
وعشرة دراهم كل شهر لمرمته مع الأجر كان جائرا ؛ لأن جميع الأجر معلوم وهذا هو 
الحيلة لنجواز الإجارة مت أراد أن يجعل يعض الغرمة أجراً بعين تديرها يحتاج إليه للمرمة 
في الإجارة» ثم يأمره بصرف ذلك إلى المرمة فيصير وكيلاً من جهته بالإنفاق عليه . 

هكذا ذكر في «الكتاب»: ولم نجد فيه خلافاً من مشايخنا من قال ما ذكر في 
«الكتاس» قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجوز هذا التوكيل إذا لم سين لاس اريافه لالاك» الأن التصروق ]لبه الدين ركرن 
مجهولاً وهذا يمنع جواز الوكالة على مذهبه» كما لو قال: : أسلم ما لي عليك من الدين 
ولم يبين المسلم إليهء ومنهم من قال: بأنه يجوز بلا خلاف فيحتاج أبو حنيفة رحمه الله 
إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة البيوع . 

ووجه الفرق له وهو: أن حالة التوكيل بشراء الآلة واستئجار الأجراء للأجرة غير 
واجبة حتى يكون أمراً يصرف الدين إلى المجهول فلا يجوز وإذا لم تكن الأجرة حالة 
التوكيل كان بمنزلة ما لو وكله بهذا قبل الإجارة وقبل الإجارة لو وكله بهذا جازت هده 
الوكالة وإن لم يعين بائع الآلة ولا الآجر إلا أنه ليس له على الوكيل دين حتى يصير أمراً 


له بصرف الدين إلى المجهول. فجاز فكذلك بهذا الخلاف مسألة السلمء لأن الدين 
واجب حالة التوكيل فإذا وكله بذلك ولم يعين المسلم إليه فقد أمره بصرف ما عليه من 
الدين إلى المجهول فلم يجز. 

كنا لن قال أذ ها لى.عليك وجلا من عرزضن 'التاسن سق لو كانت الأجرة واحبة 
وقت التوكيل يجب أن لا تجوز على قول أبي حنيفة ما لم يعين الأجراء وباعه الآلات 
كما في مسألة السلمء فإن قال المستأجر : قد رهنت الحمام بها لم يصدق والقول قول 
رب الحمام؛ ؛ لأنه يدعي إبقاء ما عليه من الأجر ورب الحمام ينكر فيكون القول قول رب 
الحمام إلا أن يقيم السنة على ذلك». كما لو ادعى الإيفاء حقيقة وإن أراد الفسما حر أن 
يقبل قوله في ذلك من غير حجة. 

فالحيلة أن يدفع العشرة ة إلى رب الحمام ثم يدفعها رب الحمام إليه ويأمره بإنفاقها 
في مرمة الحمام. شكرق:أمنا: 

وتخيلة أغبرئ لاستقاط التحيكة عن المستا سن أن يجعلة لمقدار المرمة عدلا جح 
يكون القول قول العدل فيما ينفق؛ ل ا ا دن 
بئر الماء ومسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه وإن لم يشترط وكذلك كل شيء لا يتمكن 
العددا جر من الانتفاع بالحمام إلا به فهو على هذا وإنما كان كذلك؛ لآن هذه الأشياء من 
و للا ل لأنه لا يتهيأ الانتفاع 
بالمستأجر إلا به كما يدخل الطريق 

قال : ولو أن مسيل الماء الحمام امتلا فإنه يجب على المستأجر تفريخ ذلك ظاهر 
كان أو باطناًء إن كان ظاهراً فلا إشكال.» إن كا قعناتكا تكزالاك سمي طالى ‏ لوسكت ا ضر 
بخلاف البالوعة إذا امتللأت من جهة المستأجر فإن التفريغ يجب على الآجر. 

ووه الغرن» اال م ا لوي ل ا راي ااا اير 
تفيضا مسقنا نكن كشي تنقيصه بالدخول فيه من غير نقض شيء من البناء فأشبه ظاهر 
التعويضن نو هذ ويه يحلا يقر إلى لو لأنه لا يمكن تفريغه إلا بنقض شيء من 
يناه ولا يملك انيسن جر تكن فى ,سن الباق إنعا تملاكه رف الدار قدا على ري القار 
وإنث حصل التكفل من جهته قال : ل ا ل الج وريه 
والسرقية» فإن ذلك لا يفسد الإجارة فلآنه شرط في الإجارة ما 7 تقتضيه الإجارة من غير 
شرط ؛ لأن نقل الرماد والسرقين الذي اجتمع من عمل المستأجر عليه فلا يوجب فسا 
الإجارة. وإن شرط على رب الحمام أوجب فساد الإجارة؛ لأنه شرط فيها ما لا تقتضيه 
الإجارة ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيوجب فساد العقد. 

قال 2 :وإذا السعاجي الر مو زعا سسافية أعتهر ا مسيهاة ة كل شهر بأجر معلوم 
انهم أحدهماء فهذا على وجهين: إما أن ينهدم أحدهما قبل القبض أو بعدهء فإن 0 
أحدهما قبل القبض كان المستأجر بالخيار فيما بقى إن شاء أخذ الباقي» كما لو اشتر 
لين نهلك احدعها قبل اللاي كان له لحار كي نسدد بجعي ا 


كتاب الإجارات ات 


وإن شاء ترك فكذلك هذا. 

فرّق بين هذا وبينما إذا استأجر حماماً سنة بكذا فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم 
سلم في الباقي وأبى المستأجر فإنه يجبر على قبضه والصفقة تفرقت على المشتري قبل 
التمام ولم يثبت الخيار للمستأجر ثمة وأثبت هاهنا . 

ووععه الفرق مقيها : | نهكان: اليا جر حعمافا والخذا ولو وميك فى يعضن المدة 
الطوت ا ل الما لاا ا 0 ؛ لأنه لم يفت 

من العين شيء وتفرق التسليم في حق المنافع لا يثبت قيف للشعري خبارا لأنه لى يستعق علن 
ات لو لأنه ليس في وسع الآجر ذلك وإنما لا يستحق عليه تسليمه 
جملة [٠:4ب//‏ 5] لا يه حت ادي عار ور يلك اانا بعلنات وخر فأما إذا 
هلك اجو ادن مين ننه ررق على العينا عن تايا مقع تكن لاحن تعلبيه جيل 
وجا العن ولا مك رن امنب نيل إقنان على الائد فا ابص ابيا متم 

يثبت له خياراًء فقد فرق بين المسألتين من هذا الوجه هذا إذا انهدم أحدهما قبل القبض» 
ناما نرة! :انيد اخلدهما كد قيض رز حيار الداع لأن الصفقة تفرقت بعد التمام 
على وجه لم يوجب تعييب الباقي» فإن انهدم أحدهما لا يوجب خللاً في منفعة الباقي 
لتباين مرافقهما وتفرق الصفقة بعد التمام إذا لم يوجب تعييب الباقي لا يثبت للمشتري 
00 

كما لو اشترى عبدين وقبضهما ثم هلك أحدهما بعد القبض قالوا : : وعليه إشكال 
كان يجب أن يثبت الخيار هاهناء راص ا وب ا ؛ لأن الصفقة تفرقت 
قبل التمام؛ لآن المنافع لم تصر مقبوضة بقبض الحمام ولا 7 تتم الصفقة إلا بقبض المعقود 
عليه إلا أن الجواب عن هذا 0 مدل عدار لي 0 
ل ا ا 
لسكا حر بارا . لأنه لم يستحق على الآجر تسليمه جملة؛ 1 لسن قن وس لخر 
ذلك وإثماا ستحق تسليمه متفرقاً على حسب ما وجد وتفرق التسليم فيما استحق تسليمه 
متفرقاً لا ر؟ غبت للعقد خياراء فام إذ انهدم قل القبض فقد تفرق التسليم في حق العين 
قبل العمام:وتكرق:التساهم. ف بحن العين حذبتا حب العامة خيان الح لآثة اسعفق: تسليية 
جملة لما كان في وسع الجر تسليمه جملة» هذا إذا كان العدتا جخر حمأمين , فأما إذا كان 
المبخا ع يان واحداً ثم انهدم بيت منها كان له الخيار سواء انهدم قبل القبض أو بعده 
أما قبل القبض فله الخيار لوجهين. 

أحدهما: أن الصفقة تفرقت في حق العين قبل التمام . 

والثاني : إن انهدام بيت منها يوجب تعيئاً في منفعة الباقي ؛ ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع 
بها منفعة الحمام إلا بالكل وإن انهدم بعد القبض ثبت له الخيار بسبب العيب؛ ؛ لأن انهدام 
ل بر ا 
عر ا 


: هم كتاب الإجارات 


قال: وإذا استاجر الرجل ‏ تحماما وعبداً ليقوم على الحمام فهلك العبد أو الحمام 
فهذا على وجهين: : إما إن هلك أحدهما قبل القبض أو بعده. فإن هلك أحدهما قبل 
البق اويا كان يوار جا ناكا وله الخار ا ا ا ا 
العين وإنه يثبت بثبت للمشتري خياراً؛ لأنه يمكن تسليم العين جملة وإن قبضهما ثم هلك 
أحدهما إن هلك العبد فلا خيار له في الحمام؛ لأن هلاك العبد لا يوجب خللاً في منفعة 
الحمام ويمكنه استعمال الحمام فيما استأجر له بعبد آخر أو بنفسه والصفقة في حق العين 
بعري يعد العام وإن الهم الحمام كان له الخيار في العبد؛ لأنه عيجز عَغ 'استعمال العبد 
فيما استقا كر له؛ لأنه سحا ره ليقوم في هذا الحمام. فإذا انهدم الحمام فقد عجز عن 
استعمال العبد فيما استأجره له فكان له الخيار كما لو استأجر دكاناً ليتجر فيه فأفلس . 

وإذا استاجر حماماً بغير قدرء واستأجر القدر من غيره فانكسر القدر فلم يعمل في 
الحمام أشهرا وقد استكراه سنة فطلب صاحب الحمام أجره وصاحب القدر أجر قدره 
قال: : عليه أجر الحمام؛ ؛ لأنه متمكن من الانتفاع بعد انكسار القدرء فإنه يمكنه أن يستأجر 
فدرأ آخر فينتفع به وإذا بقي التمكن من الانتفاع بعد انكسار القدر وجب الأجر وإن لم 
ينتفع به كما قبل انكسار القدرء فأما ليس عليه أجر القدر؛ لأنه لم يبق متمكناً من الانتفاع 
بالقدر بعد الانكسار ومتى فات التمكن من الانتفاع فإنه لا يجب الأجر كما لو هلك العبد 
المستأجر وستأتي بعض مسائل الحمام بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي هو فيها 
ومتاعها بعشرة دراهم كل شهر ثم طحن فيها طحناً بثلاثين درهماً في الشهر فربح عشرين 
هل تطيب له الزيادة؟ . 

فهذا على وجهين : : إما إن أصلح فيه شيئاً ينتفع به في الرحى بأن كرى نهرها أو ثبت 
الحجر أو لم يصلح. لاد يساح الإناكان ولي الطبحن فسني تطيي له الزيادة : لأنه أجر 
الرحى ونفسه فالزيادة على أجر الرحى يجعل بإزاء منفعة نفسه فيجوزهء فأما إذا كان رب 
الطعام هو الذي يلي الطحن بنفسه فإنه لا تطيب له الزيادة؛ لأنه ليس بإزاء الزيادة عورض 
فيكون ربح ما لم يضمن فلا تطيب وإن كان أصلح شيئاً فإنه يطيب له. وإن كان لا يلي 
الطحن بنفسه ويجعل الزيادة بإزاء منفعة ما أصلح فلا يكون ربحاً فتطيب له. 

فاك في «الأعيل» أيضا : بوذا" البعاجر الرحل .من الريدل نموقيماً علق ته الببقى. عانها 
بيت ويتخذ عليها رحى على أن الحجارة والحديد والمتاع من عند المستأجر فهو جائز؛ 
لأنه أجر أرضاً مملوكاً له ليبني فيها بناء مدة معلومة بأجر معلوم فيكون جائزاً» كما لو 
استأجر أرضاً ليبني عليها منزلاً أو دارا فإن انقطع ماء النهر كان عذراً في فسخ الإجارة؛ 


اتناف الوسى انها يكون لمنفعة الطحن. فإذا فات منفعة الطحن كان عذراً في فسخ 
الإجارة. 


وكان بمنزلة ما لو استأجر حانوتا ليتجر فيها فأفلس كان عذراً في فسخ الإجارة 
فكذلك هذاء فإن فسخ الإجارة لم يبق لواحد منهما على صاحبه سبيل وإن لم يفسخ حتى 


كتاب الإجارات وممهة 


عاد الماء سقط حقه في الفسخ كما لو زال الإفلاس في مسألة الحانوت قبل الفسخ وهل 
تسقط عنه الإجارة بحساب ما انقطع من الماء اول شط لى يدكر في «الكات” قالوا: 
ويجب أن لا يسقط؛ لأن ما هو المعقود عليه قائم بها جميعه؛ ل ا 
وضع البناء على هذا المكان لا منفعة الطحن فإنه لم يستأجر الرحى إلا أن المعقود من 
موضع هذا البناء الطحن فكان الطحن ثمرة من ثمرات هذا العقد والأجر يقابل المعقود 
علي لا الثمرة: 

وكان بمنزلة ما لو استأجر حانوتاً ليتجر فيه فأفلس فلم يفسخ حتى مضى الشهر لم 
يسقط شيء من الأجر؛ لأن المعقود عليه السكنى وإنه قائم إلا أن السكنى كان للتجارة 
ففوات التجارة في بعض مدة الإجارة أثبت للمستأجر حق الفسخ ولم يوجب سقوط شيء 

من الأجر. فكذلك هذا الخلاف ما لو استأجر الرحى؛ لأن الإجارة وقعت على منفعة 
الطحن وقد فات في مدة انقطاع الماء فلا بد من أن يسقط الأجر بقدره. 


وإذا خاف أن ينقطع الماء فيفسخ الإجارة فأكرى البيت والحجرين والمتاع خاصة 
فهو جائز لما ذكرنا وإن انقطع الماء يكون عذراً؛ لأن بيت الرحى مستأجر لمنفعة الطحن, 
وكذلك لو شرط أن لا خيار متى انقطع الماء لا يكون لهذا الشرط غيره؛ لأنه شرط عليه 
الأعى بعال فرزانف: المعقوح علية قل التق وهلا قرط بأطل» كه لو قرط البائع التمين 
على المشتري متى هلك المبيع في يده كان هذا الشرط باطلاً فكذلك هذا . 

وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة فطحن فيها غير الحنطة هل 
يصير مخالفاً؟ إن كان ضرر ما طحن مثل ضرر الحنطة أو دونه لا يكون مخالقاً؛ لأنه 
خلاف صورة لا معنى وإن كان في الضرر فوق ضرر الحنطة يكون مخالفاً فيصير فيه 
أحكام الخغصب. 

قال: وإذا استأجر الرجل رحى من رجل وبيت من آخر وبعيرا فيك لخن إننا سكا جر 
الكل صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فأجروا ذلك فهو جائز؛ نه لو أفرد العقد على 
كل واحد من هذه الأشياء جاز فكذا إذا جمع ب مسي ا وصار 
كما لو اشترى هذه الأشياء جملة منهم صفقة واحدة فإنه يجوز ويقسم الثمن بينهم على 
قدر قيم أموالهم فكذا ها هنا فإن لم يؤاجروا ولكن اشتركوا على أن يكون من عند أحدهم 
الرحى ومن الآخر الجمل على أن يؤاجروا ذلك فما رزق الله تعالى من شيء كأن بينهم 
أفلانا كانت الشركة فاسدة لها الملا رد كل رك 
والتوكيل على هذا الوجه باطل . 

كما لو حصل التوكيل بمثل هذا في بيع العين بأن قال: بع عبدي ليكون الثمن بيني 
وبينك كان التوكيل باطلاً» وإذا كان التوكيل باطلاً فسدت الشركة بعد هذا ننظر إن أجروا 
الجمل بعينه دون البيت والرحى فإن أجر الجمل لصاحب الجمل؛ لأنه عوض ملكه 
رركو على قناعي الصين ريطن النيسة والعر لذ ارح يجاو تلكا بعر ع 


أبى يوسف وعند محمد رحمه الله يجاوز بالغاً ما بلغ . 


عوض ملكه ويكون للبائة أجر مل عما ل يجاوز تصف امن في قول بي بوسف وعنة 
لظ 
كان جائزاً؛ لأن الشركة مبناها على الوكالة والتوكيل بتقبل الأعمال جائز وكانت شركة 
لفعل جائزاً بخلاف الفعل الأول؛ لأنهم ما اشتركوا ليتقبلوا الأعمال» وإنما اشتركوا 
ليؤاجروا ومال كل واحد منهم ليكون أجر ذلك بينهم والشركة على هذا الوجه فاسلة . 

كال ليقام لعن رودا مه عا ااا عاو و10 
ل ا 0 
والوكالة وضع الحجر الأعلى برضا من صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان وعلى أن 
يعملا بأنفسهما كان هذا مثل الباب الأول يعني متى أجروا الحجر الأعلى كان جميع 
ل اي يلعاي ون اليل الر بواجا سير زور يتور حي اواتريينياة 

فإن قيل: ليس على قياسه فإن الحجر الأعلى لا يمكن أن ينتفع به وحده. 

قلنا: والجمل مما لا يمكن أن ينتفع به وحده في عمل الطحن فلا فرق بينه وبين 
ال 

فإن قلت: ينتفع به في غير الطحن . 

قلنا: والحجر ينتفع به في غير الطحن فلا فرق بينهما . 

قال: ولو أن رجلا بنى على نهر بيتاً ونصب فيه رحى بغير رضا صاحب النهر ثم 
يقبل الطعام فطحنه فكسب مالاً كان الكسب له؛ ا 0 
باح لوطو بباح و اح الات و 
يضمن للماء * شيثاً والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 
فى الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه 

وتجوز الحوالة والكفالة بالأجر في جميع الإجارات سواء كانت الأجرة واجبة وقت 
الكفالة باستيفاء المنافع أو باشتراط التعجيل» أو لم تكن واجبة إن كانت واجبة» فلأن 


الكفالة جعلت بدين مضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه ويمكن استيفاؤه من 
الكفيل» فإن يمكنه الإيفاء من ماله وهذا هو الأصل فى باب الكفالة» أن الكفالة متى 


كتاب الإجارات 3 


عصلة: موك تحجر الأصيل: علق إبفائه ويمكن انشفاؤه من الكفيل أنها تع 

تفن سنضليت ينا الى بمبهوة على الأصضيل لبهي الأسيل على إشائه ار 
حصلت بما هو مضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه إلا أنه لا يمكن استيفاءه 

من الكفيل فالكفالة لا تصح وموضع معرفة هذا الأصل كتاب الكفالة» وأما إذا لم تكن 

الأجرة واجبة وقت الكفالة فلأن الكفالة حصلت بدين وجد سبب وجوبه إلا أنها لم تجب 
بعد ولو حصلت بدين سمحت في الثاني ولم يوجد سبب وجوبه بعد كالكفالة بما له على 
فلان تصح الكفالة فها هنا أولى . 

ويكون على الكفيل مثل ما على الأصيل إن لم يشترط خلافه في تعجيل أو تأجيل؛ 
لأن الكفيل متحمل عن الأصيل فإنما يتحمل عنه ما كان عليه وليس للكفيل أن يأخذ 
المستأجر بالأجر حتى يؤديه. 

والحاصل: أن الكفيل في الحال يعرض ذمته للمطالبة والملازمة ويعرض المال بعد 
الأداء فمتى طولب أو لوزم ثم العرض في حق المطالبة والملازمة فرجع بمثل ذلك على 
الأصيل ومتى إذا تم العرض في حق المال فرجع بمثل ذلك على الأصيل وسيأتي بيان 
ذلك في كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى . 

وإن عل الكفيل الأجر لم يرجع على الأصيل حتى يحل الأجر؛ لأن الكفيل متبرع 

في التعجيل فإنما ينفذ تبرعه عليه لا على المكفول عنه ولو اختلف الأجر والكفيل 
والمستأجر في مقدار الأجرء فقال الكفيل : عر درم وقال الأجر: هو درهمان: وقال 
الوتستا سر ا 0 فالقول قول المستأجر ؛ لإنكاره الزيادة ويؤخد بدرهم؛ ؛ لأن 
إقراره ليس بحجة على المستأجرء ولو أقاموا 5ض البينة فالبينة للآجر؛ لأنه شعت الزياذة 
فينة: :وإذا قتلث«يتتةه ضبان الغاييةبالميتة كالثابت معاينة» وإن كانت الأجر كينا يعن ان 
كانت يوماً معينة وكفل به كفيل فهو جائز؛ لأن الكفالة حصلت بمضمون على الأصيل 
يجبر الأصيل على إيفائه والكفيل قادر على إيفائه؛ لأنه مال موجود فيمكنه أن يخلي بينه 
وس الاح أو تاخدو مق الميشا حر وسلف إلى الاجر كاوفلك الخو نفد الع كر برئ 
الكفيل؛ لأنه برأ المستأجر عن تسليم الثوب. 

ألا ترى أنه يجب عليه تسليم قيمته وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ويقضي على 
اموا عن بأجر المثل ؟ لأن الإجارة قد فسدت؛ لأنه قد هلك أحد البدلين الذي تعلق 
العقد به قبل القبض» وهذا يوجب فساد العقد في البلد الأخرء وإذا فسدت الإجارة وجب 
على العسيعا خد رد مأ استوفى وتعذر رده صورة فيجب رده معلى برد قيمته وهو أجر المثل 
لوخد الكغبل يواجر المثل -/20ه لج وليه إنها ككل باتني 
ظ ولو استأجر داراً بخدمة عبد شهراً وكفل بالعبد إنسان لصاحب الدار إن كفل بتسليم 
العنة يتجوز لآن الكقيق يقد على إيفائة؟ لأ مال موحرة وان كفل يخانة العبد لا 
يجوز؛ لأن الكفيل لا يقدر على إيفائه؛ لأنه ليس في وسعه تسليم خدمته وخدمة غيره لا 


وهو نظير ما لو استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً وشرط عليه خياطته بنفسه فكفل به 
إنسان إن كفل بتسليم نفس الخياط صح وإن كفل بخياطته لا يصح؛ لأنه كفل بما لا يقدر 
على إيفائه ؛ ات الل ا ا ير لكر عا عا 
وفي مسألة الخياط إن يشترط عليه خياطته فكفل إنسان بالخياطة صح؛ لأن الكفالة في 
هذه الصورة حصلت بما يقدر الكفيل على إيفائه؛ لأن المشروط خياطة مطلقة وخياطة 
الكفيل خياطة فيتمكن الكفيل من إيفاء ذلك من عند نفسه ثم في مسألة الخياطة إذا لم 
تصح الكفالة بالخياطة وخاط الكفيل رجع على صاحب الثوب بأجر مثل عمله وإذا 
صحت الكفالة وخاط الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغ ما بلغ. وإذا 
كانت الكفالة بأمره؛ لأنه لو أمكنه الرجوع بعين ما ادعى*» فإن كان المؤدى من ذوات 
الأمثال كان له الرجوع على المكفول عنه بعين ما أدى. فإذا عجز عن ذلك بأن لم يكن 
المؤدى من ذوات الأمثال كان له الرجوع بقيمته وقيمة العمل أجر المثل من هذا الوجه 
وكذلك هذا الحكم في نظائره. 


وإذا استأجر الرجل من رجل محملاً وراحلة إلى مكة بأجر مسمى وكفل له رجل 
بالحمولة فهذا على وجهين : 0 ا 0 ومعحمدل فالجواب فيه كالجواب في 
العصفرة والزعفران؛ لأن للسواد موجبا معلوماً على قولهما لو حصل بغير عقد وهو قيمة 
ما زاد الصبغ فيه فيجعل ذلك موجب العقد حال اختلافهما فى مقدار الأجر كأنهما اتفقا 
على ذلك ثم اختلفا فيما يغيره إما إلى زيادة أو إلى نقصان كما في الحمرة. 


فأما على قول أبي حنيفة: ليس لهذا الصبغ موجب معلوم لو حصل لغير عقد فإن 
صاحب الثوب لا يضمن شيئاً وإذا لم يمكن أن يجعل شيء آخر موجب العقد غير 
السحمو اعتبرنا اختلافهما في مقدار المسمى» والاختلاف بين المتعاقدين متى وقع في 
مقدار المسمى وفسخ العقد متعذر فعند أبي حنيفة رحمه الله يجعل القول قول المنكر 
للزيادة كما في بيع العين بعد الهلاك, وكما لو وقع الاختلاف في مقدار الآأجر للأعمال 
التي ليس لها موجب معلوم لو حصل تغير عقد عند الكل كما في الحمل والقصارة ويجعل 
القول قول المنكر للزيادة ولا يتحالفان متى اختلفا في حال ما لا يمكن فسخ العقد 
فكذلك ها هنا هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر. فأما إذا اختلفا في أصل الأجر في السواد 
فقال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرء وقال الصباغ: لا بل عملته بأجر ذكر أن القول 
قول صاحب الثوب مع يمينه ولا يتحالفان عند أبي حنيفة رحمه الله وكان يجب أن 
يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في نوع العقد ادعى أحدهما الهبة والآخر البيع فيجب أن يتحالفا 
عندهم وإن كان فسخ العقد متعذراً كما في صبغ يوجب الزيادة. 


)1١(‏ بياض بالأصل . ومن الملاحظ من سياق الموضوع فيما يلي البياض أن الكلام اختلف عما قبله . فإنه 
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وكما في بيع العين إذا اختلفا في نوع العقد بعد الهلاك إلا أن الجواب عنه أن 
الاختلاف في نوع العقد بعد القبض إنما يوجب التحالف إذا كان إيجاب التحالف يفيد 
ثمرته وهو التراد كما فى صبغ يوجب الزيادة وكما في , بيع العين فإنهما متى حلفا ولم يثبت 
واحد من العقدين» اي 2 00 » فكان 
التحالف مفيداً ثمرته أما ها هنا التحالف لا يفيد ثمرته التراد: ولا يجب التراد متى حلفا 
ولم يثبت واحد من العقدين عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب رد العمل؛ | الأنةاغين مك 
ولا رد القيمة لأن مجرد العمل لا يتقوم بغير عقد وهنا يصير بغير عقد متى حلفاء » فلهذا 
مالي اس وي ؛ لأنه ينكر الأجر 
ويقوم عمله 

وكان الجواب في هذه المسألة عند أبي حنيفة كالجواب عند الكل فيما إذا اختلفا 
في نوع العقد في مسألة الحمل والقصارة وثمة لا يتحالفان عندهم جميعاً وعندهما 
يتحالفان ومتى حلفا يجب على رب الثوب قيمة ما زاد الصبغ. فيه فيفيد التحالف». ثمرته 
وهو التراد عندهما فيتحالفان عندهما كما في بيع عين بعد الهلاك عند الكل . 

قال: 0 اختلف هو والقصار في أجر ثوب. فقال: الفصان عات برع 
درهم وقال رب الثوب: عملته بقيراط فهذا على وجهين: إمأ أن يختلفا في مقدار الأجر 
دن الخرى أي الفدن أ وين القرا من العمل» فإن اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع 

في العمل أو بعد الفراغ من العمل» فإن اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع في العمل 
ماما يتحالفان ويترادان وهكذا الجواب فيما تقدم من المسائل لو اختلفا في مقدار الأجر 
قبل الشروع في العمل تحالفا وترادا وذلك؛؟ لآن الإجارة نوع بيع فإنه بيع المنفعة فيعتبر 
بيع العين . 

ولهذا لم كيت يثبت الحيوان ديناً في الذمة في الإجارة كما في بيع العين وفي بيع العين؛ 
000207 البدل حال إمكان الفسخ يتحالفان ويترادان فكذلك هذا فأما إذا اختلفا 
في مقدار الأجر بعد الفراغ من العمل» ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه ولم يحكم 
قيمة ما زاد القصارة فيه. 

فرق بين هذا وبين مسألة الصباغ إذا صبغه بعصفر أو زعفران؛ ثم اختلفا في مقدار 
الأجر فإنه يعتبر قيمة ما زاد الصبغ فيه. 

ووجه الفرق بينهما أن يحكم قيمة ما زاد الصبغ فيه حال اختلافهما في مقدار الأجر 
ممكن؛ لأن لإيصال هذا الصبغ ثبوته موجب معلوم على صاحب الثوب لو حصل من غير 
عقد وهو قيمة ما زاد الصبغ فيه فيجعل ذلك موجب العقد حال اختلافهما في التسمية 
كأنهما تصادقا على ذلك؛» ثم ادعى أحدهما ما يغيره إما إلى زيادة أو نقصان ما ليس 
لاتصال القصارة وينوب غيره موجب معلوم لو جعل بغير عقد فإن من قصر ثوب إنسان 
بقيز عقفلا فإنه لآ :يضمن ضاحب القوبه له قينا إ:قصر مهن غير .مال الأضل افلا إشكال؟ 
لأن المتصل ثبوته مجرد عمل ومجرد العمل لا يتقوم من غير عقد فلا شبهة عقد وإن قصر 
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بمال اتصل به من بياض البيضة وغيره فكذلك أيضاً؛ لأن ما اتصل ثبوته ليس عين مال 
قائم لا في الحال ولا في الثاني في الحال فلا إشكال؛ لأن المتصل بالثوب أثر مال لا 
عين مال وكذلك في الثاني إذا فصلٍ من الثوب ما اتصل من بياض البيضة وغيره بالغسل 
لا يكون المنفصل منه في نفسه مالا متقوماً وإذا لم د يكن المتصل بالثوب عين مال قائم 
وإنما هو أثر مال لا غير لم يجب على صاحب الثوب شيء متى حصل بغير عقد بخلاف 
الصبغ ؛ ؛ لأن ما اتصل بالثوب من الصبغ عين مال. 

ألا ترى أنه متى فصل عن الثوب كان مالا متقوماً لا بأس ثم استأجر ثوب آخر 
وعين المال القائم متقوم من غير عقد ولا شبهة عقدء وإذا لم يكن للقصارة موجب معلوم 
على صاحب الثوب لو حصل بغير عقد لم يمكن أن يجعل ذلك موجب حال اختلافهما 
في مقدار المسمى حتى يجعل كأنهما اتفقا عليه ثم ادعى أحدهما ما يغيره إما إلى زيادة أو 
نقصان . 

وإذا لم يكن إثبات شيء آخر سوى المسمّى» يوجب العقد وجب اعتبار اختلافهما 
في المسمى والاختلاف متى وقع في مقدار المسمى حال ما لا يمكن فسخ العقد فإنه 
يجعل القول قول المنكر للزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولا يتحالفان 
كما في بيع العين. 

فأما على قول محمد رحمه الله : هل يتحالفان؟ لم يذكر هذا في الكتاب ومشايخنا 
في ذلك مختلفون فمن مشايخنا قال يتحالفان على قول محمد على قيمة العمل وهو أجر 
المثل وما ذكر في «الكتاب» قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومنهم من يقول على قول محمد 
لا يتحالفان في باب الإجارة بعد الفراغ من العمل وظاهر ما ذكر في «الكتاب» يدل على 
هذا فإنه لم يذكر خلافأًء وإنما اختلفوا على قوله اختلافهم في ثكنة”' محمد رحمه الله 
في بيع العين إذا اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة بأي سبب تجب القيمة على المشتري 
عند بعضهم إنما تجب القيمة حكماً لفساد العقد؛ لأنهما اتفقا على العقد واختلفا في 
التسيمية : 


وإذا تحالفا لم يثبت واحد من المسميين فكأنه باع ولم يسم الثمن ولو باع ولم يسم 
الثمن كان البيع فاسداً فيجب رد العين إذا كان هالكاً فمن قال بإن مكنه في تلك المسألة 
بهذا قال: يجب هاهنا أن يتحالفا ؛ لأن التسمية إذا لم تثبت تفسد الإجارة كأنه استأجره 
ولم يسم له أجرا فيجب رد أجر المثل بعد استيفاء العمل فيكون التحالف مفيداً على قول 
ميخمل فيتيها لفان عتلة أرضا. 

ومنهم من قال: : مكنه في تلك المسألة أن القاضي يفسخ العقد بعد التحالف متى 
طلبا أو طلب أحدهما فيجب على قابض العين رد العين إن كان قائماً ورد القيمة إن كان 
هالكا بسبب انفساخ العقد أو لأنه لما لم يغبت واحد من العقدين لما حلفا في العين في 


. كذا العبارة بالأصل‎ )1١( 


يده بغير عقد إلا أن العين [57/ 4] متقوم بعقد وبغير عقدء فمن قال بأن مكنه هذه في 
تلك المسألة يقول: هاهنا لا يتحالفان؛ لأن القاضي إما أن يفسخ الإجارة أو لا يقض 
بواحد من العقدين متى حلفاء ومتى فسخ الإجارة أو لم يقض بواحد من العقدين فإنه لا 
يجب رد القيمة؛ لأن العمل يبقي بغير عقد والعمل لا يتقوم بغير عقدء وإذا لم تجب 
القيمة لم يجب التحالف ؛ لأن ثمرته التراد إما رد العين أو رد القيمة حتى يصل كل واحد 
منهما إلى رأس ماله فيجيء حق كل واحد منهما وها هنا يبطل حق القصار أصلاء وهذا 
لا وجه له إنما ذكرنا اختلاف المشايخ على قول محمد رحمه الله في مسألة القصارة ولم 
يذكره في الصبغ وذلك؛ لأن اختلاف المتعاقدين في الصبغ ليس في موجب العقد بل فيما 
يشير موجن العقذ لما ذكرنا أن مرجب العقه فى بانث الصيع خال اعفلانهها في مقدار 
التسمية ما يكون موجب الصبغ لو حصل بغير عقد كأنهما اتفقا أن العقد على ذلك عقد ثم 
اختلفا فيما يغيره إلى زيادة أو إلى نقصان ومثل هذا الاختلاف في بيع العين لا يوجب 
التحالف متى لم توجد الدعوى والإنكار من الجانبين وفي فعل القصارة الاختلاف وقع 
في موجب العقد لا في المغير؛ إذ ليس ها هنا موجب آخر سوى التسمية والاختلاف متى 
احير الس ا ايحي اكاك إذا أمكن رد المعقود عليه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله أو رد قيمته عند محمد. 

فإن قيل: كيف يقال ليس للقصارة موجب والقصار متى قصر الثوب». فإن له أن 

يحبس الثوب بالأجر كما في الصباغ فإذا لحقت القصارة في حق الحبس بالصبغ فكذا في 
حل أن يجين له فوشي بدا لخدا نوها فى بوائاذا ر1! اعديية بي أن انحن باللضية : 
والجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن يقال: بأن القصارة إنما لحقت بالصبغ في حق الحبس لآن"الحين؟ إتها 
يكون حال قيام العقد والقصارة متقومة حال قيام العقد فإذا كان له أثر في فى الثوب وهو 
متتو ال قباء القد كان الاجر مقاياا يه نكازالهالحس الاجر كما ني الكرت 
المصبوغ؛ فأما في غير حالة العقد فلا قيمة له لما ذكرنا وإنما يجعل موجب العقد حال 
اختلافهما في مقدار التسمية ما يجب في غيرها حالة العقد كأنهما اتفقا عليه فإذا لم يكن 
لاتصال القصارة بالثوب في غيرها حالة العقد موجب لم يكن تحكيمه وجعله موجب 
العقد حال اختلافهما في مقدار الأجر فوجب اعتبار اختلافهما في مقدار المسمى . 

والثاني: أن القصار يشبه الحمال والمكاري من حيث إنه ليس في الثوب عين مال 
قائم ويشبه الصباغ من حيث إن له عمل وأثر مال فوفرنا على الشبهين حظهماء فألحقناه 
بالحمال والمكاري في حق التحالف فلم يجب التحالف كما في المكاري والحمال 
يجعلا القول قول صاحب المال وفي حق الحبس ألحقناه بالصبغ توفيراً على الشبهين 
حظهما هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر. 

وكذلك إذا اختلفا في حبس الأجر أنه دراهم أو دنانير أو في صفته أنه جيد أو 
رديء يتحالفان إذا كان الاختلاف قبل الشروع في العمل» وان كان الأجرة عينا إن اختلفا 


فى مرقلاي يتحالفان» ولو اختلفا فى صفته لا يتحالفان والقول قول المستا حر 
بخلاف ما إذا كانت الأجرة ديناً . 

وقد ذكر الفرق في كتاب البيوع متى إذا اختلفا في صفة الثمن وهو دين وبينما إذا 
اختلفا في صفته وهو عين فهذا بناء على ذلك» وإذا ال 
استيفاء المنفعة تحالفا كما فى ب بيع العين فبعد ذلك إن كان الاختلااف في الأجر بك[ تبي 
المستأجر وإن كان الخلاف في المنفعة بدأ بيمين المؤاجر؛ وهذا 0 
فمن كان اسهما إنكاراً بدأ بيمينه وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبهء وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المؤاجر كان الخلاف فى الآأجرة وإن كان الخللاف فى المنفعة فالبينة بينة 
المستاجر؟ لأن اليات شرع <الافات سما كان اكت إثباناً كاقث أو بالقبوك. 

ولو ادعى المؤاجر فضلاً فيما يستحقه من الأجر وادعى المستأجر فضلاً فيما 
يستحقه من المنفعة» فالأمر فى الاستحلاف على ما بيناء وإن أقاما البينة قبلت بينة كل 
والطديعيها على القصل الذى سساعحقه تبدو أن نلعن الأعر شور | بعر والفيةاجر 
شهرين بخمسة وأقاما البينة يقضي بشهرين , بعشرة؛ لأن بينة كل واحد منهما تثبت زيادة 
فتقبل بينة كل واحد منهما على تلك الزيادة فإن لم يكن لواحد منهما بينة وقد استوفى 
بعض المنفعة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان ويفسخ العقد فيما 
بقي ؛ ؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير فى حق كل جزء من المنفعة كان العقد انفرد 


قبه ل 


وإن كان اختلافهما في الأجر في نوعين بأن ادعى أحدهما دراهم والآخر دنانير 
فالأمر فى التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة على ما بيناء وإن أقاما البينة فالبينة بيئة 
الآجر؛ لأن الآجر ثبت حتقا له فكان هو أشبه المذغين فتكون بينته أولى بالقبول» وإن 
اختلفا في المدة مع ذلك أو في المسافة بأن قال المؤاجر: أجرتك إلى القصر بدينار وقال 
الميخا سد : بل إلى الكوفة بعشرة دراهم وأقاما البينة فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم 
لأنهما اختلفا في الأجر إلى القصر وكما بينه الآجر أولى لأنها أكثر إثباتاً فقضينا إلى 
القصر بدينارء ثم المستأجر يدعي من القصر إلى الكوفة بخمسة دراهم والآجر ينكر أصل 
العقد فكانت بينة المستأجر أولى؛ لأنها تثبت الإجارة. 

نوع اخر 

إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قباء» وقال 
الخياط: أمرتني أن أقطعه قميصاًء فالقول قول رب الثوب؛ لأن الإذن من قبله يستفاد 
فكان القول قوله فيما أذن فيه قال: والخياط ضامن وقال ابن أبى ليلى: القول قول 
الخياط ولا ضمان عليه؛ لأنهما اتفقا على الإذن في القطع فرب الثوب يدّعي عليه تقييده 
بصفة زائدة ويدعي وجوب الضمان عليه وهو ينكر وإنما يقول القول قول رب الثوب في 
الإذن وإن ادعى تقييداً ؛ لأنه ما أقر بحصول الإذن على ذلك الوصف . 

ولو أنكر الإذن أصلاً كان القول قوله» فإذا أنكر الإذن إلا بصفة تكون قول قوله 


فإذا لم يوجد على الوصف الذي أذن يجب الضمان عليه قال: وإن شاري الثوب أخذه 
وأعطاه أجر مثله؛ لأنه أمتثل لأمر في أصل ما أمره وهو القطع والخياطة ولكن قد يغير 
الوصف.». فكان لصاحب الثوب الرضا به. 

وقال بعض أصحابنا: بأن منفعة القميص والقباء يقع على وجه واحد وإنما تختلف 
عراصي الموج كار عليه مار لحيو تانر لواو لو قطعه سراويلاً لم تجب 
الأجرة؛ لأنه نوع آخر من المنفعة فلم يوجد المعقود عليه قالوا الو الروايت عاد مرا لزنه 
روي عن محمد أنه لو دفع شبهاً إلى رجل ليضرب له طستاً فضرب كوزاً فارسياً ضمنه مثل 
شبهه» فإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل ما عمل فكذا فى السراويل يجب أن يكون كذلك 
وما أرسينا أجر القل 4 الأ السيعس لويردى بالفسى لاعن عن مخصوصةة فإذا 
لم يسلم له على ذلك وجب أجر المثل ولا يجاوز المسمى . 

وروي عن أبي يوسف إذا أمره أن ينزع غرساً له بأجر فنزع فقال الآمر: أمرتك بغير 
هذا فالقول قول الآمر مع يمينه [457ب/ 5] وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وكذا لو أمره 
أن يقطع شيئاً من جسده أو يبط فرجه لما بينا أن الأمر من قبله يستفاد» فكان القول قوله. 

قال: ولو أعطى صباغاً ثوباً ليصبغه ثم اختلفا فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه 
بالعصفر. ٠‏ وقال الصباغ : بالزعفران» فالقول قول رب الثوب لما ذكرنا أن الأمر من قبله 
يستفاد قال ولو دفع إلى نداف ثوبا يندف عليه قطنا وأمره أن يزيد من عنده ما رأى فجاء 
وقد ندف عشرين أستارء تقال ضاعه القوبة: ونعت إلبك خهفة عشر أبتان وامرتك: أن 
تزيد» فلم تزد إلا خمسة وقال النداف : دفعت إلى عشرة وأهرتين أندازنك عشوة وقد زدت 
فالقول قول النداف وعلى صاحب القباء أن يدفع إليه عشرة ابا نر تع قطرم لأن*عباحت 
الثوب مقراً به لم يخالف لكنه يدعي أنه دفع إليه خمسة أستاراً فكان القول قول النداف في 
مقدار ما قبض فتبقى العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب. ولو اختلفا فيما أفى بود انفيا: 
فقال لصاحب الثوب: دفعث إليك خمسة عشر وأمرتك أن تزيد خمسة عشرء وقال 
النداف: دفعت إلى عشرة وأمرتنى أن أزيد عشرة فزدت وصاحب الثوب بالخيار إن شاء 
صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير» وكان الثوب 
للنداف؛ لأن صاحب الثوب يدعى الخلاف فكان القول قوله فيما أمر به» والقول قول 
النداف في مقدار ما قبض والله أعلم . 

نوع آخر 

ولو دقع إلى خياط ثوباً ليقطعه قباء ودفع إليه البطانة القطن فجاء به فقال رب 
الثوب: البطانة ليست ببطانتي» فالقول قول الخياط مع يمينه ألبسه أنها بطانته؛ لآن 
البطانة أمانة في يده أو مضمون عليه وأيهما كان كان القول قوله قال: ويسع لرب الثوب 
أن يأخذ البطانة ويلبسها؛ لأنها إن كانت بطانته حل له لبسها وإن كانت غيرها فقد دفع 
إليه الخياط بدل بطانته فيجعل له اللبس . 

قال: وكذلك لو أعطى حمالاً متاعاً ليحمل من موضع إلى موضع ثم اختلفاء فقال 
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رب المتاع: ليس هذا متاعي» وقال الحمال: هذا متاعك» فالقول قول الحمال مع يمينه 
لما ذكرنا ولا يكون على الآجر أجر إلا أن يصدقه ويأخذه؛ لأنه لم يعترف باستيفاء 
المنافع . 

قال: والنوع الآخر والدرعان في هذا سواء إلا أنه في النوع الوأاحد فحت وأقبح 

يريد بهذا أله لو مله طمافا أو زيعا؛ فقالالحمال: هذا طعامك بعينه. وقال رب 
الطعام: كان طعامي أجود من هذا فإن يفحش أن يكون القول قول رب الطعام ويبطل 
الأجر ويحسن أن يكون القول قول الحمال ويأخذ الأجر إذا كان قد حمله» فأما إذا كانا 
توصين ع فين بان حماء نه شير | وقال رب الطعام و ل ان 
الأجر ا يصدقه؛ لآنه إذا اتحد الجنس قفرب الطعام يملك أن با خذة عوضا عن طعامه؛ 
لأن الحمال قد بدل ذلك فإذا حصل له العوض سلمت له المنفعة. ٠‏ فأما في النوعين فلا 
يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي والبيع مما لم يصدقه لا يستحق عليه الأجرة. 
نوع آخر 

المؤاغر إذا وجينا الاجر عيبا وآراف أنيرةة عن الاجر فوذا عن وخهية : انا 
أن يصدقه المستأجر في ذلك أو يكذبه والأجرة عين كثوب بعينه أو حنطة بعينها أو كان 
ديناً بن كانت الآاجرة ذراهم كنا تير أ سكلياه أو 5-200 في الذمة سوى لارام 
والدنانير» فإن صدقه الموتار كان له أن يرده على المنيخقا جر سواء كانت الاجرة ديناً أ 
عيناً؛ لأن العيب يثبت بتصادقهما كما في ١‏ بيع العين وإن كذبه المستأجر وقال: ما أعطيتك 
هذا إن كانت الأجرة ديناً ولم يكن الوم الجياد ولا بالاستيفاء وإنما أقر 
بقبض الدراهم - عسن: 

فالقياس أن يكون القول قول المردود عليه وهو المستأجر. 

وفي الاستحسان يكون القول قول الراد مع يمينه وهو المؤاجرء وقد ذكرنا جدنس 
هذا في كتاب البيوع هذا إذا لم يقر بقبض الجياد» فأما إذا أقر بقبض الجياد بأن قال: 
قبضت الجياد» أو قال: قبضت الأجر أو استوقيت فإنه لا يصدق؛ لأن الاستيقاء عبارة 
عن أخذ الحق بتمامه فيصير مقرأ بقبض الجياد» وكذلك إذا قال: قيضت الأجر؛ لأنه 
أضاف القبض إلى الأجر والأجر سليم عن العيب فيضمن ذلك إقراراً بالجياد ولا تقبل بينة 
المؤاجر على ذلك؛ لأنه مناقض في الدعوىء» فأما إذا كان عيناً فالقول قول المردود عليه 
قنانا واستحبيانا كما في بيع العين وقد ذكرنا المرق بين الأمرين في كتاب البيوع قلا تعيد 
دكرفة 

ولو استأجر فامئ”'' من رجل بيتاً فباع فيه زماناً ثم خرج منهء واختلفا فيما فيه من 
الرفوف وأشباهه فقال رب البيت: كان هذا في بيتي حين استأجرتهء وقال المستأجر: لا 


وكل عقدة من بصلة أو ثومة أو لقمة عظيمة . 
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بل أحدثته» فالقياس أن يكون القول قول رب الدار مع يمينه ؟؛ لأنه بائع الأرض والبناء 
تكو هدي لأششاء هركا بالأرضء. والبناء واللأرض لرب الذار هكدذلك ما كات تبعا للبناء 
والاوض يكون له. آلا تر أانينها لو اختلفا فى خشب السقف أو في الباف المردكت اق 
في العلو كان القول قول المستأجر. 1 

ووجهه أن العرف فيما , بين الناس أن ايها حو هو الذي يحدث هذه الأشياء فكان 
الخرف شاهد للمسيتا خرن لالقيعية سب الم كنب شاهد ترف الذان انه له فلم صار شاهد 
السشاجر أولى هن متاهدروفة الداو» ‏ "' 


والجواب عنه أن يقال: بأن التركيب:محتمل بين أن يكون من المستاخر وبين أن 
يكون من صاحب العمل؛ لأن كل واحد منهما يحدث ذلك وله فعله فقد استويا في 
التركيب ثم يرجح الحدوث من المستأجر بدلالة العرف فصار شاهد المستأجر أولى من 
هذا الوجه. وهكذا الجواب في الطحان وسائر الصناع إذا اختلفا فيما يحدثه الصناع في 
العرف والعادة دون الآجرء فالمسألة على القياس والاستحسان. والحاصل فى جنس هذه 
العيائل 4101[ شىويسةه الستا جر قادة لجاعنه المع فالثول قولالميتاجر : 

ولو اختلف رب الدار والمستأجر فى بتاء من بناء الدار غير ما ذكرنا أو فى باب أو 
فى كهية ادخلياتى السققي لقان ,ويد لدان انا امراك وهنا فيا وتان السيدا كر يل 
أنا اخدتت فإن القول فى هذا قول رت الدار مع يمينه» لأنه تابع لأرضة ويثائه بولا عرف 
أن المستأجر هو الذي يحدث ذلك فيكون لرب الدار وما كان له في الدار من لبن موضوع 
رطب أو يابس أو جذع موضوع أو آجر أو جص فهو للمستأجر؛ لأنه فى يده حقيقة 
ودكها ولم يعرف كونه في يل:ضاعخت الدار شكونق القول قول المستاجحر . 

وإنما قلنا: إنه في بده أما حقيقة غلا إشكال وأما حكما فلأنه ليس بتابع للدار؛ لأنه 
غير مركب فيه بل موضوع فيهء فإن أقاما جميعاً البينة على ذلك ففي كل شيء جعل قول 
المستأجر قال: ألحقه رب الدار؛ لأن رب الدار يدعي خلاف الظاهر . 

ولو اختلفا في الجص أو في السيرة أو في التنورء فالقول فيه قول رب الدار قيل : 
هذا في التنورء بناء على عرفهم أما في عرفنا فالقول قول المستا- جر؛ لأن المستأجر هو 
الذي في بذه في عرفنا. 

ولو انهدم بيت من الدار فقال المستأجر: نقضه لي وقال رب الدار: بل هو لي إذا 
عرف انهدا م فالقول قول رب الدار وإن كان النقض ل فالقول قول العستا حر لكونه 
فى يذه أن هذا مشغول وإن كان في يد المستأجر حقيقة إلا أنه عرف كونه في يد صاحب 
الدار إذا عرف أنه ينقض بيت انهدم» وفي المنقول إنما يجعل القول قول ذي اليد إذا لم 
يعرف أنه في يد المدعي [157/ 4] فأما إذا علم فالقول قول المدعي وإن كان لا يعرف 
فالقول تقول الصسدا ع لأنه في يده ولم يعرف أنه في يد المدعي وإن كان رب الدار أمر 
المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلقا فقال المستأجر: 
أمرتي بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار: لم يبن فالقول قول رب الدار مع يمينه؛ لأنه 
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يدعي عليه زيادة ورب الدار ينكر قالوا: هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك 
أهل تلك الصناعة . 

فقال بعضهم: كما يقول رب البيت إنه يذهب في نفقة مثل هذا البناء قدر ما يدعيه 
أحدهما من جهة العين فتعتبر الدعوى والإنكار والمستأجر يدعي زيادة إيفاء ورب الدار 
ينكر فيكون القول قوله فأما إذا أجمع أهل تلك الصناعة على قول أحدهماء وقالوا: 
يذهب من التفت في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهماء فالقول قوله؛ لأنه أمكن معرفة ما 
وقع التنازع فيه من جهة غيرها لا يلتفت إلى قولهما . 

ولو كان على باب بيتهما مصراعين أحدهما ساقط والاخر معلق زالبات واختلفا فى 
الباق فالقر لقو تروت لدان إذا ترك أله الحو وان كان نمو لأ دالقول :فول المستا جرد 
فى المنقول إنما كان كذلك؛ لأنه عرف كونه فى يد رب الدار لما عرف أنه أخ المعلق 
وفى مثل هذا القول قول رب الدار على ما مر. ظ 

ولو كان بيتا سقفه مصور لجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان مطروحا في البيت 
فاختلف رب الدار والمستأجر فيه فقال ربس الدار: هو سقف هذا البيت وقال«المنيعا نف 
بل هو لي وهو يقرأن تصاويره يوافق لتصنا وير البيت فإن القول في ذلك قول رب الدال ير 
بعينه إن كان سف ل لأنه منقول عرف كونه في يد رب الدار لما كان تصاويره موافقا 
ا ل ل 
ود اوساو ووو د و رواحي ا 9 دنه كناقيل على 
الغير أو مقر وشهادة الفرد والإقرار على الغير لا يقبل قول الساكن يبقى بالاختلاف بين 
الآجر والمستأجر ينظر فى ذلك إن كان المستأجر هو الساكن فى الدار حالة المنازعة» 
ا 
5 التسليم من 0 إلى 0 ودوام التسليم ثابت الح الحال لا بدليل 
يوجب الدوام وذلك؛ لآن ما ثبت إن كان على البقاء ما لم يقم دليل الزوال فمن الجائز 

وهذا هو حد استصحاب الحال والثابت باستصحاب الحال ثابت من وجه غير ثابت 
ما يوجب زواله فحكمنا فى ذلك الخلل . 


وقلنا: بأن كان الساكن هو المستأجر يرجح ما يوجب داوم التسليم على ما يوجب 
زواله فكان الحكم له وإذا كان الساكن غير يرجح ما يوجب زوال الدوام على ما يوجب 
دوامه. فكان الحكم له. 

ونظير ما لو وقع الاختلاف بين مستأجر الطاحونة والآجر بعد انقضاء مدة الإجارة 
في جريان الماء وانقطاعه فيما مضى فإنه يحكم الحال إن كان الماء خانيا اله المنا عه 
فالقول قول من يدعي دوا م التسليم وإن كان الماء منقطعاًء ٠‏ فالقول قول من يدعي زوال 
الدوام فكذلك هذا. 

فإن قيل: المستأجر أقر بالتسليم في الابتداء» فهذا جعل ذلك حكماً على بقاء 
ل ال ا 
مما لا د يستحق بأصل التسليم ؛ لأن منافع المدة معدومة للمال وإنما يوجد ساعة فساعة 
لحن ال ورا ساعة فساعة كالعقد سواء وإذا كان لا يستحق كل الأجر بأصل 
التسليم الممحرني الجا يمو اد لجل تسر الموجود في الابتداء حكماأ على 
دوامه وإذا كان يستحق بدوام التسليم إلى آخر المدة أمكننا أن نجعل قيام التسليم في آخر 
المدة حكماً على وجوده فيما مضى إذا لم يعرف وجود المانع من التسليم فيما مضى . 

رجل تكارى من رجل بيتاً كل شهر بدرهم» فلما جاء رأس الشهر طلب رب البيت 
أخن البيت:فقال العستاجر : إثما أعرقيه يخثير آخر أو اسكيعية بغر آخر وصتا حب الدار 
بتحرذلك و ينه سيم ٠‏ فالقول قول الساكن مع يمينه؛ لأن صاحب البيت يدعي عليه 
أغر اجو لمعا عر عكر فكون القول قوللا وان أقانا حميها النمتكه الكت ايفة ماحيا 
المنزل؟ لأنه هو المدعي فإنه ادعى عليه أجراً واتعةنالينة. 

وكذلك إذا قال الساكن: إن الدار داري ولا حق لك فيها فالقول قول الساكن مع 
بسي لأن الاجر ادع علداسيف الأجر:وكوة الذاو ملك له أن الساكو انكر الأمريند 
حبيعا 4 لكر 0 القول فرك نيوا فى عر لا لدركر .وتحوتب الاجر فى :ذبقة وق اداه 
لأن الدار في يده فإن قال الساكن: الدار لفلان وكلني بالقيام عليهاء فالقول قول الساكن 
وكوق كهييا الس 6 الأنه دفن فل الأ وزكوة اللاو ملكا له والنستا جر انكر اضر 
فكان القرك فول 7 

وادعى أن يده في الدار يد غيره جح ننه د تشم سر الى لبر كاز انه 
عنه الخصومة بمجرد قوله: إن يده في الدار يد غيره ما لم يقم البينة على ما ادعى عندنا . 

وإن قال المستأجر: إنك وهبتني المنزل فلا أجر لك وقال الآجر: بل أجرتك 
فالمقول قول المستأجر في الأجرة» لأن صاحب المنزل يدعي عليه الأجر والمستأجر ينكر 
وفي الدار القول قول صاحب الم ل لآن الما جر أفريكون القان علكا 207 
التملك من جهة وأنكر صاحب المنزل» فكوة القول فوله ون أقانا معتفيها انين تر 
تبينة الموهوت ل او يي ابي مرا واي 
العققد. ْ 
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ولو كان كذلك تثبت تثبت الهبة ولم يكن عليه أجرء فكذا هذا بخلاف ما إذا أادعى 
الشاكة "العارنة وصائحي المتزل يذغى الأجارة وآقانا جميعا :فإن البيئة هنا كتيينة ضائحب 
المنزل وفي الحقيقة لا فرق؛ لأنا نجعل كأن الأمرين كانا أجر منه ثم أعار منه بعد 
الإجارة إلا أن الإجارة لا ترتفع بالإجارة وترتفع بالهبة وهذا كله إذا لم يكن أقر الساكن 
بأصل الكراء . 

فأما إذا أقر بأصل الكراء ثم ادعى الهبة أو العارية فإنه لا يصدق وعليه الأجر إلا 
أن يقيم بينة؛ لأن الإجارة تثبت بإقراره والهبة والعارية لم : تثبت بمجرد دعواه إلا أن يقيم 
البينة على الهبة فحينتذٍ لا أجر عليه؛ لأن الهبة تثبت بالبينة وللمستأجر خيار الرؤية إن لم 
يكن رأى المستأجر اعتباراً لبيع المنفعة ببيع يع العين فإن اختلفا فقال صاحب الدار قد كنت 
رأيت وقال المستأجر: لم أر فالقول قوله. ١ن‏ سعت جا مان زان عنم الرؤلة امل قاذ 
حلف أنه لم يرها يردها إلا أن تقوم بيئة أنه قد رأها . 

رجل تكارى منزلاً من رجل في داره على أن أجره أن يكفيه وعياله نفقتهم ومؤنتهم 
ما دام في الدارء فالإجارة فاسدة؛ لأن الأجر مجهول فإنه لا يدري قدر ما يكفيهم 
وجهالة الأجر مما يوجب فساد الإجارة؛ فإن سكن كان عليه أجر المثل [47ب/ 5] كما 
في سائر الإجارات الفاسدة؛ فإن قال المستأجر: أنفقت على عيالك وقال صاحب 
المنزل: لم تنفق فالقول قول صاحب المنزل؛ لأنه يدعى عليه الإيفاء؛ لأن ما أنفق على 
عياله بأمره يكون ديئاً عليه وله عليه مثله فيلتقيان قصاصاً فيدعي الإيفاء من هذا الوجه وإنه 
ينكرء وإن أقاما البيئة فالبينة بيئة المستأجر؛ لأنه يدعي الإيفاء وبينته بالبينة ويحسب له ما 
قامت من البينة من أجر مثلها؛ لأن ما أنفق صار ديناً على رب المنزل وأجر المثل دين 
ارت المئرل عليه فيلقيان قضاضا . 

رجل تكارى داراً شهراً بعشرة دراهم فسكنها يوماً أو يومين ثم تحول إلى دار أخرى 
كان للآجر أن يطالبه بأجر - جميع الشهر؛ لأن الإجارة لازمة في الشهر فلا يملك فسخها 
إلا يغام رأة يسجرل من حار إل حاو أسرى لا يكرن علرا إن قال إنجا نكا نكر كينا .يوه 
واحداً فالقول قوله؛ لأنه أقر بالإجارة في يوم وأنكر الإجارة في باقي الشهرء ولو أنكر 
الأجارة أضلاً ورأساً كان القول: قولة+ فكذا إذا'أقر بالبعضى زاكر البعضى» إن أقاها البينة 
فالبينة بينة الآجر؛ لأنه يثبت الإجارة فيما زاد على اليوم ببينة . 

وإذا استأجر من آخر داراً شهراً بدرهم فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول دون 
الشهر الثاني وقد مرت المسألة من قبل» فإن انهدم شيء من سكناه في الشهر الثاني يضمن 
ولا ضمان فيمن لا ينهدم من سكناه في الشهر الأول فإن اختلفا فيما انهدم فقال 
المستأجر: إنما انهدم من سكناك في الشهر الثاني فعليك الضمان» فالقول قول المستأجر 
مع يمينه؛ لأنه يدعي عليه ضمان ما انهدم وهو ينكر فيكون القول قوله والبينة بينة صاحب 
الدار؛ لأنه هو المدعي . 


رجل تكارى بيت أو داراً على أن يسكنها شهراً فأعطاه صاحب المنزل المفتاح فلما 


كتاب الإجارات 4ه 


مضى الشهر جاء رب المنزل يطلب الأجر فقال المستأجر: لم أقدر على فتحه وقال 
الاعن بل قدرت على فتحه وسكنت ولا بينة لهماء ٠‏ فإنه ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه 
للحال إن كان مفتاحاً يلائم هذا الغلق ويمكن فتح الباب به فالقول قول رب الدار ولا 
يصدق المستأجر في قوله لم أقدر على فتحهء وإن كان ما دفع من المفتاح مفتاحاً لا يلائم 
الغلق ولا يمكن فتح الباب به فالقول قول المستأجر وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة رب 
المنزل» وإن كان المفتاح مفتاحاً لا يلائم الغلق ؛ لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت 
البينة بخلافه كما في مسألة الطاحونة لو أقام المستأجر بينة أن الماء كان منقطعاً فيما 
مضى» فإنه يقضي بالبينة وإن كان جازماً للحال فكذلك هذا . 


فإن قيل: إذا كان المفتاح لا يلائم الغلق فكيف تقبل البينة على أنه كان يقدر على 
فتحه قلئنا: : إنما يقبل إذا كان رب المنزل يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر 
يقول : لا بل لم يكن ملائماً من الأصل فتقبل البينة على ما يدعيه رب البيت والله أعلم . 

نوع آخر 

إذا استأجر الرجل من آخر حماماً مدة معلومة ثم اختلفا في قدر الحمام إنه 
للمستأجر أو لصاحب الحمام فالقول قول صاحب الحمام؛ لأنه مركب في بنائه ولا عرف 
في أن المستأجر يحدث ذلك بخلاف الآتون؛ لأن العرف أن المستأجر هو الذي يتولى 
اللنا كان الحكم فى المرشيسن جدميها اللارته ولى انتقريه بيدة!| لإجاية رفن التحماء رماد 
كثير وسرقين كثير فقال رب الحمام: السرقين لي وقال المستأجر: هو لي وأنا أتقلد 
فالقول قول المستأجر إذا لم يعرف كون المدعي به في يد صاحب الحمام على ما مر قبل 
هذاء فأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر وكان مقراً بذلك فعليه أن ينقله. لأنه 
صار مشغولاً من جهته وقد أمكن تفريغه من غير نقض شيء من البناء فيكون على 
المنحعاخر تفرينة كينا لى كاق :مشولا بامشفعةه فإن جحد أن يكون من عمله فالقول قوله 
لأن صاحب الحمام يدعي عليه تفريغ هذا المكان وهو ينكر؛ ولأنه يدعي تسليم هذا 
المكان في الحاصل والمستأجر ينكر؛ لأن الشغل يمنع التسليم فيكون القول قوله. 

نوع آخر 

وَِذا استأجرث المرأة حليا محطرفا لتلسيه يوم إلى الليل فينو جاكق»: فإن الست 
غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي فإن 
اختلفا فقال رب الحلي: لبسته وقالت: لا بل ألبست غيري» ذكر أن القول قول صاحب 
الحلي هذا إن هما اختلفا في الأجرء فقال رب الحلي: لبسته بنفسك فعليك الأجرء 
وقالت المرأة: : ألبست غيري فلا أجر علي» قالوا : ويجب أن يكون الجواب فيه على 
قياس ما ذكر فى الدار إذا ادعى أنه غصب منه قال : بُحَكُم الحال إن لم يكن فيها ساكن 


غيره وفت المنارهة كان القول قول رب الذاو وان كان فيها ساكن غيره كان القول قول 
العسكا عدن 


دوه كتاب الإجارات 


وكما في مسألة الرحى إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه فكذا ها هنا يجب أن 
يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة» فالقول قول رب الحلي وإن كان في يد 
غيرها فالقول قولهاء فإن هلك الحلى كان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها؛ لأنه يقر 
بوجوب الضمان على نفسها فكان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها ولا أجر له كما لو 
نبت الإلياس منايقة وإن كذبهنا فقد أبرأها من 'الضعان تي يككون القول اقول فناخت 
الحلي ؛ لأن تحكيم الحال متعذر بعد الهلاك وإذا تعذر تحكيم الحال جعل القول قول 
رب الحلي؛ لأن المستأجر يدعي زوال التسليم بعدما وجد التسليم وصاحب الحلي ينكر 
فيكون القول صاحب الحلي . 

نوع آخر 

إذا اختلف رب الدابة والمستأجر ولم يركب بعد فقال المستأجر: أكريتني من 
الكوفة إلى بغداد بعشرة» وقال رب الدابة: أكريتك من الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر 
والقصر هو المنتصف إن لم يقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان؟ لأنهما اختلفا في 
بدل عقدي تجارة حال ما يحتمل العقد الفسخ» فيتحالفان ويترادان وإن قامت لأحدهما 
بيئة؟ فإنه يقضي بينة لأنه ادعى أمراً حادثاً وأثبته بالبينة» فإن أقاما جميعاً البينة كان أبو 
حنيفة يقول أولاً: يقضي إلى بغداد بخمسة عشر درهماً وهو قول زفر رحمهم الله ثم 
رجع وقال: يقضي إلى بغداد بعشرة دراهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وجه قوله الأول: لأن كل واحد منهما ادعى عقداً غير ما يدعيه صاحبه: صاحب 
الدابة اذغ عقنذا إل ا لمشعنتب سكترة والاقن بكسي ةبحب التغنا عيذ العقد: إلن 
المطفلت بعس تايعة جرتانخي: الذانةه .دعي ' السيعا كر هن المتعضفه إلى بقداة كقيدا 
بخمسة أنكرها رب الدار وأثبتها بالبينة فلا بد من القضاء بها فيجب القضاء بعقدين من 
هذا الوجه. 

ووجه قول الآخر: وهو أنهما اتفقا على أنه ما جرى ما بينهما إلا عقد واحد وقد 
أمكن القضاء على وفق ما اتفقا عليه بأن لا تقبل بينة رب الدابة» لأنها قامت على إثبات 
العشرة وإنها ثابتة له بإقرار المستأجر وإذا أمكن رد بينته بقيت بينة المستأجر لا غير» وقد 
أثبت الإجارة إلى بغداد بعشرة دارهم فيقضى بذلك كما لو تفرد المستأجر بإقامة البيئة لا 
9 ظ 

ونظير هذا ما قالوا جميعاً في , بيع العين : إذا ادعى البائع أنه باع منه هذا املد يا لع 
وادعى المشتري أنه اشترى هذا جد عله الجارية بلقب عردب رالانا جيبيما اليا القين 
بعقد واحد ببينة المشتري ؛ لأنهما اتفقا على أنه ما جرى بينهما إلا عقد واحد وقد أمكن 
القضاء بعقد واحد بأن لا تقبل بينة البائع؛ لأنها قامت على إثبات الألف وهو ثابت له 
بإقرار المشتري والمشتري ادعى زيادة في المعقود عليه لم يثبت له بإقرار البائع وأثبتها 
بالبينة فوجب القضاء بعقد واحد فكذلك ها هنا ثم أبو يوسف لا يحتاج إلى الفرق بين 
هذا وبين [44ب/ 5] السلم؛ لأن المذهب عنده أنه يقضى بعقد واحد ما أمكن وقد أمكن 


كتاب الإجارات هه 


القضاء بعقد واحدء فأما محمد رحمه الله يحتاج إلى الفرق. ووجه الفرق أنه إنما يقضي 
بعقدين إذا أمكن والقضاء بهما غير ممكن؛ لأن للمنافع حكم العين فمتى صار مستحقا 
بعقد لا يمكن أن يجعل مستحقاً بعقد آخر ومنافع هذه الدابة إلى القصر صار مستحقاً بعقد 
فلا يمكن أن يجعل مستحقاً بعقد آخر فيتعذر القضاء بالعقدين ها هنا . 

فأما في باب السلم فرأس المال والمسلم فيه دين ومحل الدين الذمة وفي الذمة 
سعة فكان القضاء بالعقدين ممكناً فقضينا بهما عملا بالبينتين. 

وإذا استأجر الرجل من آخر دابة ودفعها إليه بغير سرج ولا لجامء وقال: أكريتك 
عرياناً ولم أكرك بسرج ولا لجام: وقال المستكري: استكريتك بسرج ولجام كان القول 
قول صاحب الذابة؛ لآنة لو اك الأحارة اضالة كان القول قولهء فكذا إذا أقر بإجارة 
الدابة وأنكر إجارة السرج والإكاف وهذا بخلاف المسألة الأولى قال: ثمة يتحالفان وهنا 
قال: لا يتحالفان. 

ووجه الفرق بينهما أن فى المسألة الأولى اختلفا فى بدل المعقود عليه والاختللاف 
في بدل المعقود عليه يوجب التحالف» فأما في مسألتنا لم يختلفا في بدل المعقود عليه 
ولا في المعقود عليه بل اختلفا في بيع من توابع المعقود عليه. فكان بمنزلة ما لو اختلفا 
في بيع العين في شرط يلحق به وثمة لا يتحالفان؛ لأن المشروط اتباع فكذلك هذا. 

وإذا تكارى الرجل دواب من بغداد إلى مدينة الري بأعيانها كانت الإجارة جائزة؛ 
لأن المعقود عليه معلوم والأجر معلوم. فجازت الإجارة وإنما شرط مدينة الري؛ لأنه لو 
استأجرها إلى الري كان لا تصح الإجارة على ما يذكره في ظاهر الرواية؛ لأن اسم الري 
يشتمل على المدينة وعلى الرستاق فإن جوار الري يسمى رياً وهي من مدينة الري 
بمراحل» وكان بمنزلة من استأجر دابة إلى خراسان لم يجز؛ لأن خراسان تشتمل على 
أمصار كثيرة فكذلك هذا. 

وإذا جازت الإجارة لو أن المكاري باع هذه الدواب من غيره أو وهب أو تصدق أو 
أن أو أعان أو أودع فجاء المستكري ووجد الدواب في يد غيره. فأراد أن يقيم الييئة 
على إجارته هل تقبل بينته؟ فهذا على وجهين : 

إما أن يكون المكاري حاضراً أو غائباً فإن كان المكارئ حاضراً فإنه يقبل نينته 
عليه» وإن كان يقر أنه أجرها منه». لأن بينة المستأجر قامت على خصم حاضر؛ لآن 
الممينا جد مع الذي في يده الدابة تصادقا أن الملك في الدابة كان للمكاري» والمكاري 
صدقهما في ذلك فيثبت الملك للمكاري في الدابة بتصادقهم جميعاً فكان المكاري خصماً 
للمستأجر فتقبل بينته عليه فإن قيل: كيف تقبل بينته والمكاري يقر أنه أجر هذه الدواب منه 
أولا كما بيلاعية الميستكرى زالييدة لاتقل علن: المقر قلناة المكارق وإن أفربدلف إلا أنه 
لم يصح إقراره بحق ذي اليدء وإذا لم يصح إقراره صار وجود هذا الإقرار منه وعدمه 
تمحر له : 

ونظير هذا ما قالوا فيمن باع من آخر شيئاً ثم ادعى البائع أنه كان باع من غيره أولاً 


ده كتاب الإجارات 


فإنه لا يصدق فيما أقر به ولو أن الأول أقام البينة على ما ادعى سمعت بينته وإن كان 
البائع مقراً بذلك؛ لأن إقراره غير مقبول لحق الثاني فصار وجود إقراره وعدمه بمنزلة 
فقبلت البينة عليه» فكذلك هذا وإذا سمعت بينه المستأجر وكأن المكاري باعه من غيره إن 
كان باعه بعذر فإن كان عليه دين فادح لم يكن للمستأجر سبيل على الدابة؛ لأن الإجارة 
تنتقض متى حصل البيع حالة العذر بقضاء قاض على الروايات كلها وبغير قضاء القاضي 
على عامة الروايات» وفى رواية «الزيادات» لا تنتقض وإذا انتقضت الإجارة لا يبقى 
الما جرف الذانة مميل 
وإن كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى أن تنقضى مدة إجارته؛ لأن 
بيع المستأجر من غير عذر لا يوجب انتقاض الإجارة وإذا أبقى إجارة المستأجر وقد ثبت 
بالبينة أن إجارته كانت جامعة على بيع الذي في يده الدابة؛ كان المستأجر أحق بها إلى 
أن تنقضي مدة إجارته وما يقول في الكتاب أن البيع مردود» فتأويله إذا فسخ المشتري 
البيع . 
وذلك لآن العسية اجر لما كان أحق والدابة باج * قبض المشتري فيتخير إن شاء 
يتربص إلى أن تنقضي مدة إجارته وإن شاء فسخ ابي كما لو اشترى عبد قابق قبل القبضر 
فإذا تربص حتى انقضت ملة الإجارة يكون البيع جائز أو لأ يكون الي حر د المسخ؛ 
لأنه توصل إلى حقه من غير فسخ وإن كان أجر من غيره أو أعار أو وهب أو تصدق كان 
المستاجر الأول اخ يها إلى أن يبعوقئن إجارته ثمة تجوز هذه التضرفات:ويكون الخوراى 
ف طق هتاه التضصرفات كالجزاتت قينا إذا ناه يقير بعدر؟ لأ3 القدى لا ينس فى سنن 
هن الأغرام سس سقفن | عازه هذا الذى ذكرنا إذا اق المكارى خاميرا. 1 
فأما إذا كان المكاري غائباً فإن بينة المستأجر تقبل إذا كان الذي قى يديه الدابة 
: كايا أو متصدقاً عليه أو مهوي له؛ لأن الذي في يديه الدابة متى كان مشة مشترياً أو متصدقاً 
عليه يدعي الملك لنفسه فيما في يده فيتتصب خصماً لكل من ادعى حقاً في يده وقد ادعى 
المستأجر حقاً فيما في يده فينتتصب خصماً له وقبلت بينته بعد هذا إن كان باعه المكاري 
بعذر فلا سبيل له على الدابة؛ لأن الإجارة انتقضت فإن كان باعه بغير عذر أو وهب أو 
تصندئ كان المسعاهر جيه الل أن دوق إتعارقة الآن اجا ركه سابقة نعلي هده 
التصرفات كات النمعاعر اعق بها إلى أذ سترق إجاوةة» ناما إذا كان الدى ات بده 
الدابة عبتا كرا أو نا أو مودعاً وقل صدقه المستكري فيما قال» قال: لا تقل فاته 
عليه؛ لأنه ثبت بتصادقهما أن ذا اليد مستأجر أو مستعير أو مودع من رجل معروف 
والمودع والمستعير والمستأجر لا يتتصب خصماء فالبينة قامت لا على خصم فلا تقبل . 
ئمة يقول في «الكتاب»: والمستأجر أحق بها حتى يستوفي إجارته ولم يذكر أن 
المنتاجر الأول أحق بها أم الثاني» ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كان 
المكاري خاضرا فالمستأجر الأول أحق بها وإن كان غاثيا يا الثانى أحق بها 
لأن المكاري إذا كان حاضراً فبينة المستأجر الأول مقبولة في هذه الحالة والثابت بالبيئة 


كتاب الإجارات اموه 


أفاة له كالثابت«معاينة ولو:عاين القاضى إخارتة أولا حل الأول اق نيا «نكذا إذا فت 
بالبينة: :وآما إذا كان المكارى غات قبينة النيشاجر الأول لأ تتبل فى .هذه الخالة فيكرن 
الثاني أحق بها إلى أن يستوفي إجارته . 1 

دك ضيح ددم المعروف بخواهر زاده المسألة على هذا الوجه فلم يجعل 
المستأجر الثاني خصماً للمستأجر الأول. 

وذكر 0 الإمام الزاهن ايحن الطواويسي والشيخ 0 الزاهد خرن رسام 
علي البزدوي أن بينة المستأجر على صاحب اليد إذا كان مستأجراً يله مضيله خعديها 
لهء وقرقا , بين المستأجر وبين المستعير والمودع . 

اموا كاي رت ا ع سا تراس ولا ري لاجم نر 
استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره علي وأعطه نفقة نفقة ينفق على نفسه وعلى الدابة 
من كراء الدابة كان ذلك جائزء فإن اختلفا فقال المستكري : استكريت الغلام وأعطيت 
نفقته ونفقة الدابة من كراء الدابة وقد برئت من الأجر بذلك القدر وأتكر صاحب [414س/ 
4] الدابة استئجار العبد» فالقول قول صاحب الدابة أنه لم يستأجر وعلى المستكري البينة 
أنه استأجر الغلام» وإن كان المستكري وكيلاً بالاستئجار؛ لأن الوكيل بالاستئجار بمنزلة 
الوكيل بالشراء إذا قال: اشتريت وهلك الثمن عندي وأراد أن يرجع بالثمن على موكله 
والوكيل بالشراء إذا أقر أنه اشترى وهلك عنده ولم يكن الثمن مدفوعاً إليه وأنكر الموكل 
فالقول قول الموكل مع يمينه وعلى الوكيل البيئة أنه اشترى فكذلك ها هناء فإن أقام البيئة 
على أنه استأجر الغلام بعد هذا وأقر الغلام أنه قبض النفقة إلا أنه ضاع أو سرق منه 
وأنكر المكاري كان القول قولهء يعني: قول الغلام؛ لأنه لما ثبت استئجار الغلام صار 
الغلام وكيلا من جهة المكاري يقبض ما عليه من الكراء بمقدار النفقة الوكيل بقبض الدين 
إذا قال: قبضت وهلك عندي كان القول قوله فكذا هذا. 

فإن قيل: كيف يصير الغلام وكيلاً من جهة المكاري بقبض ما عليه من الكراء 
بمقدار نفقته ونفقة الدابة وهو لم يعلم بهذه الوكالة؟ قلنا: المستكري أخبره بذلك؛ لأنه 
حال. ها وكا خر حوره أنه دعا قر لقان قداو سين وكير كرجل يوكل قانا تله الوكالة 
فإنه يصير وكيلاء فكذلك هذا. 

رجل استأجر دابة ذاهباً وجائياً فمات المكاري فى الطريق فإن الإجارة لا تنتقض 
فإن استأجر المستكري رجلاً حتى يقوم على الدابة جاز وكان أجره على المستكري ولا 
يرجع بذلك على الورثة والمسألة قد مرت فإن اختلف الورثة والمستكري فقالت الورثة : 
إنما أجرك أبونا هذه الدابة على أن مؤنة الدابة عليك وأنكر المستكري ذلك فالقول قوله؛ 
لأنهم يدعون على المستكري زيادة والمستكري ينكر فيكون القول قوله مع يمينه» وإن 
أقاما البيئة فالبينة بينة الورثة؛ لأنهم يدعون زيادة في الأجر منها بينة المستأجر فتكون البينة 
بينة الورثة وإن كانوا لا يستحقون هذه الزيادة ببينتهم لفساد العقد. 

هذا كما ذكر في كتاب المزارعة: إذا اختلف المزارع وصاحب الأرض في مقدار 


هه كتاب الإجارات 


المشروط فأقام الذي ليس البذر من عنده البينة أنه شرط النصف وزيادة عشرة أقفزة» وأقام 
الآخجر البينةٌ آنه رط .له التضفه فالبيكة بنة من قت الزنادةء-وإن كان لا ستق هذه 
الزيادة متى أقام البينة لفساد العقد فكذلك هذا. 

وإذا استأجر رجل دابة من رجلين إلى بغداد ذاهباً وجائياً فقال أحدهما: أكريناكها 
بعشرة دراهم وقال الآخر: بخمسة عشر فهذا على وجهين: إما أن يصدق المستأجر 
اخدهما » فقول أكريتها بعشرة أو لا يدق اجتهماءتيها يلافى ويقوال: أكركيا بخمدة 
وكلو دنا قب[ امكناء القوة عليه أو بع افا ع السوقر نه اه إن العتلنا تيل 
استيفاء المعقود عليه وليستلم بينة والمستأجر يكذب كل واحد منهما ويدعي الإجارة 
بخمسة فإنه يجب التحالف في نصيب كل واحد منها؛ لأن الاختلاف وقع في بدل عقدين 
تجارة حال ما يحتمل العقد الفسخ؛ لأن المعقود عليه قائم فيجب التحالف في النصيبين 
يها ,كاذ تصالترا فسخ القاضي العقد في جميع الدابة كما في بيع العين. وإن كان 
المستأجر يصدق أحدهما بأن كان يدعي العقد بعشرة فإنه لا يجب التحالف في حصته 
الذي صدقه؛ لأنهما لم يختلفا في بدل المعقود عليه في حصته ويتحالفان في حصة الذي 
يدع العقد بخمسة عشرء فإذا تحالفا وطلب أحدهما الفسخ من القاضي أو طلبا جميعاء 
فإن القاضي يفسخ العقد في حصته وتبقى الإجارة في حصة الآخر بخمسة دراهم عندهم 
جمعا + كها لمات اعذهن. 

وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المعقود عليه فالقول قول المستأجر مع يمينه كما في 
بيع العين» إذا اختلفا بعد هلاك السلعة فالقول قول المشتري مع يمينه فكذلك هذاء وهذا 
الجواب على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشكلء» فأما على قول أبى حنيفة 
فنية اخعاواف المشانت وإن أقانا حميدا الينة كإن يقفى الكل وعد عقيها عصنك ما :ادع 
من الأجرء لآن كل واشن مدينها مكةانتبة اتيف نا اذعى مه الاجر لنفسهة وتصفة 
لصاحبه إلا أنه خصم فيما يدعيه لنفسه وليس بخصم فيما يدعي لصاحبه فتقبل بيئة كل 
واحد منهما في نصف ما ادعى من الأجر لنفسه لا غير فيقضى لمدعي خمسة عشر تسعة 
ونصفء ويقضى للآخر بخمسة دراهم هذا إذا اختلفا في بدل المعقود عليه . 

فأما إذا اختلفا قي قدر المعقود عليه في السير فقال أحدهما: أكريناها إلى المدائن 
وقال الآخر: إلى بغداد واتفقوا على الكري فهذا على وجهين: إما أن يختلفا قبل السير 
أو بعد السير والمستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي أو يكذب ويدعي المسير إلى مكان أو 
غير ما يدعيان» فإن كانوا اختلفوا قبل السير والمستأجر يكذب كل واحد منهما فيما 
تدعى + وطاق (مكانا اخ مهما بترانع فال ييه القبعالشه اف تضييية ك واهد 
وما لأنهم اعدليو انق قد المعتود علد فى عقدئ تجارةا حال يها يمخول «العقد الفنيك 
فيجب التحالف كما في بيع العين» فإن اختلفوا وطلبوا الفسخ من القاضي فسخ القاضي 
العقد في جميع الدابة وإن كان المستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي فإنه لا يجب التحالف 
في نصيب الآخر؛ لأن التحالف يجري بين المتكاذبين لا بين المتصادقين فيجب التحالف 


كتاب الإجارات ههه 


في نصيب الذي يكذبه؛ فإذا حلفا يفسخ القاضي في نصيبه وتبقى الإجارة في نصيب 
الاخر جائزة عندهم جميعا هذا إذا اختلفا قبل المسير. 
فإن اختلفا بعد المسير إلى أحد المكانين فالقول قول الآجر مع يمينه؛ لأن 
المستأجر يدعي زيادة في المعقود عليه وصاحب الدابة ينكر حال مالا يحتمل الفسخ 
فيكون القول قوله مع يمينه كما في بيع العين إذا اختلفا في قدر المعقود عليه واتفقا على 
الثمن حال ما لا يحمل العقد الفسخ وهناك القول قول البائع مع يمينه فكذلك هذاء ولم 
يذكر محمد رحمه الله جواب هذه المسألة بتمامها في الكتاب. وإ اتا امعيها نالية 
بيئة المستأجر إذا كان يدعي زيادة مسير على ما يقولان؛ لأنه يثبت زيادة في المسير تنفيها 
بينة صاحبي الدابة فتكون البيئة بينته . 5 

وما ذكر في الكتاب أن القول قول الذي استأجر مع يمينه جواب المسألة الأولى لا 
جوات الثانية. 

إذا استأجر الرجل >دابة وغلاما ليذهى نه يكنات إلى بخداذ» فاخعلف المستاجر 
والأجير فهذا على وجهين: إما أن يختلفا فى إيفاء العمل بأن قال العبد: دفعت الكتاب 
إلى افلذة وقال« العريداة :ينا وقحك إليه أن اعلنا فى رقا الاجر او قال العره] -اعطتك 
الأجر أو قال: أعطاك المرسل إليه وأنكر الغلام ذلك فإن اختلفا في إيفاء العمل والمرسل 
ينكر يكون القول قوله كالبائع إذا ادعى تسليم المبيع والمشتري ينكر وإن اختلفا في إيفاء . 
الأجر فالقول قول الغلام؛ لأن المرسل يدعي إيفاء الأجر والغلام ينكر فيكون القول 
قولهء كالمشتري إذا ادعى إيفاء الثمن وأنكر البائع كان القول قوله مع اليمين» كذا هذا. 

رجل تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً فجاءه بحمار فاختلفا فقال 
المستكري: إنما استكريت منك هذا البغل بخمسة دراهم وقال المكاري: بل أكريتك هذا 
الحمار بخمسة دارهم فهذا على وجهين: إما أن يختلفا قبل [1155/ 5] الركوب أو بعد 
الركوب. فإن اختلفا قبل الركوب وليس لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا فى 
المعقود عليه حال قيام المعقود عليه وهو قابل للفسخ فيتحالفان وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
البغعل مع الحمار مختلفان فتكون منفعتهما مختلفة فكان الاختلاف في المعقود عليهء وإن 
اختلفا بعد الركوب ولم يتم لأحدهما بينة فالقول قول المستأجرء لأن المكاري يدعي 
عليه إجارة الحمار وهو ينكر ويقول: ما استأجرت الحمار ولم يجب علي شيء بركوبه 
فيكون القول قوله مع يمينه» فأما إذا أقاما جميعاً البينة إن وقع الاختلاف في المعقود عليه 
وهى المنفعة» فإن اختلفا قبل الركوب فالبيئة بيئنة المستأجر وذلك» لأن المستأجر ببينته 
قنك ايتعقاق متهةالبدل اد والتقارى قث الشعنان«طعة اهنا ر الكيزي كان 
المستأجر أثبته بالمدعين فكانت بينته أولى بالقبول وكان كالبائع والمشتري إذا اختلفا في 
المعقود عليه وأقاما جميعا البينة فالبينة بينة المشتري؛ لأنه يثبت لنفسه والبائع لغيره وإن 
وقع الاختلاف بينهما في الأجر بأن اختلفا بعد الركوب فالبينة بينة المكاري أولى 
بالقبول. 


]هه كتاب الإجارات 


وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة إلى فارس وسمى مدينة معلومة فالإجارة جائزة؛ 
لأن المعقود عليه معلوم. والأجر معلوم فإن اختلفا في النقد فقال المستأجر: أعطيتك نقد 
فارس؛ لأن الوجوب كان بفارس أنقصء وقال المكاري: لا بل عليك نقد كوفة؛ لأن 
العقد بالكوفة ونقد الكوفة أزيد كان عليه نقد المكان الذي فيه العقد لا نقد المكان الذي 
حصل فيه الوجوب وذلك؛ لأن الوجوب تيع للعقد؛ لأنه حكم من أحكام العقد 
والأحكام تابعة لأسبابهاء وإذا كان الوجوب تبعاً للعقد كان العقد أصلاً فكان إيجاب 
مكان العقد وإنه أصل أولى من إيجاب نقد مكان الوجوبء. وكان هذا بمنزلة ما لو اشتر 
روا 0 
العقد لا نقد ما كان وقت المطالبة لأن المطالبة تبع للعقد لأنه يوجب بسبب العقد فكان 
اعتبار مكان وقت العقد وإنه أصل أولي من اعتبار مكان وقت المطالبة وإنه تبع فكذلك 
هذا. 

وإذا استأجر الرجل دابة إلى الحيرة فقال رب الدابة: هذه الدابة دونك فاركبها فلما 
كان يقدر ما يرجع من الحيرة اختلفا فقال المستكري: لم أذهب بها إلى الحيرة فلا أجر 
علي وقال صاحب الدابة: لا بل ذهبت بها إلى الحيرة ولي عليك الأجر فهذا على 
وجهين: إما إن يعلم خروجه إلى الحيرة أو لم يعلم خروجه. فإن لم يعلم خروجه وتوجهه 
إلى الحيرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه متى لم يعلم خروجه فحاصل اختلافهما وقع في 
التسليم في المكان الذي أضيف إليه العقد صاحب الدابة يدعى تسليمها في المكان الذي 
أضيف العقد إليه والمستأجر ينكر فيكون القول قول المستأجر»ء وإن علم خروجه إلى 
الحيرة فالقول قول صاحب الدابة؛ لأنه متى علم خروجه إلى الحيرة فقد ثبت التسليم في 
المكان الذي أضيف إليه العقد حاصل اختلافهما بعد ذلك إنما وقع في انقطاع التسليم. 
المستأجر يدعي انقطاع التسليم بعدما وجد»ء وصاحب الدابة ينكر فيكون القول قوله. 
وكان المستأجر الدار إذا ادعى أنه غصب الدابة منه بعد ما سلم للدار إليه وصاحب الدار 
ينكر وهناك القول قول صاحب الدار إذا لم يكن في الدار غاصب وقت المنازعة فكذلك 
هذا. 

نوع آخر 

إذا وقع الاختلاف بين المستأجر وصاحب الرحى فهذا على وجهين: إما أن يختلفا 
في مقدار مدة الانقطاع بأن قال ضاحب الرحى : انقطع خمسة أيام وقال المستأجر : 
انقطع عشرة أيام أو يختلفا في أصل الانقطاع أن قال المستأجر: انقطع الماء عشرة أيام 
وقال صاحب الرحى : لم ينقطع . 

فإن اختلفا في مقدار مدة الانقطاع بعدما اتفقا على الانقطاع فالقول قول المستأجر 

1 يمينه لوجوه ثلاثة : 

الأول: وهو أن صاحب الرحى مع المستأجر اتفقا على زوال التسليم بعد ما كان 
ثابتاً حين اتفقا على انقطاع الماء لأن انقطاع الماء يوجب زوال التسليم ولهذا سقط الأجر 


كتاب الإجارات بأمعه 


بقدره فصاحب الرحى بعد ذلك يدعي تسليماً مبتدأ بعود الماء بعد خمسة أيام والمستأجر 
ينكر فيكون القول قوله» كما لو لم يكن التسليم ثابتاً ادعى صاحب الرحى التسليم 
والمستاجر ينكر فيكون القول قوله فكذلك هذا. 

والثاني: أن صاحب ال يدعى على المستأجر زيادة أجر والمستأجر ينكر فكان 
القول 'قول المستأجر مع يمينة ْ ظ 

والثالك: أن العقّد فين في مدة خخمسة أيام باتفاقهما ؛ لأن انتقطاع الماء توحت 
انفساخ العقد ولهذا يسقط الأجر بقدره فصاحب الرحى بعد مضي خمسة د يدعي عود 
العقد والمستأجر ينكر»ء فعلى العبارات الثلاث القول قول المستأجر مع يمينه 

فأما إذا اختلفا في أصل الانقطاع فإنه يُُحَكُمِ الحال إن كان الماء جا نا ارقت 
القضوية بالتول كوك ماعب الرحق مع يمه لأن ظاهر الحال يشهد له؛ لأن الماء كان 
جارياً في الابتداء ووقت الخصومة جاري فالظاهر أنه لم ينقطع فيما نير ذلك فمن ادع 
الانقطاع فقد ادعى خلاف الظاهر فكان مدعياً والآخر منكراء وإن كان الحا مكتطعا يوقت 
الخصومة فالقول قول الممتاح ؛ لأن الظاهن كيك للمستا سر ؟ لأن الانقطاع للحال يدل 
على انقطاعه فيما مضى من حيث الظاهر فيجعل القول قول المستأجر . 

وإذا استأجر الرجل رحى ماء فانكسر أحد الحجرين أو الذوازة فهذا عدو.وله أن 
يفسخ الإجارة لما ذكرنا من قبل» وكذلك إذا انكسر البيت فإن اختلفا فهذا على وجهين: 
إما أن يختلفا في مدة الانكسار بعد ما اتفقا على الانكسارء أو يختلفا في أصل الانكسار 
والجواب فيه كالجواب فيما إذا اختلفا فى قدر مدة الانقطاع وفي أصل الانقطاع . 

وإذا تكارى رجل من غيره إبلاً مسماة من الكوفة إلى مكة ثم اختلفا في الخروج 
فقال أحدهما: أخرج لعشرة ذي القعدة وقال الآجر: لا بل يخرج بعد خمس يمضين من 
ذي القعدة. فإنه يؤخذ بقول من يقول أخرج بعد خمس يمضين من ذي القعدة وذلك لأن 
ما يقوله هذا أقرب إلى المعروف المعتاد فيما بينهم؛ لأن المعروف المعتاد فيما بينهم 
أنهم كانوا يخرجون بعد عشر يمضين من ذي القعدة؛ لأنهم كانوا لا يخافون فوات الحج 
ولا يلحقهم تعب السرعة في السير بطي المراحل ؛ ادن الخولة إلى مك سيعة وعكرين 
مرحلة فيحتاج إلى سبعة وعشرين يومأء وقد بقى من ذي القعدة #خخرين إن كير الشهن وإن 
أنقص تبقى تسعة عشر فيحتاج إلى سبعة أو إلى ثمانية من عشر ذي الحجة فيكونون يوم 
التروية بمكة لا محالة» وإذا كان الوقت المعروف للخروج فيما بينهم بعد عشر يمضين من 
ذي القعدة» فمن قال: أخرج بعد عشر يمضين كان ما يقول أقرب إلى المعروف المعتاد 
مما يقوله الآخر؛ لأنه يدعي التقدم على الوقت المعتاد بخمسة» والآخر يدعي التقدم 
بعشرة» فكان الأخذ بقوله أولى إذ ليس في الأخذ بقوله فوات الحج ولا تعب السرعة 
بطي المراحل وهذا بخلاف ما لو قال أحدهما: أخرج بعد النصف من ذي القعدة وقال 
الآخر: بل أخرج بعد خمس يمضين. فإنه لا يؤخذ بقول واحد منهما ويؤخد بالوقت 
المعتاد وذلك؛ لأن ما يقوله كل واحد منهما في المقارنة في الوقت المعتاد وفي المخالفة 


مهمه كتاب الإجارات 


على السواء [45ب/ 4] لأن أحدهما يدعي التقدم على الوقت المعتاد بخمسة والآخر 
يدعي التأخر عن الوقت المعتاد بخمسة فلم يمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر فتساقط 
القولان للتعارض فوجب الأخذ بالوقت المعتاد وذلك بعد عشر يمضين بخلاف الفصل 
الأول؛ لأن هناك أمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر من الوجه الذي ذكرنا وهذا كله 
إذا لم يتفقا على شيء». فأما إذا اتفقا على وقت فإنه يجب الأخذ بذلك» وإن كان ما اتمقا 
عليه خلاف المعروف المعتاد؛ لأنه لا عبرة للعرف متى جاء الشرط بخلافه» كما فى نقد 
البلد في البياعات لا عبرة بها متى جاء الشرط بخلافه فكذلك هذا . 1 
نوع آخر 

اللتمل نيا التي ضاخ اه ولع ون لين لم بعر تون الها نحي علي 
الآخر وهذا ظاهر. 

والثاني: أن القضاء بالبينة على الغائب وللغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر 
إما حكمي أو قصدي لا يجوزء والقضاء للغائب بإقرار الحاضر جائز . 

والقاليف: لان البينة متى قامت لحفظ مال الغائب ودفع الهلاك والفساد عن ماله 
فالقاضي بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل؛ لأنها قامت على إثبات حق الغائب من 
وجه ليس عنه صم حاضر إلا أن فيه وقع الفساد والهلاك عن أموال من كان عاجزأ عن 
الحفظ بنفسه» والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فإن شاء مال إلى هذا الجانب وإن شاء 
مال إلى ذلك الجانب . 

قال: رجلان استأجرا دابة من الري إلى الكوفة بأجر مسمىء» فلما ذهبا إلى الكوفة 
اختصما عند القاضي فقال أحدهما: اكتريناها من فلان إلى الكوفة ذاهباً وجائباً وقال 
الآاض : اكتريناها من فلان إلى مكة ذاهباً وجائياً ولا بينة لواحد منهما فإن القاضي يقضي 
بالدابة ملكا للمقر له الغائب؛ لأنهما أقرا أنها مملوكة للغائب والدابة في أيديهما وإقرار 
صاحب اليد بما في يده للغائب صحيح فصّح القضاء به للغائب ولا يقضي فيها بالإجارة؛ 
لأنهما يدعيان الإجارة فيها على الغائب والقضاء على الغائب بالبينة لا يجوز» فكيف 
بمجرد دعواهماء. ويمنع القاضي كل واحد منها من الذهاب إلى الموضع الذي يدعي ؛ 
لأن كل واحد منهما ينازع الآخرء وقد بينا أن قول كل واحد من المنازعين ليس بحجة 
على صاحيه؛» فإن اجتمعا على شىء تركهما القاضى وما اجتمعا عليه؛ لأن الدابة فى 
أيديهما وقولهما فيما لا منازع لهما حجة وليس للقاضي إنشاء الخصومة للغائب فيدعهما 
وما اجتمعا عليه؛ كرجل في يده مال وهو يقول: وهبه لي فلان أو قال: دفع إلي فلان أو 
دفعه إلى فلان أجرء فالقاضى لا يتعرض له لما قلنا كذا ها هنا. فإن طلبا من القاضى أن 
بأعهه كالشقة غلبها اوعضي تالتاضى انام هعارز نكر لكأن القاقي إثما مجر له 
الآمر بالإنفاق على الذابة والأمر بالبيع نظرا لالعانت وزثها يكون تظرا للعافب إن كاتا 
أمينين في الدابة بحيث لو لم ينفقا وهلكت الدابة لا يكون عليها ضمان. وهذا محتمل 
يجوز أن يكونا ضامنين فلهذا لا يأمرهما القاضي بذلك قبل إقامة البينة» فإن أقام كل 


كتاب الإجارات 4ه 


واحد منهما البيئة على ما ادعاه من الكراء وركب البغال وقف القاضى الدابة في أيديهما ؛ 
ايها امنا رصاحي الذانة رفن انا نهدا ا نذا الناقى لوانط نيما فى اللر كوب 
إلى الموضع الذي يدعي لما فيه من إزالة يد أحدهما وقد استويا فيه ولما فيه من الحكم 
على الغائب بالبينة ولكن يأمرهما أن ينفقا عليه على ما يرى أن رجاء قدوم صاحبها وإن 
لم يرج لا يأمرهما بالنفقة بل يأمرهما بالبيع ؛ لأنه ثبت كونها أمانة للغائب في أيديهماء 
والقاضئ تصبب ناظرا للمقلكية فامرهما بما هو نظر للغائب» في الوجه الأول : الانفاق 
انكلم للخاكيه يون الوجه الثاني: البيع أنظر؛ لأنه إذا كان لا يرجو قدوم صاحبها لو 
أمرهما بالإنفاق 507 اي النفقة على قيمة الداية فأمرعها بالبيع احتياطاً: وإذا باعا الدابة 
بأمر القاضي وقف القاضي الثمن في أيديهما ؛ لأنه كان يقف الدابة فى أيديهما فيقف 
بدلها أيضاً في أيديهماء فإن كانا قد أنفقا عليها بأمر القاضي ويثبت ذلك عند القاضي » 
فالقاضي يعطيهما من الثمن مقدار ذلك؛ لأنه ثبت عند القاضي وجوب هذا القدر دنا 
على الغائب؛ لأن أمر القاضى بالإنفاق وله ولاية كأمر الغائب بنفسه وثمن الدابة مال 
الغائب وأنه من جنس حقهما وكان للقاضي أن يعطيهما من ذلك مقدار دين الغائب. 

وإن أقاما جميعاً البينة على أنهما أوفيا الكراء وطلبا من القاضي أن يقضي من الثمن 
بقية حقهما من الكراء لم يقبل القاضي ذلك؛ لأن هذا دين لم يثبت عند القاضي بما أقاما 
من البيئة لأنهما أقاما البينة؛ على إثبات دين على الغائب وليس عنه خخصم حاضر لا 
قصدي ولا حكمي» فصار وجودها وعدمها بمنزلة. 

فإن أقاما البينة على موت صاحب الدابة قبل القاضي ذلك ولقي في بقية حقهما فيما 
عجلا من الأجرة ويأخذ منهما ما بقي من الثمن ويضعه في يدي ثقة حتى يحضر ورثة 
الحيت: 


فرق بين هذا وبينما إذا أقاما البينة على إيفاء الكراء حال حياة الآجر حيث لا يقبل 
القاضي ذلك, والفرق بينهما أن بعد موت الغائب بينتهما قامت على خصم حاضر وهو 
القاضي فإن للقاضي بعد موت الغائب ولاية نصب الوصي للميت إذا لم يكن للميت وصي 
ولا وارث حاضر وما لم ينصب الوصي فالقاضي بمنزلة الوصي للميت» فقامت البينة على 
خصم حاضر فثبت ما أعطى من فضل الكراء فأما قبل وفاته فليس للقاضي ولاية نصب 
خصم عن الغائب؛ لأنه يمكن للمدعي الخصومة مع الحي في الجملة فكانت البينة في 
حق إعطاء فصل الكراء فإنه على غير خصم فلا تقبل وإنما يأخذ القاضي ما بقي من الثمن 
منهما ويضعه في يدي العدل؛ لأنه ب يثبت بهذه البينة أن المال صار للوارث ولم يثبت 
رقنا هن الواوت هاما كيم مغلا عنالة (الحناقة راز عن لاقيف كرون الماك لانت ركد 
ثبت أنه رضي بأمانتهما فلا يخرج القاضي العين ولا الثمن بعد البيع عن أيديهما وإن 
أحب القاضي في جميع هذه المسائل أن لا يتعرض بأمرهما ببيع ولا نفقة ويبيعه ذلك؛ 
لأن فيه قضاء على الغائب من وجه وفيه حفظ المال على الغائب من وجه أيضاء فيميل 
إلى أيهما شاء. 


وكم كتاب الإجارات 


ولو اكتريا دابة من بغداد إلى الكوفة ذاهباً وجائياً فلما يلغا الكوفة بدا لأحدهما أن 
لا يرجع إلى بغداد كان ذلك عذراً في فسخ الإجارة؛ لأنه قصد ترك السفر إلى بغداد في 
الانتهاء فيكون ذلك عذراً كما لو ترك السفر في الابتداء فإن رفعا الأمر إلى القاضي في 
فسخ الإجارة وتصادقا على ذلك ولم يقيما بينة فالقاضي لا يعرض بشيء من ذلك لآن 
قولهما ليس بحجة على القاضي فإن أقاما البينة ينة مع تصادقهما على ذلك فالقاضي لا يفسخ 
الإجارة لما في ذلك من القضاء على الغائب لكنه إن شاء أجر ذلك النصف من شريكه 
على سبيل النظر؛ لأن الإجارة على الغائب من باب النظر فيفعله القاضي ذلك كما في 
اللقطة إذا كانت دابة فإذا فعل ذلك يضمن ذلك انفساخ الإجارة الأولى ىي حق صاحب 
العذر مقتضى صحة ما يفعله. ويجوز أن يثبت يثبت الشيء ء ضرورة وإن كان لا يث تبك مللاضيوادا : 

وفي الكتاب يقول: إن شاء القفاضي يكري للدابة كلها من الذي يرجع إلى بغداد 
ومعناه أن القاضي يكري النصف الذي كان لصاحب العذر من الذي يريد الرجوع إلى 
بغداد. ويقرر الكراء في النصف الذي كان له. وإن شاء أكرى نصفها من آخر فتركناها 
جميعاً أو على سبيل الثاني كما كانا يفعلان مع الأول؛ وأشار في بعض روايات هذا 
الكتاب أنهما إذا تصادقا على ما ادعيا في هذه المسألة ولم يقيما بينة أن القاضي يتعرض 
إما إن شاء أجر ذلك النصف من شريكه الذي يريد الرجعة إلى بغداد أو من رجل آخر 
على سبيل النظرء كما يفعل مثل هذا إذا أقاما البينة» وذكر في مسألة أول النوع أنهما إذا 
أجمعا على شيء فالقاضي يتركهما وما أجمعا عليه ولا يتعرض لهماء وليس في المسألة 
روايتان لكن ما ذكر في مسألة أول النوع [1571/ 5] جواب القياس . 

وما ذكر هاهنا جواب الاستحسان وهذا لأن تصادقهما والدابة فى أيديهما بمنزلة 
إقامة الينة ).ولو أقانا البينةة» القبانى أن ل" سعرضن لوماءه ون الامتعسان: إن قعل كان 
أحسن وأفضلء وإذا كان فعل البينة على القياس والاستحسان فكذا فصل التصادق . 

ثم لم يذكر في الكتاب أنه إذا لم يجد من يكتري ذلك النصف هل له أن يودع ذلك 
النصف من الذي يريد الرجوع إلى بغداد؟ وذكر في موضع آخر أنه إن شاء فعل ذلك 
فيكون النصف في يده بالوديعة والنصف بالإجارة فيركب يوما وينزل يوما وهذا الإطلاق 
على قولهما أما على قول أبي حنيفة إجارة النصف من رجل آخر لا يجوز لمكان البيوع 

ابن سماعة عن محمد: رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره له بدرهم فقال القصار: 
هذا ثوبك وقد قصرته بدرهم كما أمرتني وقال دافع الثوب: ليس هذا ثوبي» وثوبي غير 
هذا فالقول قول القصار أن هذا ثوبه ولا يضمن بقول الدافع» والقول قول دافع الثوب 
فيما ادعى عليه القصار من الأجر ولا أجر للقصارء أما القول قول القابض في تعيين 
المقبوض ولا أجر للقصار؛ لأن الأجر إنما يستحق بإقامة العمل فى المحل المأذون فيه 
وقد اختلفا فيه؛ وإن قال رب الثوب هذا ثوبي ولم آمرك أن تقصره والذي دفعت إليك 
ليقصر غير هذا فإنه يأخذ هذا الثوب ولا أجر عليه قال: ل يه 
لم يأخذه ولكنه يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط إن شاء ولم يثبت مثل هذا الخيار 


كتاب الإجارات ١ه‏ 


في فصل القصار؛ لأن الخياط وجد منه نوع استهلاك والقصار لم يوجد منه الاستهلاك 
أصلا . 

وام لام سألت محمد عن رجل دفع إلى قصار ثوباً فقصره وله بدرهم فأعطاه 
القصا ثرا وقال: هذا ثوبك وقال رب الثوب : ويراه عوضاً عن ثوبه قال: لا عه ليه 
أو قال: بيغه إلا أن يقول رب الثوتف للقفياو::: [تخذقة عوضاً عن ثوبى فيقول القصار: 
5 لأن عند ذلك يتعقك يكهما :ميا دل بووضير هنذا الترب ملكا للدافة بالساذلة. 

هشام قال: سألت محمداً رحمه الله عن القصار ومن بمعناه إذا دفع إليهم الشيء 
بأجر إذا ادعى وذلك الشيء ء على الدافع لا فود غلنة الأ”منذة 1.وكذالة. الأجير المنه كه 
في رعي البقر والغنم وهذا الجواب مستقيم على قول محمد ومن يرى أن يد أجير 
المثةرك يبد ضهان أما من يرى أن يده يد أمانة وهو أبو حنيفة رحمه الله يقول: يقبل 
قوله في الرد كالمودع وكذلك إن ادعى الموت كان كما إذا ادعى الرد قال: ولو تكاراه 
غلى أن يحمل له مفاركا: فادعى أنه مات صدق بلا بينة وليس ولد آدم كالبهائم . 

ابن سماعة عن محمد: ني وجل أجو رجلا دارأ بعشرة دراهم فاستحقها رجل ببيئة 
قامت له على الدار وقال: كنت دفعتها إلى الآجر وأمرته أن يؤجرها لي فالأجرة لي وقال 
الآجر: كنت غصبتها منه وأجرتها فالأجرة لى» فالقول قول رب الذاو ويا غلك الآحرة لان 
الظاهر شاهد لرب الدار فإن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير لذلك الغير وإن 
أقام الآجر بينة على ما ادعى من الغصب لم تقبل بينته؛ لأن بهذه البينة يريد إيطال قول 
المستحق والبينات شرعت للإثبات لا للإبطال» وإن أقام بينة على إقرار المستحق يما 
ل ل ال لآنه البينة لا تبطل حق المستحق إنما 

يثبت إقراره بالغصب ثم إذا ثبت الغصب تر تب عليه حكم الآأجر. 

وَدَكن الحاكم الشييك: 5 في فى «المنتقى) عن هذه المسالة في الدابة برواية هشام عن 
محمد رحمه الله وذكر الجواب فيها على نحو ما ذكرنا في مسألة الدار. 

ولو كان الآجر بنى في الأرض بناء ثم أجرها بسببه فقال رب الأرض أمرتك أن 
تبني وتؤاجر وقال الآجر: غصبتك وبنيتها وأجرتها قال: يقسم الأجر على قيمة الأرض 
غير مبنية وعلى البناء فما أصاب الأرض فهو لرب الأرض وما أصاب البناء في يده. 

إبراهيم وهشام عن محمد رحمه الله: في رجل في يديه أرض زرعها فقال رب 
الأرض: أمرتك أن تزرع فزرعت بأمري» وقال المزارع: غصبتها وزرعتها لنفسي فالقول 
قول الزارع يأخذ منه قدر بذره ونفقته ويتصدق بالفضل وهذا؛ لأن الزارع زرعه ببذر كان 
في يده والزرع نما ذلك البذر فالظاهر كما يشهد له في البذر يشهد له في نمائه فيقبل قوله 
كبا 

وفي «فتاوى الفضلي»: فيمن استأجر ضياعاً بعضها مزروعة» وبعضها فارغة قال: 
يجوز في الفارغة دون المشغولة» وإذا اختلفا فالقول للمؤاجر بخلاف البيع» فإن هناك 
القول لمن يدعي الصحةء لأن هناك اتفقا على أصل العقد واختلفا في وصف الصحة. 


أما ها هنا المؤاجر ينكر العقد أصلاً. قال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي: 
ينبغي أن يُحَكُم الحال إن كانت فارغة فالقول للآجر وإن لم يكن فللمستأجر. 


وفي الدعوى من الفتاوي: أرسل صاحب الكرابيس إلى قصار رسولاً ليسترد ثيابه 
الأربع» فلما أتى به فإذا هو ثلاثة قال القصار: دفعت إليه أربعة» وقال الرسول: دفع إلي 
ولم يعده قال: يسأل صاحب الثياب فأيهما صدقه منهما برئ عن خصومته وأيهما كذبه 
يحلفه. فإن حلف برئ وإن أبى لزمه ما ادعاه فإن صدق القصار وجب عليه أجر الثوب 
الرابع وإن كذبه وحلف القصارء فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الآجرء فإن 
حلف برئ عن الأجر بحصة الثوب الرابع 


قال أبو بكر: استأجر من آخر دابة» وذهب إلى سمرقند فجاء آخر وادعاها لنفسه 
ولم يصدقه أنه مستأجر واستحق عليه هل للآجر أن يرجع على بائعه؟ قيل لا أشار إليه في 
الباب الثاني من الزيادات 0 قال: جارية فى يد عبد الله فقال إبراهيم لمحمد: هذه 
0 إساث الجارية اين من يد عبد اله ليس لصحمة أ 
امب 0 فى رثات الايسقاق 5 فلم ن* . بعيه الانححنا نف 
حقهما فلا يرجع عليه فإن كان المدعي للدابة فعلاً على الذي في يديه الدابة بأن قال: 
هذه الدابة ملكي غصبتها مني ينتصب هو خصما ويسمع عليه البينة ويكون للآجر حق 
الرجوع على بائعه إذا ادعى على أجر أني استأجرت هذه الدابة التي في يدك من فلان 
بتاريخ كذا قبل أن تستأجرها أنت هل ينتتصب صاحب اليد خصما للمدعي في حق إثبات 
الإجارة عليه؟ حتى لو أقام بينة على الإجارة هل تسمع بينته؟ فهذا على وجهين : 

إن ادعى المدعي على صاحب اليد فعلاً بأن قال: استأجرت هذه الدار من فلان 
وقبضتها فأخذتها مني بغير حق أو غصبتها مني تسمع بينته وأما إذا قال: استأجرت من 
فلان قبل أن تستأجر أنت وقد سلم إليك ولم يدع عليه فعلاً لا تسمع بينته؛ لآن المستا جر 
تعيب موي لآ في إثبات الكل المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا بدعوى الفعل 
عليه وانشتزط دعوى فعل موجب للرد لا دعوى الفعل المطلق . 


الأاتزي أنه لو قال المدعي : هذه الدار ملكي اشتريته من الذي أخرها منك ١‏ 
يوتسي عزو ويا للمدعي وهو نظير مسألة الوديعة إذا ادعى رجل الوديعة وادعى أنه 
اشتراها من من المودع لا يتتصب المودع خصماً له بخلاف ما إذا ادعى الوراثة وقد ذكرنا قبل 
هذا في مثل هذه المسألة أن المستأجر ينتصب خصما لمن يدعي الاستئجار قبله على قول 
الشيخ الإمام الزاهد على [5:س// 5] البزدوي. والشيخ الإمام الزاهد وال الطواويسى 
من غير تفصيل ولا ينتصب خصماً على ما ذكره شيخ الإسلام من غير تفصيل . الله 


أعلم . 


كتاب الإجارات ده 


أ لفصا السادس والعشرون7١‏ 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا تكارى الرجل من رجل إبلاً مسماة بغير 
أعيانها من الكوفة إلى مكة فالإجارة جائزة. 
قال الشيخ الإمام الزاهد خواهر زاده رحمه الله : لفى تنسير :المسالة أنه ان كاجو 
إبلاً بغير أعيانها ؛ لأن استئجار إبل بغير أعيانها لا يجوز؛ لعيالة المعتوره لف ألا ترق 
أنه لى اونا جر هيدنا للخدمة لا بعينه لا يجوز وإنما لا يجوز لمكان جهالة المعقود عليه. 
وإنما تفسير المسألة أن يقبل المكاري الحملء» فيقول له المستكري: احملني إلى مكة 
بكذا على إبل فيكون المعقود عليه الحمل في ذمة المكاري وإنه معلوم» والإبل آلة 
الحمل. وجهالة الآلة لا توجب فساد الإجارة» كما في الخياط والقصار وما أشبه ذلك. 
قال السذير" | لسوت وبعنية الله .وقح فى ,بالتجر ار كوا قاقر افى الكقاتيةء رتسي الفا 
قلنا وخيار ذلك معتاد» حتى لو لم يكن كذلك لا يجوز. 0 

وفي «الفتاوى» : إذا تكارى دابة إلى موضع معلوم بأربعة دارهم على أن يرجع في 
يومه فلم يرجع إلى خمسة أيامء قال يجب درهمان أجرة الذهاب؛ لأنه مخالف في 
الرجوع . 

إذا استأجر بعيراً إلى مكة» فهذا على الذهاب دون المجىء» وفي العارية على 
الذماتت و المه و زان فى الإنخا رم ونه الره على الج جره واف العازية فونه الرةا عل 
المستعين: ْ ْ ْ 

وفي «الأصل»: بحل تكارىئ:داكعين من رجل صفقة واحدة على أن يحمل عليهما 
عشرين مختوماًء فحمل على كل واحد منهما عشرة مخاتيم قال: يقسم الأجر على أجر 
شك كل دابة منهماء ولا ينظر إلى ما حمل عليهما؛ لأن أجر الدابة على قدر سيرها 
وقوتها وسرعتها وإبطائها وإذا اتكارى قوم شاة إبلا على أن المكاري يحمل عليه من 
فظن منهمء أو من أعيا منهم فهذا فاسد؛ لأن الراكب مجهول . 

ف فى «الأصل» أيضا ار كي غليه غينه الأجير وتفسيرهاة أن تركب 500 
ثم ينزل ثم يركب الاجر ثم ينزل. تذلك عاغ 4-لآن الراكبي معلوم . وإذا أجر الرجل دابة 
إلى الجبانة أو إلى الجنازة» فهذا لا يجوز. قالوا: إنما لا يجوز إلى الجبانة في بلدة لا 
دري عدا كان | اديه ا 2 عيدو لا خرن فرسق انها كان تن واه مهن رمحي الله 
حاكن الحدهها قري وال لخر يعيةةه ولأ تدرف إن ليما اح أما :ذا فانم هيات 


)١(‏ يلاحظ انتقال ترقيم الفصول من الفصل الرابع والعشرين إلى الفصل السادس والعشرين . وقد أشرنا 
سابقاً أنه لعله سقط من خط الناسخ بداية الفصل الخامس والعشرين وموضوعه «الاختلافات الواقعة 
بين الآجر والمستأجر» . قتلبه . 


واحدة يجوز وتقع الإجارة على أول حدود من تلك الجباية كما لو استأجر دابة من محلة 
إلى محلة وفي الجنازة إنما لا يجوز إذا كان المصلى اثنين أو ثلاثة» ولا يدري إلى أيهم 
أجر أما إذا كان المصلى واحداً أو أكثر إلا أنه يعلم أنه إلى أيهم أجر يجوز . 

وإذا استأجر والالسي هايا رجلاء أو لتلقى عليها رجلاًء لا يجوز لأن المعقوة 
عليه في الدابة إنما يصير معلوما إما ببيان مدة معلومة إذا كان الركوب مستغرقا جميع 
المدة» أو مسمة مكان معلوم» ولم يوجد واحد منهما. أما المدة فظاهرء وأما المكان 
فلأنه لم يذكر أنه إلى مكان يسعه وفي أي مكان يتلقاه فيبقى المعقود عليه مجهولاً. وهذه 
جهالة توقعهما في المنازعة» فلهذا لا يجوز. 

ومن هذا الجنس إذا استأجر دابة من رجل كل شهر بعشرة» على أنه متى بدأ به من 
ليل أو نهار حاجة ركبهاء لإ كشوي كراد اتح امو ار كيه فيو جاتر ب لور الى يبع 
كان لا كور لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن المعقود عليه في الدابة لا يصير معلوما 
ببيان المدة إذا لم يكن الركوب مستغرقاً جميع المدة وإنما يصير معلوماً ببيان المكان؛ 
فأما إذا استأجر يوم ليقضي بها حوائجه في المصر فهو جائز وإن لم يبين مكاناً لأن 
الركوب هاهنا مستغرق جميع المدة فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلاً يوم للخدمة أو 
للخياطة وذلك جائز. 

وإذا تكارى الرجل دابة من رجل على أن يركب مع فلان تسعه إلى مكان معلوم 
حتى جازت الإجارة» فحبسها من الغد إلى انتصاف النهار» ثم بدا للرجل أن لا يخرج 
فرد الدابة عند الظهرء فلا أجر لعدم تمكنه من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي 
أضيف إليه العقد. وهل يضمن بهذا الحبس؟ إن حبسها قدر ما يحبس الناس لانتظار 
خروج ذلك الرجل لا يضمنء, وإن كان أكثر من ذلك يضمن؛ لأن المالك لم يأذن بحبس 
لا يستوجب الأجر بهء لكن قدر ما يحبس الناس لخروج ذلك يحتاج إليه فصار ذلك 
مستثنى عرفا وبقي ما ورائه على أصل القياس . 

وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة ليركبها إلى مكة أو إلى مصر آخر كان له أن يبلغ 
بها منزله سواء استأجرها للركوب أو للحمل وهذا استحسان. والقياس أن يقال: كما 
انتهى إلى أول حدود تلك البلدة تنتهي الإجارة . 

وجه القياس: أن الإجارة وقعت إلى الكوفة لا إلى منزلهء فإذا انون إلى | رك ارد 
الكوفة. فتفب أن تتفيى الأجارة كما لو اسعاجر قفن المضر هو ممعلة إلن محل ونزل 
الممتاتغر تن الميفلة المشروط الزيااء لالدتعين لخدا وه ذا انين أو تللث المحلةع و 
يبلغ بها منزله كذا هاهنا . ١‏ 

وجه الاستحسان: أن العرف الظاهر فيما بين الناس». أن من استأجر دابة إلى مصر 
أو قرية إنه يبلغ بها منزله. وكذلك في الأحمال العرف فيما , بين الناس أنهم يبلغون 
حمولاتهم إلى منازلهم وحوانيتهم والعرف كالمشروط. هذا لحرت لي واو 
والمعنى في ذلك أنه ربما تكون المسافة من المحلة المشروطة إليها إلى. منزل المستأجر 


كتاب الإجارات تمن 


المضاف ما يكون فيما بين المحلتين ويفتح أن يستأجر الرجل دابة إلى موضع ويدخل في 
الإجارة أضعاف ما ورد عليه الإجارة» أو نقول: هذا العرف فيما بين الناس إذاكاننت 
الزيادة على المكان المشروط دونه أما لا عرف فيما إذا كانت الزيادة فوقه أو مثله» فترد 
هذه الزيادة إلى ما يقتضيه القياس . 

وإذا استأجر دابة للحمل فله أن يركبهاء وإذا استأجرها للركوب لم يكن له أن 
يحمل عليهاء وإذا حمل عليها لا يستحق الأجر والفرق أن اسم الحمل يقع على 
الركوب» يقال حمل فلان فلانا على دابته إذا ركبه. وإذا كان اسم الحمل يقع على الركوب 
دخل الركوب تحت اسم الحمل» أما اسم الركوب لا يقع على الحمل» ولهذا لا يقال: فلان 
ركب دابته إذا حمل عليهاء وإنما يقال حمل فلا يدخل الحمل تحت اسم الركوب . 

وفي «البقالي» : إذا استأجر دابة لحمل» فحمل عليها رجلاً لا يضمن؛ لأنه أخف . 
وإذا استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم» ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم؛ 
فالإجارة جائزة إذا سمى ما يطحن ؛ لأنه إذا سمى ما يطحن» ل 
معلوم. إلا أنه لم يبين مقدار العمل» وبيان مقدار العمل بعد بيان - جنش العمل ليبن 
بشرطء ولأن يطحن عليها مقدار ما تحمل الدابة ويطيق». 0100500 
العرف» وهو نظير ما لو استأجرها ليحمل عليها الحنطة» ولم يبين مقدار ما يحمل» »؛ فإنه 
يجوز على ما ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. وله أن يحمل عليها قدر ما تحتمل 
كذا هاهنا . 

وإذا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغدادء» فمات 
المستأجر ببغداد ولم يرجع منهاء كان للمكاري أن يأخذ أجر الذهاب من تركته لأن أجر 
الذهاب قد وجب بالذهاب إلى بغداد» إلا أن المكاري كان لا يطالبه بذلك قبل الرجوع؛ لأنه 
شروت لذلك احلا وهعو قر ورعوفة من يتنافم تإذاسا ف نقد مدل الأجل كان لهالمطالة 
بذلك؛ كما في سائر الديون المؤجلة إذا مات من عليه قبل حلول الأجل والله أعلم . 


الفصل السابع والعشرون: 


في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال 
والضياع والتلف وغير ذلك 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
ظ نوع منه 
قال محمد رحمه الله في «الجا مع الصغير) : رجل استأجر حماراً بسرج» فنزع ذلك 
اله ان ا 0 الأصل فيما تذكر من جنس هذه 


)0غ( أسرجه بسرج مثل الحمر: أي أسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر. 


المسألة: أن المستأجر إذا خالف فيما شرطه من الحمل على الدابة ينظر إن كان الجنس 
ادا وضرر الثاني أقل منضيرن [/1:/1510] المشروط أو مفلة قلا ضماة؛ لآ الحسن 
إذا كان واججذا وقد اسعوف الضرواق:» أو كان ضرر أقل لم يوجد الخلاف إلا من حيث 
الصورة والخلاف من حيث الصورة» لا يكفي لوجوب الضمانء» وإن كان ضرر الثاني 
أكثر مين دور المشروط يجب الضمان بقدر الزيادة ؛ لأنه في الزيادة خالف صورة ومعنىء 
وإن كان الجنس مختلفاً يجب ضمان كل الدابة ولا يعتبر فيه قلة الضرر ولا كثرته؛ لأن 
هذا خالاف صورة ومعنى, لأن هذا الجنس له يدخل تحت العقد أصلاًء وصار الحال فيه 
بعد العقد كالحال قبله. 


بيان هذا الأصل في تخريج المسائل : لاسا عر بك البح طنوا ع 
معلوم إلى مكان معلوم فحمل عليها شعيراً بمثل ذلك الكيل إلى ذلك المكان» وهلكت 
الدابة لا يضمن؛؟ لأن الشعير بمثل ذلك الكيل من الحنطة يكون أخف على الدابة من 
الحنطةء ' فهذا خلاف صورة لا معنى. وإن كان الشعير بمثل قدر الحنطة» وباقي المسألة 
بحاله يضمن ؛ لآن الشعير بوزن الحنطة يكون أكثر كيلاً من الحنطة؛ فيأخذ من ظهر الدابة 
أكثر مما تأخذ الحنطة». فيكون هذا خلافاً صورة ومعنى. 


وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب «العارية» إذا استعار دابة 
فليا كذا من مه الحدطة: ٠‏ فحمل عليها مثل ذلك الوزن من الشعير والسمسم والأرز إنه 
يضمن قيمتها . . وذكر شيخ الإسلام رحمه الله - فى شرحه : 7ه رقيدية لحان وهو 
الأصح؛ لأن ضرر الشعير مثل ضرر الحنطة في حق الدابة عند استوائهما وزناً ؛ لآنهيأخذ 
من مو ضع الحمل من ظهر الدابة أكثر مما تأخذ الحتطة» فكان داخلاً تحت الإذن وبه 
كا نتن انون الشييك وحم اللهز 

ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة شعيرء فحمل عليها خمسة أقفزة حنعلة 
ممم قندعهاً: وقيل:: فيه رواكات: بوإذا استأجر دابة ليحمل عليها شعيراً بكيل معلوم. 
فحمل عليها حنطة بمثل ذلك الكيل ضمن قيمتها؛ لأن الحنطة بمثل كيل الشعير يكون 
انقل علي التدابة مين الشعير» تتكون: عدورهاة أكدن» نكا بل ذا روه ونع برإن انا 
بمثل وزن الشعير لا يضمن فرق بين هذه المسألة. ويتما إذا ايداحنها يكين هلبه غثترة 
أقفزة شعير»ء فحمل عليها أحد عشر قفيزاً من شعيرء حيث يضمن جزءاً من أحد عشر 
جزء ادن قمعي ]ذا كانكه الذانة جما زكري على من جه قفر نيد وفيما إذا حمل 
عياض قال: د اع لأن خناك الميحنول«قلية مره 

جنس المسمى»ء ٠‏ فإنما هلكت الدابة بنقل أحد عشر قفيزاً وعشرة ة منها مأذون فيها والحادي 
عر لبد دوك شم فيضمن بذلك المقدارء أما ههنا بخلافه . 

وإذا استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيراً بوزن معلوم. بالحد لا ريه 
أو عجديذا» مكل :وز الحقطة أن الشعين ات ؛ لأن الحنطة أو الشعير ينبسط على ظهر 
الدابة» والحديد والرمل واللبن يجتمع في مكان واحدء فيكون أدق بظهر الدابة» فيكون 


اانا عور ونع قلاف إذا سو علنها قاوطا أواقظلا ببيدل دللقا :ورا من 
لأن اللبن والحطب والقطن يأخذ من ظهر الدابة من غير موضع الحمل» فيكون أشق على 
الذدابة» فيكون خلافا صورة ومعنى . 

ولو انقاضر لبسمل غلبها قينا أيسطا أوقطا أريرملا اوحديدا أن لبا حمر 
عليها حنطة أو شعيراً بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن؛ لأن ضرر الحنطة والشعير دون 
ضرر هذه الأشياء لأنهما لا يأخذان من ظهر الدابة شيئاً من غير موضع الحمل في موضع 
الحمل ينبسطان» فيكون حمله أيسر على الدابة» فيكون خلافا صورة ومعنى . 

نوع آخر 

وإذا استأجر من أجر دابة ليحمل عليها عشرة ة مخاتيم حنطة» فحمل عليها أحد عشر 
مختوماً» فعطبت الدابة من ذلك بعدما بلغت المكان المشروطء فعليه الأجر كاملا 
عمق ءامن اعد على جوع من قبثة الذابة» أما عليه الأخر كاماة؟ لاله اعرف 
المعقود عليه وزيادة. ولم يملك شيئاً من المستأجرء فكان عليه الأجر كملاً كما لو 
استأجر داراً ليسكن فيها ما سكن فيها حداداً أو قضارا ولم يتهدم فيء من الدار من 
ل ل ل ل المعقود عليه وزيادة؛ لآأن المعقود 
عليه حمل عشرة مخاتيم حنطة» وقد استوفى ذلك وزيادة حيث حمل أحد عشر مختوما . 
والزيادة لا تمنع استيفاء المعقود عليه كما لو حمل عليها عشرة ادم حنطة؛» وركب دابة 
أخرى للآجرء وما" !انيما عر نقارا بسكن فيه فك قينا داذا أو قصاراًء ولم يملك 
شيعا مز امنا جر وإن ضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمتهء والمضمون يصير ملكا 
للضامن بأداء الضمان؛ لأن الجزء المفعون لبمن: تمينا جد ؛ لأن المستأجر عنده من هذه 
الدابة قدر حمل عشرة مخاتيم حنطة لأنه قدر المعقود عليه بالحمل لا بالمدة» فيصير 
المستحق له من هذه الدابة قدر حمل عشرة مخاتيم حنطة» ؛ كما في الأجير المشترك 
السيس عليه تدر ها اسمن من العمل ” لآن المعقود عليه مقدر بالعمل قدر حمل عشرة 
مخاتيم حنطة مستأجراً وما زاد على ذلك غير مستأجرء وحكم المستأجر يخالف حكم 
غير المستأجر» فيجعل كل بعض من حيث الحكم بمنزلة دابة على حدة؛ كما في باب 
الرقنة : زذاكان عفن الرعة هونا وبعضه أمانة يعتبر كل بعض في حق الجناية عليه 
بمنزلة عبد على حدة؛ لأن حكم الأمانة يخالف حكم المضمون. كذا هاهنا. 

وإذا كان كل بعض بمنزلة دابة على حدة من حيث الحكم جعل كأنه كان عنده 
دابتان» اهيا سك جح 2 والأخرى غير مستأجرة. وقد حمل على المستأجر عشرة 
مخاتيم ح: حنظلة وف غير الميكاخرة متتوها + تروكالة ل وصور فيا مرخ الما جر مفيهونا 
عوك كا الميناع كذ موكا» نوو صعين انوتها :لضو المقمررة انس تورك الحيذا جره 
والتفريمىها أكوتاءو اما مقس جره نف أ عد متي موزء امن نيمة الذانة لان الدابة يلكت 
بسبب الثقل وثقل العشرة من ذلك مأذون فيه وثقل الحادي عشر غير مأذون فيه قالوا : 
تأويل المسألة من وجهين : 


مكه كتاب الإجارات ظ 


أحدهما: إذا كانت الدابة تطيق حمل ما زادء وكانت تسير مع الحملء أما إذا 
كانت لا تطيق» يضمن جميع قيمتها على قياس مسألة تأتي بعد هذا ٠‏ والثائي : أن جيل 
عليها أحد عشر مختوماً دفعة واحدة أما إذا حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ثم حمل عليها 
مختوماء وعطبت الدابة يضمن قيمتها بتمامهاء إذا حمل الحادي عشر في المكان الذي 
حمل العشرة» أما إذا حمل في مكان برأ ويجب يضمن بقدر الزيادة على قياس مسألة تأتي 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

فرق بيخ هذه المسالة .وبيتها إذا اسا جر ثورا لبطحن ةعكر ة مخاتيم حنطة 
فطحن أحد عشر مختوماً وعطبت الدابة. أو اتساحرها ليكوى بها جرفاء فكريت جريباً 
ونصف جريب» وهلك الثورء فإنه يضمن جميع القيمة؛ لأن الطحن يكون شيئا فشيئاً . 
فكلما طحن عشرة انتهى العقد. فبعد ذلك هو فى طحن الحادي عشر مخالف من كل 
وجه؛ فيضمن جميع قيمتهاء كنا لو لسو ضليي اقنبد | إخداء ناما اسم يكو دفن 
واحدة» وبعض المجهول مأذون فيه» فلا يضمن بقدره. 

قال: وإذا استأجر دابة ليركبها. فركب هو وحمل مع نفسه آخر إن سلمت الذابةء 
فعليه الأجر كاملا لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة. ول يملق شيقا من الميعا جر لآنه 
لا ضمان لما سلمت الدابة» ولو ثبت الملك ليست بالضمانء فإن هلكت الدابة من 
ركوبيما دما يلغا المكان المشروط»فعليه الآجر كاملا ويقيمة لضان قيمة الدانة . 
وإنما ضمن نصف القيمة؛ لأن الدابة تلفت من ركوبهماء فيكون التالف بركوب كل واحد 
منهما النصف» وركوب أحدهما مأذون فيه وركوب الآخر ليس بمأذون فيه فيعطى لكل 
ركوب حكم نفسهء ويكون للمالك في ذلك الخيار» فإن شاء ضمن المستأجرء وإن شاء 
ضمن ذلك الغير . 

فإن ضمن المستأجر [ا4ب/ 5] لا يرجع على ذلك الغير مستأجراً كان أو مستعيراً ٠‏ 
وإن ضمن ذلك الغير رجع على المستأجر إن كان ذلك الغير مستأجراً أو إن كان مستعيراً 
لا يرجع عليه؛ ثم في حق الضمان يستوي أن يكون ذلك الغير أخف أو أثقل؛ لأن العبرة 
في.بات الركوب للعدى» لآن التلفف لا يحضل بالقل 6 لأن درن يكف ركويه يفيه النانة 
لقلة هدايته بأمر الركوب؛ لحركاته واضطرابه؛ ورب جسيم لا يفسدهاء هداية بأمر الركوب 
لقلة حركاته واضطرابه على الدابة فسقط اعتبار الوزن في الراكب» وثبتت العبرة للعدد. 

قالوا: وإنما يضمن نصف قيمة الدابة إذا كانت الذابة تطيق:ركوت: اثنين» أما إذا 
كانت لا تطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة الدابة؛ رك سينا والحالة هذهء قيل : 
فغن إن كان ركونا صورة» والعبرة للمعنى» وإنما كان هك السوعاض الاجر كاك وإن 
ضمن نصف القيمة وضار تفينت النانة ملكا لقعا لقيها نب لان القدر المضمون ليس 
يميا حر لأن المستأجر من هذه الدابة قدر ركوبه؛ لأن المعقود عليه متعذر بالعمل, 
فصار قدر ركوبه من هذه الدابة مستأجراً ومازاد على ذلك غير مستأجرء والتقريب ما 
ذكرنا . 


كتاب الإجارات 5-8 


ثم إن محمداً رحمه الله أوجب في هذه اتسيوالة نضك القيية مطلقاه بودكر ف 
(الجامع الصغير) فيمن أسكا جر دابة إلى القادسية فأردف اد خلفه» فعطبت الدابة و 
بقدر الزيادة. وذكر في (الجامع الصغير) ا بعل مسالة القادسية بكثير واعتبر فيها الحزر 
والظن . 

وفي «القدوري» قو 5 المسحا كر يضمن النصف,» سواء كان الثاني أخف أو أثقل. 
قال الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله: وحاصل ذلك أن كتير الود 
والظن. فإن أشكل يعتبر العددء وإن حمل عليها مع نفسه صغيراً لا يمكنه استعمال 
الدابة» ولا تصريفها ضمن بحساب ما زادء لأن الصغير إذا كان بهذه المثابة» فحمله 
وحمل شيئاً آخر سواء. وإن حمل عليها مع نفسه شيئاً آخرء وبلغت الدابة ضمن بقدر 
الزيادة تحرر القاضي الراكب ويزن ما حمل مع نفسه أو يرجع في ذلك إلى من له مهارة 
يعرف أن هذا الحمل كم يزيد على قدر ركوبه. كذا هاهنا . 

ثم إذا ركب وحمل عليها مع نفسه حملاً يضمن بقدر ما زاد إذا ركب في غير مكان 
الحمل ؛ لأن ثقل الراكب مع ثقل الحمل لا يجتمعان في مكان واحدء فيبقى موافقا في 
البعض مخالفاً فى البعض» فيضمن بحساب ما خالف تأما إذا ركب على مكان الحمل 
يضمن جميع القيمة؛ لأن ثقل الراكب مع ثقل الحمل يجتمعان في مكان واحدء فيكون 
أدق على الدابة. فعلى هذه المسألة نقول: إذا استأجر دابة ليركبهاء فركبها وحمل على 
عاتقه غيره» يضمن جميع القيمة» وهذا إذا كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحمل» 
أما إذا كانت لا تطيق ذلك يجب جميع الضمان في الأحوال كلها . 

ولو استأجر ليركبها فلبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها إن لبس من 
ذلك مثل ما يليسه الناس» فلا ضمانء وإن لبس ما لا يلبسه الناس ضمن بحساب ما 
زاد؛ لأن في الفعل الأول ما زاد من الثياب داخل تحت الإجارة عرفاًء والمعروف 
كالمشروط . 

وفي الفعل الثاني: ما زاد من الثياب ليس بداخل تحت الإجارة أصلاً لا عرفا ولا 
خرطاء فيضمن بحساب ذلك». كما و صم .عليها كينا آخر . وإذا استأجر دابة ليركبها فلم 
يركبها بنفسه بل ركب غيره» ضمن قيمة الدابة؟ لآأن ركوب غيره ليس بداخل تحت العقد 
لآن الناس يتفاوتون في الركوب . 

وفي «الأصل»: إذا تكارى الرجل من غيره دابة يحمل عليها إنساناً بأجر معلوم. 
فحمل عليها امرأة ثقيلة» فعطبت الدابة» فإن كانت الدابة بحال تطيق حملهاء فإنه لا 
ضمان؛ لأنه حمل عليها إنساناً كما سمى في العقد؛ لأن اسم الإنسان يقع على الرجل 
والمواة وغليه الاجر استحساناً : لأنه استأجرها للركوب ولم يتبين الراكب فوقعت الإجارة 
فاسدة. قإذا ركب إنسائاً انقلبت الإجارة جائزة استحساناً. وإن كانت الدابة بحال لا تطيق 
سينيا ركورة سياه الآ اننانة لاقي انين عواليا" كان ايليا علية إنلوانا لا 
حملاً؛ والإتلاف لم يدخل “تحت الإذن إذا استأجر دابة ليركبهاء فحمل عليها صبيا صغيراً 


ه/ام كتاب الإجارات 


فعثرت الدابة من حمله فهو ضامن؛ 0 لآأن الفيى الذي لا مقبس ان اسه عل 


الدابة ضمن نصف القيمةء فشنت أن وضع الصبي على الدابة حملء ولعمن إراكانة 
والحمل مع الركوب جنسان مختلفان. تعبانازة اهيا قافنا + ١‏ 


وإذا استأجر حماراً بسرج». فأسرجه صر لا صرويفاه لسن فهو ضامن بقدر 
ما زاد باتفاق الروايات بالإجماع. لأنه موافق في البعض صورة ومعنى؛ لأنه أسرج كما 
شرط في العقدء إلا أن هذا السرج أثقل من الذي شرط في العقدء صن عد عادر 
استأخر ذانة ليحمل عليها غشرة ا تتهد: عليها :أل عن مووي :إن كان 
السرج الثاني أخف من الأولء أو مثله فلا ضمان؛ لأنه ليس بمخالف معنى وكذلك لو 
استأجره بإكاف» تنزع ذلك الإكاف وأوكفه بإكاف هو أخف من الأولء أو مثله فلا 
ضمانء وإن أوكفه بإكاف هو أثقل ضمن بقدر الزيادة» وإذا استأجر حماراً بإكاف ليركبه. 
فنزع الإكاف بي فلا ضمان ولأن السرج أخف على الدابة من الإكاف. فلم نح 
هذا خلافاً 


ولو 59 5-9 بسرج فحمل عليه مكان السرج إكافاً وركبه» فهو ضامن هكذا 

يان الصغير» قالوا: هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو ضامن 
ما زادء وذكر في «الأصل» وقال: هو ضامن بقدر ما زاد ولم يذكر الخلاف». فمن 

00 لا اختلاف بين الروايتين عند أبي حنيفة» فإنه ذكر في «الجامع الصغير) 
أن قول أبي حنيفة هو ضامن ولم يذكر أنه ضامن جميع القيمة أو بقدر ما زادء فصار ما 
ذكر في «اللأصل) تفسيراً لما ذكر في «الجامع الصغير». ومنهم من قال: في المسألة 
روايتان على قول أبي حنيفة على رواية «الأصل» يضمن بقدر ما زاد»ء هو قولهما. وعلى 
رواية «الجامع الصغير» يضمن جميع القيمة؛ وهذا إذا كانت الدابة تؤكف بمثل هذا 
الإكاف» أما إذا كانت دابة لا تؤكف أصلاً أو لا يؤكف بمثل هذا الإكاف؛ يضمن جميع 
اوقا أربي عمد 

وكان الفقية اوبكر محمد رحو الله يوفق بين الروايتين» ويقول: رواية «الجامع 
الصغير» محمولة على دابة تصلح للإكاف والسرج وبرواية «الأصل» محمولة على دابة لا 
تلم لاوكاف. لفن المشايخ من لم يوفق بين الروايتين من هذا الوجهء وذكر لكل رواية 
2 . وجه ما ذكر في الأصل» وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن 
المستأجر فيما يسع» موافق في البعض صورة ومعنى» ومخالف في البعض معنى؛ لأن 
الإكاف والسرج جنس واحد؛ لآ كل واد نهنا ال الركويه وكل واحد منهما متخذ 
من الخشبء. إلا أن الإكاف أثقل من السرج» فكان بمنزلة ما لو حمل عليها سرجاً آخر 
أثقل من السرج المأمور به. 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير) وهو الأصح : أنه مخالف في الكل صورة ومعنى؛ 
اما د : فلآن الإكاف غير السرج صورة واسمآ وهيئة. وأما معنى : فلأن الإكاف أثقل 

من السرج على الدابة» كان تاليا صورة ومعنى؛ فيضمن جميع قيمة الدابة إذا هملكت 


من ذلك قياساً على ما إذا استأجر دابة ليحمل عليها شغيراً» فحمل عليها بمثل ذلك الكيل 
حنطة . 

ولو اتقا شر عفار ا عريانا قات حفة وركيه كيهو شنامة :فال بمشامدنا : إذا اموا جره 
من امرض إلى سرضع ا يمكن الركربث إلح إل يصرحا لخر :إن النيتا حر مزه بلك الى ملك 
لا يضمن ؟ لآن الإذن بالإسراج يثبت يثبت دلالة.» وكذلك لو ا ره ليركب في المصرء 
ولع اع سس لور ذل اس ا لاد فيان د ا 
د كته :دلاالة وإراكان لحيس جر بمرو و ركنية أن المصر عريانا قعل العتهان :ذا ربعت 
ارت ا اه لا انعا لاد ل ني زد فين شمن جع الليذا ار مواد 
لا ذكر لهذه المسألة في الأصل . ظ 

اساحم ساون بعضهم قالوا: يضمن بقدر ما زاد كما لو ركبها واركب مع 
نفسه غيره» وبعضهم قالوا : يضمن جميع القيمة وهو الصحيح لأنه بما صنع مخالف في 
الكل صورة ومعنى: فأما صورة فلأنه أمره أن يركبها عريائاً وقد ركبها مع السرج وأما 
معنى فلآن الركوب على السرج أضر بالدابة؛ لأن ثقل الراكب والسرج يجتمعان في مكان 
واحد فكان أدق لظهر الدابة» بخلاف ما إذا ركب وأركب مع نفسه غيره؛ ؛ لأن ثقل الآخر 
لم يجتمع في المكان الذي ركبه بنفسه . 

ولو أستأجر دابة بغير لجام وألجمهاء لا ضمان عليه؛ إذا كانت دابة تلجم مثلها ؛ 
لأن اللجام في الأصل وضع لضبط الدابة عن السيرء ولا بد للراكب من ذلك إذا كانت 
دابة تلجم مثلهاء فيصير مأذوناً باللجام» حتى لو كانت دابة لا تلجم يصير ضامناً لإمكان 
الضبط من غير لجام» ولو كان عليها لجام فأبدلها بلجام آخرء فلا ضمان. هكذا ذكر 
القدوري فى شرحه . 

قال محمد رحمه الله: إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بدرهم» فجاوزتها إلى 
القادسية. ثم ردها إلى الحيرة» فنفقت فهو ضامن. قال: وكذلك العارية. هكذا ذكر في 
«الجامع الصغير» قيل: هذا إذا استأجرها واستعارها إلى الحيرة ذاهباً لا جايئاً. فأما إذا 
أستأجرها أو اسععارها ذاهياً وجائيا وإذا ردها إلى 'الخيرة» ونفقت :فلا ضَممانَ غلية وهذا 
التفصيل على هذا الوجه مذكور في «الشروط» و«النوادر». وقيل: هو ضامن في الوجهين . 
وإليه أشار في «الجامع الصنير عفيت أطلق المشالة إظلاقا.ولفتك الستألة أن الستاجر 
أو المستعيرء إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق هل يبرأ عن الضمان؟ وقد اختلف المشايخ 
فيه: 00000 برأ كالبودع. وإليه أشار محمد رحمه الله في كتاب العارية, 
وبعضهم قالوا: ا بخلاف المودع. وإليه أشار ة في "الجا العخير؟ وهكذا أطلق 
المسالة في القدوري. وروى ابن سماعة عن محمد: ألاالميها هر يرا بالعود إلى 
الوفاق. 

تقدوزة ماكر ابن سماعة رهز اشاح مو الخوذانة نانفا ولوف «يركيهنا دي 
الحفي» نخرج غليها من المصيو اقم ,رده إلى لمق فى قللك لجان قايت فى يذه لم 


يضمن بمنزلة المودع . 

وه اقول من فرق متهنما : إذا امكاح أو اهار ذاه لأ عنافا : آنه ]ذا استهان 
ذاهبا وجائياء فإذا جاوز الحيرة لم يبين العقدء فإذا عاد إلى الحيرة عاد وعقد الإجارة 
والإغارة تأبى .والمستاجر:والتستعير كز واحل فكهها مامور بالحفظ يمتعفبى الاجارة 
والعارية؛ لأنه لا يمكنها استيفاء المنفعة إلا بالحفظء فما بقى العقد يبقى الأمر بالحفظء 
فإذا عاد إلى الوفاق عاد والأمر بالحفظ قائم» فصار ممتثلاً أمر المالك؛ ويد المأمورء يد 
الآمر فكان الرد إلى يد المأمور كالرد إلى الآمرء وهذا هو الطريق في المودع إذا خالف. 
ثم عاد إلى الوفاق» أن يبرأ عن الضمان؛ لأن الأمر بالحفظ في حق المودع مطلق. 
فيتناول كل زمان» ويعدما خالفه دخل العير في ضمانه لم يرتفع الأمر بالحفظ ؛ لتصور 


كه 


المامور يه نعة ذللهة) فإذا عاد إلى الوفاق عاد والأمر بالحفظ قائم. فصار ممتثلا 
والتقريب ما مر. 

وأما إذا استأجر أو استعار ذاهباً لا جائياً فإذا جاوز بها إلى الحيرة انتهى العقد 
نهائقه؟ .وإذا انتهى. العقد اكه الأمر بالعفظ ها شيف نضا ]إنها يقبت بمقةفس الإجازة 
والعارية» فيرتفع بارتفاع الإجارة والعاريةء فأما إذا عاد إلى الحيرة عاد والآمر بالحفظ 
ليس بقائم» فلا يصير ممتثلاً أمر المالك». فلا يعود ميقا بخلاف المودع؛ لأن الأمر 
بالحفظ في الوديعة ثابت مقصوداً وإنه مطلق فيتناول كل زمان» والتقريب بما مر. 

وجة قول فق سوق يتينما أن المالف ها ام المتعير والمستاسن بالحفظ مقصودا 
إنما أمرهما بالاستعمال والانتفاع وإنما يثبت لهما ولاية الحفظ تبعاً للاستعمال لا بأمر 
ثابت من جهة المالك. فإذا جاوز الحيرة صار غاصبا للدابة» ودخلت فى ضمانه.ء 
والكلافيب لا هرا عق القنيعا :]لا بالوف إما :عن القالك على مو عو ما مون بالسقظا من 
جهة المالك. ولم يوجد هاهنا ذلك ك. والصدر الشهيد رحمه الله: كان يميل إلى القول 
الثاني . وغيره من مشايخ زماننا : كانوا يعيلون إل القؤله الا ون 

فرق أ توسفه فى #القواورلترؤانة أخرى ‏ أنه بزة ا اسان ان اتعاح ذافها وجانا : 
لسرا فق العسمان؟ لأنه ذا امعا جر ان لقعا .د لها وهات كارك هل السينا جرع كرون 
الاجر والمستعير بمنزلة المودعء فيبراً عن الضمان بالعود إلى الوفاق. 

وفي «القدوري»: وقال أبو يوسف ومحمد فيمن استأجر دابة إلى مكان معلوم» فلما 
سار بعض الطريق ادعاها لنفسه؛ وجحد أن يكون استأجرهاء وصاحب الدابة يدعي 
الإجارة: فإن نفقت من ركوبه فلا ضمانء وإن نفقت قبل أن يركب ضمن . ولو انقضت 
الحسافة نجاء يها لبردها علن فنا حيبي تعلقف وجني الضبان؟ ققد تعلده عناسا 
بالجحود» ثم أسقطا عنه الضمان بالركوب. وهذا يقتضي أن تكون يد المستأجر قائمة 
مقام يد الآجر. وعلل محمد رحمه الله لهذا فقال: لأنه ليس لرب الدابة أخذها منه» فلم 
يكن بجحوده نانفا حقه. بخلاف المودع إذا جحد الوديعة؛ لأن هناك لصاحبها أخذها 
فبالجحود منعها منهء ثم عقب هذا التعليل فقال: لو اتكسزت أو فعقت عق لا بمكة 


ركويها ضهن تتمعينا مكبر ةو بزظافيو" 1" 01 الرؤواحكب إذا كانت الدانة يذه الضعة: 
فتعلق بالجحود الضمان كما في الوديعة. 

وذكر فى «المنتقى» برواية ابن سماعة عين هذه المسألة» وأجاب على التفصيل الذي 
ذكره القدوري: أن الدابة إن هلكت قبل الركوب ضمنها وإن ركبها وهلكت من ركوبه فلا 
ضمان. ويخرج عن ضمان الغصب قال ثمة: ألا ترى أنه لو غصب من آخر دابة» ثم إن 
المالك أجرها منه إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز» وبرئ عن الضمان إذا ركبها كذا ههنا 
»وهذا لأن بجحود المستا جر الإجارة إن انفسخ العقد فى حق المستأجرء وصار 
المستا عر حاضيا العين لم ينفسخ في حق الآجرء فإذا ركبها إلى المكان المسمى وعقد 
الإجارة قائم فى حق الآجر فإنما ركبها بح الي دن الجر والقنماة حدعا. 

هشام عن محمد: رجل استأجر من رجل غلاماً سنة» كل شهر بعشرة دراهم» 
وقبض العبد» فلما مضى نصف السنة جحد المستأجر أن يكون استأجر العبدء وقيمته يوم 
حيعك: | لفت درهمء فونشيتة البيئة وقنيعة الب درهم» ثم مات العبد. قال: الإجارة لازمة 
له ويلزمه أجر جميع السنةء ويضمن قيمة العبد بعد السنة. قال هشام : قلت لمحمد: 
كيف اجتمع الأجر والضمان؟ قال محمد: لم يجتمعاء ففسر هشام ذلك» فقال: الأجر 
وجب لاستعماله العبد فى السنةء والفنمان وحت يعلد فى السنة + لآن بعد مضى. السنة 
رحو فيرو اليه كا اتجالك »لم يرد تومحب الشي ان !لاعدال: بس رعوييها 
واختلف الزمان» فكيف يظهر الاجتماع؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: ينبغي أن 
يلزمه الأجر قبل الإنكارء ويبطل عنه الأجر بعد الإنكار. 

استأجر قميصاً ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب إلى ذلك الموضعء ولبسه 
في منزله . قال أبو بكر: هو مخالف ولا أجر عليه وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
عندي أنه غير مخالف» وعليه الأجر؛ لأن هذا خلاف إلى خير فلا يصير به ضامناً» فلا 
يسقط الآأجر:.ولآن الجر مقابل بمنفعة اللبس دون الحمل إلى ذلك المكان وإنما ذكر 
4آت/:؟] المكان لأزما فى عق الاح دون السشاجن. قال أبو اللي زحمية الله:* وهذا 
بخلاف ما لو استأجر دابة ليذهب إلى موضع كذاء فركبها في المصر في حوائجه فهو 
مخالف؛ لأن في الدابة لا تجوز الإجارة إلا أن يبين المكان» وفي الثوب يحتاج إلى بيان 
الواقيع دون الميكان: “تزفيت: التعادة ىن الدابة عق الوكان المدكووة وال كريه فى 
الممو لين لان إلى كير تمان امظالنا » آنا شهدا ماوق 1 

استكرى دابة لمسيرة فرسخ» فسار عليها سبعة فراسخ وعليه من الكراء مقدار ما 
شرط وفيما زاد على الفرسخ هو غاصبء فلا أجر عليه. ولو أرضى صاحب الدابة كان 
له خيراً في الأجرة؛ لأنه تقاص في الأجرة بالحساب. 

اسعأجر حهمارا لبحمل عليه وقر حتطة إلى العدينة» فكمل :الخنطة إلى المدينة 


)١(‏ وعاصه: كذا بالأصل» ولعلها: وعاصية أو: ومغصوبه أو: وغاصباً. والله أعلم. 
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وباعهاء وانصرف إلى منزله» فوضع على الحمار مقدار قفيز من الملح» فأخذه مرض في 
الطريق» فمات فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذن صاحب الحمار؛ لأنه 
صار غاصياً بذلكء فدخل في ضمانه . 
ظ استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوماً إلى الليل؛ ؛ فكان يحمل 
الحنطة إلى منزله» وإذا أراد الذهاب ثانياً كان يركبهاء فعطبت الدابة. ذكر عن أبي بكر رحمه 
الله: أنه يضمن لأنه استأجرها للحمل بدون الركوب» فكان غاصباً في الركوب. قال أبو 
الليث رحمه الله: هو القياس» لكن في الاستحسان لا يضمن؛ لأن العادة جرت فيما بين 
الناس بذلك فصار كأنه إذن له في ذلك من طريق الدلالة» وإن لم يأذن بالإقصاء . 

استأجر حماراً ليحمل عليه اثني عشر وقراً من التراب إلى أرضه بدرهم» وله في 
أرضه لبن فكما عاد من أرضه يحمل عليه وقراً فين اللي ٠‏ فإن هلك الحمار في الرجوع مع 
اللبن يضمن قيمة الحمار دون الأجر؛ لأنهما لا يجتمعان» ا 
العمل» فعلى المستأجر تمام الدرهم» في كل وقر من التراب نصف دانق ويجوز أن 
يخالف في العمل ثم يجب الأجر المسمىء إذا سلمت الدابة عن ذلك العمل كما في 
مسألة فرسخ وسبعة فراسخ التي مرت . 

وكمن استأجر دابة إلى موضع معين» فجاوزه ثم عاد إلى الوثاق لا يعود أميئاً بل 
هو ضمين» حتى لو هلكت الدابة في طريق ذلك الموضع المعين» يضمن قيمتهاء ثم إذا 
سلمت الدابة يحسب تمام الأجر؛ وكذا لو استأجر دابة ليركب هو بنفسه إلى مكان كذاء 
ذركيه وأردق فعه غيره ضار غاصبا قن التضنث إذا كانت الدانة قينا نطق سكليه .ولو 
سلمت الذابة يجب تمام الأجر كذا عهنا : 

ولو استأجر حماراً ليحمل عليه كذا كذا حملاً» فزاد على ما سمى وحمل الحمولة 
إلى ذلك المكان» فلما وضع الحمولة وجاء بالحمار سليماًء ضاع قبل أن يرده إلى 
صاحبهء ينظر إلى مقدار ما زاد من الحمولةء فيضمن من قيمة الحمار بذلك القدر؛ لأنه 
ضبان غاضا نة الجنار ذلك القدى فلقيرا عد شيمانها عبان خاضا نقه ‏ لذيا ليك روا 
بشر عن أبي يوسف ورواه أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله. وهذا كما ذكر في 
اختلاف وقران. 1 

أن من ابتاخن كيار من القوف إلى القادسية ذاه فيكانيا فجاوز القادسية» ثم عاد 
به سليماً إلى الكوفة» فعليه نصف ما سمى من الأجر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله؛؟ لأنه ضار غاصباً فلا يبرأ عن الضمان إلا بالرد. وعن أبي يوسف: فيمن استاجر 
دابة من مصر إلى مصرهء فأمسكها في بيته فهلكت. قال: إن أمسكها مقدار ما يمسك 
ليعهيترا أمورهم. فللا ضمان والأجر ثابت» وإن افندكها اكقرين ذلك خرجت من 
الإجارة. وهي معلومة عنده. 

نوع آخر 
في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل جاء بدابته إلى بيطارء وقال: انظر فيها فإن 
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بها علة» فنظر فيها فقال: بجنب إذنها علة يقال لها: فارة يعني بوش» فأمره صاحب 
الدابة بإخراجهاء فأخرج ذلك بأمر صاحب الدابة وتلفت الدابة» فلا ضمان على البيطار؛ 
لأنه مأذون في ذلك . 

وفي «المنتقى؟: رجل قال لصيرفي انقد لي عابر تراه لحا اقول م و 
صاحب الدراهم فيها زيوفاً أو ستوقاً» فلا ضمان على الصيرفي ؛ لا لأنه يبطل عليه حقاً» 
ولكن يرد من الأجر بحساب ما وجد زائفاًء حتى إن في مسألتنا يرد عشر الأجرء ولو 
وجد الكل زائفا يرد كل الأجر؛ لأنه لم يوف المعقود يد القدر. 

فى افقاو القينتي؛ : إذا أخذ من له الدراهم دراهمه ممن عليه» وقد استعدها 

الناقد. ثم خرج بعض الدراهم زيوفاً أو ستوقاً فلا ضمان على الناقد؛ ولك .يرد القاضن 
الزيوف على الدافع؛ فإن أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي» فالقول قول القابض ؛ 
لأنه لو أنكر القيبض أضصلاً كان القول قولة» فكذا إذا أنكر القبضن فيما عنذا هذا العين. 

سأل وراقاً أن يكتب له جامع القرآن وينقطه ويعشره ويعجمه؛, وأعطاه الكاغد 
والحبرء وشرط له أربعين درهماء فكتب وترك بعض العواشر وأخطاء في النقطء قال إن 
فعل ذلك في كل ورقة فالدافع بالخيار» إن شاء أخذ المكتوب وأعطاه أجر مثل عمله لا 
يجاوز به أربعين» وإن شاء ترك المكتوب وضمنه مثل بياضه وحبره» وهو نظير ما لو دفع 
إن شاط نويا انظ له شاط قباد وطاق واكق قال له قوطق» يشير المالك من أن 
يضمنه قيمة ثوبه ويترك القرطق عليه» وبين أن يأخذ القباء ويعطيه أجر مثله لا يجاوز به 
الأهر اسه ظ 

وإن كان الوراق وافقه في بعضه وخالفه في بعضهء أخذ وأعطاه حصة ما وافق من 
المسدى» وخضئة ما شتالنه كن اجر اليه 4 لأنة:فيها زافق .صرى على موجب العقاده 
فاستحق حصته من المسمى؛ وفيما خالف لم يجر على موجب العقد من كل وجهء فكأنه 
عمل بإجازة فاسدة فيستحق أجر المثل ؛ ولو دفع إلى صباغ ثوبأ ليصبغه بعصفر بربع 
الهاشمي ؛ فصبغة قفيز عصفر فهذا على وجهين : إناضهه ارلا بويع الياسجن + تصاحتب 
النوت بالشيان» إن شاء قمنه قبيةاقورب ايقن ؤلة أخر» وإن كناء مصبوغا بريع الهاشمن 
وأغطاه الشسفن»::وإن:شاء آهل القوىي:وأغطاة العحسين» ؛ وما زاد ثلاثة أرباع القفيز في 
الثوب» وهذا لأنه حين صبغ بالربع فقد وفى بالشرطء لل لا 0 
كداالضى؟ فيصير كأنه غصب ثوباً مصبوغاً بعصفر بالربع» فصبغه بعد ذلك بثلاثة 
الأرباع؛ وهذا لأن الصبغ في حكم المقبوض من وجهء إلا أنه لم يكمل القبض فيه؛ لأنه 
لم يصل إلى يده فكان له أن يضمنه الثوب أبيض» وله أن وميه مصيوغا عضن وإن 
كان صبغه ابتداء بقفيزء فله ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له؛ لأنه لم يوف العمل على الوجه 
الماذون لذ فضي كانه صعب لزيا وصبغه بعصفر. هكذا ذكر «القدوري». 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله بخلافه» فقال: له أن يضمنه قيمة ثوبه 
أبيض» وله أن يأخذ الغثوب ويغرم الأجر. وما زاد ثلاثة أرباع القفيز فيه مجتمعاً كان أو 
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متفرقاً . وهذا لأن الثوب لا يتشرب الصبغ دفعة واحدة؛ ولكن شيئاً فشيئاً فلا يقع الفرق 
مين أن كول متها أد متفرقاً سناد هذه المسألة مع زيادة تفريعات في فصل 

ات إندشاءء الله سان 

ولو دفع إلى صباغ ثوباًء وأمره بصبغه بزعفران أو ببقم» فخالف بصبغه غير ما 
سمى., إلا أنه من ذلك الصبغ يريد به أنه لم يسبغ صبغة» وقد كان أمره صاحب الثوب أن 
يسبغه. فالمالك بالخيارء إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض» ويسلم له الثوب» وإن شاء أخذ 
الثوب وأعطاه أجر مثله» لا يزاد به المسمى . 

فى «الأصل» وفى «القدوري» ذا امن إفعانا أن يتقش أسعنه كن قمر اقيهه لدعا 
ونقش اسم غيره؛ ضمن الخاتم؛ لأنه فوت عليه الغرض المطلوب من الخاتم» وهو 
الختم به فصار كالمستهلك له. 

ومنه لو أمره أن يحمر له بيتأً فخضرء فقال: [154/ 5] يعطيه ما زاد الخضرة فيه ولا 
أجر له؛ لأنه عمل ما لم يستأجر لهء فلا يستحق الأجرء ولكن يعطيه من قيمة الصبغ ما 
زاد في اليش 

ا الله في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رحمه الله : فى رجل 
00 أرقا ليزرعها حنطة». فزرعها رطبة» قال: هو ضامن يريد به أن يمكن فى الأرض 
نقصان ولا أجر عليهء وهذا لأن الرطبة لا يعرف نهايتها وضررها بالأرض ظاهرء وإنه 
يخالف ضرر سائر وجوه الزراعة» فصار غاصباً فلا يجب الأجر. 

قال مجمل رحمه الله فيه أي : في رجل دفع إلى خياط ويا وأفرة أن يخبطه 
قميصاً بدرهمء فخاطه قباء. وأقر بالخللاف فلصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمنه قيمة 
توشروتر كك الفا لمعه بون قا اعد الشاة وفطلا جنيك ما علية :لا بتكاو و بن امس 
هكذا ذكر ههنا. وفي «الأصل». وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا خيار لمياحت 
الثوب والخياط ضامن قيمة ثوبه. بعض مشايخنا قالوا : أراد بالقباء العرطق الذي هو 
ظاف وانحن» فإن هذا لقا يقي التعصى انان عقن اتناس ويدار مهيال 0 
فكان موافقاً من وجه مخالفاً من وجهء فإن شاء رضي به باعتبار جهة الموافقة» وإن شاء 
تركه باعتبار جهة المخالفة إلا أن في الكتاب أطلق القباء إطلاقاً فيدل على أن الحكم في 
الكل واحد. 

وجه ما روى الحسن : أن الخياط مخالف من كل وجه؛ انع انه ون معن اا ار 
بهء فإنه أمره بخياطة القميص وهو قد خاط القباء» والقباء ليس من جنس القميصء» فكان 
مخالفاً من كل وجهء فيكون غاصباً من كل وجه. وحكم الغاصب من كل وجه أنه متى 
قطع ثوب غيرهء وخاطه يملكه بالضمان ولا يبقى لصاحب الثوب الخيارء فكذلك هذا. 
وجه ظاهر الرواية هو: أن الخياط فيما صبغ موافق من وجهء مخالف من وجه. فيتخير 
كما لو خالفه في خياطة القميص من حيث الطول والقصرء إلا أن عبارة مشايخنا اختلفت 
شي إثبات الموافقة من وجه منهم من يقول: إن خياطة القباء تشبه خياطة القميص من وجه 
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من حيث الدخاريص والكمين وإن كان يخالف خياطة القميص فيما عدا ذلك. وإذا كان 
يوافق خياطة القميص من وجهء ويخالفه من وجهء كان موافقاً من وجه يكالنا من وجهء 
فيتخير كما فيما تقدم ذكره من المسائل . 

ومنهم من يقول: في إثبات المخالفة والموافقة من وجه. صاحب الثوب أمره 
بإدخال الخيوط فى ثوبه بخياطة القميص» وهذا أدخل الخيوط فى ثوبه بخياطة القباءء 
نكا مكالنا من رخد انها مو وح والسوانقة إن فلح عب الناف اسار عن ل 
يلغو إثبات الإذن والموافقة من وجه بخلاف ما لو غصب ثوباً فقطعه وخاطه قباء؛ لأنه 
مخالف في القطع: وفي إدخال الخيوط في ثوبه» فكان مخالفا من كل وجهء بخلاف ما 

ومنهم من يقول: إنه موافق في الخياطة» فإن الخيوط الذي استعملها فيه داخل 
تحت الإذن» وإنما حصل الخلاف في نفس القطع» والغاصب إذا قطع الثوب ولم يخط 
لم يمنع صاحبه من أخذه فكذلك هذا لا يمنع رب الثوب من أخذهء بخلاف الغاصب فإنه 
مخالف في القطع والخياطة». فكان مخالفاً من كل وجهء وقد استهلك الثوب وأحدث 
صنعة متفرقة بغير أمره»ء فهو معنى قولنا: إنه موافق من وجه مخالف من وجه. وإذا كان 
موافقاً من وجه مخالفاً من وجه. كان لصاحب الثوب الخيار» إن شاء ترك القباء عليه 
وضمنه قيمة ثوبه ولا أجر له. وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثل عمله ولا يجاوز به ما 
سمى» وهذا على قول من يقول: يأنه يعطيه أجر المثل متى خالفه من وجه؛ لأن العقد 
يفسد بالخلاف من وجه ظاهر. 

وعلى قول من يقول: يعطيه المسمى إذا رضى بالعيب» نقول: ما ذكر فى الكتاب 
محمول على ما إذا اختار وأخذ القباء ولم يرض بالعيب وله أن يأخذ القباء ولا يرضى 
بالعيب» ومتى كانت الحالة هذه» فإنه يعطيه أجر المثل» فأما إذا رضى بالعيب يعطيه 
العسمى يونا باق القولين يعد هذا إن قناع الله تال ْ 

وإن اختلفاء فقال الخياط : أمرتنى يهذا . وقال رب الثوب: أمرتك بقميصء فالقول 
قول وب الثوب مع يمينه؛ لأن الأمر استفيد من جهته»ء وإن أقاما البينة فالبينة بينة 
الخياط» أقر يسبب الضمان وادعى ما يبرئه عنه» وهو الإذن وذلك غير ثابت» فهو ببينته 
يثبت ما ليس بثابت» وصاحب الثوب يثبت ما هو ثابت» وهو الضمان فكانت بينة الخياط 
أولى. ولو أمره بأن يخيط له قميصاً فخاطه سراويلاً» هل يتخير رب الثوب؟ فعلى مرد 
العبارة الأولى فى مسألة القباء لا يتخير؛ لأن السراويل لا يشبه القميص أصلاً إذ ليس له 
مم ولا دخريص وعلى مرد العبارة الثانية والثالثة يتخير وإنه أقرب إلى الصواب. 

فقد روي عن محمد فيمن دفع إلى رجل شيئاً ليضرب له طيناًء فضرب له كوزأء إن 
له أن يأخذه ويعطيه أجر المثل» فكذا في السراويل. وقد مرت مسألة السراويل. 

قال: إذا دفع إلى حائتك غز ١‏ لينسجه له د في أربع» يريد به أن يكون طوله سبعاً 
وعرضه أريعاً» فخالف» فهذا على وجهين: إما أن يكون الخلاف من حيث القدر» أو من 


0 والخلاف من حيث القدر على وجهين: إما أن يكون زيادة بأن حاك ثمان 
في أربع. أو إلى نقصان بأن حاك ستأ في أربع والخلاف من حيث الصفة على وجهين 
أيضا : إما أن يكون من حيث الزيادة» بأن أمره أن ينسجه رقيقاً فنسجه صفيقاً أو من حيث 
النقساة» يأن اهحرف أن تبه ونين قسج رتينا: وفي الفصول كلها صاحب الغزل 
بالخيارء إن شاء ترك الثوب على النساج وضمنه غزلاً مثل غزله. وإن شاء أخحل الْتوي 
وأعطاه الأجرء وإنما خير صاحب الغزل؛ لأن النساج موافق ١‏ في أصل العمل مخالف في 
الصفة في الفصول كلها. 


أما إذا كان الخلاف من حيث الزيادة والنقصان فى الصفة. فلا إشكال؛ أنه موافق 
فى أضل العمل نخالك فى الصفةه:وإث كان الخللاف من شيف الزيادة والتقصان فى 
القدرء فكذلك مخالف في الصفة إن زاد في الدرع؛ فلأنه لو استعمل جميع الغزل بقدر ما 
أمر به وإن نقص عن القدر فلأنه لو استعمل الغزل في جميع ما أمر به كان يحصل الثوب 
أرق. وبسبب النقصان في الذرع يحصل الثوب أصفقء والصفاقة والرقة مقصودة في 
الثياب؛ فصح قولنا: إنه موافق في أصل العمل مخالف في الصفة» فيتخير صاحب الثوب 
إن شاء مال إلى الخلاف» وجعله عاملاً لغير عقد وترك الثوب عليه» وضمنه غزله» وإن 
شاء مال إلى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه الأجر. ولم يذكر محمد رحمه الله: أنه يعطيه 
المسمى أم أجر المثل. وقد اختلف المشايخ: قال بعضهم: بأنه يعطيه أجر المثل على 
كل حال لا يجاوز به ما سمى إن كان أجر مثله أكثرء وإن كان أقل أو مثل المسمى يعطيه 
ذلك :وقال بعضهم “يعظيه المسمى إذا أخد القرب ورضى بالعيب بوذا أذ الثوت ول 
يرض بالعيب» فإنه يعطيه أجر المثل لا يجاوز به ما سمى. وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الأعمش» ومحمد بن سلمة رحمهما الله. 


وجه من قال بأنه يعطيه أجر المثل: أن الحائك مخالف من وجه موافق من وجهء 
باعتبار أصل العمل موافق» وباعتبار الصفة مخالفء. والصفة فى الغائب معتبرة؛ لآن 
الغائب بالصفة يعرف» ولو كان مخالفاً من كل وجهء بأن كان الخلاف فى الست لا فى 
الصفة كان العمل متعرياً عن العقد. ولو كان موافقاً من كل وجه في حق أهل العمل أو 
الصفة جميعاًء كان العمل واقعاً بجهة العقد من كل وجهء فإذا كان مخالفاً من وجه موافقاً 
من وجهء فكان العقّد قائم من وجه فائت ت من وجهء والعقك إذا كان قاكما من وعدةه غير 
قائم من وجهء فإنه يجعل عقداً فاسداً كما قال في بيع [494:ب/ 5] المقايضة: إذا هلك 
أحد العوضين قبل القبض. فإن البيع يفسد لأن البيع على القائم قائم من وجهء منفسخ من 
وجه فحكم بفساده على ما عرف في موضعهء فلذلك هنا لما كان العقد قائما من وجه غير 
قائم من وجه يحكم بفساد الإجارة والمستحق في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا ينقص 
عن المسمى» ولا يجاوز به المسمى. وإذا وجب أجر المثل على قول هذا القائل» فإن 
كان الخلاف من حيث الزيادة في القدرء فإنه يعتبر أجر مثل العمل المأمور به وهو سبعة 
أذرع في أربعة» لا أجر مثل العمل المأتي به ثمانية أذرع في أربعة؛ لأن الزيادة على 
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السبع حصل بغير عقدء فلا يجب زيادة أجر بسبب ذلك الزيادة» ولكن لا يجاوز به 
المسمى كما فى سائر الإجارات الفاسدة. 

إن كاة الخلاف من عضت الشفاة فى القدر فال بعطية آحر يفل ها عمل مقدرا” ' 
يحفقة عن المسمى 011 سن النمى الل سقط أنه | تن فضي الغول ولو باق جضن 
فتسقط حصته ما لم يعمل من المسمى»2 ويبقى بعض المسمىء وينظر إلى أجر مثل عمله 
فيما عمل» فإن كان أقل أو مثل حصة الباقىي» من المسمى فإنه يعطيه ذلك» وإن كان 
زيادة يعطيه بقدر حصته من المسمى»ء ولا يجاوز به» وإن كان الخلاف من حيث الصفة. 
إن كان من حيث الزيادة فإنه يعطيه أجر مثل عمله بقدر العمل المأمور به» ولا تعتبر 
الزيادة؛ لأن الزيادة حصلت بغير عقد»ء فإن كان ذلك مثل المسمى يعطيه ذلك» وإن كان 
اكتر مع ذلك لا يجاوز ابه المسدى: 

وإن كان من حيث النقصان: فإنه يعطيه أجر مثل عمله مقدراً , بجميع المسمىء» لا 
ال يا ل ا ل ا م 
وذلك لأن النقصان متى حصل من حيث القدر فقد سقط بعض المسمى وبقى البعض» 
فيعتبر أجر المثل الباقي» فأما إذا كان النقصان من حيث الصفةء فإنه لا يسقط شيء من 
المسمى؛ لأنه لا حصة للأوصاف من المسمى فيكون جميع المسمى على حاله» فيعتبر 
أجر المثل به إن كان مثلهء أو أقل. ل ا 
اساي عع ع را ب اي را كي ب 
وأخذ الثوب فإنه يعطيه أجر المثل. ذهب في ذلك إلى أن الأمر كما قاله الأولون: | 
هذا مخالف من وجه موافق من وجهء وياد سدم عاد و لواف 
إلا أنه في مثل هذا الموضع إنما يحكم بفساد العقد متى تعذر العمل بهما في الحالين. 
كما في مسألة ببع المقايضة. فجعلناه بعا قاذ عاذ بالاموين م الوضية الذي قلتم إذا 
أمكن العمل بهما في الحالين» فإنه لا يجعل العقد فاسداً وقد أمكننا العمل في الحالين 
بأن يعتبر الوفاق» متى اختار أخذ الثوب ورضي بالعيب» ويعتبر العقد جائزاً في هذه 
الحالة ويعطيه المسمى» ويعتبر الخلاف متى اختار أخذ الثوب ولم يرض بالعيب ويوجب 
عليه آجر الما ؛ لأنه لم يوجد من العامل ما يوجب زوال ملك صاحب الغزل عن 
القويية: لأن اهل الهعيز عل باذن :صناجت القرل» إلا أن تيدهها وله أن لأ برضن 
بالعيب» ولا تتوفر على صاحب الغزل في المعيب إلا بأن يعطيه أجر مثل عمله» فيعطيه 
أجر مثل عمله عملاً بالخلاف» ولأنه متى رضي بالعيب سقط اعتبار العيب حكماء أو 
صار كأنه أتى بالمأمور به فلزمه المسمى إلا في النقصان. 

وإذا لم يرض بالعيب لم يسقط اعتباره» فكان موافقاً من وجه مخالفاً من وجهء 
فوجب أجر المثل» ثم على قول هذا القائل: إذا وجب اعتبار المسمى» إن كان الخلاف 
مرحيف القر كان إلى ازنافة يضتت المييين لا ضيدة ولا يجب بسبب الزيادة شيء. 
وإن كان إلى نقصان ينقص عن المسمى لكنه ما نقص من العمل» وإن كان الخلاف من 
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حيث الوصف إن كان إلى زيادة يجب المسمى ولا يجب بسبب الزيادة شيء» وإن كان 
إلى نقصان يجب جميع المسمىء إذا الفائت وصف وللأجر لا يقابل الأوصاف . 

قال: وإذا دفع إلى خياط ثوباً» وقال: انظر إلى هذا الثوب» فإن كفاني قميصاً 
فاقطعه وخيطه بدرهم فقال: نعم» ثم قطعهء وقال بعد ما قطعه: إن له ركفن #المقياطط 
ضامن قيمة الثوب» وإنما كان كذلك لأن القطع حصل بغير إذن صاحب الثوب» لأن 
الإذن بالقطع معلق بشرط الكفاية؟ لأنه ذكر الشرط وحرف التعليق» والمعلق بالشرط عدم 
قبل الشرطء فهو معنى قولنا : القطع حصل يغير إذن صاحب الكوب : ولو كان قال 
للخياط: انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاء فقال: نعم. فقال له: اقطعهء فقطعه. فإذا 
هو لا يكفيه قميصأء ٠‏ لا ضمان عليه؛ لأن القطع ههنا حصل بإذن المالك؛ لأن الإذن 
الخد كنا مطل اتسين 0 لأنه لم يذكر حرف التعليق» ٠‏ فبقي الإذن مفصولاً عن أول 
الكلام؛ ألا ترق أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار أنت طالق يقع الطلاق في الحال. 
ولو قال: فأنت طالق لا يقع إلا بعد الدخول. وما افترقا إلا بما قلنا. ولو قال: انظر إلى 
هذا الثوب أيكفيئي قميصا . فقال: نعم. فقال صاحب الثوب: فاقطعه؛ أو قال: اقطعه 
إذاً فلما قطعه إذا لا يكفيه» لا ذكر لهذه المسألة في الكتب. 


وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله أنه قال: يضمن أما في قوله : اقطعه 
إذاً فلأنه مما لا يبتدأ به الكلام وإنما يذكر جواباً للشرط فاقتضى شرطأً وصار كأنه قال: 
إن كان يكفيني فاقطعه إذا أ وأما في قوله: فاقطعه لآأن حرف الفاء للتعلية فاقتضى شرطاً. 
وصار كأنه قال إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه ونظير هذا ما روي عن أبي حنيفة رحمه 
الله في غير رواية الأصول فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم فقال 
المشتري : فهو حر كا ل وإعتاقاً بعد القبول ولو قال: هو حر لم يكن قبولاً وإعتاقاً 
بعد القبول بل ولو قال: هو حر لم يكن قبولاً وإعتاقاً بعد القبول بل كان إعتاقاً قبل 
القبول. وذلك لأن قوله فهو حر إخبار عن حكم الإيجاب فقَال: حررته فهو حجر. . كما 
يقال: : كسرته فانكسر. وإذا كان إخباراً عن حكم الإيجاب» اقتضى إيجاباً. والثانث 
اقتضاء كالثابت نصأء كأنه قال بعد قول البائع : بعت حررت. ولو قال: حررت يضم 
قبولة: ؛ لأن القبول شرط صحته» فاقتصى قبولاً ليصح كمن قال لآخر: أعتق عبدك عني 
على الألف درهم . فقال: أعتقت اقتضى بيعاً؛ لأنه شرط صحته فكذا هذا. وقوله: هو 
جره ليس بإخبار عن حكم الإيجاب» فإنه لا يعر عن حكم الإيجاب بهذه العبارة. لا 
يقال: : حررته هو حر. كما لا يقال : كسرته انكسر. وإذا لم يكن إخباراً عن حكم 
الإيجاب لمر شتض ابابا : نوو إخيارا عن الحرية مطلقا . وليس من ضرورة صحة 
الإخبار : غن الصوية الشيرك: لأنه يصح من غير قبول فأما من ضرورة صحة الإيجاب 
القبول» فكذلك هذا في «فتاوى الفضلي». 


ولم يجد الحمار. قال: إن غاب الحمار عن بصره ضمن,ء إلا أن يكون ذلك في موضع 


لأابعدهذا القدر هن الذعات تفبييعا كل أن ركوة فى سكة غير تاقد أو يكن فى 
بعض القرى فحينئذ لاا ضمان. ورأيت في بعض الفتاوى: إذا ربط الحمار المستأجر على 
باب داره» ودخل داره ولم يجد الحمار» فهو ضامن إن غاب عن بصره من غير فعل. 
وإذا كان للمستأجر حماران فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر» إن غاب عن بصره فهو 
ضامن . 

وفي فتاوي «الأصل» إذا استأجر حماراً فضل في الطريق» فتركه ولم يطلبه حتى 
0 قال: /15٠[‏ 5] إن ذهب الحمار من حيث لا يشعر به وا د علم 

فطلبه ولم يظفر به» فلا ضمان عليه. وكذلك لو لم يطلب» وكان: اسا ره وتحوؤة» لو 
طلب بالقرب في حوالي الموضع الذي ذهب منه لا ضمان؛ لآنالمطلوت من الامين 
الحفظ. وإن ذهب وهو يراه ولم يمنعه» فهو ضامن يريد به إذا غاب عن بصره؛ لأنه لم 
يمنعه» فقد قصر فى الحفظ فيصير ضامناً. وعلى هذا مستأجر الحمار إذا جاء بالحمار إلى 
الخباز» وترك الحمار واشتغل بشراء الخبز فضاع الحمار» إن غاب عن بصره فهو ضامن» 
وإن لم يغب عن بصره فلا ضمان. 

وفي «فتاوى الفضلي») إذا اتاج هارا وربطه على رأي في سكة نافذة» وهناك 
قوم نيام ليسوا من عيال المستأجرء ولا من أجرائه فسرق الحمارء فإن كان المستأجر لم 
يستحفظهم ضمن لتركه الحفظ الواجب عليه. وإن كان استحفظهم أو بعضهم وقبلوا حفظه 
ولم يكن اشترط ركوب نفسه في عقد الإجارة» وكان الأغلب في مثل ذلك الموضع إن 
لزم من يحفظ الدواب فيه لا يكون إضاعة لهاء لم يضمن لأنه ليس بمضيع ولا تارك 
الحفظ. وإن كان الموضع موضعا يلزم من يحفظ الدواب» يكون إضاعة لها فهو ضامن . 
يعنى: إذا لم يستحفظهم.ء فأما إذا استحفظهم وقبلوا حفظه؛ فالضمان على الذي قبل 
الحفظ لا على المستأجر؛ لأن الذي قبل الحفظ هو المضيع . 

هذا كله إذا لم يشترط المستأجر ركوب نفسه أما إذا اشترط ركوب نفسه ضمن على 
كل حال لأنه إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يودعها من أجنبي» لأنه ليس له أن يعيرها 
أو يؤجرها من غيره. ومن ليس له الإعارة والإجارة» ليس له الإيداع؛ لأن الإعارة 
والإجارة نوع ائتمان فإذا لم يشترط ركوب نفسه فله أن يودع؛ لأن له أن يعير ويؤاجر فله 
أن يودع . : 

ومن هذا الجنس: رجل استأجر حماراً واستأجر رجلاً؛ ليحفظ الدابة فهلكت الدابة 
في يد الأجيرء إن كان المستأجر استأجرها ليركب بنفسه يضمن. وإن لم يسم الراكب فلا 
ضهان والمفق ها ذكرنا . 

وقيهايقا استاحر هارا لتعيل علييا إن المديعة» تحمل وساقة :فى .طرق 
المديئة» ثم تخلف لحاجة بول أو غائط أو حديث مع غيره؛ فذهب الحمار قبله وعطب» 
فإن لم يتعمد عنه الحمار ولم يتوار عنه فلاا ضمان. وإن ترارق عه لجو ا لآنه 


ممه ظ كتاب الإجارات 


وفي فتاوى «الأصل» مستأجر الحمار إذا أوقف الحمار وصلى الفجر فذهب الحمار 
وانتهب» فإن رأه ينتهب أو يذهب فلم يقطع الصلاة ضمن؛ لأنه ترك الحفظ الواجب مع 
القدرة عليه؛ لأن خوف فواته يبيح قطع الصلاة. 

وفيه أيضاً وسثل أبو بكر عن من أمر رجلاً أن يستكري له حماراً ويذهب إلى مكان 
كذاء على أن يوفر الآمر الأجرة» ففعل المأمور ذلك وأدخله رباطأء فهجم عليه اللصوص 
في ذلك الربياط» واستولوا على الحمار قال: فإن كان الرباط على الطريق الذي كان يمر 
المستأجر عليه» فلا ضمان وعليه الأجر إن كان فرغ من استعماله ؛ د 

رجل استأجر رجلا ودفع إليه حماراً لندهب إلى يلك كذا غود شوق للها فزعت 
المأمور وأخذ السلطان حمر القافلة» فذهب بعض أصحاب الجمر في طلب الحجمو: ٠‏ ولم 
يذهب البعض. وهذا الأجير لم يذهب أيضاً . قال: إن كان الذي بقي ذهبوا في طلب 
الدواب منهم من وجد دابته» ومنهم من لم يجدء ولا يلام على من لم يذهب في ترك 
الذهاب بسبب ما لزم من ذهب من الشدة والمشقة فلا ضمان. 

وفي «فتاوى الفضلي" أيضاً رجل استأجر من آخر حماراً ليذهب به إلى موضع 
معلوم فأخبر أن في الطريق لصوص.ء فلم يلتفت إلى ذلك الخبرء فذهب وأخذه اللصوص 
وذهبوا بالحمار. قال الفقيه أبو بكر رحمه الله: إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع 
هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان. وإلا فهو ضامن؛ لأنه في الفصل الأول ليس 
بمضيع» وفي الفصل الثاني مضيع . 

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن جماعة أجر كل واحد منهم حماره رجلا وأمروا 
رمجلا يذهب معه يتعاهد الدوات: فإنه لا يعرفه فذهب معدء فقال له المستأجر: قف هاهنا 
حتى أذهب أنا بحمار واحدء وأحمل الجوالق. فذهب بالحمار فلم يقدر عليه. فلا 
ضمان على المتعاهد؛ لأنهم أمروه بتعاهد ما في يد الغير وهو المستأجرء فلا يلزمه 
العهدة. 

ومع هذا الحشين تكن لافتاوى السف 8ة رجلا اشتكرى ذابة.مرن القرنة إلى المضيرة 
فبعث صاحب الدابة رجلاً مع المستكري» فاشتغل المبعوث في الطريق بأمر وذهب 
المستكري وحده وضاع الحمار من يده. فلا ضمان على الرجل المبعوث؛ لأن صاحب ‏ . 
الدابة ما سلم الدابة إليه؛ ولأنه ما ضيع الدابة | إلماتركيا :فيد السعري الذى هو أمين 
صاحب الدابة» وإنه لا يوجب الضمان. 

وفي «فتاوى الفضلي» : : أكترى رجل حماراً من بلدة كسرى إلى بخارى فبقي الحمار 
في الطريق وصاحب الحمار ببخارى فأمر المستكري رجلا أن ينفق على الحمار في علفه 
كل يوم دارا معلوماء وقاطعه أجرته إل أن يقبض صاحب الخههار تخيازرون كامبداك 
الأخير التحفار اناا وأنفق عليه في علفه» ثم هلكت الدابة في يد الأجيرء ففي المسألة 
حكمان: حكم النفقة» وحكم الضمان.ء أما حكم النفقة: فقد مر من قبل» وأما حكم 
الضمان فإن كان المستكري اكتراه لركوبه فهو ضامن قيمة الحمار؛ لأنه إذا اكتراه لركوبه 


كتاب الإجارات ممه 


فليس له أن يودع على ما مر قبل هذا. وإن كان اكتراه للركوب ولم يسم الراكب فلا 
ضمان عليه؛ لأن له أن يودع في هذه الصورة. 

وفيه أيضاً: وإذا دفع الرجل فرسه إلى رجل ليذهب به إلى ولده. فذهب به وسار 
مرحلة» ثم إنه سيب الفرس في رباط» ومضى لوجهه؛ فجاء رجل من أهل تلك القرية» 
فذهب الأمير بالفرس فهلك الفرس في الطريق» فضمان الفرس على من يجب؟ قال: لا 
فك أن الأرل شام شيف واما سعاهر الاجر الذي ذهبه بالفرس: إلى نهر لفه. إن كان 
لم يأخذ الفرس فلا ضمان عليه؛ لأنه لم تثبت يده على الفرس» وإن أخذه ثم دفعه إلى 
الأجير» فإن أشهد أنه إنما أخذ ليرده على صاحبه» وكان الأجير من فى عياله لا ضمان 
أيضاً؛ لأن الملتقط بالإشهاد يصير أميئاً. والأمين أن يدقع الأماثة إلى من في غياله؛ 
ويحفظه بيده. وإن ترك الإشهاد أو أشهد. لكن الأجير لم يكن في عياله ضمن؛ لأنه صار 
غاصباً بالأخذ من غير إشهادو صار ضامناً بالدفع إلى من ليس في عياله» وأما الأجير فهو 
ضامن على كل حال؛ لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه» لا على وجه الجنسية» 
هكذا ذكره. 

وهذا الجواب فى حق الأجير مشكل إذا كان المستأجر أشهد على أنه أخذه ليرده 
على المالك» والأجير في عيال المستأجر. وإن سلم الفرس في ذلك الرباط إلى ابن أخ 
صاحب الفرس. لا يبرأ عن الضمان. وإذا ضمن الأجير لا يرجع بما ضمن على 
المستأجر بخلاف المودع والمستأجرء. فإنهما يرجعان بما ضمنا على المودع والمؤاجر؛ 
لأنهما يمسكان العين لصاحب العين . 

أما المودع فظاهرء وأما المستأجر فلأن صاحب العين يستحق عليه الأجرة بهذه 
الإمساك وإنها عين» والمستأجر يستحق المنفعة والعين خير من المنفعة» فكانا عاملين 
لصاحب العين في إمساك العين» فيرجعان بما لحقهما من الضمان على صاحب العين» 
ناما لحيو نإنها نمساكف العين اليم ايزا الأسياك يديس اللسر عل الثر مقا 
منفعة نفسهء فكان في هذا الإمساك عاملاً لنفسه. فلا يرجع بما لحقه من الغرم على 
غيره . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل استأجر حماراً لينقل التراب من خربة» فأخذ في 
النقل» فانهدمت الخربة وهلك الحمارء فإن انهدمت من معالجة المستأجر ضمن قيمة 
الحمار؛ لأن الحمار تلف بصنعه» وإن انهدمت من غير معالجة المستأجر بل لرخاوة فيها 
ولم يعلم المستأجر به فلا ضمان؛ لأنه [:55ب/ 5] لم يتلف بصنعه ولا قصر في حفظه . 

وفيه أيضاً اكترى حماراً ليحمل عليه الشوكء فدخل في سكة فيها نهرء فبلغ موضعاً 
ضيقاًء فضرب الحمار فوقع الحمار في النهر مع الحمل» فاشتغل المستأجر بقطع الحبل 
فهلك الحمارء إن كان المكان بحال لا يسع فيه مثل ذلك الحمار فهو ضامن؛ لأنه عرض 
الحمار للتلف» وإن كان الحمار يسع في ذلك الموضع مع الحمل» إن عنف في الضرب 
حتى وثب الحمار بضربه يصير ضامنا أيضاء لما ذكرنا» وإن وقع لا من ضربه فلا ضمان 


يك كتاب الإجارات 


عليه ؛ لأنه لم يتلفه لا بمباشرة ولا تسيباً . 

وفيه أيضاً استأجر حماراً لينقل عليه الحطب من الكرم» وكان ينقل عليه الحطب 
ويوقره كما يوقر مثلهء فعدم الحمار على حائط ووقع في النهر وهلك» إن لم يعنف عليه 
في السوق بل ساق مثل ما يسوق الناس مثل ذلك الحمار فى مثل ذلك الطريق» فلا 
معان لأس جلف مله روزن كا قرط مانيو ا 70 

وجل استأجر حمارا وقضة ما رحله قن كرزمه وتركة» ترقت بردغنة فأضاية البرف 
فمرض فرده على صاحيه فمات من ذلك المرض» إن كان الكرم حصينئاً والبرد بحال لا 
يصير بالحمارء ولو كان عليه البردعة لا ضمان عليه؛ لأنه لم يقصر في حفظهما؛ لأنهما 
محفوظان البردعة محفوظة عن السارق بحصن الكرم. والحمار محفوظ عن البردعة . 

وإنْ كان الكرم غير حصين.ء والبرد بحال يضر بالحمار مع البردعة» ضمن قيمتها . 
أما ضمان البردعة فبتضييعه وتركه الحفظ الواجب عليهء وأما ضمان الحمار؛ لأن إرساله 
في برد مهلك بمنزلة إلقائه في النار وذلك استهلاكء فلا يبرأ بالرد إلى المالك عن شيء 
من ضمانه» كما لو خرج المغصوب ثم رده إلى المالك» فمات من ذلك. بخلاف ضمان 
التضت: 

وإن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة والكرم حصين » فعليه قيمة الحمار 
دون البردعة. لأنه أتلف الحمار دون البردعة ولو كان الكرم غير حصين وكان البرد بحال 
لا يخاف التلف مع بردعته.ء فهو ضامن لقيمة البردعة. وعليه نقصان الحمار وقت الرد 
على صاحبه؛ لأنه بمنزلة الغاصب للحمار حين أرسله في الكرم» فإذا ارسله إلى صاحبه 
برئ من الضمان بقدر ما ردء ويقرر عليه ضمان النقصان بموت الحمار. 

زرع بين ثلاثة نفر بالشركة حصدوهاء فاستأجر واحد منهم حماراً لينقل عليه حزم 
البر فدفع الحمار إلى الشريك لينقل الحزم فعطب الحمار» وكانت معاملاتهم أنه يستأجر 
أحدهم البقر أو الحمارء ويستعمله هو وشريكهء لا ضمان عليه؛ لأن المعروف 
كالمشروط. ولو شرط أن يستعمله شريكه لا يضمنء فكذا إذا كان المعروف منهم ذلك . 

قد ذكرنا قبل هذا أن الرجل إذا استقرض دراهم وسلم إلى المقرض حماره ليمسكه 
ويستعمله حتى يوفي له دراهم» فالحمار عند القرض بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة» فإن 
سلمه المقرض إلى بقار فعقره الذنب فالمقرض ضامن قيمة الحمار؛ لأن من استأجر 
حماراً أو ثوراً ليس له أن يبعث إلى السرح ليعتلف» فإذا علف كان مخالفاً فيضمن. 

استأجر قبانا ليزن به حملاً» وكان في عمود القبان عيب لم يعلم المستأجر» فوزن 
به وانكسرء فإن كان مثل ذلك الحمل يوزن بمثل ذلك القبان مع العيب فلا ضمان؛ لأنه 
لم يوجد منه سبب التلف. وإن كان بخلافه فهو ضامن. هكذا في «فتاوى 5 اللمف. 
وينبغي أن يقال: إذا لم يعلم الآجر المستأجر بالعيب» فقد أذن له في أن يزن به القدر 
الذي يوزن فيه بدون ذلك العيب» فإذا وزن ذلك القدر لا يجب الضمان عليه. 


كتاب الإجارات همه 


وانكسر القدرء فإن كان الحمار يطيق حمل تلك القدر فلا ضمان عليه؛ لأن رد 0 
كان غلى الاجر إلا أن العادة خرث قما بين الناس ل الما 
من طريق المروءة وإما خوفاً من أن 0-7 بسببه ضمان. والمعروف كالمشروط. 5 
المؤاجر راض بهذا آذن فيه دلالة» فلا يضمن المستأجرء وإن كان الحمار لا يطيق حمل 
تلك القدر فهو ضامن ؛ لأنه سبب لتلفها . 

إذا استأجر فأسأ واستأجر أجيراً ليعمل فيه فدفع إليه الفأس فذهب الأجير بالفأس 
قد اختلف المشايخ ذ بخصام قالوا : المستأجر ضام لأنه صار مخالنا م اليه 
وبعضهم قالوا: إن كان استأجر الفأس أولا فهو تعامة فكذدا ذكر في فتاوى أهل 
سمرقند وينبغي أن يقال: إن كان الناس يتفاوتون في استعمال الفأس» فلا بد لصحة 
الإجارة من تعيين مستعمل الفأس؛ كما لو استأجر دابة للركوب تعر لفريدة الاسارة 

تعيين الراكب؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب . وإذا عين نفسه حتى صحت الإجارة 
يصير مخالفاً بالدفع إلى الأجيرء ولناحم ين السديير ختى ارا د فإن استعمل 
الفأس أولاً بنفسهء ثم دفعه إلى الأجير يضمن عند بعض المشايخ . ماين لأنة تعين 
معنا ) وصار كأنه عين نفسه عند العقدء فيضمن بالدفع إلى الأجير وإن دفعه إلى 
الأجير قبل أن يستعمله بنفسه. فهو ليس بمخالف فإن استعمله المستأجر بعد ذلك بنفسه 
هل يضمن؟ يجب أن يكون في المسألة اختلاف المشايخ» كما في العارية. فإن استعار 
00 ولم يعين نفسه فركب بنفسه» أو لبس بنفسه فليس له أن يعيره بعد ذلك من 
يره. ولو فعل فقد اختلف المشايخ في تضمينه دوك للق ل الس فيو ال او اركن 
غيره أو قليس له أن ولمين: رزو كن تنقيية يفك ذللكة ولو فعل ففى تضمينه اختلااف 
المشايخ فهنا يجب أن يكون كذلك. 

وإن كان الناس لا يتفاوتون في استعمال الفأس» لحار عدي غين المستعمل 
أو لم يعين؛ ولا ضمان على المستأجر إذا دفعها إلى الأجيرء سواء دفعها إليه قبل أن 
يستعملها بنفسه» أو بعدما استعملها بنفسه . 

وفيه أيضاً: استأجر من رجل مرا( وجعله في الطريق» ثم صرف وجهه من 
الطريق» ودعا أجيراً له ولم يبرح عن مكانه ولك ثم نظر إلى المر فإذا قد ذهب به. قال: 
إن كان تحويل وجهه لم يطل حتى لا يسمى به مضيعاً للمر لا ضمان عليه؛ والقول في 
ذلك قوله مع يمينه» إن كذبه الآجر. وإن طال إلتفاته فهو ضامن. 2 


في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 
هذا الفصل مشتمل على أنواع أيضاً . 


. المَرَّء بالفتح: الحبل والمسحاة أو مقبضها‎ )١( 
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الأول: في الحد الفاصل بين الأجير اله والخاصء وبيان أحكامهما فنقول 
وبالله التوفيق 

اختلف عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما بعضهم قالوا: الأجير المشترك من 
يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل 

والأجير الخاص: من يستحق الأجر بتسليم النفس. وبمضي المدة» ولا يشترط 
العمل في حقه لاستحقاق الأجر. وبعضهم قالوا: الأجير المشترك: من يقبل العمل من 
غير واحد. والأجير الخاص: من يقبل العمل من واحد. 

وإنما يعرف استحقاق الأجر بالعمل على العبارة الأولى ؛ بإيقاع العقد على العمل . 
كما لو أستأجر خياطاً ليخيط له هذا الثوب بدرهمء أو استأجر قصاراً ليقصر له هذا الثوب 
بدرهم. وإنما يعرف استحقاق الأجر بتسليم النفس وبمضي المدة بإيقاع العقد :على 
المدة. كما لو استأجر إنسانا شهرأً ليخدمه» والإجارة على العمل إذا كان معلوما صحيح 
بدون بيان المدة. وامخان على المدة 9 تضرع إلا نيان نوع العمل وإذا جمع بين العمل 
وبين الكده رات ادر ل لي 
كتهدر | تقر هيو احيرا نفك كا 1 الأنه هله أخير مشترك بأول الكلام. لأنه أوقع العقد على 
العمل في أول كلامه. و نزلة هرا تى أخر كلذبه بسقمن أن نوق لازنا للد عاد 
المدة» فيصير أجيراً واحداً. ويحتمل أن يكون تقديراً للعمل الذي أوقع [151/ 4] العقد 
عليهء فإنه لا بد من تقديره» ولا يمكننا تقديره إلا ببيان المدة في هذه الصورة» فلا يتغير 
أول الكلام بالاحتمال؛ إلا إذا صرح في آخر كلامه بما هو حكم أجير الوحد» بأن قال: 
على أن لا يرعى غنم غيري مع غنمي؛ لأنه بما صرح جعله أجير واحد. وبين أنه ذكر 
المدة لويقاع العقد على المدة» لا لتقدير العمل المذكور في أول الشهرء وإذا كان ريا 
في جعله أجير واحد باولا الكلام؛ لأنه أوقع العقد على المدة في أول ا 000 
ليرعى هذه الأغنام محتمل بين أن يكون لإيقاع العقد على العمل. ؛ فيصير أجيراً مشتر 
وبين أن يكون لبيان نوع العمل الذي يستحق على الأجير في المدةء ا 
المدة لا تصح ما لم يبين نوع العمل . 

فنقول: استأجرتك شهراً للخدمة أو للرعي أو للحصاد؛ لأن أنواع العمل متفاوت. 
وإذا كان كذلك لا يتغير حكم أول الكلام بالاحتمال» فبقي أجيراً واحداًء إلا إذا نص في 
ارك ا ا الم وم فيقول: شرع خم خيري حي عسي ٠‏ فيكون ‏ 
تصرييها بن اله وله اير ا مشتركاء فيتغير به أول الكلام» وتعشر أخيراً مشتركاً "من هذا 
الوجه. 

إذا عرفت الحد الفاصل بين الأجير الخاص» وبين الأجير المشترك» فنقول: 

من حكم الأجر الخاص» أن ما هلك على يده من غير صنعه فلا ضمان عليه 
بالإجماع» وكذلك ما هلك من عمله المأذون فيه فلا ضمان عليه بالإجماع . 

ومن حكم الأجير المشترك: أن ما هلك على يده من غير صنعة فلا ضمان عليه: 


في قول أبي خنيفة. وهو قول زفر والحسن» وإنه قياس سواء هلك يأمر يمكن التحرز عنه 
كالسرقة والغصب. أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب» والغارة الغالبة 
والمكابرة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن» وإن هلك 
بأمن لا يمكة التحرز غنه قلا ضمان. وما هلك فئ يذه بعمله+ كالقضار إذا دق الثوت» 
فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق» أو الملاح إذا غرقت السفينة من يده» والحمال إذا 
بعثر فهو ضامن عند علمائنا رحمهم الله؛ لأن الهلاك حصل من عمل غير مأذون فيه؛ لأن 
الهلاك حصل من دون محرقء والدق المخرق غير مأذون فيه؛ لأنه لم يدخل تحت 
العقد. بيانه: أن المعقود عليه في حق الأجير عمل في الذمة» وإنه نوعان: سليم» ومعيب 
والمستحق بحكم المعاوضات السليم دون المعيب» وفي وسعه تسليم السليم؛ لان العيت 
إنما يحصل بحرق» وعنف يكون من العامل» رافح كه مد لح إل لطر 
تحت العقد والإذن بخلاف المعين؛ لأن المعين متبرع في العمل» ؛ فلا يستحق عليه عمل 
دانو هو العبب عطاق | لرقا لام كياءون هر العين الت ما تلن فك روخواقه القرا 
والختان؛ لأنه ليس في وسعهما تسليم السليم؛ لأن السلامة بعد وجود القطع بحده إنما 
يكون بدفع السراية» ودفع السراية إنما يكون بقوة طبع المعقود به النزع» فلا يكون دفع 
في وسع الفاعل» فلا يصير مستحقا عليه. بخلاف ما نحن فيه» فإن الدق السليم عن 
الخرق فى وسعه: فيصير مستحقا عليه بحكم المعاوضة. وبخلاف الأجير الواحد؛ لأن 
المعقود عليه في حق الأجير الواحد بتسلم النفس لا بمقابلة العمل . وإذا لم يكن الأجر 
في حقه بمقابلة العمل كان معيئاً في حق العمل» فلا يستحق عليه عمل سليم» تمإدا 
وحن القمان فلن الأحير المشع ليها حتف يدو عند علماتنا الثلؤثة: كان المسعاجر. 
بالخيار:: اش امقمهم قبته معمو لا «وعليه ار الهذا : لآثة سررافق :فى أضيل العيول 
مخالف في الصفة. 1 

فإن شاء صاحب الثوب مال إلى الخلاف» وضمنه قيمة ثوبه غير معمول» ولا أجر 
له؛ لأنه لم يتسلم العمل. وإن شاء مال إلى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه أجر مثله. 

ثم الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده عندنا إذا كان محل العمل مسلماً إليه 
ليما كن لنقل وان النكد لو كاق سقع كان والمقيمون نا يعون أن شين بالعقدة 
ون روصم الاجر دقمة» بوزنما اقرط انبركرة محل العمل ميدلها إلند لأذاها تحب فلن 
الاأحين المشترك من الضمان بجناية يده إذا لم يتعمدء ولم يخالف ضمان العقد فإنه لولا 
هذا العقد بأن كان معينا لا يضمن» وضمان العقد لا يستوفى من العاقد إلا بالتخلية» كما 

وإثغا شوطنا أن يكوة المتفتمون يخال بعوز أن تضهن الفقك لها ذكر نا أن ها 
حب علق الأهير المخكر لكين الضنهان بحتانة ده إذا لم يتعمدء ولم يخالف ضمان 
عقد» وإنما يضمن بالعقد ماله أ ثر فى إيجابه وهو المالء» فأما المضمون إذا كان شين لا 
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يضمن بالعقد كمال كالدم» فإنه لا يجب الضمان فيه على الأجير. وإنما شرطنا أن يكون 
في وسع الأجير دفع ذلك الفساد؛ لأن العقد إنما ينعقد على ما في وسع الأجير لا على 
نوع آخر 
في الحمال ومكاري الدابة والسفينة 

0 بع عا 0 

1 تفي لبعد الجن الى جيل ولا ساك 0012-6 
الذي انكسر 0 بيحساب دك وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله ؛ 
لآن الحمال احن ده مشترك هلك العين فى يده لوقوعهء وعثاره. والتحزر عنه ممكن فى في 
الحملة: :فيح عليه الضمان عثلانا لما'مر والستاجر ب الشان على ما نينا لآن الحمال 
موافق من وجه فإنه أمر بالحمل». وقد حمل مخالف من وجه؛ لأنه أمره بالحمل على وجه 
يسلمه العمل. وإن شاء مال إلى جهة الوفاق وضمنه فى المكان الذي انكسر»ء وأعطاه من 
الأجر بحساب ذلك. وفى هذه المسألة إشكالان: 

أحدهما: أنه قال له أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمل» ولم يوجد منه سبب 
فوا دن ذللقه لسكا د 

والثاني: أنه قال: إذا ضمنه قيمته في المكان الذي انكسر أعطاه الأجر بحسابه 
جمع بين الأجر والضمانء والآجر مع الضمان لا يجتمعان على مذهبنا والجواب عن 
الإشكال الأول: لأ يل :وجد سبيت الضهان فى ذلك المكان. وهذا لأن سنب الضمان 
وإن كان هو من عمله ذلك حالة الانكسارء إلا أن الفساد الحاصل من عمله استبدالى 
حالة العقد؛ لأن الانكسار من عمله إنما أوجب الضمان باعتبار العقد» فإنه بدون عقد 
الإجارة الأجير يكون معيئاً في الحمل» ولا ضمان على المعين ولما كان وجوب الضمان 
باعتبار العقد كان سيب وجوبف الضمان العقد من حيث الاعتبار. والحكم يضاف إلى 

والجواب عن الإشكال الثاني: الأجر مع الضمان إنما لا يجتمعان عندنا في حالة 
واحدة» وقد اختلف الحالة هاهنا بيانه: أنه إذا ضمنته قيمته فى المكان الذي انكسرء فقد 
جعل المتاع أمانة عنده من حيث حمل إلى المكان الذي انكسرء فالأجر يجب له في حالة 
الآأمانة» وإنما ضاز:مضمونا عند الكسسر. :وهذةه حالة أخرئ بعد انقضاء خالة الأمائة: 
ومثل هذا جائز. ألا ترى أنه لو حمل المتاع إلى ذلك المكان المعين» ثم أحرقه أو طرحه 
فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان الذي أحرقه أو طرحهء ولا يبطل الأجرء لأن الأجر 
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واجب في حالة الأمانة»؛ وهذه حالة أخرى فلم يجتمع الأجر والضمان إذا . 

ومن وجه آخر أن الأجر مع الضمان إنما لا يجتمعان؛ لأن بالضمان يصير 
المضمون ملكا للآخرء فيتبين أنه عمل في ملك نفسه وهذا المعنى لا يتأتى ههنا ؛ لأنه إذا 
0 4 ار فإنما وح سي ل الذي ا 
تعدما سلمة إلى الباللف هذا إذا اتكسر فى وسط لي ناما إذا سقط 58 2 0 
رجله بعدما انتهى إلى المكان المشروطء وانكسر الدن فله الأجر ولا ضمان عليه . 


الا م ا سو ا يا ا 0 
بخلاف ما إذا الكسر في وسط الطريق «لأن الل معو هالع لوغ نك عد 

000007 فقد ذكر بعد هذا عن ابن سماعة: في رجل 
ا ا ار ل ل ا 
اا ل تر ير رض قال : 
بوجوب الضمانء وإنما بيته معنى آخر أن يد الحمال قد بتت» وصار الفرق في ضمانه» 
فلا تبرأ عن الضمان إلا إذا أزال يد الحمال من كل وجه»ء وإذا وضعاه عن رأس الحمال» 
ا 
ا ا ل هذا مال للك وبا وي إذا 
حصل التلف لا بجناية يده إن حصل بأمر لا يمكن بالتحرز عنه لا ضمان عليه بالإجماع . 
وله الأجر لأن عمل الحمال يعتبر مسلماً إلى المالك في موضع لم يجب الضمان على 
الحمال. فإنما هلك المتاع بعد التسليم» فلا يسقط الأجر. 
وله الأجر بحساب ذلك. وعندهما يجب الضمان وللمالك الخيار. كما لو حصل التلف 
بجناية يده . 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: في الملاح إذا أخذ الأجر وغرقت السفينة من 
موجء أو ريح أو مطرء أو من شيء ليس في وسعه دفعهء فلا ضمان عليه. وإنث حصل 
الغرق من عمله بأن غرقت من يده أو من خرقه يضمنء إذا لم يكن صاحب المتاع فيها؛ 
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ذلك. راكاد صاحب الما في البنفة, أو وكيله وغرقت السفينة من يده ومعالجته فلا 


ضمان عليه إلا أن يخالف لأن محل العمل غير مسلم إليه . 

إذا كان صاحب الطعام في السفينة وكان بمنزلة ما لو عثرت الدابة المستأجرة من 
سوق أجير المشترك» فسقط الحمل ففسدء وصاحب المتاع راكب على الدابة؛ فإنه لا 
يضمن الأجير لأنه لم يحل بينه وبين المتاع. فكذلك هذا بخلاف ما لو عثرت الدابة 
الميتاجر . فسقط المتاع فهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة» فإن الأجير 

يضمن؛ لأن الهلاك حصل من جناية يده؛ ومحل العمل مسلم إليه؛ لأنه سلم المتاع إليه 
رسن نمه بعلت الذانة ليس باسترداد لما دفع إليه. الاترقع انه كيدا السين عن متيكة 
من الدابة؛ فكيف يتمكن ما عليها ٠‏ بخلاف راكب السفيئنة؛ لأنه متمكن من السفينة فيكون 
متمكناً مما كان في السفينة» فلا تحصل التخلية. 

قياس مسألة السفينة من الدابة: أن لو كان صاحب المتاع راكباً على الدابة» فعثرت 
الدابة من مسافة. وسقط المتاع وهلك» ولو كان كذلك لا يضمن . 

وفي «المنتقى» لو حمل متاعاً على حمال وصاحب المتاع يمشي معه» فعثر الحمال 
وسقط المتاع وفسد فهو ضامن؛ لأن عثاره من جناية يده. 

وقال ابو مفيفة رتحيية الله ال ل ا 4ل 
واستأجر الدابة ليحملهما فعثرت الدابة فوقعاء فمات المملوك, وإن كان الهلاك من 
يذه؟ ؛ لأن المضمون هو الدم لأنه صار قاتلاً للعبد. ا الف 7 
مما لا يضمن بالعقد. بخلاف المتاع. اح الوا صن الحياه وعتي لد يضورج 
لحفظ المتاع» فأما إذا كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن المتاع ؛ لأنه في يد العبد ويد 
العبد يد المالك» فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى . 

وقد نص على هذا في مسألة السفينة فقال: وكذلك السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع 
متاعه, ومثلهم لا يحفظ شيئا فغرقت السفينة من فعله وهلك المتاع وهلك الرقيق» فإن 
الملاح يضمن المتاعء ولا يضمن الرقيق شرطه لضمان المتاع أن لا يصلح مثل هذا 
الرقيق للحفظ» فهذا يبين لك أنه إذا كان يصلح أن لا يضمن المتاع : وكذلك ما هلك من 
غير صنع الأجير المشترك؛ إنما يجب عليه ضمانه عندهما إذا صار العين مسلماً إلى 
الأجيرء حتى قال محمد رحمه الله: وإذا كان رب المتاع والمكاري راكبين على الدابة 
المستأجرة» أو سابقين أو قائدين عئثرت الدابة وهلك المتاع الذي عليه» لا ضمان على 
المكاري. . وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا سرق المتاع من رأس الحمال 
ورب المتاع معه. فلا ضمان عليه؛ لأن يد صاحب المتاع قائم على المتاع بعد وقيام يذه 
يمنع وقوع التسليم إلى غيره. 

قال القدوري رحمه الله في كتابه : ولو كان الطعام في سفينتين مقرونتين إلا اهنا 
سر لاه 000 وصاحب المتاع في أحدهما فلا ضمان على الملاح فيما 
علله: 


وفي «المنتقى» لو كانت سفن كثيرة ة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا 
ضمان على الملاح» فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله؛ وضمن ما 
منواق: ذلك::: قال : هذا كله قول أبي يوسف ومحمد قال ثمة ولأبي يوسف: فيما إذا كانت 
السفن كثيرة قول آخر. فقال: إذا كانت السفن تنزل معاً وتسير معأء حتى يكونوا في رفقة 
واحدة» فلا ضمان على الملاح وإن تقدم بعضها بعضاأً وكذلك القطار إذا كان عليها 
حمولة ورب الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمال» لأن يد صاحب المتاع ثابتة على 
تفع ذلك 

وعن أبي يوسفف: فيمن استأجر حمالاً ليحمل له هو فرقاً من سمن فحمله صاحبه؛ 
والحمال لتشبعاه غلى راس اللحمالة فوقع وتخرق الزق» لا يضمن الحمال؛ لأنه لم : 
يسلم إليه السمن» ٠‏ فإن السمن بعد في يد صاحبه ولا ضمان على الحمال بدون التسليم 
وهكذا روى ابن سماعة في نوادره عن محمد. 

قال في نوادر ابن سماعه: ولو حمله ثم وضعه في بعض الطريق» ثم أراد رفعه 
فاستعان برب الزق فرفعا بصعابه» فوقع فتخرق» فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه 
حين حمله؛ ولم يبرأ منه بعد؛ لأنه لم يسلمه إلى صاحبه. وإن حمله إلى بيت صاحبهء ثم 
أنزله الحمال مع صاحب الفرق من رأس الحمال فوقع من أيديهما. » فالحمال ضامن عند 
أبي يوسف . وعن لول ميف أولا: ؛ لأن يد الحمال قد ثبتت وصار في ضمانه فلا ييرأ إلا 
إذا أزال يد الحمال من كل وجه وإذا وضعاه جميعا فيد الحجمال لها تزل» : فلا يزول 
الضمان. ثم رجع محمد رحمه الله وقال: لا ضمان على الحمال؛ لأن السمن قد وصل 
إلى يد صاحبه فيبرأ عن الضمان. 

فال الققيه أب و اللينك؟ القناس أن يفسن الحهال النصفب» لان الفرق وفع مين 
فعلهماء وكثير من مشايخنا افتوا به. وروى ابن سماعة عن محمد: إذا كان رب المتاع 
والمكاري يسوقان الدابة» فلا ضمان على المكاري. وعن أبي يوسف: إذا كان رب 
المقاغ :مع المكاريع) فعكرت الذانة فللا ضما نتطك المكاوفي ورن كان هقان الذابة من 
سياقه أو قياده. 

قال محمد رحمه الله في «الأأصل» : إذا انقطع حبل الحمال وسقط الحمل» ضمن 
الحمال بالاتفاق؛ لأنه لما شده بحبل لا يحتمله فكأنه هو المسقط للحمل» وكان 0 
حاصلاً من جناية يذه معنى . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : الحمال إذا الو قن انان ونين لذ لاا قاد 
[151/ 4] ينتقل حتى فسد المتاع بسرق أو مطرء فهو ضامن وتأويله: إذا كان السرقة 
والمطر غالبا ؛ أكون يفيف : 

وفي «الواقعات»: استأجر حمالاً يحمل له طعاماً في طريق كذاء فأخذ في طريق ‏ 
آخر يسلكه الناس» فهلك المتاع فلا ضمان. وهكذا ذكر في «الجامع الصغير» قالوا: 
وهذا إذا كان الطريقان متقاربين لأنه لا يصح التعيين لعدم الفائدة . 
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فأما إذا كان يميا ثقاوت ظاهر عدن نحيثف الطول والقضى أن السهولة:والعيهوية 
ضمن الأجير. وهو رواية هشام عن محمد غير أنه أطلق في الكتاب؛ لأن الطريق إذا كان 
يسلكها الناس» قل ما يقع التفاوت فيها حتى لو حمله في البحر ضمنء وإن كان مما 
يحمله الناس لما كان بينهما تفاوت فاحش. ولكن إذا بلغ فله الأجر في البحر وغيره؛ 
لأنه إذا سلم يبقى التفاوت صورة»ء فلا يمنع وجوب الأجر. 

قال الناطفي : وهكذا الجواب عندي في البضاعة:. إلا أن يأذن صاحبه في الحمل 
في البحر. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا استأجر مكارياً يحمل له عصيراً على دابته إلى موضع 
معلوم . فلما أراد أن يضعه عن الدابة امل أن العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من 
الجانت الآخر فانشق ق العدل من رميه وخرج العصير. فالمكاري ضامن لنقصان الزق. 
وللعصير ؛ لأن الهلاك كان بصنعه. 

استأجر حمالاً ليحمل حقيبته إلى مكان معلوم؛ فانشقت نشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما 
فيها. قال الفقيه أبو بكر: الحمال ضامنء كالحمال إذا انقطع حبله. 

قال الفقيه أبو الليث رحمة الله* في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يضمن 
الحمال» ويشبه هذا انقطاع الحبل؛ لأن ثمة التفريط كان من قبل الحمال» حيث شد 
الحمل بحبل واه؛ وههنا التقصير من قبل صاحب الحقيبة» حيث جعل ماله في حقيبة لا 
يستمسك ما فيها. 

قال الفقيه رحمه الله: وحن لفت به وكيا . وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله: | 
رفع حملاً إلى مكار ليحمله إلى موضع. ا قث 
شير تلك ؛ فضاعت الدابة مع الحمل . قال: إن كان المكاري ضيع بترك الحفظ ضمن 
بلا خللاف. . وإن ضاعت الدابة من غير تضييع من المكاري» لم يضمن المكاري في قول 
أبي حنيفة خلافاً لهما. . وينبغي أن لا يضمن إذا كان رب المتاع يسير معه» بلا خلاف 
بدليل ما مر قبل هذا . 

وفون افقاو ابن اللينة ا رهية الله: مكاري حمل كرابيس رجلء» فاستقبله 
اللصوص فطرح العزاييسس :ودقيت بالضعان قال إن كا لآ مركي المخلص هه تكسما 
والكرابيس» وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان؛ لأنه 
لم يترك الحفظ مع القدرة عليه . 


نوع آخر في النساج والخياط 
0 الأو سه : اق داراً وانتقل إليها 0 ره ثمةء فلا ضمان عليه 
عند أبي حنيفة ؛ الأن الغزل ما دام ثمة فهو ساكن عنده؛ فالسكنى عنده لا تبطل ما دام 


عات . وعندهما عو سافن على كل حال 0 : إذا 0 
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كان الآجر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهماء وإن لم يكن أجير الأول وكان أحنيا 
ضمن الأول بلا خلاف» ولا يضمن الآجر في قول أبي حنيفة خلافا له. وهو نظير 
المودع إذا أودع الوديعة من أجنبي بغير إذن المالك . 

وفي «القدوري»: ومن استأجر على عمل فله أن يعمل بنفسه وأجرائه إلا إذا شرط 
سو لوس ا ا 1 إذا كاق الاجر أجيرا للذاولة إنما لا يضمن 
صا بوي يشترط على الأول عمله بنفسه. أما إذا شرط عليه العمل بنفسه 

يضمن بالرفع إلى الآجر . وإن كان الأخير أجيراً للآول. 

وفي فتاوى أهلٍ سمرقند: نساج ترك كرباس رجل في بيت الطراز فسرق ليلا ٠‏ فإ 
كان بيت الطراز حصيئاً يمسك الثياب في مثله لا يضمن. وإن لم يكن حصيناً ولا يمسك 
الثياب في مثلهء إن رضي صاحب الكرباس فيه فلا ضمان». وإلا فهو ضامن. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: دفع إلى نساج كرباساً بعضه منسوج وبعضه غير 
منسوجء فسرق من عنده. فعلى قول من يقول: بأن الأجير المشترك يضمن ما هلك على 
يذه من غير صنعهء يضمن النساج كل الثوب؛ لالش بي السرم كشيء وأحد 
لاتصاله به ركاسع الات يريي يمه المتبرج » فكان أجيراً مشتركاً في الكل . 

وفي هذا الموضع أيضا : إذا دفع إلى خياط كرباساً فخاطه قميصاًء وبقى منه قطعة 
فسرقت القطعة فهو ضامن. وكذا لو دفع صرمياً إلى إسكاف ففضل عنه شيء» فسرق منه 
لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه ؛ لأن المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير. . فإذا قطع 
يجب عليه رد الزيادة. 

وذكر الحاكمذ فى «المنتقى» إذا دفع إلى خياط توب وقال: اقطعه حتى يصيب 
القدمء يه ار عرسم كذاء لاه ا نهنا كان قدر أصبع ونحوه» فليس 
بشيءء وإن كان أكثر منه فله أن يضمنه» وكثير من مسائل الخياط مرت في الفصل السابع 
والعشرين . 

نوع آخر 
في المسائل العائدة إلى الحمام 

قد ذكرنا بعض المسائل العائدة إلى الحمام في فصل إجارة الحمام . ومن جملة مأ 
لع تدكر ته وجل دخل الحمام. وقال لصاحب الحمام: احبف نياج فلما خرج لم 
يججد ثيابه» فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعه وهو يراه ويظن أنه يرفع ثياب نفسه فهو 
ضامن ؛ لأنه تارك الحفظء حيث لم يمنع القاصد وهو يراه. 

وإن سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليهء إن لم يذهب من ذلك الموضع ولم 
يضيعه. وهذا قول الكل؛ لأن صاحب الحمام مودع في حق الثياب» إذا لم بي يشترط له 
باذ مجه لقان اجر 

فأما إذا شرط له بإزاء الحفظ أجرء ودفع الثياب إلى الثاني : وهو الذي يحفظ 


الثياب بأجرة وفارسيته دار فلا ضمان عليه فيما سرق» عند أبى حنيفة خلافاً لهما؛ لأنه 
أجير مشترك . ْ 

وفي «فتاوى الفضلي»: امرأة دخلت الحمام» فأعطت ثيابها إلى المرأة التي تمسك 
الثياب بأجر وفارسيتها جابة دار فلما خرجت لم تجد عندها ثوباً من ثيابها . 

قال: إن كانت هذه المرأة قبل هذه المرة تدخل الحمام وتدفع ثيابها إلى هذه 
الممسكة. وتعطيها الأجر على حفظ ثيابها فلا ضمان عليها عند أبي حنيفة رحمه الله 
خلانا لهماء وإن كان هذا أول مرة دخلت هذه الحمام. ودفعت ثيابها إلى هذه الممسكة 
فلا ضمان عليها في قولهم جميعاً؛ لأنه إذا كان هذا أول مرة» ولم يدفع الأجر ولك 
شرط لها أجراً فهى مودعة لا أجيرة مشتركة. هكذا ذكر وعلى قياس ما ذكرنا عن محمد : 
أذ كن عمل لا يعمل إلا باجر» فالأجر يه مين ترص لد" " بنقى نكرت القائية 
اجر ملت كلاد محف دج قدو علنة ار ل ري قلق ونا أل 2 أن اناق ١‏ 
يضمن إلا بما يضمن المودع . 

رجل دخل الحمام» وقال لصاحب الحمام: أين أضع الثياب؟ فأشار صاحب 
الحمام إلى موضعء فوضع ثمة ودخل الحمام. ثم خرج رجل وأخذ الثياب» فلم يمنعه 
صاحب الحمام؛ لأنه ظنه صاحب الكباب6 ضف مان الحمام؛ لآأن هنذا استحفاظ 
له فصار مودعاً . وقد قصر في الحفظ فيصير ضامناً . وهذا قول ابن سلمة وابن نصر 
اللي 0 

وكان أبو القاسم يقول: لا ضمان على صاحب الحمام. والأول: أصح. وهو نظير 
ما لو دخل رجل بدابته ان وقال لصاحب الخان: أين أربطها؟ فقال: هناك. فربطها 
وخرج فلما رجعء لم يجد دابته» فقال صاحب الخان لصاحب الدابة: إن صاحبك قد 
أخرج الدابة ليسقيها ولم يكن له صاحب؛ ضمن صاحب الخان؛ لأن قوله: أين أربطها؟ 
استحفاظ لصاحب الخان. فإذا أشار إلى موضع الربط [01ب/ 4] فقد أجابه إلى الحفظ . 
فصار مودعاً . وقد قصر في الحفظ فصار ضامناً كذا ههنا. رجل دخل الحمام ونزع الثياب 
من يدي صاحب الحمام؛ ولم يقل بلسانه شيئاً فدخل الحمام ثم خرجء ولم يجد ثيابه. 
فالمسألة على وجهين: الإد و العام نابي يضمن ناحيب الجفام عفرن العروع 
بأن وضع الثوب برأي عين صاحب الحمام ما يضمن المودع ؛ لأن وضع الثوب برأي عين 
صاحب الحمام؛ إذا لم يكن ثيابي استحفاظ له. 

وإن كان للحمام ثيابي إلا أنه لم يكن حاضراًء فكذلك الجواب أيضا . وإن كان 
حاضراً لا يضمن صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ للثيابي دلالة دون صاحب الحمام؛ 
فلا يضمن صاحب الحمام إلا إذا صاحبه الثياب على استحفاظ صاحب الحمام. بَأث قال 


2( ابن سلمة وابن نصر الدبوسي : كذا بالأصل» والصحيح: أبي سلمة وأبي نصر الدبوسي . 
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له: أين أضع الثياب؟ فحينئذ يصير صاحب الحمام مودعاًء فيضمن ما يضمن المودع . 

وإذا دخل رجل الحمام ودفع ثيابه إلى صاحب الحمام؛ واستأجره للحفظ واشتر ل 
عليه الضمان إذا تلف فضاع الثياديع» كان الفقيه أبن يكن يول يضمن الحمامي إتجناعا : 
وكاق نقوال: الأجير :الميةرك: إنها لا يضمن عند أبي حنيفة» إذا لم يشترط عليه الضمان. 
أما إذا شرط عليه الضمان يضمن» وكان الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الضمان وعدم 
الشرطء وكان يقول: بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة شرط مخالف لقضيه 
الشرعء فيكون باطلاً . قال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ ونحن نفتي أيضاً بما قال الفقيه 0 
الليكة 

ونوع آخر 
في البقار والراعي والحارس 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا ايتاجر الرجل راكيا بوعل مغلوما لفدهدة 
معلومة. بأجر معلوم, فهذا جائز. ويكون الراعي أعخير ا مقر ؟ لآنه أوقع العقد على 
العمل لما ذكر العمل أولاً» إلا إذا قال: على أن لا ترعى غنم غيري مع غنمي» فحينئذ 
يصر أجير وحد. وقد مر هذا فى أول هذا الفصل ولو كان استأجره مدة معلومة على أن 
يرعى غنماً معلوماً له بأجر معلوم» فهو جائزء ويكون أجير وحد لأنه أوقع العقد في حقه 
على المدة» لما ذكر المدة أولاً. إلا إذا قال: ويرعى غنم غيري مع غنمي» فحينئذ يكون 
أجير مشترك. ثم الراعي إذا كان أجير وحد وماتت من الأغنام واحدة» حتى لم يضمن لا 
ينقص من الأجر بحسابهء وذلك لأن الغنم لو ماتت كلها لا يسقط من الأجر شيء إذا 
ده ان وكان للآجر أن يمكنه رعي أغنام أجر؛ لأنه أجير وحد 
وأجير الوحد ب يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة» لا بحقيقة العمل فإذا ماتت شاة منها 
أولى أن لا يسقط من الأجر شيء . 

ولو.غيرت شاة متها ففقا غيدها أ و'كسر يدها :صمو »؟ لأن أجير الوحد يضمن 
بالخلاف. وقد خالف لأنه ضرب والضرب غير داخل تحت الإجارة. إنماأ دخل كلها 
الرعي والرعي يتحقق بدون الضرب, وإذا لم يدخل الضرب تحت الإجارة صار الحال في 
نحق الضوية:بغن الأجارة كالحال قبليا وقبل الاجارة لو عبرت شا هذا أو تلف.من 
ضربه شيء ضمن» فكذلك هذا. 

ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي لم يضمن؛ لأنه أجير وحذ وأجير الوحد 
لا يضمن ما لم يخالف. ولم يخالف لأنه فعل ما أذن له في ذلك؛ لأن السقي داخل 
تحت العقد؛ لأن الرعي لا يتحقق بدونه» وإذا دخل تحت العقد لم يضمن ما هلك منها 
كأجير الوحد إذا دق فتخرق وهو مصدق فيما هلك منها لأنه أمين والقول قول الأمين مع 
اليمين هذا إذا كان الراعي أجير واحد. 

فأنا إذا كان اح مشفرك فاته لذ يضمن اهاعم العام علرسى منمينا ؛ أن 
الهلاك حصل من أمر لا يمكن التحرز عنه؛ لأن الموت حتف أنف مما لا يمكن التحرز 


عنه. فإنه ليس في هذا الراعي ذلك . 

وهذا إذا ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعى الموت وجحد رب 
الأغنام فعلى قول أبي حنيفة: القول قول الراعي؛ لأنه أمين فيكون القول قوله أنه مات 
كالمودع . 

وأما عندهما القول قول رب الأغنام. وكان يجب أن يكون القول قول الراعي؛ 
لأنه أمين» لأن المال أمانة فى يده عندهما. وإنما لا يضمن إذا هلك بآفة يمكن التحرز 
عنه؛ لأنه يعد ذلك تضييعاً منهء فيضمن بالتضييع. ولهذا قالا: إذا خلط خلطاً لا يمكن 
التمييز فإنه يضمن قيمته يوم الخلط. ولو كان قبضه قبض ضمان عندهما لكان يضمن قيمته 
يوم القبض كالغاصب. فدل أن المال أمانة في يد أجير المشترك عندهما. وإنما يضمن 
بالتضييع إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه. ولهذا علل محمد رحمه الله في 
الكتاب فقال: لأنه ضيع حيث لم يحفظها من السبع والسرقة. 

وإذا كان المال أمانة في يده وإنما يضمن بالتضييع كان يجب أن يكون القول قوله 
ما لم يقر بالتضييع. ولم يوجد منه الإقرار بالتضييع إلا أنه جعل القول قول رب الغنم. 
وذلك لأنه وجب على أجير المشترك زيادة حفظ لم يجب على المودع. وعلى أجير 
الوحد مخافة أن لا يضيعوا أموال الناس» فإنه يجتمع في أيديهم أموال الناس على ما 
أشار في حديث علي رضى الله عنه. وإنما تأتى بزيادة حفظ لم يجب على المودع» وعلى 
أجير الوحد إذا لم يجعل القول قوله عند الهلاك وإن لم يوجد منه الإقرار بسبب الضمان؛ 
لأنه متى علم أن القول قوله عند الهلاك. كما في المودع لا يجد في الحفظء. فلهذه 
الضرورة لم يجعل القول قوله عند الهلاك وإن كانت المال أمانة عنده ليحصل ما هو 
المقصود من زيادة حفظ وجب عليه»ء لم يجب على المودع وعلى أجير الوحد. 

ولو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقة بأن صعدت الجبل أو مكانا 
مرتفعاء. فتردى منه فغطبت فلا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة؛ لأن الهلاك ما كان من 
قبله وعلى قولهما ضمن؛ لأن الهلاك حصل من أمر يمكن التحرز عنه بأن لا يأتي هذا 
المكان» أو إن أتى هذا المكان بحفظها عن الصعود على الجبل» وعلى المكان المرتفع . 
وكذا لو أوردها نهراً ليسقيهاء وغرق شاة منها على قول أبي حنيفة لا ضمان. وعلى 
قولهما ضمن. وكذلك لو أكل منها سبع أو سرق منهاء فالمسألة على الخلاف. ولو 
ساقها وعطبت شاة منها من سياقه بأن استعجل عليهاء فعثرت وانكسر رجلهاء أو أندق 
عنقها فعليه الضمان عند علماتنا الثلاثة . 

وإذا ساق الراعي الغنم فتناطحت بعضها بعضاً من سياقه؛ أو وطئ بعضها بعضاً من 
سياقة. فإن كان الراعي مشتركأً فهو ضامن على كل حال؛ لأن هذا من جناية يده. وإن 
كان خاصاً: إن كانت الأغنام لواحد فلا ضمان عليه. وإن كانت الأغنام لاثنين أو ثلاثة 

وصورة الأجير الخاص في حتق الاثنين والثلاثة: أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعياً 


شهرا ابره عنما لوم أو لهما فقد فرق في حق الأجير الخاص بينهماء » إذا كانت الأغنام 
لواحد» ونيها إذا ا لاثنين أو ثلاثة. والفرق بينهما وهو أن الأغنام كلها لما 
كانت لواحد ففعل الأجير ذ فى السوق منقول إلى صاحب الأغنام» باعتبار القاتل والمقتول 
فإنه عامل له فيهماء ٠‏ فصار فعله في السوق منقولاً إلى صاحب الأغنام؛ فكأن صاحب 
الأغنام ساق بنفسه . ولو ساق بنفسه فقتل بعضها بعضاً لا يجب الضمان إذا كانت الأغنام 
كلها للسائق» فكذلك هذا. فأما إذا كانت لرجلين بأن كان بعضها لزيد وبعضها لعمرو 
ففعل الأجير إن صار منقولاً إلى زيد باعتبار القاتل» فإنه عامل لزيد في حق القاتل» فإن 
بالقاتل ملك زيد. فباعتبار المقتول لا ينتقل فعله في السوق إلى زيد لأنه في سوق المقتول 
أجير عمروء وإذا انتقل فعله إلى صاحب القاتل باعتبار القاتل» ولم ينتقل باعتبار المقتول 
لم ينبت الانتقال» فبقي مقصوراً عليه وللراعي أن يبعثه بالأغنام على يدي غلامه أو أجيره 
أو ولده الكبير الذي في عياله؛ لأن بالرد من الحفظ. وله الحفظ بيد من في عياله. فإن 
هلك في يده [15/ 5] حالة الرد. فإن كان الراعي مشتركاً فلا ضمان عليه في قوله أبي 
حنيفة على كل حال. وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز منه فهو ضامن كما لو رد بنفسه 
وهلك فى يده حالة الردء وإن كان الراعى أجير خاص» فلا ضمان على كل حالء» كما 
لو رد بنفسه وهلك في يده حالة الره. ‏ ' ظ 

ويشترط أن يكون الراد كبيراً يقدر على الحفظ ؛ لأنه متى كان صغيراً لا يقدر على 
الحفظ يكون هذا تضريعاً منه» والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا . و شرط أن يكون 
في عياله؛ لأنه متى لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء. لسن له:الرد تيك 
الأجنبي هكذا بيد من ليس في عياله. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي: أن للمشترك أن يرد بيد من ليس في 
عياله وليس للخاص ذلك. والحاكم يرد به يتولى بينهما وقال: ليس لهما ذلك. 

الراعي المشترك إذا خلط الأغنام بعضها عقي اتإن كان يفكته التجميز بان كان 
يعرف غنم كل واحدء فلا ضمان عليه؛ لأن مثل هذا الخلط ليس باستهلاك. ويكون 
بمنزلة خلط السود بالبيض . والقول قول الراعي في تعيين الغنم لكل واحد؛ لأن اليد له 
فيكون القول قوله: إن هذا لهذاء وإن كان لا يمكنه التمبيزء » بأن يقول : لا أعرف غنم كل 
واحدء فهو ضامن قيمة الأغنام» لأن مثل هذا الخلط استهلاك بمنزلة خلط السود بالسود 
والقول قول الراعي في مقدار القيمة؛ لأن صاحب الغنم يدعي عليه زيادة وهو ينكر. 

وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يشكل . 
وعلى قولهما اختلف المشايخ بعضهم قالوا: تعتبر القيمة يوم القبض. وقال بعضهم: يوم 
الخلط وهو الصحيح؛ لأن الأجير المشترك عندهما لا يضمن بالقبض» وإنما يضمن بترك 
الحفظ والتضييع . 

وقيل: يجب أن يتخير أرباب الغنم إن شاءوا ضمنوهء وإن شاءوا أخذوها مشتركة 
كما في خلط الحنطة بالحنطة. وإذا ادعى بعضهم طائفة من الغنم» فإن الراعي يحلف ما 


هذه غنم هذا؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقرَّ به يلزمه» فإذا أنكر يستحلف. فإن حلف برئ 
وإن نكل ضمن القيمة لصاحبه. إذا خاف الراعي على شاة منها فذبحها فهو ضامن قيمتها 
يوم ذبحها؛ لان الذبح ليس من عمل الرعي في شيء. فلا يكون داخلا تحت العقد قال 
مشايخ بلخ : هذا إذا كان يرجى حياتها بأن كان شكل الحال يرجى حياتها وموتها. أما إذا 
تيقن لموتها فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرعي 0 بالحفظء والحفظ الممكن حالة التيقن 
بالعوت بالارع . فيصير مأمورا بالدم ف هده الحالة . وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في 
الباب الأول من شركة ا(واقعاته): : أن من ذبح شأة إنسان لا يرجى حياتها يضمن ١‏ والبقار 
والراعي لا يضمن في مثل هذا. وفرق بين الأجنبي والراعي والبقار والفقيه أبو الليث 
سوائ نهنا فثنال: لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي والبقار لوجود الإذن بالذبح 
دلالة في حق الكل في هذه الحالة وهو الصحيح» وكذلك الجواب في البعير ؛ لأن الذبح 
في هذه المواضع إصلاح اللحمء فأما في الحمار فلا يذبح. وكذا في البغل؛ لأن الذبح 
١‏ يصلح اللحم هما . وفي الفرس أيضاً لا يذبح عند أبي حنيفة؛ لأن الصحيح من مذهبه 
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فيما إذا مات بعض الأغنام وهذا لحاس سبد ا ا الي وقد 
سلم نفسه للرعي بأقصى ما في وسعه؛ فأما المشترك يستحق الأجر بالعمل ولم يوجد 
ععل الرعي ليها بام : وإذا وإذا أراد رب الغنم أن يزيد في الغنم ما يطيق الراعي» كان له ذلك 
إذا كان الراعيى خاصاً ؛ ؛ لأن رب الغنم ملك جميع منافعه في حق الرعي في هذه الإجارة: 
نضار 11 خير في بخن الرعى نمارلة العند لهبوله أن كلف مياه من الرعي ما يطيق» فكذا 
ههنا ولا يكلفه فوق طاقته؛ لأن الأجير الخاص لا يكون أشقى خالا اجن فيد وليسن له 
أن يكلف عبده من الرعي ما لا يطيق فهاهنا أولى. 

وسواء سمى له الغنم أو لم يسم فالعقد جائز إذا بين المدة؛ لآنه إذا بين المدة 
يغبا أجير وس اتبرف+ الأجارة إلى المي :با تفي وسح الاجير فين الرعن ف بعلم الما 
وصار كأنه نص عليه . . ولو نص عليه جاز العقدء وإن لم يسم الغنم كذا ههنا هذا إذا 
البتا جر كه برعي ختنة ولو رشن إلى الغنم فأما إذا أشار !لو الغنم 4دبأن قال أشنا تلك 
لترعى هذه الأغنام ثم أراد المستأجر أن يزيد في الغنم فالقياس أن ليس له ذلك. كما في 
الراعي المتترة: وفي الاستحسان له ذلك؛ لآأنة'لو لويس إلى هذه الأغنام كان 
المستحق عليه بحكم هذه الإجارة من الرعي ما فى وسعه وطاقته. فلو تغير موجب هذا 
العقد إنما يتغير بهذه الإشارة» ولا وجه إلى ذلك؛ لأن قوله: هذه الأغنام بعض ما شمله . 
أول الكلام على موافقة حكمه؛ لأن مطلق العقد يقتضي رعي هذه وغير هذه فبقوله : هذه 
الأغنام ذكر رعي هذه لا غير. 

وذكر بعض ما شمله أول الكلام على موافقة حكمه لا يوجب تغيير أول الكلام. 
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صار وجوده والعدم بمنزله. ولو انعدم قوله هذه الأغنام كان له أن يكلفه من الرعي ما 
يطيق كذا ههنا بخلاف الأجير المشترك؛ لأن الإشارة في الأجير المشترك ليس بذكر 
' لبعض ما شمله مطلق العقدء بل هو ذكر لجميع ما تناوله العقد؛ لأن العقد في الأجير 
المشترك لا يجوز إلا بالإشارة إلى الأغنام» أو بذكر العف واد حافت الأخارة بيبانا ها 
تناوله العقد بمطلق العقد بالمشار إليه» فلم يكن له أن يكلفه مقدار الزيادة. 


أما :خهنا كالفقك بحورة: وإ لم يشر إلى الأغنام ولم يسم عددهاء ويستحق عليه من 
الرعي مقدار ما يطيق» فكانت الإشارة ذكر البعض لشمله أول الكلام» والتقريب ما 
ذكرنا. 

وإذا ولدت الأغنام أولاداً فإن كان الراعي أجير خاص فعليه رعي الأولاد» وإن 
كان الراعي أجير مشترك فليس عليه رعي الأولاد. وإن شرط على الأجير المشترك رعي 
ما يحدث من الأولاد فهو شرط فاسد. لوفارق المقه تسده العقه نياساء ٠‏ وفي 
الاستحسان يجوز وجه القياس فى ذلك وهو أن بعض المعقود عليه مجهول» وهو رعي 
الأولاد؛ لأنه لا يدري كم ظهر الأغنام وكذلك الأجر بإزاء الأغنام والأولاد» وإذا كان 
الأولاد مجهولاً كانت حصة الأولاد من الأجر مجهولة فيكون حصة الأمهات مجهولة 
أيضاً. ومع الجهالة تمكن الخطر في هذا العقد؛ لأنه لا يدري أن الأغنام تلد أولا تلد. 
وجه الاستحسان في ذلك: أن الجهالة إنما توجب فساد العقد؛ لكونها مانعة من التسليم 
والتسلم . وهذا المعنى لا يتأتى ههنا؛ لأن تسليم الأولاد وتسلمها مما لا يحتاج إليه في 
الحالة حتى يقال في الحال مجهولة. وإلما ياج الح بعل الحدوك ريع الجدونت عي 
معلومة» والأجر في الحال معلوم؛ لأن الأجر كله بإزاء الأمهات في الحال؛ لأن رعي 
الأولاد شرط على سبيل الزيادة وما يكون زيادة على المعقود عليه لا يكون لها حصة من 
التدلوها ليو جد بل يكون كله بمقابلة الأصل» وحال وجود الأولاد الذي هو حال 
انقسام البدل الأولاد معلومة» فكان الأجر معلوماً والخطر المتمكن في وجود الأولاد لا 
يوجب فساد العقد في الأمهات» لآق الأو لاد ضعاك سعترها علبها على رتنا الريافة 
والخطر في الزيادة لا يوجب خطراً [دب/ 4] في الأصل» والخطر فى محل المبيع 
انعقاد العقد في محل آخرء فالخطر في الأولاد لا تمنع العقد على الأمهات للحال؛ 
وليس للراعي أن يبرئ على شيء منها بغير أمر صاحبهاء وإن فعل ذلك يضمن ما عطب 
منها؛ لأن الإبراء لم يدخل تحت العقد؛ لآن الإجارة عقدت على الراعي» والإبراء ليس 
من الرعي» فصار الحال فيه بعد العقد كالحال قبله . 

ولو أن الراعي لم يفعل ذلك» ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منها. 
يي ا يي وإن كان 
الراعي أجير مشترك فكذا الجواب عنده. 

وعندهما: هو ضامن لأن الهلاك حصل بأمر يمكن التحرز عنه. وإن مدت واحدة 
منها » وترك اتباعها حتى لا يضيع الباقيى فهو في سعة من ذلك» ولااضمان عليه فيما مدت 
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0111 
سعته ليجر صاحبها بذلك . . وإن تكارى من يجيء بالواحدة متطوع ؛ 0 
هذا وإن تفرقت الغنم والبقر عليه فرقاً لم يقدر على اتباعها كلهاء وأقبل على فرقة منها 
وترك على ها سوغ ذلك فهو فى سعة من ذلك ولا ضمان عليه ؛ لأنه ترك حفظ البعض 
بعذر» وعلى قولهما: يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه فى الجملة. 

وإذا كان الراعي أجير مشترك فرعاها في بلد» فعطبت واحدة منها أي هلكت بآفة 
نحو الغرق في الماءء وافتراس الفرس والسقوط من الحرّ وما أشبه ذلك. فقال ربٌ 
الغنم: إنما شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا عين موضعاً آخر غير هذا 
الموضع» وقال الراعي بل شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتهاء فالقول قول رت 
الغنم بالإجماع حتى يضمن الراعي بالإجماع؛ لأن الإذن لحي والستة نكة 
الراعي حتى لا يضمن في قول أبي حنيفة ؛ 1 ان ا 
لما ذكرنا . 

وإذا خالف الراعي ورعاها في غير المكان الذي أمره. فعطبت فهو ضامن ولا أجر 
له وإن سلمت الغنم القياس أن لا أجر له. 

وفي الاستحسان: خب الآجر لأن الراعي. 0006 في أصل الرّعي, مخالف في 
صفته. فإن الرعي في بعض الأماكن ربما يكون أجود من لدي سوا سام اكات 
إن عطبت الأغنام فأوجبنا الضمانء» ولم نوجب الأجر وعملنا بجانب الوفاق» إن سلمت 
الأغنام فأوجبنا الأجر. 

راعي الرماك”'' إذا يومق الرمكة» فوقع الومق في عنقهاء فجذبها فعطبت فهو 
ضامن ؟ لأن التوميق لم يدخل تحت الإذن لأنه ليس من عمل الرعي فكان التلف حاصلاً 
من عمل غير مأذون فيه» وإن فعل ذلك بإذن صاحب الرمكة فلا ضمان هكذا ذكر في 
الأصل. قال بعض مشايخنا : هذا إذا كان الراعي أجير واحدء فإما إذا كان أجير مشترك 
فهو ضامن؛ لآ هذا من حجتاية يده فيكون بمنزلة ما لو دق فتخرق وعامتهم على أنه 
لاضمان على كل حال؛ لأن هذا ليس من عمل الرعي» فكان الراعي معيئاً فيه 
ولاضمان على المعين على كل حال. وإذا شرطوا على الراعي ضمان ما عطبت بفعله فهو 


)001( الرماك: جمع رمكة. محركة, وهى الفرس والبرذونة تتخذ للنسل . 
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جائز. ولا يفسد به العقد؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد من غير شرطء وإن شرطوا عليه 
ضمان ما مات منهاء إن كان الشرط في العقد يفسد العقد؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه 
العقد. ولأحد المتعاقدين فيه النفق وإن شرطه بعد العقد لم يصح الشرطء ولا يفسد 
العقد. هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح إجاراته. وعلى قياس ما ذكر القدوري في بيوعه 
أنه إذا لحق بالعقد الصحيح شيء من الشروط المفسدة» التحقت بأصل العقد» وفسد 
العقد في قول أبي حنيفة يجب أن يقال على قول أبي حنيفة في فصل الإجارة» أنه إذا 
لحق هذا الشرط بالعقد أن يفسد العمدء وإذا شرط على الراعي إن مات منها يأتي 
بسمنهاء وإلا فهو ضامن فليس عليه إثبات السمنة؛ لأن إثبات السمنة عمل شرط في هذه 
الشاة بعد إنفساخ العقد فيها؛ لآن الإجارة فيما ماتت قد انفسخت بموتهاء فلا يلزمه ذلك 
كما قبل الإجارة. وَلةنصين مانا بعنذا الشوط ليا اه قبل هد وهال ينسد: العقد نهدا 
الشرط فهو على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة المتقدمة. 


وإذا قال ربٌ الغنم للراعي: دفعت إليك مئة شاة» وقال الراعي لا بل تسعون. 
فالقول قول الراعى لإنكاره القبض فيما زاد على التسعين. وإن أقاما البينة فالبيئة بيئة 
ساخي الحتع » لأنينا نت :له ريادة فى القرضى على الزاعىى» .ونين للراعي أن مقن من 
ألبان الغنم. وأن يأكل لأن هذا التصرف لم يدخل تحت العقد؛ لأنها ليست من الرعي 
في شيء : . وليس للراعي إذا كان خاصاً أن يرعى غنم غيره بأجرء فلو أنه أجر نفسه من 

غيره لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور. ولم يعلم الأول به فله الأجر كاملاً على كل 
واحذة منهما لا يتصدق بشيء من من ذلكء. إلا أنه يأثم . 


وإن كان هذا أجير وحد وليس لأجير الوحد أن يؤاجر نفسه من غيره» بخلاف 
الأخي المشترك لأ احير الزتد فى الرضى يشيه أجير المشدرلة من :وده من حيك إن 
يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه في المدة» بأن يرعى غنم الأول في المدة 
ويرعى غنم الثانىي. فمن حيث إنه يقدر على إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه؛ كان 
أجير مشترك» ومن حيث إنه أوقع العقد على المدة لا على العمل كان أجير وحدء ولو 
كان مشترك من كل وجه كما في القصار والخياط كان له أن يؤاجر نفسه من غيره» 
ويستحق الأجر على كل واحد منهما كاملاًء ولا يأثم ولا يتصدق بشيء من ذلك» ولو 
كان أجير وحد من كل وجه يأن أوقع العقد على المدة لعمل لا يمكنه الإيفاء إلى كل 
واحد منهما بتمامه في المدة بأن أجر تفسه 58 بدرهم للحصاد» أو للخدمة فخدم وحصد 
في بعض اليوم لغيره» فإنه لا يستحق الأجر كاملاً على الأول ويأثم» فإذا كان له شبهاً 
تأجير المشترك وقوما على الشبهين حظهما فقلنا: لشبهه بأجير المشترك يستحق الأجر 
كاملاً على كل واحدة منهماء ولا يتصدق» ومن حيث إنه أجير وحد يأثم توقيرا على 
الشبهين حظهما بقدر الإمكان» وإنما أظهرنا شبه أجير الوحد في حق الإثم لا في حق 
نقصان الأجر؛ لتمكننا العمل بالشبهين ؛ لأنا لو أظهرنا شبه أجير الوحد فى حق نقصان 
الأجرء كان يأثم أيضاً؛ لأن الأجر إنما يسقط لمنعه بعض المعقود عليه عن الأول» وهذا 


موجب الإثم. فيتعطل العمل بالشبهين» فلهذا أظمها''' شبه أجير الوحد في حق الإثم 
وفيما عدا ذلك من الأحكام ألحقناها بأجير المشترك . 

ونظير هذا ما قلنا في باب الظئر إذا استأجر ظترأ شهراً لترضع ولدهء كانت أجيرة 
وحد حتى لا يكون لها أن تؤاجر نفسها فإن أجرت نفسها من قوم آخرين ولم يعلم 
الأولون حى مضت المدة: وقد أرضعت ولد كل واحد فإنها تستحق الأجر كاملاً على 
كل واحدة منهما. ولا تتصدق بشيء من ذلك» وتأثم. وإن كانت أجيرة وحد. لأنها 
أوقعت العقد على المدة لا على العملء إلا أن لها شبهاً بأجير المشترك في الرضاع من 
حيث إنه يمكنها إيفاء الرضاع إلى كل واحد منهما بتمامه فوقر ما على الشبهين حظهماء 
فقال: تأثم؛ لأنها أجيرة وحد» ولشبهها بأجير المشترك: قلنا ا ل ان ولا 
تتصدف بشيء فكذلك [ه:أ/ :] هذا. 


قال: ولو كان تبظل يوما أو يومين في الشهرء ا ا ا لآنه 
لم يسلم نفسه للرعي في مدة التبطل والمرض» وأجير الوحد إنما يستحق من الأجر 
بقدره؛ ولو دفع إليه غنمه ليرعى على أنه أجرها ألبانها وأصوافهاء فإن هذا فاسد؛ لأنه 
استأجره بمجهول ومعدوم؛ لأن الأصواف والألبان الموجودة للحال مجهول المقدارء 
وما يزداد ويحدث بعد ذلك ساعة فساعة معدوم. واعدلهها مانع جواز الإجارة» 
فمجموعها أولى أن يمنع . 

قال: ولو دفع رجل غنمه إلى راعي واشترط على الراعي جبناً معلوماً وسمناً 
معلوماً. وما بقي من ألبانها وسمونها وأصوافهاء فهو للراعي فهذا فاسد؛ لأن فيه ما في 
الأول فإنه استأجره بمجهول ومعدوم؛ الى ا ورت جور وسار وفيه 
زيادة غرر ليس في الأول. . وهو: : أنه يجوز أن لا يبقى للراعي شيء بعد المشروط لربٌ 
ال لات 0 الفصل زيادة منع ليس في الأول فإذا لم تجز الإجارة في الفصل 
الأول فههنا أولى وما أصاب الراعي من ألبانها وسمونها فهو ضامن؛ لأنه. استهلكها 
بحكم عقد فاسدء ولد على صاحت العم أجر المثل ؛ لأنه استوفى عمله بحكم إجارة 
فأسلة. 

وإن دفع الراعي غنم رجل إلى غيره فأستهلكها المدفوع إليه» وأقر بذلك الراعي فإن 
لصاحب الغنم أن يضمن الراعي. وليس له أن يضمن القابض إذا لم يقر أن المقبوض 
يلك المدعي» رام يكم الملعين يده أما الراعي فيضمن ؛ لآنة لآ يخلو إها إن كان عير 
هين اق يمان لمر ل الصو اك ا ب ا ا 
لمن فين :غيالة:: ولا يضمن القابض للمدعى؛ لأنه وتيك كيت كون ها فيضن القاتتى مهلكا 
للمدعى لآ جإتران القابفن» دولا بالينة لى ليت إنها يليت باتران الراعن دو رغرا الرااخي أن 
ما دفع كان لغيره مقبول في حقه. ولا تقبل في حق المدفوع إليه إذا أنكرء فلم يكن له 


(1) أظمها: كذا العبارة بالأصل . 


تضمين القابض» فإن أقام المدعي البيئة أن ما قبض كان له أو أقرّ القابض بذلك أن كان 
ما قبض قائماً بعينه في يد القابضء كان للمدعي أن يأخذه؛ لأنه وجد عين ماله وإن كان 2 
سفيلكا كان المالك بالغيان إن كا هسه التايفن وإن شاء ذ ضمن الراعي أما تضمين 
الراعي فلا إشكال؛ لأنه دفع ماله إلى غيره. وأما القابض فتضمينه مشكل على قول أبي 
حنيفة ؛ لأن الراعي دفع إليه على سبيل الإيداع. ومن مذهبه أن مودع المودع لا يضمن» 
إنما كان كذلك؛ لأنه وضع المسالة إن استهلكها المدفوع إليهء ومودع المودع يضمن إذا 
استهلك عندهم جميعاًء إنما الخلاف فيما إذا هلك في يده»ء وإذا رعى الراعي في مكان 
لم يؤذن بالرعي فيه» هل يستحق الأجر؟ فهذا على وجهين: أما إن عطبت الغنم أو 
سلمت فإن عطبت فإنه لا أجر عليه؛ اي اده فصار الغنم ملكا 
لل لت ع الس 0 منعهة الاك واتسلفف التيامن أن 
الاسفس اد حر وفي الاستحسان د فق | ل در 

وجه القياس في ذلك أنه خالف فلا يستحق الأجرء وإن لم يضمن قياساً على ما لو 
استأجر دابة لتذهب في مكان كذاء فذهب بها في مكان آخرء وسلمت الدابة فإنه لا أجر 
عليه. وإن لم يضمن فكذلك هذا. 

ووجه الاستحسان أن الراعي فيما صنع موافق من وجه مخالف من وجه؛ لأنه 
موافق في الأصل المعقود عليه مخالف في الصفة؛ لأن التفاوت بين المكانين في حق 
الرعي تفاوت يسير فلا يلحقها بجنسين مختلفين» ولهذا قيل بأن الإجارة صحيحة وإن لم 
يبين المكان وإذا لم يلتحقا بجنسين مختلفين بسبب التفاوت مع الجنس واحداء إنما 
اختلما في الضفه ل عيرة إن الرهي قن :تعض الأتكة ويا يحون ا جود وكان موافقاً في 
حق الأصل مخالفاً في حق الصفة والعمل بهما في حالة واحدة متعذر؛ ؛ لآأن أحدهما 
يوجب الأجر والآخر يمنع ولم يوجب فعملها في حالين. إن لم يسلم عملنا بجانب 
الخلاف» وأوجبنا الضمان ولم يوجب الأجرء وإن سلم عملنا بجانب الموافقة وأوجبنا 
الأجرء فأما في باب الدابة فالمستأجر مخالف من كل وجه؛ ا ا 
قفا ونه تقاونا فاحشاًء رب طريق يفسد الدابة يوم يسير فيه لصعوبته» ورب طريق لا 
يفسدها بالسير فيه شهراً لسهولته» فالتحقا بجنسين مختلفين باعتبار التفاوت» وإن جمعهما 
اسم واحد وهو الركوب واختلاف المجانسة بين الشيئين متى بدت بسبب التفاوت دون 
الاسمء كاختلاف المجانسة الثانية من حيث الحقيقة. 

ولو استوفى جنساً آخر حقيقة» بأن استأجر دابة للركوب فاستخدم عبده» أو لبس 
ثوبه لا أجر عليه سلم أو لم يسلمء فكذلك هذا. 

فإن قيل: هذا يشكل بما لو دفع ماله إلى رجل مضاربة على أن يعمل به في الكوفة 
فأخرجه من الكوفة» فباع واشترى حتى ربح» فإن المضاربة فاسدة» ويضمن . 

وهذا موافق من وجه مخالف من وجه؛ لأن التفاوت بين الأماكن في حق التجارة 
تفاوت يسير» ولهذا صحت المضاربة من غير بيان المكان» ومع هذا قال: بأنه إذا تصرف 


6 كتاب الإجارات 


في غير ذلك المكانء, وربح فإنه يضمن كما لو خسر. قلنا: في المضاربة استهلك 
المضارب المال الذي وقعت فيه المضاربة بالبيع والشراء» فعاد إلى الكوفة» وفي يده مال 
آخر سوى ما وقعت عليه المضاربة. ولو أنه لم يستهلك المال» وعاد بالمال بعينه لم يكن 
عليه ضمان؛ وكان على المضاربة» فقياس مسألة المضاربة من مسألتنا أن لو عطبت 
الأغنام» وقياس مسألتنا من المضاربة أن لو لم يبع حتى عاد بالمال بعينه إلى الكوفة . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: بقار لأهل قرية ومرعاهم بين أشجار ملتفة لا يقدر ‏ 
البقار على النظر إلى جميع الدواب» فذهبت من دواب مرحه لا ضمان عليه؛ لأنه إنما 
يرعى دوابهم في هذا المرعى بأمرهم» وهم إنما يستحفظون البقار بما في وسعهء فإذا لم 
يكن في وسعه النظر إلى جميع الدواب في ذلك المرعى لم يلزمهء فلا يكون تاركاً حفظا 
لرميه» فلا يضمن. وفع مضا : أهل موضع جرى العرف بينهم إن البقار إذا أدخل السرح 
في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبهاء ولا يسلمها إلى صاحبهاء ففعل الراعي 
كذلك فضاعت بقرة أو شاة» قبل أن تصل إلى صاحبهاء فقال أبو نصر الدبوسي: لا 
ضهان عليه لمارمر غين مرةة أن المعرؤق كالمشروط:. وقال بعضهم: إذا لم يعد ذلك 
خلافاً لا ضمان عليه. 


وذكر في «النوازل»: أن من أرسل بقرة إلى بقار ليرعاها فجاء ليله وزعم أنه رد 
بقرتة» وأدخلها القرية فطلبها صاحبها في القرية» فلم يجدها وليه بعد أيام وقد 
وقعت في نهر في الجناية. قال: إن كان أهل القرية رضوا من البقار بأن يأتي بالبقور إلى 
القرية» ولم يكلفوه أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبهاء » فالقول للبقار: أني قد ج' ات 
بالبقرة إلى القرية مع يمينه» ولا ضمان عليه إذا حلف. وإن أبى أن يحلف ضمن قيمتها . 
وفي «المنتقى»: اشترط البقار على أصحابها أني إذا دخلت البقر القرية إلى موضع منها 
مسمى فأنا بريء منهاء فالشرط جائز وهو بريء. فإن مات بقر رجل منهم» فجاء بمثلها 
إلى موضع البقر الذي اجتمع فيه البقر لم يخرجها. قال: فهو على الشرط الأول» وإن 

بعث رجل بقرة إلى ذلك الموضعء ولم يسمع بالشرط الذي كان بينه وبين ن أهال القرية لم 
يرى البقار حتى يرد عليه وإن كان يسمع الشرط فالشرط جائز عليه استحسانا . 

وفي «النوازل»: افيرأة معقف ثورا لعن بقار ثم جاء الرسول إليه فقال: الثور لي 
وأخذه منه. فهلك الثور إن قامت لها بينة» فلها أن ترجع على البقار؛ لأنه ظهر أن البقار 
دفع مالها إلى الغير بغير إذنهاء ؛ ثم لاا يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لهاء ومع 
ذلك دفع إليه وإن لم يكن علم بذلك يرجع؛ لأنه ترك الباقورة فى جناية وغاب عنهاء 
فوقعت الباقورة في زرع رجل فأفسدته [45ب/ 4] لا ضمان عليه إلا أن يكون البقار هو 
الذي أرسلها في الزرع» إنما تلف بفعل الباقورة وذلك غير مضاف إلى البقار» إذا لم 
يرسلها في الزرع وقد مر. 

في «الأجناس» في كتاب الغصب والضمان: أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت 
منها بقرة في نوبة أحدهمء قال إبراهيم بن يوسف: هو ضامن في قول من يضمن الأجير 


كتاب الإجارات نا 


المشترك وقال أبو الليث: عندي أنه لا يضمن في قولهم جميعاً؛ لأن كل واحد منهم 
معين في رعيه لا أ- جير؛ لأنه إن جعل أجير كان ذلك مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك 
لا يجوز عاضييا أعرار امس ١‏ لسن 

. ذكر المسألة في «مجموع النوازل» قال ثمة: وإذا كان نوبة ا 
لكن استأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة» ثم رجع إلى الأكل» يعني 
الأخير ثم عاد فضاع بقر منهاء ينظر إن كان ضاع بعدما رجع من الأكل فلا ضمان عليه؛ 
وإن ضاع قبل ذلك فهو ضامن, ولا ضمان على صاحب النوبة بحال» » لآن له أن يحفظها 
'بأجرائه» ولكن هذا إذا لم يشترط عليه الحفظ بنفسه على ما مر قبل هذا . 

رجل استؤجر لحفظ الخان فسرق من الخان شىء لا ضمان عليه؛ لأنه يحرس 
الأبواب» أما الأموال فهو في يد أربابها فلا يضمن إلا بالتضييع ولم يوجدء هذا جواب 
الفقيه أبى جعفر رحمه الله . 

وذكر عن أحمد بن محمد القاضي : في حارس يحرس الحوانيت في السوق فتقب 
حانوت وسرق منه شيءء أنه ضامن ؛ لأنه في معنى الأجير المشترك؛ لأن كل واحد 
حانوت على حدة» نضا رميز للا من برضن قفا لكل اتنا بشاة ور ولك 

قال الفقيه أبو بكر: عندي أن الحارس أجير خاصء ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل 
نفسه في صنف أجر لم يكن له ذلك» والفتوى على قول 0 والفقيه أبيى جعفر. 

وإذاا اسعاهر الحارين اعد من امل السوق ئله أياهة الأجر معدم جبيها: 
ويجعل له ما يأخذ منهم إذا كان المستأجر رئيسهم؛ لأن في هذا جرت المعاملة» وصار 
كأنهم استأجروه جميعاً. وإن كرهوا ولم يرضوا بذلك فكراهتهم باطلة ؛ لأن في ذلك 
مصلحتهم.؛ فإذا استأجر رئيسهم جاز ذلك؛ لأنهم جعلوه كالسيد على أنفسهم فكان 
استئجاره بمنزلة استئجارهم . 

ولا يصير البقار تاركاً للحفظ وإن نام ما لم يغب البقور عن بصرهء ونا كاعد 
بصره يصير تاركاً للحفظ . 

وتاؤيلة: إذا نام جالسا أما إذا نام مضجعاً يصير تاركاً للحفظ ؛ وقد ذكرنا في كتاب 
الوديعة الفرق بين النوم مضجعاً وبين النوم جالساً في غير السفر وسوينا بينهما في السفرء 
فقلنا لا ضمان على كل حال فهاهنا يكون كذلك وبه ختم . 


نوع آخر 
في «فتاوى أبى الليث» فار 5-7 الغوب 7 0 في الحانوت» وأقعد ابن 
أخيه حافظ وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل فطر الطرار الثوب فهذا 
على وجهين: إن كان البيت الأسفل بحال لو دخله إنسان غاب عن عيئنه الموضع الذي 


. بياض بالأصل‎ 4١ 


ب.د كتاب الإجارات 


كان هه التوكدوانة عن :هي أيضا إن كان 'اية الاخف ‏ ضيمه إلى القضان أنوة أو آله 
أو لم يكن له أب ولا أم وضمه الخال إلى نفسه فالضمان على الصبي؛ لأنه منعه بترك 
الحفظ الواجب عليه» ولا ضمان على القصار؛ لأن له أن يحفظ الثياب بيد ذلك الصبي» 
ولا يضمن القصار بترك الثياب عند الصبي. وإن كان الصبي غير منضم إلى القصار من 
جهة من ذكرناء لكن القصار أخذ بيده وأقعده محافظأً للحانوت فالضمان على القصار؛ 
لأنه مخالف في استحفاظ من ليس في عياله. وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله ذلك 
الموضع» فإن كان الصبي منضماً إليه فلا ضمان على واحد منها . 

أما القصار فلأن له حفظه بيد الصبي» وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان 
الموضع الذي دخل فيه بحيث يرى الثوب فيه . 

قصار سلّم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظهاء فنام الأجير ثم 
رجع بالثياب» وقد ضاع منها خمس قطع لا يدري كيف ضاعت ومتى ضاعتء. قال الفقيه 
أبو جعفر: إذا لم يعلم أنه ضاع في حال نومه» فالضمان على القصار دون الأجيرء وإن 
علم أنه ضاع في حال نومه. فالأجير ضامن بترك الحفظ الواجب عليه» وإن شاء صاحب 
الثياب ضمن القصار في الوجهين جميعا. 

“قال الفقية أب اليك إنها قال هناف يشمن الصا أنه ان راع فى سسالة اللجير 
المشترك بقول أبى يوسف ومحمد. أما فى قول أبى حنيفة فلا ضمان على القصار؛ لأن 
الهلاك لم يكن بعلمه وبه تأخد. 0 

قصار رهن ثوب قصاره ثم فكه وقد أصاب الثوب نجاسة عند المرتهن فلما نظر إليه 
صاحب الثوب كلف القصار بتئقيته فامتنع القصار من ذلك وتشاجرا فترك الثوب في يد 
القصار فهلك عندهء إن كانت النجاسة لم تنقص من قيمة الثوب فلا شيء على القصارء 
لأنه إن خالف بالرهن فإذا أفكه وخلى بينه وبين المال خرج عن ضمان قيمة الثوب. 

والنجاسة إذا لم تنقص من قيمته لا يلزمه بسببها شيء بمنزلة من صب على عبد غيره 
نجاسة» فجعل صاحب العبد عنده ليغسل تلك النجاسة فهلك» لا ضمان عليه . 

وإن كانت تنقص قيمته فليس على القصار إلا نقصان الثوب» والثوب بذلك أمانة 
لما ذكرناء أنه بالتخلية خرج عن ضمان الثوب. 

وهو نظير من خرق ثوب إنسان خرقاً يسيراً» قال له رب الثوب: أصلح هذا الخرق 
فإن ترك الثوب عنده فهلك لم يكن على المخرق إلا نقصان الخرق هاهنا . 

وإذا دق أجير القصار ثوباً من ثياب القصارة فخرقه أو عصره فتخرق فلا ضمان 
عليه؛ لأن الخرق حصل من عمل القصارة في ثوب القصارة» والأجير مأذون في ذلك» 
الأن لان كيفه ا لرجارةة :ورت احير ببالتضار: فيما كا نان قاف التضارةة براحي التعاد 
لا يضمن بالخرق من عمله المأذون فيه» إلا أن يخالف, لأنه أجير وجد في حق القصار 
دلميحالف» والإمعاو""" عبايق لأننعمر الاجر .متتول البقيصين كأن ا لأسكاة عدر 


)١(‏ الإستاد: كذا بالأصل» ولم أجد لها معنى» وستتكرر أكثر من مرة» ولعلها: الأستاذ. والله أعلم. 


بنفسه من حيث الحكم» ولو عمل الإستاد بنفسه حقيقة كان عليه الضمان كذا هاهنا. 

وإذا وطىء ثوباً فتخرقه إن كان ثوباً يوطأ مثله فلا ضمان عليه بذلك؛ لأنه مأذون فيه 
نو عفهة الإمماد ولذلة» جر اذ كاق ونا لا بوط مكلة4كإنة يعنمين سراء كان الكونت ثوت 
القصارة أو لم يكن. لأنه غير مأذون لوطىد ها لاتمورظا مخلهدين حية الألمعاد »وعدا 
بخلاف ما لو حمل شيئا في بيت القصار بإذن الإستاد فسقط على ثوب فتخرف. إن كان 
من ثيات التصازة لا يضمن الأجير فإنما يضمن الإسعاد وإن لم يكن فخ ثياف القضارة 
ضمن الأجيرء وفي الوطىء يضمن في الحالين إذا كان مما لا يوطأ مثله . 

وجه الفرق بينهما: الوط وظيوياذوة تسسهية الأسناة لأانضا ول ولا 
أما انها كلانه لبس تن اعمال التصناوك:«وؤلة له قلا نه إذا كان الكو ترقيقا ليوط مكل 
فالثابت بدلالة الحال النهى عن وطئه لا الإذن بوطئه» فأما الحمل من أعمال القصارة 
واجابياء رفن ااستا على توب القصار تالكساة حفن فيل التضارة ان ثرت 
القصارة» والأجير مأمور بأعمال القصارة في ثياب القصارة» فيصير عمله منقولاً إلى 
الإعنا د فاك يشيون احير بونشهن الانانه كنا لوف ارق 

وإن وقع على ما ليس من ثوب القصارة» فالفساد حصل من عمل غير مأذون فيه؛ 
لآنه إنما أذن فيه بالقصارة» فيما كان من ثياب القصارة» لا فيما ليس من ثياب القصارة» 
وليس بأجير فيما لم يكن من ثياب القصارة» وإذا هذا تحت الإذن كان هو والأجنبي في 
ذلك سواءء وكذلك لو دخل بنار أو سراج بأمر القصار فوقعت شرارة فأحرقته» إن كان 
من ثياب القصارة فلا ضمان على الأجير وإنما الضمان على الإستاد [150/ 5] وإن لم 
يكن من ثياب القصارة ضمن الأجيرء أما ما كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير؛ 
لأنه أجير فيما كان من ثياب القصارة بالقصارة» وهذا من أسبابه فما تولد منه يكون ضمان 
ذلك على الإستاد لا على الأجيرء كما لو دق فتخرق. 

ووضنفن:ما' لسن:من ثياس القضارة"لأثه لسن بأخير فنا ليدن :من ثيات القضارة: 
فيكون الأجير والأجنبي في ذلك سواء. وكذلك إذا استأجر رجلاً ليخدمه» فوقع شيء من 
يده من متاع البيت» وسقط على شيءٍ من متاع البيت» فأفسده فإنه لاضمان عليه؛ لأنه 
أجير في حق الواقع» والوقع عليه؛ لأنه استؤجر للخدمة» وإنما يستأجر للخدمة ليرفع 
متاع البيت ويضع. فيكون بمنزلة أجير القصار إذا دق فتخرق ثوبا من ثياب القصارة. 
بخلاف ما لو سقط على وديعة كان عند صاحب البيت فأفسدء كان الضمان على الخادم؛ 
لأنه ليس بأجير فيما كان عنده من الوديعة» فيكون هو والأجنبي سواء. وكان بمنزلة أجير 
القصار إذا سقط من يده شيء فوقع على ثوب ليس من ثياب القصار فأفسده. ولو كان 
كذلك يضمن فكذلك هذا. 

وهذا بخلاف المودع إذا سقط من يده شيء فوقع على الوديعة فأفسدها يضمن. 
وههنا قال: لا يضمنء وذلك لأن المودع مأمور بالحفظ والإمساك في الوديعة غير مأمور 
بالتصرف فيهاء فإذا سقط من يده عليها شيء كان ضامناً؛ لأنه لم يتولد هذا من الحفظء 


فأما الأجير للخدمة مأمور بالعمل في متاع البيت؛ لأنه هو الذي يتولى رفعها ووضعهاء 
فإذا تولد من ذلك فساد لا يكون عليه ضمان؛ لأنه تولد من عمل مأذون فيه. وكان قياس 
الوديعة من مسألتنا أن لو سقطت الوديعة من يد المودع» فهلكت وهناك لاضمان لأن 
الهلاك حصل من الإمساك . وإنه مأذون فيه فكذلك هذا. ولو أن أجير القصار فيما يدق 
من الثياب انقلبت منه المدقية» فوقعت على ثوب فتخرقء» فهذا 0 وجهين: أما إن 
انقلبت المدقة أولاً على الثوب قبل أن يقع على الخشبة التي يدق عليها عليياء أو انقليت بعدما 
وقعت على الخشبة التي يدق عليها. ٠‏ فإن انقلبت قبل أن بقع على ثوب القهارة وشقرق 
ا . إن كان من ثياب القصارة فلا ضمان عليه» وإنما الضمان على الإستاد. لذن الخرق 
حصل من عمل القصارة فيما كان من ثياب القصارة فيكون بإذن الإستاد؛ لأنه أجير 
بالقصارة فى حق هذا الثوب» وأجير القصار لا يضمن ما جنت يدهء وإنما يضمن 
الاسيعاة, وإنونم على لويد لوس من ثياب القصارة» فإن الأجير يضمن لأن الخرق 
حصل بغير إذن الإستاة؟ لآن الإذن ا يثبت بالإجارة. وإنه أجير فيما كان من ثياب 
القصارة» ليس بأجير فيما ليس من ثياب القصارة» فيكون هو والأجنبي في ذلك سواء. 

فأما إذا انقليت المدقة بعدما وقعت على الخشبة التي يدق عليها ثيابس القصارة» 
فأصابت 2 الخرع ذكر في «ظاهر 000 أنه لذ يقمن يلا تفصيل؟ ,بين أن يكون ذلك 
الثوب من ثياب القصارة أو لم يكن من ثيا ظ 

حكي عن أبي بكر البلخي رحمه الله أنه كان يقول: يجب أن يكون الجواب فيهء 
كالجواب فيما إذا وقعت المدقة ابتداء على هذا الثوب» وقد ذكر الجواب فيه على 
التفصيل» فكذلك هذا. 

وهذا لأن الإذن بالعمل ثبت بالإجارة» وإنه أجير بالقصارة فيما كان من ثياب 
القصارة» وليس بأجير فيما ليس من ثياب القصارة» ولكن في «ظاهر الرواية» لم يفصل 
فكأنه فرق بين انقلاب المدقة على الثوب الذي ليس من ثُياب القصارة قبل وقوعها على 
الخشبة» وبين انقلابها بعدما وقعت على الخشبة» وعليها ثياب القصارة. 

ووجه الفرق بينهما أن الانقلاب متى حصل أولاً على الثوب الذي ليس من ثياب 
التجارة» فهذا العمل غير مأذون فيه أصلاً؛ لأن الإذن ثبت بالإجار ل أجير فيما كان 
من ثياب القصارة» لا فيما ليس من ثياب القصارة فإذا حصل هذا بغير إذن بقي مقصوراً 
على الأجير. ولم ينتقل إلى الإستادء فكان الضمان على الأجير لا على الأحتاد: 

فأما إذا وقع أولاً على الخشبة التي يدق عليها وعليها ثوب القصارة ثم انقلبت إلى 
ثوب آخر ليس من ثياب القصارة وتخرق فهذا العمل حصل بإذن الأستاد لأنها وقعت على 
ثوب القصارة أولآء وإنه أجير فى حقه» فيكون مأذوناً فى دقه. وإذا كان هذا العمل 
حاصلاً بإذن الإستاد انتقل هذا القدر من العمل إلى الإستاد» فكأن الإستاد دق بنفسه ثم 
انقلبت المدقة بعد ما وقعت على الخشبة التي يدق عليهاء وأصاب الثوب فتخرق. ولو 
كان كذلك يجب الضمات على الإستاد لا على الأجير» فكذلك هذا. 


وان أفضايت: انما عب آنا ركوة التعواي :هه خلى التتتصول الذى وكزنا فى التريده 
إن كان الانقلاب على الآدمي قبل أن يع على الخشبة فالضمان على الغلام» وإن كان 
ريت لط وي ارو ا رصيو ااي اولي وير ار 
الإستاد فعل بنفسه. 

ل ل ل ل 
ضمان عليه؛ لأنه سلط على استعمال ما يدق ويدق عليه من جهة الإستاد. فيكون الكسر 
حاصلاً بإذن الإستاد فلا يضمن فأما إذا كان مما لا يدق ولا يدق عليه. فالأجير ضامن 
لأن الكسر حصل بغير أذن الإستاد فإنه غير مسلط من جهة الإستاد على استعمال ال" 
يدق ولا يدق عليه. 

ولو جفف القصار الثوب على حبل فجرت به حموله فخرقته لا ضمان عليه في قول 
أبى خديفة؛ لأن الهلاك لم يكن من فعله وعمله. :وعندهنما يضمن لأن هذا مما يمكن 
البحرزعتة: واشبابق ضامرى لآن متتى الذابة متقول إلى السابق»'قما تولد من مشيها كان 
ضمان ذلك على السابق.: ْ ظ 

وفى «العيون»: قصار استعان برب الثوب لدقه معه. فأعانه وتخرق الثوب ولا 
تقو من أ الذقيق قكرة »د فالقمان كلد على القضازي درواة ابن محاعة عن محمد 
زوق كبر عن أبى.يؤستف “أن على القضان:نضت القيمة تاغتنان الأخوال» لحمل :أن 
النوي فى تمان التضانالقيض »نما حلت :نه يكرة ان فيماقه إلا ادلم أنه.من 
فعل غيره» وهذا يجب بجت أن يكون على قولهما خاضة. أما على قول أبي حنيفة : ينبغي أن 
لا يطعن القضار امنا هالع يملع ١‏ تحر تمق ناث كه على أن الاجر الحت ليد آمانة 
عنده» يد ضمان عندهماء أو يكون قوله كقول أبي يوسف اعتباراً للأحوال. 

وفي «النوازل»: سلم ثوب إلى قصار أو خياط» ثم وَكّل رجلا بقبضهء فدفع إليه 
القصار غير ذلك الثوب؛ لم يلزم ذلك رب الثوب لأن القصار لا يستند بالمعاوضة ولا 
بالتملبك: مخ:ت الثوت6:ولا ضمان علن الوكيل إذا :هلك التوت فى ءيدة؛ لآنه قبضن مال 
التفنان ياه فكان اما ولري«التوب انيع التصان قوم ١‏ - 

وفي «المنتقى»: رجل عنده ثياب وديعة» فجعل فيها ثوب له ثم طلبها صاحبهاء 
فدفعها كلها إليهء ٠‏ فضاع ثوب المستودع فالآخذ ضامن له ٠‏ كل من أخذ شيئاً على أنه لهء 
فضاع فهو ضامن مر فوت حي دري العرئو قرت النضا بلمكاتره 
غير ثوب المرسل إن كان الثوب للقصار فلا ضمان على الرسول. وإن كان لغيره ضمن 
رب الثوب أيهما شاء فإن ضمن القصار لم يرجع على الرسول». وإن ضمن الرسول لم 
يرجع على القصار. 

سكل القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي عمن دفع ثوبه إلى قضان ليقصره 
اليوم؛ فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب» هل يضمن القصار؟ قال: تعود يعيف ثوبا إل 
قصار بيد تلميذه» ثم قال للقصار: إذا أصلحت فلا تدفعه إلى تلميذي فلما أصلحه دفعه 


إلى تلميدذة؟ فذهب التلميذ بالثوب هل يضمن القصار فقيل : إن كان التلميذ حين دفع 
الثوب إلى القصار لم يقل له هذا ثوب فلان بعث به إليك لا يضمن» وإن كان قال: ذلك 
للقصارء فإن صدق القصار التلميذ في ذلك ضمنء وما لا فلا . والله أعلم . 


نوع آخر 
في المتفرقات 

وفي «النوازل» [ههس/ 5]: 

دفع إلى رجل مصحفاً ليعمل فيه» ودفع الغلاف معه أو دفع سيفاً إلى صيقل 
ليصقله. ودفع الجفن معه» فسرق لا يضمن الغلاف لأنة في الغلاف مودع؛ لا أجير 
والمودع لا يضمن إلا ما جنت يله. 

وفي «القدوري» عن محمد أنه قال: يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن؛ 
لأن السيف لا يستغني عن الجفن والمصحف عن الغلاف» فصار الشيء واحدء وإن 
أعطاه ه مصحفاً يعمل له غلافاً» أو سكيناً يعمل له نصاباًء فضاع المصحف أو السكين لم 
يضمن؛ لأنه أستأجره على إيقاع العمل في غيرها لا فيها وهما ليسا بتبع لذلك الغير 
بخلاف ما تقدمء فكان فيهما كالمودعء وهذا كله على قول محمد. 

أما على قول أبى ختيفة لا يضمن: إلا ما هلك بصنعه أو بالتقصير فى الحفظء 
كالمودع. والفتوى على قول أبي حتيفة لا يضمن إلا ما هلك» كما ذكرنا. 0 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: دفع إلى رجل سيفاً ليصلح من جفنه شيئاء فضاع 
بعنله ايفين لآن النصل عنده وديعة؛ لأن العمل في الجفن وكذلك لو دفع إليه 
مصحفا ينقطه بأجرء فضاع غلافه لا يضمن. وكذلك إذا دفع إليه ثوباً لرقوه في منديل» 
فضاع بالمنديل وكذلك إذا دفع إليه ميزاناً ليصلح كفيه. فضاع العود الذي واكواك 
الهيزال: ولو دفع إليه ثوباً يقطعه صفة على سرجه فهو ضامن للصفة والسرج جميعاً؛ 
لأن العمل فيهما والله أعلم. 

دفع إلى صانع ذهباً ليتخد له سواراً منسوجاًء والنسج لم يكن من عملهء فأصلح 
الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجهء فسرق من الثاني» فإن كان الصانع الأول دفعه إلى 
الثاني بغير أمر مالكهء ولم يكن الثاني أجيراً ولا تلميذاًء كان للمالك أن يضمن أيهما 
شآء في قولهما . وعند أبي حنيفة : : الصانع الأول ضامنء أها الأجير فإن ذكل أله ترق مقة ” 
بعد العمل لم يضمن ؛ لأنه إذا فرغ من العمل صارت يله يد وديعة» أما ما دام في العمل» 
فيده يد ضمان؛ لأنه يتصرف في مال الغير بغير أمره» ومودع المودع إنما لا يضمن عند 
أبي حنيفة إذا لم يتصرف في الوديعة بغير أمر مالكها . 

نوع آخر 

الرد في أجير المشترك». نحو القصّار والخياط والنساجء على الأجير لان الرد 

بقبض القبضء فإنما يجب على من كان منفعة القبض لهء ومنفعة القبض في هذه المواضع 


للأجير لأن للأجير عين؛ وهو الأجرة» ولرب الثوب منفعة» والعين خير من المنفعة. 
فكان منفعة الأجير أكثر فكان الرد عليه وهذا بخلاف ما لو أجر عبد أو دابة» وفرغ ‏ 
المستأجر»ء فإنه يجب الرد على صاحب الدابة؛ لأن ثمة للأجير عين» وللمستأجر منفعة. 
فكانت منفعة الأجير أكثرء فكان الرد عليه . 
نوع آخر | 

النخاس أجير م مشترك؛ لأنه يبيع للناس ويشتري لهم بأجرء حتى لو ضاع جارية أو 
غلام عنه لا بصنعه لا يضمن عند أبي حنيفة. وكذلك تم بأن أجير مشترك؛ لأنه يحفظ 
بال الحا اجر اميتي عا الى( يقي كان:وحوي الضبيئان عليه غيلانا ب بين أبن 
حنيفة وصاحبيه. وكذلك الدلال أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل 1" 
ويشتري فذهب بالثوب ولم يظفر به فلا ضمان على الدلال؛ لأن هذا أمر لابدٌ منه في 
البيع» ولو كان في يد الدلال ثوب فقال له رجل: هذا مالي سرق مني» فدفع الدلال ذلك 
إلى من أعطاه فلا ضمان عليه؛ لأن أكثر ما فيه أن الدلال غاصبء. إلا أنه قد رده على 
الغاصب. وغاصب الغاصب يبرأ بالرد على الغاصب . ء' 


نوع آخر 

إذا دفع إلى قصار ثوباً. فلما سلمه القصار إليه قال: لس :هذا ثوبي قال محمد: 
القول قول القصار مع يمينه» في قول من يضمن القصارء وفي قول من لا يضمنه» ولكن 
لا يصدق في الأجر ولا أجر عليه وإنما كان القول قول القصار؛ لآنه إن اعتبر ضميئاً: 
فالقول قول الضمين في مثل هذاء كالغاصب يقول هذا الذق غضبة»: .وإ اععنى أميدا 
فكذلك كالمودع إذا قال: هذا هو الذي أودعني. الآانه لأ هدق الأجي» لان الصفية 
والأمين إنما لا يصدقان في حق دفع الضمان عن أنفسهماء أما في إيجاب الضمان على 
غيرهماء فلا لأن المدعي في ذلك الأجير»ء والمنكر هو المستأجر؛ لأن الأجرة لا تملك 
بنفس العقد» إنما تجب باستيفاء المنفعة المعقود عليهاء ولم يعلم استيفاؤها. 

وفي «فتاوى الفضلي» + إنناه صيالا ابحمل ال حهولة إلى علد كذاه وسيلقها إل 
السمسارء فحملها فقال السمسار للحمال: إن وزن الحمولة في الغار ما صح كذا قد 
نقصت في الوزن» فإنما لإ أعطيك من الأجر بحساب ما نقصء ثم اختلفا بعد ذلك» 
فقال السمسار: أوفيتك الآأجرء وكذبه الحمال فالقول للحمال» ولا خصومة لكل واحد 
منهما قبل صاحبه؛ لأنه لا شغل بينهماء إنما الخصومة بين الحمال وبين صاحب الحمل. 

وفي «العيون» عن محمد: فيمن دفع إلى ملاح أكرار حنطة فحمل كل كر بكذاء 
فلما بلغا موضع الشرطء قال رب الطعام: نقص طعامي . وقد كان كاله على الملاح. 
وقال الملاح : لم ينقص فالقول لصاحب الطعام. ويقال للملاح: كله حتى يأخذ منه من 
كل كر مقدار ما سمى ولو طلب ضمان الملاح» وقد كان دفع إليه أجره» فالقول للملاح 
أن الطعام وافر ويقال لصاحب الطعام: كله حتى يضمنه ما نقص من طعامك؛ لأن في 


الوجه الأول الملاح يدعي زيادة الأجرء وصاحب الطعام منكر لما ذكرناء أن الأجرة إنما 
تجب بالعمل لا بنفس العقد. 

وفي الوجه الثاني صاحب الطعام يدعي وجوب رد شيء من الأجر بحسابه. 
والملاح ينكرء ثم قال هاهنا: يقال لصاحب الطعام: كلهء حتى تضمنه ما نقص من 
طعامك. فيحتمل أن يكون المراد به حتى يسترده من الأجر بقدر ما نقص من طعامك 
ويحتمل أنه أراد به تضمين ما انتقص من الطعام كما هو ظاهر اللفظء فإن كان المراد به 
الأول فهو ظاهر على قول الكل وإن كان المراد به الثاني فهذا على قول محمد خاصة»ء أو 
على قوله وقول أبي يوسف على ما ذكرناء فيما إذا قال الأجير المشترك: قد رددت. أما 
على قول أبي حنيفة ليس لصاحب الطعام تضمين الملاح» ا ل ا 
ذكرنا غير مرّة. والفتوى على قوله. 

وفى «النوازل»: ركب سفينة قال له صاحب السفيئة: حملتك بدرهمين» فهاتث 
الوهمين + فاك لوكي ل ناسنا عرف كحك لكان برهن نكا خا لهمي 
وأفافا السنة قن عبن الراكب + لأن ساعب! اللي شيف انبنا كر حلط السسكا نه نقد 
أذن ليان يركب كذا ذكر ههنا : < 

وذكز :يعد هذا وحل افعى يفن إعازتك الما جرد لأيك المتكان فى مشكف: 
من ترمذ إلى أمل بعشرة دراهم. رادعى عليهنوت النفيية أو يلتك تن سقيس امن لز 
إلى آمل بخمسة دراهم» فالقول لكل واحد منهما مع يمينه» والبداية بيمين أحدهما ليست 
بأولئ من البداية بيمين الآخر لاسدواء.خالهما فى الدعوى والإتكار»: فللقاضى أن يبدا 
بأحدههاء وإن اقرع انق النيمة تعمد ولا اح لكل واحندحتييا فلن ماحيةه ارإن اتانا 
البيّنة» فالبينة بيّنة الملاح؛. وله على صاحب السفينة عشرة دراهم» ولا أجر لصاحب 
السفينة على الملاح؛ لأن الأمرين جميعاً لو كانا لكانت إجارة صاحب السفينة انتقضت؛ 
لأنه لا بد للملاح من كونه في السفيئة. 

ولو ادعى رجل على آخر أنى ي أكريتك بغلاً من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهمء وادعى 
عليه الأجر أنك استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهمء فالقول لكل واحد منهما 
مع يمينه. ولا أجر. وإن أقاما البينة» فبينة صاحب البغل أولى؛ لأن حفظ البغل واجب 
عا عير مياسي بكل على اتير بورض الأمرين» :5و تجوز لجار هت ذلك تتدميه ار 
تأخرت» فلا يجب الأجر. 

وفى 7التؤازل: اعت ذاو سعة ةم فلها اتقضعة المكة احد الدانوكتبيها وفكدهاء 
فقال المستأجر: كان لي فيها دراهم فكنستها وألقيتهاء فإن صدقه رب الدار في ذلك 
ضمن وإن أنكر فالقول [107/ 5] قوله مع يمينه؛ لأن المستأجر يدعي عليه ضماناًء وهو 

نوع آخر 
إذا دفع غزلاً إلى نساج لينسجه. أو دفع ثوباً إلى قصار ليقصره؛ أو إلى صباغ 
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ليصبغه. فجحد المدفوع الغزل والغوب وحلف على ذلك ثم أقر وجاء به منسوجاً أ 
مقصوراً أو مصبوغاً. فإن كان قد عمل قبل الجحود فله الأجر؛ لأنه عمل حال قيام 
الإجارة. فاستحق الأجر وإن كان عمل بعد الجحودء قفي اتساج الثونة للنساج. وهو 
ضامن للمالك غزلاً مثل غزله؛ ادا عسو وان قامهنا للحرلة وين خصبي رلا 
ونسجه يبطل حق المالك.» وضمن مثل ذلك الغزل؛ لأن"الغرل مو ذواك: الأمكال لا أجر 
له؛ لأنه عمل لنفسه وفى القصار الثوبٌ لصاحبه ولا أجر له؛ لأنه ليس له في الثوب عين 
مال قائمء وقد عمل بعد بطلان الإجارة. وفي الصباغ يخير رب الثوب إن شاء أعطاه قيمة 
ما زاد الصبغ فيه؛ لأن له عين مال قائم في الثوب وهو الصبغ. بخلاف القصارء وإن شاء 
ترك عليه ثوبه وضمنه قيمته أبيض كما في الغاصب . هذه الجملة في «العيون» . 
وفي «واقعات الناطفي»: ثوب مخيط قال رب الثوب : انا خطته وؤقالالشاظ» 

خطته فإن كان في يد رب الثوب». اوفي ذاو دالقول ترلدري الأرت من ريهينة: 0 
ما يدعيهء فإذا حلف لا أجر عليه؛ وإن كان في يد الخياط أو في يديهماء فالقول للخياط 
مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد لهء فإذا حلف فله الأجر على رب الثوب. 


الفصل التاسع والعشرون: 


في التوكيل في الإجارة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بأن يستأجر له داراً بعينها ببدل معلوم ففعل» فالآجر يطالب 
الوكيل بالأجرة» والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن يطالب الموكل بالأجرة؛ وإن لم 
يطالبه الآجر. وإذا وهب الآجر الأجر من الوكيل» وأبرأه صح. وللوكيل أن يرجع 
الاجر على لامر 

الوكيلباستعجار الدان»: إذا ثاقضن الإجارة مع الآجر إن لم يكن الوكيل قبض 
الميتا عن تواتضة «عوديدة ياتا ار انفجيانا 7 قبضه فالقياس أن تصح المناقصة . 
وفي الاستحسان لا تصح وإذا وكله أن يستأجر أرضاً له شهراًء فأستأجره شهرين» فالشهر 
الأول للموكل» والشهر الثاني للوكيل . 

وإذا وكل رجلين باستئجار دار وأرض فأستأجر أحدهما وقع العقد له لأن أحد 
ل ل ل ا ل ل لي الوكيل: إلين 
الموكل انعقدت بيئه وبين الموكل إجارة مبتدأة بالتعاطي. وهذه المسألة نص أن الإجارة 
تنعقد بالتعاطي . 


وفي «نوادر» ابن سماعة عن محمد. وفى في «الأمالي» عن أبي يوسف: رجل أمر 
علد أن يؤاكر ذاره أو أرضه من وجل بأجر معلوم تفعل: ثم إن المؤاجر نقص المستأجر 
الإجارة» فالنقص جائز ولا ضمان على المؤاجر . لمات بعينه ويعجل الأجر 
ذلك لا تجو نا قضته على لامر : 
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والفرق أن فى العسالة الثانية: الأحز ضار «سملركا للآمن» فالمواجر :يا لض بريد 
إزالة ذلك عن ملك الآمرء أما في المسألة الأولى الآمر لم يملك شيئاًء فالمؤاجر بالنقص 
لا يزيل ملكه عن شيء» فافترقا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يستأجر له داراً بعينها من رجل هذه السنة بمئة درهم. 
فأستأجرها الوكيل وقبضها من المؤاجرء وأراد الموكل أخذها من الوكيل» فمنعها الوكيل 
من الموكل حتى يأخذ الأجرء فهذه المسألة على وجوه: 

الأول: أن تكون الأجرة مطلقة» وفي هذا الوجه ليس للوكيل أن يحبس الدار من 
الموكل؛ لأن الوكيل بالاستئجار في حق الحقوق كأنه أستأجره لنفسه. ثم أجر من 
الموكل» ولو كان هكذا وكان الأجر مطلقاً لم يكن للوكيل منع الدار؛ لأجل الأجرة لأن 
الأجرة لا تملك بنفس العقد»ع فكذا ههنا. فإن منعها الوكيل مع أنه ليس له حق المبيع 
حتى مضت السنة» فالأجر واجب على الوكيل؛ لأن الوكيل فى حق الحقوق بمنزلة العاقد 
المت رولا ندر سق عقوف العقل .ولو أسينا كن التاق اميه سيك نو تتقان لدان فالة الاسارة 
كان عليه الأجرء وإن لم يسكن كذا ههنا. ويرجع الوكيل على الموكل بالأجرة؛ لأن 
الوكيل قبض الدار من الأجر وله حق القبض» وقبض الوكيل متى حصل بحق, فهو بمنزلة 
قبض الموكل في حق المعقود عليه لأن يد الوكيل في حق المعقود عليه الذي يقابله البذل 
د أماثة وثيابة» وللمتفعة حكم الوجوه شنيئاً فشيبا فى سق نكم العقك.. فإذا صا ريد 
الوكيل كيد الموكل صار كأن المنافع وجدت شيئاً فشيئاً في يد الموكل» فلا يسقط شيء 
من الأجر إلا إذا خرجت يد الوكيل من أن تكون يد الموكل» وذلك يأخذ معينين» بأن 
يحبس الوكيل العين بالبدل حتى تصير يد الوكيل يد ضمان بحكم العقدء وذلك لم يوجد 
ههنا؛ لأنه ليس للوكيل ههنا حق الحبس بالأجرة. والثانيى: أن يصير الوكيل غاصباء ولا 
يمحن ميل الحطي عي ا تكن ينافج لي 
ولا في حق العين؛ لأنه لو اعتبر غاصباً للعين إما أن يعتبر من الآجرء أو من الموكل؛ لا 
وجه إلى الأول؛ لأن قبض الوكيل الدار من الأجر حصل بحكم العقد ولا وجه إلى 
الثاني؛ لأن الموكل ليس بمالك للعين والغصب من غير المالك لا يتصور. وإذا لم تنقلب 
يد الوكيل يد غاصبء ولا يد ضمان بحكم الحبس تثبت يد الوكيل يد أمانة» فصار 
حدوث المنافع في يد الوكيل ووجودها في يد الموكل سواء. ‏ 

الوجه الثاني : أكون الآخر موحد إلى سنة. والجواب في هذا الوه لطي 
الجواب في الوجه الأول. والكلام في هذا الوجه أظهر؛ أن العقد اذا كان عظلما: 
فالأجرة لا تجب إلا بالسكنىء وإذا كان الأجر مؤجلاً لا يجب إلا بعد السنة» فكان 


الجدام حقى الحبس للوكيل ههنا أظهر وأبين» فكان أولى أن ا تكنلل يذه عن النيابة. 
والأمانة بالضمان. 


ولو غصب رجل أجنبي الدار من المستأجرء لظ 
عليها أجر؛ لأن يد الغاصب ليس كيد الوكيل» ولا كيد الآمر فيما يرجع إلى حكم العقد. 


والمنافع تحدث شيئاً فشيئاًء فحصل هلاك المعقود قبل قبض العاقد» وقبل قبض من وقع 
له العقدء فأوجب سقوط الأجر. بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك الدار في يد الوكيل 
عند حدوث المنفعة حقيقة» ويد الوكيل يد الموكل حكمأًء فحصل هلاك المعقود عليه بعد 
قبض من وقع له العقدء من حيث الحكم فلهذا لم يسقط الأجر. 

ورأيت في تعليق جدي القاضي الإمام الأجل جمال الدين ذكر في بعض الروايات: 
.أن الوكيل في هذه الصورة لا يرجع بالأجر على الآمر استحساناً “قال امه وهو 
الصحيحء ٠‏ فكأنه مال إلى الوكيل بالحبس مار خاضنا الدار من الآمرء والغصب من غير 
المالك منصور في الجملة. فصار هذا وما لو غصبه أجنبي سواء . 

وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف, وأشار جدي إلى المعنى 
فقال: قبض الوكيل كقبض الموكل» فوقع قبض الوكيل أولاً للموكل» وصار الوكيل 
بالسكنى بعد ذلك غاصبا السكنى من الموكل» فيوجب ذلك سقوط الأجر عن الموكل. 
وأشنان 3 سماعة إلى المعنى لأبي يوسف فقال: الوكيل بالاستئجار في حق الحقوق كأنه 
استأجر لنفسه. ثم أجر من الموكل حكماً. ولو كان هكذا حقيقة» ولم يسلم الوكيل الدار 
إلى الموكل حتى مضت المدة لم يستحق الوكيل الأجر على الموكل» كذا ههنا. 

قال: وكذلك لو كان الآمر قبض الدار من الوكيل» ثم تعدى عليها الوكيل فأخرجها 
رد تق الام متت فييك ال ٠‏ لزم الأجر لرب الدار على الوكيل» برعم الوكيل بها 
على الأو لآق الوك لبقن الدان وله تسق القيفن ه ففيار الموكل قايقيا رنيقية بحكباء 
فلو سقط الأجر عن الآمرء إنما يسقط إذا خرج يد الوكيل من أن يكون يد الموكل» ولم 
يخرج على ما مر. 

فإن انهدمت الدار من سكنى الوكيل» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يصر غاصباً الدار 
[51ب/ 15 من الآمر ولما مر ولم يصر غاصباً من الآجرء وله حق القبض» وكذلك لم 
فين غاضنا بالشكتن» أن أكقن نا فى البات اله شتريفل سكت الاضر ]إلا ان السك مدن 
المكن د إلا أومى اننا جودارا ليسكنها بنفسهء فأسكنها غيره بأجر وبغير أجرء لم يصر 
مخالفاً حتى يلزمه الأجر فههنا كذلك. ثم قال محمد رحمه الله في هذه المسألة» وفي 
المسألة الأولى: أن الوكيل يرجع بالأجر على الآجر في القياس . 

ظ وإنما أراد به والله أعلم القياس على الوكيل بالشراء فإن الوكيل بالشراء إذا حبس» 
وليس لها حق الحسن حص هلك:» لآ سقط الثم عن الاجر فكذا لا يسقط الأجر عن 
الموكل ههنا هذا الذي ذكرنا إذا متاح الو قدا ارس ب ركم مؤجلةء أو يلف : 
فأما إذا شرط الوكيل تعجيل الأجر لا يصح عليه وعلى الآمر؛ لأن الأجر مطلق وتعجيل 
الأجر معتادء فيملك الوكيل ذلكء» فالوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالأجل المعتاد 
بالاتفاق فههنا كذلك فإن قبض الوكيل الدار ودفع الأجرة» أو لم يدفع فله أن يمنع الدار 
من الآأجر حتى يستوفى الأجرء لما ذكرنا أن الوكيل بالاستئجار فى حق حقوقء. العقد . 
كانه ايا حر لكي الى جره من موكله يولن ابعا جر التفبيه اذو اجرة من افر كله بشررظط 
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تعجيل الأجر كان له حق حبس الدارء كذا هنا. 
فإذا منع الوكيل الدار من الموكل بعدما طلب الموكل حتى مضت السنة» والدار في 
يد الوكيل» فالأجر للآجر على الوكيل لما مرّ ولا يرجع به على الآمر؛ لأنه لما حبس 
الدار من الآأجرء وله حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد أمانة ونيابة» فلم 
تصر لمنافع حادثة في يد الموكل حكماًء فلم يجب الأجر على الموكل؛ وصار كالوكيل 
بشراء العين إذا قبض العين» وطلبه الآمر فمنعه عنه الوكيل» ثم هلك في يد الوكيل . 
وهناك يبطل عن الآمر اليمين ليبدل يده كذا ههناء فلو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت 
السنة لزم الوكيل الأجر؛ ورجع به على الآجر؛ لأن الآمر صار قابضا للدار بقبض 
الوكيل . لاووااك اي اويل إنما تبدل بالمنع» وذلك إنما يكون بعد الطلب» ولم يوجد 
فصار يد الوكيل باقياً على حكم النيابة» كما في الوكيل بشراء العين. وإن مضت نصف 
السنة» ثم طلب الآمر الدارء فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة» وجب الأجر كله على 
الوكيل» ويرجع على الآمر بحصة ما كان قبل الطلب» ولا يرجع بحصة ما بعد الطلب» 
والمنع اعتباراً للبعض بالكل» فصار كالوكيل بشراء الأعيان إذا هلك بعضها في يده قبل 
طلب الموكل» وبعضها بعد طلب الموكل» وسع الوكيل؛ فالوكيل يؤاخذ بالئمن كله. 
ويرجع على الآمر بحصة ما هلك بعد المنع» والطلب كذا ههنا . 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أفر رهد أن تتقاحر له افا بعيلهاء 
فاستأجره المأمور كما أمره الآمر بهء ثم إن الآمر اشترى الأرض لنفسه بعد ذلك من 
صاحبها ء بكر اتيم الاجر عام ٠‏ فإنه لا يكون له أن يردهاء ويكون في يده بحكم 
الإجارة. 

معنى قوله لا يردها: لا يرد الإجارة؛ لأن استئجار المأمور الآمر قد صح.ء ونفذ 
على الآمرء ويعلق به حق الآمر فلا يملك إبطال حقه بالنقص والرد عليه . 

وفيه أيضاً: الوكيل باستئجار الدار بعينها بعشرة إذا استأجرها بخمسة عشرء ودفعها 
إلى الموكل. وقال: إنما استأجرتها بعشرةء فلا أجر على الآمرء وعلى الوكيل الأجر 
لرب الدار؛ لآن العقد ههنا نفذ على الوكيل لمكان الخلاف. ولا بيات 
الإجارة لا تنعقد بالتعاطي . 


وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد: الوكيل بإجارة الأراضي إذا دفع الأراضي مزارعة» 
إن كان البذر من قبل الوكيل لا يجوزء وإن كان من قبل المزارع جاز؛ لأن البذر إن كان 
من قبل المزارع يصير المزارع مستأجراًء والوكيل مؤاجراً ولا كذلك ما إذا كان البذر من 
قبل الوكيل» وفى «نوادر بشر» عن أبى يوسف فى الوكيل بإجارة الدار بعشرة» إذا أجرها 
بنخمسة عشرغ فهو فاسد» .ويتضدق بالحمسة إن كان قن أخشذها. 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أجر رجلا دارأ ثم إنه استحقها رجل ببينة 
قامت له على الدارء وقال: كنت دفعتها إلى الآجرء وأمر به أن يؤاجرها لي» فالأجر 
لي» قال الأجر: كنت غصبتها منهء وأجرتها فالأجر لى فالقول قول رب الدار؛ لأن 


الظاهر شاهد له؛ لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فى ملك الغير لذلك الغير» وإن 
أقام الآجر بينة على ما ادعى من الغصب لا تقبل بينته؛ لأنه بهذه البينة يريد إيطال قول 
المستحق. والبينات شرعت للإثبات لا للإبطال. وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما 
ادعى من الغضب قبلت بينته» وكانت الأجرة له؛ لأنه بهذه البينة لا يبطل قول المستحق 
إنما يثبت إقراره بالغصبء ثم إذا ثبت الغصب يترتب عليه حكم الأجرة. ولو كان الأجر . 
بك فى الأرضن بناء» ثم أجرها مندية: فقال رب الأرض: أمرتك أن تبني وتؤاجر وقال 
الآأجر: غصبتك وبنيتها وأجرتهاء قال: يقسم الأجر على قيمة الأرض غير مبنية. وعلى 
البتاء» فما أصاب الأرض فهو لرب الأرض» وما أصاب البناء فهو للغاصب؛؟ لان في 
البناء الظاهر شاهد للغاضب؟ لأن البناء في يده. 


الفصل الثلاثون: 


في الإجارة الطويلة المرسومة يبخارى 


قال محمد رحمه الله في كتاب الشروط : في الرجلين أجرا من رجل دارا عشر 
سيره فخاف المستاجر أن يخرجاء منها فأراد أن يعتوثق من ذلك: فالبحلة: أن ستاجر 
كل شهر من الشهور الأول بدرهم» والشهر الآخر مقسم الأجرء ل د كان 
للشهر الآخن» فهما لا يشرحا تمن الدان:» 


وعن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى» أو جعلوا أجر 
السنين المتقدمة شيئاً قليلاً» وجعلوا معظم الأجر للسنة الأخيرة. وحكي أن في الابتداء 
كانوا يكتبون بيع المعاملة مثلما كان في زمن الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني» » كره ذلك 
لمكان شبة الرباء وأخذت هذا النوع من الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح بأموالهم» 
فيحصل لهم منفعة الدار والأرض مع الأمن عن ذهاب شيء من مقصود المال. 
وقد أخبرنى من أثق به: أنى وجدت الإجارة الطويلة المرسومة فى فتاوى قديمة 
بركية عن محمد وزو اله الخيك :ا رماغ الراهة أنى حمفر لكر وانعنا فرظ الخبان دكن 
واحد منهما؛ ليتمكن كل واحد منهما من الفسخ» فيصل إلى أصل ماله بواسطة الفسخ. 
وإئما اشعة ئلاثة أيام من آخر كل شهر حتى يشترط الخيار في هذه الأيام المستثناة فيكون 
شرط في غير الأيام الداخلة في العقدء إذ لو كان شرط الخيار في الأيام الداخلة في العقد 
يزيد الخيار على ثلاثة أيام في العقد. وإنه يفسد العقد عند أبي حنيفة. أما إذا شرط 
الخيار في الأيام المستثناة عن العقد. كان هذا اشتراط زيادة على ثلاثة أيام في غير 
العقد. ولأنه لا يفسد العقد؛ ولأنا إذا شرطنا الخيار في الأيام الداخلة في العقدء لا 

يصح الفسخ من غير محضر من صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد» فشرطنا الخيار في هذه 
الأيام المستثناة ة عن العقد؛ لتمكن كل واحد منهما من الفسخ بغير محضر من صاحبه؛ 
لأن الفسخ يكون امتناعاً من لزوم العقد بعد هذه الأيام» فلا يشترط حضرة صاحبه. 


وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: يفتي بجواز هذه 
الإجارة. وكذا من بعده من الأئمة ببخارا إلى يومنا هذا. 

وكان الزهاد من مشايخناء كالشيخ الإمام أبي بكر بن حامد» والشيخ الإمام أبي 
حفص السفكردري وأمثالهماء كانوا لا يفتون بجواز هذه الإجارة وكانوا يقولون فيها 
شبهة + ولسسن. الآمر كما قالوا. 

وبيان الشبهة: أن هذا عقد واحد؛ لأنه حصل بإيجاب واحدء فإذا شرط الخيار 
ثلاثة أيام في آخر كل ستة أشهرء وفي آخر كل سنة نزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام 
واشتراط الخيار في عقد واحد زيادة على [1517/ 5] ثلاثة أيام يوجب فساد العقد على قول 
أبي حنيفة, وعلى قول أبي يوسف يجيء شبهة أخرى 

وبيان ذلك أنهها إذا غقذا عقك الإآجارة ف غرة الشيني» أو.فىن وسط الشين. 
وشرط الخيار في آخر كل سنةء فإن تلك السنة كلها تصير أيام خيار عنده» وكذلك السنة 
الثانية والثالئة إلى آخر المدةء فلا يفيد العقد فائدة. 

وقاسوا هذه المسألة على مسألة أخرى على مذهب أبي يوسف . 

وضتورتها “رسا انرق عن اخرعيدا أو ثونا على راس شين علن أنه بالكيان فيه 
آخر يوم من هذا الشهرء إن ذلك الشهر خيار كله. والمعنى المجوز دفع حاجة الناس 
باموال الغير لأن الإنسان لا يعرض غيره شيئاً كبيراً من ماله من غير أن يطمع فيه وصول 

نفع مالي إلا ناكرا وبذلك الناد ر لا تقوم الحوائج. فكان في تجويز هذه الإجارة تعديل 

الظر من الجانين. 

ثم اختلف المشايخ الذين قالوا بجواز هذه الإجارة: أنهما يعتبر عقداً واه أو 
عقوداً مختلفة . بعضهم قالوا: : يعتبر عقوداً مختلفة حتى يزيد مدة الخيار ثلاثة أيام في عقد 
واحد فيفسد به العقد عند أبي حنيفة . ٠‏ وبعضهم قالوا: ينقزر غقذا وأعحدا ؟ لأنا لو اعتبرناها 
عتودا اقم ميوى: لعفن الأول يكؤوة حيقيافا : وفي الإجارة المضافة لا تملك الأجرة 
بالتعجيل» ولا باشتراط التعجيل. والغرض من هذه الإجارة تلك الأجرة» ويبتئى على 
هذا الاختلاف إجارة دار اليتيم إجارة طويلة» واستئجار الدار لليتيم إجارة طويلة. - 

ووعه التاءة هذا العقد لاشك أنه لا يجوز في المدة التي يصيبها قليل الأجرة 
في الإجارة. وكثير الأجرة في الا كات وهل نتغعذئى الفساد إلى الباقي؟ فمن جعله 
عقوداً قال: لا يتعدى. ومن جعله عقداً ادا قال: يتعدى . 

وبعض المحققين من مشايخنا قالوا: يتعدى الفساد إلى الكلء اعتبرناها عقدأا 
واحداً أو عقوداً إن اعتبرناها عقداً واحداًء فظاهرء وإن اعتبرناها عقوداً متفرقة فكذلك؛ 
لأنها إنما تعتبر عقوداً متفرقة باعتبار استثناء بعض هذه الأيام. أما من حيث اللفظءى 
ومقصود المتعاقدين فهما عقد واحدء أما من حيث اللفظ فلأن الآجر يقول: أجرتك هذه 
الدار بكذا هذه المدة بهذه الشرائط». والمستأجر يقول: قبلت». استأجرت. وأما من حيث 
مقصود المتعاقدين» فلأن مقصود المتعاقدين مباشرة عقد واحدء واستئناء بعض هذه المذة 


من هذا العقد لإتمام ما هو مقصودهما من هذا العقدء وهو التوثيق ق بالمال مع حصول 
النفع للمستأجرء ويمكن كل واحد منهما من الفسخ قبل تمام المدة. فهو معنى قولنا : 
العقن:واحد مقضيودا ولففلا افإذا فسد البعض ثبت الفساد في الباقي من وجه. فيلحق 
بالفاسد من كل وجه احتياطاً» فإن طلبا حيلة في جواز هذه الإجارة» فالحيلة إذا كانت 
الدار للصغير أن يجعل نالة الأعارة مان لابينة الأخيرةة ويسم مقا بلة لدوم البستية 
مالا هو أجر مثله: أو أكش: ثم يبر والد الصغير المستأجر عدر أجر الستين المتقدمة 
ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسفء وإن أراد أن يصير مجمعاً عليه 
يلحق به حكم الحاكم» والحيلة: إذا أستأجر الأب للصغير أن ينظر إلى أجر مثله كل سنة 
لهذه نار حجنن و ارجا اص اسار اسيل المدسامرة ولسنين العقهة كينا 
قليلاً . 

صورته: إذا كان مال الإجارة ألف درهم مثلاًء وأجر مثل هذه الدار كل سنة مئة» 
يجعل بمقابله عشرين سنة من أوائل هذه السنين شيء قليل ويجعل بمقابلة العشر سنين 
المستاجرة آلف إلا شيء قليل» فيجوزء ويجعل المقصود. قال الصدر الشهيد رحمه الله : 
والأصح عندي أله عكر غفشردا في سائر الأحكام عقداً واحداً فى حق تلك الأجرة 
بالتعجيل أو باشتراط التعجيل . وعندي لا حاجة إلى هذا التكلف» فإنه يمكن اعتبارها 
عقداً وأععدا , 

قوله: يزيد الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحد. قلنا: نعم» يزيد الخيار على ثلاثة 
أيام» لكن لا في العقد فإن من جوز هذه الإجارة شنوط أن يتحرط الخيار في هذه الأيام 
الثلاثة المستثناة التي هي غير داخلة تحت العقدء كيلا يريد الخيار في الأيام المستثناة» 
وإنها غير داخلة في العقدء كان هذا اشتراط الخيار زيادة على ثلاثة ئة أيام في غير أيام 
العقد. وإنه لا يفسد العقد بالإجماعء. وكذا يمكن اعتبارها عقوداً إن اعتبرناها عقوداً. 

قوله: بأن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة قلنا عن أصحابنا فيه روايتان على 
ما ذكرناء فتأخذ بالرواية التي تملك فيها الأجرة بالتعجيل» ؛ واشتراط التعجيل . وكما 
تجوز الإجارة الطويلة في العقار والضياع, تجوز في الدواب والمماليك اا إذ المعنى 
لا يوجب الفصل . وهذا كله في الأملاك. 

جين إن الأوقاك. قنترل» إذا اتستاحر الأوقاف مت المعولى مدة طويلة + فإن كان 
الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه كال ولا نفتى بجواز 
هنع[ لكتعارة 4 وإن كان لم يشتوط هيا , ثقل عرد سحماعة امن مقا يهنا أنه لذ جود اكترمن 
نلئة :واتحدة:-وقال الققيه أو عفر :+ اننا اجوز فى تلاك سف .ولا اجوز نيما زاذ على 
ذلك. والصدر الشهيد الكبير هشام الدين تغمده الله بالرحمة»ء كان يقول: في الضياع 
يفتى بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز. 

وفى غير الضياع يفتى بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة» إلا إذا كانت 
المصلحة في الجوازء وهذا أمر مختلف باختلاف الزمان والموضعء ثم إذا استأجر على 
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الوجه الذي جاز من حصة أجرتهاء لا تفسخ الإجارة» وإذا ازداد أجر مثلها بعد مضي 
بعض المدة ذكر في «فتاوى أهل سمرقند) أثنه لا يفسخ العقدء وذكر في اشرح 
الطحاوي)» : أنه يفسخ العقدء ويجدد على ما ازداد. وإلى وقت الفسخ يجب المسمّى لما 
مضى . 

ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيهاء بأن كان فيها زرع لم يحصد 
بعد. فإلى وقت الزيادة يجب المسمى بحساب ذلكء» وبعد الزيادة إلى تمام السئة يجب 
أجر مثلهاء وزيادة الأجر إنما تعرف إذا ازدادت عند الكل. ذكر الطحاوي هذه الجملة في 
كتاب المزارعة. وأما فى الأملاك لا يفسخ العقد. رخص أجر المثل أو غلا باتفاق 
الرؤانات: 

وإذا أستأجر من آخر داراً أو أرضاً مقاطعة مدة قصيرة سنة مثلاًء ثم إن الآجر 
أجرها'فين غيره إججارة :طويلة > لأشك الاك الطويلة لا تجوز فى مدة الإجارة 
القصيرة» لما ذكرنا أنه رجاو المكاج. لا تيقد أعيذ . 1 

وهل يجوز فيما ورائها؟ فمن جعلها عقداً واحداً يقول: لا تجوزء ومن جعلها 
عقوداً متفرقة ا تجوز؛ لأن العقد فيما وراء المدة القصيرة مضاف. وإضافة الإجارة 
إلى وقت في المستقبل جائزة» فإذا انقضت المدة القصيرة تنعقد الطويلة ضرورة» وإذا باع 
المستأجر في الإجارة الطويلة» ثم جاء وقت الاختيارء هل ينفذ البيع؟ 

حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني: إن في المسألة روايتين؛ لأن 
الإجارة فيما وراء الأيام المستثناة مضافة, فإذا نفذ البيع في أيام الخيار تنفسخ تلك 
الإجارة. وفي فسخ الإجارة المضافة روايتان على ما مرٌّء بعض مشايخ زماننا قالوا: 
يجب أن يفتى بعدم النفاذ احترازاً عن التلبيس والاحتيال» فإنهم قد يحتالون» ويقولون: 
قد بعنا قبل الأيام. وانفسخت الإجارة في الأيام» ويطلبون أجرة ما مضى بعد الفسخ. 
وعسى يزداد على مال الإجارة» فيؤدي إلى الإضرار بالمسلمين. 

وإن باع الآجر المستأجر في الإجارة الطويلة في أيام الفسخ قبل الفسخ ذكر شمس 
الأئمة السرخسي إن هذا الفصل يجب [/ا5ب/ 4] أن يكون على الروايتين. كما لو باع 
قبل الفسخ؛ لأن الإجارة في المدة الثانية مضافة . 

وقال الصدر الشهيد حسّام الدين: يجب أن يكون نفاذ هذا البيع باتفاق الروايات؛ 
لأن للآجر ولاية في الفسخ في الأيام المستثناة» والبيع دلالة الفسخ. ولا كذلك الإجارة 
المضافة ؛ لآأنه ليس للآجر ولاية الفمسخ في الإجارة المضافةء فجاز أن يكون في نفاذ بيعه 
اختلاف الروايتين» وبه ختم 

نوع آخر من هذا الفصل 

قد ذكرنا أن الأيام المستثناة في الإجارة الطويلة غير داخلة تحت العقد» فلو أجر 
الحميقاضن اليا جر هه عي يبين تلك الأيام في الإجارة الثانية» أنها اليوم العاشر 
والحادي عشر والثاني عشر من شهر كذاء ور يستثئني نصاً لتبين الداخل من الأيام في العقد 


الثاني من غير الداخل» هكذا ذكر الحاكم السمرقندي رحمه الله في كتاب الشروط» وهذا 
إذا كتب ذكر الإجارة الثانية على هذه أما إذا كتب فى الذكر الأول» أو على ظهره فذكر 
فيه سؤى الأيام المستثناة المذكورة فيهء يكفي بجواز الإجارة الثانية» والله أعلم . 
نوع آخر 

اختلف المشايخ فيمن يجوز الإجارة الطويلة في فصل» وهو أنه: إذا كان من أحد 
العاقدين بحيث لا يعيش إلى مدة ثلاثين سنة معه غالباًء هل تصح هذه الإجارة؟ ؟ فبعضهم 
لم يجوزوا ذلك» وممن لم يجوزوا القاضي الإمام أبو عاصم العامري» ووجهه: أن 
الغالب يلحق بالتيقن في الأحكام حتى يحكم بموت المفقود بموت أقربائه» فإذا كان 
اللاهر والخالب: آنه لذ عيض إلى عله الهنة تنشا ينناف العقن» لأن«تلك المدة الى . 
خرعت ةف اسار ديرن حكن اللجيالة فى لان و انل عرق بولا ف سس لاون 
فيما سوى 12 ضير زا ون معتركة لدوائقله جه يدل الجمار لك وظيرة» و الجمار 2 
مجهولء فلا يجوز هذا العقد؛ ولأنه بمنزلة التأبيد في الإجارة لما ذكرنا. والتأقيت شرط 
جوازها والتأبيد يبطلها . 

أقضى هافن البات:: أنحياتة إلى هذه العدة غيز مستحيلة :“ولكن دذكرنا أن فى 
الأحكاء تصن الغ ليح والظاهر: | 

وبعضهم جوزوا ذلك» وممن جوز ذلك الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة 
كلام العاقدين» وإنه يقتضي التوقيت» فصح ذلك ولا عبرة لموت أحد العاقدين قبل 
أسماء المدة؛ لأن ذلك عسى يوجد فيما إذا كانت المدة مقدار ما يعيش الإنسان إليها 
غالبا» ولا عبرة له. 

ونظير هذا : ما إذا تزوج امرأة إلى مئة سنة» أنه يكون متعة» ولا يكون نكاحا 
صحيحاً في الروايات الظاهرة عن أصحابناء ون كان لذأ يعن إلى هذه الهذة غالبا وجعل 
ذلك بمنزلة نكاح مؤقت,. واعتبر ظاهر حياته في الحال» وجعل ذلك بمنزلة الوقت 
اليسير» وإنما فعلنا كذلك لما ذكرنا أن الاعتبار للفظ وإنه يقتضي التأقيت» فصار النكاح 
مؤقتا. والنكاح المؤقت باطل . 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: بأن مشايخنا يترددون في فصل النكاح 
في مثل هذه الصورة. بعضهم قالوا: يجوز النكاح في مثل هذه الصورة» ويجعل ذلك 
التأقيت بمنزلة التأبيد» وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فكأنهم قاسوا هذا على 
ما ذكر في كتاب الطلاق في باب الإيلاء. إذا قال: والله لا أقربك 0 خروج الدجال 
إلى طلوع الشمس من مغربهاء فإن هناك لا يصير في القياس مولياء ويصير مولياً 
انعا ويجعل في الاستحسان ذلك التأقيت بمنزلة التأبيد كذا ههنا . 

وإذا امعا هر شيعا جاه طلورلة ف رجنيف رثاتي اقيق موصيو ققه فأعولاء: كان النانا تيز 
دراهم» ثم تفاسخا العقدء فالآجر يطالب بالدنانير لا بالدراهم؛ لأن التعجيل مشروط في 
الإجارة الطويلة» والأجرة تجب باشتراط التعجيل في الإجارة الصحيحة» فإذا قبض مكان 


الدناثير دراهم. كانت هذه مصارفة بدين واجب 00 وصار المبتاجر ناكا الدراهم 
مؤقتاً الدنانير. ولو كان العقد فاسداً. وباقي المسألة بحاله يطالب الآجر بإعطاء الدراهم؛ 
لأن 00 ا 0 يه التعجيل في الإجارة الفاسدة» 0 نصح المصارفةء فلا فل" 


وإذا أجر أرضاًء 00 زرع أو أشجار لا يجوزء وإن أراد الحيلة في ذلك 
فقد مر ذكره في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 

وإذا 5050085 وقد باع صاحب الكرم الأشجار قبل الإجارة صحت 
الإجارة» كان للمستأجر خيار الرؤية في الكرم. ولو تصرف في الكرم تصرف الملاك بطل 
خيار الرؤية كما في البيع . 

ولو أكل من ثمار الكرم. فقد قيل: لا يبطل خيار الرؤية؛ لأنه تصرف في المشترى 
وهو الثمار لا في المستأجرء وهو الكرم. ولو قيل يبطل فله وجه أيضاً . 

وإذا قال لغيره: أجرتك داري هذهء أو قال: أرضئى هذه على أنك تفسخ العقد متى 
شئت كانت الإجارة فاسدة» لأن مدة الخيار تزيد على ثلاثة أيام . 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا أجر الرجل حانوته مشاهرة» ثم أجره من غيره إجارة 
طويلة؛ وأمر الآجر المستأجر إجارة طويلة أن يكون هو الذي يقبض الأجر من المستأجر 
مشاهرة ثم مات الأجر بعد ذلك» والمستأجر إجارة طويلة هو الذي يقبض الأجرة» فما 
قبض فهو له إلا أجرة الشهر الذي وقعت الإجارة الأولى فيه؛ لأن الإجارة الثانية إنما 
تصح عند الشهر الثاني ؛ لأن بمجيئه تنفسخ الأولى . 

ومعنى الميدالة: أن الإجارة الأولى وقعت صحيحة .2 وإنما تمنع صحة الإجارة 
الثانية ولكنخ للآجر حق الفسخ عند الشهر الثاني» وإقدامه على الإجارة الثانية دليل 
الفسخ. فانفسخ العقد الأول عند الشهر الثاني . وصحت الإجارة الطويلة» فإذا طلب 
الحمتاخر إجارة طوولة الاجر مين الاجر الأون وأجابه المستأجر الأول إلى ذلك». فقد 
انعقد بين الأول وبين المستأجر إجارة طويلة إجارة جديدة مشاهرة. فهو معنى قوله: ما 
قبض المستأجر الثاني من الأجرة فهي له. إلا أجر الشهر الذي وقعت فيه الإجارة. قال 
القاضي الإمام ركن الأساكم على السعدي: رمه للدي أرزاة يكوه عا اقتضى العدا جر مزه 
الأجرة فهي لهء ما قبض في حال حياة الآجر؛ لأن بموت الآجر تنفسخ الإجارة» فما 
يأخذ بعد ذلك يأخذ بغير حق» فيلزمه رده على من أخذ منه . وفي «الفتاوى الصغرى»): 
إذا أجر داره من رجل إجارة طويلة: ثم أجر من أجر طويلة لا يجوزء ولا ينقلب جائزاً 
بعدما انفسخت الأولى بفسخهاء وإنه مشكل . وينبغي أذ كرون المنالة علن بووا سن لذن 
في الإجارة الطويلة بعض العقود مضافة» وفي صحة فسخ الإجارة المضافة قبل مجيء 
الوقت المضاف إليه روايتان. . والإجارة الثانية دليل فسخ الإجارة الأولى كالبيع» فيجب 
أن تكون في المسألة روايتان كما في البيع . 


الفصل الحادي والثلاثون: 


في النصيف 


إذا استأجر الرجل داراًء ولم يسم بالعمل فيهاء ينصرف إلى السكنى» وليس له أن 
يعمل فيها عمل القصارين والحدادين» فإن عمل فانهدم كان عليه الضمان ولا أجر عليه 
وإن سلم الأجر عليه قياساًء وعليه الأجر استحسانا . 

والراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه» فعطب الغنم أو ما أشبه ذلك؛ 
صار الراعي ضامناً لما عطب ولا أجر له. وإن سلمت الغنم كان في وجوب الأجر له 
ناما واستجييانا على .هامر 

وإذا استأجر ثوباً ليلبسه مدة معلومة بأجر معلوم؛ ليس له أن يلبس غيره فإن ألبس 
غيره في ذلك الوقت إن هلك ضمنه اللبس ولا أجر عليهء وإن سلم لا أجر عليه أيضا . 

وإذا استأجر دابة بعينها ليركبها إلى مكان معلوم بأجر معلوم» ليس له أن يركب غيره 
فإن حمل [58أ/ 5] عليها غيره ضمنء ولا أجر عليه وإن ركب هو وحمل معه آخرهء 
تسلمت فعلية الكراء كله وإن عطيف بغة بلوغها ذلك المكان من :ذلك الركوف»: فعلية 
الأجر كلهء وهو ضامن لنصف قيمته . 

وإذا استأجر دابة ليذهب فى مكان كذاء فذهب بها فى مكان آخر وسلمت الدابة» 
أو فلكت قاذ أنكر غايه ْ 1 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على 
المستأجر»ء وعند استيفاء ما ليس بمعقود عليه» إنما يجب الأجر على المستأجر إذا تمكن 
المستأجر من استيفاء ء ما هو معقود عليه أما إذا لم يتمكن فلا الأ شرك امن اتا مر 
توااخر توا ليه ,وطضي نز | "ا لمساحس فين هذا الأجر ثوب آخرهء ثم إن المستأجر 
لبس الثوب المغصوب دون الثوب المستأجرء فإن كان متمكناء من لبس الثوب المستأجر 
بأن كان في بيته فإنه يجب الأجر على المستأجر في الثوب المستأجر وإن لم يكن متمكنا 
بأن غصب رجل الثوب المستأجر من المستأجر الأجر على المستأجر أصلاً؛ لهذا إن في 
الوجه الأول: استوفى ما ليس بمعقود عليه» وهو منافع الثوب المغصوب مع تمكنه من 
استيفاء ما هو معقود عليه . 

وفي الوجه الثانيىي: استوفى ما ليس بمعقود عليه وزيادة: فإن سلم العين يسقط 
اعتبار الزيادة» فيجب الأجر ولا يجب الضمانء» وإن هلك العين ليست استيفاء تلك 
الزياةةة مار المستاضر سين امعتاء الزناد عيذ كل العيه حي ضياة كل 
العيق »يإ ضار :ستعجلا بعفن العية سه فسان العضى :وهل يعن الآخر؟ ففيمنا إذا 
وجب ضمان كل العين لا يجب شيء من الأجرء فيما إذا وجب ضمان العين بقدر الزيادة 
يجب كل الأجرء ومتى كان المستوفى مع ما دخل تحت العقد جنساً واحداً من حيث 
الاسمء إلا نينا نات كإن كان فاون فاحشاء التحقا بيجنسين مختلفين» ولا يعتبر 


يكتودا عله تناتعفافه لأ ين الأجر» بوإن كان التشاوك بين الأ زلعة| سدسة 
مختلفين» بل يعتبر الجنس واحداًء ويكون التفاوت راجعاً إلى الصفة» فإن لم يسلم يجب 
الضمان» ولا يجب الأجر وإن سلم يجب الأجر ولا يجب الضمان. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة البيت فنقول: المعقود عليه لما كان هو السكنىء فإذا 
سكن وعمل فيها عمل القصارين والحدادين» فقد استوفى زيادة شيء بسبب عمل 
القصارين والحدادين» فإن سلمت الدار سقط اعتبار الزيادة» وإن هلك الدار لا يجب 
الآخر ويجبه كل الضماة» لأنه باسيعفاء هذه الزياقة ضار معاد كل الذذان فب كل 
الضمان عند الهلاك» ولم يجب شيء من الأجر. 

وآميا هسبالة "الراعن قلنا: الزاعن فى هذا المكان:والرعى فى المكان:الذئ اذن 
بالرقى تنه دادما إلا أن ينها قارناء هذا انارت م فى الرضي .ولي حت 
الإجارة على الرعي» وإن لم يبين المكان» فيبقى الجنس واحداً فكان هذا اختلافاً في 
الصفة. فإن الرعي في بعض الأمكنة ربّما يكون أجود. فلهذا كان كما قلنا. 

وأما مسألة الثوب قلنا: التفاوت بين اللبسين تفاوت فاحش» فالتحقا بجنسين 
مختلفين» وإن جمعهما الاسم» والداخل تحت العقد لبسه مكان لبس غيره» باعتبار هذا 
التفاوت غير داخل تحت العقدء فكان هذا استيفاء ما ليس بمعقود عليه ولم يكن 
المستاج مكنا من امعقاء ها هو معتوة غلت وهو تسد فى الفقة 4 لأن :ذلك إنما يكوان 
إذا لم يكن في يد غيره وكذلك الوجه فيما إذا استأجر دابة ليركب إلى مكان معلوم: 
فحمل عليها غيره وفيما إذا استأجر دابة ليركب إلى مكان معلوم» فأردف غيره إلى ذلك 
المكان» لم يسقط اعتبار الزيادة فيجب كل الأجرء وإن هلكت من الركوب بعد بلوغها 
إلى ذلك المكان لم يسقط اعتبار الزيادة» فيجب الضمان. ولكن إنما يضمن نصف قيمته؛ 
لآنه باستيقاء الزيادة ضان مستعملاً عضن الذابة» :وهو نما زاد على مقدان:ركوت: الستاجن 
أما قدر ركوب المستأجر فهو داخل فى الإجارة؛ لأن المعقود عليه هنا مقدر بالركوب لا 
بالمدة فصار قدر ركوبه من هذه الدابة مستأجراً والبعض غير مستأجرء فصار باستيفاء هذه 
الزيادة مسبملا هذا القدقء فليهك) نعو عليه سيان ذلك القدن وى كل الآخر. 

وفيما إذا استأجر دابة ليذهب في مكان كذاء فذهب بها في مكان آخر فنقول: بين 
المكانين تفاوت فاحش في الركوب» فاعتبر الجنسين مختلفين» فلم يكن الركرب في 
مكان آخر معقوداً عليهء واستيفاء غير المعقود عليه لا يوجب الأجر أصلاء إذا لم يمكن 
من استيفاء المعقود عليه فى المكان الذي أضيف إليه العقدء وإذا ذهب بها فى مكان آخر 
فما تمكن من استيقاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقدء وعلى هذا يخرج 
جنس هذه المسائل . 


يتراب إلى المسائل التي في في معنى لثير الطحخاد 


إذا دفع إلى آخر بقرة بالعلف؛ ليكون الحادث بينهما نصفانء فالحادث كله 
لصاحب البقرة وعليه أجر مثل عمل المدفوع إليه» وثمن العلف وهذا لأن المدفوع إليه 
غير متبرع فيما صنع ؛ لأنه إنما فعل ذلك رجاء أن يسلم له نصف الحادث» ته 
نصف الحادث منها لفساد العقد ليكون البدل مجهولاً قال: فلو مضى على ذلك زمان 
واتخذ المدفوع إليه بعض اللبن مصلاء والعين قائم في يده. فما كان قائماأً من اللبن فهو 
للمالك» وما اتخذه المدفوع إليه مصلاً فهو للمدفوع إليه وانقطع حق المالك عنه لتبدل 
الاسم والمعنى» وعلى المدفوع إليه لصاحب البقرة مثل ذلك اللبن لأن اللبن مثلي» وما 
ذكر من انقطاع حق المالك عن المصل مشكل ؛ لأن الاسم والمعنى وإن تبدلاء ولكن 
ا ا ال ل وعلى هذا : إذا دفع الدجاجة: إلى رجل. لتكود 
التيفاك تيهنا : فلو أن الجدموم إليه دفع البقرة أو الدجاجة إلى رجل آخر بالنصف» 
فهلك في يده» فالمدفوع إليه الأول ضامن؛ لأن العين أمانة في يده وليس للآجر أن يدفع 
الأمانة إلى غيره من غير ضرورة» فلو أن المدفوع إليه بعث البقرة إلى السرح؛ فلا ضمان 
لمكان العرف: 

وفي بيوع الفتاوى: امرأة أعطت بذر العلق إلى امرأة بالنصف» فقامت عليه حتى 
أدرك فالعلق لساحب النذوء لأنه.عيد فدهن بدره وليا :على ضباحي البذر قيمة الاوزراقة 
وأجر مثلها. وفي إجارات الفتاوى: إذا دفعت بذر العلق إلى أختها وأخيها على أن العلق 
بينهم» فلما خرج الدود قالا: إن أكثرها قد هلك. فقال لهما: ادفعا إلي ثمن البذر وأنا 
منه بريء وهما كاذبان فقد خرج العلق كله» فالعلق كله لهاء ولهما عليها قيمة ورف 
الفرصاد» إن كان له قيمة وأجر مثل عملهما في ذلك . 

وفي مضاربة «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا دفعت إلى امرأة دوداً لتقوم عليه 
بنفقتها على أن العلق بينهما نصفان» فهو بمنزلة المضاربة فكل العلق لصاحب الدود 
وعليها أجر مثل العاملة» وثمن الأوراق» ولو صب من آجر دود القرّ أو بيض الدجاجة» 
فأمسكها حتى خرج العلق أو الفرخ لمن يكون الفرخ والعلق؟ حكي عن شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله أنه قال: إن خرج بنفسه فهو لصاحبه . 

والحيلة فى جنس هذه المسائل: أن يبيع صاحب البيضة نصف البيضة» وصاحب 
الدجاجة والبقرة من المدفوع إليه» ويبرئته عن ثمن ما اشترى» فيكون بينهما . 


فإن قبضته فلك عشرة من ذلكء» ففعل فله أجر المثل؛ لأن هذا فى معنى قفيز الطحان» 
فلم يصح هذا العقد» وقد استوفى منافعه بحكم هذا العقد. فيجب أجر المثل . 


الفصل الغالث والثغلاثون: 


في الاستصناع 


نذكر ثمة المسائل فنذكرها ههناء ومحمد رحمه الله أورد باب الاستصناع ف 5006 
الإجارات» فنحن فعلنا هكذا يشا اتباعاً له . 


والاستصناع [4دبس/ 5] أن تكون العين والعمل من الصانع. فأما إذا كان العين من 
المستصنع لا من الصانع يكون إجارة» ولا يكون استصناعاً . 

قال محمد رحمه الله: وإذا سلم الرجل إلى حائك في ثوب من قطن ينسجه لهء 
وسمى عرضه وطوله وجنسه ودقته» والغزل من الحائتك حتى كان استصناعاً» فالقياس أن 
يجوز؛ لأنه استصناع في عمل معلوم» ببدل معلوم فيجوزء كما في الخفاف والأواني 
استحسن. وقال: لا يجوز؛ لأن جواز الاستصناع بخلاف القياس؛ لأنه بيع المعدوم. 
لتعامل الناس ولا تعامل في الثياب فيبقى على أصل القياس . وإن ضرب لذلك أجلاً يصير 
سلما ذكر ا ال ا ا 


سلما ال 0 508 عير سلها ‏ وفيما لا تعامل للناس 
فيه نحو : اليات ضير سلما بضرب الأجل بالإجماع . 


وفي «القدوري»: وإن ضرب للاستصناع أجلاً فهو بمنزلة السلم» يحتاج فيه إلى 
قبض البدل في المجلس ولا خيار لواحد منهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: ليس بسلم من غير فصل بينماء للناس فيه تعامل وبينما لا تعامل لهم فيه فذكر 
المسألة في كتاب الإجارات من غير خلاف . 

لوإبوها كرسي ١‏ اماد فى ارج كعاب اليو أن فيما لا تعامل فيه يصير 
الاستصناع سلما بضرب الأجل بالإجماع. 

قال محمد رحمه الله: وإذا دفع حديداً إلى حداد يصنعه أناءً» بأجر مسمى فجاء به 
الحداد على:ها أمرةية ضاخي الحديد» ويجير على القتول:: ولى غالقه فنا أفرة يف افإن 
خالفه من حيث الجنس بأن أمره بأن يصنع له قدوماًء فصنع له مراءًٌ ضمن حديداًء مثل 
حديده» وإلا ناله ولا خيار لصاحب الحديد. فإن خالفه من حيث الوصفء. بأن أمره أن 
يصنع له منه قدوماً يصلح للنجارة» فصنع له منه قدوماً يصلح لكسر الحطب؛ فصاحب 
الحديد بالخيار إن شاء ضمنه حديداً مثل حديده. وترك القدوم عليه» ولا أجرء وإن شاء 


أخذ القدوم وأعطاه الأجرء وكذلك الحكم في كل ما يسلمه إلى عامل ليصنع منه شيئاً 
مسماهء كالجلد يسلمه إلى الإسكاف ليصنعه خفين» أو ما أشبهه. 


كتاب الإجارات يف3 


رجل سلم غزلاً إلى حائك لينسجهء وأمره أن يزيد في الغزل رطلاً من غزله» فهذا 
على ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يقول: أقرضني رطلاً من غزلك على أن أعطيك مثله» وأمره أن ينسج 
منه ثوبا على صفة معلومة بأجرة معلومة؛ وإنةاعاتة المعمضيا نا سواء كان الاستقراض 
مشروطأ في عقّد الإجارة. أو لم يكن يكن . والقياس فيما إذا كان الاستقراض مشروطاً في ظ 
عقد الإجارة أن لا تجوز الإجارة؛ لأن هذه إجارة شرط فيها مالا يقتضيه العقدء ولأحد 
المتعاقدون افيه فتن :ولك تر كا القياسى للعفارف والتعامل » 'فإن العرق حجان نفيما ميرة 
الناس» أنهم يدفعون غزلاً» ويأمرون الحائك بنسج ثوب مقدر ولا يفي الغزل للثوب 
المأمور به ويشترطون قرض ما يتم به الثوب من عند الحائك؛ فهذا شرط متعامل فيما بين 
الناس من غير نكير» فيجوز ويترك القياس لأجله كيا ة كه القياس في الاستصناع لمسفابل» 
وترك القياس فيما إذا اشترى نعلاً على أن يشركه البائع ويحدده كان الشراء جائزاً وإن 
شرط قنما افتزاى أجراء وأجازه لأنه شرط متعارف فيما بين الناسء فكذلك هذا. 

وأما الوجه الثاني : إذا قال زدني رطلاً من غزلك على أن أعطيك مثل غزلك» وإنه 

تو وركون قرضا ررتها حمل درضا »آنا ذا قال: على أن أعطيك مثل غزلك ؛ لآنه 
وإن احتمل البيع يجتمل القرض» فكان حمله على القرض حتى لا يصير بائعاً ما ليس 
عنده أولى من حمله على البيع ويصير بائعا ما ليس عنده؛ وإنه منهي عنه شرعاً. وأما إذا 
سكت إنما جعل قرضاًء وإن احتمل الهبة؛ لأنه كما يحتمل الهبة يحتمل القرض والقرض 
أقل التبرعين؛ لأنه لتمليك المنفعة دون العين على ما عرف. والهبة لتمليك العين والمنفعة 
جنا » فكان الأقل منتفياًء فكان الأقل أولى بالإثبات . ثم إن لم يكن مشروطاً في عقد 
الاجارجازت الاحارة نيان واشهيانا .زان كان عقروطاعء «البيالة على التبامن 
والاستحسان الذي ذكرنا؛ لأن رفع الاختلاف بين رب الثوب وبين الحائك بعد ما فرع 
الحائك من العمل». » فال رب الشثوب: لوريوة فبهاشيييا : وقال الحائك: لا بل زدت» 
والثوب مستهلك» فإن باعه صاحبه قبل أن يعلم وزنه. فالقول قول رب الثوب مع يمينه» 
وعلى الحائك البيّنة. فإن نكل رب الثوب عن اليمين يثبت ما ادعاه الحائك» فيلزم رب 
الثوب ذلك. وإن حلفه برئ عما ادعاه الحائك» وإن كان الثوب قائماً سيأتي الكلام فيه 
نهد كاز كاه اللدعال» 

الثالث: أن يقول: زد رطلاً من مالك على أن أعطيك ثمن الغزل» وأجر عملك 
كذ كذا :رهما . فالقياس ١‏ أن له يعور ترق الامتحعسان يتجود ومس + للقياض طرق كلانه 
اتكان قراف الخد لبمشوررطا فى الإجارة: ْ 1 

احتهاة: السباع ها لبس علده لا على بوبه السام + فتكون فامندا . 

والثاني: أنه شرط بيعاً في إجارة» وهذا يوجب فساد الإجارة» كما في إجارة 
الذان: 


ع أنه حت في حى 00 لأن العمل 0 ٠‏ الحائك» 00 


قياس لعلتين أحداهما : وهو أنه باع ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز إلا 
سلما ولم يوجد. ولأنه استصنع في حق الزيادة والاستصناع في الثياب لا يجوز. إلا أنه 
لامتحا جر ادر انام ارا سان لطر إلى حائك ويأمره بنسج 
ثوباء ويعلم أنه لا يكفي الغزل المدفوع للثوب المأمور به فيشترط عليه زيادة غزل على 
سيبل الشراء أو يدفع غزلاً وعنده أنه يفي هذا الغزل. فيتتقص الغزل عن القدر المأمور 
كاقل بحن .ون القوني ع لا امقلهة فنقول للحائك : : زد فيه غزلاً من عندك على أن أعطيك 
ثمنهء فإذا كان كلا الأمرين متعارفاً فيما بين الناس» ترك القياس فيهما وخص به الأثر 
وهو النهي الوارد عن , بيع ما ليس عنده . 
وإذا جاز هذا ا اك و ا فقال رت الثوبب : لوررره فيه 
شك وقال الجاقلق: زدت فيه ما أمرتني فهذا على وجهين أيضاً . فإن كان مستهلكا دك 
١ن‏ اقول ذول وب كرب جع بيه قن عمل را بيذ قا نا فى نين لم يدن ماران 
ما وقع التنازع فيه من جهة غيرهماء فتعتبر فيه الدعوى والإنكار. والحائك يدعي على 
ماح القن فياك سنا ال وروز نكا متي ورب لوي تعره بكرن القرا رك يمه 
يمينه على علمه؛ لأنه يحلف على فعل الغير»ء فيحلف على العلم» فإن نكل عن اليمين 
تفسةة الزياذة: فكان عليه جميع ما سمى للحائك بعضه بإزاء العمل» وبعضه ثمن الغزل؛ 
شاي لا ل ل فكان كالثابت بإقراره. وإن حلف ولم تثبت 
الزيادة» ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب»: أنه يطرح عنه ثمن الغزل» ويلزمه أجر 
الثوب»؛ لأنه يثبت الزيادة من عند الحائك لما حلف رب الثوبء» فلا يكون له ثمن 
الغزل» فيطرح عنه ما يخص الغزل . 


ومعرفة ذلك: أن يقسم المسمى على أجر مثل عمله» فيما أمر به وذلك عمله في 
من ونصف قيمة الغزل المشروط على الحائك؛ لأنه قابل المسمّى بالغزل» وبالعمل في 
منْء ونصف؟؛ لآن هنا هين غزل أغطاة المنتاجرء ونصف من اشترى منه. فيطرح عنه ثمنه 
وأصاب العمل قبوق .اجر ١‏ العويت يلزمه» حتى أنه كان العسمي مثلاً ثلاثة دراهم بإزاء الغزل 
وبإزاء العمل. وقيمة الغزل درهم مثل عمله فيما أمر به درهمان من المسمى» يطرح عنه 
درهم ثمن الغزل؛ ويقسم ما بقي من المسمى على أجر مثل عمله؛ فيما عمل» وفيما لم 
يعمل ؛ لأنه جعل الأجر بإزاء عمله فيما دفع إليه من الغزل» وفيما أمره بالزيادة [59]/ 5] 
ولم يوف العمل فيما أمره بالزيادة» فلا بد أن يطرح عنه حصة ذلك من الأجر. 

وكيف تعرف حصة ما لم يعمل في الزيادة من الأجر مما عمل؟ اختلف فيه 
المشايخ. قال بعضهم: يعرف باعتبار الوزن» إن كان ما دفع إليه منا من غزل» وما شرط 
عليه نصف من يقسم الباقي من المسمّى بعد ثمن الغزل وذلك درهمان عليهما أثلاثا ثلثاه 
بازاء ما عمل» وثلثه بازاء ما لم يعمل فيطرح عنه الثلث» ولا تعتبر السهولة والصعوبة في 
العمل بسبب صغر الثوبء وكبره كما فى المراحل إذا ماتت الدابة المستأجرة فى وسط 
الطريق» فإنه يطرح بعض الأجرء ويبقى البعضء ثم يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار 


كتاب الإجارات 14 


تدر المرادن لاحي ذينها للسيولة والقيعررة يكدللة هذا 


فقال بعضهم: بأنه يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار السهولة والصّعوبة في 
العمل بسبب صغر الثوب وكبره» وهذا لأن العمل قد يسهل على الحائك بطول الثوب» 
ويصعب بقصره» فإنه متى قصر يحتاج إلى الوصل » وإلى عمل الدقيق مراراء ومتى طال 
يحتاج إلى ذلك مرة واحدة وهذا التفاوت معتبر فيما ؛ بين العمل من هذه الصناعة في زيادة 
الاعر اسبيني فنهي النونة ونقصانها شيب الكيره فلا بد من اعتبارها ٠‏ وإذا وجب 
اعتبارهما يجب أن يقيم الباقي من المسمى» وذلك درهمان على أجر مثل عمله في من» 
وأجر مثل عمله في من ونصف درهمان ونصف. وفى منّ درهمان يكون بازاء الزيادة 
عماوص جرح سو رسيي اعد كر سود يا ل در » بخلاف المراحل؛ 
الوالسبرية را ان امازل مائة 1 يتان انام جاع اموي 
فيه ؛ ل ل ا 
اللهم إلا أن يكون التفاوت بين القصير والطويل بذرع أو بذرعين حتى لا يكون لهذا 
التفاوت عبرة فى زيادة الأجر ونقصانه. 


ولم يذكر محمد رحمه الله أن صاحب الثوب يخير وإنما لم يذكر الخيار. وإن 
خالفه الحائك في صفة ما أمر به» لأنه متى نسج الثوب من منّ ونصف, يكون أطول مما 
إذا نسجه من منّ واحد» االطرلة قالغاب صسمة عر وي كا لصهاف والرقة: لآن الطويل 
يصلح لنوع لا يصلح له القصيرء إلا أن التخير غير ممكن بعد هلاك الثوب؛ لأنه لا يمكنه 
سن ينه بر امال روه فتعين وجوب الأجره ثم ماذا يجب أجر 
المثل» أو المسمى؟ فغلى قول بعضهم: أجر المثل لا يجاوز خصته من المسمى + وعلى 
رك بوي 11 قبي بالنيب تنليه السيس ساب 1ه وإن لم يرض بالعيب فعليه 
أجر مثل العمل لا يجاوز حصته من المسمىء» كما قلنا فيما تقدم من المسائل. ومحمد 
رحمه الله ذكر الأجر في هذه المسألة مطلقأ ولم يقل المسمّى يخرجها على حسب ما 
ذكرنا في المسألة الأولى» فأما إذا كان قائما: إن كان لا يعرف مقدار ما دفع إليه صاحب 
الغزل» فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان هالكاً من أوله إلى آخره؛ لأنه تعذر معرفة ما 
وقع التنازع فيه من حيث الوزنء وإن كان الثوب قائماً فكان الجواب فيه كالجواب فيما 
إذا كان الثوب مستهلكاً» فأما إذا كان الثوب قائماً وقد عرف مقدار ما دفع إليه من الخال 
بأن تصادقا على أن ما دفع إليه منّ إذا كان الثوب قائماء فإنه يوزن الثوب؛ لأن معرفة ما 
وقع التنازع فيه ممكن من حيث العنان بالوزن؛ لأن ما وقع إليه إذا كان معروفاً يعرف 
الزيادة من حيث الوزن» فلا يلتفت إلى قول واحد منهماء بل يوزن الثوب فإن وزن فإذا 
هو من واحد لم تثبت الزيادة بيقين» فيكون القول قول صاحب الثوب من غير يمين وإ 
كان مئين فالقول قول الحائك» إن لم يدع زنث الثون إن الزيادة :من الدقيق؟ لأن الزيادة 
تثبت بتصديق صاحب الثوب. وإن أدعى أن الزيادة من الدقيق» فلم يرى أهل البصر من 


تلك الصناعة» فإن قالوا: قد يزيد الدقيق مثل هذاء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه؛ 
لأن الظاهر صار شاهداً لرب المال» لما قال أهل تلك الصناعة. أن الدقيق يزيد هذا 
القدرء إلا أنه يجعل القول قوله مع اليمين؛ لأن الزيادة لم تثبت بيقين أنه من الدقيق . 
وإنما يثبت بنوع من الظاهر وإن 0 :الدقيق له بزيد'هذا القدر ضبان الظاهر شاهدا 

للحائك». فيكون القول قوله لكن مع اليمين. لأنه لم تثبت بيقين الزيادة بسبب الغزل» 
وإنما تثبت بنوع من الظاهرء فجعل القول قوله مع اليمين. 

قال: ولو أن رجلا دفع سمسما إلى رجل فقال أقشره وزنه ببنفسج واعصره على أن 
أغطيلكق أجرة:دزهماء كان هذا قانيدا + لآنه أستاخرة لعمل ميجهول» لأنه أستاجره لترتية 
الصمي اليم ور ا ري يحوت حو اللي احيرا لسرن بولا كاري »؛ فيكون 
العمل مجهيوا : ا ا أن يكون قدر ما يربى به مثل هذا 
السمسم من البنفسج معرقاء ذ : بها سيق القاش تسيو بيكون جا كرا لأن المعروف 
كالمشروط كما في نقد البلد» فيكون العمل معلوماً وقد أستأجره لما يصلح أجرا فرق بين 
هذا وبينما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بعصفر كانت الإجارة جائزة» وإن لم يتبين قدر 
العصفرء وهنا قال: لا تجوز الإجارة إذا لم يبين قدر البنفسج» ووجه الفرق بينهما من 
وجهين . 

الأول: وهو قدر ما يصنع به مثل هذا الثوب من الصبغ معروف فيما بين الصباغين» 
بحيث لو زادوا على ذلك المقدار فسد الثوب». والمعروف كالمشروط. ولو كان قدر 
العصفر مشروطاً جازت الإجارة؛ لأن العمل معلوم» وهنا ليس لمثل هذا السمسم مقدار 
معروف من البنفسج بين أهل الصنعة» بحيث لا يزاد عليه ا ات ان 
السمسم حرا حتى لى كان مغرؤماً فيما بيخ التجان بيحية لا ايزاةاعلية جان أيضا لآن 
المعروف كالمشروط. 

والثاني: أن المعروف والمتعامل فيما بين الصباغين أنهم يجمعون الثياب من 
الناسء ويصبغون الكل بدفعة واحدة في وعاء واحدء ولا يفردون ثوب كل واحد من 
الناس بالصبغ على حدة» فلو شرطنا لجواز هذا العقد بيان مقدار العصفر ولأنهما للصباغ 
الإمساك بذلك» إلا بعد أن يفرد كل ثوب بالصبغ على حدة ضاق الأمر عليهم؛ وما ضاق 
على الناس اتسع. حكمة هذا التعامل معدوم في تربية السمسم» ٠‏ لأنهم يفردون سمسم كل 
رجل على حدة فى التربية» ولا يخلطون سمسم هذا يسمسم الآخرء ومتى خلطوا 
ستول لأنديفينا ني التمييق» فلو شرطنا بيان مقدار البنفسج لكل سمسم لا يؤدي إلى 
أن يضيق الأمر عليهم. فأخذنا في البنفسج بالقياس . 

قال: وإذا دفع الرجل جلداً إلى الإسكاف» وأستأجره بأجر مسمى على أن يحره''' 
به خفين وسمى له المقدار» والصفة على أن نعلة الإسكاف وسطية من عنده» ووصف له 


البطائة والتغل:» فهو جعائز ايشحسانا . والقاس أن "لا يجوز 

ووجه القياس في ذلك أن هذا إجارة شرط فيها شراء» فتفسد. كما لو أستأجر 
دارأء وشرط فيها شراء» ولأنه صار مشترياً ما ليس عنده لا على وجه السلم» وشراء ما 
ليس عند الإنسان لا يجوز إلا سلما وكان بمنزلة ما لو دفع ثوباً إلى خياط ليخيط له جبّة 
على أن يحشو وسطه من عنده بأجر مسمّى» فإنه لا يجوز لما ذكرناء فكذلك هذا . 

ذكر محمد مسألة الجبة في الأصل على هذا الوجه., إلا أنه ترك هذا القياس في 
باب الخف للتعامل» ولا تعامل في فصل الخياط» فيرد فصل الخياط إلى ما يقتضيه 
الثيانين: ظ 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد: رجل دفع إلى خياط ظهارة. وقال: بطنها لي 
من عندك فهو جائزء وقاسه على ما إذا ا* شترى خفأء وقال للبائع : انعله بنعل من عندك. 
فصار في المسألة روايتان. 

واواذقم البسيطانة : وقال: ظهرها لي من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات». ثم إن 
ميعند | 'رحمه الله تحووهرا اضرف ا ل ل ا 
نعل وبطانة يليق بتلك الخف. وكذا إذا أمر الرجل إسكافاً أن يحرر على خفيه ومكعبيه 
أربع قطع من هرم بكذاء ولم ير الرجل القطع فهو جائز استحساناً [59ب/ 4] وكذا ترقيع 
الخرق في الخفاف يجوز من غير أن يرى الإسكاف الرقاع . 

وفي نوادر ابن سماعة: شرط الإراءة في النعل. وهكذا ذكر في القطع الأربع» 
وهكذا في ترقيع الخرق. فإذا في الخف نعل وفي النعل يخصف روايتان؛ وإذا جازت 
عله الذعنارة امستحميا ١‏ : فإذا عمل الإسكاف وأتى به إن كان عمله متعارفاً ضالكا لأ لماك 
فيه أجبر صاحب الجلد على القبول» ولم يكن له خيار» فقد اعتبر المقارنة للزوم لا حقيقة 
الموافقة من كل وجه»ء بين المسمّى في الذمة» وبين ما عين الأجير غير ممكن؛ لأنه لا بد 
من أدنى تفاوت يقع بين الموصوف في الذمة وبين العين» فسقط اعتبار الموافقة من كل 
وجه للزوم» وقامت المقارنة مقام الموافقة من كل وجه كما في السلمء لا يشترط الموافقة 

بين المسمّى في الذمة وبين العين للزوم» وإنما يشترط المقارنة؛ لأن الموافقة من كل وجه 
ا ٠‏ فكذلك هذا وليس لصاحب الجلد خيار الرؤية لا في حق العمل ولا في حق 
النعل في حق العمل لا إشكال؛ لأن العمل كان واجباً في ذمة الأجير» وما ثبت في الذمة 
لا يثبت فيه خيار الرؤية» كما في السلم» ولا يثبت في حق النعل» وإن صار نشكريا للتعل 
لآ على وجه السلم لوجهين : 

أحدهما: أن شراء النعل إنما جاز تبعاً للإجارة» فإنه مشروط في الإجارة» فيكون 
تبعاً له وحكم البيع لا يفارق حكم البيوع. فإذا لم ب 5 يثبت في الإجارة خيار الرؤية لما 
ذكرنا 4 لم قنك فيما ضان تعا للدجارة: 

والثاني: أن العمل بخيار الرؤية غير ممكن؛ لأن العمل بخيار الرؤية أن يرد ما 
اشترى إلا بزيادة ضرر يلحق أحدهما فإنه متى رد النعل وحده يحتاج فيه إلى نقص الصفة» 


وإذا رد مع الخف يضمن الإسكاف قيمة الخف. وكل ذلك ضرر بالإسكاف هذا إذا عمل 
عملاً مقاومأ صالحاًء فأمًا إذا فسد بأن خالف فى صفة ما أمر به ذكر أن صاحب الجلد 
بألشبان: إن كناد ترك لمكت عانه هسه ننه ساد زان شاو اقفن الحتي ىر اعطاه الجن 
وإنما يجبر لما ذكرنا أن العامل موافق من وجه مخالف من وجه فإن شاء مال إلى الخلاف 
وضمنه وإن شاء مال إلى الوفاق» وأخذ الخف. فإن ترك الخف عليه وضمنه فلا أجر 
عليه؛ لأن العمل حصل للعامل متى ترك الخف عليه» فلا يكون عليه أجر. وإن مال إلى 
الوفاق وأخذ الخف. فإنه يعطيه أجر مثل عمله فى حرز الخف أجر مثل عمله؛ لأن 
الثات فى ترز الشف إجارة مخفنة» وفى الإجارة الشتخصةامى تعد إنجات الستى 
تحب آخر المدل رولا يحت ما زاه الجمل قيس :وني التعل عمل وهين بعال العلل ,بيلك 
صاحب الخف» وفي هذا يجب قيمة ما زاد كما في الصبغ» إذا حصل بحكم الغخصب» 
واختار المالك أخذ الثوب» فإن صاحب الثوب يضمن قيمة ما زاد الصبغ فيه» فلهذا اعتبر 
أجر مثل عمله فى حزر الخف وفى حق النعل اعتبر قيمة ما زاد ومعرفة ما زاد النعل فيه 
أن ينظر إلى قيمة الخف محرراً غير منعل» ومبطن وإلى قيمته مبطناً منعلاً. فإن كان قيمته 
غير منعل ولا مبطن عشرة» وقيمته منعلاً اثنا عشرء علم أن قيمة ما زاد فيه درهمان» 
فيكون درهمان قدر ما زاد النعل فيه» ثم ينظر أجر مثل عمله في حزر الخف غير منعل 
ومبطن» فإن كان ثلثه مثلاً يضم إلى قيمة الخف ما زادء فيصير خمسة» ثم يقابل بالمسمى 
فإن كان خمسة كل المشعى أو :اقل .هن المستى فللأنكاف ذلك وإن كان المي أقل 
من خمسة بأن كان المسمى أربعة» فإنه يعطى له أربعة؛ لأنه أبرأه عن الزيادة على أربعة 
لما رضي بأربعة. وإذا اعتبر قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه لا يعتبر أجر مثل عمله في حزر 
النعل؟ لأن أجر عمله فى وز النعل قد اعتبر لما اعتبرنا قيمة ما زاد النغل .فيه؟. لأن قيمة 
فاززاف النعن أن عر الح معدلا وسطدا رفير دل ونيا :مان متعاذ العمل والفمل؛ 
فيكون قدر ما زاد النعل قيمة العمل والنعل» فمتى أوجبنا أجر مثل عمله في حزر النعل لا 
ينتقص أجر مثل عمله مرتين . 


وفرق بين هذه المسألة وبينما إذا دفع خفاً محرزاً إلى إسكاف لينعله بنعل من عنده 
بأجر معلوم. حتى جازت الإجارة استحساناً؛ للتعامل فنعله بنعل لا ينعل به الخفاف» 
حتى أفسد الخف بذلك ثبت لصاحب الخف الخيار» كما فى هذه المسألة. واختار الأخذ 
فإنه يعطيه أجر غثل عمل وقيمة ما اتصل به من النغل من ابلا(" غير محرز لا يجاوز بهما 
ما سمي» وهنا أوجب مع أجر المثل قيمة ما زاد العمل فيه» ولم يوجب عليه قيمة النعل. 
والبطانة من ابلا غير محرزء والمتصل بخف الإسكاف في الموضعين عين مال وعمل» ثم 
أخذ في الموضعين أوجب قيمة ما زاد النعل فيه. وفي الموضع الآخر أوجب قيمة النعل 
من ابلا غير محرز من مشايخنا قال: لا فرق بين المسألتين ما ذكر في تلك المسألة يكون 


)1١(‏ ابلا: كذا بالأصل» وستكرر اللفظة أكثر من مرة. 
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ذكراً فى هذه المسألة: أن صاحب الخف إذا أراد أن يعطيه أجر مثل عمله في حزر الخف 
والنعل والبطانة» ثم قيمة النعل والبطانة من ابلا فله ذلك كما في تلك المسألة وذلك لأن 
للصباغ في الخف في المسألتين سيان» عين مال وعملء» فإن شاء صاحب الخف أعطاه 
أجر مثل عمله في الخف» وببمة الغ من اباو غير محرر وإن شاء أعطاه مع أجر مثل 
عمله في الخف ما زاد العمل فيه في الموضعين جميعاً. اعتمم من فرق وقال في 
مسألتنا: أمكن إيجاب قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه» لأن النعل والبطانة أوجب زيادة في 
الخف وفي تلك المسألة لم يكن إيجاب قيمة ما زاد النعل فيه؛ لأن نعل الخف بما لا 
ينعل به الخفاف يوجب فساداً فى الخف. ولا يوجب زيادة فى الخف وإذا تعذر إيجاب ما 
زاد العمل فيهء أوجب قيمة النعل من ابلا غير محزرء قياس هذه المسألة من تلك 
المسألة: أن لو شرط عليه نعلاً جيداً» فحرز بنعل غير جيد» ولكن ينعل بمثله الخفاف». 
وهناك صاحب الخف إذا اختار الأخذ يعطيه أجر مثل عمله» وقيمة ما زاد فيه لا يجاوز به 
ما سميء كما في هذه المسألة ثم قال محمّد في المسألتين جميعاً : لا يجاوز به ما سمّى . 
ل ا مر أراد بقوله : : لا يجاوز به ما سمى فيما يخص العمل» » فأما ما 

يخص العمل فإنه يجب الا ما بلغ ذلك أن ما يخص العمل إجارة» وفي الإجارة 
تن رحتنت نه لغيه ٠‏ فإنه يجب بالغاً ما بلغ . كما في الشراء الفاسد. ومنهم من قال : 
بأنه لا يجاوز بها ما سمى في .عق التغل والعمل جتنيعا وإنما كان كذلك وذلك لأن ما 

يخص النعل إن كان بدل عين من حيث الصورة والحقيقة» فهو بدل منفعة حكماً؛ لأن 
العين إنما تملك تبعاً للإجارة» والمملوك بالإجارة منفعة فكذا ما ملك تبعاً للإجارة: 
ولهذا لم يثبت فيه خيار الرؤية» وجاز وإن لم يكن عنده تبعاً للإجارة» وفرق محمد بين 
هذه المسألة وبين مسألة الصبغ» فإنه قال: إذا دفع الثوب إلى صباغ ليصبغه بعصفر من 
عنده» فصبغه بما سمى إلا أنه خالف في صفة ما أمر به بأن اتسع» أو امير في الإشباع 
حعقى تعيين الكوت :قال ::فاحي القراى بالشارإة كاء كرك التوس عله :وعسنه قم 
أبيض » ولو شاء أخذ الثنوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به ما سمي » درك يقل يعطيه 
قيمة ما زاد الصبغ» كما قال في مسألة الخف يعطيه قيمة ما زاد النعل فيه. والعمل في 
رفيو حم متك العقدة والساق لي الحر دين يي عراف دن بوجاروذا لدي 
وجه في أصل العمل موافق» وفي وصفه مخالف. 


ثم قال: في الصبغ يعطيه أجر مثل عمله» ولم يوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه» وفي 
النتعل أوجب قيمة ما زاد النعل فيه مع أجر مثل عمله. ووجه الفرق بينهما: أنا متى أوجبنا 
في مسألة الصيغ قيمة ما زاد الصيغ * فيه لسويناء فيه بين حالة الغصب وبين حالة العقد؛ 
لأن الواجب جب بحكم الغصب ل ا ليور نحن - قيمة ما زاد الصبغ فيه 
فلو أوجبتا ههنا قيمة ما زاد الصبغ فيك انشما+ والصبغ في مسألتنا حصل بحكم العقد من 
وجه لسوينا بين حالة الغصب» وبين حالة العقدء وألغينا اعتبار العقد وعمل الصانع أفنتن 
إلى عقد قائم بينهما؛ لأن. 6/01 الصانع لم يخالف من كل وجهء وإنما خالف من 


5 > كتاب الإجارات 


وجه في اللونء. فأما في أصل الصبغ موافق» بكرن ميكالقا سن وبحه موا فنا عن وضعة: 
فيجب أن لا يحكم عليه بالخلاف العام ولا يحصل كأنه صبغ بغير عقدء فأوجب أجر 
المثل في مسألة الصبغ حتى لا يلغو اعتبار العقد والتسمية» فيكون في إيجاب أجر مثل 
عمله قيمة العمل» وقيمة الصبغ ؛ لأن أجر مثل عمله أن ينظر أنه بكم يستأجر لهذا والصبغ 
من عنده بخلاف مسألة النعل» لأنا وإن أوجبنا قيمة ما زاد النعل فيه» ولم يوجب أجر 
مثل عمله في حرز النعل لا يقع التسوية بين حالة الغصب وحالة» العقد حتى يلغو اعتبار 
العقد؛ لأن الواجب حالة الغصب في مسألة التعل قبمة النعل مزايلاً لا قيمة ما زاد التعمل 
فنه كم غضب سناحة وأذتعلها فى بناية + يضمن قيمة سالحته مزايلا لآ قيمة ما زاد الساحة 
في بنائة» فكذلك ههنا . 1 

فإن قيل: إن كان إيجاب أجر المثل في مسألة الصبغ لتقع التفرقة بين حالة العقد. 
وحالة الغصب حتى لا يلغو اعتبار العقدء ولا يصير الصباغ كالعامل بغير عقد وأجر 
أصلاء كان يجب أن يوجب أجر عمله في الصبغ من غير أن يكون الصبغ من عنده. 
وقيمة الصبغ مزايلاً كما اعتبره في مسألة النعل: إذا أنعله بما لا ينعل به الخفاف. 
فالمفارقة تقع بهذا الطريق بين حالة الغصب. وحالة العقد. 

والجواب عنه: أن المفارقة بين الغصب والعقد تقع بهذا الطريق» إلا أنه غير ممكن 
اعتبار هذا لو وى مسالة الصب انا لو رجي ويه الجعل على جيذ وقيمة الصبغ 
مزايلاً احتجنا إلى تقويم الصبغ مزايلاً حال ما يتصل بالثوب» ولا يمكن تقويمه في ذلك 
الوقت». لأنه مخلوط بالماء حال ما يتصل بالثوب» فلا يمكن تقويمه؛ لأن قيمة الصبغ 
تتفاوت بتفاوت الماء ولا يعرف قدر الماءء فقد تعذر اعتبار هذا الوجه للتفرقة بين حالة 
العقدء وبين حالة الخغصبء فلم يبق للتفرقة وجه إيجاب أجر المثل في مسألة الصبغ» 
بخلاف مسألة النعل؛ لأن تقويمه مزايلاً ممكن حال ما يتصل بالخف؛ فى أوحنا: جر 
عمله على حدة أمكننا إيجاب قيمة النعل مزايلاً فبالوجهين جميعاً تقع التفرقة بين حالة 
الغصب والعقد في مسألة النعل» فذكر الدضهية جتميعا لم ولم يذكر في الصبغ إلا ويكيا 
واتعدا : وهو إيجاب أجر المثل ؛ لأن التفرقة بين حالة الغصب وحالة العقد لا تقع إلا به. 

ثم أوجب محمد رحمه الله أجر مثل عمله متى اختار أخذ الخف. ولم يوجب 
المسمى» وهذا على قول من يقول بإيجاب المسمى في مثل هذه المسائل متى رضي 
بالعيب واختار أخذ الخف محمول على ما إذا اختار أخذ الخف ولم يرض بالعيب. وفي 
مكل هذه الخالة يحب آخر :المثل علق قول هذا القائل ».وعلن قول عن .قال بايتجابه آجر 
المثل على كل حال متى خالف لا يحتاج إلى هذا التأويل. 

ولو أن رجلاً دفع خفه إلى رجل لينعله من عنده بأجر مسمى فأنعله بنعل تنعل بمثله 
الخفاف» فهو جائز عليه وإن لم يكن جيداً ولا خيار له؛ لأنه وافق شرطه من حيث 
العرف» ولو وافق شرطه من حيث الشرطء بأن سماه نعلاً موصوفاء فأتى بذلك لم يكن 
لوككيار :هذا [ذاتواقق طرفل بعيق العر ف فقد.واقق شترطةه عرفا لها 'تعله يتغل تتعل 


كتاب الإجارات معاب 


به الخفاف في العرف والعادة» وإن شرط الجودة وأتى بما يطلق عليه اسم الجيد أجبر 
على القبول» ولا خيار له؛ لأن مطلق اسم الجيد ينصرف إلى ما ينطلق عليه اسم الجيدء 
لا إلى المتناهي في الجودة الذي لا يعدل في العرف والعادة» كما في السلم . 

فاك بكر يعي بعر :لان خا لان اشتر وطن ميت القترطة مواق خالاك يروي 
من حيث العرف يجبر على ما بيناء فإذا خالف مشروطه من حيث الشرط أولى أن يجبر. 

قال: ولو اختلفا في قدر الأجرء بأنتقال التسكاك:. توطك ان ذرهتيا : بوقا لزنن 
التعلف ‏ اشرظات للق يي لتر ع سواه رن ييا ار لشي لاما بوي 
البينة فالبينة بينة العامل؛ لأنه يئبت ببينته زيادة أجرء فكان أولى بالقبول. كما في البائع 
والمشتري إذا أقاما جميعاً البينة. ولم يذكر الجواب فيما إذا لم تقم لهما بينة. ويجب أن 
يحكم في ذلك قيمة النعل بخفه موجب معلوم مزايلاًء ويجعل القول قول من شهد له قيمة 
النعل كما في الصبغ؛ لأن لاتصال النعل بخفه موجب معلوم» لو جعل بغير عقد وهو 
قيمته مزايلا لا يقع البراءة عنه إلا بالتسمية» فيجعل ذلك موجب العقد حالة الاختلاف في 
التسمية» كما في مسألة الصبغ . وكما في النكاح على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
إذا اختلفا فى مقدار المسمىء. فإن كانت قيمة النعل درهما كما يدعيه الإسكاف. فالقول 
لهنمع اليعين لآن اقبفة النمل تجعل نوريدي العقة سال الكلانيما تن تدان الندل: 
كأنهما اتفقا على أن العقد عقد به إلا أن ربّ الخف ادعى أنه حط عنئه أربعة دوانق» 
وأنكر الإسكاف فيكون القول قول الإسكاف مع يمينه . 

ولو كانت قيمة النعل يشهد لصاحب الخف بأن كان دانقين» كما يدعيه صاحب 
الخف جعل القول قوله مع يمينه؛ لأن قيمة النعل يجعل موجب العقد حال اختلافهما في 
مقدار البدل. كأنهما اتفقا أن العقد عقد بهء إلا أن الإسكاف ادعى أنه زاد أربعة دوانق» 
ولما حلف صاحب الخف لم تثبت نثبت الزيادة» فيقضى له بدانقين ولا يتحالفان. وإن كان 
المبيع قائماً عندهم جميعاً لأنهما لم يختلفا في موجب العقدء إنما اختلفا فيما يغير 
موجب العقدء إما إلى زيادة أو إلى نقصان. والاختلاف متى وقع فيما يغير موجب العقد 
بعدما ثبت الموجب,. فإنه لا يجب التحالف إذا لم توجد الدعوىء والإنكار من 
الجانبين. كما في بيع العين إذا تصادقا أن الثمن كان ألفاًء إلا أن البائع ادعى زيادة 
خمس مئة على الألف» وأنكر المشتري» أو ادعى المشتري براءة خمسماثة . وأنكر البائع 
لا يجب التحالف عندهم جميعاً. فكذلك هذا. 

وإن كانت قيمة النعل لا تشهد لأحدهما بأن كان نصف درهمء فإنه يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه» كما ذكر في فصل الصبغ في بعض روايات هذا الكتاب. 
وذلك لما ذكرنا أن قيمة النعل تجعل موجب العقد حال اختلافهما في مقدار البدل» 
كأنهما اتفقا أن العقد عقد به إلا أنهما اختلفا فيما يغير موجب العقد. 

ادعى الإسكاف أن رب الخف زاده على هذا الموجب نصف درهمء وانكر رب 
الخف وادعى صاحب الخف براءة دانق» وأنكر الإسكاف ذلك» فجعل كل واحد مدعياً 


ومدعى عليهء فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» بخلاف ما إذا كانت قيمة 
النعل تشهد لأحدهما ؛ دمر يفيه له زيدة اول ١‏ دمي غير انما يبعي الذيان 
يلين لسر كيه الفقدة إنا إبراء أو زيادة» وإذا لم ت: دقن الدعوى: و الاكار عن الحاسين 
لم يجب التحالف» هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر»ء نأما إذا اختلفا في أصل الأجر»ء قال 
صاحب الخف: عملته لي بغير أجر. وقال الإسكاف: لا بل عملت لك بأجر ذكر أنه 
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ لأن كل والخد متهم خضل ملغياً ومدعئ 
عليه؛ أما صاحب الخف فلأنه مدعي على الإسكاف هبة العمل والنعل والإسكاف أنكر 
ذلك والإسكاف يدعي بيع العمل والنعل وصاحب الخف أنكر ذلك فكل واحد منهما 
ادعى عقداً أنكره صاحبه» فيجب التحالف . وإن كان الفسخ متعذراً كما في بيع العين إذا 
اختلفا في نوع العقد لا في مقداره» ادعى أحدهما الهبة والآخر البيع والمال هالك» 
يجب التحالف لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ ٠‏ فكذلك هذا فإن حلفا ولم يثبت 
واحد من الأمرين». ذكر انتصاحي الحف يغرم:قيمةتما زان التعل فيه. وكان يجب أن 
يضمن قيمة نعله مزايلاً؛ لأنهما لما تحالفا لم يثبت واحد من الأمرين» فيبقى عاملاً بغير 
5 ل م ا ل ل 
مزايلاً إلا أن الجواب أن الأمر كما قلت لم ي؛ يغبت واحد من الأمرين إلا أن الإذن لم 
ينتفا» لأنهما مع اختلافهما في كيفية العقد أنه كان هبة أو بيعاً اثتفاء على الإذن. . وإذا 
كان الإنعال [9٠"س/‏ 5] خاضل بإذن يعذر القول بأنه يعطيه قيمة النعل مزايلاً ؛ ؛ لأن هذا 
حكم الغاصب. وهذا كان مأذوناً في العمل» ولم يكن غاصباً. ؛ فأوجب قيمة ما زاد النعل 
فيه وهو من حيث الحكم قيمته مزايلاً» ولا يكون شيء منه بدل العمل ألا ترى في مسألة 
الصبغ أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه إذا كان غاصبأء وأنه قيمة الصبغ لا غير ؛ ب لأنه لا 
قيمة للعمل بغير عقد ولكن لما تعذر إيجاب قيمة الصبغ مزايلاً حال ما يتصل بالثوب؛ 
أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه. ا لي ل » فكذلك ههنا أوجب 
قيمة ما زاد النعل فيهء وهو قيمة النعل لا قيمة العمل ضرورة أن لا يصير المأذون في 
العمل غاصباً» ولم يخير صاحب الخف ههنا مثل ما كان يخير فيما مضى لأن فيما مضى 
بام اود لوو 0 ا مدر ا بوي يد 
وههنا موافق من كل وجه. إلا أن الخلاف وقع أنه بأجر أو ؛ تعدو أجر» وإذا لم يكن 

مكجالنا اك بخيره ولكن قال بعد الشف رسعسية هد العم : ركان السواب ان 
كالجواب في الثوب» إذا هبت به الريح وألقته في صبغ إنسان» والصبغ لا يكون لصاحب 
القوب تشعيون: النرهم لا خلا الأوب ريسك ننه أو المي كف كزلات بوذا 


قال: ولو عمل الخف كله من عند حتى كان استصناعاً ثم اختلفا قبل القبض في 
مقدار الأجر كان القول قول الإسكاف» وكان يجب و يتحالفا؛ ب أن الاستضتاع يصير 


بيعاً في الانتهاء وفي بيع العين إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل القبض يتحالفان قياساًء إلا 
أنه قال: لا يتحالفان ويكون القول قول الإسكاف؛ لأن يمينه يفيد: لآن المستصبغ يدعي 


كتاب الإجارات + 


على الإسكاف ما لو أقر الإسكاف به لزمهء فإذا أنكر يستحلف فأما يمين المستصبغ لا 
يفيل ؛ لأنه لو نكل لا يلزمه شىء» كما لو أقر به. 


قال: وإذا اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب: أمرتك بأن تصبغه بعصفرء 
وقال الصّباغ : أمرتني بأن أصبغه بزعفران. قال: القول قول رب الثوب مع يمينه. وهذا 
قول علمائنا. وقال ابن أبي ليلى: القول قول الصباغ مع يمينه. والخلاف في هذه 
المسألة» نظير الخلاف فيما إذا قال: أكلت مالك بإذنك» أو هدمت دارك بأذنك» وأنكر 
صاحب المال الإذن» فعلى قول علمائنا رحمهم الله: القول قول صاحب المال مع 
يمينه» ويضمن المقر. وعلى قول ابن أبي ليلى القول قول المقر مع اليمين؛ ولا ضمان 
عليه. وذهب فى ذلك أن المقر ينكر سبب الضمان» وصاحب المال يدعى عليه» فيكون 
النول :اقول السكن» كلها :لو أنكر الاكل أصاذ ).انها قلنا؟ اتسزيدكر سمه الشتمات 1 
أقر بأكل موصوف بالإذن» وصبغ وخياطة موصوف بالإذن وهذا غير موجب للضمان» 
فكان منكراً للضمان من الأصلء كما لو قال: أقررت لك بألف درهم وأنا صبي أو 
مجنونء وقال المقر له: لا بل أقررت» وأنت بالغ أو صفيق. وعلماؤنا: ذهبوا إلى أنه 
أقر بالسبب الموجب للضمان. وادعى ما يبرئه وأتكر صاحب المال البراءة» فيكون القول 
قوله كما لو أقر بالدين وادعى القضاء والإبراء وأنكر صاحب الدين» وإنما قلنا: أقر 
بالسبب الموجب للضمانء وذلك لأنه أقر بالأكل وبالصبغ في ثوب الغيرء وهذا سبب 
الضمان في الصبغ متى اختار المالك ترك الثوب على الصباغ» وادعى الإذن إلا أن الإذن 
لم يثبت بمجرد دعواه» لما أنكر صاحب المال؛ لأنه دعوى عليه وإذا لم يثبت الإذن بقي 
ففرا يا كل مطلق نيقيو إذتاهابواثة عسو فيا 3 مكاوف هنا لو ضاف الاقوان: إل حال 
الصبي ؛ لأن الخلاف ثمة وقع أن السّبب قد وجدء أو لم يوجدء المقر يقول: لم يوجد 
لأن إقرار الصبي والمجنون لا يكون إقراراً. فكان المقر منكرا الإقرار من حيث المعنى» 
والمقر له مدعياًء فكان بمنزلة ما لو أدعى أنه أقرّ له والمدعى عليه قال: لم أقرٌ لك وكان 
كما لو قالت المرأة: تزوجتني وأنا صبية» وقال: لا بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول 
قول المرأة؛ لأنها أنكرت النكاح معنى» وأما ههنا سبب الضمان قد تحقق» وهو الأكل 
والصبغ والقطع والخياطة؛ وإنه سبب ضمان إلا أنه ادعى البراءة بدعوى الإذن وأنكر 
صاحبه» فيكون القول قول صاحب المال» ووجه آخر للفرق وهو أن إضافة الإقرار إلى 
حالة الصبي ليس بدعوى على المقر له» ولكن حكاية عن فعله فيثبت فعله بقولهء أما ههنا 
يدعي إذن صاحب المال» وإنه فعل يوجد من صاحب المال». فيكون دعوى عليه» فلا 
نفيك اذا | نكو 


قال: وإذا استصنع الرجل خفين عند إسكاف. فعمله ثم فرغ منهء قال المستصنع : 
ليس هذا على المقدار والخرز والتقطيع الذي أمرتك» وقال الإسكاف: بل هذا أمرتني 
وأراد الإسكاف أن يحلف صاحب المال ليس له ذلك» بخلاف الصباغ إذا ادعى أن ما 
صبغ كان بأمره» وأراد صاحب الثوب كان له ذلك» وذلك لأن الصباغ يدعي على 


صاحب الثوب. معنى لو أقر به لزمه» ولم يكن خيار» فإذا أنكر يستحلف على ذلك لأن 
ا ا الود ا ا ري 
المستصنع لو أقر بالموافقة؛ أو ثبت ما ادعى بالبينة كان لا يلزمه». وكان له خيار.» ومن 
ادعى على آخر معنى لو أقر به لا يلزمه. فإذا أنكر لا يستحلف على ذلك؛ لأن 
الاستحلاف لا يفيد وستأتي بعض مسائل الاستصناع في المتفرقات إن شاء الله تعالى . 


الفصل الرابع والثلاثون: 


فى المتفرقات 


ذكر في «النوازل»: إذا قال لآخر: أجرتك هذه الدار سنة بألف درهم». كل شهر 
بمئة. تقع الإجارة على ألف ومائتي بدن در هم ويصير القول الثاني فسخاً للأول» كما لو باع 
بألف. ثم باع بأكثر . 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا قصد أن تكون الإجارة كل شهر بمئة. أما إذا غلطا 

في التفسين) لا يلزمه الألف درهم ؛ لأنه لم يقصدا فسخ العقد الأول» فإن ادعى الآأجر 

أنه كان قصذدهما فسخ الأول» وادعى المستأجر الغلط في التفسير فالقول قول مدعي 
المح مع ايعنف كما لو اتواضيعا على بيع للجلة تلجئة : ثم باشر البيع مطلقاً من غير شرط» يثبت 
البع بينهما مطلقًء إلا أن يتفقا على أنهما باشرا على ما تواضعا عليه كذا ههنا. 

وفيه أيضاً: إذا قال لآخر: أجرتك داري هذه يوم والفد] كك وفئلة ميعانا أ 
قال: أجرتك داري هذه سنة يوماً بكذا. وباقى السنة مجاناًء أو قال: أجرتك داري هذه 
سنة يوماً بكذاء وباقي السنة مجاناً» فسكنها سنة كان عليه أجر مثله في يوم واحدء ولا 
شيء له في الباقي؛ لأنه بقي الإجارة في الباقي» وإنما وجب أجر المثل في يوم واحد؛ 
لأن الإجارة في يوم واحد وقعت بصفة الفساد؛ لجهالة اليوم, وإذا دفع الرجل إلى قصار 
ثوب ليقصره فقصره وتصادقا أن الدفع حصل مطلقاء وأنهما لا , بشعرطا شيناء لم يذكر 
محمك رحمه الله هذه المسألة فى «الأصل). 

وذكر في «النوازل»: أن على قول أبي حنيفة القصار متبرع» ولا أجر له وعلى قول 
محمد . إن اتخذ دكاناً وانتصب لعمل القصارة بالأجرء يجب الأجر وما لا فلا. وعلى 
قول أبي يوسف هو متبرعء إلا أن يكون خليط»ء وهو أن يكون يدفع إليه ثيابه للقصارة 
بالأجر عادة . ٠‏ وفي باب الخلع من شرح الكادي؟ إذا قال للتعمال: احمل هذا إلى متى»* 
وقال للخياط: غك إن كان الخباط سعرونا أنه يخيط بأجرء والسها ل كدلاف هيه ا لاخر 
وما لا فلا . 


وفي إجارات المنتقى : اسن لمحيس رحيداللة : عن رجل دفع إلى قصار ثوباً 


ليقصره» فقصره وقال: قصرت بغير أجر وضاع, قال: أما في قولي إذا كان قصاراً قد 
نصب نفسه للقصارة» لم أصدقه وأضمنه كما لا أصدق رب الثوب في هذه الصورة إذا 


قال: قصرت لي مجاناً . وقال القصّار: قصرت بغير أجر. وفي نكاح «النوازل»: إذا دفع 
الك فصان لوا ليقصره ولم يذكر الأجر يحمل على الأجرة لمكان العرف . 

وفي باب. [111/ 4] الأجر من صرف «الكافي»: إذا دفع الرجل إلى رجل ذهباً أو 
فضةء وأمره أن يصوغه كذلكء ثم اختلفا فقال الدافع: عملته لي بغير أجرء وقال 
العامل : عملته بأجر ذكر في الرواية: أن القول قول الدافع لإنكاره ا ا د 
وفي «الشرح» عن أبي يوسف: أن هذا الرجل إن كان أعلم على باب دكانه بعلامة» أو 
نحو ذلك بحيث يعلم أنه لا يعمل إلا بأجرء فالقول قول العامل. وإن لم يكن كذلك» 
فالقول قول الدافع. 

وعن محمد أنه إذا كان بين هذا الرجل» وبين العامل خلطة». وإعطاء بحيث اعتادا 
أنهما لا يفندان كل مرة: ولا يشترطان شرطأ فالقول قول العامل. وإن لم يكن بينهما 
خلطة على نحو ما ذكرناء فالقول قول الدافع. قال: وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجرء 
فالقول قول الدافع؛ لإنكاره الزيادة على ما أمر به. 

وفي هذا الباب أيضاً: إذا استقرض من آخر كر حنطة. وقال: اطحنها لي بدرهمء 
فطحنهاء وكان ذلك قبل أن يقبضها المستقرضء فذلك باطل. ولا أجر للمقرض؛ لأنه 
لما لم يقبضها المستقرض لم يصر ملكا له؛ فصار المقرض عاملاً نفسه بطحن حنطة 
نفسهء فكيف در يستحق الأجر على غيره. 

وإذا باع الدلال صبغة رجل بأمره. فقال صاحب الصبغة: بعتها بغير أجر. وقال 
الدلال: لا بل بعت بأجر»ء فإن كان هذا الدلال معروفاً أنه بيع أموال الئاس بأجر ل 
يصدق الآمر على دعوا ويجب أجر المثل . 

وفي «النوازل»: استقرض من آخر دراهم؛ وسلم إلى المقرض حماره ليمسكه. 
ستياه إلى شهرين حتى يوفر عليه الدراهم؛ بالجمار عند اسفن ربية له المستاجد. 
إجارة فاسدة. فإن استعمله فعليه أجر مثله . وكذلك إذا سلم إلى المقرض داره ليسكنها 
فهذه إجارة فاسدلة. ولاسكون برهن : 

وقيف أنشا الو عرصي درام من رجلء وقال: اسكن حانوتي هذاء فما لم أرد 
عليك درهمكء فلا أطالبك بأجرة الدارء والأجرة التي تجب عليك هبة لك». فدفع 
المقرض الدراهم» وسكن الحانوت مدة»ء قال: إن كان ذكر ترك الأجرة عليه مع 
استقراضه منه المال» فالأجرة واجبة على المقرض يريد به أجر المثل» وإن كان ذكر ترك 
الاجر فيل امققر اضن أن عدو قاذ أخر هن المقرضى» ولمعا ثرف عع هاو فلن تن 
الوجه الأول قصد التوسل بمنافع الدار إلى القرض» فما رضي باستيفائها مجاناًء 
والمستقرض وافقه على ذلك. حيث أقرضه على تلك المواضعة» فكان إجارة فاسدة. 

فأما في الوجه الثاني: لم يطمع في مقابله منافع الدار شيئاً فكانت الدار عارية. 

جل اليج ' إنه يجب أجر المثل في الوجهين؛ لأنا نعلم يقيناً أن عرضه من دفع 
الدارء وترك الأجرة والتوسل إلى القرضء فما رضي باستيفاء منافع الدار مجاناً في 
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الحالين جميعاً» فوجب أجر المثل في الحالين جميعاً من هذا الوجه. وفي "نوادر ابن 
ماع ة اللا فين أن نوست ربخل اتاج هو اخ ارام عاق انهنا عضيرةا اخرنة يعتيرة 
دراهم» فزرعهاء ثم وجدها خمسة عشر جريباًء أو وجدها تسعة أجربة» قال: فله الأجر 
الذي سمي . ولو قال: كل جريب بدرهم. حسب عليه كل جريب بدرهم. ذكر الحاكم 
استأجر عبداً للخدمة مدة معلومة؛ وعجل الأجرة» ثم مات المؤاجر كان للمستأجر أن 
يحتك العن بحتن يرد الاح عليه وإن مات العبد في يده لم يكن عليه فيه ضمان . 
ويرجع بالأجرء فيأخذه قوله حتى يرد الأجر عليه أي حصة ما بقي من المدةء وإنما كان 
له حق إمساك العبد إلى أن يستوفي الأجر بحصة ما بقي من المدة إظهارا للعدل 
والإنصاف فإن بموت الآجر تنفسخ الإجارة» ويتعين حق ورثة الأجر في العبد فيجب 
تعبين حق المستأجر في حصة ما بقى من المدّة من الأجرء وذلك بالاستيفاء. 

ابن سماعة عن محمد رحمهما الله رجل اكترى من رجل داراً بعبد سئة» فسكن 
الدارء ثم ناقصه الإجارة في العقدء فإنه يرد العبد ويعطيه أجر مثل الدارء وإنما كان 
كذلك؛ لأن جعل العبد أجرة صحيح»؛ كجعله ثمنء فصارت الأجرة عوضاً وصارت هذه 
الإجارة في معنى بيع العوض بالعوض . وأحذ العوضين وهو العبد باقي. فيصح النقص 
والإقالة عليه؛ لأن في بيع العوض بالعوض بعد هلاك العوضين تصح الإقالة» والنقص 
على العرض القائم. وإذا صحت الإقالة على العبد عاد العبد إلى ملك المستأجرء فوجب 
على الآجر رد العبد على المستأجرء ووجب على المستأجر رد المنافع على الأجرء 
وتعذر ردها صورة فيجب ردها معنى برد أجر المثل . 

وفي «الأصل» إذا استأجر عشراً من الإبل إلى مكة بعبد بعينه» أو بغير عينهء فإن 

كان العبد بعينه فالإجارة جائزةء وإن كأن العبد بغير عينه» فالإجارة فاسدة» ثم إذا كان 
العبد بعينه حتى جازت الإجارة» فهلك العبد قبل التسليم بعدما استوفى المعقود عليه كان 
على المستأجر أجر مثل الإبل لما عرف أن العقد يفسد بهلاك أحد البدلين قبل القبض» 
إذا كانا عينيين» فإذا فسد العقد كان عليه رد ما استوفى بعينه من المنافع» وقد عجز عن 
ردها بعينهاء فكان عليه رد قيمتها وقيمة المنافع أجر المثل» وإذا كان العبد بغير عينه حتى 
فسدت الإجارة كان على المستأجر أجر المثل مات العبد» أو لم يمت. 


رجل تكارى منزلاً كل شهر بدراهم معلومة» وطلق الرجل المستكري المرأة: 


وخرج من المصرء وذهب هل لصاحب الفتدل سبيل على المرأة قال : ل لان المرأة 
عست بعاقلة» 2-5 5 56 عن العاأقدك بالأجر» والأجر إنما يجسا بأد هذين 2 ل لمشتو 
لصاحب الدار أن يحرج المرأة من الدار حتى الهلال؛ ا الإجارة لازمة قبل معي 
الهلال ألا ترى لو كان المستأجر حاضراً لم يكن له أن يفسخ الإجارة قبل مجيء الهلال» 
فإذا كان غائبا أولى. 


فإن جاء الهلال والزوج غائب هل لصاحب الدار أن يفسخ الإجارة ويخرج المرأة 
من الدار يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبى حنيفة ومحمد ليس له 


ذلك. وعلى قول أبي يوسف: له ذلك . 

إذا تكارى منزلاً كل شهر بدرهم على أن ينزله» ولا ينزل غيره» فتزوج امرأة أو 
اعراثيوق قله أن يع لهما ولس لضاحين الذان أنديابي؟ لأن هذا شرط مانع لا منفعة فيه 
لصاحب الدار؛ لأن سكنى غيره لا يصير بالدار حتى يكون في ترك سكنى غير المستأجر 
نققفة للممكا زه للحي لخوارينا المري د اصرف وإن كان هذا شرطأً لا 
يقتضيه العقد إلا أنه ليس لأحد المتعاقدين فيه منفعة. ومثل هذا الشرط لا يفسد العقد كما 
لو اتتوى ثونا يشوك أن لا يلسنىة» أو امتعرى وابة قرط أن لا وكيا زهله العسالة ماول 
تأويله أن لا يكون للمنزل بئر بالوعة ولا بئر وضوء وقد ذكرنا هذا التأويل في المسائل 
المتقدمة . 1 

وفي «الأصل»: إذا استأجر الرجل من آخر داراًء ودفعها إليه رب الدار إلا بيت 
منهأء ٠‏ كان فيه متاع له وسكنها المستأجر قال: ل ل أن 
الغائب صفة؛ لأن البيت صفة للدار. 

ولهذا قالوا: لو استأجر داراً على أن فيها ثلاثة بيوت» فإذا فيها بيتان» فإنه يتخيرء 
ولا يسقط كي ء من الأجر كما لو اشترع غبدا غلى أثف كاتب أو شبانء: والجوات: أن 
الفائت إن كان صفة» إلا أن الفوات بفعل البائع» والوصف له حصة من البدل» إذا فات 
بفعل البائع. كما في بيع العين بخلاف ما لو انهدم بيت منهاء أو حائط وسكن المستأجر 
فى الباقى. حيث لا يسقط شىء من الأجر؛ لأن الوصف هناك فات بآفة سماوية» 
واللراك مني ذانك. رآنةا منماف : لا امنعي بولا دل قتوعر عن التدل عونا فك تاكيه الجواتة 
فيما إذآ:استا جر :دارا على اذنبينا قلات بيرت فإذا فنها بيات آنه يتكيرة ولا سقط فى 
من الأجرء فذلك فيما إذا لم يقل كل بيت بكذاء فأما إذا قال: كل بيت بكذاء يرفع عنه 
بحساب ذلكء» على قياس مسألة الجريب التي تقدم ذكرها في هذا الفصل . 

قال: وإذا استأجر الرجل دارا شهوراً مسماة بأجر معلوم» ثم أراد رب الدار أن 
يشتري من المستأجر بالأجر شيئا قبل القبض جاز؛ لأن الأجر دين لم يجب بعقد صرف» 
ولا سلم. فيجوز الاستبدال به. قيل: كما في سائر الديون. وقد مرت المسألة من قبل . 
وكذلك الثاني يستأجر البيت ليبيع فيه ور 00 فكان رب البيت يأُخذْ منه 
الدقيق: [١5س/:15]:والشويق‏ يشرى. ذلك شيء ب يعنى بالأجرء قبل استيفاء المنفعة» كان 
جائزاً» لما ذكرنا في أول الكتاب أن الشراء بالأجر جائز قبل الوجوب وبعد الوجوب» 
را الاوت المت آراه ا تعس الاح كله فين لماكل نابي السداض اليعطية انإنه 
يجبر المستأجر على أن يعطيه بقدر ما سكن لأنه بقدر ما سكن وجب الأجر فيجر على 
اتفاقه» فأما حصة ما لم يسكن لا يجبر على إلغائه» لأن أجرة ما لم يسكن غير واجب 
عليه بعد. فلا يجر على اتفاقه . 

قال ولو أن رجلا استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين ما من رب البيت 
الثاني أن يعطيه ذلك. فكان الرجل يشتري به الثاني السويق والدقيق والزيت والسمن حتى 
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استوفى أجر الشهرين فهو جائزء وذلك لأن المستقرض قام مقام المقرض والمقرض لو 
اشترى من الثاني شيئًا بالآاجر يصح الشراءء ويري الثاني من الاجر لوقوع المقاصة بين 
الأخر والنقن فكذا إذا«أتكراه الستسرض.. 


وإنما قلنا أن المستقرض قام مقام المقرضء لآن المقرض أقرضه الأجر منه وسلطه 
على قبضه يصح ذلك وصار الموهوب له وكيلاً عن رب البيت في القبض أولاً ثم قابضا 
لنفسه بحكم الهبة. لأن الهبة لا تصح إلا بملك الواهب. ولك تعين نوهني لكا 
للواهب إلا بالقبض فكذا ههنا لا ؛ يصح القرض إلا بملك المقرض وما أقرض لا يصير 
ملكا لد إلا بالقبضى فصار ثابتاً عنه في القبض أولاً ثم قابضاً لنفسه بحكم القرض: وإذا 
كان كذلك صح أن المستقرض قام مقام المقرض وليس للثاني على المستقرض شيء» لما 
ذكرنا أن المستقرض قام مقام المقرض والمقرض لو اشترى بالج افينا لم يكن للثاني 
على المقرض شيء؛ لوقوع المقاصة بين الأجر والثمن» فكذلك هذاء ولرب البيت على 
المستقفرضن أجر هذين الشهرينة لأن رب البيت ما ملكه الأجر هبة؛ وزنها ملكه ترقا 
والقرض ا ؛ فكان لرب البيت عليه أجر هذين الشهرين . 


4 :ولو اشترئ السشترضن :من الفائق بالأجو ديتارا فإنه يجوز إذا اشترى الدينار 
ا بأن مضت المدة أو شرط التعجيل عندهم جميعاً. وإن لم يكن وجب 
الأجر بأن كان قبل مضى المدة واشتراط التعجيل. ٠»‏ فعلى قول أبى يوسف الأول وهو قول 
محمد رعهه الله يجوق .وعلى قزل أبن بيوسف الآخر لا يحون لآن السشقرض:قام مقام 
المقرض والمقرض لو صادف مع الثاني كان الجواب على هذا التفصيل فكذلك هذا . 

قال: ولو كان للثاني على الرجل المستقرض دينار أو أجر البيت عشرة دراهم كل 
شهرء فمضى شهر ثم أمر رب البيت الثاني أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا الرجل 
ترضا قلية».ورفى الرشل ذلك فيو نغائد» لأنهملكة"الديق الذى له على العاقىه:وساطه 
على قبضه قرضاًء فيصح كما لو وجب منهء وسلطه على قبضه فإن قاصه بالدينار الذي له 
عليه وأخذ بالفضل حوائجه. قال فهو جائز وهذا الجواب لا يشكل فيما اشترى من 
الحوائج لأنه اشترى الحوائج بالأجر بما وجب من الأجر وبما لم يجب فيجوز كما يجوز 
من رب البيت» وإنما يشكل فيما إذا قاصه بالدينار ذكر أنه جائز إذا رضى بذلك الثاني» 
وإن كا الخقى مخقاناً ».تن | حدهدا ويفا والاخر دراي لآن المقاضة فى الس 
المختلف. إنما لا يجوز إذا لم يوجد التراضي على المقاصة. فأما إذا وجد يجوز إلا أنه 
مكو ضير فا ثم يجوز هذا الصرف عندهم بحصة ما وجب من أجر شهر عندهم جميعاً؛ 
لأن المستقرض قائم مقام المقرض» والمصارفة من المقرض بأجر واجب جائز عندهم. 
فكذا من المستقرضء» فأما بحصة ما لم يجب من الأجر وهو الشهر الثاني يجب أن يكون 
المسألة على الخلاف» يجوز عند محمد وهو قول أبى يوسف الأول». ولا يجوز في قول 
أبي يوسف الآخر كما لو باشر المقرض الصرف بأجر لم يجب بعد وهو الشهر الثاني . 
ثم قال: وليس هذا بصرف فيما بين رب البيت والمستقرض ولكنه صرف فيما بين 
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المستقرض والثاني» وذلك لأن رب البيت ما عقد عقد الصرف مع المستقرض» إنما 
أقرضه الآخر الذي له على الثاني» وعقد المصارف إنما جرت بين المستقرض والثاني» 
ثم قال وهذا كله قول أبي يوسف وهو قول محمدء فأما على قوله الآخر فإنه لا يجوزء 
وقد ذكرنا هذا فى أول الكتاب. 

قال: ولو كان رب البيت أقرضه الدراهم على أن يرد عليه ديناراً بعشرة دراهم فإنه 
لأ يعفرز لان تبجو اه قرفا غير هيك لأن القرض يكون مضمونا لجنسهء فإذا شرط 
جنساً آخر فقد شرط ما لا يقتضيه القرض فكان قرضاً فاسدأً. ولا وجه إلى أن جوزنا 
مصارفهء لأنهما صرف مشبهء فيكون باطلا . 

قال: فإن أحاله على هذا الوجه بالدراهم الأجر على الثاني . يريد به أنه أحاله على 
الثاني لاقت الاجر مقة ابعطيه دون ١‏ . فقال: فقاصه الثاني بالديئارء الذي.له على 
المستقرض وأخذ بالبعض حوائجه قائماً لرب البيت على المستقرض عشرون درهما 
تأوفلةة إدا وجب أجر هذين الشهرية جتئن ضاز الضترف عنذلهم حسفا وصار 
الميشقرضن مستقرظ] مقرو ذوهما سن الكاق بالشقاضة »تيكون لريه البسه عدن 
المستقرض ما اقتضى من الثاني وذلك عشرون درهماً ولا يكون عليه دينار» كما شرط 
عليه لأن اشتراط الدينار اشتراط باطل لأنه صرف مشبه. 

قال: ولو أن هذا الثاني لم يكن وجب عليه أجر هذين الشهرين ولكن رجل 
المتقوضن :هو نونب اليف اجر هذية القورية: فأمر هذا الثانى أن يعطيه إياه وأن يعجل لهء 
ل تاعلى الركر ونا آر ري ار رار بسترم لمات ارب 
على الرجل بعشرين درهماً فرضاً علي وذلك لما ذكرنا أن الممقوقى ضار رك هه 
فيضن را لحان يصع دروي ذم امسر زيف لاس قي وداب سير » فصار 
تاد له اول : اعد حك ترس روز عار نابج الاير تار كاد لمر قيض لست 
ثم أقرضه ولو أن صاحب البيت قبض العشرين بيده ثم أقرضه من المستقرض ثم 
ليختا جار ليان للثاي اتير جع غاى المسار تن 0 وإنما يرجع على رب 
درهماً على رب البيت في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد فأما على قول أبي 
ار سه سار ابا ل عي 

وفي «فتاوى الفضلي»: رجل اكترى حماراً من كسر إلى بخارى فبقى الحمار في 
كل يوم مقداراً معلوما وقاطعه أجره إلى أن يقبض صاحب الحمار حماره» فأمسكه الأجير 
أياماً وأنفق عليه في علفه. إن علم المأمور بالنفقة» أن الحمار لغير الآمر فهو متطوع. فما 


أنفق لا يرجع على أحد بشيء إلا أن يكون الآمر ضمن له النفقة . 0650 بعلم يونت 
رجع على الآمر بالنفقة. وإن كان لم يضمن له الآمر النفقة» فإن كان استأجر أجيراً لحفظه 
الاح ضاي ظ 

وفي «الفتاوى»: إذا اسه مشاطة ليزين العروس 5 فاسدة» والأجر مكروه 
غير طيب لها إلا أن يكون على وجه الهدية من غير شرط ولا يتقاضى» فيكون أهون وفيه 
نظر . 

والسؤاب أن يقال إذا استاحرهامدة معلومة أو كان العم سعلوما أتعيجرنة الإجارة 
ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس ليس بمعصية» بل هو مباح فصار كسائر الأعمال 
المباحة. 

وفي «فتاوى الفضلي» : الدلالة في النكاح لا يستوجب الأجر وبه كان يفتي رحمه 
الله شرو من [1/111] مقاب زمانه كانوا يفتون بوجوب أجر المثل لهماء لآن معظم 
الأمر في النكاح يقوم بهاء ولها سعي في إصلاح مقدمات النكاح» فيستوجب أجر المثل 
ووه الدده في تانيع وبه يفتى . 

وفيه أيضاً أهل بلدة ة ثقل عليهم مؤنات العمال لاما رجلا جاحرة يعلرمة 
ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم. ليخفف عنهم بعض التخفيف» وأخذ الأجرة 

من عامتهم غنيهم وفقيرهمء ذكر أنه إن كان بحال لو ذهب إلى بلد السلطان يتهيأ له 
إصلاح الأمر بيوم أو بيومين جازت الإجارة» وإن كان بحال لا يحصل ذلك إلا بمدة 
وقتوا للإجارة وقتا معلومة» فالإجارة جائزة» والأجر كله له» وإن لم يوقتوا فالإجارة 
فاسدة وله أجر مثله والأجر عليهم على قدر مؤنتهم». وهذا نوع توسيع واستحسانء أما 
على جواب الكتاب لا تجوز هذه الإجارة إلا مؤقتة» وبه يفتى. وهكذا ذكر شمس الأئمة 
السرخسي في باب الرشوة من شرح «أدب القاضي» أن هذه الإجارة لا يجوز إلا مؤقتة. 
وإن كان مدة الإصلاح يوماً أو يومين. 

قال في «الأصل»: رجل تزوج امرأة فنزل عليها وهي في منزل بكرء فمكث عندها 
سنة فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزلهء فقالت المرأة: أجر منزله عليك. فقال 
الزوج: إنما استكريت بأجرة عليك. وقالت المرأة: قد أخبرتك أنه معي بأجر. وقال 
الرجل: ما أخبرتني أنها تسكن بأجرء فإنه لا عبرة لإنكار الزوج إنها لم تخبره لأنها وإن 
أخبرته فلا أجر عليه. وإنما لم يكن على الزوج أجر لأن الزوج ليس بعاقد ولا بضامن 
عنها الأجر لرب المنزل» فلا يجب عليه الأجر فإن ضمن الأجر عنها لرب البيت» الآن 
يؤاخذ الزوج بالأجر لأنه كفل عنها بالأجر لرب المنزل» والكفيل يؤاخذ بما كفل بهء فإن 
أدى لا يرجع سواء كفل بإذنها أو بغير إذنهاء إن كان بغير إذنها فلا إشكال. كما لو كفل 
عنها بدين آخرء وإن كان بإذنها فكذلك» وذلك لأن العرف أن الزوج إنما يضمن عنها 
أجر المسكن على سبيل الصلة» لا ليرجع بذلك عليها لآن الإسكان عليه» والمعروف 
كالمشروط فكأنه شرط في الكفالة أن يكفل عنهاء ولا يرجع بذلك عليها ولو صرح أن لا 


يرجع بذلك عليها لا يرجع. فكذلك هذا. 
ونظير هذا قال محمد رحمه الله في «كتاب النكاح»: أن الأب إذا ضمن المهر عن 
الصغير فإنه لا يرجع في مال الصغير استحساناً» لأنه في العرف إنما يبذل ذلك صلة 
للصغير لا ليرجع في ماله. فكذلك هذاء فإن لم يضمن لرب المنزل ذلك» ولكن أشهد 
لها بأن قال: أضمن لك الأجر ولم يضمن لرب البيتء فإنه لا يلزمه الأجر؛ لأنه لم 
يضمن عنها لرب البيت حتى يصير كفيلاً عنها بالأجرء فيؤخذ بذلك إنما ضمن لها ما 
عليها من الأجرء ومن ضمن للمديون ما عليه»ء ولم يضمن عنه لصاحب الدين لا يكون 

والكفيل أن يضمن عن المديون ما عليه لصاحب الدين» ولم يوجد هذا فلم يمكن 
بجواز هذا كفالة» وإذا لم يكن كفالة» فإما أن يعتبر بعد ذلك هبة من الزوج لها أو عدة 
فإن كان هبةء فهي هبةء لم يقبض فلا يجر على الوفاء بهاء وإن كان عدة فلا يجر على 
إلتعاز هذا الوزعك: 

قال في الأصل: رجلان استأجرا منزلاً من رجل» كل شهر بدرهم» واشترطا فيما 
بينهما على أن ينزل أحدهما في أقصى الحانوت» والأجر في مقدمه». ولم يشترطا ذلك 
في أصل الإجارة. قال: الإجارة جائزة» ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلكء أما 
الإجارة جائزة لأنها خلت عن شرط يفسدهاء فإنه قال: ولم يشترطا ذلك في أصل 
الإجارة ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ لأن هذا مواضعه منهما على المهاياة. 
ولكل واحد من الشريكين أن ينقض المهاياه وإنما كان لكل واحد منهما نقض المهاياة» 
وذلك لأن المهايأة قسمة المنفعة فيعتمر بقسمة العين» وفى قسمة العين لكل واحد منهماء 
أن ينقص القسمة قبل التمام فإنهما إذا أفرزا أو عزلا الأنصب. فقلّ أن يتعين نصيب كل 
واحد منهما بالإقراع . 

إذا أراد أحدهما نقص القيمة»ء كان له ذلك». فلان يكون لكل واحد منهما نقص 
القسمة ولم يتعين حق واحد منهما في المنفعة قبل وجودهاء ولم ينفرز نصيب أحدهما من 
الآخر أولى وأحرى. ثم ذكر في «الكتاب» : أن الإجارة لا تفسد إذا لم يكن اشترطا ذلك 
في أصل الإجارة» ولم يذكر أنهما إذا شرطا ذلك في الإجارة هل يفسد الإجارة» قال 
مشايخنا : ولقائل أن يقول بأنه يفسد الإجارة» أما القائل أن يقول بأن الإجارة تفسد لأنه 
ترط :فى الغعقد ما لا مقتفية الحقد 4 لآن هده الميابأة مدها :. والشياراة على هذا الوسه 
الذي شرطاة وهو أن حكن احتعوا ف المقم» والآغر ني السوعن يجا لآ يقاضيه 
الإجارة ألا ترى أن الآبى منهما لا يجبر على ذلك» ولأحدهما فى هذا الشرط منفعة» 
يوجب فساد العقدء وإلته أشار في «الكتاب»؛ فإنه قال: ولم يشترطا ذلك في الإجارة 
فمفهوم ما ذكر يقتضي أنه إذا شرط ذلك في العقد أوجب فسادهء وأما من قال بأنه لا 
يفسد ذهب في ذلك إلى أن هذا الشرط متى شرط في العقد»ء يكون اشتراطا على المالك» 
ضار كل واحد متهما مستأجراً ما عين من المالك فكان الأجر» قال: أجرت من هذا 


مقدم الحانوت» ومن الآخر مؤخره» ولو نص على هذا كان جائزاً . 

ومفهوم قول محمد: ولم ب* ل ل ل 
العقد لا يكون لكل واحد منهما أن يرجعء لأق كا بواجا يصير ميجاجرا ها عيو د 
المالك؛ ومتى لم يكن مشروطاً في العقد يكون مهاياة منهما ولكل واحد منهما أن ينقض 
المهاياة. 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل استأجر رجلاً ليبني له حائطاً أراه موضعه» 
وسمى طوله في السماء»ء وطوله على الأرض وعرضه. على أن يبني كل ألف أجرة بكذاء 
وكذا من الجص بكذاء وكذا من الدراهم» فبنى في السفل فأدخل ألف آجرة بالجص 
لصوي ابا اقم ناض انام لد احج وي يمرم لاحي عن السجاند ‏ وما تق 
فيعطي بحصة ما بنى من القيمة؛ لأن كل ألف آجرة شرط بناؤها فهي في أعلى الحائط 
وأسفله. يدركها رخص الأسفل» وعلا الأعلى» فلا بد من الجمع بين القيمتين ليجتمع 
الرخص مع الغلاء» فيظهر في التوزيع العدل. 

وعنه أيضاً أجر الرجل عبدهء وسلمه ثم باعه من غير عذرء وسلمه إلى المشتري؛ 
فقتل» لم يكن للمستأجر أن يضمن المشتري قيمته» والمستأجر في هذا الحرف مخالف 
للمرتهن» والفرق وهو أن حق المستأجر في المنافع والقبض لا يلاقيهاء» وحق المرتهن 
في العين والقبض يلاقيه. 0 

ذكر الحاكي اببطا ضر عيد] اللتفسة عدة مداينة» رعسل الأخره ينات البروا حر 
كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه» وإن مات العبد في يده لم يكن عليه 
فيه ضمانء ويرجع بالأجر فيأخذه. 

قوله حتى يرد الأجر عليه. أي حصة ما بقى من المدة» وإنما كان له حق إمساك 
العبد إلى أن يستوفي الأجر بحصة ما بقي من المدة» إظهاراً للعدل والإنصاف. فإن 
ْ بموت الآجر تنفسخ الإجارة؛ ويتعين حق ورثة الآجر في العبد. فييجب تعيين حق 
المستا ع © في حصة ما بقى من المدة من الأجرء وذلك بالاستيفاء . 

وإذا غصب رجل الدار المستأجرة من المستأجر ثم تركها الغاصب. فأراد المستأجر 
أن يمتنع عن قبضها في باقي المدة» أو أراد الآجر أن يمتنع من التسليم فليس للمستأجر 
أن يمتنع من التسليم في باقي السنة» وللآجر أن يمتنع عن التسليم . 

قال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يكن في السنة وقت يرغب في الاستئجار لأجله. 
أما إذا كان ولم يسلم في ذلك الوقتء. فإن المستأجر يتخير» وقد مرٌ جنس هذا فيما 
تقدم . 

وفي «القدوري»: ناسنا جين من آجر او فائيتستة أحذاهما :أو غصضيت أو ننا 
أشيه ذلك قله أن جر كف الأخري: لأن الصفقة وقعت متحدة» وقد تفرقت فيثبت الخيار. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا استأجر دابة ليلاً ليزف عليها عروساً إلى 
بيت زوجهاء فهذا على وجهين: إما أن تكون العروس بعينها أو بغير عينهاء فإن كان 


كتاب الإجارات > 


. العروس بعينهاء وبيّن المكان» فإنه يجوز الإجارة» كما لو استأجر رجل دابة ليركبها إلى 
مكان معلوم بأجر معلوم» كانت الإجارة جائزة» فكذلك هذاء وإن كان العروس بغير 
عينها فالإجارة فاسدة» كما لو استأجر دابة للركوب ولم يبين من يركب كانت الإجارة 
فأاأسلة فإ أركب عروسا فالقياس . [15"س// :]أن له يعود العقد جائزاء وفى الا سس تحسان 
يعود العقد جائزاً» وعليه المسمى كما لو استأجر دابة للركوب» ولم يبين من يركب» ثم 
يركب هو أو أركب غيره» فإنه يعود العقد اك اهيا نا وفى القياس لا يعود جائزاً: 
وقد ذكرنا هذاء فإن حبسوا الدابة حتى أصبحوا من الغدء هل يجب الأجرء إن كان 
استأجر هذه الدابة لركوب عروس بعينها في المصرهء فإنه يجب الأجرء وإن استأجرها 
لركوب عروس بعينها خارج المصرهء فإنه لا يجب الأجر لأنه لم يكن من الركوب في 
المكان الذي أضيف إليه العقد» فإنه لا يجب الأجرء وهذا لأن تسمية المكان في باب 
الدابة» وأنه شرط لجواز العقد عليها بمنزلة تسمية المدة في غيرها من الإجارات». 
والتمكن م الاستيفاء متى وجد في غير المدة المضاف إليها العمذ» فإنه لا يجب الأجرء 
ال اي ل ا 00 
يجب الأجر بهذا الإمساك» ولم يؤذن له بإمساك لا يجب الآجر. 


إن تيه الإخارة علي انير سمااسى العضر لا تعر فبايا بيذ الس لاه 
يجب الأجر بهذا الإمساك» وإن كان استأجروها لركوب عروس بغير عينهاء فإنه لا يجب 
الأجر متى حبسوها سواء استأجروها للركوب في المصر أو خارج المصرء لأن الإجارة 
فاسدة متى لم يعينوا العروس» وفي الإجارات الفاسدة الأجرة لا تجب بالتمكن من 
الاستيفاء» وإنما تجب بحقيقة الاستيفاء ولم يوجدء فإن استأجر لحمل عروس بعينهاء 
فأركب غيرها صار ضامناً ولا يجب الأجر سلمت الدابة أم ملكت» كما لو استأجر دابة 
ليركب بنفسه فاركب غيره» وإن كان لحمل عروس بغير عينهاء لم يضمنء, كما لو استأجر 
دابة للركوب فاركب غيره» إذا اشترى بيتاً وأجره من غيره قبل القبض لا يجوز كما لو 
باعه.» وهذا إذا كان منقولاً. فإن كان عتاراء فقيل هو على الخلاف في البيع» وقيل لا 
يحور لتحارة إجماعا 


في «الجامع الصغير» : رجلان استأجرا شيئاً ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه فلا 
يمان عليه إذ "كان شيف لا محقين القسحة لاسا الا جعي المي فلاهن 
المستأجرين أن يدفعه إلى صاحبه ليمسكهء في «(إجارة الفسطاط» استأجر قدرا ليطبخ فيه 
شيئاً معلوماًء فطبخ في البيت» وأخذ القدر بحجره مع ما فيه ليخرج إلى الدكان فانزلقت 
رجله في الطين» فوقع وانكسر القدر فعليه ضمان 00 الحمالء» إذا انزلقت رجله. 
ودام الجمل» وانكسر» وقيل : ينبغي أن لا يجب الضمان في هذه الصورة قياساً على ما 
إذا سعدا عت لجرا اكوا القلبيه: فلشيته وتقز قمر متهاو ند عرف فييالة اكوب عن فل 
وهو الصحيح . 

استاخر وجلا شهرا مغيا لتعمل له عملا مغلوما و فغمل له-ذلك العمل سشهريق» عل 
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يستحق الأجر فى الشهر الثانى؟ يجب أن تكون المسألة على الخلاف المعروف فى 
القصبان أو الخباط ع :ذا :عمل مرو ع فاه رانك :5ن انمي تيه لاللقه راذا مكار دارة 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم» فجعل في جوالق عشرين مختوماً» ثم أخر المستأجر رب 
الدابة» وكان هو الذي وضعها على الدابة» فلا ضمان؛ لأن صاحب الدابة هو المباشر 
لحمل الزيادة على دابته» وإن حملاها احيينا. ووفهاقا قل الدانة دن المكا جر 
ربع قيمة الدابة؛ و يستحق بالعقد ونصفه غير مستحق» وفعل كل واحد 
منهما في الحمل شائع في النصفين» و ب ا ايا 
بالعقد. ا اي فلهذا ضمن ربع قيمتهاء وإن كان الحمل في 
عدلين» فحمل كل واحد عدلاً ووضعاها على الدابة جميعاً. لانضيية السستا حر فينا 
ويجعل حمل المستأجر مما كان مستحقاً بالعقد في باب ما يضمن الأجرء ويعرف عن 
هذه المسألة كثير من المسائل» رجل يبيع بالمزايدة. قافتا رودل لزادئ غلية أن وقت 
له وقتأء أو قال كذا صوتاً: يجوز إذا دفع إلى صباغ لبد ليصبغه أحمرء فقد قيل إن قال 
بكذا من العصفر يجوزء وإن لم يبين مقدار العصفر لا يجوزء وهذا ليس بصواب فقد 
ذكرنا الرواية في فصل الاستصناع, إن بان مقدار الصبغ ليس بشطرء فلو صبغه رديئاً هل 
يضمن؟ فقال: قيل إن انتقص الثوب» وكان النقصان فاحشأ عند أهل البصر فلصاحب 
اللبك أن يضيمته قمة لبذه أبيضى: وإن كان النتضان سير فله: أيضية" النقضات: 

وغل هذا التفضيل القصضان إذا قصير التومهرديا ‏ ]15 اباس حيار أو شرا لبن 
له أن يبعث به إلى السراحء هكذا ذكر في الفتاوى» وقيل إن كان المتعارف فيما بين 
الناس أن المستأجر يبعث ذلك إلى السراح» فله أن يبعث ومالا فلا . 

وذكر الصدر الشهيد في «فتاويه الصغرى»» أن للمسنتا جر أن يؤاجر. وأن يعيره وأن 
يودع» والبعث إلى السرح إيداع» فهلكه المستأجر. 

وفي «مجموع النوازل» زوج أمته؛ ثم أجرها من زوجهاء جاز لأن خدمة الزوج 
ليست عليها ء » فالإجارة وردت على ما ليس بمستحق فيصح . 

اتا حر أوقا تليق 3ه" لتثنيية نعليينا :ذا الحاو فاسدةه بعد :للك نفل بإ كان لانت 
قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة التراب. ويكون اللبن له؛ لأن الإجارة لما لم تصح. 
صار المستأجر غاصباً للتراب؛ ولما حوله لبناً فقد هلك على المالك» وإن لم يكن 
للتراب قيمة لا شيء عليه: واللبن له لأنه حصل بصنعه . 

رجل يقبل من رجل طعاماً على أن يحمله من موضع إلى موضع باثني عشر درهماً 
اليوم» فحمله في أكثر من ذلك لا يلزمه الأجر المسمى» بل يجب أجر المثل بمنزلة ما لو 
استأجر رجلا لينجز له عشر مخاتيم دقيق اليوم» هكذا ذكر في الفتاوى» وهذا يجب أن 
يكون على قول أبي حنيفة ؛ لأن على قوله هذه الإجارة وقعت فاسدةء لأنه جمع فيها بين 
الوقت والعمل» أما على قولهما هذه الإجارة وقعت جائزة» فيجب الأجر المسمى . 

رجل حمل رجلا كراءً إلى بعض البلدان» فعلى الحامل كراؤه حتى يرده إلى الذي 
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حمله منهء وكذا في كل ما له حمل ومؤنة. 

رجل استأجر من آخر كرماً إجارة طويلة» وقبضها وأجرها من غيره مقاطعة كل ستة 
أشهر ع يبدل معلوم ‏ فلما رآه المستأجر الثاني» وجد الأشجار قد احترق من البرد ولم يجد 
الجرة لوده علي ؛ متدوياة يام الس وبسقيو ابدره ولس الإغارة: وطلب مال 
المقاطعة. وأبى المستأجر الثاني» واعتل بعلة أن الأشجار محترقة» بل دنه 
مال المقاطعة إذا لم يعمل في الكرم عملاً يدل على الرضاء ولو كان آخذه حاضراً حتى 
برد ا ا الم وعلى هذا إذا أجر داره وأراد المستأجر ردها 
بخيار رؤية؛ أو كيان قبعة إن لم يمكنه الرد بأن كان المؤاجر غائباً. » كان له الرد إذا 

حضر المؤاجرء ولا يجب الأجر إذا لم يكن عمل في الدار عملا يدل على الرضا ء وإذا 
وحب الأشر عفان السشاخر مالا بالتورضن أن نجوه فقال المستأجر للآجر: احسب هذا 
من مال الإجارة وفارسيته فرورواز مال إجارت فقال الأجر: فرور فتم فقد قيل: ينفسخ 
الإجارة بقدره. 

استأجر رجلاً ليذهب محمولاته إلى موضع كذا بكذا فلما سار نصف الطريق بدا 
للحمال أن يذهب فترك الحمولة على المستأجر ثمّ وطلب نصف الأجرء قال: له ذلك إذا 
كان الباقي من الطريق مثل الأول في السهولة. هكذا ذكر في الفتاوى. وقد ذكرنا في 
فصل الاستصناع أن العبرة ة في قسمة الأجر بقدر المراحل للسهولة والصعوبةء فيتأمل عند 
الفتوى . 

قال في «الأصل»: ولو أن رجلا دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي 
بدرهم فصبغه بقفيزء فهذا على وجهين أما إن صدقه رب الثوب في ذلك فصاحب الثوب 
بالخيار» إن شك ترك الثوب عليه وضمنه قيمة الثوب» وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم. 
وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد العصفر فيه مع الأجرء ولم يذكر أنه أراد به المسمى 
[75/ 4] أو أجر المثل قال بعضهم : دح ال وقال بعضهم : أدافة المسهى»: 
من قال بأنه يعطيه أجر المثل: ٠‏ تقول بأن العمل وإن لم يصر معيناً من حيث الحقيقة 
بالزيادة» بل الزيادة تزيده جوده. لكن من حيث الحكم صار معيناً: » لما كان لا يتوصل 
إليه إلا بزيادة عزم. ولهذا ثبت له الخيار كما لو يكن في العمل عيب من حيث الحقيقة. 
ولو يكن في العمل به عيب من حيث الحقيقة بأن خالف في صفة المأمور بهء كان 
الجواب على ما عرف من الخلاف بين المشايخ»ء فكذلك هذاء 

وقال بعضهم: بأنه أراد به المسمى لأنه لا عيب في العمل المأمور به من حيث 
الحقيقة» فإنه أتى بما أمر به وزيادة» فالزيادة تزيده جودة» وإذا لم يتمكن في القدر 
المأمور به عيب من حيث الحقيقة» لا يكون له عطاء أجر المثل» لأن أجر المثل إنما 
يعطيه في مثل ذلك الموضع ليدفع عن نفسه ضرر العيب». ثم قال : يعطيه ما زاد العصفر 
في قيمة الثوب». يريد به ما زاد العصفر في قيمة الثوب من الثلاثة الأرباع» لا قيمة ما زاد 
القفيز فيه؛ لأنه ضمن للربع بدلاء وهو الآجر فلا يضمن مرة أخرىء ثم إنما يعرف قيمة 
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ما زاد العصفر فيه» وهو أن يغر م الثوب مصبوغاً بربع قفيز ومصبوغاً بقفيز فإن كانت قيمته 
ربع قفيز عشرة» وقيمته مصبوغاً بقفيز اثنى عشرهء علم أن الصبغ زاد فيه بقدر درهمين» 
فإن قيل في إيجاب قيمة ما زاد الصبغ فيه إيجاب قيمة العمل ؛ لأن قيمة ما زاد الصبغ فيه 
أن يقوم مصبوغاًء وغير مصبوغ. وفي تقويمه مصبوغاً وغير مصبوغ اعتبار قيمة العمل 
والعمل لا يتقوم من غير عقدء ولا شبهة عقدء والجواب عنه أن قيمة ما زاد الصبغ فيه 
بدل الصبغ» من حيث الحكم لا قيمة العمل» لأن إيجاب قيمة الصبغ مزايلاً متعذر؛ لأنه 
لا يعرف قيمة الصبغ بقيمة العمل؛ مزايلاً حال ما يتضل بالثوت لأنه. منخلوظ بالماءة :وإذا 


ع 


تعذر إيجاب قيمة الصبغ مزيلا أوجبنا قيمة ما زاد الصبغ فيه. واعتبرنا ذلك كله قيمة 
الصنع . < 
والدليل عليه أن محمداً أوجب أجر المثل حيث احتاج إلى إيجاب قيمة العمل مع 

سي وهنا لما أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه؛ علمنا أنه جعل ذلك قيمة الصبغ 
مزايلاً: ومنهم من قال بأن الصباغ ملك رب الأرض صنعاً معمولاً وهو مال فلا بد من أن 
بعرم انم كذلك على الوصف الذي ملكه كمن بنى في أرض رجل ؛ ورضي به صاحب 
الأرض بأخذة. فإنه يغرم له قيمة البناء مبنياً لأنه ملك ذلك البناء وهو مبني معمول. فلزمه 
قيمة بناء مبني» فكذلك هذاء وإلى هذا ذهب الفقيه أبو بكر البلخي هذا إذا صدقه فى 


مو 


الزيادة» فأما إذا كذبه في الزيادة» فإنه يري أهل البصر من تلك الصناعة» لأنه أمكن 
معرفة فيما وقع التنازع فيه لا من جهتهاء فلا يلتفت إلى قول واحد منهماء فإن قالوا مثل 
هذا الصبغ قد يكون بربع قفيز كان القول قول رب الثوب لأن الظاهر معه» لكن مع يمينه 
بالله ما يعلم أنه زادء لأنه لم يغبت من حيث اليقين أنه لم يرد فيه على الربع وإن قالوا 
لا يكون إلا بالقفيز صار الظاهر مع الصباغ مع اليمين؛ لآنةالى ينيك :ها قالواتطن حي 
اليقين» فإن حلف تثبت الزيادةع 50 كان الحتواس قي كا ننج انب قينا إذا 
صدقه رب الثوب الخياط إذا فرغ من الخياط وبعث الثوب على يدي ابنهء وشو لبن 
ببالغ, فطر الطرار منه في الطريق» فإن كان الصبي عاقلاً ضابطاً يمكنه حفظه لا يضمن» 
وإن لم يكن ضابطاً ولا يمكنه حفظه ضمن . 

في (مجموع النوازل» مثل شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله عن رجل استأجر 
رجلا ليوقد النار ة في المطمورة ليلة؛ ففعل ونام في بعض الليل فاحترقت المطمورة وما 
فهناة خ يمن الح قال لآ قبل لفان أوقة الناواثانبا وينقير أمن »قل يضمن ؟ قال 
--- 

وغل دنم عينا إلى رخل على "نه إن ناه تبقه ولعت اه كد بون شاء أعله جار 
سنة بكذاء فقبض وملك عنده» إن ملك بعد الاستعمال فهو على الإجارة» ولو قال أردت 
الملك إن كانت قيمته مثل الآخرء أو أكثر قبل قوله وإن كان الأجر أكثر لا يصدق» ولو 
لم يستعمله حتى هلك فلا ضمان عليه» لأنه لم يقبضه على الضمان. 

في «مجموع النوازل»: رجل يبيع شيئاً في السوق فاستعان بواحد من أهل السوق 


على بيعه. فأعانه» ثم طلب منه الأجرء فإن العبرة فى الت عات أهل السوق» فإن كان 
عادتهم أنهم يعملون بأجر يجب أجر المثل» وإن كان عادتهم أنهم يعملون بغير أجر فلا 
شيء له . 

رجل قال لخياط: خط هذا الثوب لأعطيك أجركء فقال الخياط: لا أريد الأجرء 
ثم خاطه فلا أجر له. 

ولو أن صباغين أجر أحدهما آلة عمله من الآخرء ثم اشتركا في ذلك العمل» إن 
كان أجر كل شهر بكذا يجب الأجر في الشهر الأول» ولا يجب فيما بعده شيء» لأن 
الإجارة في الشهر الأول. وقعت صحيحة.ء وإنما ينعقد فى كل شهر بعده بدخول ذلك 
الشهرء والشركة سبقت بأول الشهر الأول؛ فمنعت انعقادها فلا يجب أجر ما سوى 
الشهر الأول من هذا الوجهء ون أحرها غقبر سن د ٠‏ كل شهر بكذاء وعننت أجر كل 
المدة؛ لأن الإجارة انعقدت على كل المدة في الحالء» فلا يبطلها الشركة بعد ذلك» وإذا 
استأجر رجلا ليبني له في هذه الساحة بيتين ذي سقفين أو ذي سقف واحدء وبين طوله 
وعرضه. وما أشعنة ذلك وفارسيته» شكر درادن» ذكر في «فتاوى أبعي الليث»: أنه لا 
يجوزء وينبغي أن يجوز إذا كان بآلات المستأجر للتعامل . 


ار النوازل» : رجل دفع إلى سراج بعض آلات السرج» وأمره أن يتخذ له 
وكا بهذه الآلات» وبآلات أخرى يحتاج إليها من عند نفسه. على أن يدفع إليه أجر 
عمله وثمن آلاتهء ودفع إليه عشرة دراهم» فلما أتم السرج» استولى على السرج بعض 
الطثمة وذعياارة قال فنترد من السراج قيمة آلاته» وما دفع إليه من الأجر ؛ لأن العمل 
يعر سلما الماشارنم بسر الحا عر نابض الله لسري ١‏ عدار 7لا ارالك بذكن 
تمييزها من غير ضررء وهذه الإجارة فاسدة؛ لأنه لا يعامل في السرج بخلاف القلنسوة 
والكنة لان نيما امت 

ومثل شمس الإسلام الأوزحندي رحمه الله عمن دفع إلى طبيب جارية مريضة. 
وقال له: عالجها بمالك فما يزداد من قيمتها بسبب الصحة.ء فالزيادة لك» ففعل الظبيب 
ذلك» وبرأت الجارية» فللطبيب على المالك أجر مثل المعالجة» وثمن الأدوية والنفقة» 
وليس له سوى ذلك . ظ 

وسئل أيضاً عمن قال لطيان أصلح هذا الخراب بعشرة» فلما شرع في العمارة ازداد 
الخراب فأصلح الكل فلا شيء له سوى العشرة وكل عو أيضا #برجل اتاج رجلا 
را قال: لا يدخل يوم الجمعة في العقد بحكم العرف . 

وفى «مجموع النوازل» : معلم طلب من الصبيان ثمن الحصيرء » وصرف البعض إلى 
خاحة نفسه» أو اشترى :نه :الخصضين واستعمله في الكتب زماناًء ثم رفعه وجعله في بيته 
هل يسعه ذلك قال: نعم؟ لأن هذا في الحقيقة تمليك من أباء الصبيان للمعلمين وفيه 
يفنا : دفع الرجل ولده الصغير إلى أستاذ ليعلمه حرفة كذاء في أربع سنين؛ وشرط على 
الأب أنه لو حبسه قبل أربع سنين» فللأستاذ عليه مائة درهم فحبسه بعد ثلاث سنين» 


فليس للأستاذ أن يطالب الأب بالمائة ؛ ولكن يطالبه بأجر مثل عمله . 

ودلءتي الصين يللم * شيئاً من المأكول إلى المعلم. إنه لا يحل للمعلم أكله. وقيل 
يحل. وهو الأصح لأن الآباء والأمهات راضون بذلك . 

اننا برجلا كفي لدعي «العويية أو الفا رين ظعي قننا هن بوكنا لد 
استاجرة ائرأة لتكعي ليا إلى يديا ة حي الاش رظي لوه لأ نيدل كي ةدا أذ 
عو ع الجواز بأن بين مقدار الخطء وما أشبه ذلك؛ أما إذا لم يبين كانت 
الإجارة فاسدة. 

استأجر وراقاً ليكتب له جميع القرآن وينقطه وععية [عاابي/ 4 ] وعشر :و اعطاء 
الكاغد والحبرء د بوقوط افيد لا لوا فأصاب الوراق البعض وأخطأ في البعض. فإن 
فعل ذلك فى كل ورقة فله الخيارء. إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل عمل لا يجاوز ما 
فتكى) واناشاءة دوه عليه راع يعم نسي عا أخيلات وإن كان ذلك في بعض المصحف 
دون البعض» يعطيه حصة ما أصاب من المسمىء ويعطيه مثل عملهء لأنه وافق في 
البنعضء وخالف في البعض. وقيل في النجال إذا غلط عي جميع حدوةة أوافي بعضيه + 
فإن لم يصلحه فلا أجر له وإن أصلحه فللآجر الخيارء وإن رضي به فللكاتب أجر مثله . 

رجل له أجيران يعملان له عمل الزراعة بنفور له عين أحدهما بقرين2. ولآخر 
بقرين» ا ا ل ا ل ا ا 
الأجر بالدفع؟ فقد قيل: يضمن وقيل: لا يضمن؛ لأن مودع في البقرء وقد دفعه إلى من 
حو على الدراب والقول الأول 0 وأنه جواب ظاهر الرواية وبه كان يفتى شمس 
لاسي 

فى (مجموع النوازل»: رجل أودع عند رجل أحمالاً من الطعام. ففرغ المودع 

الحلورف: وجعل فيها طعاماً ل * ثم إن المودع سأل المودع أن يرد عليه أحماله حتى 
يحمل إلى مكةء ندقع إليه طعام نقساء لو ري كر يادي 
مكة. كان للمودع اتا خل كعادو أجر عليه 

يكن كيين !ل ةالص وا ا 0 ذة محلو ار 
الناس» ووقع الخلاء ومضت مدة الإجارة» هل يلزم المستأجر الأجر؟ قال: إن لم 
يستطع الرفق بالحمام فلا وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقاء ولو بقي بعض 
الناس» وذهب البعضء يجب الأجرء كذا أجابا. 

وفي (مجموع النوازل»: استأجر من آجر طاحونة ببدل معلوم» على أن عليه ما 
عي اجر أيام جريان الماء وانقطاعه. فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ لأنه لا 

ينتفع بالرحا زمان انقطاع الماءء والأجرة بدل المنفعة فيفسد به العقد. 


وفي «النوازل» سئل الفقيه أبو القاسم عن طحان ركب في الطاحونة حجراً من ماله 


() بياض بالأصل . 


واتخذ فيه حديداً وأشياء أخر كلها من مالهء فانقضت مدة إجارته» هل له أن يدفع ذلك؟ 
قال: إن كان فعل ذلك بإذن صاحب الطاحونة على أن يرجع في العلة يرجع فيهاء وأن 
فعل بغير أمره إن كان غير مركب فهو لهء وإن كان مركبا يدفع إليه قيمته . 

وفي «فتاوى الفضلي»: وصي أو متولي أجر منزل اليتيم . عاق الو قله يدون اجر 
المثل» أيلزم المستأجر أجر المثل أم يصير غاصباً بالسكنى ؛ فلا يلزمه الأجر بالسكنى»ء 
الي ا 2 ولا يلزمه الأجر لأنه قال في 
كتاب المزارعة الوكيل يدفع الأرض مزارعة: إذا دفعها مزارعة وشرط للمزارع من الزرع 
ما لا يتغاين الناس في مثلة. أن الوكيل يصير مخالفاً غاصباً ويصير الزارع غاصباًء ولم 
يقل أن هذه مزارعة فاسدة» ا رةه فى المزارعة الفاسدة» قال: وذكر 
الخصاف في كتابه : أن السيعاس لا يكن خاصياء وبلرضنة أجر المثل». وجعل حكمه 
5 الإجارة الفاسدة. فقيل له الفتى بما ذكره الخصاف؟ فقال: تعمء وذكر بعد هذا 
أيضاً أنه يلزم المستأجر أجر المثل بكماله» لأن الإجارة لو كانت من مالك المنزل» ولم 
كو سين الاجر قها» كان عب عن الماع اجر المدل بالعاءنا زلخ »ولو كان معي 
نوها الأسر وسي لاخر ولا يراه على السنيي ‏ فالزياةة على الصسيين انما ل تحب 
على المستأجرء لأن المؤاجر أبطلها بالتسمية» فالوصي والقيم أيضا لولا يسميان فيها 
الأجر يجب فيها أجر المثل بالغا ما بلغ» فإذا سميا الأجر لو لم تجب الزيادة على 
العسمى لكان مشوط الزيادة لإبظالهها إياها بالتسمبة ولبسن لهما إلى إبطالهما سبيل» 
فيجعل كأن التسمية لم توجد في الزيادة» قوعي وذكر قد هذا إذا عجن مدنا اانه 
الصغير بدون أجر المثل . 

قال القاضي الإمام على السغدي لو غصب إنسان دار صبي» قال بعض الناس يجب 
عليه أجر المثل» ٠‏ فما ظنك في هذاء وهكذا فيمن غصب الوقف قال بعضهم : يجب أجر 
المثل. قال الفضلي رحمه الله: والذي يصح عندي أن المستأجر يصير غاصباً عند من 
يرى غصب الدورء ويجب جميع المسمى عنده» أما عند من يرى غصب الدور فعلى 
مذهبه جميع المسمى لازم له على كل حال. وكان الشيخ الإمام ظهير الدين يفتي بوجوب 
ا وه لين ا الو . ومن المشايخ من يفتى 
بوجوب أ جر جر المكل» أما إذا كان ضمان النقصان خير لليتيم وللوقف. وهكذا فيمن سكن 
وخذارا لمع أو جاتوناً له وذلك وعد لاكهاوة» سد حر السن + إلا إذا كان التففينان خيرا 
لَه . 


وفي «فتاوى الفضلي» أيضاً : أجر منزلاً جاو ةطلويلة نوهةا الكول موتوف علي 
. كان وقف والده عليه وعلى أولاده أبداً ما تناسلواء وأنفق المستأجر في عمارة هذا المنزل 
بعض النفقات ناه المزة احجية فإن لم يكن للمؤاجر ولاية في الوقف. كان قافنا : ولم 
. يكن على المستأجر إلا المسمى» وذلك للمؤاجر يتصدق به» وإن كان له ولاية في الوقف 
وعلى المستأجر أجر المثل في المدة التي كانت في يده لا عبرة لما سمى من قليل الأجر 
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في السنين الأولى. ويرجع المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف. إن كان للمؤاجر ولاية 
فى الوقف» وإلا فهو متطوع فيما أنفق لا يرجع به به على المؤاجر ولا في علة الوقف» لأنه 

إذا تسكن لمرولاية: صار وجود الأمن منه كعدمهء ولو أنقفق عدون أغرة لا يرجع بذلك 
على أحدء كذا ههناء وقد ذكرنا فيما تقدم أن مكتري الحمار إذا أمر غيره أن ينفق على 
الحمار المكترى الذي بقي في الطريق ففعل. إن كان المأمور يعلم أن الحمار لغير الأمر 
فهو متطوع. لا يرجع بما أنفق على أحد.ء إلا أن يكون الأمر ضمن له النفقة» وإن كان لا 
يعلم أن الحمار لغير الآمر فليس بمتطوع. فكذا في مسألة البناء. في الوقف بأمر الآجر 
يجب أن يكون الجواب على على ذلك التفصيل . 

مريض أجر داره من رجل بدون أجر المثل» يعتبر من جميع المال؛ لأن حق الورثة 
لا يتعلق بالمنافع» وما لا يتعلق به حق الورثة» فالمريض والصحيح فيه على السواء. 

استأجر حانوتاً موقوفاً على الفقراء وأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها من 
غير أن يزيد في أجره. اللا ين على قار ما 9 ياف على الثاء القديم كن ضيرزة 
وإن كان هذا انوا يكون معطلا في أكثر الأوقات, وإنما زعب ليه المسحا جر لأجل 
البناء عليه فإنه يطلق له في ذلك من غير زيادة في الأجر؛ لأن فيه مصلحة الوقف. 

رجل استأجر حجرة من أوقاف المسجدء ويكسر فيها الحطب بالقدوم» والجيران 
لا يرضون بذلكء, والمتولي يرضى به» فإن كان في ذلك ضرر بين بالحجرة مثل القصارة 
والحدادة» والمتولي يجد من يستأجرها بذلك الأجرء فعليه أن يمنعه من ذلك» فإن لم 
يمنع أخرجه من الحجرة» وأجرها من غيره» وإن كان غيره لا يستأجر بتلك الأجرة 
فالقيم يتركها في يده. إلا إذا خاف تلف بناء الوقف من ذلك العمل . 

وفي «فتاوى الفضلي» : متولي الوقف أجر ضيعة الوقف من رجل سنين» ثم مات 
الآجرء ثم مات المستأجر قبل انقضاء المدة» ودفع المستأجر غلة الضيعة» فإن كانت 
الغلة زرعا زرعها الورثة ببذرهم كانت الغلة لهم» وعليهم ما نقصت الزراعة الأرض» 
تصرف ذلك إلى مصالح أرض الوقف لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك» لآن هذا 
النقصان إنما وجب لنقصان في عين الأرض» وهو الموقوف عليهم في منفعة الأرض لا 
في عيئهاء وإنما وجب نقصان الأرض دون الأجر؛ لأن الإجارة قد انفسخت بالموت» 
وصارت الورثة بالزراعة بعد ذلك غاصبين» فوجب النقصان دون الأجر لهذا . 

وفي «النوازل» ساحة [155/ 5] بين يدي حانوت لرجل في الشارع؛ فأجرها من 
رجل يبيع الفاكهة كل شهر بدرهم؛ فما يأخذ من الأجرة فهو للعاقد؛ لأنه غاصب» وفي 
الغضب الأجرة للعاقد. 

قآل الفقية أبؤ الليث "هذا "إذا كان ثمة ناء أو وكان 4 لأن يذلاك رصير عافضيا :أمنا 
بدونه لا يصير غاصباً؛ لأن غصب العقار عندهما لا يتحقق. وعندي أن الصحيح هو 
الأول. لأنعندهها العصني اتنا لا يتحقق في العقار فى حق حكم الضمان» لا فيما 
ورا ذلك يتعنق: ألا ترى أن في حق الرد يتحقق» فكذا فى حق استحقاق الأجرة. 
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رجل استأجر أرضاًء وانفسخت الإجارة بينهما بمضي المدة أو بالفسخ» قبل مضى 
المدة وفي الأرض زرع» والزرع يغل». فالزرع للمستأجرء فإن 5 السعاحر الآأخر عن 

جميع الخصومات والدعاوى». ثم بعد ذلك أدرك الزرع. ودفع الآجر الغلة» وادعى 
اده وخاصم الآجر فيها حل يع وخراء امناكل مدع رت وقد قيل لا 
يسمع دعواه. وتقق “الاشيهع وكذلك لو كان الآجر دفع الغلة ولا ثم أدراة الممما جز عد 
الدعاوى لا يصح دعوى المستأجر الغلة» وهذا إذا جحد الأجر أن الزرع زرعه» فأما إذا 
كان را أن الزرع الموشاصر يوسو نار عليه وعلى هذا إذا أبرأ أحل الورثة الباقين» ثم 
ادعى التركة» وجحد بافي الورثة التركة» لا يسمع دعواأه. ولو أقروا بالتركة يؤمرون بالرد 
عليه . 


يفا 


استأجر طاحونة» وأجرها من غيره» فانهدم بعضهء فقال المستأجر الأول للثاني : 
أنفق في عمارة هذه الطاحونة» فأنفق هل يرجع بذلك على المستأجر الأول إن علم الثاني 
لمرو 0 لا يرجع وإن ظنه مالكاً فيه روايتان» في رواية لا يرجع ما لم 

يشترط الرجوع» وفي رواية يرجع بدون الشرط . 

دار فيها بئر استأجر رجل الدارء فله أن يتوضاً بذلك الماء» ويشرب. 

استأجر حجرة كل شهر ببدل معلوم. وغاب وترك امرأته في الدارء فليس للآجر أن 
يخرجها ؛ لأنه ليس له أن يفسخ الإجارة» من غير محضر من صاحبه» والحيلة في ذلك أن 
يواجر هذه الدار من إنسان» فى بعض الشهون فإذا متضىئى ذلك الشهر ينفسخ الإجارة 
الأولى وتنعقد الثانية» وكان للمستأجر الثاني أن يخرج المرأة من الدار. 

وإذا استأجر من آجر داراً» ثم إن الآجر وهب له أجر شهر رمضان.ء إن استأجرها 
متها :ليده ضين معفيية كيه الله لاله ابر عه وجوه ميب اليضوية وذ امنا جره 
ع ل لع شو إلا إذا دخل شهر رمضان. 

استأجر داراً وبنى فيها حائطاً من تراب» كان فيها بغير أمر صاحب الدارء ثم أراد 
الخروج وأراد نقض الحائط» هل له ذلك» ينظر إن كان اتخذ من التراب لبناء وبنى 
الحائط من اللبن» فله ذلك وعليه قيمة التراب؛ لأن تاذ اللبن ضار اللبق ملكا لواقله 
أن يأخذ ملك نفسه» وإن كان بنى الخائط من الطين له يأخره بنايا شد فليس له أن ينقض 
الحائطى لأن ما نقض يعود على ملك المالك؛ اء 

005 شترى شجرة وقطعهاء واستأجر أرضاً ليضع فيها الأشجار حتى تيبس؛ 
والأرض المستأجر لها طريق في أرض رجل آخرء فأراد مشتري الأشجار أن يمر في 
الأرض التي فيها طريق إلى الأرض المستأجرة بخشبه وحمولاته» وأراد صاحب الأرض 
أن نمع و ذلك ليس له أن يمنعه» لأنه يحتاج إلى الإخراج والإخراج يكون بطريقة. 
وطريقه هذا. 

وبه ختم كتاب الإجارات بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين. 


نوع آخر فيما يحدث ٠‏ بالسلعة 57 320070 0 م 00 
و 1 0111 ١‏ 
نوع آخر منه 8د ظ2©25 1 00 11111 م ا 11 
مسائل هذا النوع في الاختلاف في المرابحة وواسن المال و 1 
مسائل التولية . 89 ز ز 0 0000000 0 0 0 21200000 
مسائل الوضيعة ا و لما و ا 1 وما واو 1010 
الفصل السادس عشر : في الاستحقاق وبيان حكمه . وا ابو 11 
الفصل السابع عشر: في مسائل الاستبرأع ميت نينت م 1 121000 1 
الفصل الثامن عشر: في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له .. 00000 
ومما يتصل بهذا الفصل 57 ا 0 +008 000 
الفصل التاسع عشر: في كراهة التفريق بين الرقيق ....... 22227 00 م 51 
الفصل العشرون: في الإقالة ... 6 **ظ2ظ2 1 000000 00000000 امي لق 
بيان هذا الأصل من المسائل ........ 0 53757ة3*ظظ2 5 
الفصل الحادي والعشرون: في الدعاوى والشهادة في في البيع . 5ه هظ5 0 
نوع منه 0000 
نوع منه مجنو فجن ل كنا مال عق »1 اميد اوم لامو واس وكا سعد املع و وا 111 
نوع آخر لط ااا ا درت بم و ل 10 
نوع آخر فيه من المسائل ابطق كانت 00 0 
الفصل الثاني والعشرون: في السلم ه512 2***#3*5 مح سي لدع 10 
نوع منه في بيان شرائط السلم 0 58 مم 1 
نوع آخر في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز 1 و الخ 104 
نوع آخر ملة من لظ 25001 0000 #ش#*ظظ2 1 ا ااا 


نوع آخر في قبض رأ المال والمسلم فيه ومسائلهما 111 1 1 1 ا 
نوع آخر 000000 ا 
نوع آخر في السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق ا 
نوع آخر في بيان ما يكون قصاصا في السلم وما [لا] يكون 2000 907 
نوع آخر هو قريب من هذا النوع ا 0 ا 
نوع آخر في الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه وإنه على وجوه ٠٠١‏ 
نوع آخر 0 
نوع آخر ددبدبببب01101101311 0 ا 
نوع آخر في وجود العيب فيه وخيار الرؤية فيه 0 0 
نوع آخر ماسوو ا ا ام ما د صدة لوده معنا متاو ده م بكو عدا لا ا ا وو ال ل ا 2 111 
الفصل الثالث والعشرون: فى القروض 0000000 11000( 
نوع منه 00 0 1ط 
نوع آخر منه ماما اع عدي امتعا ع واد كع ما و ا لا 61 لمان اا لمات د وا 1 1 11 
نوع آخر منه 0010 ا ا 
نوع آخر منه 1010100000 1 1 2 21212 1 2 12 1 2 2 2 1 2121 12 1 12 1 ز ز 0 
نوع آخر اموه جوع له شاط امل ان :1 لانتو للع معام عدم دايع فيو زاعة الوط االو قا اداع الال 1111 
نوع اخر من هذا الفصل ددبب1101010117 0 ا ل 
الفصل الرابع والعشرون: في الاستصناع 152 001 
الفصل الخامس والعشرون: في النباعاتك (المكروعة والزار نانج االنانسانة وم ا 
من الرخصة ااا ا اا 
فصل في الاحتكار 0 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 001 
الفصل السادس والعشرون: فى المتفرقات ا ا ا 
كتاب الصرف 
الفصل الأول: في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه اير 
الفصل الثاني: في بيع الدين بالدين وبالعين ا 0 


الفضل الثالف :فى الساغاتة القن يقد طافيها قفن البلاليق عحقيقة ونا كتف ثيه 
بقبض أحدهما حكماأًء وما يكتفى منها بقبض أحدهما حقيقة» وما لا يكتفى ... " 
الفصل ابيا فى الدراعم الم ةطاح بالفضه الكائصه رفي الدراهم المغشوشة 
يشترى بها متاعاً وزناأ أو عدداً بعينها أو بغير عينها 1[ ا 


الفصل الخامس: فى الفلوس ققققة ممم ممم مومه ممم ممه ممه فمفمه معفم مم ممه ف مم مم ممم فقو مم وه 11 
الفصل السادس: فى خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف سد 1/1 
با ص يد النعرر ل 
الفصل السابع: في الرهن والحوالة والكفالة والصرف موسا ا لشفا لوو مال 1/111 
الفصل الثامن: في الحط عن 7 الصرف والزيادة فيه اودوع لم111 5 1/16 
الفصل التاسع: في الصلح في الصرف 00000000100 0 0 
الفصل العاشر: في بيع الإناء وزنا فيزيد وينقص 1 00000 
الفصل الحادي عشر: في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر 
وأشباه ذلك وفي بيع المملوكات ما يجوز وما لا يجوز 00 
الفصل الثاني عشر: في الوكالة في الصرف ا 0000 ا 
الفصل الثالث عشر: في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه والوصي وما 
فصل علللك سوه ا 
الفصل الرايع عشر: في الصرف في المرض 11 
الفصل الخامس عشر: في الاستبدال ببدل الصرف 0ن 
الفصل السادس عشر: فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون 0 010 
ومما يتصل بمسائل المقاصة 0 0000 0 10000( 
الفصل السابع عشر: في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه وبيع المكيل كذلك 
وما يتصل بهما 0 
الفصل الثامن عشر: في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض 1 
الفصل التاسع عشر: في بيع الصرف مرابحة 18 1ذ1ذز ز ز 1 ز 1 ااا 
الفصل العشرون: في الصرف في دار الحرب 0 
الفصل الحادي والعشرون: في الصرف في الغصب والوديعة 0 
الفصل الثاني والعشرون: يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك 
المشترى في عقد الصرف قبل القبض ا 
فرع على المسألة باب الإجارة في الصناعة ا 
الفصل الثالث والعشرون: في الصرف في المعادن وتراب الصواغين 0 


الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات 0000000111111 
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كتاب الشفعة 

الفصل الأول: فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 1 
الفصل الثاني : في بيان مراتب الشفعة 0000000000 
الفصل الثالث: في طلب الشفعة ناغود وطق أبن اناا لعج 1 
الفصل الرابع: في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه ماس ااا 1 
فرع على الفصل الأول ا ا 
ومما يتصل بهذا الفصل 1110[ [ 1[ 1[ 1[ 1 م 
الفصل الخامس : في الحكم بالشفعة والخصومة فيها 00 
الفصل السادس: في الدار إذا بيعت ولها شفعاء 11 ااا 
الفصل السابع: في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به اذ[ 000000000000 
الفصل الثامن: في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع ول 
الفصل التأسع : في تسليم الشفعة 12111111 1146 
الفصل العاشر: في الشف ا ااا 
الفصل الحادي عشر: فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته 0000 
الفصل الثاني عشر: في الخلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة .. 597 
الفصل الثالث عشر: في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به 00 لق 
الفصل الرابع عشر: في شفعة الصبي بببب000 1 ا 0 
الفصل الخامس عشر: في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض 0 00 
الفصل السادس عشر: في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك 1 
ومما يتصل بهذا الفصل 0 ااا 
الفصل السابع عشر: في شفعة أهل الكفر ....... ااا 
الفصل الثامن عشر: في الشفعة في المرض 0000| 
الفصل التاسع عشر: في وجوه الحيل في باب الشفعة اا ا 
ومن جملة ذلك 0202121211100 0 
الفصل العشرون: في المتفرقات اا 


ومن هذا الجنس 00008 ا 


فهرس المحتويات ١‏ 


كتاب القسمة 
الفصل الأول: في بيان ماهية القسمة 1 
الفصل الثاني : في بيان كيفية القسمة مو اي ا ل 101 
الفصل الثالث: في بيان ما يقسم وما لا يقسمء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ... "1١‏ 
الفصل الرابع: فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل 0 ا ا 
الفصل الخامس: في الرجوع عن القسمة واستعمال القرعة فيها 01000000 
الفصل السادس : في الخيار في القسمة ا ا ااا 
الفصل السابع: في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي ا ار 


الفصل الثامن: في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى لهء وفي ظهور 
النون بعك القسمةة:.وى دعتو الوزارنة ويا قن الشركة آوعينا عق أغيان التركةاي م 


الفضل الناضيع :“ف «اللترو تك للمدمات يمه معط م جم اسن سيروت اماس امسا ا لوطي 1 
الفصل العاشر: في القسمة يستحق منها شيء ل ل م وي 1111 
الفصل الحادي عشر: في دعوى الغلط في القسمة ااا 
الفصل الثاني عشر: في المهايأة لي 1[ 00 
الفصل الثالث عشر: في المتفرقات 0000 


كتاب الإجارات 


الفصل الأول: في بيان الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة وفي بيان نوعها وشرائطها 


ومما يتصل بهذا الفصل 0011 ا 
الفصل الثاني: في بيان أنه متى يجب الأجر ااا ا 
ومما يتصل بهذا الفصل حبس العين بالأجر ال ا الا 0 
وما كص بمسشائل البحيين 1 
الفصل الثالث: في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة 001 
الفصل الرابع: في تصرف المؤجر في الأجرة 010101010000 1 
الفغيل الخاسره فى الخنان فى الإجارة بو الشرط نيا 00000011 
الفصل السادس: في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر .............. ١؟4‏ 


وفمااكضل بهذا الفضل 00000 


11 فهرس المحتويات 


الفصل السابع: في إجارة المستأجر 001010 0 
الفصل الثامن: في انعقاد الإجارة بغير لفظء وفي الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها ‏ 
مع وجود ما ينافيها 0000100011 0 0 0 ااا 
الفصل التاسع: فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لا يكون 0 
الفصل العاشر: في إجارة الظئر ا ا لي 0 
الفصل الحادي عشر: فى الاستئجار للخدمة 000000 1 
ومما يتصل بهذا الفصنل إجارة الضبى والاببار ل 01 
الفصل الثاني عشر: في صفة تسليم الإجارة احا ااا للحم عو لا م اا 1011 
الفصل الثالث عشر: في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك ................. 437 
الفصل الرابع عشر: في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها ا 
الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الإجارات» وما لا يجوز امام 21 
نوع آخر الا اق لتم امح ها اكد 50 اللي ولا ا اك ا ا الوك 3 اس ل الا ا ل 101 2 
نوع آخر 2:00 
نوع آخر مامه ارون وج ملعاو عه وق تق نوعط كع اط علدا و طن و ن المةقة وه ااعجا 311 لاسو ووو 51/011 
ومما يتصل بهذا النوع مسائل الشيوع في الإجارة ا 
نوع آخر في الاستئجار على الطاعات 0001 0 00 
نوع آخر في الاستئجار على المعاصي 000010101020 ا 
نوع منه في الاستئجار على الأفعال المباحة ا بب-ب00000000000117 
نوع منه فى المتفرقات اا ا 
الفصل السادس عشر: فيما يجب على المستأجر وفيما دقان الاير ا 
ومما يتصل بهذا الفصل فصل التوابع 0000 *” 0501*558 
الفصل السابع عشر: الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه ز ز ز 1 00 
الفصل الثامن عشر: في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح ..... 6917 
الفصل التاسع عشر: فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون 
فسخا 1 0 
الفصل العشرون: في إجارة النباتٍ والأمتعة والحلي [157أ/4] والفسطاط 
وأشباهها ا ااا 0 


امسا جد 52 ا [ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[ز[ 1 ز 1[ 1[ 1[ اا 


يمنع وفي تصرفات الآجر. 0 1 ا اا 
الفصل الثالث والعشرون: في استئجار الحمام والرحى 0001 0 0 
الفصل الرابع والعشرون: في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه 1 
نوع آخر 000000 اا 
نوع أو 1:1 
نوع آخر 7 21329 
نوع آخر 0010101 اا 
نوع آخر 8و اك 
نوع آخر 000 0 2 1212 1212121 1 ا 
دوع آخر او واف ةكمو م ان لئان م لخلا موونلا لواو حو لج مع الا و جاب درطا ال عا ا 801 
نوع آخر اا بب000 0 اا 
الفصل السادس والعشرون: فى استئجار الدواب ا ةذ 1[ ا 
الفصل السابع والعشرون: في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع 
والتلف وغير ذلك 2ك 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ 1 1 1 1 1 1 ا 
نوع منه 0اا 000 ااا 
نوع آخر 0000101011000 00 
نوع آخر 21110000000 
الفصل الثامن والعشرون: في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك م ةا الا 
نوع آخر في الحمال ومكاري الدابة والسفينة ذ 1 اا 
نوع آخر في النساج والخياط 01010100 ا 
نوع آخر في المسائل العائدة إلى الحمام 1 1 1 1 1 اا 
ونوع آخر في البقار والراعي والحارس اذ[ اا 
نوع آخر في القصار وتلميذ 00000000 
نوع آخر في المتفرقات اا 000001 0 00 
نوع آخر لخ ا و واوا ا وا لع لل ا حو ا ال ام ام جاه اد كو ل لاس مال ووو لا 1 
نوع آخر الم نه روا وو و ا وا و رو العو ا م او ل 1 ا اس 01 
نوع آخر ا ااا ااا ااا 
. نوع آخر ببب-000000 0 0 ا 


54> فهرس المحتويات * ١‏ 


الفصل الثلاثون: فى الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى 1 
نوع آخر من هذ الفصل ارا ببب12-ذ00 0 0 0 
نوع آخر 0000 000 0 
الفصل الحادي والثلاثون: في النصيف اساسا اماف و الماموط ند اود ان او ال ا رو 0 111117 1 
الفصل الثاني والثلاثون: يقرب إلى المسائل التى هي في معنى قفيز الطحان ... 11 
الفصل الثالث والثلاثون: في الاستصناع ...... ال ا و ا 111 


الفصل الراية والتلالوق ١‏ كىن "المتفر ةا عارك ع صو اماع عو و لا 1 


